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ال الان 


< سسهد ری 
فصل إفي بيان السجدات التي في القران] 


SS SE KS E RL 
أربع في ال الصف ازل في آخِر الأعرافف» وفي الرَعد» وفي الَحْلٍ» وفي بني‎ 
إسرائيل”'. وعَشر في التصف الآخر کی ر و ا فی لار ی الفُرقانء‎ 
وفي الٽمل› وفي ال 9 تزيل) السجدة» وفي (ص) وفي حم السجدة» وؤ في التجم›‎ 
. وفي إا ألساء أننَقَّتَ› وفي اذأ‎ ٤ 

وقد اختلف العَلَّماءُ ين ثلاثة مواضعح منها: 


احذها: أن في سورة الح عندّنا سجدة واجدة. 
وعند الشافعي: سجدتانِ إحداهما: في قوله تعالى : # أركعو واسْج دو [الحج 
)۳( 

.` [YY: 


واحتجّ بما روي عَنْ عُقَبَة بن عَامِر الجُهَنِيّ أنَقَالَ يِل رَسُول الله ل أفِي سَورَةٍ 
الك مخدان قال «نَعَهه » أو قَال: قصلت الْحَح بِسَجْدَتَينِ من لَمْ يَنْجُذهُمًا لم 


ى 


َقْرَأما»" “. وََكَدَا روي عَنْ عُمَرَ وَعَلِيْ وَابنِ عُمَرَ وي الدَذدَاء رضي الله عنهم أنه 
قالوا: فضلَتْ [سورَةَ] ”الح بِسَجدتيْن . 


(© نع سورة الاسراد 

() انظر في مذهب الحنفية : الأصل للشيباني /١(‏ ١١۳)ء‏ الحجة (١/۸١۱)ء‏ ختصر الطحاوي ص 
٠)۲۹‏ ختصر القدوري ص (١٤۱)ء‏ البناية (۲/ ۷۹۲)ء فتح القدير مع الهداية .)١١/۲(‏ 

(۳) انظر في مذهب الشافعية: الأم .)۱۳۸/١(‏ ختصر المزني ص (١١)ء‏ حلية العلماء (۲/ ۳١١)ء‏ 
المجموع شرح المهذب .)٦١( »)٥۹/٤(‏ 

)٤(‏ أخرجه أبو داودء كتاب: الصلاةء باب: تفريع أبواب السجود» وكم سجدة في القرآن» رقم 
۱) والترمذي رقم »)٥۷۸(‏ والحاکم (۲/ )٤۲۳‏ رقم »)۳٤۷١(‏ والدارقطني .)٤۰۸/۱(‏ والرویاني 
في مسنده (۱/ ۱۷۳) رقم (۲۲۰)» والبيهقي في السنن الکبری (۲/ )۳١۷‏ رقم .)٠٤١(‏ وابن الجوزي 
في «التحقيق )٤۲۸/١(‏ رقم (١۸٥)ء‏ من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه» ولفظه كما عند أبي 
داود: قلت لرسول الله ية : أفي سورة الحج سجدتان؟» قال: «نعم» ومن لم يسجدها فلا يقرأهما» 
والحديث ضعيف» ضعفه كل من: الترمذي» فقال : «هذا حديث ليس إسناده بذاك القوي»» والحاكم» 
وابن حجر في «التلخيص الخحبیر» (۲/ 4( وقال : (اوفيه: اہن لهيعة وهو ضعيف)»)› وانظر المشكاة 
(۱۰۳۰). وضعیف أي داود. 

. ليست في المخطوط‎ )٥( 


ea 


(ولَتَا): RE E‏ ن رول الله جلا 


سر و بن 


وَعَدّ فِي اأ ج سَجْدَة واد » وَقَال عَبْدُ الله بن عَبّاس » وَعَبْدٌ اللَهِبنّ عُمَرَ رضي الله 
عنهم: سَجَدَةٌ المَلاَوَةٍ ذ فاا ااري ر د و » وهو تأویل 
الحديثِ؛ وهذا لأنّ السجدة متى قرنَّتْ بالرّكوع كانث عِبارة عن سجدة الصَلاةٍ كما في 
قوله تعالی : # واسجدی وارکمی# [آل عمران ٠ ]٤۳:‏ 

والثان: أن في سورة (ص) عندنا سجدة التلاوة" 

a 

(وفائدة الخلاف) أنه لو تلاها في الصَلاةٍ سجد ” E‏ 


و e‏ واحمَځٌ بما روي عَن الئَبي ڳا أنه قر IT‏ في ص 
وَسَجَدهَا قال : «سَجَدَهَا اود وة وَنَحَنْ نَسْجُدهَا شكرً» . 

وروي عَن أي سَڃِيڍِ الخُذرِي أنه قال : قَرَارَسُول الله هة عَلّى الْمنْبرٍ سُورَةَ ص فترَلَ 
وَسَجُد وَسَجد الاس مَعَهُ » قَلَمّا كان في الْجُمَُة الَانية قَرَأهّا مرن "الاس لِلسُجُود 
A GF‏ : لم أذ أن أسْجُدَها نها تَوْبَةّ نبي من الأنبياء ونما 


لت راک 2 ا للشحوي 2 


E انظر‎ )۱( 

(۲) انظر فى مذهب الحنفية : الأصل للشيباني »)٠٠۹ /١(‏ كتاب : الآثار ص .)٤۳(‏ ختصر الطحاوي ص 
(۲۹)» معاني الآثار /١(‏ ١١۳)ء‏ ختصر القدوري ص (١۱)ء‏ البناية (۲/ ۷۸۷» ۷۸۸). 

(۳) مذهب الشافعي وأصحابه في الجديد أن سجود التلاوة أربع عشرة» بإثبات سجدتين في الحج وإسقاط 
سجدة ص . انظر محتصر المزني ص (١١)ء‏ حلية العلماء /١(‏ ١١۲٠ء‏ ١۳١۱)ء‏ المجموع شرح المهذب (©/ . 
C۰‏ 

)٤(‏ فى المخطوط : «الاختلاف». )١(‏ فى المخطوط : «ايسجدها». 

)١(‏ أخرجه النسائي في «المجتبى» كتاب : الافتتاح » باب : السجود في ص» رقم »)٩0۷(‏ والطبراني في 
«المعجم الكبير» )۳١/١١(‏ رقم (١۱۲۳۸٠)ء‏ والخطيب في «تاريخ بغداده (١١/٤٥)ء‏ والدارقطني /١(‏ 
۷ رقم (۳» »)٤‏ والطبراني في «الأوسط) ١ /١(‏ ۰) رقم (۱۰۰۸)» من حدیث ابن عباس رضي الله 
عنهما» وصححه الحافظ ابن حجر في «الدراية» .)۲١١/١(‏ وابن السكن كما في «التلخيص البير» 
)4/9 

(۷) في المطبوع: «فتشوف). (۸) في المطبوع : «تشوفتم». 

(۹) أخرجه أبو داودء كتاب: الصلاة» باب : السجود في (ص) رقم (١١١٠)ء‏ وابن حبان )٤۷١ /٦(‏ 
رقم »)۲۷٠۵(‏ والحاکم )٤٦۹/۲(‏ رقم .)۳٠٠٠١(‏ والبيهقي في «السنن الکبری» (۳۱۸/۲)» وفي 


ر تاب الصلاق_____> CD‏ 
(وتَدَا): حَدِيثُ عُلْمَانَ رضي الله عنه أنه قَرَأ في الصّلاة سُورَةً (ص) [وسجد] ”“ 
وَسَجَد سَجَد الاس مَعَهُ وكان ذلك بمحصَر من الضحابة رضي الله عنهم ولم ينز عليه 
اح > ولو لم كن واجبةً لما جاز إدخالها في الصلاة وروي أن رَجُلا مِنْ الصَحَابَة 
ل اا رى الام كاي بُ سورَةَ ص فَلَمّا انعَهَيْتُ إلى مضع 
السَجْدَوٍ سَجَدَث الدَواءُ وَالْقَلَمْ › قَقَالَ رَسُول الله ل : «نَحن أَحَقُ بها من الدُوَاةوَالْقَلَّم» 
مر حَمّى ليت في مَجْلِيه وَسَجَدَهَا مَعَ أَصحَاب" . ۰ 


ا 
ا 


وما تَعَلَقَ به الشافعيٌ فهو لينا فإِنًا نقول : نحن نَسجْدٌ ذلك شكَرًا لما آنْعَمّ الله على 
داد بالعُمُرانِ والوَعدِ بالزلفى وحُسنِ المآب ولِهذا لا يُسجّد عندّناعَقيبً قوله: 
واب بل عَقيبَ قوله : تاب وهذه نعمة عَظيمةٌ في حَمّنا فإنه يُطمِعُنا في إقالة 
EN OG CAO‏ 
(سبيُها) ‏ التّلاوةًء وسببُ وُجوب هذه السجدة تِلاوةٌ هذه الآية التي فيها الإخبارٌ عن 
ف ال اى اوا ااا و ا ا و ل ا 

وكذا سجدة ابي مل ذ في الجُمُعة الأولى وترك الخطبة لأجلِها ي ل غل ااا 
OD eg E ONA OO‏ 


«السنن الصغرى» (۱/ »)٠٠١ - ٥٠٤‏ رقم (۸۹۸)» من حديث أبي سعيد الخدري› ولفظه كما عند أي 
داود: «قرأ رسول الله َة وهو على المنبر ص› فلما بلغ السجدة نزل فسجد وسجد الناس معه» فلما کان 
يوم آخر قرأهاء فلما بلغ السجدة تشزن الناس للسجود فقال النبي ييه : «إنما هي توبة نبي» ولكني 
رأیتکم تشزنتم للسجود» فنزل فسجد وسجدوا». والحديث صححه الحاكم وقال: صحيح على شرط 
الشيخين» وقال البيهقي : حسن الإسناد صحيح . وصححه الألباني في «(صحيح آي دأود) . 

. زيادة من المخطوط . (۲) سبق تخریجه‎ )١( 

۳ 1 أقف عليه من هذا الطريق ولا ذا اللفظ» والذي وجدته ما أخرجه أحمد في «المسند» رقم 
(۸٥۱۱۷)ء‏ من حديث أبي سعيد الخدري آنه رأى رؤيا أنه يكتب ص فلما بلغ إلى سجدتها قال : رأى الدواة 
والقلم وكل شيء بحضرته انقلب ساجدًاء قال : فقصها على النبي ياء فلم يزل يسجد بها بعد . وآخرجه 
الحاكم (۲/ )٤1۹‏ رقم .)۳١١١(‏ والبيهقي في «السنن الکبری» (۲/ )۳۲١‏ رقم »)۳١٠۹۸(‏ وقال الهيثمي 
في «مجمع الزوائد» (۲/ :)۲۸٤‏ «رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح» . وضعفه الألباني في ضعيف الترغيب 
.(AV*) -‏ 

. في المخطوط : «سبب وجودها»‎ )٥( في المخطوط : «فكان».‎ )( ٠ 

| في المخطوط : «أنه ليس».‎ )١( 


التّأخيرَ . وهي عندنا لا تجبٌ على الفورٍ فكان يُريد أن لا يسجُدَها على الفور والله أعلم . 
والتالث: أن فى المُمَصّل عندَنا ثلاث سجدات 
وعندّ مالك : لا سجدة فى المُقَصّاإ " . 


واحتَج بما روي عَنْ ابْنِ عَبّاس رضي الله E‏ لي اة لم يَسْجَد و فِي المَمَصًا 
r‏ 


(وَنا): ما روي عَنْ عَبْدِ اللو بن عَمْرو بن الْعَاص أنه قال : 
عَشْرَةَ سَجْدَة » تلت ينها فى الْممَصا * . 

وَعَنْ عَلِّ رضي الله عنه أله قَالّ 3 م السجُود في القَراً ن أرْبَعة : الم © تل4 
السجدة» وحم السَجْدَة » وَالنَجْمُ » وَافرَأ با ° ورك 


a RE , قَرأسُورَة التَجْم‎ hk وَعَنْ ابن مَسْعُووٍقال:‎ 
E MC n 


() انظر في مذهب الحنفية : الأصل للشيباني /١(‏ ١٠۳)ء‏ كتاب : الحجة /١(‏ ۹٠٠)ء‏ مختصر الطحاوي ص 
(۹)» خان الآثار .)٠۹ /١(‏ ختصر القدوري ص (٤١)ء‏ الهداية /١(‏ ۸٥)ء‏ البناية (۲/ ۷۸ -۷۹۲). 
(۲) مذهب المالكية: قال مالك في المدونة مثل قول الشافعي في القديم : سجود القرآن إحدى عشرة 
سجدة ليس في المفصل منها شيء. انظر : المدونة .)٠٠٠١ /١(‏ المنتقى /١(‏ ١١)ء‏ كفي ي عدار 
.)۲١۲ ۰۲۹/1(‏ بداية المجتهد /١(‏ ۲۲۸)ء قوانين الأحكام الشرعية ص (۸۷). 
(۳) أخرجه أبو داود» كتاب: الصلاةء باب: من لم ير السجود في المفصلء حديث .)٠٤١١(‏ 
)٤(‏ أخرجه أبو داود» كتاب : الصلاةء باب : السجود» e‏ برقم »)۱٤١۱1(‏ عن عمرو بن 
العاص رضي الله عنه» ولفظه كما عند أبي داود: عن عمرو بن العاص أن النبي َة أقرآه نمس عشرة سجدة 
فی القرآن» منها منها ثلاث في المفصل» وفي سورة الحج سجدتان . وأخرجه أيضًا : ابن ماجه (۱۰۵۷)» والجحاكم | 
(1/ ۳( رقم (۸۱11)» والدارقطني (۱/ ۸ ١‏ ) رقم (۸)» والبيهقي في «السنن الکبری» (۲/ )۳٠٤١‏ رقم 
.)٠۲(‏ وفی «السنن الصغری» (۱/ ۲ ۰) رقم .)۸۹٩(‏ وابن الجوزي في «التحقيق» )٤١١ /١(‏ رقم 
(0۹۱)› والمزې فی «تہذیب الکمال» /٥(‏ ۲۳۳) > (۱۸۱/۱). والحدیث ضعیف »۰ قال الحافظ ابن حجر فی 
«الدراية“ :)٠٠١ /١(‏ «وفي إسناده : عبد الله بن منين» وهو مجهول» . وضعفه الألباني فى «ضعيف أبي داود) 
رقم (۳۰۱)ء e a ee a‏ ۰( ۰ 
)٥(‏ أخرجه الشافعي في «الأم» (۱۳۳/۱) عن علي بن أبي طالب» والحاکم (۲/ )٥۷۷‏ رقم (۳۹۵۷)ء 
والبيهقي ف في «السنن الکبری» (۲/ ۳۱۵) رقم (۳۱٥۳)ء‏ ولفظه كما في «الأم؛ للشافمي : اعزائم السجود: 
لالم 9 تزيل€ [السجدة :١-۲]ء‏ و ألم وهافرا بسر رك الى حلقَ) [الملق ]١:‏ » وسنده حسنء 
فيه : : عاصم بن آبي النجود» وهو حسن الحديث . 
(0) زيادة من المخطوط . 


e <‏ ونون 
قن أي رر رضي الل من أن اَی لا د قرأ إا ألماء أنسَقّت AIEEE E EF‏ 
A E‏ ؛ ولأله اير بالسجود في سورة التجم» و«اقا اسو ريك والأمر 
as SS LS‏ 
التلاوة كما كان ” يسجْدٌ من قبل نحِلّه على هذا بدلیل ما رَوَينا. 
ثم في سورة حم السجدةء عندنا السجدة عند قوله : وهم لا | 


ماخ عبد الل بن عباس ووائل , بن حجر . 


ر 4 


مون [فصلت :] وهو 


وف الا ع و کن ر ا ہدوت [نصلت: ]٣۷‏ وهو مذهبٰ على 


رضي الله ع 


واحتج بما روي عن ابن مسعود وابن عمرَ رضي الله عنهم هكذاء ولأنَ الأمرَ بالسّجود 
ههنا فكان السجود عنده. 

(ولَتا): أن السجود مرَةٌ بالأمرء ومرَةٌ بر استکبار الكَقًارِ فيجبٌ علينا مُخالَفّتهمء 
ومرَةٌ عند ذْكرٍ خشوع المُطيعينَ فيجبٌ علينا متابعّهم وهذه المعاني تيم عند قولِه : وهم 
لا َنَم [نصلت :۳۸] فكان السّجودٌ عندّه أولى ولان فيما ذهب إليه أصحابًنا أخدًا 
بالاحتياط عند اختلاف مَذاهب الصحابة رضي الله عنهم فان السجدة لو وجبت عند 


(۱) أخرجه البخاري» كتاب: سجود القرآن» باب: ما جاء في سجود القرآن وسنتها رقم »)۱٠۹۷‏ 
ومسلم كتاب : المساجد ومواضع الصلاة» باب : سجود التلاوة» رقم )۵٥۷٩(‏ . ولفظه عند البخاري ر 
عبد الله رضي الله عنه قال : قرأ النبي بَا النجم بمكة» فسجد فيها وسجد من معه غير شيخ» أخذ كما 
ET‏ فرفعه إلى جبهته» وقال: يکفيني هذا فرأیته بعد ذلك فل کافرًا». 

(۲) آخرجه مسلم» کات اللساجد ومواضع الصلاةء باب : سجود التلاوة» رقم (9۷۸] ۸ ۰ عن أي 
هريرة بلفظ : سجدنا مع النبي ية في : إا ألساءُ أَنْسَقَتَ) [الانسقاق ]٠:‏ » و#أفرا اسو ريك € [العلق .]١:‏ 
وأخرجه أبو داود» رقم .)۱٤١١‏ والترمذي رقم »)٥۷۳(‏ والنسائي رقم .)4٩۳(‏ وابن ماجه رقم 
)۱°0۸( . 

(۳) زاد في المخطوط : ٠‏ 

lT aA‏ الهداية /١(‏ ۱۹۷). المختصر ص (۲۹)ء أحكام 


القرآن للجصاص عبد E e‏ و اختلاف العلماء (۱/ ۲۳۸) . 


(حم السجدة الا ا عقب د rs‏ افك ف عقب : إن ڪڪ ياه 
بدو € [البقرة ]۱۷٠:‏ . انظر : روضة الطالبین (۳۱۹/۱)ء ختصر المزنى ص .)١١(‏ 


gS 
فالتأخيرٌ إلى قولِه: 3لا سسَمن€ لا يضر ويخرح عن‎ ]٣۷ قولِه: # يدود [فنصلت:‎ 
الواجب .ولو وجبث عند قوله : 3لا سعَموك لكانتِ السجدة المُرَدَاةٌ قبله حاصِلة قبل‎ 
“ وُجوبها وؤجود سبب وُجوبها فيوجِبٌ نقَصاتًا في الصّلاةٍ ولم يود النّانية فيَصير‎ 
المْصلّي تاركا ما هو واب في الصَلاةء فيَصيرٌ الَقص مَُمَكتًا في الصَلاةٍ من وجهين ولا‎ 
فص فيما قلنا ألبّةَ وهذا هو أمارة التبَحّر في الفقه واللّه الموفّقٌ‎ 

فصل [فيما يخرح به المصلي من الصلاة] 

وآمًا الذي هو عند الخروج من " الصَلاة وَفلَفْظ السّلام عندناء وعند ” مالِكٍ 
والشّافعيٌ فرض . 

e E CS SA 
وفي بيان كيفييّه » وفي بيان سَيِه» وفي بيان حکوه» اما صفته : فإصابة لَفْظة السّلام ليسث‎ 
مَرْض عندنا ولكتها واجبة” “ ومن المشايخ من أطلَقَ اسم اة عليها وأتها لا ثنافي‎ 
. والشافعیٗ : فرض”'“ حتی لو ترکھا عامِدًا کان مُسيئًا‎ E 

ولو اسیا ا هکردال غاا وغ ها ا ها ف دصلا 
احجا ‏ بقوله له : «تخليلها الثشليم» » حص القسليم بكونه مُحَلَّدٌ فد أن التحليلٌ 
بالتسليم على التعيين فلا يحلل بدونِه ؛ ولال اللا عِبادةٌ لها تحليل وتحريمٌ فيكولٌ 


)١(‏ في المخطوط : «فتحصّل». 

(۲) في المخطوط : (اعن) . (۴) في المخطوط : «قال» . 
)٤(‏ انظر في مذهب الحنفية : تحفة الفقهاء (۱/ ۰۱۳۸ )٠۹‏ فتح القدير مع الهداية (۳۲۱/۱» ۳۲۲)». 
البناية (۲/ ۳۳۷ - ٠ .)۳٤١‏ 

)٥(‏ مذهب المالكية : قال مالك وأحمد مثل قول الشافعي «السلام واجب لا يتحلل من الصلاة بغيره وتركه 
يفسد الصلاة . انظر : المنتقى ٠٠٠١ /١(‏ - ۲1۷). بداية المجتهد /١(‏ 1۳۴۳ء .)١١٤١‏ المقدمات الممهدات 
(۱/ ۱۰). 

)٦(‏ مذهب ت قال النووي في اللجموع : في مذاهب العلماء في وجوب السلام: مذهبان إنه 
فرض» وركن من أركان الصلاة فلا تصح الصلاة إلا به» وبهذا قال جمهور العلماء من الصحابة . انظر: 
الأم .)١۲۲/۱(‏ ختصر المزني ص (١١)ء‏ حلية العلماء (۹/۲٠۱)ء‏ فتح القدیر (۳/ ۱۹١٥ء‏ ١١٥)ء‏ 
اللجموع شرح المهذب (۳/ .)٤۸١ - ٤۷۳‏ 

(۷) ليست فى المخطوط . (۸) فى المخطوط : «واحتجا». 

۰ سبق تخرجه.‎ )٩( 


م سد ہر( 
التحليل فيها ركنا قياسًا على الطوافِ في الح . 

e E E 
«إِذا قُلْتَ هَذَا أو فُعَلْتَ هذا قَقَذ قَصَيِتَ مَا عَلَيْكَ إِنْ شت (أَنْ ته تَقُومٌ)  قَقُمْ ون شِفْت أن َفْعُدَ‎ 
. افعُذ»‎ 

والاستدلال به من وجهين: 

احدهما: آنه جعله قاضيًا ما عليه عند هذا الفعل أ و القول ا م فیما لا عل 
فيقضي “أن يکود قاضيًا جميحَ ما عليه وو وال قا جم ا 
عليه بدونِه ؛ لأ التسليم يبقى عليه . 

والثاني: : أله حَيَرَه بين القيام والقعودِ من غيرٍ شرط لَقْظٍ التسليم ولو كان فرضًا ما خَيَرَه؛ 
ولان ركن الصّلاةٍ وما تتَأدّى به الصّلاةٌء والسّلامٌ حرو عن الصَلاة وتر لها؛ لأته كلا 
وخطابٌ لغیرہ فکان مُنافیًا للصَلاۃ فکیفَ يکود ركنا لها؟ . 


)١(‏ في المخطوط : «تَقَمّْ». 
(۲) أخرجه الدارقطني (١/۲٠)ء‏ رقم (١١)ء‏ وقال: «ورواه زهير بن معاوية» عن الحسن بن الحرء 
فزاد في آخره كلامًا وهو قوله : «إذا قلت هذا أو فعلت هذاء فقد قضيت صلاتك» فإن د شئت أن تقوم فق 
وإن شت أن تقعد فاقعد» فأدرجه بعضهم عن زهير في الحديث» ووصله بکلام النبي ڪيا ٬‏ وفَصله 
شبابة» عن زهير وجعله من كلام عبد الله ابن مسعود» وقوله أشبه بالصواب من قول من أدرجه في 
حديث النبي مء لأن ابن ثوبان رواه عن الحسن ابن الجر كذلك» وجعل آخره من قول ابن مسعود» 
ولاتفاق حسين الجعفي وابن عجلان» ومد بن آبان في روايتهم عن الحسن بن الحر على ترك ذكره في آخر 
الحديث مع اتفاق كل من روى التشهد عن علقمة وعن غيره» عن عبد الله بن مسعود على ذلك› والله 
أعلم» اه . وقال الحافظ ابن حجر في «الدراية في تخريج أحاديث الهداية» :)٠١١ /١(‏ «واتفق الحفاظ على 
أن هذه الزيادة مدرجة من كلام ابن مسعود» منهم: ابن حبان» والدارقطني» والبيهقي» والخطيب› 
وأوضحوا الحجة في ذلك» اه. وأخرجه آبو داود» كتاب : الصلاةء باب : التشهد رقم 4۷١‏ والخطيب 
في فى «الفصل للرصل المدرج» ٠٤ /١(‏ ۹ - 10( وقال: «وذكر الشهادتين أيضا مدرج › وکان زهیر قد 
ذهب من کتابه» فکان ربما رواه عن رجل» عن الحسن بن الحر» وربما أدرجه» وقد روی الحسين بن علي 
الجعفي » ومحمد بن عجلان» عن الحسن بن الحر هذا الحديث فلم يذكروا بعد الشهادتين شيئاء بل اقتصر 
. على اللفظ إلى رسول الله سيل» | ه. 

وقال الألباني في «ضعيف أبي داود»: «شاذ بزيادة: إذا قلت . . . والصواب أنه من قول ابن مسعود 
موقوقًا عليه اھ . ۰ 
(۳) في المخطوط : «وآمًا» . )٤(‏ زاد في المخطوط : «فيقتضي» . 


a 


وأا الحديت فليس فيه في التحليل بغير التسليم إلاً أله حص القسليم لكونه واجبا. 
الافا لواف غ د لأنّ الطّواف ليس بمَُلّل إِّما المُحَلْلٌ هو الحلْقٌ إلا أله 
توقفَّ “ بالإحلال على الطواف فإذا طاف حل بالحلتق لا بالطواف» والحلى ليس بركن 
EET‏ 

وينبني على هذا أن السام ليس من الصَلاةٍ عندّنا"» وعند الشافعيٌ : التسليمة الأولى 
من الصلاءٍ" . والصَحيح قولنا؛ لما بنا . 

وأمًا الكلام في قدره فهو أنه ا نة والأخرى: 


عن يسارة عند عامة الما . 
وقال بعضهم : يْسَلمْ تسليمة واجدة تِلقَاءَ وجهه» وشو قول الك : وقيل : هو قول 
وا (V۷)‏ 
الشافعى . 


وقال بعضهم : [يسَلم] ” تسليمة واجدة عن يميه . 
وقال مالك في قول : يلم المُفتدي تسليمَتيْن ثم يُسَلمٌ تسليمة ثالث يوي بها رَد السلا 


على الإمام» واحتَجُوا بما روي عَنْ عَاِشَةٌ رضي الله عنها أن ٤‏ الب کل كان يَسَلّم تَسْلِيمَة 
e‏ )4( 


e 


)١(‏ فى المخطوط : ايوقف»). 
(۲) انظر في مذهب الحنفية: ختصر اختلاف العلماء (۱/ ۲۲۲)ء معاني الآثار (۱/ ۲۷۳). ) 
(۳) مذهب الشافعية : قال الشافعي في الروضة :)۲٦۸ /١(‏ أما أكمل السلام. فإنه يقول السلام عليكم 
ورحة الله OTE‏ 

انظر : الحاوي (۲/ ١1۹٠ء‏ ١۱۹)ء‏ المهذب .)۲٦۸ /١(‏ والواجب من ذلك تسليمةء الأم .)٠١١/١(‏ 
)٤(‏ فى المخطوط : «أن». 
)٥(‏ انظر في مذهب الحنفية : التحقیق (۳/ »)۱۷٤‏ مختصر اختلاف العلماء (۱۱۹/۱ - ١١١)ء‏ الأصل 


.)٠١ /١( للشیبانی‎ 

(1( انظر فى مذهب المالكية : الكافى (۱/ ۲۹( المدونة (۱/ c(4 AMET ۹٦‏ التفريع )0 
.)۷١‏ 

(۷) انظر في مذهب الشافعية : الملجموع )/ «(VY‏ الجاوي (۲/ ۱۹۰› 1۹1( الروضة (۱/ ۲۹۸)» الام 
(ITY‏ 


(۸) ليست في المخطوط . 
(۹) خر جه الترمذي› کتاب : الصلاة» رقم ›)۲۹٦(‏ وابن مأاحه» رقم (41۹)› وابن خحزيمة /١(‏ 1*۰( 
رقم (۷۲۹)» وابن حبان /٥(‏ ۳۳۴۲ - ۳۳۵) رقم »)۱۹۹٥(‏ والحاکم (۱/ )۳٣٤‏ رقم .)۸٤١(‏ والدارقطني 


| وروي عن سَهل بن مغد رضي الله عن أن الي و گا 
ولان التسليمَ شرع للقحايل وأنه يقَمُ بالواجدة فلا معتى للانية . 
(وتئا): ما روي عَنْ عَبْدِ الله ِن مَْعُودٍ رضي الله عنه أنه قال : اا ل 
ولف ابي بجر [۱/ ۹۷ب] وَعُمَرَ رضي الله عنهما وَگائوا يُسَلَمُونَ تَسْلِيمََيْنَ عَنْ 
يمان وَعَنْ سمالي" . 
ولرري] ” عن علي أنه ا : كان سول الله ليلم يمين أوَهُمَا رغه“ 
ولان إحدى التسليمَتين للخُروج عن الصلاة والتانية لللَسوية بين القؤْم في التَحية . 
وا الا خاد فالا عدا ر رارك لأ عَليّا وابنّ مسعودٍ رضي الله عنهما كانا من 
كار الصحابة وكانا يقومانٍ بقربه ية كما قال : لِيليِي ینک ا الأخلام وَالتهّی» فکانا 
أعرف بحال التبيّ بيه وعائشةٌ رضي الله عنها كانث تقوم في حَيّز صفوف النّساءِ وهو آخرُ 
الصفوفٍ» وسَهْل بن سَعٍِ كان من الصّغار وكان في ريات الصفوفِ وكانا يسمعانٍ 
التسليمة الأولى لرفعه ية بها صوته ولا يسمعانِ الثّانيةً لحَمْضِه بها صوتَه . 
وقولهم : «القحليلٌ يحصْلُ بالأولى» فكذلك ولكن التانيةً ليسث للكّخليل بل للنّسويةٍ بين 
القوم في التسليم عليهم والتحيَةٍ وبه تَبَيَنْ أنه لا حاجة إلى التسليمة التالة لأتّه "لا 


۴ # 
2 E EE 


هھ سے ہی سے سے 


("o۷ /1)‏ رقم (۷)» والبيهقي في «السنن الكبرى» (۷۹/۲) رقم )۸1°( والطبراني في «الأوسط» 
)0/۷ - ۲1( رقم (1۷1). وابن الجوزي في «(التحقيق» (0۷/۱) رقم (00۸) . والحدیث صححه 
الألباني في «صحيح ابن ماجه» برقم .)۷٠١(‏ 

(۱) أخرجه الطبراني في «المعجم الکبير» )١١١ /١(‏ رقم .)٥۷۰۳(‏ والدارقطني (۱/ .)۳٥۹‏ والحدیث 
ضعيف» فيه : عبد المهيمن بن عباس » قال فيه البخاري : «صاحب مناكير» انظر : التاريخ الأوسط (۲/ .)٠٠٤‏ 
)٨(‏ م أقف عليه بهذا اللفظ » والذي وقفت عليه ما أخرجه مسلم في «صحيحه»ء كتاب : المساجد ومواضع 
الصلاة» باب : السلام للتحليل من الصلاة عند فراغها وكيفيته» برقم /٥۸١(‏ ١١۱)ء‏ عن أبي معمرء أن 
أميرًا كان بمكة يسلم تسليمتين» فقال عبد الله : أنى عَلِقَها؟ [یعنی : حصل علیھا وظفر بہا] . قال الحكم - 
وهو أحد رواة الحديث - فى حديثه : إن رسول الله لله كان يفعله. 

د الط (5) لم آقت على من رجه 

)٥(‏ أخرجه مسلم» كتاب: الصلاةء باب: تسوية الصفوف وإقامتهاء وفضل الأول فالأول منهاء 

. والازدحام على الصف الأولء والمسابقة إليهاء وتقديم أولي الفضل وتقريبهم من الإمام» برقم (۲١٤)ء‏ 
وأبو داود» رقم .)٥۷٤(‏ والترمذي» رقم (۲۲۸)ء والنسائي في «السنن الکبری» (۱/٦۲۸)ء‏ رقم 
(۰)۸۸۱ (۲۸۸/۱) رقم (۸۸7)» من حدیث ابن مسعود. . 
() في المخطوط : «لأنها». 


EET CD 
يحصَلٌ بها التحليل ولا التسوية بين القؤْم» و القَحيَة ورَدُ السلام على الإمام يحصل‎ 
شاد آبو حنيفة حينٌ سأله آبو يوسفَ هل يرد على الإمام السَلام مَنْ حَلَْه‎ a 
فيقول: وعليكٌ؟ قال: لا. وتسليمُهم رَد عليه . ولأ التسليمة النّالثةٌ لو كانث ثابتة لفعلها‎ 

ا 
أمًا كيفيَة التسليم : فهو أن يقول : السّلامٌ عليكم ورَحمة الله هال غا 

ن 

وقال مالك : يقول: السَلامٌ عليكم ولا يزيد عليه. 

وال ا ا 
أنه كان يمول هدا" . 

وما سر ن التسايم فنذ کرها في باب e‏ سن هذه الصلواتِ. 

وأا حكمه : فهو الخروج من الصلاةء ثح الخروج يعلق يإحدى التسلبمكيْن عند عانة 
العْلماء . وروي عن محمٍٍَ أنه قال التسليمة الأولى للُروج والتَحيَة و[الت لثم © 
التانية للتَّحيّةٍ خاصَةً» وقال بعضهم : لايخرجٌ مالم يوجَدٍ التسليمَتَيْن جميعًا وهو خلاف 
O‏ ا ا 

أله لو وُجد في وسَط الصَلاة يُخرجُه عن الصّلاة؟ والله أعلم. 


فصل [في حكم التكبير في أيام التشريق] 


وأما الذي هو في حُزْمة الصَلاة بعد الخروج منها ر 
[والکلام] ' فيه يَقَحٌ في مواضعَ : : في تهسيره› وفي وجوبه» وفي وقتِه» وفي مَحَل 


)١(‏ في المخطوط : «في» . (۲) في المخطوط : «عقبة). 

(۳) آخرجه آبو داود» كتاب : الصلاةء باب : في السلام» حدیث (۹۹7). والترمذي» حدیث »)۲۹۰٥(‏ 
وابن ماجه» حدیث »)4۱٤(‏ من حديث عبد الله بن مسعود «أن النبي بيه کان يسلم عن يمينه وعن 
شماله حتى رى بياض حدّه السلام عليكم ورحة الله السلام عليكم ورحة الله» وليس عند الترمذي : 
(حتی ری بياض خده). وهو حدیٹث صحیح › وانظر المشكاة )۹٥١(‏ . 

. ليست فى المخطوط‎ )٥( . فى المخطوط : «بيان»‎ )٤( 

. زيادة من المخطوط‎ (٦) 


<( س و7 


أدائه» وفيمَنْ يجب عليه » وفي آنه هل يُقّضَى بعد الفواتِ ”"“ في الصَلاةٍ التي دخلث في 
خد القضاء؟ . 
اما الأؤل a‏ روي 


الل و ا ولل الا رول 2ا وان 
مسعو رضي الله عنهما" » وکان ابن عمر يقو : الله أك الله اك الله اكير اجر 
الله أكبرٌ ولِلّه الحمْدُ ‏ وبه أذ الشافعة . 

وکان ابن عباس يقول : الله كبر الله أكبرٌ لا إ لَه إلا الله الحي القيُوم بُحيي ويْميتُ وهو 
على کل شيءٍ قدیر . 
وإنما أخذنا بقول عَليّ وابن مسعوو رضي الله عنهما؛ لأه المشهورٌ والمُتَوارث من 
الأمَة؛ ولاه آ- جمَع لاشتماله على التكبير والتهليل والتحميدِ فكان أولى . 


فصل [في وجوب التكبيء] 


وامًا بيان ؤجوبه: فالصحيح أنه واجبٌ» وقد سَمّاه الكرّخئ سنَةَ ثم فسّرَّه بالواجب 
فقال : تكبيرٌ النَشريتي سنه ماضية نمَلَها أهل العلم وأجمَعوا على العمل بها. 

وإطلاق اسم السَتَّة على الواجب جائر؛ لأنَ السَنّةَ عِبارةٌ عن الطريقة المرضيّة أو السّيرة 
الحسَنةء وكل واجب هذه ” صِفَنّه» ودليل الؤجوب قوله تعالى : * وأذڪروا أله ف 


. فى المخطوط : «الفوت»‎ )١( 

(۲) وبه أذ الحنفية» وانظر في مذهب الحنفية : الأصل للشيباني /١(‏ ١۳۸)ء‏ الجامع الصغير ص (١۲)ء‏ 
الحجة .)۳٠١ - ۳٠۸ /١(‏ المبسوط .)٤٤ ء٤۳ /١(‏ تحفة الفقهاء /١(‏ ١۱۷)ء‏ فتح القدير مع الهداية (۲/ 
۲). البنایة (۳/ .)٠١١ ۱٤۹‏ 

(۳) أخرجه ابن أي شيبة في «المصنف» /١(‏ 4°( برقم ».)٥1۳(‏ من طريق شريك قال : قلت لأبي 
إسحاق : کیف کان تکبیر علي وعبد الله قال: كانا يقولان: «الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله 
اكبر الله أكبر ولله الحمد». 

(6) هذا الأثر من قول ابن عباس وليس ابن عمر» انظر «مصنف أبي شيبة» (١/۸۹٤)ء‏ برقم .)٥1٤١(‏ 
. () انظر في مذهب الشافعية : الأم .)۲١١ /١(‏ مختصر المزني ص (۳۲). المهذب (١/١١۱)ء‏ المجموع 
شرح المهذب (۰/ ۰۳۱ ۳۹). 

(0) لم أقف عليه بهذا النحو فيما توفر عندي من مصادر. 

(۷) في المخطوط : «هذا». 


یار َّدب [البقرة:۲٠۲]‏ » وقوه تعالى: وَأزّن فى الاس € إلى قولِه: 
ويڌڪروا ان سم آل فج آي يام مَعَلومَّتٍ) [الحج : ] قیل : : الأيام المعدودات: يام اله يق 
والمعلومات : أَيَام العشرء وقيل : كلاهما أيَام التشريق . 

وقيل: المعلوماث: يوم م الٽخر ويومانِ بعده» والمعدوداث : أيّام التشريق ؛ لانه آمرَ 
في الأيّام المعدوداتِ بالذكر مُطْلَمَّاء وذكر في الأيّام المعلومات الذكرَ على ما رَرَقهم من 
هيمة الأنعامء وهي الذَّبائح ويام الّبائح يوم التخر ويومان بعدّه ومُطْلَق الأمر 
للوجوب . وروي عن الي بل أ يال «مَا ِن يام أحَبُ إلى الله تعَالى الْعَمَل فِيهِنٌ ِن هَاِء 
الأتام يروا يها مِن التَكبيرٍ وَالتهْلِيلِ والتّسبيح» 4۸/۱1[ 

فصل [في وقت التكبب] 

وأمّا وقت التكبير : فقد اختلف الصحابة رضي الله عنهم في ابتداءِ وق التكبير وانتهائه 
اتف َ ث شيوخ الصحابة نحو عم وعَليّ وعبدِ الله بن مسعودِ وعائشة رضي الله عنهم على البداية 

بصلاة الفجرٍ من يوم عَرَفة وبه أخذ عَلماؤنا في ظاهرٍ الرٌوايةء واختلفوا في الختم . 
OT‏ : يُختَمٌُ عند العصر من يوم النَحْرٍ يُكبّرُ ثم يفطم وذلك 


تمان اواك ا وچ 


ء)۸٠۷( وعبد بن حميد كما في «المنتتخب من المسند» (ص ۷٥۲)ء رقم‎ »)٥٤٤٩( أخرجه آحمدء رقم‎ )١( 
رقم (۰ من حديث ابن عمر رضي الله عنهماء‎ )۳٥٤ - ۳٣۳ /۳( والبيهقي في «(شعب الإیمان)‎ 
ولفظه كما عند أحد حمد: «ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب من العمل فيهن من هذه الأيام العشرء‎ 
وانظر ضعيف‎ E E gE E فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد».‎ 
: أخرجه البخاري» كتاب : الجمعة» باب‎ ٠. . . الترغيب (۷۳۳)» وهو صحيح دون قوله : «فأكثروا فيهن‎ 
.)41۹( فضل العمل في أيام التشريق» حديث‎ 

(۲) أخحرجه أبو عبد الشافي في «الحجة» )٠١ /١(‏ عن الأسود بن يزيد قال: كان عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنه يكبر من صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من النحر : الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله 
والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وفيه أيضًا: قال أبو حنيفة رحه الله: التكبير في آيام التشريق من صلاة 
الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من يوم النحر يكبر في العصر ثم يقطع . وكذلك روي عن عبد الله بن 
مسعود رضي الله عنه. 

(۳) انظر في مذهب الحنفية : الأصل للشيباني (۱/ ۳۸٤‏ ١۳۸)ء‏ الجامع الصغير ص (۲۰» ١۲)ء‏ الجامع 
الکبیر ص (۱۲ء ۱۳)ء الحجة (۱/ e ء)۳١٤ ۳۱١۰‏ السوط ٤/7‏ ۴( 
تحفة الفقهاء .)٠۷١ ء٠۱۷٤ /١(‏ البناية (۳/ .)٠٤۹ - ۱٤١‏ 


سس ہ7 


وقال عَليّ : «يخيِمٌُ عند العصرٍ من خر أام القشريتٍ ق٤‏ فيْكبّرٌ لثلاث وعشرینَ صلاة 
وهو إحدى الرٌوايتيّن عن عمرّ رضي الله عنه e E‏ 
عن عمرَ رضي الله عنه : «يخيِمٌ عند الظَهرٍ من آخر آيام التشريق»" 

وان ا ار ا تفقوا على البداية بالظهر من 
واو .وروي عن أبي يوسف أنه 
يخيِمٌ عند الظهر من آخر آيام التشريقي 

وقال ارا عم يخيِمٌ عند الفجرٍ من آخر أيام التشريق وبه أخذ الشافعء*. 
ام e o A‏ قول الله تعالی : مادا سر 
تايكڪم فأذڪروأ أله [البقرة: ۲٠٠٠‏ ا مر بالذكر عَقيبَ قضاءِ المناسك»› وقضاء المناسِكِ 
إّما يقح في وقتِ الضخوة من يوم التَحْرٍ فاقتضى وجوبَ التكبيرٍ في الصلاةٍ التي تليه وهي 
الظهرٌ . وجه ظاهر الرّواية قوله تعالی : # ويڏڪروا اسم آل ؤ ئ ايار علوت [الحج :۲۸] 
وهي أيَامٌ العشر فان ي بنبغي أن يكودً الَكبيرٌ في جمييها واجبًا إلا أن ما قبل يوم عَرَفة 
ی ی ا ی و 
يموم التص؛ ولان التكبير لتعظيم الوقتِ الذي شرع فيه المناسك» وأولّه يوم عَرَفةً إذفيه 
ا ف اران الخ وهر الر قرت رلا فال مرل :بدا بالتكبير من صلا الظهر . 


(1) أخرجه البيهقي في الکبری .)۳٠١/۳(‏ حديث (۹٦٠٠)ء‏ وابن أبي شيبة في مصنفه »)٤۸۸ /١(‏ 
حدیث )٥٦۳۱(‏ عن شقیق قال : «كان علي رضي الله عنه يكبر بعد صلاة الفجر غداة عرفة د ثم لا يقطع 
حتى يصلي الإمام صلاة العصر من آخر ل ر ی و ن ا 
{۵٥‏ 
(۲) أخرجه البيهقي في الکبری (۳/ »)۳۱٤١‏ حديث .)٠٠٦۷(‏ 
SS‏ أيام التشريق » أخرج البيهقي في الكبرى (۳/ 
.)٤‏ حديث (1۰۷۰) عن عكرمة عن ابن عباس «أنه كان يكبر من غداة عرفة إلى صلاة العصر من آخر 
أيام التشريق» وسنده صحيح . وانظر الإرواء .)١١١/۳(‏ 
)٤(‏ آخرجه البیھقی فی الکبری (۳/ ۳۱۳)» حدیث .)٦۰٦۲(‏ 
)١( ٠‏ مذهب الشافعية : كما نص عليه الشافعي في الأم وفي مختصر المزني والبويطي : أن ابتداء وقت تكبير 
التشريق من صلاة الظهر من يوم النحر إلى أن يصلي صلاة الصبح من آخر أيام التشريق . 

انظر: الأم .)۲٤۱/۱١(‏ محتصر المزني ص (١۳)ء‏ المهذب .)۱١۱/١(‏ حلية العلماء (۲/ ۳٣۲)ء‏ 
اللجموع شرح المهذب (۰/ ۳۱ - ۳۹ ۳۹ .)٠١‏ 


من يوم عَرَفة؛ لن وق الؤقوف بعد الوا ولا حُكة له في الآية؛ لأئها ساكتةٌ عن الذكِْ 
قبل قضاءِ المناسك فلا بے بض النعلى بها : 

وأمًا El OG O I‏ 
رضي الله عنهم لوقوفِهم على مااستقَرً من الشراة ع دول ما نخ خصوصًا في موضع 
الاحتياط لكو رَفْع الصَوتِ بالتكبير بدعةً إلا في موضع ثبت بالشرع . 

وأبو يوسف و احتَجًا بقولِه تعالی  :‏ واڏڪروا أ ن اام مودت [البقرة ]٠٠۳:‏ 
وهي يام التشريتي فكان التكبيرٌ فيها واجبّا؛ ولأ التكبير شرع لتعظيم مر المناسكِ وأمرٌ 
المناسك إنما يهي بالرَمي» فيمتد بالتكبير إلى آخرٍ وقتِ الرّمْي؛ ؛ ولأنّ الأخدً بالأكثر من 
باب الاحتياط ؛ لألّ الصحابة احتلفوا في هذاء ولان يأتيَ ال لها ان 
ما لخدف تكنيرات اليد يكال اا ماك رة لان الاح بالا حاط عدر 
تعارض الأولَّة» وهناك تَرَجَّحَ قول ابن مسعوو لما نذكرٌ في موضيه والأخذ بالرًاجح 
أولى» وههنا لا زجحا بل استوث مَذاهِبٌ الصحابة رضي ال غت ف الوت وني 
الرّواية عن التب بل فيجبٌ الأخذ بالاحتياط . 

ولأبي حنيفة E LY e SG‏ 
المُخاقعة؛ لقوله تعالى : ادوا ركم َا خي [الاعراف ]٠١:‏ وقول الي لا : ‹ 
الذعَاءِ الخفيئ»” “لذا هو قرب إلى اقرع والأذب وأبعدٌ عن الّاء فلا بتر هذا الام 
إل عند قيام الَليلٍ المُحَصَّصِ جاء المُحَصّصل للَكبيرٍ من يوم عَرَفةً إلى صلاة العصر 


و 


من يوم التحرٍ» وهو قوله تعالى : زكرو اسم لر ف بار بمرت [الحج ]٠١:‏ وهي 


2.3 


/۳( رقم (۳٦٦۲۹)ء وابن حبان‎ )۸٩ /٦( أحرجه أحمد رقم (۷١۷٤٠)ء وابن أبي شيبة في «المصنف»‎ )١( 
وابن الأعرابي في‎ »)۱١۷( رقم‎ )۷١ رقم (۹٠۸)ء وعبد بن حيد كما في «المنتخب من مسنده» (ص‎ )۱ 
ء)١۱۲١۸( والقضاعي في «مسند الشهاب» (۲/ ۲۱۷) رقم‎ .)۹١( رقم‎ )٥٦١ «الزهد وصفة الزاهدين» (ص‎ 
من حديث سعد بن أبي وقاص ولفظه كما عند أحمد‎ »)٠٥٥۳( رقم‎ )٤٠١١ /۱( والبيهقي في «شعب الإيمان»‎ 
وغيره: «خير الذكر الخفي»» وسنده ضعيف فيه : محمد بن عبد الرحهمن بن أبي لبيبة» ضعيف الحديث›‎ 
.)۲۸۸۷( والحديث ضعفه الألباني في «ضعيف الجامع الصغیر وزیاداته» رقم‎ 

(۲) في المخطوط : «المخصوص). 


س ر( 

والعمل بالكتاب واجبٌ إلا يما حص بالإجماع» وانعقد الإجماع فيما قبل يوم عَرقا 

آنه ليس بمراد ولا إجماع في يوم عَرَّفة وو ار ؛ فوّجَّبَ العمل بظاهر الكتاب عند 
قوع السك في الخصوص . 

وأمًا فيما وراء العصر من يوم الَخْر فلا تخصيص لاختلاف الصحابة ونَرَددٍ التكبير بين 
E r e‏ يرك العمل (بدليل عُموم) ‏ قول 
تعالى : ادغو ريم صما فة4 [الاعراف ]٠١:‏ . 

وا AEE‏ لأ ترك السَنَّةٍ أولى من إتيانِ البدعة . 

وأمًا قولُهم : إن أمرَ المناسِك إِنما ينهي بالرَمْي فنقول ركن الحجٌ› الوقوف بعَرَفةً 
وطواف الريارةء وما يحصُلانِ في هلين اليومَين فأمًا الرَمَيْ فمن توابع الحج فيعتبر 
في التَكبيرٍ وقتٌ الرَكْنِ لا وق التوابع . وما الآيةٌ فقد اختلف أهل التأويلٍ فيها /١1[‏ 
۸ ب] قال بعضّهم : المُرادٌ من الاية الذكُرٌ على الأضاحيّ. 

وقال بعضهم : المُرادٌ منها الذَكْرُ عند رَمْي الجمار دليلّه قوله تعالى : فمن جل و 
ومن فلا تم ڪل EECENEES‏ © [البقرة:۳٠۲]‏ والتَعَجُإ <“ ا إنما 
ااي زفي امار لاي اكير 

فصل [في محل أدانه] 
أمّا مَل أدائه : فدَبْرٌّ الصّلاةء وإثرُهاء وقَوْرُّها من غير أن يلل ما يقطْمٌ حُرْمة 

الصلاة POE EEE EPEC‏ 
E‏ ا ا 
إلا عَقَيب الصَلاة فُراعى لإتيازه ځزما E E‏ 
التكبيرَ . ولو صرف وجهه عن | قبل ولم يخرج من المسجدِ ولم يجاوز الصفوفَ أو سبقّه 
الحدث يک ؛ لان خم الصلاة باق لقا التخرية آلا رى آنه ت ؟ والاصل ان کل ا 
يفطم البناءَ يقطْمٌ التكبيرّ وما لا فلاء وإذا سبقّه الحدَتُ فان شاء ذهب فتوضصًاً ورجع فكَبَرً 
(1) في المخطوط : «الخصوص). 


(۲) في المخطوط : «بعموم». (۳) في المنخطوط : «الوقتين». 
() ليست في المخطوط . )٥(‏ في المخطوط : «والتعجيل». 


ون شاء كبر من غير تطهير ؛ لأّه لا يودي في تحريمة الصَلاة فلا َشْتَرَط له الطْهارةٌ. 
قال الشيخ الإمامٌ الزاهد السَرَخسيٌ رحمه الله تعالى : والأ صح عندي أنه كرولا 
يخرح من المسجدِ للطهارة؛ نالک لال د يمقر إلى الطهارة كان خروجُه مع عَدَم 
الحاجة قاطعًا لمَور الصلاةٍ فلا يَمْكئّه التكبيرٌ بعد ذلك فيكَبّرٌ للحال جَرْمًا. 

ولو نسي الإمامٌ التَكبيرَ فللقَوّم أن يُكبّرواء وقد ابتّليّ به أبو يوسف رحمه الله تعالى 
ذكر في «الجامع الضغير» قال يَعقوبَ : صلَْتُ بهم المغرب فمَمْتُ وسَهَوْت أن أكيْرَ فك 
أبو حنيفة رحمه الله تعالى . 

وقرف بين هذا وبين سجدي السّهو إذا سَلّمّ الإمام وعليه سه فلم يسجُذ لسَهرِء اتن 
للقَوْم أن يسجُدوا حى لو قام وخرج من المسجِدِ أو تكلم سمط عنه وعنهم» والفرق أن 
سجود السّهو جز من أجزاءِ الصَلاةٍ؛ لأنه قائم مَقام الجزء الفائتِ من الصَلاةء والجابرُ 
يكو بمَّخّل التقص ولِهذا يردي في تحريمة الصَلاة بالإجماع» إِمَّا؛ لأنه لم يخرج أو؛ 
لألّه عاد وشيء من الصَلاةٍ لا يُرَذّى بعد انقطاع التحريمة ولا تحريمة بعد قيام الإمام فلا 
اتی "به المُفّْدي فأمًا التَكبيرُ فليس من أجزاء الصّلاة ا 
المُتابَعة؛ أنه يُؤْنّی به بعد التَحَلُل فلا ي يجب "فيه مُتابَعة الإمام غير أنه إن أتّى به الإمامُ 
مه في ذلك ؛ لاله ُز به قيب الصلاء منصلا بها فيْنْدَّبٌ إلى اتباع مَنْ كان مَنْبوعًا في 
الصلاةء فإذا لم يَأتٍِ به الإمام انى به القَوْمْ لانيدام المتابعةٍ بانقطاع التحريمة» كالسامع 

مع التالي أي : : إن سجد التالي يسجُدُ معه السَاممٌ» ون لم يسجْد التالي يأتي به السام كذا 
ولِهذا لا يسبع الممتدي رأيّ إمايه حتى إن الإمام لو رأى رأيّ ابن مسعود» والمقتدى برئى 
راي علي فصلى صلا بعد يوم التحر فلم يُكبّر الإمام اتباعا لرأيه يُكَبَرٌ المُمَتّدي اتباعًا لرأي 
نفيه؛ لاه ليس بتابع له لانقطاع التحريمة التي بها صار تابعًا له فكذا هذا. وعلى هذا إذا كان 
مُخرمًا وقد سَها في صلاټه سجد ثم كر ثم بى ؛ لان سُجود الهو يُؤّْى به في تحريمةٍ 
الصلاةٍ لما ذكرناء ولهذا يُسَلّمٌ بعدّه . ولو اققدَى به إنسانٌ في سُجود السهو صح اقتداؤه . 


. في المخطوط : «يأتي»‎ )١( 
) زاد و في المخطوط : لاليشترط) . (۳) في المخطوط : تح‎ (۲( 


٠‏ فما التكبيرٌ والتَلْبيةٌ فكل واجِدٍ منهما يُوْتّى به بعد الفراغ من الصَلاة ولِهذا لا يُصَلمْ 
٠‏ بعدّه» ولا يصح اقتداءٌ المُمتّدي به [اتباعًا لرأي نفه ؛ لأته ليس بتابع له لانقطاع التحريمة 
N‏ 


٠‏ وعلى هذا إذا كان مُخرمًا وقد سّها به] ”“ في حال التكبير والتَلبية فيقَدمٌ السجدة ثم 
ا ني بالتکبیر ثم م بالتَلْبية ؛ لأ التَكبيرَ وإِنُ كان يُوْنّى به خارجَ الصَلاةٍ فهو من خصائص 
ب فی ا اال ا ا 
عند اختلاف الأحوال كلما هَبَط وادیا أو عَلا شر“ أو ر وان ا 
الشيءِ يُجْمَلْ كانه منه فيْجْعَل التكبيرٌ كانه من الصلاة وما لم يقَرٌْ من الصلاء ةلم يوجَدٍِ 
اخيِلاف الحال فكذا ما لم يَقرْعْ من التكبير يُجِعَلٌ كأّه لم يتبَدّلٍ الحال فلا يَأتي بالتلبية . 
ولو سَّها وبَأ بالتكبير قبل السجدة لا يوجِبٌ ذلك قَطْعَّ صلاته وعليه يه سجدتا السّهو ؛ 
لان التبیرَ لیس من کلام التاس» ولو لَبّى ألا فقد انقَطْعَتُ صلاته وسَقَطْثُ عنه سجدتا 
السهو والتكبير؛ e PEGE E Û CS rh‏ 
وغيرٌها من كلام الاس يقطع الصلاء ت فكذا هي» وتسمًط سجدة السّهو؛ لأتها لم تشرَّع إلا 
فر لرا ول خرن وس الک اها ؛ لأله غير مشروع إلأً صا بالصلاة وقد 
زا الاتّصالٌ وعلى هذا المسبوق لا يكير مع الإمام ؛ لما بنا أن التكبيرّ مشرو بعد الفراع 
من الصّلاةٍ ]۹٩ /١1‏ والمسبوق بعد في خلال الصَلاةٍ فلا يَأتي به » والله أعلم . 


فصل [في بیان «من يجب علیه»] 
وما بيان مَنْ يجب عليه فقد قال أبو حنيفة : إِلّه لا يجب إلا على الرّجال العاقِلينَ 
المُقيمينَ الأحرار من أهل الأمصار [و] " المُصَلْينَ المكتوبةً بجُّماعةٍ مُسَحَبّةٍ» فلا يجب 
على التّسوانٍ والصّبْيانِ والمجانين والمُسافرينَ وأهل القرى ومَنْ يُصلي التطوعًَ والفرض 


وسحله. 


. ليست في المخطوط‎ )١( 
.)١٤١١ الشَرّف : هو الموضع العالي يُشرف على ما حوله. انظر: المعجم الوجيز (ص‎ )۲( 
. ليست في المخطوط‎ )۳( 


وقال أبو يوسفَ ومحمَدٌ: : بجبٌ على كَل مَن يُرَدّي مكتوبةً في هذه الأيام على أيّ 
وصْفي کان في أي مکان کان وهو قول إبراهيمَ التعء. 

وقال الشافعی في أحد قوليه : يجب على کل مُصَلٌ فرضًا كانت الصَلاةٌ أو تَفْلا؛ لأنّ 
التوافِل أتباع الفرائض فما شرع في حى الفرائض يكو مشروعًا في حَقَّها بطريق 
res‏ 

(ولتا) : ماروي عن علي وابن مسعوڊ CE CE‏ عَقِيبَ التَطْوْعَاتِ ولم يُروَ 
اا ا و ی ؛ ولأ الجهر بالتكبير بدعةإلأفي موم 
فخ الف وماورد ال ال عقت عَقيبَ المكتوباتِ ولأنّ الجماعةً شرط عند أبي حنيفة لما 
نكر والتوافل لا تز دى بجماعة وكا لا نک عقت عقيبً الوتر عندنا. أمًا عند أبي يوسف 
ومحمٍَ فلأته تَفْلْ . 

وأما عند آبي حنيفة فلأنّه لا يُوذّى بجَّماعةٍ في هذه الأيّام» ولاه وإ كان واجبًا فليس 
بمكتوبٍ والجهْرٌ بالتكبير بدعة إلا في مورد التص والإجماع ولا نص ولا إجماع إلا في 


المكتوباتِ. 
وکا ع ا یع ا ی ا ياد 
كالظهر . 


وآمًا الکلامٌ مع أصحابنا فهمااحتَجًا بقوله تعالی : وڏڪرو شم آل ف ايار 
علوت [الحح ]٨:‏ » وقوله E‏ روأ لَه ف اكام مَعدودات ت [البقرة ]٠٠۳:‏ من غير تقييٍ 
مکان أو جنس أو حالٍ؛ ولأته من توابع الصَلاةٍ بدليل أن ما يوجِبُ قَطْعَ الصَلاةٍ من الكلام 


)١(‏ انظر في مذهب الحنفية : المبسوط (۲/ .)٤٤‏ تبيين الحقائق (۱/ ۲۲۷)ء الجوهرة النيرة /١(‏ ١٩)ء‏ فتح 
القدير (۲/ ١۸)ء‏ مجمع الأنهر /١(‏ ١۱۷)ء‏ رد ا ۰ 

(۲) وفي بيان مذهب الشافعية : يقول الشيرازي : «وهل ي يسن التكبير المقيد في أدبار الصلوات؟ فيه وجهان 
أحدها : ا س لأنه لم ينقل ذلك عن رسول الله كل" والثاني : ا لأنه عيد يسن له التكبير 
المطلق فيسن له التكبير المقيد كالأضحى» وقال أيضًا: «وهل يكبر خلف النوافل؟ فيه طريقان» من أصحابنا 
من قال : : يكبر قولاً واحدًا؛ لأنها صلاة راتبة فأشبهت الفرانض ومنهم من قال فيه قولان : أحدهما: يكبر لا 
قلناه . والثاني: لا يكبر؛ لأن النفل تابع للفرض» والتابع لا يكون له تبع» . انظر المهذب مع المجموع /١(‏ 
-٦١‏ ۳۷). الغرر البهية (۲/ ١١۳)ء‏ حاشيتي قليوبي وعميرة (۱/ »)۳٥۷‏ مغني المحتاج )1/ «(o۹۳‏ 

شية الحمل (۲/ .)٠٠١۳‏ تحفة الحبیب (۲۲۳/۲). 


ونحوه وچب َع النکییر فكل مَنْ صلی المکتوب نبغ ا بب ولابي حنیفة رحمه الل 
تعالی قول ال ل : «لا جُمَُة ولا تشر ريق إلا في ضر جام وقول عَلیْ رضي الله عنه: 
لاجمعة جُمُعَة ولا شري ولا فطْرَ وَلاً حى إلا في هضر جَامع . 

والمراد من التشريتِ هو رَفْعٌ الصَوتِ بالتكبيرٍ هكذا قال النَصرٌ , بنْ شمَيْلِ'" وکان من 
أرباب الل فيجبُ تَضديه» ولان التضديق في اللَعة هو الإظهاء والشُروق هو الهو 
ال شَرَقَّتِ الشَمسل إذا طَلَعَثْ وظهرث سمي موضِع طلوعها وظهورها مشرقًا لهذا 
والتَكبيرٌ نفسّه إظهارٌ لكِبْرياء الله وهو إظهارٌ ما هو من شعارٍ الإسلام فكان تشريقاء ولا 
يجوز حَمْلّه على صلاة العيدٍ؛ لان ذلك مُستفادٌ بقولِه : ولا فِطْرّ ولا أضحى فى حديث 
i E E E RE‏ 
دون مکان و فقَعَيَنَ القكبير مُرادا بالقشريتي ولأ رَفْع الضوتِ بالقكبير من شعائر ^ 
الإسلام» وأعلامٌ الذّنٍ وما هذا سبيلّه لا يُشْرَعٌ إلا في موضِع ب يَشتَهِرٌ فيه ويَّشيعٌ وليس ذلك 
إلا في الصر الجامع ولهذا يختص ‏ به الجُمَ والأعياد. 

وهذا المعنى يقتضي أن لا يَأتيّ به المنفردٌ والئسوانٌ؛ لأنّ معنى الاشتهار يختصض 
بالجماعة دون الأفرادِ ولِهذا لا ا المنفردُ صلاة الجُمُعة ‏ والعيد وأمرٌ التّسوانِ 


(۱) جاء فی «کتاب : الآثار» لأبي يوسف (ص )٦١*‏ : «وزعم آبو حنيفة أنه بلغه عن النبي 5 - آنه قال : 
e‏ فقوله : «وزعم؟» أي : : وهم وهذا هو الصواب فقد قال 
البيهقي فيما نقله ابن حجر في «الدراية في تخريج أحاديث الهداية» (۱/ :)۲٠۴٤‏ «لا پروی عن النبي ويار 
في ذلك شيء» اھ . وقال الزيلعي في «نصب الراية» (۲/ :)۱۹١‏ (غريب مرفوعا» ونما ف جدناة قفا 
على عل» اھ. وقد أخرجه موقوفا على عل - رضي الله عنه - : البيهقي في «السنن الکبری» (۳/ )١۷۹‏ 
رقم »)٥٤۰٥(‏ وابن ابي د شیبة (۱/ )٤۳۹‏ رقم »)٥٠٥۹(‏ وعبد الرزاق (۳/ )۱٦۸‏ رقم »)٥۱۷۷(‏ وابن 
الجعد في «حديثه» (ص ۸ ) رقم (' CTA‏ 

)۲( هو : النضر بن شمیل بن حرَّشة بن يزيد بن کلثوم› ابو الحسن › المازنى الت : فقيه › لٹ » 


e‏ 0 ا الاد كان إ ماما عافطا جل الان وهر ا و 
خراسان . روى عن حيد وهشام بن عروة وغيره من أئمة التابعينء روى عنه إسحاق بن راهويه» وعلي بن 
المديني» ويحيى بن معين وغيرهم . من تصانيفه : «كتاب : السلاح»» و«غريب الحديث»» و«المعاني»» 
. . و«الصفات» في اللخة في خسة أجزاء . توفي بمرو سنة (٤١۲ه)‏ انظر ترجته في شذرات الذهب (۲/ ۷)» 
بغية الوعاة ۱17/۲"( الأعلام )۸/ «(oV‏ معجم معجم المؤلفين (۳/°). 

(۳) فى المخطوط : «شعار». )٤(‏ فى المخطوط : «اخحتص». 

۰ في المخطوط : «الجماعة».‎ )١( 


02 


مَبنيٌ على السَتّر دون اللإشها 
زا یا د كرتا یاف ایز غار ن نی و اع ٤‏ 
صوص المكانٍ والجنْس والحالٍ عَمَل بالدّليلين بقدر الإمكانٍ وما دًكروامن معنى 
الت لتبعية مُسَلّمٌ عندَ وُجودِ شرط الضْر والجماعة وغيرهما من الشرائط > فأمَّا عند عَدَمِها فلا 
ا 
ولو اقَتَدَ ّى المُسافرٌ بالمُقيم وجب عليه القكبيرٌ ؛ ؛ لاه صار تابعًا ”" لإمامه ألا ترى أنه 
َعيَرَ فرضه أربعًا فيْكَبّرُ بحكم التَبَعيّةٍء وكذا التساء إذا اقتَدَيْنَ برجل وجب عليهنَ على 
سيل العامة فن صل بجَماع وخدَُنَ فلا تكبير عليونَ لما قك .وأمًا المسافرون إذا 
صلوا في الوصْر بجُّماعة ' " ففيه روايتانِ رَوَى الحسَنُ عن آبي حنيفة أن عليهم التكبيرَ 
والأّصَحٌ أن لا تكبيرَ عليهم؛ E‏ للقَرْض مُسقط [للتّكبير] ا 
الفرض لا فرق بين افا في الجضر أو ارج اليضر فكذا في سقوط التكييرء ولا 
المصْرَّ الجامحَ شرط والمُسافرٌ ليس من آهل المِصْر فالَحَقَ المِصْرٌ في حَقّه بالعدَّم . 
فصل إفي بيان قخا.ء التكبي] 

وآمًا بيان حكم التكبير فيما دخل من الصلواتِ في حَدٌ القضاء فقول لا لوا إن 
فاته الصلاة ة في غير أيّام النَشريتي فقضاها في ايام التَشريتء أو فاته في هذه الأيام فقضاها 
في غير هذه الأيَام او فاتغه في هذه الأيام [1/ ۹۹ب] فقضاها في العام القابل من هذه 
الأيام أو فاتته في هذه الأيام فقضاها من هذه السَنة. 

فإ فاتثه في غير أيّام التَّشُريتي فقضاها في أيّام التَشريق لا يكير عَمَيبَّها؛ لأن القضاء 
على حَسب الأداءِ وقد فاتنه بلا تكبير فيقضيها كذلك› وإِن فاته في هذه الأيّام فقضاها في 
غير هذه الأيّام لا يُكَّرُ عَقَيبَها أيضًّا وإِنُ كان القضاءٌ على حَسَّب الأداء وقد فالَنْه مع 
EPI E E EE‏ 
في وقتِ القضاءِ فبقى بدعة .فان فاته في هذه الام وقضاها في العام القابلِ في هذه الأيام 


)١(‏ في المخطوط : «تبعًا 
(۲) في المخطوط : «جماعة». (۳) ليست في المخطوط . 


ا 


ايکر ايصا وروي عن بي يوسف آنه يُكبّرُ والصّحيح ظاهر الرواية لما بَيّنّا أن رَفْعَ 
الوت بالتكببر بدعة إلني مورد ارج دالشرع ورد بعل هذا الوقت وفك رأ 

الصّوتِ بالتّكبير عَقَيبَ ”"“ صلاةٍ هي من صَلواتِ هذه الأيام ولم يرد الشرعٌ بجَعلِه 
وقتا لغير ذلك فقي بدعة كأضحيَةٍ فاّثْ عن وقتها آنه لا يُْكي اقرب بإراقة يها في 


العام القابل وإن عاد الوقت› وكذا رمي الجمار لما ذكرنا فكذا هذا وإِن فاته في هذه 
الأيّام وقضاها في هذه الايّام من هذه السَنة يُكَبَرٌ؛ لأ التكبيرَ سَنَة الصَلاة الفائتةٍ وقد قَدَرَ 
على القضاء لكونِ الوقتِ وقتًا لتكبيراتِ الصّلواتِ المشروعاتِ فيها. 


فصل إ[في سنن الصلاة] 
وأمّا سنَنُها فكثيرةٌ نضا لاه نف وبعضها من لواجق الصّلاةٍ. أمّا الذي هو 


الصلاةٌ بنفسه فالسََنُ المعهودة التى يُرّذّى بعضْها قبل المكتوبة وبعضها بعد المكتوبة ولها 


فصل منفردٌ نذكرٌها فيه بعّلائقها إن شاء الله تعالى . 

وأمًا الذي هو من لَواجتي الصَلاة فثلاثة آنواع: : نوع يُؤْنّى به عند الشروع في الصَلاةِ 
ونوع يُؤًى به بعد الشروع في الصلاةء ونوع يى به عند الخروج من الصلاة. 

أا الذي يى به عند الشروع في الصَلاة: فسن الافتتاح وهي أنواعٌ : 

منها: أن تكو ان مُقارنة للخبير؛ لان اشةراطً الَيٍَ لإخلاص العمل لله تعالىء 

وقران النَيّة أ رب إلى تحقيق معتى الإحلاص فكان أفضل وهذاعندناء وعنة الشافعيّ 
فر والمسالة قدت 

ومنها : أنْ يعَكَلّمَ بلسانه ما نواه به قلْبه ولم يذكزه في كتاب الصّلاة نصا ولكتّه شار إليه 
في كتاب الحج فقال : وإذا أرَذت أن تخر م بالحح إن شاء الله فمُلٍ اللَمُّ اي أريد الح 
فيسّره لي وتقَجَلّه مِّي» فكذا في باب الصّلاةٍ ينبغي أن يقول اللَهُمّ إّي ريد صلاةَ كذا 
فيسُزْها لي وتقَبُلْها ّي ؛ لأنَّ هذا سوال التَوْفيتق من الله تعالى للأداء والقبولِ بعدّه فيكونٌ 


(۲) في المخطوط : «صلاة» . 


ومنها: حَذْف التكبير لما روي عن إبراهي التُعيّ موقوقًا عليه ومرفوعًا إلى رَسُو ل الله 
اة أنه قَالَ : ٠‏ لاان جزم » والإقامة جزم » والتخبير جزم " ولأ إدخال المد في ابيداء اسم 
الله تعالى يكود للاستِفهام والاسيِفهام يكو لسك والشَك في كِبْرياء الله تعالى فر 
و و ا ا 

ومنها: رَفْع اليدَيْن عند تكبيرة الافتتاج» والكلام فيه يقَع] '" في مواضع : في أصلِ 
الرَفْع» وفي وقته» وفي کيفييِه» وفي مَحَلَه. 

اما أصل الرَفْع فما روي عَنْ ابن عَبّاس وَاننِ عُمَرَ رضي الله عنهما مَوفُوفًا عَلَبْهمَا 
وفوا ل ن لل ا ال : «لاَثُرْفَعٌ الأيدِي إلا في سَبْمَة مَوَاطِنَ»“ وذكر من 
جلها تكبيرة الافتتاح . 

َعَنْ آپي ميڊ السَاعِدِيّ رضي الله عنه ن گان في عَشرَة رَهْطِ من ضحَاب رَسُولِ الل 
گل قال لهم : ألا أحدنكم عَنْ صَادَو رَسُول الله ل ؟ الوا : هات » قال : رَأْته إا ك 
عند قَاتَحَة الصَادةٍ رَفَعَ يديه(“ e‏ 

وأمًا وقنّه فوقتٌ التكبير مُقارِتًا له؛ لأئه سنه .التكبيرُ شرع لإعلام الأصَمٌ الشروع في 
الصلاةٍ ولا يحصْلٌ هذا المقصو د إلا بالقران وأمًا كيفينّه فلم يُذكرْ في ظاهر الرّوايةء وذكر 
الطحاوِي أنه يَرْفَعُ يَدَّْه ناشرًا أصابعّه مُستقبلاً بهما القِبْلةّء فمنهم مَنْ قال : أراد بالتشر 
تفريجً الأصابع » وليس كذلك بل أرادَ أن يرْقَعَهما مفتوحَتَيْنِ لا مَضمومَتَيْنِ حينّ تكو 
الأصابع نحو القَبْلة . 


() تقدم في الكلام على الأذان. (۲) في المخطوط : «وأما قول الله». 
(۳) ليست في المخطوط . 
)٤(‏ لا يصح مرفوعًا ولا موقوفا: 

أمّا المرفوع : فأخرجه الطبراني ذ في «الکبیر؟ (۱۱/ ۳۸۵) رقم (۱۲۰۷۲). عن ابن عباس - رضي الله 
عنهما مرفوعًا به من طریق ابن أبي ليلىء عن الحكم» عن مقسم › عن ابن عباس به . وسنده ضعیف ۰ وابن 
أبي ليلى ضعيف الحديث» والحكم لم يسمع هذا الحديث من مقسم» كما قال شعبة» نقله ابن حجر في 
«الدراية» .)۱٤۸ /١(‏ وأعله الهيئمي في «مجمع الزوائد» (۲/ .)٠٠۳‏ بابن أبي ليلى فقط ! . 

وأمًا الموقوف : فأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» )۲۱١/۱(‏ برقم ( ۰ )». وفيه عطاء بن السائب 
مختلط . وقال الشيخ الألباني في «السلسلة الضعيفة» رقم :)٠٠٠١٤(‏ «باطل بهذا اللفظ» اه. 
)٥(‏ آخرجه البخاري› کتاب ات : سنة الحلوس فى التشهد» حديث (۸۲۸) وأبو داود» حديث 
(۷۰). والترمذي» حدیث »)۳۰٤(‏ وابن ماجهء حديث )٠١١١(‏ دون قوله : «عند فاتحة الصلاة) 


وعن الفقيه أبي جَعفر الهلدواني : أنه لا يه قرح كَل التفريج ولا بش كل الم بل 
ينركهما على ما عليه الأصابع في العادة بين الضَمٌ والتفريج . 

وأا مَحله فقد ذكر في ظاهر الرّواية آنه رئ يده جذاء 1/ ١١١‏ ] اَذه وفَسّرَه الحسَنُ 
بن زياد في «المُْجَرَدِ» فقال : [قال] ”": أبو حنيفة يَرْقَّع حتّى يُحاذي بإبهامَيْه شحمة 


تله (۲( 


وكذلك في كل موضع تَرْقَعٌ فيه الأيدي عند التكبير . 
وقال الشافعي CT‏ وقال مالك ارا 


احسَجٌّ الشافعي بما روي انا كاد ذا افسََحَ الصَلاة كبر وَرَقَحَ يَدَيْهِ حَذوّ 
سے وھ (e)‏ 
منكبيه . 


(ولتا): ما رَوّى أبو يوسف في «الأمالي» بإسناده ء ن لاء ن ازب أئه قال : کان 
رول الله ولا إا افْتَح الصَلاة كبر e TE‏ . ولأن هذاالرفْع شرع 
e‏ الشروعَ في الصَلاةٍ ولِهذا لم يُرْقّع في تكبيرةٍ هي علمْ للانتِقال عندَنا؛ لأنَ 


. ليست فى المخطوط‎ )١( 

(۲) انظر في مذهب الحنفية : الأصل للشيباني (1/ ۳)ء ختصر الطحاوي ص (١۲)ء‏ المبسوط ›٠١/١(‏ 
۲ فتح القدير مع الهداية (۱/ ۲۸۱ - ۲۸۳). البناية (۱/ ۱۹۳ - ۱۹۷). 

(۳) انظر في مذهب الشافعية : مختصر المزني ص (٤۱)ء‏ الأم (١/١٤٠٠)ء‏ حلية العلماء (۲/ ١۸)ء‏ المجموع 
شرح المهذب (۳/ ٠٤‏ - ۷١۳)ء‏ شرح السنة للبغخوي .)۲١/۳(‏ 

›)١٠١( الرسالة الفقهية ص‎ .)٠١١ ء١٠٤١‎ /١( المنتقى‎ .)۷١ /١( انظر في مذهب المالكية : المدونة‎ )٤( 
.)۱١۷( بداية المجتهد‎ .)۱۲۸ - ٠۲۳ /١( الاستذكار‎ 

)٥(‏ أخرجه أبو داودء كتاب : الصلاة» باب: من لم يذكر الرفع عند الركوع» برقم »)۷٤۹4(‏ والبيهقي في 
«السنن الکبری» (۲/ )۲١‏ رقم »)۲۱٤۲(‏ وابن أبي شيبة (۱/ )۲٠۳‏ رقم (١٤٠٤۲)ء‏ والطحاوي في «شرح 
معاني الآثار» (۱/ »)۲۲٤‏ والحميدي في «المسند» )۳١١/۲(‏ رقم .)۷۲٤(‏ وأبو يعلى في «المسند» /١(‏ 
۸ )رقم »)۱۹۹٠(‏ وابن عبد البر في «التمهيد» (۹/ .)١٠١‏ والخطيب في «الفصل للوصل المدرج» /١(‏ 
۲) من حديث البراء بن عازب مرفوعًا بلفظ : «أن رسول الله َة كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه إلى 
قريب من آذنيه» ثم لا يعود»» وهذا لفظ أبي داود والحديث ضعيف فيه: يزيد بن أبي زياد ضعيف 
الحديث . وقال ابن القيم في نقد المنقول» ( ص :)١۲۹‏ «قال الإمام أحمد: هذا حدیث واوِ» وقال یی : 
ابن أي زياد» ضعيف الحديث» وقال ابن عدي : ليس بذاك» وضعف هذا الحديث جمهور أهل الحديث»› 


وقالوا: لا يصح» اه. وكذا قال في «المنار المنيف» (ص ۱۳۸)ء وضعفه ابن حجر في «التلخيص الحبير 


)۲1/1( والزیلعیى فى (نصب الراية» (۱/ 4*۲( والألباني فى (ضعف آي داود) . 
(7) أورده ابن حجر في «الدراية» (۱/ ۱۲۷)ء من طریق يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحن بن أبي ليلى عن 


ا 


الأصَمٌ بّرى الانتقال فلا حاجة إلى ر اليدَيْن وهذا المقصْود إّما يحصَلُ إذا رفع يَدَيه إلى 
أنه . 

ر ا ار ر ا 
حن كانث عليهم الأكسية والبرايس ٠‏ “في رَمَّن الشتاءِ فكان يتَعَذَرٌ عليهم الرَفْعٌ إلى 
لذن يذل عليه ما رَوّى وائلٌ بن حجر أنه قال a ys‏ 
اا ا ع و ا وا ا را و ا و 
يرْفعون أيديهم إلى المناكب . 

أو نقول : المُراد بما رَوَيّنا روس الأصابع» وما رُوِيّ الأكّف والأرساع عَمَا بالدلائل 
بقدر الإمكانِ . وهذا حكم الرَجْل . 

فأمًا المرأةٌ فلم يكز حكمُها في ظاهر الرّواية . ورَوّى الحسَنٌ عن أبي حنيفة أها ترف 
يدها جِذاء يها كالرَجُل سَواء؛ ؛ لأ كمَيْها ليسا بعَؤْرةٍء ورَوّى محمد بن مُقاتل الرَازيّ 
عن اصحاینا آنھا ترقع يدها حَذو منْكبنها؛ ؛ لأ ذلك أسترٌ لها وبناء أمرهِنّ على الس آلا 
ترى أن الرَجُل يَعتَدِل في سُجوده ويَبْسُط ظَهْرَّه في رُكوعِه والمرآهٌ تفعَلٌ كأستَرَ ما يكونٌ 
لها؟ . 

ومنها: أن الإمام يَجْهَرٌ بالتكبير ويُخفي به المنفرد والمُمَتّدي ؛ لأن الأصل في الأذكار 
هو الإخفاء وإّما الجهْرٌ في حَقّ الإمام لحاجَيه إلى الإعلام فن الأعمى لايَعلَمْ بالشروع 
إلا بسماع التكبيرٍ من الإمام ولا حاجة إليه في > حى المنفرد والمقتدى . 

ومنها: أن يكر الممتّدى مُقارتًا لتكبير الإمام فهو أفضل باتّفاقِ الرّواياتِ عن أبي 
حنيفةء وفي التسليم عنه روايتانِ في رواية يسم ارتا لتسليم الإمام [كالتكبير] ‏ وفي 
رواية ُسَلّمٌ بعد تسليم الإمام بخلافي التكبيرٍ » وقال أ وو السعة أن كبر بعد فراغ 
ا من التكبيرٍ وإ كبر مُقارِتا لتكبيرٍه فعن أبي يوسفً فيه روايتانِ في روايةٍ ا 


رواية : ا 


(1) البرانس : كل ثوب رأسه منه ملتزق بهء والمفرد برس . انظر: الوجيز (ص .)٤١‏ 
(۲) ليست في المخطوط . 
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: وعن محمل. يجور ویکون مسیئا. 


4 ج‎ 
E 
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سے ر و 


(وجه قولهما): أن الممَتّدي تَبَعَ للإمام ومعنى التَبعيّة لا تتحَمَق في القرانِ . 
ولأبى حنيفة : أن الاقتداء مُشاركة وحقيقة المُشارَكة [في] ‏ المُقَارَنة إذٌ بها تَتَحَمَىّ 


المشاركة في جميع أجزاء العبادة» وبهذافارق التسليم على إحدى الرٌوايتيْن ؛ لأنّه إذا 


۰ 
e‏ 
سے 
ص 


صلم بعدّه فقد وْجِدَتِ المُشاركة في جميع الصّلاة؛ لاه يخر عنها بسَلام الإمام . 


ومنها: أنّ المُرَذنَ إذا قال : قد قامتِ الصَلاءٌء كبر الإمام في قول أبي حنيفةً ومحمَبِ. 

وقال أبو يوسفَ والشّافعي : لا يُكَّرُ حى يَمْرْعٌ المُوَذْنُ من الإقامة» والجُمْلة فيه أن 
المُرَذَنَ إذا قال : حى على الفلاح» فان كان الإمام معهم في المسجدِ يُسَحَبٌ للقَوْم أن 
يقوموا في الصف . ۰ ۰ 

وعندَ زفر والحسن بن زياد يقومودً عند قوله : قد قامتِ الصَلاةء في المرَة الأولى : 
وبْكَبّرودً عند التانية لأ المُْبى عن القيام قولّه : قد قامتِ الصّلاءٌء لا قوله: حَيّ على 
للاح . ۰ 

(وتغا): أن قولّه : حى على الفلاح» دُعاءٌ إلى ما به فلاحهم وأمرٌ بالمُسارَعة إليه فلا بد 
من الإجابة إلى ذلك ولَنْ تحصْلَ الإجابة إلا بالفعلٍ وهو القيامٌ إليهاء فكان ينبغي أن 
NI N‏ 
حى على الفلاح ؛ أن مَنْ وُجِدَّث منه المُباَرةٌ إلى شيءٍ فدٌّعازه إليه بعد تحصيله إيّاه يلغو 
من الكلام. ٠‏ 

أا قله : إن المَنْبى عن القيام» قولّه : قد قامت الصلاةٌ. 

فنقول: قولّه : قد قامتِ الصَلاءٌء يُنْبىٌ عن قيام الصَلاة لا عن القيام إليهاء وقيامُها “ 
وُجودُها وذلك بالتحريمة ليَصِلَ بها جزء من آجزائها تَصْديقًا له على ما نذكر» ثم إذا قاموا 
إلى الصّلاةٍ إذا قال المُوَذَنُ : قد قامتِ الصلاةٌء كبّروا على الاخيلافي الذي ذكرنا. 

(وجه قول اي يوسف والشافعي): أن في إجابة المُرَذْنِ فضيلة » وفي إدراكٍ تكبيرة الافتتاح 


. زيادة من المخطوط‎ )١( 
. في المخطوط : «قيام»‎ )۲( 


(ea CD 
فضيلة فلا بد من الفراغ إحرارًا للمَضيَمَيْن [من الجانبيْن] ؛ ولأ فيما قلنا تكودٌ جميع‎ 
. صلاتِهم بالإقامة وفيما [۱/ ١٠٠ب ] قالوا بخلافه‎ 

ولأبي حنيفة ومحمَدٍ: ما روي عن سوَيْد بن عَمَّلةَ أ عمرَ كان إذا انتَهّى المُرَذْنٌ إلى 
قولِه : قد قامتِ الصّلاُ كبر . وروي عن بلالٍ رضي الله عنه آنه قال : يا رسول الله إن كَئْتَ 
تسشني بالتكبير فلا تسوفني بالتامين» ولو كبر بعد الفراع من الإقامة لما سبقه بالقكبمر 
فضلا عن التّأمین فلم یکل للسْرًالِ معتَّی ؛ ولأ المُوَدنَ مو تَمَنْ الشرع فيجبُ تَصديقه 
E E OEE RE‏ 
برُكن من أركانِ الصَلاةٍ ليوجَد جزءٌ من أجزائها فيَصيرٌ المخبرٌ عن قيايِها صادقا في مَقَاليِه ؛ 
TT CI ET E‏ 
كان الجزء وحدّه يما لا يَنْطَلِقٌ عليه اسم المَُرَكّب كمَنْ يقول : فلا يُصلي في الحال 
یکونُ صادِقاء وإِنُ كان لا يوجَدٌ في حالة الإخبار إلا جزء منها؛ لاستحالةٍ اجماع أجزائها 
في الوجود في حالة واجدةٍ. 

به َبيَنَ أن ما ذكروا من المعنييْن لا يُعتَْرّ بمُقَابَلةٍ فعل رسول الله هة وفعل عمرَ رضي 
الله عنه. 

ثّ نقول ‏ : في تَصديق المُرَذْنِ فضيلةٌ كما أن إجابكه فضيلة بل فضيلة الَّصديتي فوقَ 
فضيلة اللإجابة مع أن فيما قالوه فواتَ فضيلة الإجابة أصلا إذْ لا جوابَ لقولِه : قد قامتِ 
الصلاءٌ من حيث القول» وليس فيما قلنا تفويتُ فضيلة الإجابة ا 
بالفعل وهو إقامة الصَلاة و فكان ما قلنا سببًا لاستدراكٍ الفضيلتَيّن فكان أ حى وة تبر ان لا 
بَأس بأداءِ بعض الصَلاةٍ بعد أكثر الإقامةء وأداء أكثرها بعد جميع الإقامة إذا كان سببًا 
لاستدراكٍ الفضيلتين . 

وبعض مشایخنا اختاروا ذ في الفعل مذهبَ أبي يوسف لكَعَذْرٍ إحضار التب عليهم في 
حال رَفْع المُؤْذْنِ صولَه بالإقامة . 


)١(‏ ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «عن». 
(۳) في المخطوط : «يقول». 


هذا إذا كان الإمامٌ في المسجدِ فن كان خارجَ المسجدِ لا يقومونً مالم يحضر لقول 
التب ي : «لا تمُومُوا في الصف حئى ”“ ترونِي ځَرَجت»” . وروي عن علي" رضي الله 
عنه أنه دحل المسجد فرأى الاس قيامًا يَنَْظروته فقال : ما لي أراكم سامِدينَ أي : واقفين 
مُسَحَيّرينَ ولان القيام لأجل الصَلاةٍ ولا يُمْكِنْ آداؤها بدونٍ الإمام فلم يكنٍ القيامُ مُفيدا 

ثم إن دحل الإمام من فَدَام الصفوفي فكما رأوه قاموا؛ لته كُلَّما دخل المسجد قام 


مقام الإمامةٍ وان دحل من وراءِ الصُفوفِ فالصحيح أنه كُلّما جاور صما قام ذلك الصف ؛ 
لألّه صار بحال لو اقتَدَوٌا به جاز فصار في حَمَهم كأنّه أخذه مَكانه» والله أعلم. 


[أفصل: ما يؤتى به بعد الفراغ من الافتتاد] 
وَأمّا الذي يؤتى به بعد الفراغ من الافتتاح فنقول : 
إذا فرغ من تكبيرة الافتِتاح يَضّع یمیته عل شماه والكلام فيه يي أربعة مواضع: 
أحدذها: في أصل الوضع . 
والتاف: في وقتِ الوضع . 
والذالثِ: في مَخَل الوَضع ٤‏ 
والرايع: في كيفيةٍ كيفية اوضع . 
اما الال : فقد ““ قال عامَة العُلّماء : إن السَنَهَ هي وضَمُ اليمين على الشمال ” . 


(1) في المخطوط : رما ل 
(۲) آخرجه البخاري» کتاب: الأذانء باب : متى يقوم الناس» إذا رآوا الإمام عند الإقامة» برقم (١١1؛‏ 
1۲(« ومسلم»› کات : المساجد ومواضع الصلاة» باب : متى يقوم الناس للصلاة»› برقم )٩۰ ٠ ٤(‏ وأبو 
داود» برقم »)٥۳۹(‏ والترمذي» رقم .)٥۹۲(‏ والنسائي» رقم (1۸۷)» من حديث أبي قتادة» مرفوعا 
بلفظ : «إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني» لفظ البخاري»› وزاد في الرواية الغانية :)٦١١(‏ 
«وعلیكم بالسكىنت . 
(۳) أخحرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» »)۳٠١ /١(‏ رقم .)٤٠۹٤(‏ وابن سعد في «الطبقاټ الكبرى» /١(‏ 
)۸٨۸‏ وسىندە حسن . 
٠‏ (4) زاد فى المخطوط : «فقد» 
)٥(‏ انظر في مذهب الحنفية : مختصر اختلاف العلماء /١(‏ ١٠۲)ء‏ الأصل للشيباني .)١١ /١(‏ 

وانظر في مذهب الشافعية : الم (۱/ ۹٠۱)ء‏ مختصر المزني ص .)٠١(‏ 


رالا ا فاا 

(وجه قوله)؛ أن الإرسال شق على البدنِء والرَضْمٌ للاستراحة دل عليه ماروي عن ٠‏ 
إبراهيم الَحُعىَ آنه قال : إنّهم كانوا يلود ذلك مَخافةً اجماع الذَم في ءوس الأصابع ؛ 
لأتهم كانوا يُطيلودً الصَااة وأفضل الأعمالِ أحمَرُها" على لسانِ رسول الله ك . 

(وتتا): ما روي عَنْ النَّبيّ ل أنه قال : «َلاَتُ مِنْ سن الْمُرْسَلِينَ » تغجيل الإفطارِ » 
وَتَأخِير السُخُور » وَأَخْدٌ الشَمَالٍ بالْيَمِين في الصّلاة' ". وفي روايةٍ : « وَضْمُ الْيَمين عَلّى 
الشمّال تخت السْرَّة فى الصَلاة» . 

وأمّا قت الوَضع : فكلما فرع من التكبيرٍ في ظاهر الرٌواية . 

وروي عن محمَدٍ في التوادر : أنه يُرْسلُهما حالة التناء فإذا فرَعٌ منه يَضَعٌ بناء على أن 
الوَضعَ سنه القيام الذي له مقدار ”““ في ظاهر المذهب . 

E ETRE‏ امراف 9 ا ا اا الا لل ي 
الركوع والسجود؛ لأنه لا قرارَ له ولا قراءة فيه والصحيح جواب ظاهر الرُواية ؛ لقوله 
اة : «إنّا مَعْشَرَ الأنبياء زا أن تَضَعَ أَْمَانتا عَلّى شَمَائلتا في الصَلدَة؛“ من غير فصل بين حال 


(۱) انظر في مذهب المالكية : المدونة /١(‏ ١۱۷)ء‏ أحكام القرآن للجصاص (۳/ )٤١١‏ . 

(۲) أحمزها: أي أمتنها وأقواها وأشدها . انظر : ختصر الصحاح /١(‏ ١٠)ء‏ النهاية في غريب الحديث /١(‏ 
(١‏ 

(۳) أخرجه الدارقطني في «سننه» (۱/ »)۲۸٤‏ برقم (۲)» من حديث عائشة رضي الله عنها قالت : «ثلاثة 
من النبوة: تعجيل الإفطار» وتأخير السجود» ووضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة». وسنده 
ضعيف فيه : محمد بن أبان الأنصاري» يرويه عن عائشة رضي الله عنه» ومحمد هذا قال ابن حبان في 
«الغقات» (۷/ ۳۹۲) : «حمد بن أبان الأنصاري من المدينةء يروي عن القاسم بن محمد وعروة بن الزبير› 
روی عنه: مجیی بن أبي كثير» ومنصور› ومن زعم أنه سمع من عائشة فقد وهمء وليس هذا بمحمد بن 
أبان ا لجعفي» ذلك من أهل الكوفة ضعيف» وهذا مدني ثبت» اه. وقال البخاري في «التاريخ الكبير؛ /١(‏ 
١‏ ): «ولا نعرف لمحمد سماعًا من عائشة»» وقد أخرج هذا الحديث . فالحديث ضعيف لانقطاعه بين 
محمد وعائشة رضى الله عنها. 

. في المطبوع”«قرار)‎ )٤( 

)١(‏ أخرجه الطيالسي في «مسنده» (ص ٩‏ رقم »)۲٠٠٤‏ وعبد بن حيد كما في «المنتخب من مسنده) 
( ص ۲ ) رقم (٤1۲)ء‏ السهمي في «تاريخ جرجان» (ص ),٠١‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» /٤(‏ 
۸ ) رقم (٤۷۹۱)ء‏ والدارقطني )۲۸٤/۱(‏ رقم (6)ء وابن الجوزي في «التحقیق» (۳۳۹/۱) رقم 
»)٤۳١(‏ عن ابن عباس مرفوعًا بلفظ : «إنًا معشر الأنبياء أمرنا أن نعجل إفطارنا ونؤخر سحورناء ونضع 


وحالٍ فهو على الخُموم إلا ما حص بدليلي ولان القيام من أركانِ الصلاة وال اة 
الرّبٌ تعالى وتعظيمٌ له والرَضع في التعظيم أبلعُ من الإرسال كما في الشَاهِدِ فكان أولى . 
وآمًا القيامٌ المَُحَلَلُ بين الركوع والسّجود في صلاة الجُمُعة والعيدَيْن فقال: بعض 
مشايخنا اوضع أولى ؛ لأ ][٠١١/۱1‏ له ضَرْبَ قرار. 
وقال بعضهم : الإرسال أولى ؛ لأّه كما يَضَمٌ يحتاح إلى الرَفْع فلا يكو مُفيدًا. 
وأمًا في حال المَّنوتِ فذكر في الأصل إذا أراد أن يقلت كَبَرَ ورفع يَدَيْه جذاء أذتبّه ناشرًا 
8 

أصابعه بعه ثم يکفهما . 

i GE a‏ وكذلك روي عن أبى حنيفة 
ومحمد آنه ضعھما كما ر يضع يميه على يسار 2 فى الصلاة. 

وذكر الكرْخي والطحاوي ا ای حال الوت رکذ از ری عن آي برست 

واختلفوا في (تفسير الإرسال) "» قال بعضهم : لا يصع يميه على شماله . 
أله يبط يديه بَسطا في حالة القُدوتِ وهو الصحيح؛ لعُموم الحديثِ الذي رَوَبّنا؛ ولال 
هذا قيامٌ في الصَلاةٍ له قرارٌ فكان الوَضع فيه أو قرب إلى التعظيم فكان أولى . 

N E)‏ يضًا أن يَضَعَ ” لما روي عَن الت ية أنه صَلّى عَلَّى 
OE n e‏ 
جَِارَةٍ وَوَضَحَ يَمِيَهُ على شِمَالِهِ تَحْتَ تحت السرة ؛ ولأن الوَضع أ قرب إلى التعظيم في قيام 
له قرارٌ فكان الوضع أولی» والله أعلم . 
أيماننا على شمائلنا في الصلاة»» واللفظ للطيالسي ٠‏ وفي سنده: طلحة بن عمرو متروك الحديث والحديث 
ي له طريق أخرى عند الطبراني في «المعجم الكبير» )۷/١١(‏ رقم (١١۸٠۱)ء‏ وسنده صحيح . 
(۱) و فى المخطوط : اشماله» . (۲) في المخطوط : اتفسيره) 
(۳) انظر في مذهب الحنفية : شرح فتح القدیر (۱/ ۲۸۷)ء ا 0 تحفة الفقهاء /١(‏ 
.),١‏ وانظر في مذهب الشافعية : اللجموع (4/ ٠‏ ۰ ۳۱۱)» الحاوي (۱۲۸/۲)ء الروضة /١(‏ 
۲( 
() لم أجده مقيدا بصلاة الجنازةء والذي وجدته ما أخرجه الدارقطني (۱/ ۲۸۵)ء برقم (۷)» عن هلب »› 
قال : «رأيت رسول الله ميه واضعًا يمينه على شماله في الصلاة»» وآخرجه البيهقي (۲/ ۲۹)» وابن آي 
شيبة في «المصنف» (۱/ )۳٤۲‏ رقم (٤۳۹۳۲)ء‏ وأحمد» رقم (۲۲۰۱۸)ء وابن عبد البر في «التمهيد» /۲١(‏ 
٤‏ . وهو حدیث صحیح . 


ea wD 


وأا مَحَلْ الوَضع فما تحت السَرَة في حَقّ الوَجُل والصَذر في حَقّ المراة وقال 
الشافعيٌ : محل الصذر في حَقَهٍما جمیعا " واحتَجٌ بقوله تعالى : «مَصَلٍ إل دار ) ٠‏ 
الكوثر :۲] قوله : وار َر أي ضع اليمينَ على الشمال في التخر وهو الصَذَرُ وكذا رُوِيّ 
عن عاي في ر ا 

(ولَدَا): ما رَوَيْنا عن النبي ية أنه قال : «ثلاتْ مِنْ سن المُرْسَلِينَ -مِن جُمْلتِهَا- وضع 
يمين عَلّى الشَمَال تخت السرَةٍ في الصلاة ‏ . وآمًا الآية فمعناه أي صل صلا العيدِ وانحر 
ا ا و لأله حيَئْذٍ يكو عَطفَ الشيءِ على غيره كما هو 
مق کا ا ا بين البعض 
وی الکلء أو مل ما فاقلا یگزن ق 
هريرةً رضي الله عنهما أنهما فالا : السَنّةٌ وضع اليمين على الشمال تحت السَرَّة فلم يكنْ 
تفسير الاية عنه . 

وأمًا كيفيّةٌ الوَضع فلم يُذكَرْ في ظاهر الرّواية واختلِف فيها قال : بعضهم يضم كمه 
يمى على طَهرٍ كمه اليسرى. 

وقال بعضهم : يضم على ذراعِه اليّسرى» وقال بعضهم : يَصَعٌ على الوفْصّل . 

وذكر في التوادرٍ اختلافا بين بي يوسفَ ومحمَلٍ فقال : على قول أبي يوسف يقبض 
به لی على رُسغ يِه اليسری . 


د 


وعند محمد e‏ 


E E E ORA EE 
کفه الیْمتّی ويْحَلَقٌ إبهامه وخِلْصَرّه وبلْصَرَّه ويَضَمُ الوْسطى والمُسَبّحةَ على مِعصّوه ليَصيرَ‎ 


)١(‏ انظر في مذهب الحنفية : مختصر الطحاوي ص »)۲١(‏ فتح القدير مع الهداية /١(‏ ۲۸۷)» مجمع الأنهر 
(1/ 4۳ 44). 

(۲) انظر في مذهب الشافعية : مخحتصر المزني ص (١٤٠)ء‏ الوسيط (۲/۲٠1)ء‏ حلية العلماء /١(‏ ۸۲)ء 
اللجموع شرح المهذب (۳/ .)"١۳ - ۳٠١۰‏ 

(۳) سبق تخريجه. 


<( سس ہر( 
- جامعًا بين الأخذٍ والرَّضع وهذا؛ لأنّ الأخبارً اختلفث» ذَكِرّ في بعضِها الوَضْم وفي 
بعضها الأخدٌ فكان الجمع بينهما عَمَادّ بالدلائل ”“ أجمع فكان أولى . 

ثم ية قول : سبحاك اللَُمٌ َك ونبارَكٌ اسمُك وتعالی جد ولا إل يرك سَواء 
کان إمامًا أو مدا آو منفردا هكذا ذكر في ظاهر الروای ية وزادَ عليه في كتاب الحج› وجل 
ناوك › وليس ذلك في المشاهير ولا يقرأً: «إني وجَهْث وجهي لا قبل القكبير ولا بعده» وفي 
قول آبي حنيفة ومحمَلٍ وهو قول بي يوسفَ الأوَلء ثم رجع وقال في الإملاءِ : يقول مع 
التسبيح : «إي وجُهْتُ وجهي للُذي فطَرّ السّمواتِ والأرض حَنيمًا وما آنا من المشر كين : ن 
لاي وتكن وسجبان وتمان الله رت المالمين لأ فريك له وبدلك أمزت واا من المي 
ولا يقول وآنا ول المسلمين ؛ لأئه كدب وهل تفسد صلاتّه إذا قال ذلك؟ قال بعضهم : 
تسد ؛ لأئّه أدخَلٌ الكذِبَ في الصَلاةٍ. 

وقال بعضهم : لا تفسد؛ لأنه من القرآنِ . 

ثم عن أبي يوسفَ روايتانِ في رواية : مَدّمٌ التسبيَ عليه . 

وفي رواية : وهو بالخيار إن شاء قَدّمّ وإ شاء أخر ٠"‏ وهو أحد قولي الشافعيّ 
وفي قول بتي بقوله : وڳهَتُ وجهي لا بالٽسبيح واحتڳا بحديٿ ابن عمر أ اللي 4اا 
کان إا افَتَحَ الصَادَةَ قال : «وَجَهْت وَجهي» ‏ إلَح › وَقّال : «سُبْحَانَك الهم وَبْحَمْدك. . 
إلى آخره» . 

والشافعی زاد عليه ما رَواه عن رسول الله ية وهو قولّه : «اللَهَمّ ِي طَلَمْتُ تفي ظَلْمَا 
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(1) في المخطوط : «بالدليل» . 

(۲) انظر في مذهب الحنفية : ختصر الطحاوي ص (١۲)ء‏ فتح القدير مع الهداية وبهامشه العناية /١(‏ 
۸), البناية (۲/ ۲۱۱ - ١۲۱)ء‏ مجمع الأنهر .)٠١ »۹٤/١(‏ 

(۳) انظر في مذهب الشافعية : الأم ١ ٠٦ /١(‏ ختصر المزني ص »)٠٤(‏ حلية العلماء (۲/ ۸۳)ء المجموع 
شرح المهذب (۳/ ۳۱٤‏ - ۳۲۲). 

)٤( _‏ آخرجه ابن حبان في «المجروحین» (۲/٦)ء‏ والطبراني في «المعجم الكبير» كما في «نصب الراية» /١(‏ 
۳۱1۹( . والحديث اتاد خف جد فيه : : عبد الله ب بن عامر › قال ابن معين : يفش بشي ع٤‏ ۰ قله عله 
ابن حبال في «المجروحين» (۲/ 1( وضعفه أحمد بن حنبل › وآبو حاتم وأبو زرعه» انظر : الجرح 
والتعدیل /٥(‏ ۱۲۳). 


ey a «© 


كيرا وَل لاَيَغْفِر الذُنُوبَ إلا نت فَاغْيِز لِي مَعْفِرَة ِن ِن ود تُب عَلَى إِنْك آنت النَوَابُ 
ا“ ۶ 7 
لرٌجیم» ۰ . 

وفی بعض الرّواياتٍ : «اللَهُمٌ آنت الْمَلِكٌ لا إلَهَ إلا أنت آنت رَبّى » ونا عَْدك وأا عَلّى 
مهك وود ما [۱/ ۱۰۱ ب] اسَْطغٿ آپُوء لَك ٻنِعمَيك عَلَي وَأبُوء لَك ٻڏنبي فافز لي نوبي 
إِنَه لا يَعْفِرٌ الذئُوبَ إلا نت ٠‏ وَاهدني لأخسَن الأخلقِ إنَه لا يهي لأخسَنِهَا إلا نت › وَاضْرف 
عَئّي سَقَهَا إِنه لا يَصْرفُ عَئّي سَيمَها إلا أت 1 ئا بك وَلَكَ تَبَاركْت وَتَعَالَيت أَسْتَغْفِرك وَأنُوبُ 
إِلَيك) . 


وجه ظاهر الرّواية : قوله تعالى : «[وأصرّ لحك ريك نك پاتا رسج َد ی جي 
شا ی ا ی دز ری الله ا دای ا 
الافتتاح مائك الله ويخدك ٠‏ .وروئ هذا الد كر عم وعلى وعبد الله بن مسعرد 

عن التبيّ یا آنه کان يقول عند الافیتاج ولا تجوز الرّيادةٌ على الكتاب والخبر المشهور 
الاخاد: 


ثم تَأويلٌ ذلك كله أّه كان يقول ذلك في التَطْوُعاتِ والأمرٌ فيها أوسَ فأمًا في 
الفرائض فلا يزاد على ما اشتَهرَ َهْرَ فيه الأثرٌ أو كان في الابتداءِ ثم نيِح بالآيةٍ أو تَأيَدَ ما رَوَيْنا 
بمُعاضدة الآيةء ثم لم يُرْوّ عن أصحابنا المتقَدمينَ أنه يّأتي به قبل التّكبير › وقال بعض 
مشايخنا المُتَأخرينَ : إّه لا باس به قبل التكبير [وقال بعض مشايخنا المتأخرين : إنه لا 

بأس به قبل التكبير] “ لإحضار التب ولِهذا لقنوه العوام . 

ثم يتعَوّذ بالله من الشيطانِ الرّجيم في نفيه إذا كان منفردًا أو إمامًاء والكلام في 
سره ا 
)١(‏ لم أقف على من رواه» والله أعلم. 
)۲( أخرجه مسلم» کات صلاة المسافرين وقصرهاء پاب : الدعاء في صلاة الليل وقيامه › برقم 
(۷۷1). وأبو داود (١٦۷)ء‏ والترمذي رقم (١١٤۳)ء‏ والنسائي رقم (۸۹۷)ء والشافعي في «المسند» 
(۳) ليست في المخطوط . 
«سبحانك اللهم . . ٠‏ خبرًا ثابتّا عند أهل المعرفة بالحديث . 
() زيادة من المخطوط . 


و 
في بيان صِفيِه » وفي بيان وقته» وفي ٻيا مَنْ يسن في حَقَه» وفي بيا کيفيتِه . 
PEPE pine‏ ستو والضحيح 


5 مھم ۳ 1 


قول العامة لقوله تعالى : هذا قرات القن سيد اله مِنَ أَلسََطلن لحي € [النحل ا 
فصلل بين حال الصلاةٍ وغيرٍها . ور E aT‏ لَه الى ل : ‹ 
أللْوِيِنَ [الشَيطَانِ الرجيم] وَين شياطين الإلس الجن" وکذا I‏ صلا 
رسول الله لل نملو َوه بعد التناءِ قبل القراءة. 
أمًا وقتٌ النَعَوذٍ فما بعد الفراغ من التسبيح قبل القراءةٍ عند عامَةٍ العُلماء .وقال 

EE‏ : وقته ما بعد القراءة لظاهر قوله تعالى : اذا قرات الان فاسحَید باه من 
ليطن اير € [النحل :۹۸]ء مر بالاستعاذةٍ بعد قراءةٍ القرآنِ؛ لأن الفاءَ للتعقيب . 

(ولنا:) أن الاب راضلا ورل الل 0 ملرا ت دوي اا قل لر اون 
التَعَوْد د شرع صيانة للقراءةٍ عن وساوس الشيطانِ» ومعنى الصّيانة إنّما يُختاج اليه قبل 
القراءةٍ لا بعدَها والإرادةٌ مَُضمرةٌ في الاَيةٍ معناه» فإذا أرَذْت قراءة القرآنِ فاسكَعِد باللّه» 
كذا قال أهلٌ التَفْسير كما في قوله تعالى : إ5 مذ إلى ألكوة [الاندة :>" أي إذا 
أرَذْتّم القيام إليها . 

وأمَامن يسن في حقّه انعو ذ فهو الإمام والمنفرد دو المقَتّدي في قول أبي حنيفةٌ ومحمَدٍ. 

وعند أبي يوسف : هو سنه في حه أيضًا ذْكِرَ الاخيِلاف في السَيَرٍ الكبير وحاصل 
الخلافِ راج إلى أن الوذ تبح للثناء أو تبح للقراءة فعلى قولهما بع للقراءة؛ ي 
لافيتاح القراءة صيانة لها عن وساوس الشيطانِ فكان كالشرط لها وشرط الشَيءِ َبَعَ 
على ل ا ا ا الا ورین ا الشيءِ كاسيه ما 
ينبعُه . ويتقَرَّعٌ على هذا الأصل ثلاث مَسائل . 


. ليست فى المخطوط‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبرى فى «تفسيره» (۸/ )١‏ عن أبي ذر رضى الله عنه . ونصه: «عن قتادة» قال : بلغنى أن ابا 
“فر قام يوم يصلي» فقال له النبي ب : «تعوذ يا أبا ذر من شياطين الإنس والجن»» فقال: يا 
رسول الله! وإن من الإنس شياطين؟ قال: «نعم». وسنده ضعيف» فيه انقطاع بين قتادة وأبي ذر 
رضى الله عنه. ١‏ 

(۳) زاد في المخطوط هنا: « سيد اله مِنَ ليطن اير 4». 


ea 


إحداها: أنه لا نعود على المُمَْدي عندَهما لأنّه لا قراءةً عليه» وعندّه يتعَوَدُ؛ لأنه يَأتي 

والثانية: المسيوق إذا شرع في صلا الإمام وسح لا ية في الحال وإلما يعقر إذ 
a‏ ؛ لأنّ ذلك وقت القراءةٍ ‏ وعنده يععَوَدُ بعد الفراغ من 

والًالثة. لا في صلاة العيدِ ياتي بالتّعَوذٍ بعد التكبيراتِ عندّهما إذا كان يرى رأيّ ابن 
عباس أو ری ابن مسعودٍ؛ لأنْ ذلك وقت القراءةء وعنده يّأتي به بعد التسبيح قبل 
التکبیراتِ لکونه تبعَّا له . 

وأمًا كيفية التَعَوذٍ فالمُسمَحَبٌ له أن يقول أستَعيد باللّه من الشيطانِ الرّجيم ES‏ 
من الشيطانِ الرّجيم يم أذ اولي الألفاظ ماوافيى كات الله وقد ورد هذان اللفطان فى 
(كتاب الله تعالى) ولا ينبغي أن يزيد عليه إن الله هو السَميع العليمُ NT‏ 
من باب التناءِ وما بعد التَعوذٍ مَل القراءة لا مَحَل الناء . 

وينبغي أن لا يجهر بالتَعَوْذِ؛ لأ الجهْر بالتعَوذِ لم ْمَل عن التب ية وعن علي وابن 
مسعودٍ رضي الله عنهما أتهما فالا : أربعٌ يُخفيهنّ الإمامٌ " وذكر منها التَعَوذء ولأنّ 
الأصلّ فی ۱1/ ]٠٠١‏ الأذكار هو الإخفاء لقوله تعالی : واذكر ري فى قيلت رعا 
وَخيمَةً4 [الأعراف ]٠٠٠:‏ فلا يرك إلا لضرورة. 

ثم يُخفي بسم الله الرَحمَنِ مَنِ الرحيم “ وقال الشافعئ : يجهر به ٠‏ والكلامٌ في 
التسمية في مواضعَ . 

أحدها: أتها من القرآنِ اأ 

والثاني : نها من الفاتحة 0 

وار و وينبني على کل فصل ما يتلق به من الأحکام . 
)١(‏ في المخطوط : «للقراءة) . (۲) في المخطوط : «القرآن» . 
)۳( خر جه عبد الرزاق في «(مصنفه» (۲/ ۸۷)› برقم ٦(‏ ۲04( عن حهاد عن إبراهيم النخعي . 

وقد ورده الزيلعي في «نصب الراية» »)۳۲١ /١(‏ عن ابن مسعود. 


() انظر في مذهب الحنفية: مختصر اختلاف العلماء .)۲١٠٠/١(‏ الأصل للشيباني .)٤٠۳/١(‏ 
)١(‏ انظر في مذهب الشافعية: الأم »)۱٠۸ /١(‏ مختصر المزني ص .)٠٤(‏ 


< سس ہ7 


اماالاؤل: فالشحيح من مذهب أصحاينا أّها من القرآن؛ أن الام مه أجمعث على أن ما 
٤‏ کان بین الدفتَيْنِ EA E ARSE‏ رى المُعَلى 
عن محم فقال : قلت لمحمَّدٍ: التسمية آيةٌ من القرآنِ أم لا؟ فقال : ما بين الدَفَْيْن كله 
_ قرآنء فقُلْتٌُ: فما بالك لا تجهَرٌ بها؟ فلم يُجبني A SE‏ 
قال سمي يمن لفان أرّف فصل ين التورة لاء ة بها برا ليست بآيؤمن ُز 
واجدة منهاء وإليه أشارً في كتاب الصَلاة فاته قال : ثم يَمٌَََ بمََْح القراءء ويُخفي بسم الله 
الرَحمَنِ الرحيم . 
وينبني على هذا أن فرض القراءة في الصَلاةٍ يتأذى بها عند أبي حنيفة إذا قرأها على قَصْدِ 
لاور الا ف اا لأنها آية من القرآن . وکذا روي عن عبد الله ابن 
البرك أن مَنْ ترك بسم الله الرَحمَنٍ الرّحيم في القرآنِ فقد ترك مِائةً وثلات عَشرة آيةّ. 

وقال بعضهم : لا یتأدی ؛ لأ في كونها آية تامة ة احٍمال فاه روي عن الأوزاعيّ أله 
قال : ما آنزل الله في القرآنِ بسم الله الرَحمَنِ نن الزحيم إلا في سورة التملء واإتها في التغار 


م 


وخدها ليست بآية تامَةٍ وإنّما الآية قوله ا فن سملن ولنم س ا الرَحمن احير 4 


[النمل IIS LORIE SRE‏ 
وکذار يحرم على الجْنّب والحائض والتمّساء قراءَتّها على قَصْد القرآن . أمّا على قياس 
رواية الك رخ فظاه؛ لأ ما دون الآية يحرم عليهم» وكذاعلى رواية الطحاوي 

لاحيّمال أنها آية تام فتحرُمٌ قراءتّها عليهم احتياطاء والله أعلم . 

وأمًا الثاني والتَالتٌ فعند أصحابنا ليست من الفاتحة ولا من رأس كل سور“ . 

وقال الشافعي : إنّها من الفاتحة قولا واجِدًاء وله في كونِها من رأس كَل سورة 
۰ قولانِ » وقال الكزْخي: لا أعرف في هذه المسألة بعَيِْها عند مُقَّدّمي أصحابنا 
٠ :‏ (۱) انظر في مذهب الحنفية : : أحكام القرآن للجصاص (۱/ ۰٦‏ ۸ء ۱۲ء ١١)ء‏ المبسوط /١(‏ ١٠)ء‏ فتح 

القدیر (۰۲۹۱/۱ ۲۹۲)ء البناية (۲/ ۰۲۲۰ ۲۲۱)ء مجمع الأنہر .)٠١ /١(‏ 
)١(‏ قال الشافعي وأصحابه في الصحبح : هي آية من الفاتحة تجب قراءتها حيث تجب قراءة الفاتحة في الجهرية 

جهرًا وفي السرية سرا ولا تصح الصلاة بدونبا . واختلف قوله في كونه آية في أوائل كل سورة مرة قال : 


هي آية في أوائل كل سورة ومرة قال : ليست بآية إلا في أول الفاتحة وحدها. انظر : الأم (١/۷١٠)ء‏ 
حتصر الخلافيات ۷٤(‏ - ۷۸)» حلية العلماء (۱/ .)۸١ - ۸١‏ 


(mag yD 
[في] الاختلافِ تَصّا لكنّ أمرَهم بالإخفاءِ دليل على أتها ليسث من الفاتحة؛ لامتناع‎ 
٠ . أن يجهر ببعض السورة دول البعض‎ 
احتح الشافعيٌ بما رَوّى أبُو هُرَبْرَةعَنِ عن النَبِيٌ اة لَه كاد يَمُول : «ظ المد د لَه رب‎ 
لملم سَبْعَ آيَاتِ إخدَاهُنْ بم الله الرَحمَنٍ من الرجيم» ' فقد فقد عَدٌ التسمية آية من الفاتحة‎ 
ل انها من الفاتحة؛ ولأتها كُبَّث في المصاجف على راس الفاتحة وكل سوروبقَلَمٍ‎ 

الؤخي فكانت من الفاتحة ومن (كل سورة) . 

(ولََا): قول السَبیّ لا حبرا عن الله تَعَالّى َه قَالّ : «قَسَمْتٌ الصَلاة بَيِنِي وَبَيْنَ عَبْدِي 
فين » فَإذّا قال ابد : الَْمْدُ لله رَبّ العَالَمِينَ يمول اللَهُ: حَمِدَنِي عَبْدِي › ودا قال : الرَحْمَنِ 
الرجيم قال الله تَعَالّى : مَجُدَِي عَبْدِي › ودا قال : مَالِكِ يوم ادبن قال الله تَعَالّى : تى علي 
عَبْدِي » وَإدًا قال : لباك تعد وإَاك نَسْتَعِين قال الله تَعَالّى : هَذَّا بيني وَبَينَ عَْدِي [نضمًين] “ 
وَلِعَبْدِي ما سَألَ»““ . 

وجه الاستدلال به: من وجهين: 

احدهما: أنه بدأ بقوله : « اكد لله رب المتلمية€ [الفانحة: ۲] لا بقوله : يلر أل 

اتک اليد 4 [الفانحة: »]١‏ [ولو كانت من الفاتحة لكانتٍ البداءة بها لا بالحمُدِ. 
والقان: أنه نَمل على المُناصفة] ”“ ولو كانت التسمية من الفاتحة لم نحم المُناصفة 
کون سال أك ؛ لاله يكود في التصف الأرَلٍ ربع آياتِ ونصفٌ ؛ ولأ كود الأبة من 
سور كذا ومن موضع كذا لا بُ إلاً بالَليلٍ المُتواتر من النبيّ ب وقد ثبت بالتوائر آثها 

(1) ليست في المخطوط . 


(۲) أخرجه البيهقي في «السنن الکبری» (۲/١۳۷)ء‏ رقم .)۳۷۷١(‏ وفي «(شعب الإيمان» )٤۳١٦/۲(‏ رقم 
.)۲۳۲١ - ۲۳۲۲(‏ والطبراني في «الأوسط» (۲۰۸/۰) رقم (۱۰۲٥)ء‏ من حديث أبي هريرة. وقال 
الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۲/ ٠ ٠٩‏ «رواه الطبراني في الأوسط› ورجاله ثقات» . 

(۳) في المخطوط : «السورة». )٤(‏ ليست في المخطوط . 

() أخرجه مسلم » كتاب : الصلاةء باب ٠‏ وبجوب قراءة القاتعة في كل ركعة> وأنه إذا ل يسن الفاقة ولا 
أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر له من غيرهاء رقم .)۳۹٠١(‏ والبخاري في «القراءة خلف الإمام» (ص ٠)٤‏ وفي 
«خلتق أفعال العباد» (ص۸٤)ء‏ وأبو داود رقم (١۸۲)ء‏ والترمذي رقم (۲۹۰۳)» والنسائي رقم (۹۰۹٩)ء‏ 
وابن ماجه رقم .)۳۷۸٤(‏ ) 

. ليست في المخطوط‎ )١( 


في المصاجفٍ ولا توانر على كونها من السورة ‏ ولهذا اختلف أل العلم في 
1 ا آهل الكوفة من الفاتحة ولم تعدهاة راء ء آهل البصرة وذا دلیل عدم التواتر 
٠‏ ووقوع السك والشبّهة في ذلك فلا يبت کونها من السورة " مع الشك؛ و کون 
القسمية من كَل سورة ًا احص به الشافعيّ لا يواه في ذلك أحدٌ من سَلَفٍ الأمَةٍ وكفى 


. به دلیلا على بُطلان المذهب‎ ٠ 
والڏليل عليه ما روي عَنْ بي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أن د التي لاال : «سُورَة في القَرآنِ‎ 
لاون آي شَفَْعَث لِصَاجبهَا حى عُفِرَ لَه بار لْذِي بيده الْمُلْكُ“ وقلا تمق القَرَاءٌ وغيرهم‎ 


على آتها ثلاثو ية وى «بسم الله الرَحمَنِ الرّحيم .ولو كانث هي منها لكانث إحدى 
وثلائہ ين آية وهو خلاف قول التَبيّ ل وكذا انعقد الإجماع من ۲/۱1 “اتا الها 
والقَرًاء أن سورة الكوثر ثلاث آیاتِ وسورة الإخلاص أربع آياتِ ولو كانت التسمية منها 
لکانث سورة الكوْدرٍ أربعَ آياتِ وسورةٌ الإخلاص خمس آياتِ وهو خلاف الإجماع . 

ونا ما روي من الحديثِ ففيه اضطرابٌ فان بعضَهم شك في ذكُر أبي هريرء في الإسناد 
رلا تداڙه على عب الحميڍ بن جُعقٍّ عن نو بن آپي بلا عن سَعيا المقبريٰ عن آبي 
هريره [ولم يَرْفعه] وذكر آبو بكر الحكَفيٌ وقال : اي ن د 
المقبريّ عن أبي هريرة ولم ن ا والوقفِ والرفْع يوب ضَعمًَا 
فيه ؛ ولاه في حَدّ الحادِ وحَبَرٌ الواجِدِ لا يوجِبٌ العلمَ وكودٌ التسمية من الفاتحة CDE‏ 


)١(‏ في المخطوط : «السور». 

(۲) في المخطوط : «فوقع». (۳) في المخطوط : «السور). 

(@€ آرج الترمذي» كتاب : فضائل القرآن» باب: ما جاء في فضل سورة للك رقم ۲۸۹۱)» وآبو 
داود» کتات: الصلاة باب : في عدد الآي» برقم ( c(\ ° ٠‏ والنسائي ف فى «السنن الكبرى» /٦(‏ 47( 
رقم ((۱۱۱۲). وابن ماجه .)۳۷۸١(‏ وابن حبان (۳/ )٦۷‏ رقم (VAY)‏ والحاكم )1/ (Vor‏ رقم 
((YVo)‏ وابن راهویه في «مسنده» (۱/ )۱۷٤‏ رقم (۱۲۲)» وعبد بن حميد كما في «المنتخب من مسنده) 
_ (ص )٤١١‏ رقم )٠٠٤١(‏ وابن عبد البر في «التمهيد» (۷/ .)۲١١‏ والبيهقي في «السنن الصغرى» /١(‏ 
)رقم (۰ 1°( وفي «شعب الإیمان» (۲/ )٤۹۳‏ رقم ٠. ٦(‏ ۰). وار بن الجوزي في «التحقيق» /١(‏ 
٠١‏ برقم »)٤٤۹4(‏ وصححه الألباني في «صحيح ابن ماجه»» والروض النضير (رقم ٤٠)ء‏ «والتعليق 
الرغیب على الترغیب والترهیب» (۲/ ۲۲۲ - ۲۲۳)» وصحيح أبي داود. 

. ليست في المخطوط‎ )١( 


D 


إلاً بالتفل الموج للعلم مع أنه عارضه ما هو أقوّى منه وأثبَتُ وأشهَرُ وهو حديكٌ القسمة 

اقل ا الفا ل ا عن ارا ف ها 
على کونها من القرآنِ لا على كونها من السَرَرٍ لجواز أتها كَبّثْ للفصل بين السَوَرٍ لا لأنها 
منها فلا ينبت كونُها من السَورٍ بالاحتّمال» وينبني على هذا آنه لا يجهر بالتسمية في 
الصّلاةٍ عندَنا؛ لأّه لا ص في الجهر بها وليسث من الفاتحة حتى يَجْهَرَ بها ضرورة الجهرٍ 
بالفاتحة» وعنده يَجُهْرٌ بها في الصّلواتِ التي يجهر فيها بالقراءةٍ كما يجهر بالفاتحة لكونها 
من الفاتحة ولان التسمية متى تَرَدَدَتْ بين أن تكو من الفاتحة وبين أن لا تكو تَردَد 
الجهْرٌ بين السََةٍ والبعة؛ لأّها إذا لم تَكَنْ منها التَحَمَّثْ بالأذكارِ » والجِهْرٌ بالأذكارِ بدعة 
والفعلٌ إذا ترد بين السََّة والبذعة تَعَلَبُ جهة البذعة؛ لأ الامتِناعَ عن البذعة فرض ولا 
فرضيّة في تحصيل السََّة أو الواجب فكان الإخفاءٌ بها أولى . 

والدليل عليه ما روي عن أبي بكر وعمرَ وعثمان وعَليّ وعبد الله بن مسعود وعبدِ الله 
بن الفضل وعبدِ الله بن عباس وأتس وغيرهم رضي الله عنهم أنهم كانوا بُخفود التسمية 
وكثيرٌ منهم قال : الجِهْرٌ بالتسمية إعرابيةٌ والملسوبٌ إليهم باطِل لعَلَبةٍ الجِهْل عليهم 
بالشرائع . 

وروي عَنْ انس رضي الله عنه أنّْقَال: لت لف رشو ل الله وو عاف ابي بكر 
رَعُمَرَ رضي الله عنهما وَكانُوا لا يَجْهَرُودً بالَّسويةٍ'" ثم عندنا إن لم يجُه بالتسمية لكنْ 
يأتي بها الإمامٌ لافتاح القراءة بها تَبَرْكًا كما يّأتي بالتَعَوذٍ في الرّكعة الأولى باتفاقٍ 
الّواياتِ» وهل يًأتي بها في أل الفاتحة في الرَكعات الأخَرٍ؟ عن أبي حنيفةً روايتانِ 
رَوّى الحسَنْ عنه أله لا يأتي بها إلا في الرًّكعة الأولى؛ لأتّها ليست من الفاتحة عندّنا وإنّما 
َي القراءةً بها ركا وذلك مختص بالرّكعة الأولى كالتعَوذٍ. 


)١(‏ أخرجه أحمد رقم (۱۲۸۹۸)» وابن الجعد في «مسنده» (ص )٠٤١‏ رقم (4۲۳)ء وابن الجوزي في 
«التحقيق» (۱/ )٠١‏ رقم »)٤٥٦(‏ وتمام في «فوائده» (۱/ )۳٤١‏ رقم »)۸1١(‏ من حديث أنس» ولفظه 
كما عند أحمد: «صليت خلف رسول الله وء وخلف أبي بكر وعمر وعثمان» وكانوا لا يجهرون 
ببسم الله الرحمن الرحيم»» وسنده صحيح . 


وروی المَُلّى عن ابي يوسفَ عن آبي حنيفة آٽه يَاتي بها في كَل ركع وهو قول بي 
يوسف ومحمَلٍ؛ لأ التسمية إن لم تَجْعَل من الفاتحة قَطْعًَا بخْبَرٍ الواجِدٍ لكنَّ حَبَرَ الواح 
٠‏ يوب العمل فصارث من الفاتحة عَمَّلا فمتى لَزْمّه قراءءٌ الفاتحة يلرَمُه ‏ قراءءٌ التسمية 
احتیاطا. 

وأمًا عند رأس كل سورةٍ في الصَلاة فلا يأتي بالتسمية عند أبي حنيفةً وأبي يوسفَ» 
وقال محمد يّأتي بها احتياطا كما في أوْل الفاتحة» والصَحيح قولهما؛ لأ احتِمال كونِها 
من السّورة مَنْقَطِعٌ بإجماع السَلفٍ على ما مر وفي نها ليست من الفاتحة لا إجماع فبقى 


ww 


الخال ق ال هن ا خا ور ل مارت 2 
الجهر؛ لأ المُخاقتة أصل في الأذكار والجهْر بها بدعةٌ فى الأصل فإذا احتَمِلَ أتها ذه 
في هذه الحالة واحتّيل أنها من الفاتحة كانت المُخافتة أبعَدَ عن البذعة فكانت أحَىّ . 
وروي عن محمَلٍ أنه إذا كان يخفى بالقراءة يأتى بالتّسمية بين الفاتحة والسّورة؛ لاه 
أقرَبٌ إلى متَابَعة المصحف وإذا كان يَجُهَرٌ بها لا يّأتي؛ لأته لو فعل لأخفى بها فيكونٌ 
سكتة له في وسَطٍ القراءةٍ وذلك غير مشروع ثم يقرأ بفاتحة الكتاب والسّورة. 
وقد بَيّا أصل فرضية القراءة وقدرّها ومَحَل القراءةٍ المفروضة فى بيان أركانِ الصلاة. 
وههنا نذكرٌ المقدارَ الذي يخرح به عن حَدٌ الكراهة» والمقدارً المُْستَحَب من القراءة. 
أا الأول فالقدرٌ الذي يخر به عن حَدٌ الكراهة هو أن يقرأ الفاتحة وسور فصيرةً قد 
ثلاث آياتِ. أو ثلاتٌ آياتِ من أي سورة كانث» حتّى لو قرأ الفاتحة وخَدَها أو قرأ معها 
آية أو آيتيْن يكره لما روي عن السَيّ ل أله قال : «لا صَاَةَ إلا فة اكناب وَسُورَة مَعَها»“ 
وأقصْر السَوَرٍ ثلاث آياتِ ولم يرذ به می [۱/ ]١٠١١‏ الجواز بل نَمَىْ الكمالء وأداء 
المفروض على وجه التقَصانِ مکروهٌ. 
(1) في المخطوط : (الزمه).. 
(۲) أخرجه البخاري» كتاب: الصلاةء باب: وجوب القراءة لاإمام والمأموم في الصلوات كلهاء في 
الحضر والسفر» وما ججهر فيها وما خافت› برقم «((YTT)‏ ومسلم» تات الصلاة» باب : وجوب قرأءة 
الفاتحة في كل ركعةء ونه إذا م يحسن الفاتحة ولا أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر له من غيرهاء رقم »)۳۹٤(‏ 
وأبو داود رقم (۸۲۲)ء والترمذي رقم »)۲٤۷(‏ والنسائي رقم »)٩۱۱ - ٩۱۰(‏ وابن ماجه رقم (۸۳۷) 
من حديث عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - مرفوعًا بلفظ : «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب :»» 
واللفظ للبخاري . 


وأمًا القدرٌ المُستَحَبُ من القراءة فقد اخحتلفت الرّواياتٌ فيه عن أبي حنيفة ذكر في 
الأصل ويقرأًالإمامٌ في الفجر في الركعتَيْن جميعًا بأربعينّ آية مع فاتحة الكتاب أي 
سواها. 

وذكر في الجامع الصّغير بأربعينَ خمسينٌ سِتَينَّ سوّى فاتحة الكتاب» ورَوّى الحسَّن 
في المُجَرّدِ عن أبي حنيفة ما بين سِتَينَ إلى مِائة . 


وإّما احتلفتِ الرّواياتُ لاحيّلاف الأخبار . روي عَنْ ابي لا أنه كان يَقَرَأ في صَلاة 


الْقَجْرِ سورَة (ق) حٌى أَخَدّ بَعْض الَسْرَانِ مله في صَااَة المَجر مِنْهُنّ 1 شام رنت 
حارثة بن ٠ E‏ ا یال : يمفب سُورَةَ (ق) واقتربت 0 2 
رَسُول الله ل مِنْ كَفْرَة قِرَاءَه لَهمَا في صَادَةٍ الْقَجْر ‏ . 

وعن أبي هريرة أ الل لا قَرَأ في صَادّ الْمَجْر َرَت [المرسلات] و عَم باون 
النبااء وَفِي رِوَايَةٍ 3إا امش كورت) [العكوير] و إا ألسَماءُ انمطَرت) [الانفطار] . وَرَوّى ابن 


مسعغود وابن عباس وأبو هُرَيْرَةَ رضي الله عنهم أن ال ية كان يقَرَأ فِي الرَكَعَةٍ الأولى مِنْ 
الجر ب ال © زي4 السَجْدَة » وَفِي الأخْرَى هل ق عل لني ". 


)١(‏ أخرجه مسلم» كتاب الصلاة» باب : القراءة في الصبح» حديث )٤١۸(‏ من حديث جابر بن سمرة. 
(۲) في المطبوع «أم هشام بنت الحارث» والصواب أم هشام بنت حارثة› وهي آم هاشم وقيل: أم هشام 
بنت حارثة بن النعمان الأنصارية صحابية مشهورة» وهي أخت عمرة بنت عبد الرحهن لأمها. روى عنها 
أختها عمرة» ومحمد بن عبد الرحهمن بن سعد وغيرهما. انظر ترجتها في تہذیب الکمال (۳۵/ ۲۹۰)ء 
الاستیعاب /٤(‏ ۳٦۱۹)ء‏ الإصابة (۸/ .)٠۹‏ ۰ 

(۳) هو مورق بن مشمرج بن عبد الله العجليء أبو المعتمر البصري» ويقال الكوفي . ثقة عابد مجاهد» 
روی عن ابن عباس › وأنس بن مالك› روى عنه مجاهد وعاصم الأحول وأبو التياح . توفي سنة (١٠٠٠ه).‏ 
انظر ترحته في الجرح والتعدیل (۸/ )٤۰۳‏ تہذیب التهذیب (۱۰/ ۲۹۰)ء الکاشف (۲/ .)٠١‏ 

. في المطبوع : (واقترب)‎ )٤( 

)٥(‏ لم أهتد لمن خرّجه»› ومورق تابعي› فالإسناد ضعيف للاإرساله. 

)٦(‏ أخرجه البخاري» كتاب : الجمعة» باب : ما يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعةء برقم »)۸١(‏ من 
حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : كان النبي - بيا - يقرأ في الجحمعة في صلاة الفجر : الم 
© يل [السجدة ]۲-٠:‏ » و هَل أن عل آلإنسن) [الإنسان ]١:‏ . وأخرجه مسلم كتاب: الجمعةء باب : 
ما يقرأ في يوم الجمعة» رقم (۸۷۹)ء وابن حبان رقم (۱۸۲۱)ء وأبو داود رقم »)۱۰۷٤(‏ من حديث ابن 
عباس - رضي الله عنهما - أن الي كلا كان يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة «الر 9 تزيل) 
[السجدة ]۲-٠:‏ آلسجدة» وهل أق على الإسّن4 [الإنسان ]١:‏ » وأن النبى َة كان يقرأ فى صلاة الجمعة 
شو الحبغة والافقن: الفط الل 1 


O ED 
سول الله ل كان يقرأ في صا الجر ما ما بيْنَ سين آية إلى‎ RO GE 


ل 


وروي أ آبا بكر َرأ في الْمَجْرٍ سُورَة ابقر لما قرع قا ل لَه عُمَرٌ: كادث السُمُس طلم 
ا خَلِيمَة رَسُول الله فُقَال رضي الله عنه : لو طلَعَت لَمْ تجذتًا عَافِلِينَ رن غر رضي 
الله عنه قَرَا سور یُوسُف قلا انْھی إلى قَولِہ: تما اکا بی مرن إل ال4 
[يبوسف ]۸٦:‏ مه العرة ركع : 

روف بعضهم بين الرٌواياتِ فقال : المساچد ثلاث مسد له قوم رخا وباد يَرْعَبودً 
قَوْمٌ كسالى غير راغِبينَ في العبادة» ومسجدٌ له قَوْمٌ أوساط فينبغي 
او 
في القَالثِ عَمَادّ بالرّواياتِ كلها بقدر الإمكانِء وکو أن یکول اختلاف ف الرّوايات 
محمولاً على هذا 

0 في الظهر بنحو من ذلك أو دونه . 

و في الأصل لما روي عَن أي سَعِيڍٍ e‏ نه آنه قال ن 
راء رَسُول اله بلا في صَاَة لطر في الرکعتين باثي اة" . 
e‏ ن أ بي فَتَادَةَ عَنْ أيه أنه قَالَ E‏ سول الله كي الظيْرَ وَقَرَاً 


م م لھ 


في العبادة» ومسجد له 


(۱) أخرجه البخاري» کتاب : مواقيت الصلاةء باب: وقت الظهر عند الزوال» رقم .)٥۷٤(‏ ومسلمء 
رقم »)٤٦۱(‏ وآبو داود رقم (۳۹۸)» وار بن ماجه رقم (۸۱۸)» وابن خزيمة رقم (' 1(« من حديث آي 
برزة الأسلمي قال : كان النبي ييه يصلي الصبح› وأحدنا يعرف جليسه ويقرأ فيها ما بين الستين إلى المائةء 
ويصلي الظهر إذا زالت الشمس. والعصر» وأحدنا يذهب إلى أقصى المدينة ثم لا يرجع والشمس حية› 
ونسيت ما قال في المغرب ولا نباي بتأخير العشاء إلى ثلث الليلء > ثم قال: إلى شطر الليل. واللفظ 
للبخاري . [ 

(۲) حرَونا: خا وَدرنا. انظر لسان العرب .)۱۸١ /٤(‏ 

(۳) أخرجه مسلمء كتاب : الصلاةء باب : القراءة في الظهر والعصرء رقم .)٠٥١(‏ وآبو داود» رقم 
.)۸۰٤(‏ والنسائي رقم »)٤۷١‏ وابن حبان )۱۳۳/١(‏ رقم .)۱۸٣١(‏ وأبو نعيم في «المستخرج على 
صحیح مسلم» (۲/ ۷۱ - ۷۲) رقم (۱۰۰۴۳)» والبیهقي (۲/ )٦٤‏ رقم (۲۳۰۸)» والطحاوي في «شرح 
المعاني» /١(‏ ۷٠۲)ء‏ من حديث أبي سعيد الخدري» أن النبي ميه كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين 
الأرلين في كل ركعة قفر تلائن اة أو قال نصف ذلك» وفي العصر في الركعتين الأوليين في كل ركعة 
قدر قراءة هس عشرة آية» وفي الأخريين قدر نصف ذلك واللفظ لمسلم. 


لسا لار 4 ول واسنیں وسا و رَفِي الْعَصْرِ ٤‏ بعشرين آية م قاتِحَة الْكِتّاب" ١‏ 
واا ذکره في الأصلِ ۽ لما روي عن آڀي هُرَيرَةَ وجار ن سرا أن الل اة كان يقرا 
لْحَصْرٍ [بسُورة] ‏ سح اس يك أل و كَل أتلك ريت المَية) . . وَفِي العِشاء ر 
يك في رواية الأصلٍ ؛ قول اللي 4 ِهَُاذ جين كان بغرا َر في اة الِشاء؛ 
اَن انت ِن یں رَطْصَا) ولل إا نى)»؛ ولأتها ثُوَخَرُ إلى ثُلْثِ الليل فلو طول 
القراءءَ شوش أمرٌ الصَلاةٍ على القوْم لحَلبةٍ النَوم إيّاهم . ۰ 

وفي المغرب بسورة “ قَصيرة ع انات رالاتا ہے اف الات 
أي سواها ذكره في الأصل ؛ لما رُويّ عن عمرَ رضي الله عنه أنه كتب إلى أبي موسّى 
الأشعري أن اقرا في الفجر والظهر بطوال المَفْصَلٍِ وفي العصر واليشاءِ بأوساط 


ل وفي ا . ولأتًا أيزنا بتعجيل المغرب وفي تَطوِيلِ القراءةٍ 


أ 


وذكر في *الجامع الضغبر؛ ويقرأً في الظّهر في الأولَيَيْن مغل ركعي الفجر والعصر 
والعشاءِ سَواءٌ والمغرب دون ذلك . 

وروی الحسَنْ ذ في «المجَرَدِا عن أبي حنيفة أنه يقرا في الظهر ب4 أو دا انش 
کورت € [العکوير : 0 في الأولى. وفي التّانية للا تٌ4 أو انی وصصلها) [الشمس: »]١‏ 
وفي العصر يقرا في الأولى (والضحَى» أ و #والعادياتِ)؛ وفي التّانية ب #ألهاكم# أو 
لرل أَْكُل َرَو مر . وفي (المغرب في الأولى مثلٌ ما في) ”“ العصر» وفي الوشاء 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب: صفة الظهرء باب : القراءة في الظهرء برقم (١٠۷).ء‏ ومسلمء كتاب: 
الصلاةء باب : القراءة فى الظهر والعصر› برقم (۱٥٤)ء‏ وأبو داود رقم (۷۹۸)ء والنسائي رقم (۹۷۸)ء 
وابن ماجه رقم (۸۲۹)» من حديث أب قتادةء أنه قال : «كان النبي َة يقرأ في الركعتين الأوليين من 
صلاة الظهر بفاتحة الكتاب : وسورتين» وكان يطول في الأولى» وكان يطول في الركعة الأول من صلاة 
الصبح › ويقصر في الثانية» . 

(۲) ليست في المخطوط . 

(۳) رجه سل كتاب : الصلاةء باب : القراءة في الصبح» رقم .)٤٦١(‏ وابن آبي شيبة (۱/ )١٠١‏ 
N E‏ ۰ رقم (ه ۰,) من حديث جابر بن سمرة أن النبي با 
كان يقرأ في الظهر ب سبح سم ريك َمل € [الأعلى ]١:‏ ] » وفي الصبح بأطول من ذلك . 

. فى المخطوط : (اسورة» . (۵) ليست فى المخطوط‎ )٤( 

٠ في المخطوط : «الأوليين مثل ما في العصر و).‎ )١( 


في الأولَييّنٍ مثلّ ما في الظْهرٍ فقد جعلها في الأصل كالعصر وفي المُجَرّ داقر 
وذكر الكرْخيّ وقال: وقدرٌ القراءةٍ في ي الفجرِ للمُقيم قد یں اا لی ی انه شرف 
الفاتحة ‏ ذ في الركعة الأولى» وفي التانية ما بين عشرين إلى ثلاينء وفي القَهرِ في 
رمن جیما ری فاح تحة الكتاب مثل القراءة ‏ في الرّكعة الأولى من الفجرء وفي العصر 
واليشاء يقرأ ي كَل ركع قد عشرين أي يى فاتحة الكتاب» وفي المغرب في الركمكْن 
الأولَيٍْ بفاتحة الكتاب وسورة من قصار المُقَصَلٍ Els ela lo TF NII‏ 
الرّواياتِ التي رَّواها المُعَلّى E‏ 
ویخل ان نگزن اختلاف مَقادير القراءة ‏ في الصلواتِ " لاختلافِ أحوال الاس 
وق الفجر قت َم وَطلة فول فيه القراء كي لا تفوئهم الجماعةء وكذا وقتٌ الظهر 
في الصيف ؛ ؛ لأتهم يقيلون» ووقت العصر وقتٌ رُجوع الاس إلى مَنازلِهم فينمّصض ع 
في الظهر والفجرء > وكذا وقت اليشاءِ وق عَزْيِهم على النَوْم فكان مثلٌ وقتِ العصر» 
ووقكٌ المغرب وقت عَزيهم على الاكلٍ فصر فيها القراءءًللَّة صَبْرهم عن الكل 
خصو صًا للصائمينَ وهذا كله لیس بتقدير لازم بل يختلفٌ باختلافِ الوقتِ والرّمانِ وحالٍ 
الإمام والقَوْم. 
والجملة فيه : أله ينبغي لاإمام أن يقرأ مقدار مايَجْف على القوْم ولا ْمَل عليهم بعد 
ا لما روي عن عُفْمَاد بنِ آبي الْعَاصِ التقَِي أنه قالَ ا ما عَهدَ إلى 
رَسُول الل ية أن أصَلْيّ اموم صَاةَأضَعَيِونْ وروي عله ا أن قال : : «مَن أَمٌ قُوْمَا قَلْيْصَلّ 
بهم صلا أضَعَفِهةْ إن فيهِمْ الصَغيرَ والكبير ودا الخاجة» 
وروي أذ قوم مُا لما شَكَوا إلى ر شول الله لل قطريل راء [5غائ) ‏ تقال : قان 
ت يا مُعَاد ؟ فالا ثانا » أ ن انت من را ارق € راس وط ضا4 ؟» ۷١‏ 
فال الزاري: قتا رأث رسو الل كا في مزع َم ني يك رة َع 
)١(‏ في المخطوط : «فاتحة الكتاب». 
)۲(٠‏ في المخطوط : «القراءات». (۳) في المخطوط : «الصلاة». 
(6) في المخطوط : «فينتقص» 
)0( أورده ابن حجر في «الدراية» (۱/ ۱1۹( وقال : م أجده بهذا اللفظ . 
)١(‏ ليست في المخطوط . (۷) سبق تخریجه . 


ص 
سر ® مص ص 


س رضى الله عنه أنه قال : مَا صَلَيْتُ حَلْفَ أَحٍَ أت وَأخف مما صَلْيْتٌ حلف رَسُول الله 


رزوي انه ية قَرَاً بالْمُعَوَدَنّيْن فِي صَاَة الْمَجْرِ يَوْمًا قَلَمّا قرع قَالُوا: أُوْجَرْتَ » فَمَالَ 
اا : «سَمِعْتُ بُکاءَ صب فَحَشِيث عَلَى أمّهِ أن تُْتَمَنَ»" دل على أن الإمامٌ ينبغي له أن يراعي 
حال قَوْيِه؛ ولأ مُراعاةً حال القوْم سب لتكثير الجماعة فكان ذلك مندوبًا إليه هذا الذي 
NIS‏ 

فأمًا المُسافرٌ فينبغي أن يقرأ مقدارّ ما يَف عليه وعلى القوْم بن يقرأ الفاتحة وسورة 
من قصار المُمَصل لما روي عَنْ عة ن عَامِر الْجُهَنِيّ أنه قال : صَلّى [بتا] “ رَسُول الله 
بلا في السَمر صل الجر َقَرَا بمَاتِحَة الْكِتاب وَالْمُعَوَتَبْنِ ولان السّفر مكانٌ المشَمَة 
فلو قرأ فيه مغل ما يقرأ في الحضرٍ ثوا في الحرَج وانقطَعَ بهم السَبرُ وهذا لا يجوز 
ولهذا أثرَ في قَصْرٍ الصَلاة فلأن يُؤْدرَ في قَصْرٍ القراءةٍ أولى . 

وَيُْسَحَبٌ لاإمام أن يُمَضَلّ الرّكعة الأولى (في القراءة على التّانية) "في الفجر 
بالإجماع . 


›)1۷١( أحرجه البخاري» كتاب : الجماعة والإمامة» باب : من أخف الصلاة عند بكاء الصبي» رقم‎ )١( 
ومسلم»› كتاب : الصلاةء باب: أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام» رقم (1۹4٤)ء وأبو داود رقم‎ 
والترمذي رقم (۲۳۷)» والنسائي رقم (٤۸۲)ء من حديث أنس بن مالك قال: «ما صليت‎ »)۸٥۳( 
وراء إمام قط أحف صلاة ولا أتم من النبي ياء وإن كان ليسمع بكاء الصبي فيخفف مخافة أن تفتن أآمه»»‎ 
. واللفظ للبخاري‎ 
أخرجه الترمذي» كتاب : الصلاةء باب: ما جاء أن النبي اة قال: «إني لأسمع بكاء الصبي في‎ )۲( 
عن أآنس مرفوعًا بلفظ : أن رسول الله - ية - قال : «والله إني لأسمع‎ »)۳۷١( الصلاة فأخفف»» برقم‎ 
. بكاء الصبي وأنا في الصلاة فأخفف مافة أن تفتن أمه» انظر صحيح الترمذي‎ 

وقال الترمذي : «حديث أنس حديث حسن صحيح» اه . 
(۳) زيادة من المخطوط . 
)٤(‏ ليست في المخطوط . 
)٥(‏ أخرجه النسائي» كتاب : الافتتاح» باب : القراءة في الصبح بالمعوذتين» برقم (۲٥۹)ء‏ وابن خزيمة 
(۲۹۸/۱) رقم »)٥۳۲(‏ وابن آي شیبة )۱٤٩/٦(‏ رقم (۳۰۲۱۰)» والحاكم في «المستدرك» )۳١١/١(‏ 
رقم »)۸۷١(‏ والبيهقي في «السنن الکبری» (۲/ )۳۹١‏ رقم (١٠۳۸)ء‏ والطبراني في «المعجم الكبير 
(۳۳۷/۱۷) رقم (۹۳۱)ء من حديث عقبة بن عامر أنه سأل النبي َة عن المعوذتين» قال عقبة : فأمنا 
هما رسول الله َة في صلاة الفجر . 
)٦(‏ في المخطوط : «على الثانية في القراءة». 


وما في سائر الصّلواتِ فيْسَوّي بينهما عند أبي حنيفة وأبي يوسف . 

وقال محمَدٌ: قصل في الصّلواتِ كلها 

وكذا هذا الاختلاف في الجُمُعة والعيدَيْن واحمَجٌ محمد بما رَوَى أب قتَادَةَ رضي الله 
عنه أذ الى هة كاد يُطيل الرَكَعَةَ الأوْلّى عَلَّى عَيْرِمَا في الصَلَوَاتِ كَلَهّا ولأن التفضيل 
تسبيبٌ إلى إدرا الجماعة يقل كما في صلاة الفجر . 

ولهما: ما روي عن ابي ڳل آنه كان : يراد ESE SEAN E‏ فِي الرَكعَةٍ 
الأزى) “رفي اة وة لاقيو" وَهُمًا في الي (مستويتان) ‹ ا 
E e‏ ومام مستویتالٍ ولأنٽهمامُستَويتانِ في 

ستحقاق القراءة فلا تَمَصَل | إحداهما على الأخرى إلا لداع وقد جد الاعي ٌ في الفجر 

وهو الحاجة لى العا على امراك الجماعةلكرن لوقت رفك زم رثاو تكان اتيز 
وباب ابا انی ق کی ار ار ار ر 0 000 
الجماعة يكونٌ تقصيرًا والمقَصَْرٌ لا س الط ) 

اللي فر كا6 يز اة لار كادي اول تخا ادرا 
والمستحب أن يقرأ في كَل ركعةٍ بفاتحة الكتاب وسورة تامَةٍ كذا ورد في الحديثِ . ولو قرا 


)١(‏ في المخطوط : «في الركعة الأولى سورة الجمعة). 

(۲( أخرجه مسلہ» > كتاب: الجمعةء باب: ما يقرأ في صلاة الجمعةء رقم (۸۷۷). وأبو داود رقم 
(۱۱۲۶)» والترمذي رقم (۱۹٥)ء‏ وابن ماجه رقم (۱۱۱۸)» والنسائي في «السنن الکبری» (۱/ )٥۳١‏ 
رقم (۱۷۳۵). من حدیث آبي هريرة» ولفظه کما عند مسلم : عن ابن أبي رافع قال : استخلف مروان أبو 
هريرة على المدينةء وخرج إلى مكةء > فصلى لنا أبو هريرة الجمعة» فقرأً بعد سورة الجمعة في الركعة الآخرة: 
إا جاك المتفْقونَ4 [المنافقون ]١:‏ » قال : فأدرکت أبا هريرة حين انصرف› فقلت له: إنك ك قرات 
بسورتين كان علي بن أبي طالب يقرأ بما بالكوفة» فقال أبو هريرة: إني سمعت رسول الله مه يقرأ بہما 
)4( ات ا کتاب: e‏ پاب : ااي اللحمعة 2 (۸۷۸). وأبو داود رقم 
as O E‏ 
الحمعة› فقال : کان يقراً: وهل انلك [الذاريات [Y f:‏ . واللفظ لمسلم. 


)€3 في اللخطوط : (مستويان) . 


سورة واجِدة في الرَّكعتَيْن قال بعض المشايخ : يكره ؛ لأّه حلاف ما جاء به الأث. 
وقال عامَتهم : PN‏ عيسو بن بان عن أصحابنا أنه لا يكرّه» وروی في 
ذلك حدیئًا بإسنادِه عَنٍ [عبد الله] ”“ بن مَسْعُوو أنه قرا في الْمَجْر سُورَة بني إِسْرَائِيلَ إلى 


ww 


ص 


قوله: قل ادا أ آدعرا ا [الإسراء ]٠١:‏ فِي الرَكحَة الأولى د قَام إلى القَانِيّة وختم 
الوه 

ولو جَّمع بين السّورَتيْن في ركعةٍ لا كرَّه؛ لما روي أف اللي کل أوتَر سبع سور من 
الْمَقْصل" والأفضل أن لا يَجُمم . ۰ 

ولو قرأآمن وسَط السّورة أو آخڃرها (لا باس به) ‏ كذارَوّی ° الفقيه أبو جَعفر 
الهندوانيّ رحمه الله تعالى لكنْ المُسمَحَبًّ ما ذكرنا . قَإذا فرع من الفاتحة يقول آمينَ إماما 
كان أو مَُتّديا أو منفردا وهذا قول عامَة العْلَماء . 

وقال بعض [۱/ ٠١٤‏ [] التاس : لا يُؤْتى بالتامين أصلاً . 

وقال مالك : يَأتي به المُقْتّدي دود الإمام والمنفرد ”“ والصحيح قول العامة لما رُويّ 
عن آي هُرَيْرَة عن الل ا أنه قال : «إا امن امام اموا قن الْمَلَِكة تُوْمْنْ فُمَن وَافَقَ تمي 
مين المَلَيِكَة عر لَه ما تدم ِن ذه وما تأخْر" حَكَنا على امن من غير فصل . 


(1) زيادة من المخطوط . 

(۲) سیأتی تخریحه . (۳) فى المخطوط : «جاز». 

٠ فى المخطوط : «ذكر».‎ )٤( 

)٥(‏ انظر في مذهب الحنفية : الهداية (۱/ ۲۲٠١۳١٠)ء‏ ختصر الطحاوي ص (١۲)ء‏ شرح فتح القدير 
.)۲۹۰٥-۲۹٤ /۱(‏ الاختیار (۱/ ١٥)ء‏ البناية شرح الهداية .)۲٤۸-۲٤٦۹/۲(‏ رد المحتار (۱/ ۹۲٤)ء‏ 
حتصر اختلاف العلماء .)۲٠١۲/۱(‏ ومذهب الشافعية : آنه يقولها الإمام ومن خلفه. انظر الأم /١(‏ 
°۹4( حتصر المزني ص .)١٤١(‏ 

)١(‏ مذهب المالكية : أنه يستحب لاحمام أن يؤمن على قراءته سرا في الصلاة السرية» وفي تأمينه على قراءته 
في الجهرية حلاف المشهور عن مالك أنه لا يؤمن . آما المأموم فيؤمن في الصلاة السرية سرا وفي الجهرية 
يمن سرا إن سمع الإمام» فإن م يسمع فلا يؤمن . انظر. شرح بداية المجتهد (۱/ .)۳٤٠١١۳٤١‏ مواهب 
الحلیل (۱/ )٥۳۹-۰۳۸‏ . 

(۷) أخرجه البخاري» كتاب : صفة الصلاة» باب: جهر الإمام بالتأمينء رقم .)۷٤۷(‏ ومسلم» کتاب : 
الصلاة» باب : التسميع والتحميد والتآمين» . . . » رقم .)٤٠١(‏ وأبو داود رقم (١4۳)ء‏ والترمذي رقم 
»)۲٥١(‏ والنسائي رقم (4۲۸)» وابن ماجه رقم (۸۵۱)» من حديث أبي هريرة» مرفوعًا بلفظ : «إذا أمَن 
الإمام فأمنواء فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه»ء واللفظ للبخاري . 


ثم السَنّةٌ فيه : فة ع 
وعند الشافعيٌ : الجِهْرٌ [في صلاة الجهر]  “"‏ . 
واحتَحٌ بما رَوَيْنا من الحديثِ» (ووجه التَعَلتٍ به) : أنه َة عَلقَ تَأمينَ القوْم بَأمينِ 
(es‏ ا E OD r‏ 
الإمام ولو لم يكن [مسموعالم يكن] معلومًا فلا معتى للتعلق > وَعَنْ وَائِل بُنِ 
> حجر أن الل ا قال : «آمينَ ومد بها صَوْتَه»“ . 
لد (VW). fa TGs TÎ 2 GE e‏ ا 
(وتا): ما روي عَنْ وَائِل بن حجر أن النَبيّ َيه أخفى التَأمِينَ ‏ وهو قول علي وابنِ 
i <o f lV Xx i MS. NEK ag e > a‏ 
معو وروی عه ل أله قال : «إذا ال امام ولا ألطكالين) ولوا مين فن الإمَام 
بَقًولها»“ . 


(۱) انظر في مذهب الحنفية : ختصر الطحاوى ص ›)۲١(‏ القدوری ص (4)ء تحفة الفقهاء (۱/ ۲۲۸)› 
الهداية »)٤۹/١(‏ شرح فتح القدیر (۱/ ۲۹۵)ء رءوس المسائل .)٠١٤/١(‏ 

(۲) ومذهب الشافعية : قال الشافعي : السنة في التأمين أن يجهر به. انظر الأم (١/۹٠۱)ء‏ المنهاج ص 
»)۱١(‏ المجموع (۱۰۹/۱)» .)١۳۲/۳(‏ 

(۳) ليست فى المخطوط . ) 

)٤(‏ ليست فى المخطوط . (6 ف المخطرط: التعليق». 

)١(‏ أخرجه بو داودء كتاب: الصلاةء باب: التأمين وراء الإمام. . .» رقم (4۳۲)ء الترمذي» رقم 
»)۲٤٨(‏ والنسائي رقم (۸۷۹). والدارقطني (۳۳۳/۱) رقم (۱)» وابن آي شيبة (۲/ ۱۸۷) برقم 
(۷۹)» من حديث وائل بن حجرء قال: سمعت النبي ل قرآ: #غير المغضوب علتَهم ولا 
سان [الفاعة :۷] » فقال : «آمين»» ومد با صوته . واللفظ للترمذي . والحديث صححه الدارقطني؛ 
خر ف الان الي ( 0۴70 وا الل ى خاد الر ال (ا/ 40000 . 
(۷) آخرجه أحمد» برقم )۱۸۳٣۲(‏ وعلقه الترمذي» كتاب : الصلاةء باب: ما جاء في التأمين» والحاكم 
)۲٥۳ /۲(‏ رقم (۲۹۱۳)» والدارقطني (۱/ ٤‏ ۳۳) رقم »)٤١(‏ والطيالسي (ص ۱۳۸) رقم ›)٠٠١۲٤(‏ 
والطبراني في «المعجم الکبیر» (۹/۲۲) رقم (۳)» و(۳/۲۲٤)‏ رقم (۱۰۹)ء و(۲۲/٤٤)‏ رقم (١١١)ء‏ 
و(۲۲/٥٤)‏ رقم (۱۱۲)» من حديث وائل بن حجر . والحديث ضعيف» أخطاً فيه شعبة» قال مسلم في 
«التمييز» (ص :)۱۸٠١‏ «أخحطأ شعبة فى هذه الرواية حين قال: وأخفى صوته». وكذا قال شيخه البخاري 
في «التاریخ الکبیر» (۳/ ۷۳)ء وانظر: التلخیص الحبیر (۱/ ۲۷۳). 

(۸) أخحرجه النسائي » كتاب: الافتتاح › باب: جهر الإمام بآمين» برقم (4۲۷)» وعبد الرزاق في 
- «المصنف» (۲/ )٩۷‏ رقم (٤٤۲۹)ء‏ والدارقطني في «العلل' (۸/ ۲٩)ء‏ من حديث أبي هريرة» مرفوعًا 
بلفظ : «إذا قال الإمام : #عبر المنضوب علنهم ولا الال [الفاعة :۷] » فقولوا: آمين» فإن الملائكة 
تقول آمین» وإن الإمام يقول: آمين» فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة عَفِرَ له ما تقدم من ذنبه». وسنده 
صحيح . 


معناه اللَهمّ اجب أو ليكنْ كذلك قال الله تعالى : د ابت دَعرنا) [يونس ]۸٩:‏ وموسّى 
كان يدعو وهارونٌ كان يُوَمَنُء والسَتّةٌ في الدعاء الإخفاء. 

وحديتٌ وائل طَحَنَ فيه التحُعيّ وقال : اشد وائلٌ؟ وغابَ عبد الله . 

على آنه بُحَمَل آنه له ية جَهَرَ مره للتّعليم ولا حْجُة [له] ”“ في الحديث الأآَخَرٍ؛ لان 
ا E‏ 

رإذا فرع من القراءة يَْحَطً لكوع وو يكَّرُ مع الانجطاط ولا يرقم يَدَيْه .ما التكبيرٌ عند 
الانيقالِ من القيام إلى ال ركع سنه عند عام العَلّماءِء وقال بعصم : لا یُکبّر حال ما رکع 
وإّما كبر حال ما يرق رأسه من الركوع» والضحيح قول العامة لما روي عن علي ابن 
مسعود وأبي موسّى الأشعَريّ وغیرهم د اللي بی كان يُكَبْرُ عِندَ كل حَفْض و 
وروي أنه کان > ر بر وهو يوي " والواو للحالٍ ولان الذرَ ست في كَل رن ليكود معطم 
لله تغالي قما حو من ركان لقا باكر كما هو مُعَطَمٌ له بالفعل فيزداٌ معنى التعظيم 
والانتقالِ من ركن إلى ركن ى الرَكَنٍ لکونه وسيل إليه فكان الذكُرٌ فيه مسنونًا. 

وام رَفْع اليدَيْنِ عند التكبيرٍ فليس بسََّةٍ في الفرائض عندّنا إلاً في تكبيرة الافتتاح ۳ 
وقال الشافعئ 8 يرم يديه عند الركوع وعند رفع الرَأس من الرّكوع» وقال بعضهم : 
رفع يديه عند e e ay‏ 
العيدين: 


م 
ر 


(1) زيادة من المخطوط . 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب : صفة الصلاة» باب : إتمام التكبير في الركوع» رقم (۲١۷)ء‏ من حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه. ومن حديثه أخر جه مسلم» كتاب : الصلاة» باب : إثبات التكبير في كل خفض 
ورفع في الصلاة» رقم (۹۲)ء وآبو داود رقم )1 «(AT‏ والنسائي رقم (100)., 

(۳) آخرجه الترمذي» کتاب : الصلاة» باب : ما جاء في التكبير عند الركوع والسجود» رقم (٤٠۲)ء‏ من 
حديث أبي هريرة» وقال الترمذي : : هذا حديث حسن صحيح». 

)٤(‏ انظر في مذهب الحنفية : الأصل للشيباني »)١١ /١(‏ ختصر الطحاوي ص »)۲١(‏ فتح القدير مع 
الهدایة (۱/ ۳۰۹- ۳۱۲). البناية (۲/ ۲۹۲- .)١٠٤‏ 

)٥(‏ انظر في مذهب الشافعية: الأم .)٠٠٤١ .٠٠۳/١(‏ ختصر المزني ص .)٠٤(‏ ختصر الخلافيات 
.)۸١ .4(‏ حلية العلماء »)۹٦ /١(‏ الملجموع شرح المهذب (۳/ ٦-۳۹۸‏ ١٤)ء‏ فتح العزيز بهامش المجموع 
T/7)‏ °( 


0 ت‎ IT ّ 8 7 ۰ lM 
احتَحٌ القَافعيٌ : بما روي عن جَّماعةٍ من الصحابةٍ مثل علي وابنِ عمر ووائلِ بن حجر‎ 
0 لات ا 2 ا ٌ ور سے ر و ر م‎ > ١ ج‎ 2 
وبي هريرة رضي الله عنهم ا الي ڳلا گان َرَت يديه عند الرُكوع وَعِندَ رَفْع الرس مِنْ‎ 

De AN 

الركوع 

سے ت ً »ا ن o2‏ 6 هټ م س ا 

(ولتا): ما رزوی أبو حنيفة بإسناده عَنْ عَبْدٍِ الله بن مَسعود أن التب اة کان يرفع يديه 
ر ت ڈ 4 (YD ips ols gs‏ 

عند تَكيرَة الافتتاح ثم لا يعود بعد ذيك 


سر2 هھ iS TO‏ 2 و“ 7~ ۳ م چو و ا ٌ 2 سے وھ“ 
وَعَنْ عَلْمَمَةَ أنه قَال : صَلَيْت حَلف عَبْدِ الله بن مَسعود يرْقَع يديه عند الرُكوع وَعِنْدَ 


سے 0 ~~ 


رفع الاس من الوك قَمُلْتْ ل: لِم لائر يديك ؟ َال : صَليْتُ حل رَسُول الله 4 

وروي عن ابن عَبّاس رضي الله عنهما أنه َال : د الْحَمَرَة الَذِينَ شَهد لَهُمْ رَسُول الله 
بالْجََة ما كانوا يرود يديهم إلا لافيتاج الصَادَة وخلاف هَوّلاءِ الصحابة قبي . 

وفي المشاهير أن الي بل قال : «لايُرْئع الأَيْدِي إلا في سَبْع مَوَاطِن جِندَ فاح الصَلاة › 
رفي الْعِيديْن » وَالْقئُوتِ فِي الْوَنر » وَعِند اتلام حجر » وَعَلّى الصَمًا وَالمَروَة › وَبعَرَفات 
جنع وَعِند الَْقَامين نة الجَمْرتين» . وروي أنه ل رى بَعْض أضحَابو يرود يديهم 
علد لكوع وَعِندَ رَفْع الرس مِنَ الرُكوع قال : «مَا لي آرَاکم رَافِعي أَيِدِيَكُمْ كأنهَا آذنَابُ َيل 
مس أشكئوا في الصلاه» وَفِي رواب : اروا في الصلٍ ولان هذه تكبيرةٌيُؤلّى بها في 


(۱) تقدم تخريجه. 
(۲) أخرجه أبو داود» كتاب : الصلاة» باب : من لم يذكر الرفع ثم الركوع› رقم »)۷٤۸(‏ والترمذي رقم 
32 والنسائي رقم »)۱۰٥۸(‏ وأبو يعلى في «مسنده» (۸/ )٤٥٤ - ٤٥۳‏ رقم ›»)٥۰٤١(‏ وابن عبد البر 
في «التمهيد» (۹/ »)١٠١‏ وابن الجوزي في «التحقيق» (۱/ ۳۳۲ رقم »)٤۲۳‏ من حدیث ابن مسعود» 
وقال الترمذي : «(حديث ابن مسعود حديث حسن؟. وصححه الألباني في «صحيح سنن آبي داود) . 
(۳) قال الزيلعي في «نصب الراية» (۱/ ۳۸۹- ۰): «غریب ذا اللفظ» وقد روى من حديث ابن 
عباس» ومن حديث ابن عمر» بنقص وتغيبر» . ثم ساق حديث اين عباس من معجم الطبراني الكبير ‏ وقد 
أخرجه الطبراني في «المعجم الکبیر» (۱۱/ ۳۸۵ رقم ۷۲١۱۲)ء‏ وفيه : ابن آبي ليلى» ضعيف الحديث لسوء 
حفظهء قاله الهيثمي في (مجمع الزوائد» .)٠٠١۳/۲(‏ وانظر : الدراية لابن حجر .)۱٤۸/١(‏ 

)٤(‏ أخرجه مسلم»› کتاب: الصلاةء باب : الأمر بالسكون في الصلاة والنهي عن الإشارة باليد» ورفعها 
عند السلام» وإتعام الصفوف الأول والتراص فيهاء والأمر بالاجتماع» برقم »)٤۳۰(‏ وأبو داود رقم 
»)٠٠٠٠(‏ والنسائي رقم »)۱۱۸٤(‏ من حدیث جابر بن سمرة. 


حالة ‏ الانٍقالٍ فلا يُسَنْ رَفْمٌ اليدَيْن عندّها كتكبيرة السجود» وتأثيره أن المقصود من ٠‏ 
رفع اليدَيْنِ ‏ إعلام الأصَمّ الذي حَلْمّه وإتما يُختاح إلى الإعلام بالرّفع في التكبيرات ٠‏ 
التي يُؤًْى بها في حالة الاسيواء كتكبيرات الّوائدِ في العيدَيْن وتكبيرات انوت فا 
فيما تى به في حالة الانتقال فلا حاجة إليه ؛ لأن ” الأصَمّ يَرى الانتقال فلا حاجة إلى 
رفع اليدَيْنِ. 

وما روه منسوخ فاته روي أنه كاد برقع ثم تَرَدَ ذَِكَ بِدَلِيل مَارَوى عن 
[عبد الله] "بن مَسْعُووٍ رضي الله عنه أله قال : رقع رَسُول الله 4 ٠١٤/1‏ ب] فَرََعْتَ 
تَر فَُرْكتا دل “ عليه أن مدا حديثِ الرَفْع على عَليّ وان عمر وعاصِم بن 
كليب . قال : صلَيْتُ حَلْفَ عَليّ سَنَْنٍ فكان لا يرْفمُ َه إلا في تكبيرة الافتتاح» ومُجَاهٌ 
قال : صلَيّت حَلفَ عبد الله بنٍ عمرَ سين فكان لا يَرْقَع يده إلا في تكبيرة الافيتاح فدَلً 
عَمَلهما على خلافِ ما رَوَيا على معرذَتهما انيساح ذلك على أن ترك الرَّفع عند تعاض 
الأخبارٍ أولى؛ لأله لو ثبت الرَفْعٌ لا تربو دَرَجَنّه على السَتَة ولو لم يَعْبْتْ كان بدعة وتر 
اليذعة أولى من إتيانِ السَنَة؛ ولان تر الرَفْع مع ثُبوته لا يوب فساة الصلاة والقتحصيلُ 
مع عَدَم الثَبوتِ يوب فسا اللاب لاه اشيِغالٌ بعَمَلٍ ليس من أعمال الصّلاة باليدَيْن 
جميعًا وهو تفسير العمل الكثير وقد بيّتا المقدار المفروض من الركوع في موضيه. 

وَأمّا سُتَنْ الركوع: 

فمنها: أن سط ظهْرَه لما روي عَنْ ابي هريره وَعَاِشَةَ رضي الله عنهما اَن الل يا كان 
إذا رح بط ظْهرَُ تی اؤ وضع على هرو فدح من مَاءِ لتر ومنھا آن لايس راس 
ولا يره آي : يُسَويَ رسَه بحَجُزه؛ لما روي اد اللي ل گاد إا رك لم يرق رَأسَه وَل 


)١(‏ فى المخطوط : «حال». (۲) فى المخطوط : «اليد». 

(۳) فى المخطوط : «فإن». ٤‏ 

)١( 0‏ لم أقف عليه بهذا النحو. 

(0) أخرجه ابن ماجه» كتاب : إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب : الركوع في الصلاةء رقم (۸۷۲)ء من 
حديث وابصة بن معبد. وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» :)۱١۸/١(‏ «هذا إسناد ضعيف› فيه : 
طلحة بن زيد» قال فيه البخاري وغيره: منكر الحديث» وقال أحد وابن المديني : يضع الحديث» اه. أمَّا 
الألباني فقال : صحيح» انظر : صحيح سنن ابن ماجهء الروض النضير (۷۸). 


ر کتاب الصلاق > @ 
پک وو أ هى أن ّح الْمُصلي تذيبح امار" وهو أن ُطاطئ راه إذاش البول 
أوأرادا ن تمر ؛ + ولان بَسط الظهر سذ وإله لا يحصل مع الرَفْع والتنکیس . 

ومنها : أن يصع يديه على رُكبتَيّه وهو قول عامَة الصحابة . 

زقال ات مرد : السَتةُ هي التطبيقٌ وهو أن يمع بين ميه ويُرْسلّهما بين فيه '» 


والضحيح قول العائة لما روي عن اللي ب نه قال لأس رضي الله عنه :«إذا ركعت فصع 
كفيك عَلَّى ريك وَفَرْخ بين أصَابعك»" . وفي رواية : فرق بين أَصًابيك». 


وروي عن عمرَ رضي الله عنه آنه قال : ُت EAE‏ فځذوا بالرکب م 
والقَطْبيق منسوح لما روي أن سَعيدَ بن العاص رأى ابه يُطْبَى في الصلاة ة فتهاه عن ذلك 


و د 


فقال e e‏ 
س ر ی نای کا ارال تمي وتخ م عوسی سز 
: أن يقول في رُكوعِه : سبحا رَبّي ي العظيم ثلاًاء وهذا قول العامة . 
وقال مالك في قول مَنْ ترك التسبيح في الزكوع : بطل صلالّه وفي روايةٍ عنه أنه قال : 

لا جد في الركوع دُعاءَ مُرتَا. 

ا س 

. ضعيف الحديث‎ RY N 

على عبد اله فقال : a‏ > فقالا س م ا دجا دعا ی بی انر مر 

قال : هكذا فعل النبي لا. 

(۳) آخرجہھ اہو یعلی -۳۰٦/٦(‏ ۳۰۸) رقم ›)۳٣۲٤(‏ والطبراني في «المعجم الأوسطا )۱١١/١(‏ رقم 


›)0۹٩۱(‏ وسنده ضعيف فيه علي بن زيد بن جدعان» تم اديت وفي الباب عن : ابن عمر› 
أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» )٤١١/١۲(‏ رقم »)٠۳١٠٦١(‏ من طريق عبد الرزاق» وهذا في 
«(مصنفه» »)٠٠١ /٥(‏ رقم )° «(AAT‏ وفي سنده ابن محاهد» ضعيف الحديث . 

)٤(‏ آخرجه الترمذي› كتاب : الصلاة» باب : ما جاء في وضع أ ليدين على الركبتين في الركوع› رع 
«(YoA)‏ والنسائي› (۳۴). وقال الترمذي : حديث عمر حديث صحيح والعمل على هذا عند أهل 
العلم من أصحاب النبي بيا والتابعين ومن بعدهم لا اختلاف بينهم في ذلك إلا روي عن ابن مسعود 
وبعض أصحابه أنهم كانوا يطبقون» والتطبيق منسوخ عند أهل العلم . 

)٥(‏ زاد في اللخطوط : «الله». 


وروي عن أبي مُطيع البلخيٍ آنه قال: مَنْ نَقَص من التلاثِ في تسبيحات الركوع 

س 2 ر م 
[والسجودلم تجزه صلاته . 

وهذافاسد؛ لأ الأمر تعلق بفعلِ الرّكوع] ”“ والسَجودِ مُطلَمّا عن شرط التسبيح فلا يجو 
سخ الكتاب بحْبَرٍ الواجِدِ فقلنا بالجواز مع كونِ التسبيح سَنَةَ عَمَلدّ بالدّليلين بقدر الإمكانِ. 

و ب mS‏ و ر نو لق ت a Zr f‏ ےو 4 

ودلیل کوڼه ستة ما روي عن عقبة بن عَاير أنه قال : لمانزل قوله تعالی : صسيَح اسر 
ريك ألْعَظِيم € [الواقعة ]۷٤:‏ قال | ا ل : < جعَلُوهَا في روء مک الال ق 
تعالى : سبح اسم ريك لمل € [الاعلى ]١:‏ قال : «اجِعَلُوها في سُجُو وک" . 

ثم السَنَةٌ فيه أن يقولً ثلانًا وذلك أوناء““. 

وقال الشافعي : يقول مرَةً واجدة ب لأن الأمرَ بالفعل لا يقتضي التّكرارَ فيَّصيرُ 
ميلا بتحصيله م٥‏ واحدة. 

(وتَتا): ما روي عَنْ ابن مَسعُووعَن | لبي ب آنه قال : «إذا صَلى أحَدَكم فيفر في 
رکوعه: سَبْحَانَ رَبْي الْعَظيم تَلذَنًاء وفِي سَُجُودِهِ سَبْحَان رَبّي الأعَلَى ناء وَذَلِكَ ادنا“ 


(1) ليست في المخطوط . 

(۲) أخرجه أبو داود» كتاب : الصلاةء باب : ما يقول الرجل في رکوعه وسجوده» برقم (۸14)ء وابن 
ماجه» برقم (۸۸۷)» وابن خزيمة )۳٠۰۳/۱(‏ رقم »)٦٠٠١(‏ وابن حبان (۵/ ۲۲۵) رقم (۱۸۹۸)» 
والحاكم في «المستدرك» )۳٤١۷ /١(‏ برقم (۸۱۷» ۸۱۸)» والبيهقي في «السنن الکبری» (۲/ )۸٦‏ رقم 
(۸۸). والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (۲۴/۱) وآبو یعلی (۳/ ۲۷۹) رقم (۱۷۳۸). والرویاني 
في «مسنده» (۱/ )۱۹7٩‏ رقم .)۲۹٤(‏ والطبراني في «المعجم الکبیر (۱۷/ ۳۲۲) رقم ۸٩۰(‏ - ۱٩۸)ء‏ 
وابن عبد البر في «التمهيده .)۱١۹/١١(‏ والمزي في «عہذيب الكمال» (۳/ .)٠٠٠‏ وابن الجوزي فى 
«التحقیق» (۱/ ۳۸۷) رقم »)٥۱١(‏ من حديث عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه. والحديث ضعفه 
الألباني في اضعيف سنن ابن ماجه»» والورواء برقم .)۳۳٤(‏ والمشکاة (۸۷۹). وتعليقه على صحیح ابن 
خزيمة رقم .)٠٠١(‏ وضعيف أبي داود رقم »)۱١١۲(‏ وتخريج مساجلة علمية .)٩(‏ 

(۳) انظر السابق . 

.)١ /١( الأصل للشيباني‎ ء)۲٠۹‎ /١( انظر في مذهب الحنفية : مختصر اختلاف العلماء‎ )٤( 

.)٠٤١( انظر في مذهب الشافعية : مختصر المزني ص‎ )٥( 

)٦(‏ خر جه آبو داود» كتاب : الصلاةء باب : مقدار الركوع والسجود» برقم (AA)‏ « والترمذي»› رقم 
(711(. وابن ماجه» رقم (۸۹۰)» والشافعي في «المسند» (ص ۹ »)٤١‏ وفي «الأم» (1/ ۱۱1( 
والطيالسي (ص )٩‏ رقم »)۳٤۹(‏ والطحاوي في «شرح المعاني» (۱/ ۲۳۲)» والشاشي في «مسنده» (۲/ 
1۷( رقم (۸۹۸). والبيهقي في «السنن الکبری؟ (۸1/۲) رقم (۲۳۹۱)» من حدیث ابن مسعود. 


والأمرٌ بالفعل يحول التكرار فيُحمَل عليه عند قيام الدَليلٍ . 

وروي عن محمَلِ: أنه إذا سَبَحَ مرَةً واجِدة يُكرّه؛ لأنّ الحديتٌ جعل اللات أدى 

التمام فما دونه يكو ناقصًا فيْكرَّه ولو زاد على اللاثِ فهو أفضل ؛ لأنّ قولّه وذلك أدناه 

دلیلٌ استحباب الريادة. 

وهذا إذا کان منفردا فإ كان مقَتَديا سبح إلى أن رفع الإمام رأسّه. 

وما إذا كان إمامًا فينبغي أن يُسَبّحَ ثلانًا ولا يطول على القَوْم لما رَوَبْنا من الأحاديثِ 
ولأ التطويلٌ سببٌُ التثفير وذلك مكرو' . 

وقال بعضُهم : يقولّها أربعًا حتّى يتمكَنَ القَوْمٌ من أن يقولوها ”" ثلاثا» وعن سَفيادَ 
الروت انشا ا 

وقال الشافعي : يزيد في الرّكوع على التسبيحة الواجدة: «اللَهَُ لَك ركعت ولك حَشَعتث 
ولك أسلمت وبك آمَنتُ وعليك توكُلْتُ» رول فالا جود (سجد وجهي لذي حَلَقَه 
وصوره " وشَق سَمْعَه وبَصَرَّه فتبارَك الله أحسَنُ الخالِقين»"“ كذا روي عن عَليّ رضي الله 
عنه وهو عندًنا محمولٌ على التوافل» ثم الإمامٌ إذا كان في الرّكوع فسَمِعَ حَقَقَ التعلِ مِمَنْ 
دخل المسجد هل ينْتَظرٌه ۱1/ ٠٠١‏ ] آم لا؟ . ۰ 

قال أبو يوسفّ : سَألتٌُ أبا حنيفة وابنً أبي ليلى عن ذلك فكرهاه . 


وسنده ضعيف »› فيه : عون بن عبد اللهء م يدرك ابن مسعود» انظر : تحفة المحتاج لانن کر (۳*۲/۱):, 
وقال الترمذي : «حديث ابن مسعود ليس إسناده بمتصل» عون بن عبد الله بن عتبة» م يلق أبن مسعود؛ . 
وقال ابن حجر في «التلخيص الحبیر» (۱/ :)۲٤۲‏ «وفيه انقطاع › ولأجله قال الشافعي بعد أن أخرجه: إن 
کان ثابتًا» آھ. 

قلت : قول الإمام الشافعي في «الأم» »)١١١/١(‏ ولفظه: «إن كان ثابًا» . وقال أبو داود: «هذا 
مرسل» عون ل يدرك عبد الله» اه. والحديث ضعفه الألباني في «ضعيف ابن ماجه»» وضعيف آي داودء 
وضعبف الترمذي . 
)١(‏ انظر في مذهب الحنفية: شرح فتح القدیر (۱/ )۲٣٢۱ - ۲٠۰‏ شرح معاني الآثار (۲۳۸/۱)» تبيين 
الحقائق )١٠١ /١(‏ الاختيار .)٥١ - ٥١ /١(‏ 
() في المخطوط : «يقولوا». (۳) زيادة من المخطوط . 
)٤(‏ انظر في مذهب الشافعية : المجموع (۳/ ۳۲ - ۳۷) المهذب (۸۳/۱)» الجاوي (۹/۲١٠)ء‏ 
الروضة .)۲١۲/۱(‏ | 


REEL CD 

لا ع E‏ 

ورَوّى هِشامٌ عن محمَدٍ آنه كرة ذلك . 

قال القافعي. لباس به مقدار: تسبيحة أو تسبيحَتَيْن" وقال بعضهم رل 

وقال آبو القاسم الصَعَارّ: إِنْ كان الرَجُل عَنبًا لا يجوز له الانِظارٌ وإِنُ كان فقيرًا يجوز . 

وقال الفقيه أبو الليث : إن كان الإمامٌ قد عرف الجائي ي فاته لا ينَْظره؛ لاأنه يشبه المبّل 
ات فو چ ا دت ع ا 

وَإذا اطمَأن راكِعًا رفع رأسّه وقال: سَمِحَ الله لمَنْ حَمِدَّه ولم يَرْفَع يديه والله أعلم . 

فيختاج فيه إلى بيانٍ المفروض والمسنونِ. 

أا المفروض فقد ذكرناه وهو الانتقال من الرّكوع إلى السجودٍ لما بيا أنه وسيلة إلى 
الرَكُنِء فأمًا رَْعٌ الرَأس وعَودُه إلى القيام فهو تعديل الانيقال وإِلّه ليس بمَرْض عند أبي 
e‏ 

i E‏ : أن يأ د و 

واختلفوا في ماهيّةٍ الذَكْرٍ» والجُمْلة فيه أن المْصَلّىَ لا يخلو إمّا أن كان إمامًا أو مدي 
او منفرداء اقات كان إفاما يقول شيع الله لمن مده ول يقول رباك الحند ف قول ان 


وقال آبو يوسف ومحمد والشافعی : ب يُجمَع بين التسميع والتحميدٍ . 


(1)( انظر في مذهب الحنفية : ختصر اختلاف العلماء (۱/ ٤۸‏ ۲) عيول ا التجنيس (۲/ 
(I1 °‏ 

(۲) انظر في مذهب الشافعية : ختصر المزني ص )۲(« حلية العلماء (۲/ »)۱١١‏ المهذب (1/ 41)› 
الجموع شرح المهذب (۲/ ۲۲۹ - .)۲٣٣‏ 


وروي عن أبي حنيفة مثل قولِهما . 

احتَجُوا بما روي عَنْ عَاِشَةَ رضي الله عنها أنَهَا قَالّث : كان رَسُول الله بي إذَا رقع 
رَأْسَه مِنَ الرْكُوع قَالَ : «سَمِع الله لِمَنْ حَمِدَة رَبُنا لَكَ الْحَمْدُ» ”“ وغالِبُ أحوالِه كان هو 
الإمامء وكذا رَوَّى أبو هريرة رضي الله عنه؛ ولأ الإمام منفردٌ في حَقّ نيه والمنفرد 
يَجْمَعُ بين هَدَيْن الذَكْرَيْن فكذا الإمامٌ» ولأ التسميعَ تحريض على التَحميدِ فلا ينبغي أن 
يَامُرَ غیره بالبرٌ ويَْسَی نفسّه کي لا یدخل تحت قوله تعالی : امون الاس إل ونون 
اشک[ وان َون ألكتب] "€ [البقرة ]٤٤:‏ . 

واحتَح أبو حنيفةً بما رَوّى أبو موسّى الأشعَريٌ وأبو هريرة رضي الله عنهما عَنِ النَيِيّ 
ل أنه قال : ّما جُمِلَ الإمَامٌ إمَامَا لِيِؤْتَمٌ به فلا تَحَْلِمُوا عَلَيه › فَإِذا كَبّرَ فَكَبْرُوا » وَإذًا قرأ 
أنْصِتوا › وَإِذا ال وَلاً الصَالَينَ فووا آَمِينَ › ودا ركع ئازكمُوا › وَإذَا قال سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ 
َقُولُوا رَبُتا لَك الْحَمْده" فس التحميد والتسميع بين الإمام والقوْم فجُيل التحميد لهم 
I‏ الجمع بين الذَكْرَيْن من أحدِ الجانبيْن إبطال هذه القِسمة وهذا لا 

وكان ينبغي أن لا يجوز للإمام التَأمينُ أيضًا بقضيَةٍ هذا الحديثِ» وإنّما عَرَّفنا ذلك لما 
رَوَبْنا من الحديثِ» ولان إتيان التحميدِ من الإمام يُرّدّي إلى جَعل التابع مَثْبوعًا والمتبوع 
تابعًا وهذا لا يجوز . 

بيان ذلك أن الذَكْر يقار الانقال فإذا قال الإمام مقارنًا للانيقالِ سَمِعَ الله لمَنْ حَِدَه 
يقول المُقْتدي مُقارنًا له : رَبّنا لَك الحمْدُء فلو قال الإمامٌ بعد ذلك لَوَقَعّ قوله بعد قول 
المَُتَدي فيَلْقَلِبُ المتبوعَ تابعًا والتابع مَنْبوعًاء ومُراعاة التَبَعيَةَ في جميع أجزاءِ الصلاة 
واجبةٌ بقدر الإمكانِ» وحديثٌ عائشةً رضي الله عنها محمولٌ على حالة الانفراد في صلاة 


الليل . 


م 


(۱) سبق تخریجه . (۲) ليست فى المخطوط . 

ء)۳۷١( أخرجه البخاري» كتاب: الصلاةء باب: الصلاة في السطوح والمنبر والخشب» برقم‎ )۳(٠ ٠ 
والترمذي»›‎ »)٦١( وأبو داود» رقم‎ »)٤1١( ومسلم» كتاب : الصلاة» باب : اثتمام المأموم بالإمام» برقم‎ 
. وابن ماجه› رقم ۸)» من حديث انس بن مالك‎ ۰)۷۹٤( والنسائي› رقم‎ »)۳٣۱( رقم‎ 


وقولهم : : الإمام منفرد في حى نفييه مسل لك المنفرة لايَجْمَعٌ بين الذَرينِ على 
الرّوايتيْن عن أبي حنيفة ولان ما ذكرنا من معنى النَبَعَةٍ لا يتحَمَيُ فى التفرد 
فطل الاستدلال. 

واا قولّهم : نه يمر يره باليرٌ فينبغي آل لا سی فة فقول : إذا أتى بالتسميع فقد 
صار دالا على التحميدِ والدَالٌ على الخير كفاعِلِه فلم يكن ناسيًا نفّه . 

هذا إذا كان إمامًا فإن كان مدي يّأتي بالتحميدِ لا غير عندَّن . 

وعند الشافعيّ : يَجْمَمٌ بينهما استدلالاً بالمنفرو؛ لأنّ الاقتداء لا أثرَ له في إسقاط 
الأذكار بالإجماع وإِنٍ اختلفا في القراءة" . 

(ولَدَا): أن التي بل قسَمَ التسميع والتحميةً بين الإمام والمُمْنّدي وفي الجمع بينهما من 
الجانيَنِ إبطال القسمة وهذا لا يجوز ولان التسميع ذعاء إلى التحميدِ وحَق من دعي إلى 
شيءٍ الإجابة إلى ما دعي إليه لإعادةٍ قول الداعي» وإِنُ كان منفردا فإنه يَأتى ي بالتسميع في 
ظاهر الرٌّواية» وكذا ياتى ي بالتحميِ عندَهم وعن أبي حنيفةً روايتانِ رى المُعَلى عن أبى 
يوسف عن أبي حنيفة أنه نه تي بالٽسميع دول التَحميدِ اليه ذهب الي الإماء أب القايب 
الصَمَارُ والشيُ بو بكر الأعمَش. 

وروى الحسّن عن أبي حنيفة آنه يَجْمَع بينهما؛ وذكر في بعض النوادرٍ عنه أنه يني 
بالتحميدِ لا غير» وفى ي الجامع الصغيرٍ ما يذل عليه فان /١1‏ د ب] أبا يوسف قال : 
سالب أبا حنيفة رحمه الله تعالى عن الرَجُل برقع رأسّه من الزكوع في الفريضة اقول 
اللهُمّ اغفِرْلي؟ قال: يقول رَبّنا لَك الحمْدٌ ويسكتٌ وما أراد به الإمام؛ لاه لايأتي 
بالتحميدِ عنده فكان المراد منه المنفرد. 


(وجه هذه الروابة) : أن التسميعَ ترغيبٌ في ال اول ن ا 
يرَعَْبٌ نفسّه فكانت حاجَّه إلى التَحميدِ لا غير . 


)١(‏ فى المخطوط : «أحد». 

(۲) انظر في مذهب الحنفية : الأصل للشيباني ٤ /١(‏ ١)ء‏ مختصر الطحاوي ص (۲۷)ء المبسوط ٠١ /١(‏ 
۲1(« فتح القدير مع الهداية )۲۹۸/۱ - ۲۹۹). البناية (۲/ .)۲٠٠١ -۲١۱‏ 

(۳) انظر في ملعب الشاقمية: a (1۳ A AIE‏ )4۸/1 > ۹) فتح العزيز في هامش 


‘(E <14 /7۳( الملجموع‎ c(t «f*0 |) للجموع‎ 


إحدى 


(وجه رواية الْعلى): أن التحميد يمع 2 حالةالقومة وهي مسنونة وسنَة ةالذكر: تختَّص 
بالفرائض والواجباتِ كالتّشهدِ في القعدة 5 الأولى ولهذالم يسرع في القعدتيْن السجدتين . 

(وجه رواية الحسَنٍ): أن رسول الله إلا جَمع بينهما في حديثِ عائشة رضي الله عنها 
ولا محمَلّ له سِرّى حالة الانفِراد لما مر ولِهذا كان عَمَل الأمَةٍ على هذا وما كان الله 
ليجع أة محمد بي على صلالة. 

واختلفتِ الأخبارٌ في لَفْظٍ التحميدِ في بعضها: ربا [و] "لك الحمْد» وفي بعضِها : 
ريا لَك ” الحمْد [وفي بعضها: الهم ربنا لك الحمد] » والأشهَر هو الأول . 

رإذا امان قائما يَنْحَطٌ للسجود؛ لأه فرَعٌ من الركوع وأتى به على وجه التّمام فیلرَمه 
الانيقالٌ إلى ركن آحَرّ وهو السجودٌ إِذ الانيقال من ركن إلى ركن فرض؛ لاه وسيلة إلى 
الركن لمامرٌ. 

ومن سنن الانتقال : أن يُكَبّرَ مع الانجطاط ولا يَرْقَعٌ [يَدَيْه] ؛ لما تقَدمٌ. 

٠ أن يَصَحَ ركْبَمَّه على الأرضٍ ثم بده وهذاعندنا» وقال مايك‎ ET 
يَضَعٌ ديه ألا واحمَجًا بما روي أن النّبىّ بل : «نهّى عَن بُرُوكٍ الْجَمَل في‎ e 
الصلاة» وهو أن يَضَع رتیه أوَلاً.‎ 


ہم 


(ولتا) : عيْن هذا الحديث ؛ لان الجمَل يصع يده ألا وروي عن عمر وابنِ مسعود 
رق اللةغتهما شل قرلا وها |5 کان الل خافا که ذلك فان کان دا خف ل 


)١(‏ ليست فى المخطوط . (۲) فى المخطوط : «ولك». 

(۳) زيادة من المخطوط . )٤(‏ ليست في المخطوط . 

() انظر في مذهب الحنفية : الأصل للشيبانى »)۱١/١(‏ مختصر اختلاف العلماء .)۲١١/١(‏ 

.)۷١ /١( مذهب المالكية : أنه يضع أهما شاء قبل الآخحرء انظر المدونة‎ )٦( 

(۷) مذهب الشافعية : : آنه ضع رکیبتیه ثم يديه ثم جبهته ثم أنفه› انظر مختصر المزني ص .)٠٤(‏ 

(۸) أخرجه بو داود» کتاب: الصلاة» باب: کیف یضع رکبتیه قبل يديه برقم (۸۳۸)» والنسائي رقم 

( 1°۹۰( (1°۹41(› والدارقطني (۱/ ٥ ۰۳٤٤‏ برقم »)٤٠١(‏ والطحاوي في «شرح المعاني» /١(‏ 

«(Yo‏ وأبو يعلى )٤۱٤/۱۱(‏ رقم ٠(‏ ۰) وابن حزم في «المحلی» /٤(‏ ۱۲۸ - ۱۲۹) وابن الجوزي 
فی «التحقیق» (۱/ ۳۸۹ - ۳۹۰) برقم .)٥۲۲(‏ ومن قبلهم الترمذي» برقم (۲۹۹)» من حديث آبي 

ا وقال الترمذي : «حديث آي هريرة حديث غريب»» أي : ضعيف ولد می الان ن 


(صحيح سنن أي داود» . 


e wm 


N O RO 
کن ر ن کی ار درن کا وی ن‎ 


موضعه. 


وَههنا نذكرٌ سنن السجود. 

منها: أن يسجْدَ على الأعضاء السَبْعةَ لما رَوَيْنا فيما تقَدَمَ . 

ومنها: أن يَجُْمع في السجود بين الجبْهة والأنْف فيَضصَعُهما ٠"‏ وعند الشافعيّ : 
فرضل ؛ لقولِه ا : «لا قبل الله صَادَةَ مَنْ لَمْ مَس أنْفُة الأزْض كَمًَا يَمَسُ جَبْهئه"» وهو 
عندنا محمول على التَهُديدِ نمي الكمال لما مر . 

ومنها: أن يسجُدَ على الجبْهة والأنْفِ من غير حائل من الومامة والقللسوة. ولو سجد 
على كور العمامة ووَجَّد صلابة الأرض جاز عندنا کا اق ال 

رل چ لالاز ادال کوان دع 


كور عمَامَته؛ ؛ ولاه لو سجد على عِمامَتّه وهي مُلْمَصِلة عنه ورَجَدَّ صلابة الأرض يجوز 
فکذا إذا كانت متَصلة به . 


)١(‏ انظر في مذهب الحنفية : مختصر اختلاف العلماء .)٠٠٠١ /١(‏ الأصل للشيباني »)١١ /١(‏ متن القدوري 
ص .)٩(‏ فتح القدير مع الهداية (۱/ .)۳٠٤ .۳٠۴‏ تحفة الفقهاء .)٠١١ /١(‏ البناية (۲/ ۲۷٦۹‏ - ۲۸۰). 
(۲) انظر في مذهب الشافعية : الأم /١(‏ ١٠١)ء‏ حلية العلماء (۲/ ١٠٠٠ء‏ ١١٠)ء‏ المجموع شرح المهذب 
ETE‏ 

(۳) أخرجه الدارقطني ٠ )۳٤۸/١(‏ برقم »)١(‏ من حديث عائشة وقال: «ناشب ضعيف» ولا يصح 
مقاتل عن عروة» . 

(1۳٥/1) تحفة الفقهاء‎ ›)٩( متن القدوري ص‎ .)٠١( انظر في مذهب الحنفية تات الآثار ص‎ )٤( 
. ((A- ۹۷ /۱( مجمع الأنہر‎ «(TA — TAI /۲) البناية‎ «(T° o °0/۱) فتح القدير مع الهداية‎ 

/۳( المجموع شرح المهذب‎ .)٠١١/۲( انظر في مذهب الشافعية : الأم (١/١٠١)ء حلية العلماء‎ )٥( 
(ETT c0 

(0) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» /١(‏ ١٠٤)ء‏ برقم .)٠١٦٤(‏ عن أبي هريرة» وقال الحافظ ابن حجر في 
«الدراية» :)١٠٤١ /١(‏ وفيه عبد الله بن حرر» وهو واه . وقال ابن أي حاتم في «العلل» )۱۷١ /١(‏ برقم 
)٥۰۰(‏ ات ا غو جلت رول غد ال اء غر ان رر وبك : بن الأصم» عن أبي هريرةء أن 
النبي ية كان يسجد على كور العمامة»ء قال أي : هذا حديث باطل» وابن حرر ضعيف الحديث» اه . 


ولو سجد به على > حَشیش أو فُطْنٍ إن تَسَمَل جًبيئه [فيه] " حتى وجَد حَجَْ الأرض 
أجزأه» وإلاًفلاء وكذا إذا صلى على طَْمُسةٍ محشوَةٍ جاز إذا كان مُكَلَّداء وكذا إذا 
صلی "على اقل "ذا کان مضع سُجوده ملَمّدَّا يجوز وإلاً فلا. 
سے ص ۳ 4 ۰ ص ٩‏ ًٌ ت ۰ f ٣ o‏ ت ٍ 
ا ا ق 
ورَوّى الحسَنٌ عن أبى حنيفة أنه إن سجد على ظهر شريكه في الصَلاة يجوز وإلا 
فلا؛ لأنّ الجوارًّ للضرورةٍ وذلك عند المُشارَكة في الصّلا 


ر کک سے سے 


ا ا ا ف اد ا ا ا وي 


٠ @‏ 
م 
ص 
أ 


د اللي لاء كا إا سَجَدَ وضع 
ومنها: : أن وجه أصابعَه نحو القَبْلة لما روي عن الي ييز أله قال : ذا سَحَد العَبْدٌ سَجَدَ 
كل عُصْو من قَلِيوجُة مِن أعَصًائه إلى الْقَبلَّة ما اسَطَاع»" . 
ومنها: أن يَعَمِدَ على راحَتَيْه لِقَوْلِهِ ي لِعَبْدٍ الله بن عَمَرّ: «إذَا سَجَّذتَ فَاعتَمذ عَلى 
رَاحَيكَ» . ) 
ومنها: ان يدي ضبَعَيّه لقولِه َه لابن عمرَ : «وَأْدِ ضَبْعَيْكَ» أي أظهر الضبْعَ وهو وسَّط 
العضد بلحمه» وروی جار رضي الله عنه أذ التَبیّ یی کان إا سَجَدَ جَّاقى عَضدَيه عَنْ 


or ص‎ 


جه 4 تی د یری ا ا 


e 

(۲) في المخطوط : « (۳) في المخطوط : «الملح». 

)٤(‏ أخرجه أحمد e‏ من حديث وائل بن حجر . ورواه أيضًا: إسحاق بن راهویه؛ 

والطحاوي في «شرح معاني الآثار» كما في «نصب الراية» للزيلعي (۱/ )۳۸١‏ . . وسنده حسن »› عاصم بن 

كليب حسن الحديث إن لم يخالف . 

/١( أجده)» وقال الزيلعي في «نصب الراية»‎ « :)١٤١۷/١( قال الحافظ ابن حجر في «الدراية»‎ )٥( 

۷ ): «غريب»»ء أي: لا أصل له» وهذا هو اصطلاح الزيلعي في «نصب الراية . 

- (1) أخرجه ابن خزيمة /١(‏ ١۳۲)ء‏ رقم )۱٤٥(‏ وابن حبان )۲٤۲ /٥(‏ برقم (٤۱۹۱)ء‏ والحاکم (۱/ 
(Toi‏ برقم (۸۲۷). والحدیث صححه ابن حجر في «(فتح الباري» (۲/ £ ). 

(۷) آخرجه أبو داود» كتاب : الصلاة» باب: صفة السجود» برقم (' 4°( وابن ماجه» رقم «(AA)‏ 

والبيهقي في «السنن الكبری» (۲/ )٠٠١‏ رقم .»)۲٥٤۳(‏ وابن آي شیبة (۱/ ۲۳۱) رقم »)۲٠٤۱(‏ وآبو 


1 و ی ب ا سے 2ة سا ۴ A n‏ 
ومنها: أن يَعتَدِل فی سُجوده ولا يفْترش ذِراعَيه لما روي عَنْ الى ية أنه قال : «اعتَدِلوا 
ر 


بدائع الصنائع ج۲ 


في السُجُودِ وَلا يرش أَحَدَكُمْ ذِرَاعَيه اراش الْكلب»» وقال مالِك: يقرش في التفل دون 
الفرض وهو فاس لما رَوَيّنا من الحديثِ من غير فصل . 

وهذا في حَق الرَجُل فأمًا المرأة فينبغي أن تفرش ذراعَيّها وحفص ولا صب 
كانقصاب الرَجُل وَلْرَقّ بَطْتها بمَخْدَبْها لأنّ ذلك ]٠١١/١7‏ أسترٌ لها . 

ومنها: أن يقول في سُجوده: سبحالً رَبّي الأعلى ثلاثا وذلك أدناه؛ لما ذكرنا. 

ثم يرْقَعٌ رأسّه وْكَبَرٌ حتى يَطْمَمْنّ قاعِدًا والرَفْعٌ فرض ؛ لأ السجدة النّانيةً فرض فلا بد 
من الرَفع للانتقال إليها والطْمأنينة في القعدة بين السجدتَيْنِ للاعدال وليسث بقَرْضٍ في 
قول آبي حنيفة ومحمَدٍ رَجِمَّهما الله تعالى ولكتها سْنَّةٌ أو واجبة» وعندَ أبي يوسفَ 
والشافعيّ رَجِمَهما الله تعالى فرض على ما مر . 

وأمّا مقدارٌ الرَفْع بين السجدتَيْن فقد رَوّى الحسَنٌ عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى فيمَن 
رفع رأسّه من السجدة مقدار ما تمر اليح بينه وبين الأرض آله تجوڑ صلاتّه . 

ورَرّى أبو يوسفَ عن أبي حنيفة أنه إذا رفع [رأسّه] " مقدار ما يُسَمّى به رافِعًا جاز» 
وكذاقال مل له إلّه إذا رفع رأسَّه مقدارَ ما يشل على النَاظرٍ أنه رفع رأسّه جاز 
وهو الصَحيح؛ لأنّه جد الفصل بين الرَكََيْن والانتقال وهذا هو المفروض . 

فأمًا الاعيٍدال فمن باب السَنَة أو الواجب على ما مرٌ والسََةٌ فيه أن يُكبَرَ مع الرَفْع لما 
مر 

نم نحط للسَجد التانبة كبا ويقول ويَْعَلُ فيها مثلّ ما فعل في الأولى ثم ينض على 


یعلی (۳/ ۱۲۳) رقم (۲١١٠)ء‏ وابن أبي عاصم في «الآحاد واماني» (۳/ )۲۷١‏ رقم (١١٠٠)ء‏ والطبراني 
في «المعجم الکبیر» (۲۷۹/۱) رقم (۸۱۳)» وابن قانع في «معجم الصحابة» .)٥۷ /١(‏ وابن سعد في 
«الطبقات الكبرى» (۷/ »)٤۷‏ من حديث أحد بن جزء رضى الله عنه. والحديث صححه النووي في 
«المجموع» »)۳۹١/۳(‏ ونقل ابن كثير في «تحفة المحتاج» )۳١۷ /١(‏ عن ابن دقيق العيد أنه قال في 
الاقتراح : «هو على شرط البخاري». وقال الألباني في «صحيح أبي داود»: «حسن صحيح؟ . 

(۱) اخرجه البخاري› کتات. الأذانء باب : لا یفترش ذراعيه في السجود» برقم «(VAA)‏ وأبو داود» 
رقم (A4۷)‏ والنسائي»› برقم (۱۳)» وابن ماجه» رقم (۸۹۲) من حدیث ا بن مالك . 

(۲) ليست في المخطوط . ) 


صدور فَدَمَيْه ولا يقد يعني إذا قام من الأولى إلى التانية ومن التالثة إلى الرًابعة" . 


وقال الشافعي يجس جلسة حفيفة ثم يموم ؟ واحت بما ری ماك ب الحوثرت أ 
الي اة كان ذا رقع رَأسَهُ مِنْ السَجْدَة اللَانةٍ اسْمَوّى فَاعِدًا وَاعَتَمَدَ بيَدَيْهِ على الأزضٍ 
0 ا 

(وتخا فار رى او هريرة آذ اللي ل كاد إا ام ِن السَجْدَةٍ ا ية نض عَلّى 
صدور قَدمَيه وروي عن عمر علي وعبدِ الله بن مسعود وعبدِ الله بن عمر وعبدِ الله 
بن الربَيْرِ رضي الله عنهم أتهم كانوا ينْهّضود على صدور أقدايهم» وما رواه الشافعي 
محمول على حالة الصعفِ حتى كان يقول لأصحابه : «لا ثَبَادرُوني الركوع وَالسُجُودِ فإِنْي 
قد دنت" آي كبرت واستئت فاختار ايسر الأمرين. ۰ 

ويَعتَمِدٌ بيدَيْه على رُكَبتيّه لا على الأرض ويَرْفَع " يديه N‏ 


(۱) انظر في مذهب الحنفية : الأصل للشيباني /١(‏ ۷)ء المبسوط (۲۳/۱)ء تحفة الفقهاء »)۱١١/١(‏ فتح 
القدير مع الهداية (۱/ ۰۳۰۸ )۳٠۹‏ البناية (۲/ ۲۹۰- ۲۹۲). 

(۲) مذهب الشافعية : اختلف الشافعية في استحباب جلسة الاستراحة . المشهور أا مستحبةء انظر: ا 

i e ٠١ ء٠۱٠۲‎ /۲( حلية العلماء‎ »)٠١ ›»۱٤( خختصر المزنی ص‎ (۱۱۷ ء۱۱٦۹‎ /۱( 
.)667 ££ /۳( 

(۳) في المخطوط : «حال) . 

)٤(‏ أخرجه البخاري» كتاب: صفة الصلاةء باب: كيف يعتمد على الأرض إذا قام من الركعة» برقم 
(۷۹۰). وأبو داود» رقم .)۸٤۳(‏ والترمذي» رقم (۲۸۷)» والنسائي» رقم »)۱۱١۳(‏ من حديث 
مالك بن الحويرث . 

() في المخطوط : «الركعة). 

ات الترمذي» كتاب : الصلاةء برقم (۲۸۸)ء وابن عدي في «الكامل» (۳/ ٠)٦‏ وابن الجوزي في 
«التحقیق» (۱/ ۳۹۸ رقم .)٥۳٤‏ من حديث أبي هريرة» وقال الحافظ ابن حجر في «الدراية» (1/ :)۱٤۷‏ . 
الترمذي من حديث أبي هريرة بإسنادٍ ضعيف» . وضعفه الألباني ذ فی «ضعيف الترمذي» والإرواء برقم (۳۹۲). 


(۷) أخرجه أبو داودء كتاب: الإمامة» باب: ما يؤمر به الأموم من اتباع اللإمام» برقم »)٦1۹(‏ وابن 
ماجه» برقم »)4٩۳(‏ والحمیدي (۲۷۳/۲) رقم (1۰۲)» و(۲/٤۲۷)‏ برقم (۰۳٦)ء‏ والطبراني في 
«المعجم الکبیر» )۳۹٦/۱۹(‏ رقم »)۸٠۲(‏ وابن الجارود في «المنتقی» (ص )۸٩‏ رقم (٤۳۲)ء‏ واين خزيمة 
)٤٤/۳(‏ رقم »)٠٥۹٤(‏ من حديث معاوية بن آي سفيان رضي الله عنهما . . والحديث صححه الألباني في 
اصحيح آي داودا» وصحیح ابن ماجه» وإرواء الغليل (۸۹/۲(). 

(۸) في المخطوط : : «فيرفع) . 

(۹) انظر في مذهب الحنفية : الأصل للشيباني /١(‏ ۷)ء المبسوط (١/۲۳)ء‏ تحفة الفقهاء (١/١١۱)ء‏ فتح 
القدير مع الهداية (۰۳۰۸/۱ ۹٠۳)ء‏ البناية (۲/ ۲۹۰ - ۲۹۲). 


re o «© 


وعند الشافعی : د N‏ فل لتا وتات 
حديثِ مالك بن الحوَبْر. 

(ولَتَا): ما روي عن علي آنه قال : من السَنّةٍ في الصَلاةٍ المكتوبة أن لا يعمد بيّدَيّه على 
الأرض إلا أن يكو شيخًا كبيرًا وبه تين أن التب بي إتما فعل ذلك في حالةٍ " العُذْرِء 
E E A SF‏ س الرَكعتَيْنِ» وقد بنا 

قَدّمّ صِفةً القعدة الأولى وأنها واجبة شُرِعَت للفصل ؛ ی رو ا 

e 

أمّا كينها فالسَنَّة أن به مرش رِجْله اليُسرى في القعدَتَيْن جميعًا ويقعُد عليها ويَنْصِبُ 
eel‏ 

وقال الشافعيٌ: السََة في القعدة الأولى كذلك فأمًا في التّانية فاته يورك » وقال 
الك eT TO E‏ اا 
إلى الجانب الأيمَن ويْجْلِس على وركه الأيسّر 

اح لقاع با وي عن أبي ميد السَادي آله قال فیما وصَفَ صلا رسول ال 


ا كا ذا نجس في الأولى فرش رجاه الى وَقَعَد عَلْيْها وَنَصَبَ سب ب اتی تضبا ورد 
جَلَّسَ في القَانية أَمَاطٌ رِجلَيْهِ وَأخْرَجَهُمَا مِنْ تَحْتِ وَركه الْيْْنّى . 
(ولتا) : ما روي عَنْ عَائِشة رضي الله عنها أذ الت اة كان إا قَعَدَ فرش رجْله الْيْسْرَى 


)١(‏ في المخطوط : «فيرفع» 

(۲) انظر في مذهب الشافعية الأم (١/١١١ء‏ ۷), ختصر المزني ص (٤1ء »)٠١‏ حلية العلماء (۲/ 
(١١۳ ,١‏ المجموع شرح المهذب (۳/ .)٤٤١ -٤٤١‏ 

(۳) فى المخطوط : «حال». 

)٤(‏ انظر في مذهب الحنفية : الأصل (١/۷)ء‏ الحجة (۲۹/۱)ء المبسوط »۲٤/۱(‏ ١٠)ء‏ غتصر 
الطحاوي ص (۲۷). تحفة الفقهاء /١(‏ ١١۳٠ء‏ ۷), فتح القدير مع الهداية .)١١ -۳١١ /١(‏ البناية 
(۲/ £ ° °0(. 

ء)٠١١/۲( مختصر المزني ص (١٠)ء حلية العلماء‎ »)۱١١/١( انظر في مذهب الشافعية: الأم‎ )٥( 
.)٤١۳ ء٥١‎ ء٤٠٥١‎ /۳( الملجموع شرح المهذب‎ 

() مذهب المالكية : قال مالك وأصحابه في القعدتين في القعدة الثانية » يفضى بأليتيه إلى الأرض وينصب 
رجله اليمنى ويثني اليسرى . انظر المدونة /١(‏ ٤۷)ء‏ الكافي لابن عبد البر /١(‏ ٤٠۲)ء‏ بداية المجتهد /١(‏ 
۸ قوانين ¿ الأحكام الشرعية (ص ٤٦ء .)٠١‏ 


ر کتاب الصلاق > »€ 
وعد عَلَْهَا وَنَصَبَ اتی تَضْبًا» وروی تس بن مالك عَنِ الي ها آنه ّى عَنْ التَورلٍ 
[فِي الصادعٍ]"“ » وحديتُ أبي حُمَيْدٍ محمول على حال الكَبّر والضعف» وهذا في 
حق لجل . 
فأمًا المرآةٌ: فإتها تقعْدٌ كأستر ما يكونٌ لها فتجلِس مُتَورّكة ؛ لأنّ مُراعاة فرض السَنْرٍ 
أولى من مُراعاة سنَّةٍ القعدة . 

ويوّجُه أصابعَ رجه اليْمْنَّى نحو القَبْلة لما مر وينبغي آن يَصَح يده اليْمْنّى على فجِزه 
الأيمَن واليُسرى على فجْذِه الأيسَرٍ في حالة القعدة كذا روي عن محمد في التوادرء وذکر 
الطحاویٌ آنه يَصَمٌ يَدَيْه على رُكْبتَيْه والأوّل أفضل ؛ لما روي أن النَبیَّ لا كان إا قَعَدَ 
وَضَمَ رَه ایی عَلَی فَجِلِو الأَْمَنٍ ودا الْيْسرَی عَلّى ذو الأبسَرٍ ”“ ”؛ ولان 
في هذا تَوْجية أصابعِه إلى القَبْلة» وفيما قاله الطحاويّ تَوْجيهها إلى الأرض . 

رَأمًا ذِكْرُ القعدة فالتّشهّد والكلامٌ في التَشهُدِ في مواضحَء في بيان كيفيّةٍ التَشهدٍ» وفي 
بيان قدر التَّشهِدِ» وفي بيانِ آنه واجبٌْ أو سَنَةّ» وفي بيانِ سَةٍ التشهد . 

اما الاولٌ: فقد اختلف الصحابة رضي الله عنهم في كيفيَتّه وأصحابُنا أخَذوا بتّشهد عبد 
الله بن مسعود رضي الله عنه وهو أن يقول : التَحيَات لله والصلواتٌ والطْيّبات» السلا 
عليك أيّها النَبنُ ورَحمة الله وبَرّكانّه» السَلامٌ علينا وعلى عِباد الله الصَالِحينَ أشهَدٌ أن 
RR‏ 0 9الرا ان م عد ورسر ا د راان ا ا 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر في «الدراية» :)٠٠١ /١(‏ «. . . أما الافتراش والنصب فهو عند مسلم من حديث 
عائشة في حديث قالت فيه : وكان يفترش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى» وفي الباب عن وائل بن 
حجر عند الترمذي» وأما بقيته فلم أجده من حديثها» . وقال الزيلعي في «نصب الراية» :)٤١۱۸/١(‏ 
«غريب ذا اللفظ» . قلت: معناه: لا أصل له بهذا اللفظ . 

(۲) عزاه الهيثمي في «مجمع الزوائد» )۸٦/۲(‏ للبزارء والطبراني في «الأوسط»» ومن حديث سمرة» 
وقال: «وفیه سعید بن بشیر»› وفیه کلام) اه . قلت : سعيد هذا ضعيف الحديث . 

(۳) ليست فى المخطوط . )٤(‏ فى المخطوط : «اليمنى». 

(6 و الخطرط: «اليسري» . ۰ 

)١(‏ أخرجه البيهقي في «الکبری» (۲۷۲)» برقم (۹٢۲۳)ء‏ مطولاً من حديث وائل بن حجر الحضرمي 
رضي الله عنه. 

(۷) انظر في مذهب الحنفية : الأصل للشیباني (١/4)ء‏ الحجة (۱/ ۱۳۰ - )۱۳١‏ كتاب: الآثار ص ›٠١(‏ 
٠١‏ ختصر الطحاوي ص (۲۷) المبسوط »)١۲۷ /١(‏ تعفة الفقهاء /١(‏ ۱۳۷)› مجمع الأنهر .)٠٠١/١(‏ 


ea pa 


عبد الله بن عباس وهو أن يقول : التَحيَاتُ المُباركاتُ الصلوات الطْيّباتُ لله سَلامٌ عليك 


اها التب ورَحمة الله وبَرّكائّه سَلامٌ علينا وعلى باد الله الصَالِحينَ أشهَدٌ أن لا إِلهَ إلا الله ٠‏ 


واد أن مج ا رر ل ل الك اع دف رضي اله وغوران قل 
التَحيَاتُ التاميات الراكيات المُباركاتُ الطْيّبابُ لله والباقي كَشهُدِ ابن مسعود رضي الله 
عنه" ومن الاس مَنٍ اختارَ تشهد أبي موسّى الأشعَريّ وهو أن يقول : التحبّاث لله 
الطْيّباتُ والصّلواث لله والباقي كنَشهُدِ ابن مسعود. 

وفي هذا جكاية فاه رُوِيّ أن أعرابيًا دحل على أبي حنيفة فقال: أبواو أم بواوَيْنِ؟ 
فقال: بواوَيْن» فقال الأعرابي : بارَك الله فيك كما بارَكٌ في لا ولاء ثم ولى فتحيَرً 
أصحابُه فسألوه عن سَوَالِه فقال: إِنّهذا سألني عن التّشهدِ أبواوَيْن كتَشهد 
[عبد الله] ” بن مسعود آم بواو كتَشهدِ أبي موسّى الأشعَريّ؟ فمَلّت : بواوَيْنِ» قال : 
بارَكّ الله فيك كما بارَكّ في شَجَرة مُبارَكة رَيْتونةٍ لا شرقيَةٍ ولا عَرْبيَةٍ» [وإنّما أورَذْتُ هذه 
الجكا يةً] ““ ليْعلَمَ كمال فِطنة أبي حنيفة وناد بَصيره حيث كان يَف على المُراد بحَرْفي 


ا 


ف 

احج الشافعيٌ بأنّ ابن عباس كان من شان الصحابة وإّما كان يختارٌ ما استقَرً تقر عليه الأمرُ 
فأمًا ابنٌ مسعود فهو من الشيوخ ينْمُل ما كان في الابداء كما نقِلّ عنه التَطبيق وغيرٌه؛ ولال 
هذا موافِقٌ لتاب اللّه؛ لان قوف الح بال كة عل ما قال الله تال : تة قن 
عند الله رَه يبه [النور ]٨:‏ وفيه َر السلا مَُكُرٌا كما في قوله تعالی : سل مَل ج 
فی لامي [الصانات ۰ سام عل إا هير [الصافنات ٠:‏ ۰ وسر کل موی ودروت 
[الصافات :۱۲۰] سَلَم ولا من رب رَحیر# [یس :۸ه] فکان الأخذ به أولى . واحٌَ مالك بأل عمرَ 
رضي الله عنه عَلَمَ الاس التَشهُدَ بهذه الصّفةٍ على منبر رسول الله ية . 


ء)٠٠١‎ /۲( مخحتصر المزني ص (١٠ء ١١)ء حلية العلماء‎ ء)۱١١‎ /١( انظر في مذهب الشافعية : الأم‎ )١( 
.)٤١١ - ٤٤٥ /۳( المجموع شرح المهذب‎ 

(۲) مذهب المالكية : قال مالك وأصحابه : المختار تشهد عمر رضى الله عنه: هو التحيات لله الزاكيات 
لله والطيبات . . . إلخ. انظر: المنتقى /١(‏ ۷١١)ء‏ الكافي لابن عبد البر (١/٤٠۲)ء‏ الاستذكار /١(‏ 
»)۲١۷ ١‏ بداية المجتهد (۱/ ۲١۳٠ء .)٠١۳‏ قوانين الأحكام الشرعية ص .)٠٠٥(‏ 

(۳) زيادة من المخطوط . )٤(‏ ليست في المخطوط . 


هة كما كاد يُعلَمُيى الور يي الُْرآن] “وال : فل as‏ 
وَالطْيْبَاتُ إلى آخرهَا» ' وال : «إذَاقُلْت هَدا أو قَعَلْتَ هذا قَقَذ تمث صَاَبْك» ‏ وأحذ 
اليد عند التعليم (لتأكيدِ التعليم) و وتقريرٍه عند المَُعَلْم» وكذا أمر به بقولِه : قل وكذا 
عَلَّقَ نمام م الصلاة بهذا التشهُدِ فمَنْ لم يَاتِ به لا توصفٌ صلائه بالقمام ولأنّ هذا التشهد 
هو المدفي في الأ الائ في الضابة فال دري عن OPE‏ 
E OPN‏ ا 
Pp N E SEE EGO‏ 
س النّشَهّدَ على المنبرٍ على نحو ما نَقَلّه ابن مسعود» وكذا المروي عن عَليّ رضي الله 
عنه أن التب ية عَلَمَه النَشهّدَ وذكر تشهد ابن مسعود وكذا المروي عن عائشة رضي الله 
اوا اا درو ال 
ایم نکان ل لظ نة ملی جدو ریما ذکر ا عتاي اعرا لکلا مخرع اشغ 
ا ا AR‏ 
مذْكورٌ بالألِف واللام» وفي ذلك الََشهُدٍ مَذكورٌ على طريتي التنكير ولا شك أن الام © 
بلغ ؛ ؛ لأنَّ اللا م لاستِغْراق الجئس مع أنّ هذا موافِیٌ لكتاب الله أيضًا قال الله تعالى : 
والسلنم ڪل من اتب اد [طه e LADD (ow‏ 5 لدت [مریم :۳۳] . 
وما ذكر الشافعيٌ من التَرْجيح غير سيد ؛ لأته يردي إلى تقديم رواية الأحداثِ على 


)١(‏ ليست في المخطوط . 0 ب ا 
(۳) جزء من حديث المسيء ء صلاته › وسذا اللفظ أخرجه أبو داود» کات : الصلاة باب : : صلاة من لا 


يقيم صلبه في الركوع والسجود» برقم (7٥۸)ء‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنهء انظر صحیح سنن 


آي داود. 
() في المخطوط : «لتأكد الأمر. )٥(‏ في المخطوط : «هذا». 
(0) ليست في المخطوط . (۷) فى المخطوط : «واحدة). 


7 (۹) في المخطوط : «الواو». 


red 


رواية المُهاجرينّء واجِدٌ لا يقول به وما ذكره مالك صَعيفٌ فإنٌ أبا بكر رضي الله عنه عَلَمَ 
الاس التَّشهُدَ على منبّر رسول الله ية كما هو تشهد ابن مسعودِ فكان الأخذ به أولى والله 
أعلہ. ۰ 

رَأمَّا مقدارٌ التشهُّدِ فمن قولِه : التَحيَاتُ لله إلى قولِه : وأشهَدٌ أن محمَدًا عبده ورسولّهء 
ویکره E N‏ 

كان رَسُول الله ليخد عَلَيْتا النَمَهَدَ بالاو وَالأَلف فهذا نَمل على أنه لا يجوز ° 
الريادةٌ عليه » وما نقِلَ في أوَل التشهُدِ باسم الله وباللّه أو باسم الله حير الأسماءِ وفي آخجره 
أرسَّلّه بالهُدَى ودين الحق ليْظْهرَّه على الدّين [۱/ ][٠١۷‏ كله ولو كرة المشركود فشا لم 
يَشتَهز فلا يُقْبَل في مُعارَضة المشهور وكذا لا يزيد على هذا المقدارٍ من الصّلواتِ 
e pa‏ وعند مالك“ والشافعي يزيد عليهم «اللَهْمَ صل 
عَلّى مُحَمُْدٍ» واحتَجًا بقول الَبيّ ل : دوقي كل رعتين تشهد ولم على المُزسليق وعلى 3 
مَل تَبعَهُمْ ِن عِبَادِ الله الصَالجين» ‏ . 


(00 ا البزار في «مسنده» )٦۳/٥(‏ برقم )۱٩۲۹(‏ موقوقًا من قول عبد الله بن مسعود رضي الله 

عنه . وأخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» )٥۳ /٠١(‏ رقم (44۳۲)» عن ابن مسعود مرفوعًاء وقال 

الهيثمي في امجمع الزوائد» :)٠١١/5(‏ «وفي إسناد الطبراني زهير بن مروان الرقاشيء ول أجد من 

ذكره» . آمّا عن إسناد البزار فقال: «رجاله رجال الصحيح» اه. قلت: الذي في إسناد الطبراني اسمه: 

آزهر بن مروان» ولیس زهير» وأزهر هذا ترجم له ابن حبان في «الثقات» (۸/ ۱۳۲) برقم )۱۲١۹۰(‏ 

وقال عله : «(مستقيم الحديث». وهو من رجال الترمذي وابن ماجه» ولخص حاله ابن حجر في اتقريب 

التهذيب» برقم )۳١١(‏ فقال: «صدوق» . 

(۲) فى المخطوط : «تجوز». 

(۳) انظر في مذهب الحنفية: المبسوط (۲۹/۱ء ١۳)ء‏ تحفة الفقهاء /١(‏ ۱۳۸)ء فتح القدير »۳٠١/۱(‏ 

۷)۔ البنایة (۳/ ۳۱۹۹ء .)۳۲١‏ 

() مذهب المالكية : أن الصلاة على النبي ية بعد التشهد الأخير سنة في المشهور وفاقًا للحنفيةء» وقيل 

واجبة وفاقا للشافعية» وقيل فضيلة . انظر: الكافي ص (۳٤)ء‏ مختصر خلیل ص (۲۳). 

)٥(‏ مذهب الشافعية : أا في التشهد الأخير فرض وفي الأول عنه قولان . انظر: الأم /١(‏ ١۱۹)ء‏ ختصر المزني 

ص .)۲١(‏ الحاوي (۲/ ۱۷۹-۱۷۸). المهذب .)۲٦٦/١(‏ الروضة (١/۳٦۲)ء‏ المجموع (۳/ .)٤٠١١‏ 

)٦(‏ زاد فى المخطوط : (بعض». 

(۷) أورده الهيثمي في «المجمع»“ (۲/ ۹١۱)ء‏ وقال: رواه الطبراني في الكبير وفيه علي بن زيدء واختلف 
في الاحتجاج به وقد وثق ؛ والحديث قد ضعفه الألباني كما في ضعيف ال جامع (1۸٠٤)ء‏ وصححه تارة 

كما في السلسلة الصحيحة» )۲۸۷١(‏ . 


حم __كتاب الصلاق_____> Cj‏ 

(وتتا): ما روي عن التَبيٌ اة َه كاد لا يريد فِي الرَكَعَتَيْنِ کین الین على ار ١١‏ 
وروي آنه کان يسرع ع التهوض في الشَمَع الأول ولا يزيد على التشمّدٍ ‏ ولان الريادة على 
الَشهُدٍ ‏ مُخالفةٌ للإجماع فن الطّحاوِيّ قال : مَنْ زا على هذا فقد خالّفَ الإجماع وهو 
کان أعلمَ الاس بمذهب و ا الإجماع فسادًا في المذهب؛ ولان 
هذا دعاءٌ رمل الأعاء ج اللا والمراة سن الحايك ا PP EEG‏ 
التَطْوعاتِ ؛ لأ كَل شَفْع من التَطَوع صلاةٌ على جدة ولو زا على التَشهد قوله : : الله 
صل على محمَدٍ ساهيًا لا يلرَمه سُجودٌ الهو عند آبي يوسفَ ومحمٍَ. 

وذْكِرَ في «أمالي» الحسّن بن زياد عن أبي حنيفة آ ا واا ق ت 

e‏ الأحيرة فيدعو بعد التَشهُدِ ويسأل حاجَتَّه لقوله تعالى : لذا فرعت 

صب [الشرح :۷] جاء ‏ في التفُسير رچ ا في ڃر السلا فانشت للدعاء 
E ais‏ َعَلْتَ هَدَا ققد تََّتْ صَادَدَ (“ ثم اختَرْين 
الذعَرَاتِ ما شِئْت ولكنْ ينبغي أن يدعو بما لا یُشبه کلام الٽاس حتّی یکول خر وجه من 
الصلاة و على وجه السَنَّة وهو إصابة لَقْظة السلام» وفَسّرّه أصحابًنا فقالوا : ما يُشبه کلام 
الاس هو ما لا یستحیل سُواله من غیره ‏ تعالی کقول : أعطني كذا أو رَوجُني امرأةً 
وما لا ُه کلام الاس هو ما یستَحیل سوال من غیره کقوله : : الم اغفِرْ لي ونحو ذلك 
ثم لم يذكز في الأصل أنه يمَدمّ الصلاة على التب بلا . 

وذكر الطحاوِي في مختصّره أنه بعد التشهد يُصلي على ابي بلا ثم يدعو بحاجَته 
PN ODT EE E‏ 

لصلاةٌ على التب ل على الذعاء ليكو أقرَبَ إلى الإجابة؛ لما روي عن التي 4ل آله 

قال : «إذّا لى أَحَدكُم فَلْيَبدَا بالْحَمْدِ وَالئَتاءِ عَلّى الله د م بالصّلاةٍ عَلَى د م بالدعَاءِ وَالصّلاةٍ على 


(۱) سبق تخرججه. 

)۲( زاد في المخطوط هنا : «عخالمة الجاع فإن الطحاوي قال : مَنْ زاد على هذا فقد خالف الإجماع»» وهي 
زيادة غير موفقة . 

(۳) لم أقف عليه . )٤(‏ فى المخطوط : «بمذاهب». 


)٥(‏ سبق تخریجه . )١(‏ في المخطوط : «غير الله». 


E A EO 
محمَّدًا عند عامّة المشايخ» وبعضصّهم كرهوا ذلك ورَعَموا أنه يوم م التقّصيرَ منه في الطًاعة‎ 
ادل اواد فقوف‎ a ولِهذا لا يقال عند ذكُره‎ 
. العبادِ لا يستَعْني عن رَحمة الله تعالى‎ 

: قال : ««(لا يَذْحْلٌ الْجَئَة أَحَد بِعَمَلِه) "إلا برَخمَة الله» قِيلٌ‎ yy 
وَلاً نت ي رسو الله ؟ قَقَالَ : «وَلا آنا إلا أن ينَعَمْدَنِي الله برَحْمَيه» دل عليه أنه جاز‎ 
قولّه: الا م صل على محمَلٍ والصّلاء من الله رحمة ثم الصَلاءٌ على النَبيّ ية في الصَلا‎ 
وعند الشافعيٌ فرض لا تجوز الصلا‎ ٠ ليست بقَرْضٍ عندنا بل هي سْنَة مُسمَحَبّة‎ 
بدونها" وهي الله صَلّ على محماوء وله في فرضية اللا في الآولى قولان وات‎ 
بقولِه تعالی : ايتا الت اموا صلا مچ [الأحزاب :٦ه] ومُطلق الأمر للفرْضيَةء وقال‎ 
يا : « لا صَلدَةَ لمن لم بُصل علي في صَلدَتهِ»“‎ 


Oil \os 


)١(‏ أخرجه أبو داود» كتاب : الصلاةء باب : الدعاءء برقم (١۸٤۱)ء‏ والترمذي» برقم (۷۷٤۳)ء‏ وابن 
حزيمة )١١۱/١(‏ برقم (۷۱۰). وابن حبان (۰/ ۲۹۰) برقم (۰ 147( والحاكم )1/ (o4‏ برقم 
(۸۰). والبزار (۹/ ۲۰۳) برقم »)۳۷٤۸(‏ والبيهقي في «السنن الکبری» (۲/ )۱٤١‏ برقم »)۲٦۷۳(‏ 
والطبراني في «الکبیر» (۱۸/ ۳۰۷) برقم (۷۹۱)» وأبو أحمد الحاكم في «شعار أصحاب الحديث» (ص )١ ٤‏ 
برقم »)٦١(‏ من حديث فضالة بن عبيد. وقال الترمذي : «هذا حديث حسن صحيح». وقال الحاكم : 
«هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه» . وصححه الألباني في «صحيح أبي داود». 

(۲) فى المخطوط : «لا أحد يدخل الجنة». 

. «قال»‎ AE 

)٤(‏ أخرجه البخاري» كتاب : المرضى» باب : تعني المريض الموت» برقم (۹٤۳٥)ء‏ ومسلم» كتاب: صفة 
القيامة والحنة والنارء باب : لن يدخحل أخد ال عله را اة الله برقم )A17؟(c‏ وابن ماجه» برقم 
»)٤۲۰۱(‏ من حديث آبي هريرة رضي الله عنه. 

a ۱۳۸)ء‎ /١( انظر في مذهب الحنفية : المبسوط (۱/ ۲۹ ١۳)ء تحفة الفقهاء‎ )١( 
.)۳۲١ - ۳۱۹ /۲( البناية‎ .»)۳۱۷ ٩ 

(0) مذهب الشافعية : قال : الصلاة على النبى ميا فى التشهد الأخير فرض وفى الأول عنه قولان. انظر: 
الأم (1/ ۱۷ء ۱۱۸)ء حلية العلماء (۲/ ۷٠١۱ء‏ ۸ ١‏ المجموع شرح الات )۳/ 7°« (ETA‏ 
(۷) أخرجه الدارقطني (۱/ .)٠١‏ برقم (۵)» من حديث سهل بن سعد. ورواه أيضا: ابن عبد البر في 
«التمهید» )۱۹٦/۱٩(‏ . وفي سنده: عبد المهيمن بن عباس» قال الدارقطني : «ليس بالقوي» وال 
ضعفه الحافظ ابن حجر في «التلخیص الخحبیر» (۱/ )۲٠۲‏ فقال: «وإسناده ضعيف» اه . 


(وَنًا): ما رَوَيّنا من حديثِ ابن مسعوٍ وعبدِ الله بن عَمْرو بن العاص رضي الله عنهم 
ا الي ي حَكم مام الصَاَو عِندَ الْمَعُودِ قَذرَ اسهد من غير شرط الصلاء e‏ 
ية ولا حْجُة في ا ن اراد ما ادت دل ها رر 

CR E I De, 
في الصّلاةٍ ” على ألّ الأمرَ المُطْلَقَ لا يقتضي التكرارَ بل يقتضي الفعل مرَةً واجِدةٌ» وقد‎ 
قال الكرْخيّ من أصحابنا : إدّ الصّلاةٌ على الَبيّ َي فرض العُمُرٍ كالحجً» وليس في الأية‎ 
ول مج غ نمي الكمال لقوله و : «لآ صَلاةَ لِجَارِ المَسَْجدِ‎ 
. إلا في المَشجد» " وبه نقول‎ 

وأمًا الصّلاءٌ على الب ية في غير حالة الصَلاةٍ فقد كان الكَرْحي يقول: إنها فريضة 
على كل بالغ عاقّل في العُمُرِ مره واجدة وقال الطحاوِيّ : كلما ذكره أو سََمِحَ اسمّه 

وجه قول الكزخي: ما ذكرنا أن ٠١۷١ /١[‏ ب] الأمرَ المُطلَقَ لا يقتضي التكرار فإذا اتل 
مره في الصّلاةٍ أو في غيرها سقط الفرض عنه كما يسمُط فرض الح بالحج مره 
اة .وجه ما ذكره الحاو أن سيب وُجوب الصَلاة هو الذكرٌ أو الماع والحكمُ 
ترز َكرُرٍ السَبَّبٍ كما يتكَرَرٌ وُجوبٌ الصَلاة والصّوم وغيرِهما من الباداتِ بَكررٍ 
أسبابها . 

e a‏ ر را اا وال 
القاضي ا آنه وشا أقرَبٌ إلى القياس ؛ لأن ذكرَ التّشهد أدنّى 
رثبةً من القعدة ألا ترى أل القعدة الأحيرة لما كانت فرضًا كانت القراءةٌ فيها واجبة؟ 
ا ا ا ا ق ا 
والصحبځ آله واجبٌ فان محمَّدًا أوجب سُجود السَهوٍ بترکه ساهيا آله لا يجب إلا بتر 
الواجب على ما ذكرنا فيما تقَدَمّ وكذا فو فى القعدة الأخيرة عندًنا حى لو تركه عَمُدا لا تفسد 


س (۲) لم أقف عليه . 
(۳) آخرجه الدارقطني» (۱/ »)٤۲۰‏ برقم (۲)» وقال ابن حجر في «الفتح)» :)٤۳۹/۱(‏ وأما حديث : 
صلاة لحار المسجد إلا في المسجد»» فضعيف . 


ضاتاولگ کون فعا ولو ترکه سَهوًّا يلرَمُه سُجودٌ السو . 
وعندَ الشافعي: فرض حتى لا تجورً الصلاةٌ بدونه" وقد ذكرنا المسألةٌ فيما تقَدَمٌ. 


أ 


وأ ما سنَّة التشهد فهي الإخفاء لما روي عن ابن مسعود أنه قال : أربع يخفيهنْ 
الإمام ”" وعَدٌ منها التشهد؛ ولأته من باب التناءِء والأصل في الأثنية والأدعية هو 
الإخفاء وهل يه شی بالعُسحة إذا انی إلى قوله : أشهَدٌ أن لا إل إلا اللّه؟ . 
E e‏ يُشيرُ؛ لأ فيه ترك سَة اليد وهي الوَضَم. 
وقال بعضهم : د يشير فن محمَدًا قال في تاب المُسَبّحة حُدثنا عَنْ النَبي ڳلا أنه كان 
e‏ ر 
REE‏ 


: 


قال أهل المدينة: يَعقِدٌ ثلائةَ ““ وحمسينَ يشير بالمَسّبّحة» وذكر الفقيه أآبو 
الهندواني أنه يَعقّد الخِنْصَرَ والبلْصِرَ ويْحَلقٌ الؤسطى مع الإبهام ويشيرٌ بالسبًابة» وقال : :! 
التب له هكذا کان يَفَعَل واللة أعلَمُ . 

ی ی ی ی ا ر 
وقدره وکيفيَيِه وحکوه قد ذکرناه فیما تقَدَمٌ . 


مه جات 


Ct 


وھھنا نذ کر سين التسليم: 

فمنها: E‏ لما رَوَيّنا من الأحاديثِ؛ ولان لليمينِ فلا على 
الشمالٍ فكانتِ البداية بها أولى .ولو سَلَمَ الا عن يسار أو سَلَمَ ٿِلْمَاءَ وجهه»› رَوّی 
الحسَنٌ عن أبي حنيفة آنه ذا سَلّمّ عن يسار يُسَلمٌ عن يميه يمينِه ولا يعي التسليم عن يساره. 
e‏ ء[وچهە] چن ار 


(۱) انظر في مذهب الحنفية : تحفة الفقهاء ›)۱۳١۷ /١(‏ فتح القدير مع الهداية »۳٠١/١(‏ ۷). البناية 
E‏ ۹). ممع الأنهر .)۸۹/١(‏ 

(۲) مذهب الشافعية : قال في الأم : إذا ترك التشهد الأول والصلاة على النبي ييه في التشهد الأول ساهيًا 
لا إعادة عليه وعليه سجدتا السهو لتركه» ومن ترك التشهد الأخير ساهيًا أو عامدا فعليه إعادة الصلاة. 
انظر : الأم /١(‏ ١۷١1ء‏ ۸١1)ء‏ حلية العلماء .)٠١١/۲(‏ 

(۳) سبق تخر جه . 

. ليست في المخطوط‎ )٥( . في المخطوط : «ثلاتًا»‎ )٤( 


DPD aD 


ومنها: أن يبالِعٌ في تحويل الوجه في التسليمَتَيْنِ ویْسَلّمٌ عن یمینه حتی یری بیاض خده 
لأيمَنِ وعن يساره حقى يُرى بياض حه الأيسَرٍ ؛ لما رُوِيّ عن ابن مسعود أذ رَسُول الله 
EE N POE E E E RAE ONE.‏ 
الأب مر ر کر ةك عة ب ت 

ومنها: أن يَجْهَرَ بالتسليم إن كان إمامًا؛ لأنّ التسليم للخروج من الصَلاة فلا بدمن 
الإعلام. 

ومنها: أن يُسَلمَ مُقارتًا لتسليم الإمام إن كان قدي في روايةٍ عن أبي حنيفةً كما في 
التكبير» وفي رواب وسم بعد تسلبیه وهو قول ابي پوسف ومست كما فالا في التکییر 
وقد مر الفرق لأبي حنيفة على إحدى الرّوايتيْنِ 

ومنها: أن يوي مَنْ بُخاطبه بالٽسليم؛ ES LS‏ سمه ثم لا 
يخلو إمّا A E E‏ ی 
على يمينه [من الحفَظة والرّجال والتساء] ” و(بالتسليمة التانية) “مر مَنْ على یساره 
E‏ 

فمن مشا جنا مَنْ ظْنَّ أن في المسالة روايتيِن في رواية كتاب الصَلاة يدم الحمُظةٌ في 
ايء لان السام خطات يبدا بلي الأ قرَبَ فالأقرَبَ وهم الحمَظة ثم الرّجال ثم النَساء. 


وفي رواية «الجامع الصخيرا يقَدّمٌ البشَرَ في النَيَةٍ استدلالا باللا في النَّشهُدِ وهو 


قوله : السلام فلتارغل فاد الله اتال : قَدّمٌ كر البشّر على الملائكة إِذٍالمُراد 
بالصالِحين الملائكة فكذا في السلام في آڃر الصلاة. 


ومنهم مَنْ قال : إن آبا حنيفة كان (يّرى تفضيل) ” الملائكة على البشَرٍ ثم رجع فرأى 


)۱( أخرجه انز داود» كتاب: الصلاةء باب : : في السلام برقم (4۹7)› والترمذي› برقم ›)۲۹٥(‏ 
والنسائي» برقم (١١٠۱)ء‏ وابن ماجهء برقم (١٤41)ء‏ وابن الجارود في «المنتقى» (ص )١‏ برقم 
(۲۰۹)» من حديث ابن مسعود. والحديث صححه الألباني في «اصحيح أبي داود»» وصحیح ابن ماجه» 
والإرواء برقم .)١٤١(‏ 

(۲) فى المخطوط : «اعن». (۳) ليست فى المخطوط . 
)٤(‏ فى المخطوط : «بالثانية». 
)١(‏ في المخطوط : «يفضل». 


ر ب س 
تفضيل البشّر على الملائكة وهذا كله غير سَديدٍ؛ لأنّ الكلام كله معطوف بعضه على 
بعض بخَزفي الواو وآله لا يوب القرتيبَ ؛ ولان اللي (من عَمَل) " القلب وهي تنتَظِم 
الكل جُمْلةً بلا تر N EE E a DI‏ 
َم لجال على الصَيان؟ . 

ثّ اختلف المشايخ في كيفيّة نيّةٍ الحمَظة قال بعضهم : يوي الكرامّ الكاتِبينَ واجداعن 
يميه وواجِدًا [۱/ ۱۰۸[ عن یساره. 

والصحيح أنه يلوي الحمَظةً عن يميه وعن يساره ولا يوي عَدَدَا؛ لأ ذلك لا يُعرَف 
بطريتي اللإحاطة وكذا اختلفوا في كيميَةٍ نيَّةٍ الرّجال والتّساء قال بعضهم : يلوي مَنْ كان معه 
في الصَلاةٍ من الُؤْيِنينَ والمُؤيناتِ لا غير وكان الحاكِمٌ الشَهيدٌ يقول: ينوي جميعَ 
رجال العالم وتسائهم من المُوْيِنينَ والمُؤْيناتِ والأرّل أصَحُ؛ لأن التسليمَ خطابُ 
وخطابٌ الغائب مِمَنْ لا یبقی خطابه ولیس بحر من خطاب مَنْ یبقی خطابُه غير صحیح» 
زا ن الى ول از رى ابن ا غ وغل را الا بر 
الحِفْظة وجميعَ البشّرٍ من أهل الإيمانٍ CEs UNE Ns‏ 
إن کان على يمين الإمام بوبه في یساره وإ کان على يساره بْويه في یمه ون کان 
بجذاته فعند أبي يوسف يليه في يمينه» وهكذا ذكِرّ في بعض سخ الجامع الصغيرٍ ؛ ؛ أن 
لليمين فصلا على اليسارٍ . 

ورَوّى الحسَنٌ عن أبي حنيفة أنه ويه في الجانيْن جميعًاء وهكذا كر في بعض فسخ 
الجامع الصغيرٍ وهو قول محمَّدٍ؛ لأنّ يمين الإمام عن يمين المُْنّدي ويسارّه عن يساره 


م 


فكان له حَظّ في الجانييْن فينويه في التسليمََيْن والله أعلَمْ. 
فصل [فيما يستحب ويكه فيها] 


ااا ا ارا > اا فاا ا أن يخشَعَ في 
صلاته ؛ لأنّ الله تعالى مَدَحَ الخاشعينَ في الصَلاة. 


)١(‏ في المخطوط : «على». (۲) في المخطوط : «سَلَمَ. 
(۳) في المخطوط : «الإمام). 


1 
: 
٠ 


ویکون مُنْكَهَی بَصرِه إلى موضع سُجوده؛ لما روي أ رول الله ية كان ي 
[اشعًا] ” شَاخِصًا بَصَرَهٌ إلى السَمَاءِ قَلَمّا تَر قوله تعالى : َد املح لمث © الذي 
i‏ م حلشم € [المومنون ۲-۱۰] رَمَی بصو تخو مجو آي مَوْضع سجُووو "؛ ولان 

ایا اطا بخ ال ال راه رکون ن ر ای 
موضع سجوده» وفَّسّرّه الطحاويٌ في «مختصّره» فقال : يَرْمي بَصّره إلى موضع سجوده 
في حالة القيام وفي حالة الرّكوع إلى روس أصابع رِجليه وفي حالة الشجود إلى E‏ 
وفي حالة القعدة إلى ججْره؛ لأنَ هذا كله تَعظيمٌ وشو . 
وروي في بعضٍ الأخبار أن الله تعالى حينَ أمر الملائكة بالصلاة أمرّهم كذلك» وزاد 


بعضّهم عند التسليمة الأولى على كيه الأيمَّن» وعندً التسليمة الانية على كيه الأيسر . 
ولا يَرْقَعٌ رأسّه ولا يُطأطِئه؛ ؛ لأنّ فيه ترك سَنَّةٌ العيْن وهي النَظرٌ إلى | IEE‏ 
بمعنى الخشوع» وروي عن الَبيّ ا أله هى ر 
ای راه ولا بعشاعَل بشيءٍ غير صلاێه من عَبَِّ بغیابه آو ٍخبیه؛ لأ فيه ترذ 
الخشوع؛ لما روي أن ن الس لاز رى رجا يَعْبَثُ بِلِحيَيِهِ في الصَلاةٍ قال «آمّا هذا لو حَشَعَ 
E CE‏ 


ولاية يفرقِع أصابِعّه : لما روي عَن السَبيّ بلا آنه قال لِعَلِيّ رضي الله عنه : «إتّي أجبُ لك 


. ليست في المخطوط‎ )١( 

(۲) آخرجه عبد الرزاق »)۲٥٤/۲(‏ برقم )۳۲۹٣۱(‏ عن ابن سيرين قال : كان النبي ية يرفع بصره إلى 

السماء فأمر بالخشوع فرفع بصره نحو المسجد e‏ 

EE NN E OR NI 

بنحو مشابه ابن أبي شيبة في «المصنف» (۲۲۱)» برقم (۳۳١۲)ء‏ من حديث كعب بن عجرة رضي الله 

عه . 

)٤(‏ أخرجه الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» (۳/ ١٠۲).ء‏ من حديث أبي هريرة. وقال المناوي في 

افيض القدير» )۳٠۹ /١(‏ برقم :)۷٤٤۷(‏ «قال الزين العراقي في شرح الترمذي : وسليمان بن عمر - 

أحد رواة الحديث - وهو آبو داود النخعي» متفق على ضعفه› وإنما يعرف هذا عن ابن المسيب» اه. قلت : 

وأثر ابن المسيب أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (۲/ )۸٦‏ رقم (1۷۸۷)ء وعبد الرزاق )۲١١/۲(‏ برقم 
»)۳۳٠۹(‏ وابن المبارك في «الزهد» (ص )٤۱۹‏ برقم (۱۱۸۸)» من طريق معمر» عن رجل» عن 

سعيد بن المسيب وسنده ضعيف هو الأخر» فيه هذا الرجل الميبهم الذي ل يسم . وعن الحديث الرفيع قال 

الشيخ الألباني في «السلسلة الضعيفة»: «موضوع؟. 


تا أجِب لتضيي لازغ أَصَابعَكَ وَأنْتَ ثد ۽ ؛ ولأ فيه ترك الخشوع . 
[ولا يُسَبَكُ بین أصابيه الا ا 0 


ار ص 


ا ا ا ا 

وقيلَ : إن اسةّراحة اهل الَار» وقي : إن الشيطاد لا أهْبط اهب مختصِرًا والتَشَبه 
بالكمَرةٍ وبإبليسَ مكروةٌ خارجَ الصّلاةٍ ففي الصًّلاةٍ أولى . 

وعن عائشة RE PE‏ 
a RR I‏ 
َه قال : سَأَلْتُ حَلِيلِي عَنْ كَل شَيْءِ حى سَاألهُ عَنْ تَسْوِيَة الْحَصَى فِي الصَادَو قَمَالَ ds‏ 
َر م و زه“ وروي عَن النَبي بل أنه قال | لن بيك أَحَذكمْ عَن الْحَصًى خير لَه يِن 
اة ناق شود الخدةة إلا أنه رخص مر واد ذا كان الخصى لا تمه من الشجود 
لحاجَيِه إلى السّجود المسنونٍ وهو وضع الجبْهة والأنفِ وتركه أولى؛ لما رَوَبْنا ولأنّه 
أقرَبٌ إلى الخشوع . 

ولا يلتفِتُ يمنةً ولا يسرة؛ لقول التب ل : َو عَلِمَ الْمْصَلّي من بُتاجي ما الَْقت»» 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه» كتاب : إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب : ما يكره من الصلاةء برقم »)4٦٥(‏ من 
حديث عل بن أبي طالب رضي الله عنه . وفي سنده الحارث الأعور» وأخرجه أيضا البزار (۳/ )۸٤‏ رقم 
.)۸٠٥ ٤(‏ والحارث ضعيف . والحديث ضعمفه الألباني في «(ضعيف ابن ماجه»» والإرواء برقم )¥۷۸( 
والسلسلة الضعيفة »)٤۷۸۷(‏ وضعيف الجامع .)٦١١١(‏ 

(۲) ليست فى المخطوط . 

(۳) أخرجه البخاري» كتاب : العمل في الصلاة» باب : الخصر في الصلاةء برقم »)۱١١١(‏ ومسلم» 
كتاب: المساجد» باب: كراهة الاختصار في الصلاةء برقم .)٠٤٥(‏ وآبو داود» برقم »)4٤۷(‏ 
والترمڏي› برقم (TAT)‏ « والنسائي› برقم »)۸٩۰(‏ من حدیث آي هريرة . 

/۲( برقم (١41)ء وعبد الرزاق‎ )٠١ /۲( وابن خزيمة‎ »)۲٠٤۸٤( أخرجه أحد في «المسند» برقم‎ )٤( 
. من حديث أبي ذرء وفيه: ابن أبي ليلى» ضعيف الحديث‎ .)۲٤۰۳( برقم‎ ۹ 

)٥(‏ أخرجه أحمد» برقم .)٠٤٠١١٤(‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» )۱۷٦/۲(‏ برقم (۷۸۲۷)ء من حديث 
جابر بن عبد الله» وقال الهيثمي في «المجمع» (۲/ :)۸٦‏ «رواه أحد» وفيه: شرحبيل بن سعد» وهو 
ضعيف) أه. 

(1) أخرجه بنحوه ابن حبان في «المجروحین» (۲/ )٠۷١‏ من حديث أنس بن مالك . وفيه: عباد بن كثير 
الرملي» قال ابن حبان: «هو عندي لا شيء في الحديث» اا ا : فقال عنه الزيلعي في «نصب 
الراية» (۲/ ۸۸): «غريب»» أي : لا أصل له. 


َسيل رول الله ب عَن الاِْمَاتٍِ فِي الصاو قَقَالَ «يلك خِلْسَة بَخَْلِسُها الشَِطَان ِن 
[i]‏ اخ وحَدٌ الالتفات المكروه اَن ل وجهه عن القَبّْلة. وأمًا الت 
بمُوَخرٍ العيْن يمنة أو يسرةً من غير تحويل الوجه فل کو ال 
کان يُاَڃِظ أَضحَابة بمُؤخر عَيْتيهِ“ ولان هذا مِمّا لا يُمْكنٌ النَحَرْرٌ عنه . 


چ ا۱ 


رلا يفعي لما (رُوِيَ عن بي دَر) “أنه قال هاي حَلِيلِي عَنْ ئَلَثِ › أن أنمُر تقر 
اليك » وَأ أَفْعَى إِفْعَاء الْكَلْب » وَأن افرش افْيِرَّاش التَعْلَّب" واختلفوافي تفسير 
الإقعاءِ قال الكرْخيٌ : هو صب القَدَمَيْن والجُلوس على العقِبَيْن وهو عَقِبٌ الشيطانِ الذي 
هي عنه في الحديثِ ٠٠۸ /١[‏ ب]. وقال الطحاوي : هو الجُلوس على الأليتيْن ونَصَبُ 
كتين ووضع الفجدّيْن على البطْنِ وهذا آشبه بإقعاء الكل ؛ ولأ في ذلك ترك الجلسة 
المسنونةٍ فکان مکروهًَاء ولا يفرش ذِراعَيه؛ لما رَوَيْناء ولا يترَبّعٌ من غير عَذرٍ؛ لما روي 
(انٌ عبد اللَّه بنّ) ”" عمرَّ ”“ رآى ابته [عبد الله] "يربع في صلاته فتهاه عن ذلك 
فقال : رأيْكَ تفعَله يا أبَّتِ فقال: إن رِجْلَىّ لا تحملاني . ولأ الجُلوس على الركَبتَيْن 
و ر لأنّ مواضعَ الضرورة مُستَفنا 
ون 
n‏ لأله استّراحة في الصَلاةٍ فتّكرَّه كالاتّكاءِ على شيء 
ولألّه مُخْلّ بمعنى الخشوع فإذا عَرَض له شيءٌ من ذلك كطَّمَ ما استَطاعَ فان عَلَبَ عليه 


۳ ۹ 


. ليست فى المخطوط‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاريء كتاب: الأذانء باب: الالتفات في الصلاةء برقم (۷۸)ء وأبو داودء برقم 
(41۰)› والترمذي › برقم »)٥۹۰(‏ والنسائي» برقم »)۱۹١(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 
(۳) فى المخطوط : «القبلة». 

.)۹١ /۲( لا أصل له كما قال الزيلعى فى «نصب الراية»‎ )٤( 

)٥(‏ في المخطوط : «روى أبو ذر» 

(٦)‏ فلا ابن حجر في «الدراية» (۱/ :)۱۸٤‏ ا أجده من حديث أي ذر»» وکذا قال الزيلعي في 
انصب الراية» (۲/ ۹۲). وبنحوه أخرجه أحمد» برقم .)۷٥۸٥(‏ وأبو یعلی /٥(‏ ۳۰) برقم »)۲٦۱۹(‏ من 
. حديث أبي هريرة» وقال الهيثمي في «المجمع» (۲/ :)۸٠-۷۹‏ «رواه أحمد وأبو يعلى» والطبراني في 
الأوسط» وإسناد أحمد حسن» اه. 

(۷) فى المخطوط : «اعن». (۸) زاد فى المخطوط : «أنه». 

(4) زيادة من اللخطوط 


aD 
التعاؤْتُ جعل يده على فيه؛ لما رُويّ عن النَبيٌ ية أنه قال: «إذًاَكَاءبَ أَحَدَكَمْ [في‎ 
) . صلاته] لظم ما اطا إن لَمْ َسَْطِع فصع يَدَه على فيو"‎ 

ويْكرّه : أن يُعَطْىَ فاه في الصّلاةٍ؛ لأنّ الَبيّ ية نَهّى عن ذلك ؛ ولأن في التعْطية مَنْعَا 
من " القراءة والأذكار المشروعة؛ و عط د ال ودل 0 
«كُموا أيْدِيَكمْ في الصَلاة ولو عَطاه بتَوْب فقد تسب بالمجوس ؛ لأنهم يتلتّمودً في عبادتِهم 
التارَ والب ية تَهَّى عَن الملَقُم فِي الصَادَةٍ إلا إذا كانت الَغْطية لدَفْع التعاؤٌب فلا باس به 
ا ۰ ۰ 

وَنْكْرَّه: أن يكف تَوْبَه ؛ لما روي عن التب ية أنه قال : «أيزث أن أسْجُد عَلّى سَبْعَةٍ 
غم وَأن لا أك وبا ولا [أكفت] * شَغرا»“؛ ولأ فيه ترك سنّةٍ وضع اليد . 

وَبْكرّه: أن يُصليّ عاقِصًا شَعرَّه؛ لما روي عن رِقَاعَةَ ن رَافِع أنه رى الْحَسَنَ بْنَ 
علي رضي الله عنهما يلي عَاصًا قَعرة قحل العْدَ َر لَه اخسن مُْضَبَا مال : ي 


ےق ص ٣‏ 


»~~ ° ۳ چو ر E e TE‏ + ھە 2 ر ا ا ا o‏ 
اْنَّ بت رَسول الله أفبل على صَلايِك ولا فانی سمغت رَسول الله ية نهى عن 


4 


ا n‏ 0 ت ۷ 2 ا ر ر eB‏ ا ا ۸ 
َلك وَقَالّ : «ذَاك كفل الشَيْطّان»” وفِى رواية مقعد ا لشَيْطَانِ مِنْ صَادّةٍ العَبْدِ" 


. زيادة من المخطوط‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم» كتاب : الزهد والرقائق» باب : تشميت العاطس وكراهة التثاژؤب› برقم (۲۹۹۰)» 

من حدیث أي سعيد الخدري . 

(۳) فى المخطوط : «عن». )٤(‏ ليست فى المخطوط . 

(ه) أخرجه البخاري» كتاب: صفة الصلاةء باب : السجود على الأنف» برقم -۷۷٩(‏ ۷۷۷ء ۷۷۹)ء 

ومسلمء كتاب: الصلاةء باب : أعضاء السجود والنهي عن كف الشعر والثوب» برقم (١۹٤)ء‏ وأبو 
داود» برقم .»)۸۸٩(‏ والترمذي» برقم (۲۷۳)» والنسائي» برقم (۱۰۹۳)ء وابن ماجه» برقم (۸۸۳)» 

من حديث ابن عباس . 

)٦(‏ فى المخطوط : «و». 

(۷) أخرجه أبو داودء كتاب: أبواب الإمامةء باب: الرجل يصلي عاقصًا شعره» برقم (١٤1)ء‏ 

والترمذي» برقم .)۳۸٤(‏ وابن خزيمة )٥۸/۲(‏ برقم (4۱۱)ء وابن حبان )٥٦/٦(‏ برقم (۲۲۷۹)» 

والحاکم (۱/ ۳۹۳) برقم (4۳)». والبيهقي في «السنن الکبری» )٠٠۹/۲(‏ برقم (١٠١۲)ء‏ والطحاوي 
في «السنن المأثورة» (ص )١٠١‏ برقم »)٥(‏ وعبد الرزاق في «المصنف» (۱۸۳/۲) برقم (۲۹۹۱)ء 

والطبراني في «المعجم الکبیر» (۱/ ۳۳۲) برقم (4۹۳). من حديث أبي رافع . والحديث صححه الترمذي 
في «العلل» (ص۸۱) برقم (۱۲۷)ء ترتيب أبي طالب القاضي . 

(۸) انظر السابق . 


ا و حول راه کا ا ا ار ی فد 
فيَعقِدّه في مُوَحْرِ رأسه. 

و : أن يُصلى مُعتجرَّا؛ لما روي عن التب َة أنه ّى عَنِ الاعيَجَارٍ» واختَلِفَ في 
تفسير الاعتِجار . 

وقيلَ : هو أن يَسدّ حَوالي رأسِه بالمنديل وينرکها منه وهو تَشبه ق بأهلٍ الکتاب . 

وقیل : هو أن يلف شَعرَّه على رأسه بمنديل فيّصير كالعاقص شعرّه والعقص مکروه؛ 
لما ذکرنا. ۰ 


ا 


E ED E 
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ریکرّه : أن يعض عَيته في الصلاة؛ لما روي عَن اللي کا أنه هى عَنْ تَعْويضِ الَيْنِ 
في الصادء ولان السَتَة أن رمي ببَصَره إلى موضع سُجوده وفي التْميض ترك هذ 
السَتَة؛ ولأن كل عُضو وطرّفي ذو حَظٌ من هذه العبادة فكذا العيْنُء ولا يُرَرّح في الصَلاة 
لما فيه من ترك ستَّة وضع اليد وترلكٍ الخشوع . 

ره أن ى غلى طا المسجد أو بين ديد غلن احص أو مط اقول الى 
بل : «إِ الْمَشجد لَينرَوي من النُخَامَة كما تَنْرَوي الْجلَدَةٌ في الارِ»“ E‏ 
لنفير الاس عن الصَلاة في المسجدِ؛ ولان الخامة والمُخاط مما يُستقدَرُ طبْعًا. 


)١(‏ فى المخطوط : «الرأس» 

(۲) أخرجه الطبراني في «المعجم الکبیر» )۳١/۱١(‏ برقم (١١۹٠٠)ء‏ وفي «الأوسط» )۳١١/۲(‏ برقم 
(۲۲۱۸)» وفی «الصغیر» (۳۷/۱) برقم »)۲٢(‏ وابن عدي في «الکامل» »)۳٠٣٤ /٦(‏ من طريق 
مصعب بن سعيد» عن موسی بن آعين» عن ليث بن آبي سليم» عن طاوس» عن ابن عباس مرفوعا 
بلفظ : «إذا قام أحدكم في الصلاة ة فلا يغمض عينيه». قلت : وسنده ضعيف جداء فيه : مصعب بن 
سعد قال ابن عدي في «الكامل» :)۳٠٤١ /١(‏ «يحدث عن الثقات بالمناكير» ويصحف عليهم». وفيه 
شا ا بن أبي سليم› ضعيف الحديث . 

(۳) لا أصل له» كما في «تذكرة الموضوعات» رقم (١۳)ء‏ و«الفوائد المجموعة» رقم (١۳)ء‏ والمصنوع 
برقم .)٦٤(‏ 

)٤(‏ في المخطوط : في ذلك سببا». 


N Ge CA‏ فى المسجدِ فعليه أن يَرْفَعَّه 
ولو قله في المسجد [تحت الحصير] ير 2 حص له ذلك والأفضل أن لايقْعَلٌ؛ لما روي ) 
أن التي ياو رخص في دفن النَحَامَة فِي امسج“ ؛ ولاه طاهرٌ في نفيه إلا أله مُستقذرٌ 
طَبْعًا فإذا دُفِنَ لا يُستقذرٌ ولا يُوَدّي إلى التئفير والرَفْع أولى تنزيها للمسجد عَمًا نري 
مه . 

ويْكرّه: عد الآي والتسبيح في الصَلاةٍ عند أبي حنيفة . 

وري عن آبي حنيفة: انه کر EY‏ وذكر في الجامع 
= قولهما): : أن الع ا متا إليه اة وفي قدر القراءة وعدد التسبيح 
حُصوصًا في صلا التسبيح التي توارنها الام . 

ولأبي حنيفة !اذ في الع بال ترا شتو لبد ولك مکرو؟؛ ولات ليس من أعبال 0 
الصلاة a‏ ة فلا قل من أن يوب الكراهةً ولا حاجة إلى العد 
باليدِ فی الصّلاة فته يُمْكنه أن ي ENE‏ في الضلاة وبين ثم يقرا 
2 
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تھ ولا یخلو ان كان لإمام وخةء أو كان بع الغزم مم« و‎ 
وخدّه على الدَكَانِ والقَوْمٌ أسمَلَ منه يُكرّه سَواءٌ كان المكانُ قدرّ قامة الرَّجُل أو دود ذلك‎ 
. في ظاهر الرُواية‎ 
. ليست في المخطوط‎ )1( 
أخر جه البخاري› کتاب : الصلاة» باب : دفن الخامة في المسجد» برقم (4۹7)› ومسلم»›‎ (۲( 
»)٥٤۸( كتاب :المساجد ومواضع الصلاةء باب : النهي عن البصاق في المسجد في الصلاة وغيرهاء برقم‎ 


وأبو داود» برقم c(VY)‏ من حدیث آي هريره . 
( ف اطوط اركانة: 


ورَوّى الطحاوي: آنه لا يكره ما لم يُجاوزِ القامة؛ لأ في الأرض هُبوطا وصّعودا 
وقليل الارتفاع عَفْوّ والكثيرٌ ليس بعَمُو فجَعَلّنا الحد الفاصل ما يُجاوز القامة . 

وروي عن أبي يوست آنه إذا كان دون القامة لا يكره . 

والصّحيح جوابُ ظاهر الرّواية لما رُوِيّ أن حُذَيْفة بن اليمانِ قام بالمدائنِ ليْصلي 
KASS‏ الغارسي ثح قال: ما الذي أصابَك؟ أطال العهْدٌ أم 

ا یت رو الله ا قول «لاَيقُوم امام عَلَى مَكان أنشَر يما عَلَيهِ 
أضحَابة؟»""'“ وفي رواية : E E CO OE‏ 
اا ولا شك أن المكان الذي يُمِْنْ الجذْبٌ عنه ما دون القامة» وکذاالدگان 
المذكور يقم على المُتعارَّف وهو ما دود القامة؛ ولأ كثيرّ المُخالفة بين الإمام والقوْم 
مع الح فقّليأها يورت الكراهة؛ ولأنّ هذا صَنيع أهل الكتاب› وإِنْ كان الإمام أسفَلَ 
من القؤْم يكره في ظاهر الرّواية . 

ورَوّى الحاو عن أصحابنا أنه لا يكره (ووجهه): أل الموجِبَ للكراهة السب بأهلِ 
لکداب في نيهم رلا ناء ل تکان مايه لا یکو اسل من سکاو لقفم 
وجوابٌ ظاهر الرٌواية اقربٌ إلى الصواب؛ لأ كراهة كونٍ المكانِ رع كان معلولا 
بين الققَُه بأهلٍ الكتاب ووجود بعض المُضْياٍ وهو اخلاف المكانِ وههنا وُجدّث 
إحدى اليلَْبْنٍ وهي وُجودٌ بعض المُخالفةٍ هذا إذا كان الإمام وحْده فن كان , بعض القوم 
معه» اخحتلف المشايح فيه فمَّن اعَبَرَ معنى الكَسَبّه قال: لا يكره وهو قياس رواية 
الطحاويّ؛ لرَوالٍ معنى التَشَبّه؛ لأنّ أهل الكتاب لا يشارٍكون الإمام في المكانٍ» ومَنِ 
اعتَبَرَ وُجود بعض المُِْدِ قال : يكره وهو قياس ظاهر الرٌواية ؛ لوجود بعض المُخالفة . 

وأمًا في حالة الخُذْرٍ كما في الجُمَع والأعياد لا يكره ك 

زیکر لمارا به ين دى المكلي: لقول الب ب : «لوؤ عَلِمَ المَار بَيْنَ يَدَ 


/١( برقم (١٠٠٥)ء والخطيب في «تاريخ بغداد»‎ )٠١۹/۳( خرجه البيهقي في «السنن الکبری»‎ )١( ٠ 


c(\A°.‏ من حدیث آي سعمك الخدري . والحدیث ضعفه آبو حاتم في «العلل» لابنه )۷0/1( برقم 
(۳۰۰). 
(۲) ليست في المخطوط . 


r ow 


الْمُصَلّي مَا عَلَيهِ مِنَ الوذُرِ لاقت ازس( ا ت د ۹ 
O r OE E SE E‏ 
قال بعضهم : قدر موضع السجود. 

CN 

وقال بعضهم : قدرٌ ما يقَعُ بَصَرُّه على المارٌ لو صلّى بحُشوع» وفيما وراء ذلك لا يكره 
وهو الأصح . ۰ 

وينبغي للمُصَلّي أن يدر المارً آي يدفَعَّه حقّی لا يَمْرّ حتی لا يَشْعَلَّه عن صلاِه؛ لما 
روي ڪن ابي سَوِيڍ الْخُدري أن النَبيَّ ڳل قال ی 
اسْتَطْعْبيٰ»“ . ولو مر لا تَقَطْعٌ الصَلاةٌ سوا كان المارٌ رجا أو امرأة؛ لما نذكرٌ في موضيه 
إلا ته ينبغي أن يُذْقّعَ بالتسبيح أو بالإشارة أو الأخذٍ بطْرّف تؤب من غير مشي ومُعالجةٍ 
شديدة حتّی لا تسد صلاته . 

ومن التاس مَنْ قال : إن لم يَف بإشارَته جاز دَفْه بالقعال؛ لحديثِ أي سَحِيِ الْخذرِيّ 
َه گان بُصَلّي قاراد ان مروَان أن يمُرَ بَْ َي قَأشَار لَه فلم يَف فَلَّا حادَاءُ ضَرَبَة في 
رر د ان لی او فبا ای کر ا کی ن : لِم ضربت ا 


ا صرت طا فال لم تسم الى شاا قال : لای سَمِعْتُ 
سول الله ية يفول e E‏ َع فَِنْ آبّی فَلْيقَاتِلْة قن 

e شَبْطانٌ»‎ 

. في المخطوط : و (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 

(۳) سبق تخرججه . 


)٤(‏ أخرجه أبو داودء كتاب : الصلاة» باب: من قال : لا يقطع الصلاة شيء» برقم (۷۱۹)ء والدارقطني 
)1۸/1( برقم »)٥(‏ والبيهقي (YVA/Y)‏ برقم »)۳۳۲۲٤(‏ وابن أي شیبة (۱/ )۲٠۰‏ برقم (۲۸۸۳)» 
وابن عبد البر في «التمهيد» (/ ۹۰ وابن الجوزي في «العلل لمتناهية» )٤٤٥ /١(‏ برقم »)۷٦۲(‏ وفي 
«التحقيق» )٤١١/١(‏ برقم (0۸۱)» من حدیث آي سعید الخدري . والحديث ضعفه ابن الجوزي في 
«العلل»ء و«التحقيق»» والألباني فى «ضعيف سنن أبي داود». 

: ومسلم» كتاب‎ »)۳۲۷٠١( آخرجه البخاري» کتاب : الن: باب : صفة إبلیس وجنوده» برقم‎ )٥( 
وأبو داود» برقم (4۷(› والنسائي»› برقم‎ »)٥۰٥( الصلاة» باب : منع امار بين يدي الصلي› و‎ 
وابن ماجه. (٤٥۹٩)ء من حدیث أي سعيد الخدري رضي الله عنه.‎ »)٤۸47۲( 
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م تاب الصلاق > @ 

(وتقا): قول التب ب : «إِنٌ في الصَلاة لله "يعني أعمالٌ الصلاةء والقِتال ليس من 
أعمال الضلاة e‏ ت ارد 
الصلاة مُباحاء ومن المشايخ مَنْ قال : إن الدَرء رُخصة والأفضل أن لا يدرأ؛ لأته ليس 
من أعمال الصلاة. 

وكذا رَرّى إمامٌ الهُدَى الشيخ أبو مَنْصُورٍ عن أبي حنيفة أن الأفضل أن بنرك الذرْ 
والأمرٌ بالدَرْءِ في الحديثِ لبيانِ الرّخصة كالاأمرِ بقتَلِ الأسودَين» والله أعلم . 

هذا إذا لم يكنْ بينهما حال كالأسطوانة" ونحوهاء امان کان هما حال فلا باس 
بالمُرورٍ فيما وراء الحائلٍ والمُسَحَبٌ لمَنْ يُصلي في الصَخراء أن ينْصِبَ بين يديه عودا أو 
يَصَعٌَ شيتًا أدناه طول ذٍراع كي لا يحتاج إلى الذَرْءِ؛ لقول النبي ياد : «إذّا صَلّى أحذْكَمْ في 
الضخرَاء فأيتخذ بين يدنه سغرة" . 

وروي ن الْعَرَ“ ائ تحمل مَعَ رَسول الله ڪيه زكر فِي الصَخراء بي يَدَيِْ 
قَيْصلّي إلَبْهَا [۱/ ٠۰ ٠٩‏ ب] حى قال عَودُ بن آٻي جُحَيْمَةَ عَنْ ايه أت رَسول الله بيا 
بالْبَطْحَاءِ ب د ا ان َل الْعَرةوَحَرَجَ رَسُول الله ية قَصَلَّى إِلَيْمَا 
E‏ ونما فد دناه براع طولاً دود اعقبار العزضٍ . 

وقيل ينبغي أن يكود في عِلَظ صب ؛ لقول ابن مسعو و يُجزئ من السّترة السَهم؛ 
ولأنّ الغرَض منه المثْعٌ من المُرور» وما دود ذلك لا يّدو للنَاظر من عي فلا يمكَيعٌ ويدنو 

من السَنْرة؛ لقوله ل : «مَنْ صَلَى إلى سَْرَةٍقَْيَذنْ ينها ”فان لم يَجِد سُثْرةٌ هل يَحْط بين 


(۱) سبق تخرجه . 

(۲) الأسطوانة : السّارية» العمود. انظر: ختار الصحاح »)۱١١/١(‏ الوجيز (ص .)۱١‏ 

(۳) قال الحافظ الزيلعى فى «نصب الراية» (۲/ :)۸١‏ «غريب بهذا اللفظ»ء أي : لا أصل له بهذا اللفظ . 

وقال الحافظ ابن حجر في «الدراية» (۷4/1): 1 أره بقيد الصحراء» اه . 

بفتح النون؛ عصا أقصر من الرمح لها سنانء وقيل: هي الحربة القصيرة» وقيل: هي عصا 
اظ : TT‏ والألفاظ الفقهية (۲/ .)٥٤۹‏ 

a e‏ کات الصلاةء باب : الصلاة في الثوب الأحرء برقم (۳14)› ومسلم› > کتاب 

الصلاة» باب : سترة المصلى › » برقم (۳). 

)1( أخرجه ا داود» کتاب الصلاةء باب : الدنو من السترة› برقم »)٦۹٥(‏ والنسائي .)۷٤۸(‏ وأحده 

برقم »)۲۷۷٣۰(‏ انظر صحيح سنن أبي داود. 


Eg 
فان الط و را‎ e E E 
SEG e : اليخراب؛ ؛ لقرله كلا‎ 
ا ب ور و ی ا ا‎ 

اس بقَثْل العقرَبٍ أو الحيةٍ في الصَلاةٍ؛ لأنه يَشْعّل القلْبَ وذلك أعظَمٌُ من فَنْلِه . 

وقال التبي ب : «أقمُلُوا الأسوَدَين ولو كُنْتُمْ في الصَلاَة وَهُمَا الْحَيْة وَالْعَفْرَبُ» وهذا 
ترخيص وإباحة وإِنْ كانت صيعَتّه صيغة الأمر ؛ لأن قَْلَّهما ليس من أعمال الصّلاةٍ حتّى لو 
عاج معالجة كثيرة في فَنْلِهما تفسد صلاته على ما نذكرٌ . 

و للمأموم أن يسو الإمام بالركوع والشجود؛ لما روي عن الي 6 انه قال : 
روني بالرْكُوع وَالسُجُودِ فَإِنّي قذ بدُئث» ” س eS‏ 
لذي سبقه أصاا لا يجه ذلك حتى إلّه لو لم يود اَن وسَلَمَ تسد صلانه ؛ لأ الاقتداءة 
عبارة عن المُشاركة والمَتابعة ولم توجَدٌ في الرّكن وإِن شارَكه الإمام في ذلك الرّكن أجرَأه 
عندنا خلافا لرفر . 

(وجه قوله) : أن الابِداءَ وقَحَ باطلا والباقي ناء عليه فأخذ حكمّه . 

(ولنا): أن القدرَ الذي وفَعَتْ فيه المُشاركة رُكوعَ تام فيكتفى به» وانعدامٌ المُشارَكة فيما 
قبله لا ب يَصَرٌ؛ لأنه مُلْحَقّ بالعدَم» ويْكرَه ه أن يَرْقَعَ رأسّه من الرّكوع والسّجود قبل الإمام؛ 


سے 2ے 
ا 


لقوله ڪه : «إِنمَّا جُعل الإمَامٌ لِيِؤْتَمٌ به فلا تَخْتَلِموا عَلَيْه» 8 


(۱) آخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (۱۲/۲)» برقم .)۲۲۸١(‏ 

(۲) أخرجه أبو داودء كتاب: الصلاة» باب : العمل في الصلاةء برقم (١4۲)ء‏ وابن حبان )١١١/١(‏ 
برقم .)۲٠٠۲(‏ وابن عدي في «الكامل» .)۱۸١ /١(‏ وابن عبد البر في «التمهيد» /۲١(‏ ۹۷). والترمذي› 
برقم (۳۹۰)» وابن ماجه» برقم .)۱۲٤٥(‏ والدارمي» برقم .)۱٥٠٤(‏ وأحد» برقم (۷۱۷۸). وابن 
خزيمة )٤١/۲(‏ برقم .)۸٦4(‏ والحاکم )۳۸٦/۱(‏ برقم (4۳۹)ء وابن أبي شيبة )٤۳١/١(‏ برقم 
۰»)٤۹1۸(‏ وعبد الرزاق )٤٤۹/۱(‏ برقم .)۱۷١٤(‏ والطیالسي (ص ۳۳۱) برقم (۲۵۳۸ - »)۲۵٥۳۹‏ من 
حديث أبي هريرة. وصححه الترمذي والحاكم . والألباني في «صحیح أي داود» (۱/ ۱۷۳ برقم .)۸۱٤‏ 
(۴) أخرجه أبو داود» كتاب الصلاة» باب : مايؤمر به المأموم من اتباع الإمامء برقم »)٩1۹(‏ وابن ماجه» 
برقم (1۳٦4)ء‏ وأحمده برقم »)۱٦۳۹7١(‏ والدارمي» برقم .»)۱۳٠١(‏ وانظر صحيح سنن آبي داود. 
)٤(‏ سبق تخرججه . 


و : أن يقرأ في غير حال القيام ؛ لأله َة نَهّى عَنْ الْقَرَاءَة ذ في الركوع وَالسَجُود 

وَقًال: أا الكو فَعَظْمُوا فيه الوب وَأمّا السُجُودُ د قاروا فيه م الدُعَاءِ قله ين أن يُْعَجَابَ 
7 

کب 

رلک : التفخ في الصَلاة يم عمال الت رلا رور ف اف الي 

i E Dk Se 


خر : لن آئى الإمام وهو رائ انرك دو الصف وإ اف الفوت؛ ؛ لماروي 
عن أبي بكرة آنه دحل الْمَسْجِدَ ( قَوَجَدَ الب ي (فِي الركوع) " فَكبَرَ كَمَا َل 
e ESS OE‏ : ادك الله حرْصًا ولا 

“؛ لأته لا يخلو عن إحدى الكراهَتَيْن› إمًا ال نص بالطفوف فيحتاج إلى المشي 

E “°( و في الأصل حتى قال (بعض المشايخ)‎ SS 
. حُطوء لا تفسُدُ صلائه وان مَمَّى خطوَتَيْنِ حُطوََيْنِ تسد‎ ٩ حْطوة)‎ 

وعند بعضهم : لا تفس كيقًما كان؛ لأنّ المسجد في حكم مكان واجِدٍ لكنْ لا قل من 
الكراهة. 

وإِمًا أن يَيِمّ الصلاة ت في الموضع الذي ركع فيه فيكون مُه ا 
مکروه؛ لقولِه عليه الصلاة والسلام : «لا صَلاة لِمُنتَبزٍ حَلْفَ الصَفُوف» ' وون وال 
التي هو تمْنْ الكمالء ثح الصّلاءٌ منفردا حَلْفَ الصف إنّما تكَرّه إذا وجَدَ فُرْجةٌ في الصف 
فأمًا إذا لم يَجذ فلا تَكرَّه؛ لان الحالّ حال الذرٍ وات متنا . 


ألا تری أتّها لو كانت امرأة يجب عليها أن تقوم حَلْفَ الصَف؛ ؛ لأن مُحاذاتها الرْجُل 


(۱) سبق تخرجه . 
(۲) في المخطوط : «والنبي». (۳) في المخطوط : «راكع». 
)€3 أ ةا البخاري› کات صفة الصلاة» باب : إذا ركع دول الصف › برقم ( ۷0۰( والنسائي › 


2 برقم «(AY۱)‏ وعد الرزاف (۲/ (YAY‏ برقم «((TTVT)‏ وأحمد» برقم (۱4A4۹۲)‏ < واہېن ٠‏ الحارود في 


«المنتقى» ( ص۸۸ برقم c<(1۸‏ من حديث أي بكرة. 
)٥(‏ في المخطوط : «مشايخنا) . ) 
(7) في المخطوط : «خطى». (۷) لم أقف عليه بهذا اللفظ . 


دة صلاة الرَجُل وجب ب الانفِرادٌ للصّرورةء وينبغي إذالم يد فُرْجة أن يَنْعَظْرَمَنْ | 
يدخل المسجد ليصطْفٌ معه حَلْفَ الصف فان لم يَجذ أحدّا وخاف فوت الرّكعة جَذَبَ ٠‏ 
من الصف إلى نفسه مَنْ يَعرِف منه علمّا وخسن الخلقٍ لكي لا يَعْصَبَ عليه فان لم يَجذ | 
يَف حيتئٍ حَلْفَ الصف بجذاء الإمام. 

Sg a OC N 
› الصلاةٍ حتى يَصِلَ إلى الصف فما أدرَك مع الإمام صلى بالسّكينة والوّقار وما فاته قضّى‎ 
واصله قول التي 4 : «إ5ا يم الصلة تأثوها أن تشون ولا انوا وَأ عون » علي‎ 
.' ااا اكم فَافْضوا»‎ /١[ بالسكيتَة وَالْوَقَارِ ما أذْرَكُمْ‎ 

یکره لمْصلى المكتوبة أن َع يَعَمِدَ على شيءِ إلا من عُذر؛ لأنّ الاعِماد يُخل بالقيام 
وترك القيام في الفريضة لا يجوز إلاً من عُذْرٍ فكان الإخلال به مكروما إلا من عُذرٍ و 
فعل جازث صلائه لؤجود أصل القيام وهل يكره ذلك لمْصَلّي التطَرْع؟ لم يذكره في 
الأصل واختلف المشايح فيه . 

قال بعضهم : لاس به؛ لأ ترك القيام؛ في الَطَوُع جائڙ من غير عُذرٍ فالإخلال به 
أولى» وقال بعضهم : يُكَرّه؛ لما روي أن رَسُول الله اة رى حَبْلاً مَمْدُودًا فِي الْمَسْجدِ 
قال لمن َذّا؟ ففيل : تة ثُصَلَّي باللَيْل قَإذَا يث اتَكأث قال بين : «لِعْصَلي لان 
باللْيل قدا أغيث فلت" + ولأ في الاعتمادِ بعض التَتَُم والقَحَرٍ ولا ينبغي للمُصَلي أن 
قعل شيا من ذلك من غير عَذرِ . 

يكره : السَدل في الصلاةء واختلفَ في تفسير 

ذکر الكرْخيٌ ان سَذل الوب هو أن يجعل تَوْبَه على رأسِه أو على كيِفَْه ويُرْسِلَ أطرافّه 
من جوانبه إذا لم یکن عله سراویل . 
وزو غو اا رد واا ا اا ا انع ی 


(۱) سبق تخر يجه . 

(۲) أخرجه أبو داود» كتاب: الصلاةء باب: النعاس في الصلاةء برقم (۲١١۱۳)ء‏ وأحمدء برقم 
.)۱۳۷٠٠(‏ والحاكم )1۸/٤(‏ برقم .)1۹٠٥(‏ والخطيب في «الفصل للوصل» (۲/ ٩۹۲۸‏ - 4۲۹) من 
حديث أنس . وصححه الألباني في «(صحيح أي داود». 


لم يكن وروی المُعَلّى عن أبي يوسف عن أبي حنيفة أنه يُكَرّه السَّذل على القميص وعلى 
الإزار وقال: لأنه صَنْمٌ ”"“ أهل الكتاب» فإ كان السذل بدونِ السراوٍيل فكراهَتّه 


لاحيمال كشْف العوْرة عند الركوع [والسجوو] ". 

ون کان مع الإزارٍ فكراهَتّه ر التشبه بهل الکتاب" 

وقال مالك لا نا به اكان 

وقال الشافعي: إِنْ كان من الخيَلاءِ يكره وإلأً فلا والصحيح مذهبّنا؛ لما روي عن 
التب اة أنه هى عَنْ السّذلِ مِنْ عَيْرٍ قصل “. 

Ss‏ ا 

واختَلِفَ في تفسیرها ذکر الكزْخيّ هو أن يَجْمع طرفي توب ويُخرجّهما تحت إحدى 
يديه علی إحدی کقَیّه إذا لم یکن عليه سّراویل وما کرِء؛ ؛ لأله لا يُوْمَنْ انكشاف العورة 
ومحمَدٌ رحمه الله فصل بين الاضطباع ولبْسة الصَّاء 0 
یكنْ عليه زار فان کان عليه زار فهو اضطباع ؛ ؛ لأته يدخل طرفي تبه تحت إحدى ضَبْعَيْه 
رور 0 اف الك 

وذکر ب بعض أهل اللُعةٍ أن أَبْسةٌ الصَمّا ء أن يَف القّوبَ على جميع بده من الح إلى 
الركبتيْن وأنه مكروه؛ فة ال ولا باس أن يُصلي في َوب واجِڍ مُتوشحًا به 


أو في قميص واجِدٍ . 

. في المخطوط : «صنيع». (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 

(۳) انظر في مذهب الحنفية : الهداية .)١٦٤ /١(‏ الاختيار لتعليل المختار (١/1١٦)ء‏ ختصر اختلاف 
العلماء .)۲١٠١/١(‏ 


.)٠١۸/١( مذهب المالكية قال مالك : لا بأس بالسدل في الصلاة وغيرها. انظر: المدونة‎ )٤( 

)٥(‏ مذهب الشافعية : قال الشافعي : لا جوز السدل في الصلاة ولا في غيرها . فأما السدل لغير الخيلاء فى 
العلا ف كنف انظ اليد ۷۸71 
)١(‏ أخرجه أبو داودء كتاب الصلاةء باب» ما جاء في السدل عن الصلاةء برقم »)٦٤۳(‏ والترمذي› 
ر (۳۷۸)» وأحمد» برقم )۷۸۷١(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» وقد حسنه الألباني في صحيح سنن 
أي داود. 

(۷) الصماء: أن مجحلل جسده كله بالكساء أو الإزار وهى كشملة الأعراب بأكسيتهم . انظر : تار الصحاح 
(11/1) (/0). 


a u 
والجُمْلة فيه ان اللْسَ ل الصلاة ثلاث انواع:‎ 


وه و r‏ 
لہس مستخب . 


ولس جائز من غير كراهة . 
ولبس مکروه . 


أا المُستَحَبٌ فهو أن يُصليّ في ثلاثة أثواب قميص وإزار ورداء و عِمامةٍ كذا ذكر 
الفقيه أبو جَعفر الهندواني في غريب الرّواية غا 

وقال محمد : إن المُستَحَبّ للرَجُل أن يُصليّ في تَوْبَيْن إزار ورِداءِ؛ لأد به يحصل سَنْرُ 
العؤرة والرينة جميعًا. ۰ 

وأمًا الل الجائر بلا كراهة فهو أن ان يُصلَي في توب واج جي مُتوشحًا به آو قُمیص واج ؛ 

a a a ah‏ الريدة وآصله ما وي ڪن علي ا 

سول الله ل سيل عَنْ الصّلاة فِي ثوب وَاجڍ قال : «أو كَلْكُمْ جد نُوْبَينٍ ۶“ أشا ر إلى 
لجواز ولک على الحم وهي آل واد لا جد زین وعدا كل نا ان اقرب َنب 
لاف ما نئن ا همات ی ت 
المعنى» قال النَبيْ بل : «لَعَنَ الله اْكاسِياتِ الْعَارِبَاتِ»" ثم لم يذكز في ظاهر الرّواية أن 
E E OR FOE‏ 
صلی محلول الإزارٍ ولیس عليه إِزارٌ آنه إِنُ کان بحیث لو نَظْرَ ر رآی عَوْرة نفسه من زيقه لم 
تجز صلاته ون کان بحيث لو تَظْرَ لم يَرَ عَوْرَّه جازت . 

وروي عن محمَلٍ رحمه الله في غير رواية الاضرل إن کان بحال لو تَظْرَ إليه غيره يقع 
بَصَره على عَورَټه من غير تكلب فسدث صلانه وان کان بحال لو تعر اليه غیرٌه لا ع 


(1) وفى المخطوط : «أو». 

6(7 ارت البخاري» كتاب : الصلاةء باب : الصلاة في القميص والسراويل» والتبانء والقباء» برقم 
.)١۸(‏ ومسلم» كتاب الصلاةء باب : الصلاة في ثوب واحد وصفة لبسهء برقم .)١٠١(‏ وأبو داودء 
برقم »)1۲١(‏ والنسائي»› برقم »)۷٦۳(‏ وابن ماجه» برقم »)۱١٤۷(‏ ومالك› برقم (۳۱۸)» والدارمي› 
برقم .)۱۳۷١(‏ وأحمد» برقم )۷۱٤۹(‏ من حديث أبي هريرة. 

(۳) لم أجده بهذا اللفظ» قريبًا منه ما أخرجه مسلم في «صحيحه»ء كتاب : اللباس والزينة» باب : النساء 
الكاسيات العاريات المائلات الممیلات»› برقم (۲۱۲۸)ء من حديث أبي هريرة. 

)4( زاد في المخطوط : ٠‏ 


ب على عررة] إلا كلف فصلا اة كانه قرط مر العزرة فى حى غيرة لاقي 
خی فيه . 

وعن داد الطانيّ آنه قال : إن كان الرَجُل حَفيفَ اللْحية لم يُجز؛ نه يمَعُ بَصره على 
عَؤْرته إذا نَْرَ من غير تَكَلَفٍ فيكو مكشوق العؤرة في حَقّ نفيبه وسَْرُ العؤْرة عن نفسه 
وعن غیره شرطً الجوازٍ» وإِنْ كان كك اللَحْيةٍ جاز؛ لآته لايق بَصَره على عَوْرَيِه إلا 
وما اللبْلُ المكروه فهو أن يُصلَىَ في إزار واج وسّراويلٌ واجِدٍ؛ لما روي عن الَبيّ 
أنه هى أن يُصَلْيَ الرَجُل في َوب وَاجِدٍ لَيْسَ عَلَى عَانِقِه م شَيْء " ولان سَنْرَ العؤرة 
۱۱۰/۱1 ب] حَصَلَ فلم تحصُل الرّینڈٌء وقد قال اله تعالی : بیج اتم عا زيگر نة 
کل مسجل [الأعراف :1[ E EE E‏ 
فقال : أرأيت لو أرسَلْتّكٌ في حاجة أكنْتَ مُنْطْلِقًا في َوب واجِدٍ؟ فقال : لا فقال: 
أحی أن رين له . 

ورَوّى الحسَنْ عن آبي حنيفة أن الصّلاةً في إزار واحِدٍ فعل أهل الجفاءِ وفي ثوب 
مُتوشحًا به أبعَدٌ من الجفاءِ وفي إزار ورداءِ من أخلاق الكرام. ۰ ۰ 
هذا الذي ذكرنا في حَقّ الرَجُل. 

فامًا المرآءٌ فالمُْسَحَبٌُ لها ثلاثة أثواب في الرٌواياتِ كُلّها دِرْعٌ وإزارٌ وخمار فان صلّث 
في توب واجِلٍ مُتوشحة به يُجُزْئها إذا سَنَرَتْ به رأسّها وسائر جَّسَِها وى الوجه 
والکمَيْنٍ» وإِنْ کان شيء مما وی الوجه والكمَبْنِ منھا مکشوقًا فان کان قٌلیلا جاز وال 
کان کا لا بجر وسنذك لحد الفاصل بيتهما إن شاء الله تغالى: 

وهذا في حَقّ الحْرَة فأمًا الأمة إذا صلّتْ مكشوفة الرَأس يجوز؛ لأنَ رأسّها ليس 
ا ت اد مالا با 


. ليست في المخطوط‎ )١( 

- .(۲) أخرجه البخاري» كتاب : الصلاةء باب : إذا صلى في الثوب الواحد فليجعل على عاتقيه» برقم 
«(oY)‏ ومسلم› > کتاب : الصلاة» باب : الصلاة ة في ثوب واحد وصفة لبسه» برقم »)٥۱٦١(‏ والدارمي› 
برقم (۱۳۷۱)» وأبو عوانة› برقم ( ٤0‏ 1)» والطحاوي في .شرح المعاني» )۱1/ «(TAY‏ والبيهقي (۲/ 
۸ برقم (۳۱۰۳)» من حديث أبي هريرة. 


e ow 


حلافي؛ لأّه لو فطع الصلاة في هذه الحالة لا يكره فلن لا يُكرَةَ إدخال فعلى ليل أولى ‏ 
وأمًا قبل الفراغ من الأركانِ فقد كر في رواية أبي سلما فقال : قَلْتٌ : فن مَسَحَ جَبهه 
قبل أن يَمَرُعٌ؟ قال لا أكرَمُه» من مشايخنامَنْ فوم من هذه اللَفظة تفي ي الكراهة وجعل 
كلِمة «لا» داجلة في قولِه : «أكرّه»» وكذا ذَكِرّ في آثارِ أبي حنيفة وفي اختِلافِ أبي حنيفة 


e‏ ماروي عن ان عَجَاس أ التي ي گا يَمْسَح الْعَرَق عَنْ > جٻينِه في 
الصّلاةٍ " وإِنّما كان يَمَعَل ذلك ؛ ؛ لأ كان يُؤذيه فكذا هذاء ومنهم مَنْ قال : كلمة «له 


مقطوعة عن قولِه: «أكرّه» فكأته قال : هل د يمسَّح؟ فقال : «لا» تَمَيّا له» ثم ابتَدَأ الكلام 
وقال : أكرّه له ذلك» وهو رواية هشام في نوادره عن محمٍَّ أنه يكره فعلى هذا يُحتاح إلى 
الغرق بين المسح قبل الفراغ من الأركانِ وبين المسح بعد الفراغ منها قبل الإسلام . 


e‏ 3 م 


والفرق أن المسح قبل الفراغ لا يفيد؛ لأته يُختاح إلى ان جد انيا فيلترق الثرابٌ 
جَبْهََه ثانا والمسح بعد الفراغ من الأركانِ مُفيدٌ ولأن هذا فعل ليس من أفعال الصلاة 
فیکرّه ه تحصيله في وق لا بباح فيه الخروجٌ عن الصّلاء و كسائر الأفعال بخلاف المسح بعد 


الفراغ من الأركانِء وقد روي عَنْ انى باز ال اة من الحقاء وقد ها ملح اله 
7 
في الصَلاةٍ» 


(۱) أخرجه E‏ برقم (۱۲۱۲۲)» وقال الهيثمي في «المجمع» (۲/ :)۸٤‏ 
رواه الطبراني و فى (الكبيرا› وت غا حجان حف وف فح دا 
E EE‏ ورد من حديث أبي هريرة»› وابن مسعود» وبریده : 

-١‏ حدیث آي هریرة: أخرجه ابن عدي فی «الکامل» (۷/ .)٠۲١‏ وسنده ضعیف» فيه : هارون بن 
هارون التيمي ضعيف . 

۲- حدیث ابن مسعود» ورد عنه مرفوعا وموقوفا: 

المرفوع : أخرجه الطبراني في «الكبير» (۹/ )٠١‏ برقم .)۹٥١٠۲(‏ وفيه: عاصم الأحول» لا يجحتمل 
تفرده» وقد خالفه من هو أوثق منه فرواه عن ابن مسعود موفوقا. 

والموقوف : أخرجه الطبراني في الكبير (۹/ )٠١‏ برقم .)٩٠١٠۳(‏ والبخاري في «التاريخ الكبير» (۳/ 
4۹0(« من طريقين عن ابن مسعود. 

۳~ حديث بريدة : خر جه البخاري في «التاريخ الكبير' )440/۳( مرفوعا. وفيه : سعيد بن 
۰ عبيد الله» ضعيف › والحدیث > يصح مرفوعًا ولا موقوقا» فقد وقع فيه اضطرابت في السند والمتن 


نضعفه : 


2 
ومنهم مَنْ وق فقال : جوابٌ محمَدٍ فیما إذا کان ترکه لا بُؤذیه وجوابٌ آبي حنيفةً مث 
في هذه الحالةٍ» الخ مرل غل واا أو على المسح باليديْنِء وجواب أبي 
حنيفةً فيما إذا كان ترك المسح يُؤذيه ويُشْغِل قله عن أداءِ الصَلاة و ومحمد يُساعِده في هذه 


الحالة ولِهذا كان التب اة يمس العرَقَ عن جَبينه ؛ لأن الترْك كان يُؤذيه ويشْغِل فلب وقد 
Er e‏ امام أن يمَعَله بعد الفراغ من الصّلاةٍ وما يكره له في فصل الإمامة والله 


ص 


أعلَمُ. 
فصل [في مفسدات الصلاة] 
وأمًا بيان ما مسد الصّلاة فالمُمْيدٌ لها أنواعٌ» منها الحدَّث العمد قبل نمام أركانِها بلا 
حلاف حتى يمتَيْحَ [عليه] ‏ البناء واختَلِفَ في الحدَثِ السَابتي وهو الذي سبقّه من غير 
قَضْدٍ وهو ما يخرج من بَدَنِه من بول آو غائط آو ريح أو رُعافي أو دم سائل من جُزْح أو 
قال أصحابنا : لا يفيد الصلاة فيجور البناء استحسائا" . 
وقال الشافعي : يدها فلا يجورٌ البناءٌ قياسًا" . 
EEG,‏ 
جوازه لو کان جائرًا» وفي بيانِ مَحَل البناءِ وكيفيبِه . 
اما الالٌ: القياس “أن لا يجورً البناءُ وفي الاستحسانِ جائڙ . 
(وجه القياس): أذ التحريمة لا تَبْقَّى مع الحدَثٍ كما لا تنعَقِد معه ” لمَواتِ أَهليَة أداء 


. ليست فى المخطوط‎ )١( 
۱۹۹)ء فتح‎ /١( مخحتصر الطحاوي ص (۳۲)ء المبسوط‎ .)٠١١ /( انظر في مذهب الحنفية : الهداية‎ )۲( 
.)٤٥١ ء٤٤٦1‎ /١( البناية‎ .)٦۳/١( الاختيار لتعليل المختار‎ .)۳٦۹ ۳۷۷ /١( القدير‎ 

(۳) مذهب الشافعية : آن من أحرم متطهرًا ثم أحدث باختياره بطلت صلاته عمدًا كان حدثه أو سهوًا. علم 
بصلاته أو نسيها. وإن آحدث بغیر اختياره بأن سبقه الحدث بطلت طهارته بلا حلاف وبطلت صلاته آیضا 
٠‏ على الجديد المشهور وعليه أن يستأنف صلاته . وعلى القديم لا تبطل» بل يتطهر ويبني على صلاته . انظر: 
روضة الطالبين »)۲۷١ /١(‏ اللجموع )6/€“« ©( مغني المحتاج /١(‏ ۱۸۷). 

)٤(‏ في المخطوط : «فالقياس». )٥(‏ في المخطوط : «مع الحدث». 


e ©‏ ب( 
اللا في الحالين بمَواتِ الطّهارة فيهما إذ الشّيءٌ كما لا َد من غير هليتِه ”" لا يبقى 
مع عَم الأهليةٍ فلا ّى التحريمة؛ لاتها رث لأداء (أفعال اللاي ولهذا لا ّى 
مع الحدَثِ العم؛ ولأ صَرْفَ الوجه عن القَبْلةٍ والمشيّ في الضلاء ET‏ 
الشيءِ مع ما يُنافيه محال . 

(وجه الاستحسان) “ : الت وإجماعَ الصحابة . 

اما التصُ: Ee ege i‏ : «مَن قَاءَ أو رَعَفَ فِي صَادَتِهِ 
انصَرَفَ وََوَصًا وَبّتی عَلَّى صََتِهِ مَا لَمْ بَكَلَّمْ» ‏ وار ابنْ عباس وأبو هريرة رضي الله 
عنهم عن النبيّ كلا وا اجا اا اا هي وال 000 
الثلاثة" وَس بنَ مالك وسَلّمادً الفارسيّ رضي الله عنهم قالوا مثل مذهبنا. 

r e E GC 
ا بی على صلاټه] » وعَلیٌ رضي الله عنه کان‎ 
N N Es 
) . رضي الله عنهم قولاً وفعلا والقياس يرك بالتص والإجماع‎ 

فصل [في شرائط جواز البناء] 


واما شراط وار الغا فمنها الحدَتٌ السَابِق فلا يجوز البناء في الحدَثِ العما؛ ؛ لأنّ 


جوا البناءِ ثبت معدولاً به عن القياس بالتَص والإجماع» رک ماکان فی می ۰ 


المنصُوص والمُجْمَع عليه يلح به وإلاً فلاء والحدَتٌ العمدٌ ليس في معنى الحدَثِ 
السابق ؛ لوجهين : 


. في المخطوط : «أهله». (۲) فى المخطوط : «الأفعال»‎ )١( 
في المخطوط : «ولا).‎ )۳( 
في المخطوط : «ما».‎ )٥( في المخطوط : «وللاستحسان».‎ )٤( 


ات البيهقي في «الكبرى» (۱/ »)٠٤١‏ برقم .)٠٥۲(‏ قال ابن حجر في «تهذيب التهذيب» /١(‏ 
۳): صوابه مرسل» وقال ابن خزيمة: لا يحتج به. 

(۷) العبادلة الثلاثة : هم عبد الله بن مسعود» وعبد الله بن عمر بن الخطاب» وعبد الله بن عباس . 
انظر : معجم لغة الفقهاء (ض ٣‏ 

(۸) ليست في المخطوط . 


احدهما: أن الحدَتٌ السّابق مِمّا يَبْتَلى به الإنسانٌ فلو جُعِل مانِعًا من البناءِ لأدّى إلى 
الحرَج ولا حَرَحَ في الحدَثِ العمدٍ؛ لاله لا يكر وُجوده. 

والغّان. أ1 لاان يحتاج ا البناءِ في الجمَع والأعياد للإإحراز الفضيلة المتَعَلقَة 
بهما وكذا يحتاج إلى إحراز فضيلة الصَلاة حَلف أفضل القوْم خصْوصًَامَنْ كان بحضرة 
التب بيا فلو لم يجز البناء وربّما فرَعٌ الإمامٌ من الصلاةٍ قبل فراغه من الوضوء لَماتَ عليه 
فضيلة الجُمُعة والعيدَيْن وقضيلة الصّلاة حَلْفَ الأفضل على وجو لا يُمْكئه التلاقي› 
فالشرع تَظرَ له بجوازٍ البناء ما اي ا الفوتِ وهو مُستَجق للنّظر 
لحْصول الحدَثِ من غير قَصْدِه واختيارٍه بخلاف الحدَثِ العمد؛ لأن متَعَمّد الحدثِ في 
الصلاة جانِ فلا يستَجق النَظْرَ» وعلى هذا َرَج ما إذا کان به دمل فعَصَرَّه حتى سال» أو 
کان في موضع رېه فانتقَځَ من اعماده على رُکبَيه في سُجوده لا يجوز له البناءُ؛ لأنٌ هذا 
بمنزلة الحدَثِ المد وكذا إذا تكلم في الصّلاةٍ عامِدًا أو ناسيًا أو عَمِلَ فيها ما ليس من 
أعمالٍ الصّلاةٍ وهو كثيرٌ لا يجوز له البناء؛ لأ كَل ذلك ناور في الصّلاةٍ فلم يكنْ في معنى 
المنصوص والمجُمَع عليه› ركذا ذا جن في العلاة أو آعم عله ثم أفاق لا بى وإن 
كان ذلك في معنى الحدّث السّابتق؛ لأنّه لا صن له فيهما؛ لأن اعتراضهما في الصَلاة نار 
فلم يکونا في معنى ما ورد فيه التص والإجماع . 

وكذا لو انتصح البول على بَدَنِ المُصَلي (أو تَؤبه) ”" أكثرَ من قدرِ الرهم من موضع 
فانفتلَ فعَسَلَه لا بني على صلاته في ظاهر الرّواية . ۰ 

ENG Gs 

(وجه هذه الرواية): أن التجاسة وصلتث إلى بده من غير قَصٍٍْ فکان [في] معنی 
الحدَثِ السّابق ولأ هذا بعض ما ورد فيه الخبرٌ؛ لأنّه لو رَعَفَ فأصابَ بَدَنَّه أو ثُوْبَه 
E N e‏ 

وههنا لا يُختاج إلى عسل التجاسة لا غيرَء فلَمّا جاز البناءٌ هناك فلاَنُ يجوز هنا أولى . 

(وجه ظاهر الرّواية): أن هذا النَوعَ يما لا يُعْلِْب وجوذه فلم يكنْ في معنى مورد التص 
00م ال €١(‏ اليستابفى الخطوط : 
(۳) في المخطوط : «وثوبه». )٤(‏ زيادة من المخطوط . 


والإجماع؛ ؛ ولأنّ له بدا من عسل التجاسة عن الوب في الجُمْلة بن يکود عليه د بان 
يلقي ما تَتَجُس ) من ساعَيّه ويُصلي في الأَحَرٍ بخلافِ الوضوء فإِه أمر لا بد منه .ولو . 
نصح الول على َوب المُصَلّي [فإِنْ كان] “ أكثرّ من قدر الدرهم من موضع فان كان 
عليه لَْبانِ لى النجسَ من ساعَيِه ومَصّى على صلاته استحساتًاء والقياس أن يستقول 
لوجود شيءٍ من الصّلاةٍ مع التجاسة لكتا نقول : ل 
عفرا وان أدّی رکَتًا أو مَحَتٌَ ”' بقد ر ما يتمكَنُ من أداءِ ركن يستقبل قياسًا واستحسانًا . 

وإ لم يكنْ عليه إلا توب واجِدٌ فانصّرف وعَسَلّه لا بني في ظاهر الرّواية . ولو أصابته 
دة شه أو رَماه إنسانٌ بجر فشَجه أو مَس رل قَرْحّه ‏ فأدماه آو عَصَرَه فانمَلتَ 
منه ريځ أو حَدَتٌ حر لا جور له البناء في قول أبي حنيفةً ومحمٍَ» وقال أبو يوسف : 


م 


n 


ا a‏ ولو فسات صلا شتت صلا التذم ول 
بستخلف *؛ لان هذا حَدٌَ حَصَلَ بغير ضيه فكان كالحدث الشاي , ولان 
العاف . 

(وجه قولهما): .أن هذا الحدَتٌ حَصّل بصع [من  ].‏ العبادِ بخلاف الحدَث السّماويّء 
وكذا هذا النَوْع من الحدَثِ في الصلاة و مما يدر وقوعه؛ لأ الرامي مَنْهيّ عن الرَمّي فلا 
تعد غالا والإصابة اناور YE‏ 


ب 


المرض له أداءٌ اللات قاعدا. 


ولو عجر عن لقا فمل ۱3/ ١۱ب‏ لشم بان قي سان لم جز لعل لال وة 


. ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «سكت)‎ )١( 
في المخطوط : «الريح».‎ )٤( في المخطوط : «فرجه).‎ )۳( 
. زاد في المخطوط : «و». (1) فى المخطوط : «السابق»‎ )٥( 


(۷) زيادة من المخطوط . (۸) في المخطوط : «القياس) . 


وأا قوله إن هذا فتح باب الدّم فنقول تتم ولک من فتح باب المالع حقى سال الماح 
جيل ذلك مُضافا لى لانعدام اختيارِ السائل في سيلانِه ولهاا جت صان الدهْن 
على شاق الرَقٌ إذا سال الدُهْنْ واللة أعَلَمٌ. 

a ea E 

سقط النّمرُ من الشَجّر على المُصَلّي أو أصابّه حَشيش المسجد فأدماه اختلف المشايخ 

فيه» منهم مَنْ جَوَرّ له البناء بالإجماع لانقِطاع ذلك عن فعل العبادء ومنهم مَنْ جعل 
المسألةً على الخلافِ لوقوع ذلك في حَدٌ اقل . 

وأا حديتُ عمرَ رضي الله عنه فقد قيلّ كان الاسخلاف قبل افتتاح الصلاة فاستخلَمًه 

الا تر اه روي انه رضي الله عنه ّما طعِنَ قال : آو قَتَلّني الكلْبُ مَنْ يُصلي بالٽاس» 
ثم قال: تقَذَّم يا عبد الرَحمَن» ومعلوم أن هذا كلام يمح البناء على الصلاة. ۰ 

ومنها: حقيقة الحدَثِ لا وهْمٌ الحدَثِ ولا ما جيل حَدَئا حكمّا حتّى لو عَلِمّ أنه لم 
يسبقه الحدَتٌ لكتّه حاف أن يَبْنَدِرَه فانصّرف قبل أن يسبِقّه الحدَث ثم سبقّه لا يجوز له 
البناءُ في ظاهر الرّواية . 

وروي عن آبي يوس ف اه يجوز . 

(وجه قولِه) : آله عَجَرَ عن المُضيّ فصار كما لو سبقّه الحدَث ثم انصّرف . 

(وجه ظاهر الرواية): أنه صرف وجهه عن القِبْلة من غير عَذر فلم يكن في معنى مورد 
ا الاج ي دن امل ان 

وكذا إذا جن في الصلاة أو أغْميّ عليه أو نام مُضَطْعًا لا يجوز له الرناء؛ ؛ لأن هذه 
العوارض يدر وُقوعُها في الصَلاةٍ فلم كن في محنی مور التص والإجاعٍ . وكذا المتَيمم 
إذا وجَّد الماءَ في خلال الصلاة»ء وصاجبُ الجزح السائل إذا جرح وقت صلاتِه» 
والماسح على الخف إذا انقضث مده مسجه ونحو ذلك لا يجوز له البناء؛ لأن في هذه 
المواضع يظهرٌ أنّ الشروعَّ في اللا لم يَصِحٌ على ما ذكرنا ولأتّه ليس في معنى الحدَثِ 


)١(‏ ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «ولأن». 


السابتق في كثرة الوقوع فَعَذرَ الإلحاق . 

Ea AS‏ قَعَدَ قدرَ التشهدِ الأخير بوچ فساد الصَلاة 
ويُمْنَعٌ البناءٌ عند أبي حنيفة خلافًا لهما على ما ذكرنا في المسائل الاي e‏ 

ومنها: ONE REEOE‏ 
الصلاةٍ وفاحتَلَمَ أو تَر إلى امرأو بشهوٍ أو تفکر فأنزل؛ [لما قلنا] "؛ ؛ ولأ الوضوء عَمَل 
يسيرٌ والاغتسال عَمَل كر ذد الإلحاق في مضع العفو؛ ولان الاغوسال لا من إلا 
بكشف العوّرة وذلك من قواطع الصّلاةٍ وهذا استحسادٌء والقياس [أن] ” يجورًء يريد 
به القياس على الاستحسانِ الأول . 

ومنها؛ أن لا يَفْعَلَّ بعد الحدَّثِ فعا مُنافيًا للصَلاةٍ لو لم يكن أحدَتٌ إلا ما لا بد للبناء 
منه أ و کان من ضروراتِ ما لا بُدّ منه آو من توابه وَيَمَاته » وبيانٌ ذلك إذا سبقّه الحدَث ثم 
َكَلَمّ أو أحدَتٌ مُتَعَمْدَا [أو صَجِك مُتَعَمَدَا] أو قَهْمَّةَ أو أكل أو شرب أو نحو ذلك لا 
يجوز له البناء؛ لألّ هذه الأفعال مُنافية للصَلاة في الأصل لما نذكرٌ فلا يسمُطً اعبار 
الغافي إل لزور ة ولا عرورة؛ لان الاه مغها بدا وعدا لذا جن أو أغمن غاي او 

أجنَبَ ؛ لاله لا يَكَتْرُ وُقوعُه فكان للبناءِ منه بُدّ» وكذا لو أدّى رُكْنّا من أركانِ الصَلاةٍ مع 

الحدَثِ أو مَكَك بقدر ما يتمكَنُ فيه من أداءِ رُكُن؛ لأنه عَمَل كثيرٌ وليس من أعمال الصَلاةٍ 
ولف 

وكذا لو استقى من البئر وهو لا يحتاج إليه ولو مَشى إلى الوضوء فاغترف الماءَ من 
الإناءِ أو استقى من البئر وهو مُحتا إليه فتوضًاً جاز له البناء؛ لأنّ الوضوء أمرٌ لا بد للبناء 
منه والمشي والاغتراف والاستِقاءُ عند الحاجة من ضروراتِ الوضوء. 

ولو استنجُى فإِنُ كان مكشوفّ العوْرة بَطْلّ البناء؛ لأن كشْفَ العورة مُنافي للصَلاة 
وللبناء منه بُ في الجُمْلة . 

ای و یا ی ا ا 
الوجه من سنن الوضوء فكان من ماه . ولو توضًأً ثلائًا ثلاثا . 


. في المخطوط : «اعترض» . (۲) زيادة من المخطوط‎ )١( 
. ليست فى المخطوط‎ )٤( . زيادة من المخطوط‎ )۳( 


د في طاف ر ا وا ما ال غل اراز و فال اا مهه ادت خرصا وي ن 
افك ان الد سط بالخسل مرَةٌ واجدةٌ فكانتِ الرّيادةٌ إدخال عَمَل لا حاجة إليه 
فى الصلاة فيو جب فساد الصلاة. 

(وجه ظاهر الرواية): أن الريادةً من باب إكمال الوضوء وبه حاجة إلى إقامة الصَلاةٍ على 
وصْف الكمال وذلك بتحصيل الوضوء على وجه الكمال فثتَحمّل الريادة كما يحمل الأصل 
وهذا جوابٌ أبي بكر الأعمَّش فن عند المرَةً الأولى هي الفرض والانية والثالثة نَمل . 

فام عند أبي بكر الإسكافي فاّلاثة ١۱۲/۱1 ٠‏ كلها فرضل ؛ لأنَ التانيةً والتالغة لم 
N E OR‏ 
والقراءة أ و الركوع أ و السجود» وعلى هذا إذا استَوْعَبَ المسح وتمَضمَض واستنشق وأتى 
بسائر سكن الوضوء جاز له الناء؛ لان ذلك من باب إكمالي الوضوء فكان من تًوايي 
فمل كما ر الاصل. 

ولو افتتَحَ الصَلاة بالوضوء ثم سبقّه الحدتٌ فلم يَجذ ماء تَيّمَمَ وبلّى ؛ لأن ابتِداءَ الصَلاةٍ 
التيَمُم [عند فقْدِ الماء] جائ فالبناء أولى فان تَيمَّمَ ثم وجَدَ الماء فن وجَدّه بعدَ ما عاد 
إلى مَقامه استقبَل الصّلاة وان وجَدّه في الطريتي قبل أن يقوم مَقامه فالقياس أن يستقبل . 
وقيل : القياس قول محمد . 

وفي الاستحسانِ: يتوضًاً وبني . 

(وجه القياس): أنه مُسَيّمَّ وجَدَ الماءَ في صلاته فتفسد صلاته كما إذا عاد إلى مكانه ثم 
وجَدَّ الماء وهذا؛ لأ قد ما مَسّى مَيَمّمَّا حَصَلَ فعا غير مُختاج إليه فلا يُعفى . 

(وجه الاستحسان): آنه لم يود من الصلاة مع الحدث ولم يدخل فعا في الصلاة 
هو مُضادٌ لها فلا يُمَيدّهاء وما مَّسّى كل ذلك كان مُختاجًا إليه لتحصيل التَطهير فلا يوجِبُ 


. في المخطوط : «فالثلاث» . (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 
. ليست في المخطوط‎ )٤( في المخطوط : «طول».‎ )۳( 


فسا الصَلاةٍ بخلاف ما إذا عاد إلى مكاه ثم وجَدَ؛ لأّه إذا عاد إلى مكانه جد أداءٌ جزء 
من أجزاء الصلاة وان قل مع التَيَمّم فظهر بوْجود الماءِ آنه كان مُحدِثًا من وقتِ الحدَثِ . 
السّابق» وان التَيَمَمَ ما كان طهارته ‏ فَبَيَنَ أنه أى شيئًا من الصلاةٍ مع الحدَث فتفسد 
صلاته . 

ثم ما ذكرنا من جواز البناء لا يختلف سيّما " إذا كان الحدَتٌ في وسَطٍ الصلاة أو في 
آخرها حتى لو سبقّه الحدَّتٌ بعد ما قَعَدَ قدرً اسهد الأخير (يتوصًاً ويبني) " عندنا؛ لأ 
a SS E SE AR‏ 
لا يختلفٌ الجوابٌ في جواز البناءِ سيّما “ إذا صرف وجهه عن القَبْلة على علم بالحدَثِ 
أو على طن به بعد أن كان في المسجد في ظاهر الروايةٍ حتى إِلّه لو صرف وجهه عن الل 
على ظَنٌ آنه أحدَتٌ ثم عَلِمَ أنه لم يُحْدث وهو في المسجد رجع وبَنّى فن عَلِمَ بعد 
الخروج من المسجإِ لا بني . 

وروي عن محمد أنه لا يبني في الوجهين جميعًا. 

(ووجهه): أنه صرف وجهه عن القَبْلة من غير عُذر فتفسّد صلائّه كما إذا عَلِمَ حارج 
المسِدِ وکما إذا انضرف على ظنٌ آنه على غير وضوءٍ أو على ظَنٌ (أنّه على تَؤْبه) ”° 
نجاسة أو كان مبَيّمّمَّا فرأى سَرابًا فظّتّه ماءً فانصّرف فإِلّه لا يمني سَواءٌ كان في المسجدِ أو 
خارجَ المسجدٍ. 

(وجه ظاهر الرواية ES E E‏ رالارات لک 


ے١‎ 


على قَصْدٍِ الخروج من ' الصَلاةٍ وعَرْم الرَفْضٍ بل لإصلاح صلاټه آلا تری آنه لو تَحمَقَ م 
ما توكُمّ توًا وبتّی على صلاته فسَمَطٌّ حم هذا الانصِرافف فاته لم يَْصَرف. 

بخلافِ ما إذا حرج من المسجدِ ثي عَلِمَ ؛ لأ حكمَّ المكانِ قد تَبَدّل وبخلافِ تلك 
الصلاةٍ؛ لأنّ هناك الانصراق ليس لإصلاح صلاته بل لقَصْدٍ الخروج عن الصَلاة 


وعزم الرَفْض. 

(1) في المخطوط : «طهارة». (۲) في المخطوط : بينما. 
(۳) في المخطوط : «توضأً وبنى». )٤(‏ في المخطوط : «بينما». 
)٥(‏ في المخطوط : «أن على بدنه». (1) في المخطوط : «عن». 


(۷) في المخطوط : «الصلاة». 


حر کتاب الصلاق > GD‏ 
n‏ توهُمَ لا يمُکته البناءُ فأشبَة الكلام والحدَتً العمد والقهقَهةء 
وعلى هذا إذا سَلّمَ على أس الرّكعتَيْنٍِ في دَواتِ الأربع ساهيًا على ظَنَ أنه اتم الصلاةَ ثم 
سک وسک الذي غ ال له أحدَتٌ سّواءٌ على التفُصيل والاختلاف الذي ذكرنا. 

ودر في اليو آنه إذا صلى اليشاء فظن بعد ركعتيْنِ آتها ترويحة فلم أو صلى الَهرَ 
وهو يَظْنٌ آنه يُصلي الجُمُعة أو ين أنه مُسافرٌ فسَلّمَّ على رأسٍ لرَكعبْنِ آله يستقول اليشاء 
والظّهرَء وقد مر الفرق . 

هذا إذا كان يُصلّي في المسجد فأمًا إذا كان يُصلي في الصَخراءِ فان كان يُصلي بجَماعةٍ 
ُعطّى لما انتَهَّى إليه الصفْوفُ حكمَ المسجد إن مَسّى يمنة أو يسرة أو حَلْمَّا» وإنْ مَسّى 
أمامَه وليس بين يَدَيّْه بناءٌ ولا سُنْرةٌ فقد ذكرنا اختلافً المشايخ والصّحيح هو التقدير 
بموضع السجود: ۰ 

وإِنْ کان بين يَدَيْه بناءٌ أو سْرةٌ فإته يني ما لم يُجاوزه؛ لان السَْرةً تجعَل لما دونه 
حكمَ المسجدٍ حى لا بباح المُرورٌ داجل السنرة ويباح خارجها. 

وإ كان يُصلي وحده فمسجده قدرٌ موضع سجوده من الجوانب ٠‏ الأربع إلا إذا 
E‏ ا ا 
سبقّه الحدَتُ أن يكلم ويتوصًا ويستقبلّ الله ليخرج عن عَهْدة الفرض بيقين . 

فصل [في الكلام في محل البناء] 

الكلامٌ في مَل البناء وكيفييّه . فنقول وباللّه التَؤْفيق : المُْصَلّي لا يخلو إمًا إن كان 
منفر دا أو مُقْتَّديًا أو إمامًا فان كان منفردًا فانصّرف وتوضًاً فهو بالخيار إن شاء أَتَمٌ صلا 

في الموضع الذي توضًأ فيه وإِنْ شاء عاد إلى الموضٍع الذي افتَح الصَلاةٌ فيه ؛ لاه إذا آم 
اللا حيث هو فقد سَلِمَتْ صلانّه عن المشي لكتّه صلى صلاةٌ واجدة[۱/ ١١١ب‏ ] في 
مَكانيْنٍ» وإ عاد إلى مُصاه فقد أّى جميعَ اللا في مكان واج لكنْ مع زيادة مشي 
افاستوى الوجهانِ فيْحْيرٌ. ۰ 
وقال بعض مشايخنا: يُصلَّي في الموضع الذي توضأ من غير خيار . ولو أتى المسجد 


. في المخطوط : «المواضع». (۲) زيادة من المخطوط‎ )١( 


تسد صلاتّه ؛ لاله تَحَمّلَ زيادةً مشي من غير حاجة . 

وعامَة مشايخنا قالوا: لا تسد صلانّه؛ لأنّ لمشي إلى الماء والعد إلى مكانِ الصّلاة 
ألْجِقَ بالعدَم شرعًا في الجُمْلةء وإِنْ كان مُقَكَديًا فانصرف وتوصًا فان لم يفرع إمامه من 
الل فك ان لأه في حكم المُقتّدي بعد ولو [لم يعد و] ” أَنَمٌ ية صلاتِه في 
او ای 0 ۷ ا کر اا رر اا 
البُقْعة إلا إذا كان بينّه قَريبًا من المسجدٍ بحيث يصح الاقتداء وان صلّى منفردًا في بيتِه 
فسدث صلاته؛ لأ الانراة في حال وُجوب الاقتداء بطد صلاته ؛ لن بين الصلاتيْن 
يرا وقد ترك ما کان عليه وهو الصلاءٌ مدا وما ّى وهو الصَلاة منفردا لم يوجذ ل 
ا وقرف ا 9 ا ا ا جر وة إلى غا افيطل 
a A E E‏ ةٍ بأداءِ هذا القدر» ثم إذا عاد 
ينبغي أن يَشْتَغِلَ أوَلاً بقضاءِ ما سبق به في حال تَشاعُلِه بالوضوءِ؛ لاه لاجِقٌ فكأته ”" 
حَلْفَ الإمام فيقومٌ مقدار قيام الإمام من غير قراءق ومقدار رُكوعِه وسجوده ولا يضر إل 
زاد أو َة فص . ولو تابَعٌ إمامَه أولا ثم اشسَعًل بقضاء ءماسبق به بعد تسلیم الإمام جازٹ 
صلاته عند علمائنا التلاثة خحلافا لزفر بناءً على أن التَرْتيبَ في أفعال الصَلاةٍ الواجدة ليس 
بشرط عندنا. 

وعندّه شرط وإِنُ كان قد فرع إمامه من الصلاة بير لما ذكرنا في المنفرد . 

[ولو] ”" توضًأ وقد فرع الإمامٌ من صلاته ولم يقعْدٌ في التّانية لايقعُد هذا المُمَتّدي في 
الثانية . 

وروي عن زفر أنه يقحُد» ذكر المسألة في التوادر . 

(وجه قول زفر)؛ أن القعدة الأولى واجبة في الصلاةٍ ولا يجوز ترك الواجب إلالأمر 
فوقه كما إذا كان حَلْفَ الإمام فترك الإماءٌ القعدةً وقام بتركها لدي مواقَقةً للإمام فيما 

ENN 
. “” بعد فراغه لا تََحَمَقٌ فيجبٌ عليه (الإتيان بالقعدة)‎ 


(1) ليست في المخطوط . (۲) فى المخطوط : «فكان». 
(۳) زيادة من المخطوط . )٤(‏ فى المخطوط : «إتيان القعدة». 


(ولنا) ١ال‏ اللأحِق حَلْفَ الإمام تقديرًا حى يسجُد لسّهو الإمام ولا يسجذ لهو نفيه 
ولايقرافى القضاء و كاله حَلْفَ الإمام .ولو کان حلمه حقيقة ينر القعدة متابعةٌ لالإمام فكذا 
إذا كان حَلْقّه تقديرا» رکا ا ا د رار ی غ ی ماه را ق 
موضع البناء وكيفيَتّه على نحو ما ذكرنا في المُقّْدي؛ لأتّه بالاستٍخلافِ تَحَوَلّتِ الإمامة 
إلى الثاني "“ وصار هو كواحِدٍ من المُقَّّدينَ به . 

فصل إفي بيان حكم الإاستخلاف] 

ثح الكلام بي الاستخلاف ي مواضع: 

أحدها: فى جواز الاستخلاف فى الجمُلة. 

والتّان : في شرائط جوازه. 

والقالث: في بيان حكم الاستخلاف . 

اما الأؤل: فقد اختلف العْلَّماءٌ فيه قال علماؤنا: يجوز" . 

وقال الشافعي : لا يجوز ويُصلي القَوْمٌ وُحداتًا بلا إمام" . 

(وجه قوله): أله لا ولاية للإمام إذُ هو في نفيه بمنزلة المنفرد فلا يمك التَفْل إلى غيره 
وكذا القوْمٌ لا يلكو [التقَل] 0 NE‏ 
يوج الاقتداء بالقاني ؛ لان الاقتداءَ بالتکہیرة وهي فة في حق الثاني بخلاف الإمامة 
الگرف ؛ لأنها عبار عن ولایات تد َفْبْتٌ له شرعًا بالتمويض والبيْعة كما يَنْبْتُ للوكيل 
والقاضى فيقبّل التمليك والعرل 

(تنا): ما روي عَنْ أبي هريره ء عن السَبىّ لا أله قال : إا صَلّى أَحَذُكُمْ فَقَاء أو رَعَّفَ فِي 
صَاَتِه قَليَضَ يده عَلَّى فَمِه وَليقَدّمْ مَنْ لم بُنْبَق شَيْءِ مِن صََتِهِ وَليَنْصَرف وَلَيتَوَضًأ وَلْيبْن عَلّى 
(۲) انظر في مذهب الحنفية : مختصر اختلاف العلماء /١(‏ ۲۹۸)ء الأصل للشیبانی (۱/ .)١۱١۹‏ 
٠٠‏ (۳) مذهب الشافعية : أنهم يصلون فرادى وإن أمهم أحدهم أجزأهم . قال النووي : في جواز الاستخلاف 
قولان مشهوران . الصحيح الجديد ا ا . والقديم والإملاء منعه . انظر : : الأم /١(‏ 


¥(« اللجموع .(۳A/6)‏ 
)٤(‏ ليست في اللخطوط . 


En CD 
.“ صَاَتهِ ما لَمْ يك‎ 


ووي أذ سول اله با َا أَمر ّا َر رضي الله عنه أذ يُصَلْيّ يالاس وَجَدَ في َه 
جِمة فَخَرََ اَی بَيْنَ اين وقد افتمَحَ بُو بكر الصَلاء قلا ممع جس سول الله وتار 
دم لني اة اقح الِْرَاءءً ِن الْمَْضع الي اتی لبه أو بكر وإنما َاخَرَ؛ لاله عَجْرَ جر 
عن المُضيّ لكونِ المُضيّ من باب التقَذم على رسول الله اة وقال الله تعالى i ED:‏ 
اموا لا قَدموا بين يدي أله ورسولك € [الحجرات ]١:‏ فصار هذا أصلا في ج کل إمام عجر عن 
الإتمام أن يتأخْرَ ويستخلِفً غير . 

a 

وعن عثمالً رضي ۱1/ ]١۱۱١‏ الله عنه مثله؛ ولأ بهم حاجة إلى تَّمام صلاتهم بالإمام 
وقد اترم الإمام ذلك فإذا عَجَرَ عن الوَفاء بما الترَمٌ بنفيه يستَعينٌ بمَنْ يقر عليه نرا لهم 
كي لا تَبْطلَ عليهم الصَلاةٌ بالمُنارًعة. 

وأا قوله : إن الإمام ae oS e a‏ 
لا تَصِحٌ صلائهم إلا بناء على صلاته أن يقرأ فَصير [قراء ء4[ قراءة لهم فإذا عَجَرَ عن 
i a LG a‏ 
من باب التفويض والتمليك فن التَاني ب بخلف الأول ذ في بَقَيّةَ صلاټه کالوارثِ يخلف 
المي فيما بقيّ من أمواله والخلافة لا تفتقرٌ إلى الولا ی ا 
e NDI E r A!‏ 
ولخا فض ميا وإذ لم يَُيّئه ولا فوض إليه» وكذا التَقُديمٌ من القوْم للتَعيينِ دول 
التفويض فصار كالإمامة الكبْرى فإ البعة للتّعيينِ لا للنَمْليكِ .آلا ترى أ الإمام ملك 
اا ا A Tr E‏ 
القوْمٌ رجلا جاز ما دام الإمامٌ في المسجدِ؛ لان الإمام لو استخلَفَ كان سَعيّه “ للقَوْم 
تَا لهم كي لا ِل عليهم الصلاة فإذا فعَلوا بأنفييهم جاز كما في الإمامة الكَْرى لو لم 
يستخلِف الإمام غيرّه وماك واجتمع أهل الرّأي والمشورة ونَصّبوا مَنْ يصلُح لاإمامة 


(۱) سبق تخریجه . (۲) ليست في المخطوط . 
(۳) في المخطوط : «حدود الله تعالى». )٤(‏ في المخطوط : «بنصبه». 


جاز؛ لأنّ الأول لو فعل فعل لهم فجاز لهم أن يمُعَلوا لأنفسهم ” لحاجَتهم إلى ذلك كذا 
هذا. 

ولو تقَدَمّ واجد من القؤم من غيرٍ استٍخلافي الإمام وتقديم القوْم والإمامٌ في المسجد 
جاز أيصًّا؛ لأنّ به حاجة إلى صيانةٍ صلاته ولا طريقّ لها عند امتناع الإمام عن الاستخلافِ 
والقؤْم عن التفديم إلا ذلك ولان القْم لما ثوا به فقد رَضوا بقيايه مام الأَلِ فجُولَ 
كأتهم قَدّموه» ولو قَدَّمّ الإمامٌ أو القَوْمٌ رجلين فان وصل أحدهما إلى موضع الإمامة قبل 
الآخر تَعَيَنَ هو للإمامة . وجازٹ صلاته وصلاة مَن اقتَدَّى به [وقَسَدَث صلاةٌ التّاني وصلاة 
من اقكدَّی به]  IONS‏ َم بتقديم مَنْ له ولايةً لتقديم قام مَقام [الإمام] © 
الأول وصار إمامًا للكلٌ الأول فصار الإمامُ التاني ومن ا د اماما 
لهم فمَسَدَثْ صلاتهم لما مر من الفقه» وإِنُ وصلا مَعَّا فإنِ اقَدَى القَوْمٌ بأحدِهما تَعَيّنَ هو 
للإمامة وإِنِ اقتَدَؤْا بهما جميعًا بعضهم بهذا وبعضهم بذاك فإِنِ استوتِ الطائمَتانِ فسدث 
صلاتهم جميعًا؛ لأن الأمرَ لا يخلو إِمًا أن يُقال: لم يصح استخلاف كل واحجِدٍ من 
الفريقَيْن لمكانِ التعارُض فبَطَلّث إمامَتّهما وفَسَدَّث صلاهٌ الكل لخُروج الإمام الأول عن 
او ا خليفة قوم ولأدائهم الصلاة منفردينَ في حال جوب الاقتداء. ‏ 

وإمًا أن يقال E aN e FE‏ 
في حَق کل فريتي کا ليس معهم غيرهم فحيکل يئ بصي صي إمام كَلّ طائفةٍ إماما للل كإمام أكثر 
الطائة تين عند التفاوُتِ وعَدّم الاستواء فحيتعلٍ يجبٌ على إمام كل طائفةٍ ومَنْ تابه الاقتداءُ 
بالآخر فن لم يقتدوا جُيلوا ‏ منفردينَ او أن جوب الاقتداء وإ اقعَدَا زا صلاة 
واجدة في حالةٍ واجدة بإمامَيْنِ وذلك يِمًا لم يرذ به الشرعٌ فلم جز . ولو كانت الطائمتانِ 
على التفاوُتِ فإِنِ اقكَدَى جَماعة القوْم بأحد الإمامَيْن إلا رجلٌ أو رجلانِ اقحَدَيا بالتّاني 
فصلاءٌ من اقكَدَى به الجماعةٌ صحيحة وصلاء الَخَرٍ ومَنِ اقكَدَى به فاِدة؛ ؛ لآتهمالًَا 
وصلا مَعَّا وقد تَعَذَرَ أن يكونا إمامَيْنٍ فلا بُدٌ من التزجيح وأمكَنَ التَزْجيح و نال رة نضا 
واعتبارا. 


(1) في المخطوط : «بأنفسهم). 
(۲) ليست في المخطوط . (۳) زيادة من المخطوط . 
() في المطبوع : «الفريقين» . )١(‏ في المخطوط : «فجعلوا) . 


اما التصل فقول التب ية : «يَدٌ الله مَعَ الْجَمَاعَةه» N RITE‏ 
و «كَدَرٌ الْجَمَاعَة حَيْرّ مِن صَفو الْفرقة»”" . 

راا اغبا فهر الاسعدلال الاب الکرى خت فال غ رضي الل فة فى 
الشُورى: إن انَمَقَوا على شيء وخالمَّهم واجد فاقتلوه . 

وإنِ اقَدَى بكل إمام جَماعة لكنّ أحدَ الفريقَيْنِ ِن أكثرٌ عَدَدًا من الآخر اختلف المشايخ 
فيه قال بعضهم تسد صلا الفريقيْنٍ جميعًا وإليه مال الإما السَرَخسيّ فقال : إن كل 
واج منھما ج a‏ 
فيم أحدهما شاهِدَيْن والاَخَر أربعة وقال بعضهم : جازث صلاة الأكثرينَ وتَعَيَنَ 
الفسادٌ في الآَخَرينَ كما في الواحِدِ والمُتتّى» وعليه اعتَمَدَ الشيخ صَذَرٌ الذينِ آبو المُعينِ 
واستَدَل بضع محمَلٍ [فإِنّ محمَدًا] ”“ قال ل: إذا ماقم او الاما [۱/ ٠٠۴‏ ب] رجلين 
فام كَل واجِدٍ منهما طائفة جازث صلا أكثر الطْاثفَيْنِ 

هذا بُ على انكل طائفة لو كانت جَماعة تر جخ ايشا بالكذرة ؛ لأنّ اسم الطائفة في 
اللْغة يمَعٌ على الواجد الاين والتلاثة وما زا على ذلك قال الله تعالى : #وإن طايفانِ 
مِنَ أَلْمُوَمِينَ سلوا [الحجرات ]٩:‏ . 

وار کاو ایا ن ااا نی ی د ا را ای م 
رل یکی ت بد الم آم ساسا بشتی طايكة نكم وطابقة مد همهم أنسس€ إل عمران: 


. [1٤ 


2 


ولاشك شك أن كل فريق كان جَماعة كثيرةٌ وكذا ذكر محمَدٌ في «السَيّر الكبير»""“ أن آمير 


)١(‏ أخرجه الترمذي» كتاب : الفتن» باب : ما جاء في لزوم الجماعة» برقم (۲۱۹۷)ء وفي «العلل» (ص 
۳ ) برقم »)٥۹۷(‏ من حدیث ابن عمر» وقال في «العلل؟ . الف غات لای - عن هذا 
الحدیث ف ؟ فقال : سليمان المدني > Î‏ رجال الإإسناد > هذا منکر الحديث› وهر عندي اى علد 
الترمذي - سليمان بن سفيان» اه . 


(۲) هو قطعة من الحديث السابق . (۳) لم أقف على من خرّجه. والله أعلم. 
)٤(‏ و فى المخطوط : ا )٥(‏ ليست في المخطوط . 
)١(‏ كتاب: «السير الكبير»: بن الس وو و احد من :مه كب سيت ابظاهر الرواة؟ لأا 


رويت عن محمد برواية الثقات › PE E‏ أو مشهورة عنه . انظر: حاشية ابن عابدين 
(1۹/۱). 


ر سس ہ۷ 
عسكر في دار الحرْب قال : مَنْ جاء منکم بشيء فلَّه طائفة منه فجاء رجل بوس فد 
اللا فل لمن ذلك عل قدر ما رى جى الو اع نمف ماا ا و أكثرَ بأنْ 
كانت الر غوس عشرة فرأى الإمامٌ أن عطي تٍسعة من ذلك لهذا الرَجُلٍ كان له ذلك فتبَنَ أن 
اسم الطائفة يَف على الجماعة ة فيرَجَّح بالكثرة لما مر واللّه تعالى أعلمُ . 

هذا إذا “ كان حَلْفَ الإمام الذي سبقّه الحدَتٌ اثُنانِ أو أكثرٌ فأمًا إذا كان حَلقّه رجل 
واجِدٌ صار إمامًا نَوَّى الإمامة أو لم يَنْو» قام في مكانِ الإمام أو لم يقم قَدَمَه الإمامٌ أو لم 
مدمه ؛ لأ عَدَمّ تَعيينِ واج من القؤْم للإمامة ما لم ُقَدّنْه أو يتقَدَّم حتى بقَيَتِ الإمامة 
للاولٍ كان بحكم التعارُض وعدم ترجيح البعضٍ على البعضٍ» وههنا لا تعاض فَعَيَنَ هو 
لحاجَيّه إلى إبقاء صلاته على الصحّةٍ وصلاحيَيّه للإمامة حتَّى إن الإمام الأول لو أفسد 
صلاتّه على نفسه لا تفسد صلاةٌ هذا الثاني ٠‏ والتاني لو أفسد صلاتّه على نفيه فسدث 
صلاة الأول ؛ لأنّ الأول صار في حكم المُقَتدي بالتّاني فسا صلاة المَُتَدي لا تدر في 
فساد صلاة الإمام» وساد صلاة الإمام أثر ر في فساو صلاةٍ المَمََدي ودخحل في صلاة 
الثاني ؛ لأن الإمامة تَحَوْلّث إليه على ما ذكرنا. ) 

ورَوّى الحسَنْ عن أبي حنيفة أنه إذا أحدَت الإمامٌ ولم يكنْ معه إلا رو 
الماء في المسجد فتوضًاأ قال: َم صلاته مدي بالتّاني؛ لأته مَُعَمّنُ للإمامة فبنفس 
انصرافه حول الإمامة إل 

وإنْ كان معه جَماعة فتوضًا في المسجد عاد إلى مكانِ الإمامة وصلَّى بهم ؛ لأن الإمامة 
لا نول منه إلى غيره في هذه الحالة إلا بالاستخلافِ ولم يوجَذ» فإِنْ جاء رجلٌ واقَدَى 
بهذا التاني ثم أحدَت التاني صار التّالتُ إماما لتَعَييِه لذلك فان أحدَت الثالتُ وخرج قبل 
رُجوعِهما أو رُجوع أحدٍهما فسدث صلاة الأول والتاني؛ لأن التَالك لما صار إمامًا صار 
الأول والتاني مُقسَدييْن ن¿ به فإذا حرج هو لم تسد صلاته على الرّواية الصحيحة؛ لأنّه في 
حَقّ نفيه منفرد وفَسَدَّت صلاة الأول والتّاني؛ لأن إمامَهما حرج عن المسجد فتحقَقَ 
بان المكانِ فمَسَدَ الاقتداء لفوت شرطه وهو اتحاد البقّعة. 
وإِنْ كان تباي المكانِ موجودا حال بقائه في المسجد؛ لأنّ ذلك سمط اعتِبارُه شرعًا 


)١(‏ في المخطوط : «إن». 


لحاجة المُقّدي إلى صيانة صلاته على ما نذكرٌ» وههنا لا حاجةً لكونِ ذلك في خد النّذرةٍ 
ولو رجع أحدهما فدخل المسجد ثم خرج التَالتُ جازت صلاتهم ؛ لأ الرَاجِعَ صار إمامًا 
لهم لتَعَيْيِه .ولو رجع الأول والتاني فن فم احدهما صار هو الإمامٌ وإ لم يدم حقى 
خرج القّالتُ [من المسجد] و اا ؛ لان a‏ للتعارض 
وعَدَم التزجيح › فقي التّالتٌ إمامًا فإذا خرج من المسجدِ [فات] رط قدا 
وهو ا ال و ت فا 


فصل [في شرائط جواز الاستخلاف] 

وأمّا شرائط جواز الاسثخلاف . فمنها فا ان کر ماهو شرط جرا الاد فهو فرط جرا 

E SG 

لا يجوز البناءٌ مع هذه الأشياء؛ لأنّ الاستخلافَ يكون للقائم ولا قيام للصلاة مع هذه 
الأشاء يل نفد 

ولو حُصِر الإمامٌ عن القراءةٍ فاستخلفَ غيرّه جاز (في قول) " أبي حنيفة و 


بر : 


ٍ )( 
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وغد جاك ل جور وفة صلا 


(وجه قولهما): أن جواز الاستیخلاف حكن ت على خلا القياس بالتص وأله ورد في 
الحديثِ السَابتقٍ الذي هو غالب الوقوع» والحصْر في القراءة ليس تظيرّه فالتص الوارد ثم 
لایک ون واردًا هنا وصار كالإغُماءِ والجُنونٍ والاحيِلام في الصَلاة ٿه يمنَع 
الاستخلاف» كذاهذا. 

ولأبي حنيفة : نّا جَرَرْنا الاستخلاف ههنا بالتصل الخاص لا بالاستدلال بالحديث] " 
E E‏ يث] وهو حديتٌ آبي بکړ رضي الله عنه 
نه كان يُصَلّي بالتاس [بجُمَاعَة] ‏ پأئر رَسُول الله ل ِي مَرَضِه الَذِي مَاتَ فيه فُوَجَدَ 


(1) ليست في المخطوط . (۲) زيادة من المخطوط . 
(۳) في المخطوط : «عند». (6) زاد في المخطوط : «عندا. 
() فى المخطوط : «هاهنا» . )٦(‏ ليست فى المخطوط . 


(۷) زيادة من المخطوط . (۸) ليست في المخطوط . 


كتاب الصلاة س 


جِمَة قَحَضَرَ الْمَسجد فَلَمّا أحَسلّ الصديق برَسول الله بل حَصَرّ و ا 
وَنَقَدَم التي بلا OT EET EERE‏ 
ااا جا الال کەن 

منها: أن يكودً الاستٍخلاف قبل خروج الإمام من المسجِدِ حى إِلّه لو خرج عن 
الوق ان اعرا ا ار اا يتقَدّمٌ أحد بنفسه فصلاهٌ القوْم 
فاسدة e a ee)‏ طه وهو اتحاد 
المكانِ * وهذا لأ غيرّه إذا لم يتقَدّم بي هو إمامًا في نفيه كما كان ؛ لاله إما يخر 
عن الإمامة لقيام غيره مَقامه وانتِقال الإمامة إليه ولم يوجَّذ والمكان قد اختلف حقيقة قَيقة 
وخا ااال فو ی وأا الحم فلن مَنْ كان حارج المسجد إذا اقَدّى بمَنْ 
يُصلي في المسجدِ وليستِ الصفوف مَُصِلة لا يجورٌ بخلافِ ما إذا كان بَعْدَ في المسجدِ؛ 
لأنّ المسجد كله بمنزلة بقع واجدة حكمًا ولهذا حُكِمَّ بجواز الاقتداء في المسجد وإِن لم 
e‏ 
المسجد حيث لم تفْسُدٌ صلاته وإِنْ فات “ شر ط صِحة الاقتداء وهو اتحادٌ المكانِ 
فان "“ هناك ضرورة؛ لأ صيانة صلاتِه لَنْ تحص إلا بهذا الطْريتق بخلافِ ما إذا كان 


e RE. 


E DOS VA GE 
القَوْمٌ رجلا أو يتقَدَّمّ واجِدّ منهم فإذالم يَمْعَلوافقد فرّضوا ” وما سَعَوّافي صيانة‎ 
وأمًا المُقََدي فليس شيءٌ منها في وُسيه فَبَقَيَتُ صلاته صحيحة ليتمكنَ من‎ 
. الإتمام .وآمًا حال صلاة الإمام فلم يُذْكَرْ في الأصلٍ‎ 
وذكر الطْحاويٰ آن صلاته تسد آيضا ؛ لأ ترك اسێخلافه لما أ ر في فسادِ صلاة القوم‎ 


pg 


فلاأَنُ 0 يور في فساد صلاتِه أولی» وذكر أبو عِصْمة أن صلاته لا تفسد وهو الصَحيح ؛ 


)١(‏ فى المخطوط : «فحصر» 


(۲) زيادة من المخطوط . (۳) فى المخطوط : «لفوات» . 
)٤(‏ فى المخطوط : «البقعة». )٥(‏ فى المخطوط : «كان». 
)٦(‏ فى المخطوط : «فكان» . (۷) فى المخطوط : «فرطوا». 


(۸) في المخطوط : «فلا 


لاه بمنزلة المنفرد في حَقّ نفسه» والمنفردٌ الذي سبقّه الحدَثُ فذهب ليتوضأ بَقَيَتْ 
صلاتّه صحيحة كذا هذا. ولو كان حارج المسجد صفوف مَُّصِلة فخرج الإمام من 
المسجدِ ولم يجاوز الصفوف فسدث صلا القؤْم في قول أبي حنيفة وبي يوسف . 

وعندَ محمّدٍ: لا تفسدٌ حى لو استخلَفَ الإمام رجلا من الصفوف الخارٍجة لا يصح 
عندهما وعنده يصح . 

(وجه قولٍ محمد): أن مواضعَ الصفوف لها حكمْ المسجدِ . 

ألا ترى أنه لو صلى في الصَحراءِ جاز استخلافّه ما لم يجاوز الصفوف؟ فجعل الكل 
کمکان واحجد. 

(ولهما) : أل البْقْعةً مختلفةٌ حقيقة وحكمًا في الأصل إلا أنه أعطی لها حم الاتحاد 
إذا كانت الصْفوف مُكَصِلة بالمسجدِ في حى الخارج عن المسجِدِ خاصّة لضرورة الحاجة 
إلى الأداء فلا يظهرٌ الاتحادٌ في حَقّ غيره. 

ألا ترى أن الإمامٌ لو كبر يوم الجمعة وخده في ي المسجدِ وكَبَرَ القَوْم بتكبيره خارج 
المسجدلم تنْعَقِدٍِ الجُمُعة؟ وإذا ظهر حكمْ اختلاف البقعة في حَقّ المُستخلِفِ لم يصح 
الاستخلاف . 

هذا إذا كان يُصلي في المسجد فإ كان يُصلي في الصَخراءِ فمُجاوزة الصفوفِ (بمنزلة 
الخروج) ”من المسچدٍ إن نی على یمینه أو على يسار | و حلمّه فان مَسّى أمامَّه ولیس 
جار دا ال رفا ع أعطي له حك الخروج عند بعضهم» 
وهكذا روي عن أبي يوسف . 

وعندَ بعضهم إذا جاور موضِعَ سُجوده وإِنْ كان بين يَدَيْه سره يُعطى لداخِل السَْرة 
حكم المسجدِ لمامرً . 

ومنها؛ أن يکود المُمَدّمٌ صالِسًا للخلافة حتى لو استخلَفَ مُحْدنًا أو جُنبّا فسدث صلانّه 
وصلاء القْم كذا ذكر في كتا الصّلاة في باب الحدَثِ؛ لأ المُحْدِتَ لا يصلح حَليفة 
فکان اشیِغالٌه باستٍخلافِ مَنْ لا یصلَُح حَليفة له عَمَاّ كثیرًّا لیس من ع أعمال الصْلاةٍ فكان 


)١(‏ في المخطوط : «أنها لو». (۲) في المخطوط : «هو كالخروج». 


إعراضًا عن الصّلاة فتفسدٌ صلاتّه وتسد صلاء القوْم بمَسادِ صلاته؛ ولأ الإمام لما 
استخلَقه ‏ فقد اقدّی به ومتی صار هو مدا به صار اقم ایضًا مُفَْدینٌ به والاقتدا! 
بالمُحدثِ والجُتّب لا يصح فتفسد صلا الإمام والقؤم جميعًا 

وهذاعندًنا لان حَدك الإمام إذا قن لقم بعد الفراغ من الضلاء فصلاتهم فاسدة 
عندًنا ا[فكذا] e‏ وعندً لاني : إذا e‏ کت 
لاشلا وقد ذکرنا فيما ق 

وذكر القدوريٌ في شرجه مختصَرَ الكرْخيٌّ ما يذل على أن استخلاف المُخْدِثِ صحيح 
حتی لا تسد صلا فإِّه قال : إذا قَدَمَ الإمام رجلا والمُمَدَّمٌ على غير وضوء فلم يقم مَقامه 
يوي أن يَوُمٌ الاس حتّى قَدَمٌّ غيرَه صح الا سټخلاف ولو لم یکن آهلا للخلافة؛ ماصع 
اسخلافٌه غيرّه ولَمَسَدَثْ صلا الإمام باستخلافِه مَنْ لا يصلَح للخلافة فتفْسدٌ صلاءُ القوْم 
وحيغاٍ لايَصِحٌ استخلاف المُمَدّم غيرّه ووجهه أن المُمَدّمّ من أهل الإمامة في الجُمْلة 
وإتما التّعَذَرُ لمكانِ الحدَثِ ١٠١ /١[‏ ب] فصار أمره بمنزلة أمر الإمام» والأول أصَح؛ 
لما ذكرنا. 

وكذلك لو قَذّمّ صَبِيّا فسدث صلاته وصلاةٌ القؤْم ؛ لأ الصَبيّ لا يصلح خَليفة امام 
في الفرض كما لا يصلح أصيلا ”" في الإمامة في الفرائض . 

وهذا على أصلنا أيضًا فإِّه لا يجوز اقتداء الباِغ بالصَبيّ في المكتوبة عندًنا"' خلاف 
لسا فع" بناءَ على أنّ اقتداء المُمْرض بالمُتتَفًل لا يصح عندنا وعندّه يصح وقد مرت 
الال 

وكذلك إن قَدَمّ الإمامٌ المُحدث امرأة فسدتٌ صلاتهم جميعًا من الرٌجال والنّساء 
والمُمّدم وقال قر صلا المُمَدم واللساء جائزة وإٽما تفسد صلاة الرّجالء وجه قوله : أن 
ل لإمامة اللّساءِ في الجُمُلة وإتّما لا تَضلْح لإمامةٍ الرٌجال كما في الابتداءِ. 


. في المخطوط : «استخلف». (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 
. تقدمت‎ )٤( . تقدمت‎ )۳( 
. في المخطوط : «أصل) . (0) تقدمت‎ )١( 


(۷) تقدمت . 


e yC «© 


(ولغا): أن المرأة لا تَصْلَْح لإمامة الرّجال قال اة : «أَخُرُوهُن من حَيك أَخُرَهُن الل“ 
فصار باستخلافه إيّاها مُعرٍضًا عن الصَلاة فتفسدٌ صلاته (وتفسد صلاه القؤم) ”" بمساد 
صلاته ؛ أن الإمامة لم تََحَوّل منه إلى غيره .وكذلك لو قَدّمّ المي أو العاري e‏ 

وقال زَقَرٌ: إن الإمام إذا قر افي الأوليَيّنٍ فاستخلّفَ (أميًا في الأخرَيَين) ا ا 
صلاتهم ؛ لاسيّواءِ حال القارئ والأمَيّ في الأخرَييْن نادي فرض القراءة في الا ا 
[والصحيح أنه تفسد صلاتهم ؛ لأن استخلاف مَنْ لا يصلځ ماما له عَمَلٌّ کثيرٌ منه لیس من 
أعمال الصّلاة فتفسد صلاته وصلاتهم بمسادِ صلاته» وكذلك إِنِ استخلفه بعد ما قَعَدَ قدر 
التشهد عند أبي حنيفة وهي من المسائل الان عَشْريَةً > وبعض مشايخنا قالوا: لا تفسد 
بالإجماع ؛ لجود الصنْع منه ههنا وهو الاسيخلاف» إلا أن بناء مذهب أبي حنيفةً في هذه 
المسائليٍ على هذا الأصلٍ غير ديد على ما ذكرنا في كتاب الطّهارة في فصل التيمُم . 
والأصل في باب الاستِخلافِ أ گل مَنْ يصح اقتداء الإمام , به يصلَځ ليف له ولا فلا ولو 
کان الإمام ممما فاحدَتٌ فقَدم متوضتًا جاز ؛ ؛ أن اقتداء المْمَ e‏ 
خلاف . ولو قَدَمّه ثم وجَدَ الإمام الأول الماء فسدث صلالّه وحْده؛ ؛ لان الامامة حولت 
منه إلى الثاني وصار هو كواجدٍ من القؤْم فقسا صلاته لا يتحَدى إلى صلاة غيرهء وإِنْ کان 
الإمام الأول مُعوصْئًا والخليفة متَيَمَمَا فوَجَدَ جد الخليفة الماءَ فسدث صلاته وصلاة الأول 
والقؤْم جميعًا؛ لان الإمامة تَحَوْلث | ەو ا کا ا و 
صلاة الإمام يتعَدّى إلى صلاة القَوْم واوق مو اجا وا لی اا ال ا 


و 


يستخلِف مُدرکا لا مسبوقا؛ لاله أقدَرٌ على إتمام الصّلاة وقد قال ية : «مَن قَلْدَ إِْسَانًا عَمَلً 


() قال الحافظ ابن حجر في «الدراية» (۱/ )۱۷١‏ : لم أجده مرفوعاء وهو عند عبد الرزاق› والطبراني من 
حدیث ابن مسعود موقوقا» اھ . وقال الزيلعي في «نصب الراية» (۲/ :)۳١‏ «غريب مرفوعاء آي : لا أصل 
له مرفوعا» ثم قال : وهو في مصنف عبد الرزاق موقوف على ابن مسعود» أه. قلت : هو في «المصنف» 
لعبد الرزاق (۳/ ۹٤۱)ء‏ برقم .)٥٠٠١(‏ ومعجم الطبراني في الکبیر» (۹/ ۰۲۹۰۵ ۲۹۱) برقم ›۹٤۸٤(‏ 
)٥‏ وأخرجه أيضًا ابن حجر في فا التعليق» (۲/ ۷٦١۱ء‏ ۸ وقال في الموضع الأول: 

«(رجاله ثقات) . 

(۲) في المخطوط : «وصلاة الإمام». 

(۳) فى المخطوط : «فى الأخريين أميًا» . 

. حدث خلل في ترتيب المخطوط في هذا الموضع‎ )٤( 


وَفِي رَعِيِيِه مَن هُو أوْلّى ِن فَقَذ خان الله وَرَسولَّة وَجَمَاعَةَ الْمُؤْمِبِينَ»"'“ ومع هذالو قَدَمَ 
المسبوق جاز ولك ينبغي له آن لا يتَقَدم ؛ لأنه عاجز عن القيام بجميع مابَقيّ من 
الأفعال .ولو تمذم مع هذا جاز؛ ؛ لاه أهل للإمامة وهو قاور على أداء الأركان وهو 
المقصود من الصّلاةٍ 7 ۱ ب] فإذا صح اسخلافه يم الصلاةٌ من الموضرع الذي وصل 
إليه الإمام؛ لاه قا نم مَقامه فإذا انتَهى إلى السلام يستخلِف هذا لاني رجلا درك أوَلَ 
الا بهم؛ لاله عاج عن السلام لبَقاءِ ما سبق به عليه فصار بسببٍ العجز عن 
إتمام الصلاة كالذي سبقّه الحدَتٌ فثبتث له ولاية اسيخلافِ غير ققدم مُذركا سل 
يقومٌ هو إلى قضاء ما سبق به» والإمامٌ الأول صار مُقَتَّديّا بالتّاني ؛ لان الائ ضار 
إمامًا فيُخرح الأول من الإمامة ضرورةٌ أ الصّلاةً الواجدة لا يكونٌ لها إمامانِ وإذا لم يَبْقَ 
إماما وقد قي هو في الصلاة التي كائث مشتركة بينهم صار كديا ضرورة فإن توظا الأول 
وصلى في بيه ما قي من صلاته فان كان قبل فراغ الإمام الثاني من [بقَيةٍ] ” صلاة الأول 
فسدٹ صلانّه ون کان بعد فراغه فصلاته تامَة لما م . 

ولو قَعَدَ الإمامٌ النّاني في الرَابعة قدرَ التشهدِ ڈ ثم قَهْقَةَ انتقض وضوؤه وصلاته» وكذلك 
إذا أحدَت معدا أ كلم أو غرج من المسجد فسدف صلاله؛ لان الجزة الذي بائ 
القَهْمَّهةٌ من صلاته قد فسد وقد بى عليه أركانٌ وم مَنْ باشَرَ المُمْسِدَ قَل أداءُ جميع الأركانِ 
oleae N‏ 
فسد بمَسادِ صلاة الإمام لكنْ لم يبن عليهم شيءٌ من الأفعال وصلاتهم بدونِ هذا الجزء 
جار فی تجوارها. 

وأمًا المسبوقونَ فصلاتهم فاسِدةٌ؛ لأنّ هذا الجزء من صلاتهم قد فسد وعليهم أركان 
لم تود بعد كما في حٌَ الإمام الثاني فأمًا الإمامٌ الأول فان كان قد فرَعّ من صلاته حَلْفَ 
الإمام الثاني مع القَوْم فصلانّه تامَةٌ كغيره من المُذْرِكينَ» وإ كان في بيتِه لم يدخل مع 
(۱) أخرجه الحاكم /٤(‏ ٤٠٠)ء‏ كتاب : الأحكام» برقم (۲۳٠۷)ء‏ والعقيلي في «الضعفاء» (۱/ »)۲٤۷‏ 
من حديث ابن عباس. وقال الحاكم : «حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه». وتعقبه الذهبي بقوله: 
- . «حسين بن قيس - أحد رجال السند - ضعيف» . وقال المنذري في «الترغيب والترهيب» (۳/ :)٠١١‏ 


(-حسين هذا هو : حنش واه» آھ. 
(۲) في المخطوط : «و». (۳) ليست في المخطوط . 
)٤(‏ فى المخطوط : «على ما». 


ا 

وذْكِرَ في رواية ie SE‏ 

(وجة روابة ان سشليمان): أن قَهْقَهة الإمام كمَهَْهةٍ المُْدي في إفساد الصلاة. 

ألا ترى أن صلا المسبوقينَ فاسدة . 

ولو قَهمَه المَتّدي نفسه في هذه الحالة لمَسَدَتُ صلاته لبقاءِ الأركانِ عليه فكذا هذا. 

(وجه رواية اي حَفْص): أن صلاةً الإمام والمسبوقينَ إّما تفسُدٌ؛ لأنْ الجزءَ الذي لاقَنْه 
القهْمَهة وأفسدتّه من وسَطٍ صلاتِهم فإذا فسد الجزء فسدتِ الصّلاهةٌ. 

فأمًا هذا الجزءٌ في حَقّ [صلاة] “ الإمام الأول وهو مُذْرك أوَل الصلاو فمن جر 
صلاټه؛ لآنه اني بما ترکه ”الاثم تي بما يرك مع الإمام والاً أت به وخده فلا 
یکو فسا هذا الجزء موِبًا فسا صلاټه کما لو کان آتی وصلٌّی ما تركه وار الإماء 
وصلى بي بقَيةَ الصَلاةٍ وفَعَّدَ مع الإمام : ثم قَهْقَةَ الإمامٌ التاني لا تسد صلاء الإمام الأول كذا 


هذا . 


الصلاة LS a‏ ن بصخ ليف لما تا ي صل الاما 
ثم يقوم إلى قضاءِ ما سبق به من غير تسليم لبَقاءِ , ْ بعض أركانٍِ الصلاة و عليه» وكذا القوم 
يقومودّ من غير تسليم وبُصَلّونَ وُخدانًا. 

N I 
وخداتا لوجوب الانفرادِ عليهم في هذه الحالة.‎ 

ولو صلى الإمامٌ ركعة ڈ ثم أحدَتٌ فاستخلف رجلا نام عن هذه الرّكعة وقد أد درك ولا 
أو كان ذهب ليتوضًأً جاز لكنْ لا ينبغي لاما أن يقَدَمَه ولا لذلك الرَجُلٍ أن يتقَدَم. 

وان دم ينبغي أن يتأَخَرَ ويمَدّمَّ هو غيرَه ؛ لان غيره أقدرٌ على إتمام صلاة الإمام فإنّه 
باج إلى البداية بما فاته فان لم يمََل وتقَدَمَ جاز؛ لاله قار على الإتمام في الجملة وإذا 


EGS U GS NS تقَدَمَ ينبغي‎ 


(1) ليست في المخطوط . (1) في المخطوط : «يدركه». 


بهم بَقَيّةَ الصلاة؛ لأه مدرك فيدبغي أن يُصلَىَ الأول فالأرّل فان لم يَمُعَل هكذا ولكته آَم 
صلا الإمام ثم قَدَمّ مُذرِكا وسَلَمَ بهم ثم قام فقضى ما فاته أجرًأه عندّنا. 

وقال رَفَرٌ: لا يجزیه. 

(وجه قولِه): أنه مَأمورٌ بالبداية بالرّكعة الأولى فإذا لم يَمَعَل فقد ترك التَرْتيبَ المأمورَ به 
فتفسد صلاتّه كالمسبوق إذا بدأ بقضاء e E EG‏ 

(ولَنَا) : أنه له آتی بجمیع أركان الصَلاة إا أنه ترك التَرْتيبَ في أفعالِها والتَرْتيبُ في أفعال 
اللا واجِبٌ ولیس بقَرْض؛ لان الترْتيبَ لو ثبت افيّراضه لَكانث فيه زيادةٌ على الأركانٍ 
والفراتض وذا جا مجری التسخ ولا بْب تسح ما ثبت بدلبلٍ مقطوع به إلا بدليلي مثله ولا 
و جل ا فت رها سارى دل ارا اتر الأركاذء اندلبل عليه آنه لو 
ترك سجدة من الرّكعة الأولى إلى آخِرٍ صلاته لم تفسدٌ صلاته . 

ولو ]١٠١/١[‏ كان الترْتيبُ في أفعالٍ صلاةٍ واجدة فرضًا لَمَسَدَث» وكذا المسبوق إذا 
أدرَك الإمام ‏ فى السجود يتابحُه فيه فدَل أن مُراعاةً التَرْتيب في صلاةٍ واجدة ليست بقَرْض 
ا ا و ن ال ا اا ما س 
لتيب بل للعَمَّل بالمنسوخ أو للانفرادِ عند جوب الاقتداء ولم يوجَّذ ههنا. 

وكذلك لو صلی بهم ركعةً ثمّ ذكر ركعت النَانيةٌ فالأفضل أن يوئ إليهم ليتر وه حى 
يقضى تلك الرّكعة ثم يُصلي , بهم بي صلاه كما في الابداءِ لما مرًء وإِن لم يفْعَل وتَأخر 
حينَ َدَكَرَ ذلك وقَدّمَ رجلا منهم ليْصلَيّ بهم فهو أفضل أيصًا كما في الابتِداء لما مر فان 
لم يَفْعَلْ وآتمٌ صلاءً الإمام وهو ذاكرٌ لركعه ثم تاخ ودم من يُسَلّمٌ بهم جاز أيضًا لما 
ذکرنا. 

ولو كان الإمامٌ المُحدِتٌ مُسافرًا وحَلْمَه مُقيمودّ ومُسافرود فقَدَمّ مُقَيمًَا جاز والأفضل 
E EP PE‏ 
الإمام فاه لا يقر على التسليم بعد العو على ر أس الرَكعتَيْنِ غير أنه إن تقَدَمٌّ مع هذا 
چاز؛ لاه قاور على إتمام اركانٍ صلاق الإمام بالكُلَيّةٍ وإنّما يَعجر عن الخروج وهو ليس 


)١(‏ فى المخطوط : «صلاة». 
(۲) انتهى هنا الخلل المشار إليه أنه فى ترتيب المخطوط . 


e NA a N E 
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a 
في التّانيةٍ قد قدر التشهُدٍ فصلائّه وصلاءٌ المُسافرين تامَةٌء آنا صلاة الإمام فلانه لما قُعَدَ قدرَ‎ 
التّشهدِ فقد َم ما التَرَمّ بالاقتداء؛ ؛ لأ تحريمَتّه انعقدث على آل يودي ركعتَيْنِ مع الإمام‎ 
وركعتَيْنِ على سبيل الانفِراد وقد فعل ؛ لأله منفرد في حَقٌ نفسِه لا تعلق صلاتّه بصلاة‎ 
غیره. و وأمًَا المُسافرون فلأنهم انتقلوا إلى التفل بعد إكمالِ الفرض وذا لايمتَعٌ جوارً‎ 
الصَلاةٍ وأمًا صلاةٌ المُقَيمينّ ففاسدة؛ لأتّهم لَمّا قَعَد عدوا قدر التشهد فقد انقضث مده‎ 
اقاي ا ااا ا ا ا و غ ق س‎ 
الانفراد فإذا اقتَدَوا فيهما فقد اقتَدَوا في حال جوب الانفرادِ وبينهما مُايَرة على ما ذكرنا‎ 
فيالاقتداءِ خرجوا عَمّا كانوا دلوا فيه وهو الفرض ففَسَدَث صلاتهم المفروضة وما لوا‎ 
فيه 5لوا يدون القحريمة ولا شر بذون التحريمة ة وإنْ لم يقعد قدرَ ر التشهد فسدث‎ 
e صلانّه وصلاءٌ القؤْم كلهم ؛ ؛ لان القعدة‎ 
ا لرل ا د اهرترة وت فا دروا ي‎ 
ELAR المسافرينَ لتركهم القعدة المفروضة‎ 
بمسادِ صلاةٍ إمامِهم بتركه القعدة المفروضة.‎ 

ولو آنّ مُسافرًا آم قَوْمَّا مُسافرينَ ومُقيمينّ فصلى بهم ركعةً وسجدة ثم أحدَت فقَدَّم 
رجلا دخل في صلاټه ساعَتَنڊٍ وهو مُسافرٌ جاز لما مرًّ» ولا ينبغي له أن يُمَدّمَه ولا لهذا 
الرَّجُلٍ أن ينقَدَمّ لما مر أيصًا أن غير المسبوقِ أقدَرُ على إتمام صلاة الإمام ولو قَدَمَه مع 
هذا جاز لما ّنا .وينبغي أن ياتى بالسجدة و التانية ويْيِمٌ صلاة الإمام فإن سَها عن التانية 
وصلى ركعةً وسجد ثم أحدَتٌ فقَدّمَّ رجا جاء ساعَتثٍ سجد الأولى والتانية والإمام الأول 
عه ف اد ار و ی ا ا رک با قي راا اقا ل 


. ليست في المخطوط . (۲) زيادة من المخطوط‎ )١( 
. زيادة من المخطوط‎ )۳( 


حر کتاب الصلاق_____> 
بع في الأولى وينبعُه [1/ ]١١١‏ في الَانيق وإذا قَعَدَ قدرَ التَّشهُد قَدَمَ م من ادر ك ول 
الصَلاةٍ وَلْسَلْمَّ ثم ر بقومٌ هو فيقضي ر رکعتَيْن إن کان مُسافرًا» ون كانوا أدركوا اول 
الصلاة وله كل إمام في السجدة الأولى يبع الإمام ومَنْ بعدّه في السجدة ة التّانية . 

والأصلُ في هذا أن المُذْرٌِ لا يتاع الإمام بل تي بالأوَلِ فالأول» زالفشيوف ان 
إمامَه فيما أدرك ثم بعد فراغه يقوم إلى قضاءِ ما سبق به . 

وأصلٌ آَحَرٌ : أن الإمام التانيٌ والتالتٌ يقومانِ مَقَام الأول وييِمًانِ صلاته . 

إذاعُرف هذا 1الأصل] ”" فنقول: الإمام CE E E‏ وقد هذا التّاني 
ينبغي له أن يَأتيّ بالسجدة التانية ويم صلاة الإمام الأَوَلٍ؛ لاه قائم RES‏ 
لم يسقه الحدَّتٌ لسجد هذه السجدة كذا الثاني » فلو أنه مها غ هذه السجدةوصلىن 
الزكعة التانيةء فلَمَا سجد سجدة سبقّه الحدَتٌ فقَدّمٌ رجلا جاء ساعَتَعاٍء وتقدم هذا 
الَالتُ ‏ ينبغي لهذا الإمام الثّالثِ أن يسجُد السجدتيْنِ ألا لأنَّ هذا التالكَ قائ مَمَام 
الأول والأوَل كان يَأتي بالأوّلٍ فالأولٍ فكذا هذا. 

وإذا سجد القّالتُ السجدة الأولى وکان جاء الإمام الأول والتاني فان الأول يتابعه في 
السجدة ة الأولى؛ لأّه صار مُقََّديًا به وانتَهّتُ صلاته إلى هذه السجدة فيّأتي بها وكذا القوم 
يتابعوته فيها؛ لأتهم قد صلا تلك الرّكعة أيضا وإما بقيّ عليهم منها تلك السجدة . وأمًا 
الإمامٌ التاني فلا يتابعه في السجدة و الأولى في ظاهر الرّواية وذكِرَ في نواورِ الصَلاة و لأبي 
سليمان أنه يتابعه فيها . 

(ووجهه): أن الاك قائ مَقام الأول ولو كان الأول يّأتي بهذه السجدة كان يُابعه التاني 
أن أدرَك الإمام في السجدة. 

وإ كانت السجدةٌ غير محسوبة من صلاته بل يبه الإمامٌ فكذا إذا سجدها الإمام 
الثّالتُ ويأتي بها الثاني بطريت المتابَعة. 

(وجه ظاهر الرواية): أن السجدة الأولى غير محسوبةٍ من صلاة الإمام القّالثْ فلا يجب 
على اللّاني مُتابعته فيها بل هي في حَقّه بمنزلة سجدؤ زائدق والإمامٌ إذا كان يأتي بسجدة 


. في المخطوط : «من» . (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 
. في المخطوط : «الثاني»‎ )٤( في المخطوط : «مقام الأول».‎ )۳( 


زائدة لا يُابعه المُمْتدي فيها بخلافِ ما لو أدرَكً الإمامَ الأول في السجدة حيث ينَابعه فيها؛ 
للها محسوبةٌ من صلاة الإمام فيجبٌُ عليه مُتابَعتّه . وما في السجدة التانية فلا ابه الإماء 
الأوّل؛ لأته مُذْرِك يَأتي بالأرّلٍ فالأرَل إلا إذا كان صلى الرّكعة التّانيةً وسجد سجدة 
وانتَهّى إلى هذه وتابَعَه “ الإمام الثاني فيها لأنه مُذْرك هذه الرّكعة وانتَهَت هي إلى هذه 
السجدة و فيتابځه فيهاء وإِنٌ لم تَكَنْ محسوبة لاإمام النَالثِ لأتها محسوبة لاإمام التّانيء 
وكذا القوم يتابعوته فيها ؛ لأّهم قد صلَوْا هذه الركعة أيضا وانتهت إلى هذه السجدة. 

ثم إذا سجد الإمام التالث السجدتينِ وقَعَدَ قد التشهد يدم مُذركا ليُسَلّمَ بهم لعج 
عن ذلك بنفسه» ويسجد الإمام الرايع م للسّهو ليَجَبْرَ بها التَقص المُتَمَكنَّ في هذه الصّلا 
بتأخير السجدة الأولى عن مَخلها الأصلي ويسجدود معه ثم يقوء الال فبقضي 
رکعتيْنِ بقراءٍ ثم يقوم الثاني فيقضي الرّكعة التي سَبِقَ بها بقراءةٍ ويم المُقيمودٌ صلاتهم . 

وأمًا إذا كانوا کله مُذركينَ والمسألة بحالها فن الإمامٌ الأول يتاع الإمام انالك في 
السجدة الأولى؛ لأ صلاة الإمام الأََلِ اننّث ت إلى هذه السجدة فيتابعه فيها لا مَحالةء فكذا 
الإمام التاني؛ لاله أدرك الك الأول وهذه السجذ؛ منها وقد ”" فاته فقلنا به يَأتي بها . 


n Dt 


وأمًا في السجدة التانية فلا يَابعّه الأوّل؛ لأته مدرك فيقضى الأول فالأرَل وهو ما أتّى 
بهذه الرّكعة النَانية فينبغي له أن ياتى بها اّلا ت بني بهذه السجدة في آجر الركعة الثانية 
إذا انتهى إليها ويتابعه الإمام القاني؛ لأنْ صلاته انتَهّت إلى هذه السجدة فاته صلى الزكعة 
الثانية وترك هذه السجدة فيأتي بها واللة أعلَمُ . 

هذا إذا كان الإمام مُسافرًا فأمًا إذا كان [الإمام] “ مُقَيمًا والصَلاةٌ من ذَواتِ الأربع 
فصلى الأئمَةٌ الأربعة كل واجِدٍ منهم ركعةً وسجدةً ثي احدَت الراب وقَدّمَ خامسا فإ 
كانت الأئكَةٌ الأربعة مسبوقينَ بان کان كُل واد بعد الأول جاء ساعَتَعٍ فأحدَتَ الراب 
وقَدّمّ رجلا جاء ساعَتَئٍ وتوصًأ الأئمَةُ وجاءُوا ين ا 
اربع فيسجُد الأولى فيابعه فيها لقم والإماء الأرل؛ لان صلاتّمم انتهَّث ث إليها ولا يتابعه 
فيها الإمامٌ الثاني والّالتُ والرَابعٌ في ظاهر الرّواية؛ لأنها غير محسوبةٍ من صلاة الإمام 


(1) في المخطوط : «ويتابعه». (۲) حدث هنا تقديم وتأخير في المخطوط . 
(۳) في المخطوط : «فقد». )٤(‏ زيادة من المخطوط . 


e E e E O r e 
* Ta ا‎ 3 Bei 
1 


الخايس فلا تجبٌ عليهم متا متابعته فيها . 

وفي رواية التوادرٍ يسجدوتها معه بطريتي المتابَعة على ما ذكرنا ثم م يسجد التّانية ويتابعه 
فيها القوْمٌ والإمامٌ الثاني ؛ لأنه صلى تلك الرّكعة وانتَهّت إلى هذه ولا يتابعه فيها الإمام 
الأول ؛ لأنه يُصلي الأول فالأولَ وهو ما صلَّى تلك الرّكعةٌ بعد حتى لو كان صلاها وانتهّى 
إلى السجدة التانية ثم سجد الإمام يتابعه» وكذا لا يُتابعُه الثّالت والرَّابع في ظاهر الرٌواية 
الا غلى روابة التو اور على ما ذكرناء : ثجّ يسجُد الاللةَ ”“ ويتاعُه فيها القوْمٌ والإمام التَالتُ 
فقَط» [ثمّ يسجد الرَابعة ويتابعّه فيها القَوْمٌ والإمام الرَابع فق ] ” والحاصل أن كل إمام 
ابه في سجدة ركعت التي صلها؛ لاله انى إليها ولا ايه في سجدة الركعة التي هي 

بعد الرّكعة التي أدركها؛ لأه في حى تلك الركعة مُذْرِك فيقضي الأول فالأوَل إلا إذا 
هَت صلاتّه إليهاء وهل يَابعُه في (سجدة الرّكعة) ”" التي فاتنه؟ فعلى ظاهر الرّواية لاء 
رعا ر اکرو کی ا یا غ ارتا ا بم لخر ا 
ويسجُد سجدتي الهو لما مر ثم يقومٌ الخامس فيصل ربع ركعاتِ؛ لاله مسبوق فبها 
يقرا في الأوليين وفي الأخرَيَيْنِ هو بالخيارٍ على ما عرف . 

وأا الإمام الأَرَلُ فيقضي ثلاث ركعاتِ بغير قراء؛ لاه مدرك والإمام الثاني يقضي 
ركعتيْن بغير قراءة أيضًا لاله لا حًَ فيهما ثم يقضي ركعةً بقراءة لأّه مسبوق فيها [والإمام 
لقال يفضي الرابعة ألاًبغير قراعة؛ لأله لاحن فيه" ثم يقضي ركعتَيْن بقراءة؛ لاه 
مسبوق فيهما] “ والإما م الراب يقضي ثلاتٌ ركعات يقرا أ في ركعتَيْن منها وفي الثالثة هو 
بالخيار ؛ لأنه مسبوق فيها. 

ا انت اا الأرب فر ق اما إ5 کارا مدرک صلی کل رادي رکا 
وسجدة ثم أحدَك الرابعْ وقَدّمّ خايسا وجاء الأئمة الأربعة فإته ينبغي للخايس أن يَبْدَا 
اة ة الأولى ويْتابعُه فيها الأئمَةٌ والقَوْمُ ؛ لأئهم صلوا هذه الرّكعة وانكَهت إلى هذه 

لسجدةء ثم يسجْدٌ التانيةً ويُابعه فيها الثاني والتَالتٌ والرَابعٌ والقوْمٌ لهذا المعنى» ولا يتابعه 
لأله يُصلي الأول فالأوّل وهو ما أكى تلك الرّكعةً بعد إلا إذا كان عَجَرَّ ”“ فصلى 


. فى المخطوط : «الثانية» . (۲) ليست فى المخطوط‎ )١( 
. ليست في المخطوط‎ )٤( فى المخطوط : «ركعة السجدة».‎ )۳( 
في المخطوط : «عجُل».‎ )٥( 


الرّكعة التانيةٌ وأدرك الإمام في السجدة الثانية فحيتئلٍ يتابعّه فيهاء ثم يسجد التالثة ويتابعه فيها 


الت والرَابعٌ والقوم لما بنا ولا تابه الأول والتاني؛ تمالم صلب لرك اقل بم ده ا 


يسجد الرابعة ويتابعه فيها الرَابعٌ والقوم؛ لآتهم صلَوًا هذه الرّكعة وانكَهُتْ إلى هذه السجدة 
ولا يُتابعُه الأول والتّاني والّالتُ؛ ؛ لأنهم ما صلَوا هذه الرّكعةً بعد ثم يقوم الإمام الأول 
ا الاني ركعتَيْن والإمام الثالتُ الرّكعة ا لاهم 
مُذركود أوّل الصَلاةء » ثم سل الخاس ويسجد للسهو والقومٌ معه لما مر ول إمام فرَعٌ من 
تما صلاټه وأدره تاه في سُجود الهو ومن لم ذه أخْرَ سُجود الهو إلى آخر الصَلاء 
على ما ذكرنا قبل هذاء والصحيح آله ُد صلاتهم؛ لأ اسوخلاف من لا يصح ما ما له 
عمل كار منه ليس من أعمالي الصلاة تفس صلائه وصلائهم بقساو صلايه» وكذلك عند آبي 
حنيفة وهي من المسائل الاثتيٰ عَشريةً. 

وبعض مشايخنا قالوا ٠‏ لا تفس بالإجماع لوؤجود الصّلْع من هذا وهو الاستخلاف إلا 
أل بناء مذهب أبي حنيفة في هذه المسائل على هذا الأصل غير سَّديدٍ لما ذكرنا في كتاب 
الطّهارة في فصل القيمُم» والأصل في باب الاسخلافِ أن كَل من صح اقتداء الإمام به 
يصلَ حليفة له وإلافلا. 

ولو كان الإمامٌ مُتَيّّْمَّا وأحدَتٌ وقَدَمٌ مُتوضئًا جاز؛ لأنّ اقتداءَ المَُيَمّم بالمُتوضى 
صحيح بلا خلافي . ولو قَدَمَّه ثم وجَدَ الإمام الأول الماء فسدث صلانّه وخحْدّه؛ لأنّ 
الإمامة حولت منه إلى الثاني وصار هو كواحِدٍ من القوْم ففسادٌ صلاتِه لا يتعُذى إلى 
غيره ‏ وإِنُ كان الإمامٌ الأول مُتوضْئًا والخليفة مُسَيَمّم فوَجَد الخليفة الماء فسدث 
صلاتّه وصلاة الأول وصلاءُ القؤْم جميعًا؛ لأن الإمامة تَحَوّ E eS‏ 
من المُْتَدينَ به وقّسادٌ صلاة الإمام يتعَدّى إلى صلاة القذْم .ولو قَدَّمٌ مسبوقا جاز والأولى 
للإمام المُحْدِث أن يستخلِفَ مُذركا لا مسبوقًا؛ لاه أقدَرُ على إتمام الصَلاقق وقد قال 
عليه الصلاة والسلام من قَلَدَ إَِْاًا عَمَلاَ ِي رَعِيَِه مَنْ هُوَ الى ِن فَقَّذ خان الله وَرَسُولَُ 
وَجَمَاَةً الْمُؤْمِنِينَ» ”" ومع هذا لو قَدَمّ المسبوق جاز ولكنْ ينبغي أن لا يتقَدَّمَ؛ لأه عاجر 
(1) في المخطوط : «صلاته» . 
(۲) أخرجه الحاكم في «المستدرك) »)۱۰٤/٤(‏ برقم )۷٠۲۳(‏ من حديث ابن عباس» ولفظه: «من 


استعمل رجلا من عصابة و ا ی و ا و 
المۇمنين) . والحديث ضعفه الألباني في اضعيف الجامع»» CHD‏ وكذا و في «الضعيفة) (00))., 


LS TE Dp O OR ER O OER CF 


عن القيام بجميع ما بقيّ من الأعمال ولو تقَدَّمّ مع هذا جاز؛ لأنه أهل لاإمامة وهو قاور 
على أداء الأركانِ وهي المقصًودة من الضلاة ۱1/ ١٠١‏ ب] فإذا صح اسيخلافه يم الضلاة 
من الموضع الذي وصل ! E‏ ؛ لأه قائ مَقامه فإذا انتهى إلى السّلام يستخلِف هذا 
الثاني رجا أدرَك أوَل الصَلاة ويلم بهم ؛ لاله عار عن اللا لبتاء ما شق به عل 
فصار بسبب العجْز عن إتمام الصّلاةٍ كالذي سبقّه الحدَتُ فيْبُتُ له ولاية استخلافِ غيره 
N a eg‏ 
التاني؛ لأنَ لاني صار إمامًا فيُخرٌ الأول من الإمامةٍ ضرورة أن الصَلاة الواجدة لا يكو 
لها إمامان» وإذا لم يبن إمامًا وقد بَقيّ هو في الصَلاة التي كانت مشتركة بينهم صار مقَتَّديًا 
مروز فإ ترا الأول وصلى في بت ما بقيّ من صلاتِه فإ كان قبل فراغ الإمام التّاني 
من صلاة الأول فسدتٌ صلانّه وإِنْ كان بعد فراغه فصلاته تمه على ما مر . 

ولو قَعَّدَ الثاني ذ في الرَابعة قدرَ التَشهد ثم قَهْمَه انتقض وضوءه وصلاته» وكذلك إذا 
ادك معدا اوتَكَلَمَ او خرج من المسجد فسدث صلائه لان الجزء الذي لال القهقه 
من صلاټه قد فسد وقد بى عليه أرکان» ومَنْ ل باش المُمْسِدَ قبل أداءِ جميع الأركانِ يقييد 
ا اموت ا چ ا ا و 
بقَسادِ صلاةٍ الإمام لكنْ لم يَبّنَ عليهم شيءٌ من الأفعالء فصلاتهم بدونِ هذا الجزءِ جائزةٌ 
اها 

فأمًا المسبوقود فصلاتهم فاسدة؛ لأنٌ هذا الجزء من صلاتهم قد فسد وعليهم أركالٌ 
e hS E‏ 
الإمام التاني [مع القوم] ' فصلاته تامَةٌ کغیره من المُذرِكينَ» وإ کان في بيټِه ولم يدخل 
مع الإمام التّاني في الصلاةٍ ففيه روايتانِ : 

ذُكِرَ في رواية اة أب سُليمان ان صلاتّه فاسدة. 


ودر في رواية ية بي حَمْص أن صلاته لا تسد . 
(وجه رواية ابي سليمان): أن قَهْمَهة الإمام كقَهِمَهة الممَتّدي في إفسادِ الصّلاةٍ ألا ترى 
أنهل المسرف فاد 


)١(‏ زيادة من المخطوط . (۲) في المطبوع : «یری»). 


(۲) 


KEE CD 

ولو قَهْقَهَ المُقْتَدي نفسُه في هذه الحالة لمَسَدَتْ صلاته لبقاءِ الأركانِ عليه فكذا هذا. 
٠ E‏ أن صلاةً الإمام والمسبوق "" إتماتفسُد؛ لأ الجزء للك ) 
N ET‏ فسد الجزءٌ فسدتِ الصَلاءٌ. 
geo‏ 
ل لاه تي بما يُذرِكه أوَلاً ثم بتي بما يدرك مع الإمام ولا فيأتي به وحدّه فلا يکود فسا 
هذا الجزء موچبًا فسا صلاته كما لو كان آتى وصلّى ما تركه وأدر الإمام وصلى قبا 
الصلاةٍ وقعَدَ مع الإمام : ثم قَهْقَة الإمام التّاني لا تفسد صلاة الإمام الأول كذاهذا. 

ولو کان مَن] “ حَلْفَ [الإمام] ”“ المُحدِث كلهم مسبوقينَ بعر إن بي على الإمام 
شيءٌ من الصَلاةٍ فاه يستخلِفٌ واجِدًا منهم ؛ لأ المسبوق يصلَح خحَليفة لما ّتا فيم صلا 
الإمام ثم يقوم إلى قضاءِ ما سبق به من غير تسليم لبَقاءِ بعضِ ض أركانٍ الصّلاة عليه وكذا 
لقم يقومود من غير تسايم ويْصلُود وُخدانًا وذ لم يبن على الإمام شيء من صلاته قاموا 
کن غر ان را وأنَمُوا صلاتهم وُخدانًا لوجوب الانفِراد عليهم في هذه الحالة 0 
صلى الإمام ركعة ڈ ثم أحدَتٌ فاستخلفَ رجلا نام من هذه الركعة وقد درك أوّلها أو كان 
ذهب ليتوضأً جاز لكنْ لا ينبغي لاإمام أن يُقَدمّه ولا لذلك الرَجُلٍ أن يتقَدَمَ ون قَدَمَ ينبغي 
e a LE a‏ 
es‏ لأته قاور على الإتمام في الجُمْلةء وإذا تقَدَمٌ ينبغي أن يشير 

ليَنتظروه (إلى أن يُصليّ) ما فاه وقتَ نويه أو ذَهابه للنَوَضوْ : ثم يُصلي بهم قي 
LE ERS‏ 
امام م قد مُدرکا فسَلَمَ بهم اا ا 

(وجه قوله): أنه مَأمورٌ بالبداية بالرّكعة الأولى فإذا لم يهَل فقد ترك التَرْتيبَ المأمورَ به 
فتفسد صلاته كالمسبوق إذا بدأ بقضاء ما فاته قبل أن يناع الإمامٌ فيما أدرگه معه . 

(ولَدًا): أنه ّى بجميع أركانٍ الصّلاة إلا أنه ترك التَرْتيبَ في أفعالِهاء والتَرْتيبُ في 
)١(‏ في المخطوط : «المسبوقين». (۲) في المخطوط : «لاقته» . 


(۳) زاد في المخطوط : «و». )٤(‏ ليست في المخطوط . 
)١(‏ زيادة من المخطوط . (7) في المخطوط : «ليصلي» . 


pe aa TOD 
ثبتتْ فرضيتّه کان فيه زیادة على‎ E ES Ok أفعالٍ الصّلاةٍ واب وليس بفْرْض ؛‎ 
الأركانٍ والغرائض» وذا جار مجرى التسخ ولا بث سح ما ثبت بدلیی مقطوع به ا‎ 
بدليلي مثله» ولا دلي لمَنْ جعل التزتيبَ فرصا يساوي دلي افتراض سائر الأركان»‎ 
e LI Ns والذليل عليه أنه لو ترك سجدة‎ 
. كان التَرْتيبٌ في أفعال صلاةٍ واجدةٍ فرضًا لفَسَدَتْ‎ [۱۱١ /1[ 

وكذا المسبوق إذا آدرَك الإمام في السجود يتابعُه فيه فدَل أن مُراعاةً الترتيب في صلاة 
واجدة ليسث بمَرْض فتركها لا يوب فسا الصلاة. 

فصل [في بيان حكم الاستخلاف] 

وأمًا بيا حكم الاستِخلافِ فحكمه صَيْرورة الاي إمامًا وروج الأول عن الإمامة 
وصَيْرورته في حكم المُْتّدي بالثّاني» ثم ّما يَصيرٌ الثاني إمامًا ويخرج الأول عن الإمامة 
باح ۱۱٦/۱1‏ ب] آمريْن: 

إمّا بقيام الثاني مَقَام الأول يلوي صلاته . ) 

أو بخروج الأول عن المسجد حقى لو استخلَف رجلا وهو في المسجا بعد ولم َم 
الخليفة مامه فهو على إِمامَيِه حى لو جاء رجل فاقتَدَى به صح اقتداه . ولو أفسد الأول 
صلاتّه فسدت صلاتهم جميعًا ؛ لان ا كان إمامًا وإّما يخر عن الإمامة بانقالِها إلى 
غيره ضرورة أن الصلاة الواجدة لا ينيع مح عليها إمامانِ آو بخُروچه عن المسجد لقَوْتِ 
شرط صِحة الاقتداء وهو اتحاد البْقَعة» فإذالم ر يتقَدّم غيرٌه ولم يخرجْ من المسجدلم 
ينتقل والبقعة متجدة فبقيّ إمامًا في نفسه كما كان . 

وقولنا: ينوي صلا الإمام حت لو استخْلَفَ رجلا جاء ساعَتفلٍ قبل أن يقتدي به فتقَدَم 
E E E‏ 

وقال بشْرّ: لا يصح الاستخلاف بناءَ على أن الاقتداء ا المخدث عنده غير 
صحیح ابقداء؛ لأن بَقَاءَ الاقتداءِ به بعد الحدَثِ آم عرف بالتص بخلاف القياس»› 
الا لس ف م العا 


(۱) في | للخطوط : «تفسد 


rea a «© 


ألا ترى أن حَدَتَ الإمام يمتَمُ الشروعَ في الصَلاة ابتداء ولا يمنَمُ البقاء فيها؟ فيْمَْم 
الاقتداءٌ به أيضًا ابتداءً . 

(ولَّا): أنه لَمّا كبر ونَوّى الدخول في صلاة الأول والأوّل بعد في المسجد وحُزمة 
صلاته باقية صح الاقتداءٌ وبقَىّ الإمامٌ الأول بعد صِحة الاقتداءِ على الاستخلافِ أي صار 
الثاني بعد اقتدائه به خليفة الأول بالاستٍخلاف السّابق فصار مُستخلِقا مَنْ کان مقَىَديًا به 
فیجورٌء ون کان مسبوقًا لما مر وان کان كبر ونَوَّی أن يُصلَىَ بهم صلا مُستَقِلَةٌ [ولم ينو 
الاقتداء بالأول لم يصح استخلافه لأنه لما نوى صلاة مستقلة] "لم ب عر مدي بالإمام 
Cp a a ARN N‏ الاستخلاف 
وهذا؛ لأنْ الاستخلاف أمرٌ جور شرعًا بخلاف القياس فیراعی عَيْنٌ ما ورد فيه اص . 

والتص ورد في استخلافِ مَنْ هو مَفََلٍ به فبَقيّ غير ذلك على أصل القياس وصلاةٌ هذا 
الثاني صحيحة لاله افتتَحَها منفردًا بها وصلاءٌ المنفرد جائزةً وصلاءٌ القوْم فاسدةً؛ لأته لما 
لم يصح اسخلافٌ الثاني بَقَيّ الأول إمامًا لهم وقد خرج من المسجدِ فتفسُدٌ صلاتّهم 
ولأتهم لما صلا حَلفَ [الإمام] ”" الثاني ي صلَوا حَلْفَ مَنْ ليس بإمام لهم و ترّكوا الصّلاءً 
لف من هو إمامهم ولا الأمرَبِنِ مُضْيدٌ للضلاة؛ ولاهم كانوا مَُْدينّ بالأرَلٍ فلا 
يُمْكنُهم إتمامُها مََُدينَ بالتاني ؛ لأ الصّلاة الواجدة لا تَوَدّى بإِمامَيْن بخلافِ خَليفة 
الإمام الأوَل؛ لأ قام مام الأوَلِ فکاته هو بعيْبِه فکان الإمامٌ واجِدا معتٌی وإ کان می 
صورة» وههنا الثاني ليس بخليفة للأوّل؛ ؛ لأنّه لم يقت به قَطٌ فكان هذا أداء صلاةٍ واجدة 
حف إمامَيْن صُورةً ومعتّى وهذا لا يجوز . 

وأمًا صلاة الإمام الأول فلم يتعَرّض لها في الكتاب . 

واختلف مشايخنا فيها: 

قال بعضهم : تفسُد؛ لأته لما استخلفه اقَدَى به والاقتداء بمَنْ ليس معه في الصلاة 
يو جب فساد الصلاةٍ . 

وقال بعضُهم : لا تفسُدٌ؛ لألّه حرج من المسجد من غير اسخلافِ والأوَل أصَح . 


. زيادة من المخطوط . (۲) زيادة من المخطوط‎ )١( 
. ليست في المخطوط‎ )۳( 


TA CRRA Dn O OT TT OA O e 


| 
| 


وقد ذكِرَ ذ في العُيونِ لو أن إمامًا أحدَكٌ وقَدّمٌ رجلا من آخر الصفوفِ ثم خرج من 
المسجدِ فإ نَوّى الثاني أن يکود إمامًا من ساعَتِه جازث صلاتهم [وصار الأول كواجِدٍ من 
القوْم وإِنْ نوی أن يکود إمامًا إذا قام مَقَام الأول فسدث صلاتهم] ” إذا حرج الأول قبلً 
ا ع ااال اهر فن ا ر فر وس الد جات 
صلاتهم واللّه اموق . 

ومنها: أي من مُمُداتِ الصّلاةٍ الكلام عَمْدَا أو سَهوًا"" . 

O E 
واحمَخٌ بما روي عَنْ آي هُرَيرََ أ قال ا رَسُول الل ل إخدَى صَلَتي العَِيّ إن‎ 
الظَهْرُ رما الْحَصْر قَسَلْمَ عَلَى رَأس الرَكْحتَيْنِ سَرَعَان لقم َقَام جل يقال لَه دو‎ 
ام سبيت ؟ فَقَال يغ : كل َلك لم‎ A E الْبَديْن قَقَالّ:‎ 
يکن»» فَقَّال : ولي بعك پالْحَق لَمَدُ كان بَعْض ذلك › م قبل عَلّى الْقَْم وَفِيهِم آبو بكر‎ 
مَا يَقُول ذو الْيدَبْن ؟ فالا : تَعَمْ صَدَقَ دو الْيدَبِن‎  ّقَحَأ«‎ E 

صَلْيْتَ رَكَعَتَين فَقَام وَصَلْى لباقي وَسَجَدَ سَجْدَتَيٰ السَهوِ بَعْدَ السام . 

E E ED RES 
الصلاةً قد قَصرّث ور سول الله بي لم يستقبل الصَلاةً ولم يمر ذا اليدَيْنِ ولا آبا بكر ولا‎ 
. عمرَ بالاستقبال‎ 


PENNE TENE) 
ف الط اة‎ 0 

(۳) انظر في مذهب الحنفية : المبسوط /١(‏ ١1۷٠ء‏ ١۷١)ء‏ فتح القدير مع الهداية (۱/ ۳۹١‏ ١۳۹)ء‏ البناية 
(٤۸۷ - ۸۲ /۲(‏ مجمع الأنهر .)۱١۷/١(‏ 

() انظر في مذهب الشافعية: حلية العلماء (1۲۸/۲ء ۱۲۹)ء المجموع شرح المهذب (/۷۸- ۸١‏ , 
(AA —Ao‏ . 

)٥(‏ فى المخطوط : «سهينا 

)١(‏ فى المخطوط : «أصدق». 

(۷) أخرجه البخاري» کات الصلاة» باب : تشبيك الأصابع في المسجد وغيره» برقم »)٤٦۸(‏ ومسلم› 
كتاب : المساجد ومواضع الصلاةء باب : السهو في الصلاة والسجود له» برقم (۷۳٥)ء‏ وآبو داود» برقم 
)۸* 1°(« والترمڏي»› برقم (۹4)› والنسائي› برقم »)۱۲۲۴١(‏ وابن ماجه» برقم )۱۲۱۲١(‏ من حدیث 
أي هريرة.» وهو حديث المسيء صلاته المعروف . 


وروي عنه ب أنه قال : «رَفِعَ عَن أمَي الْحَطَأً » وَالنْسيان » وَمَا رهوا عَلَيِ»"" ولان 
كلام التاسي بمنزلة سَّلام التاسي وذلك لا يوب فسا الصلاةٍ وإ كان كلامًا؛ لاله 
خطابُ الاَدَميّينَ ولهذا يُخرح عَمْده [۱/ ][١١١‏ من ” الصَلاةٍ وكذا هذا. 

(وا)؛ ما رونا من حديث الٍناءِ وهو قولّه لا : «ولْيبنِ عَلّى صلب مالم يكلم جَورَ 
لينا إلى غابة التكَلّم فيقضي انهاء الجواز بالتكُلّم . وروي عَنْ ابن مَسْعُودٍ رضي الله عنه 
أنه قال : حرجا إلى الْحبَسَة وَبَغْصتا يُسَلَمٌ عَلّى بَعْضٍ في صَاَه َلََا دمت رَأيْتُ رَسُولَ 
الله بي في الصا O O,‏ رد عفدني ما قَذمَ وَمَا حَدَتُ فَلَمَا سل قال : 
ا ابن [أم) ‏ عَبْدٍ إن الل تَعَالّى يُخدِك من أمْرءِ مَا يَشَاء وَِنْ مِمّا أخدَك أن لا نَتَكَلْمّ ِي 
الصاذة»“ . 

وروي عن مُعَاوية ِن الك السَلَِيْ سمي هال : صَلَيْتُ حف رَسُول الله عطس 
ف بعْض الْقَوْم د ارات ف ص الْقَوْم بأنصَارِهِم َمُلْتُ EEE‏ 
ا ق5 إل فزتالفر شر ام عل أنكاومم عاش عبرتي لغار 
الل ية دعَاني فَوَاللّهِ ما ما رايت مُعَلَمَا اخسن تغلِيمًا مه ما نري ولا زرَجَرَني وکن قال: 
«ٳَِ اتتا هَذِهِ لا يَصلَّح فِيهَا شَيءَ مِن كلام الاس إِنّمَا هي اليح وَالتَهْلِيل وَقِرَاءةٌ القَرآن»”“» 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه» كتاب: الطلاق» باب : طلاق المكره والناسي» برقم )۲۰٤۳(‏ من حديث أبي ذرء 
وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (۲/ :)٠٠١‏ «هذا إسناد ضعيف لاتفاقهم على ضعف أبي بكر الهذلي» 
أآھ. قلت : والحدیيث صححه الألباني في «(صحيح ابن مأجه) » برقم »)۱١7۹۲(‏ والاارواء برقم (۸۲) . 
(۲) في المخطوط : «عن» . (۳) ليست في المخطوط . 

€3 أخر جه بو داود» کتاب : الصلاة» باب: رد السلام في الصلاةء برقم ٤(‏ 4۲( والنسائي»› برقم 
(۱۲۲۱). وابن حبان»› برقم (۳١۲۲)ء‏ والشافعي في «المسند» (ص ١۱۸۳)ء‏ والبيهقي في «السنن الكبرى؛ 
)۲٤۸/۲(‏ برقم (۳۱۹۲)» وابن آبي شيبة )٤۱۸/۱(‏ برقم .)٤۸٠۳(‏ وعبد الرزاق (۲/ )۳۳١‏ برقم 
( ۹( والطحاوي في «شرح المعاني» ٤٥١ /١(‏ 0) وأحمد» برقم »)٤۱٤١(‏ والحميدي (۱/ )٥۲‏ 
برقم (4£)› والطبراني في «المعجم الكبير» )١٠١/٠١(‏ برقم (1۲۲ — c(1‏ وابن عبد البر في 
«التمهید» (۱/ )٣٥٤ - ۳٥۴۳‏ من حدیث ابن مسعود . والحديث صححه الألباني في «صحيح أبي داود) . 
)٥(‏ أخرجه مسلم» كتاب: المساجدى باب: تحريم الكلام في الصلاة» ونسخ ما كان من إباحةء برقم 
۷ / ۳۳). وأبو داود» كتاب الصلاةء باب : تشميت العاطس في الصلاة» برقم (١4۳)ء‏ والنسائي› 
برقم (1۲1۸(› وابن الجارود في «المنتقى» ( ص a )٦۳‏ وابن خزيمة (۲/ )١١‏ برقم (A۸0۹)‏ 
وابن حبان /٦(‏ ۲۲- ۲۳) برقم »)۲۲٤۷(‏ والدارمي» برقم .)٠٥۰۲(‏ وابن آبي شیبة (۲/ ۱۹۲) برقم 
(۸۰۲۰). وأحمد» برقم (۲۳۸۱۳)» من حديث معاوية ر بن الحكم . 


< سس ہہ( 


[وما لا يصلَح في الصَلاة فمُباشرئه مُمْدةٌ للصلاة و كالأكل والشرب ونحو ذلك»] . 
E pe E E O E‏ 
باب الصوم» وحديتُ ذي اليدَيْنٍ محمول على الحالة التي كان بباح فيها التَكَلَمٌ في لصلاة 
وهي ابتداء الإسلام بدليلي أن ذا اليدَيْنٍ وأبا بكر وعمرَ رضي الله عنهم تَكلّموا فو فى الصَلاةٍ 
عامدينَّ ولم يمهم بالاستٍفبالٍ مع أن الكلام العمد ميد للصلاء ۋبالإجماعء والرفع 

المذكورٌ في الحديثِ محمول على رفع الإثم والوقاب . 

a aS E‏ تبْقى مع سّلام العم في 
الا ررق : السلام علينا وعلى عباد الله الصَالِحينَء ا د الا 
بى مع الئّسيانِ في كل الأحوالٍء وفقهُه أن السّلام بنفه غير مُضادٌ للصَلاة لما فيه من 
معنى الذعاء إلا أنه إذا قُصِدَ به الخروح في أوانِ الخروج جُعلّ سببا للخُروج شرعًاء فإذا 
کان ناسيًا وبَقيّ عليه شيءٌ من الصَلاة N O E‏ 
للخروج بخلاف الكلام فاته مُضادٌ للصّلاة؛ ولأنّ الّسيان في أعدادِ الركعات يَعْلِبُ 
جود فلو کا برو جهن الضلاة ری إلى الحرَج فأمًا الكلامٌ فلا يَعْلِبُ وجوذه 
ناسيًا فلو جَعَلناه قاطِعًا لا يودي إلى الحرَج فبَطَلَ الاعتبارٌ والله أعَلَمُ . 

E O 

وجُفلة الكلام فيه: أن النّفخ على ضرَبَيْن مسموع وغير مسموع» [وغيرٌ المسموع] 
منه لا يميد الصّلاةَ ة بالإجماع ؛ لاه لیس بکلام معھود وهو وال ا م المسموعَ ولا 
عَمَل كثير» إلا اله يكره لما مر أن إدخالَ ما ليس من أعمالٍ الصَلاةٍ في الصَلاة من غير 
رور واو ان فأمًا المسموع منه فاته يميد الصّلاةً في قول أبي حنيفة 
ومحماِ سواء آرا به التأفیف أو لم برذ وکان آبو یوسفً یقول أوَلا : إن أراد به التّأفيف 
بان قال : أ أو ت على وجه الكراهة للشَيْءِ ونَْعيده بُطْسِدُء وان لم يرذ به التأفيفَ لا 
يمَسِد» ثم رجع وقال : لا يميد أرادً به التأفيفَ أو لم يُردٌ. 


[(وجه قوله الأؤل) ): أنه إذا أراد به التأفيف کان من کلام التاس لدلالته علي 'الضمب 


(0الستافن التلطرة. () ليست في المخظوط : 


ED GD 
فيْفْسِدٌ وإذا لم يُرذ] “به التّأفيفَ لم يكنْ من كلام النّاس لعَدَم دَلالَِه على الصميرٍ فلا‎ 

(وجه قولِه الاخير): أنه ليس من كلام الاس و RE a GS‏ 
والإرادة ولأنّ أحد الحرْقَيْن ههنا من الرّوائد التي يَجْمَُها قولْكَ : اليومٌ تنساه والحرْف 
الَائد ملحن بالعدَم قي حر واد واه لیس بكلا حتى لو كانث ثلاثة احرف أصلية 
أو زائدة أو كانا حَرَْيْن أصلييْن يوجِبُ فساد الصّلاة ولأبي حنيفةً ومحمَدٍ أن الكلام في 
الأصل "اسم للحروف المنظومة المسموعة وأدلّى ما يحصُْل به انيِظامُ الخروف 
حَرْفانِ» وقد ود في التأفيفِ وليس من شرط كونِ الخُروفِ المئظومة كلامًا في العرْفي 
أن تكو مفهومة المعنى . 

فإ الكلام العرَبيّ توعان مَهْمَلْ وُستعمل ولِهذا لو تكلم بالُهْمَلاتِ فسدث صلا 
مع ما أن التأفيف مفهوم المعنى ؛ لاله وُضِعَ في اللعةٍ لعي على طريتي الاستخفاف حقى 
EE‏ احتِرامًا لهما لقوله تعالی : لا مل فسا أ4 
إالإسراء ]۲١:‏ وهذا التص من آقوّى الحُجّج لهما أن الله الى a‏ أنه 
کلامٌ» والدلیل على ان الت کلام ما روي عن ابی لا أله َال ادم ينال آ له ربح جير 
مر به وُو ينفح الترَابَ مِنْ مَوْضع سجودو في صَلاټ : لا تنخ قان التَفْح كلام وَفِي 
روَاية : «أّمَا عَلِمْت أن مَن نََحَ في صَلَبه قَمَذ تَكلَمَ “٩‏ وهذا نص في الباب . 

وأمًا التنحنح عن عُذُر فإِنّه لا يُمْسِدٌ الصلاةً بلا خلافي وأمًا من غير عُذرٍ فقد اختلف 
المشاي فيه على قولِهما. 

قال بعضهم : مسد لوْجود الحرْقَيْن من حُروف الهجاءِ . 

وقال بعضهم : إن تَنحلَحَ لتحسين الصَوتِ لا يُمْيِدٌ؛ لأن ذلك سَعيّ في أداء الرَكنِ وهو 


)١(‏ ليست في المخطوط . (۲) في المطبوع: «العرف». 

(۳) لم أقف عليه مرفوعا بهذا اللفظ . . والذي وقفت عليه ما آخرجه البيهقي (۲/ )۲٥۲‏ برقم (۳۱۸۱) من 
قول ابن عباس › بإسناد صحيح 

› برقم (' 1۸°(« من حدیثٺ أم سلمة» وضعقه بأبي حهمزة ميمول‎ (YoY /Y) أخرجه بنحوه البيهقي‎ )٤( 
.)۱۸۷ /١( ومن طريق بي حمزة أحرجه أحمدء برقم (۲۹۷۸۷) . وضعفه الحافظ ابن حجر في «الدراية»‎ 


. في اللخطوط : «النفخ»‎ ()٥( 


TD O TD 
. القراءة على وصْف الكمال‎ 

ورَوّى ١١١ /١[‏ ب] إمامٌ الهُدَّى الشيخ أبو مَنْصور الماتريدي السّمرقنديٌ عن الشيخ 
أبي بكر الجورّجانيّ صاجب آبي سليمان الجورَّجانيٌ أنه قال : إذا قال : «أخ» فسدث 
صلاه؛ لن له هجاء ويسم فهو كالتفخ المسموع وبه بن أن ما ذكره أبو يوسفَ من 
N NLS NS‏ 
المسموعة كافية للقسادِ وإِنْ لم يكن لها معّى مفهومًا كما لو تَكَلْمَ بمْهْمَل كثْرَث حروفه. 

وما قولّه : إن أحد الحرْقَيْن من الحُروفِ الرّوائِ ‏ فَحَم هو من جس الحُروف الرّوائد 
لكتّه من هذه الكلمة ليس هو بزائٍ وإلحاق ما هو من جنس الحُروفِ الروائِ من كلمة كلم لیس 
هو فيها زائدًا بال[ّوائدِ مُحال» وكذا وله بامتناع لعٍ بالقضْدِ والإرادة غير صحيح بدليل آل 
من قال لايبْعَتُ الله مَنْ يموت وأراد به قراءة القرآنِبُحابُ عليه ولو أرا5 به الإلكار للبَعثِ 
ل أن ما ليس من كلام الاس في الوْضع يجوز أن يَصيرَ من كلايِهم بالْقَصْدِ 
والإرادة. ولو أن في صلاته أو كى وارتفُعَ بُكاؤّه فإ كان ذلك من ذٍكر الجتَّة أو التّارِ لا تفسدٌ 
الصَلاءٌ وإِنْ كان من وجَع أو مُصيبةٍ يُمْسِدّها؛ لأنَ الأنينَ أو البُكاءَ من ذكر الجتَّة والّارِ يكونٌ 
لحْوفِ عَذاب الله وأليم عِقابه ورَجاء توابه فيكونٌ عبادة حالصة ؛ ولِهذا مَدَحَ الله تعالى ليله 
عليه الصلاة والسلام بالتأرٌه فقال : ون هیر 5 حلم 4 [التوية ]١١١:‏ . 

وقال في موضِع آخَر : 3 لهم َل َوه ميبٌ) [ موه ]٠٠:‏ ؛ لاله كان كشي التَأوّه في 
اللاو وكات جرف سول الله ل ارز كارير ز المرْجَّل فِي الصَاَةٍء وإذا كان كذلك 
فالضوت المُنبَمْتُ عن مثل الأنين لا يكونٌ من كلام الاس فلا يكود مُضْسدًا؛ ولان اتاو 
والبُكاءَ من ذكر الجِنَة والتّار يكو بمنزلة التصريح بمسألة الجنّة والتَعَوّذٍ من التارِ وذلك 
غير مسد کذا هذا. 

E‏ .وروي عن 
ا إذا قال : آ» لا تفسد صلاته وإ كان من وجَّع و مُصيبة مصيبة» وإذا قال : 
(أوه») "تفس [صلاته] ؛ لان الأول ليس من فَبيلٍ الكلام بل هو شَبيه شبية بالتنحشُح 


| في المخطوط : «الزائدةا.‎ )١( 
. في المخطوط : «أواه» . (۳) ليست في المخطوط‎ )۲( 


ر بس 


والتفين» والاني من فيل والجوابٌ ما ذكرنا. ولو عَطْسَ رجل فقال له رجل في 
الصلاة : يَْحَمُك اللّه فسدث صلاته ؛ أن تشميتَ العاطِس من كلام التاس؛ لما رَوَينامن ِ 
حديث معاوية ‏ بن الحكم السَلَميٌ؛ ولاته خطابٌ لاس بمنزلة قول : أطال الله بقاءك› 
ولام التاسٍ مسد بالتص وإ خر حبر سره فقال : الحمْدٌ لله أو خر بما يتحَجُّبٌ منه 
فقال : سبحا الله فن لم يرذ جوابَ المخبر لم تَقَْطّع صلاتّه » وإِنْ أراد به جوابه قَطْحَ عند 
أبي حنيفة ومحمٍَ . 

وعندَ أبي يوس ف : لا يقَطْمٌ وإ أرادَ به الجوابَ . 

(وجه قوله)؛ أن الصلاة لو فسدث إِنّما تفسُد بالصيغة أو بالنَيَةٍ لا وجه للأوّلٍ؛ ؛ أن 
الصيغةَ صيغة الأذكار ولا وجة لللّاني؛ لأنَ NA RS ENE‏ 
افا ٠‏ في مَل الجواب وفْوَ منه ذلك صار من هذا الوجه من كلام الاس وإ لم 
يَصِز من حیث الصَيغة» وشل هذا جائ مر قال لرجلي اسوه پحيَی وبين بده تاب 
موضوعَ : : يا يحي حُذٍ الكتابَ بقوّةٍ وأراد به الخطابَ بذلك لا قراءءٌ القرآنِ أنه يعد متَكلما 
لا قارئاء وكذا إذا قي للمُصَلّي باي موضِع مرَرْتَ فقال بئر مُعَطْلةٍ وقَصر مَشياوء وأراد به 
جوابَ الخطاب لما ذكرنا كذا هذاء وكذلك إذا أخبر بخْبَرٍ يسوؤه فاسترجَعَ لذلك فان لم 
يرد به جوابه لم یقطع صلاتّه وإِنْ أراد به الجوابً قَطْعَ ؛ لأنّ معنى الجواب في استَرْجاعِه 
أعينوني فاي مُصابٌ ولم يُذكزْ حلاف آبي يوسف في مسالة الاستزجاع في الأصلِء 
والأصَح آنه على الاختلافي ومن سَلَمَ فرق بينهما فقال a‏ 
شرعَتِ الصلاة لأجله فأمًّا التحميد فإظهاز الشكر والصَلاء شرعَث لأجله» ولو مر 
المْصلّى بآية فيها ذِكْرٌ الجتَة فوقّفَ عندًّها وسأل الله الجَِةّء أو با ية فيها ذْكرٌ التار فوقف 
عندَها وتَعَودٌ بالّه من التارٍ فإ كان في صلاة التطَوْع فهو حَسَنٌ إذا كان وده . 

لما وي عن حلَبقة سول الل 46 AE‏ آل عِمْرَانّ في صَاَة اليل فَمَا مر باية 
E‏ وَسَأل الله الى » وما مر باب فيا ور الا إلا َف وة 
وما مر ية فيا مكل إلا وَقّفَ وَتَفَكرَ . 


| فى المخطوط : «المستعمل»).‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود» كتاب: الصلاةء باب: ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده» برقم (١۸۷)ء‏ 
والترمڏذي› برقم »)۲۹٣۲(‏ والنسائي› برقم »)۱۰١۸(‏ وابن ماجه› برقم »)۱۳٣۱(‏ عدا قوله: («. . . وما 
مر بآية فيها مثل إلا وقف وتفكر»» وانظر صحيح سنن أبي داود. 


وأمًا الإمامٌ في الفرائض فيْكرّه له ذلك ؛ لأن النَبيّ بلا لم يَمْعَلّه في المكتوباتِ وكذا 
الأكَةٌ بعد إلى يوينا هذا فكان من المُخْدَثاتِ؛ ولأنه يَْقَلْ على القَوْم وذلك مكروهة 
e IR OSL E E OES‏ 
وبصت لقوله تعالی: ولا فرت آلفزان شيعو لم وأنصتوا لعلكم ترون ) 
[الأعراف ]۲٠٤١‏ . ولو pes re ١١۱۸ /١[‏ 
الصلاةٍ ولم بقطع صلاتّه؛ لما روي عَنْ عَلِيّ رضي الله عنه لقال گان لي من رَسُول الله 
ا اَن في كَل يوم اهما فت دَحَلْتُ كنت إا أئيث الب فون لَه يكن في الصَادَةٍ 
مح الْبَابَ قَدَحَلْتُ وَإِنُ كاد ِي الصَلاَة رَقَعَ صَوَتَة بالْقَرَاء قَاْصَرَ اصرف فت ولان المُصلىَ 
يحتاج إليه لصيانة صلاته ؛ لأنه لو لم يفْعَلْ رُبّما يُلِْحُ المُستَأذِنُ حتى يبْتلى هو بالغلط في 
القراءةٍ فكان القصد به صيانةٌ صلاته فلم تفسّد . 

e ER SR EN 
سمط حكم الكلام عنه للحاجة إلى الإصلاح» ولا يسَبّ الإمام إذا قام إلى اا‎ 
. لأله لا يجو له الرَجوعٌ إذا كان إلى القيام آقرَبُ فلم يكن التسبيح مدا‎ 

ولو فتح على المُْصلّي إنسانٌ فهذا على وجهينِ: إِمًا أن كان الفاتح هو المُمَتَّديّ به أو 
غيرّه فان كان غيرّه فسدث صلاءٌ المُْصلّي [سَّواءٌ كان الفاتحُ حارج الصَلاةٍ أو في صلاة 
آخرى غير صلا الل وفد ت ا الفاتح أيضًا إن کان هو في الصلاة؛ لان 
د علي َعَم إن القارى إذا استفتح غيره فكاته يقول : ماذا بعد ما قرأت فذكرني» 
والفاتح بالفنح كاه يقول: بعد ما قرأ كذا فحذ ّي . 

ل حَّ به لا يشل في فسادِ الصّلاة فكذا هذا. 

وكذا المْصَلّي إذا فتح على غير المُْصلّي فسدث صلاته لوجود التعليم في الصَلاة ولان 
ففْحّه بعد اسفتاجه جوابٌ وهو من كلام الاس فيوجِبٌ فساد الصّلاةٍ وإِنْ كان مره واجدة. 


هذا إذا فتح على المُصّلّي عن اسيِفتاح . فأمًا إذا فتح عليه من غير اسيِفتاح لا تفسد 


)١(‏ أخرجه النسائي» كتاب: السهوء باب: التنحنح في الصلاةء برقم (١١١1)ء‏ وابن ماجه» برقم 
.)۳۷٠۸(‏ والحديث ضعفه الألباني في ضعيف سنن النسائي . 
(۲) ليست في المخطوط . 


e o PD 
لأنه َمل ليس من أعمال الصَلاة.‎ Ce E 

ولیس بخطاب لأحد فقليلّه يورت الكراهةٌ وكثيرّه يجب الفساد . 

ون کان الفاتح هو المُمْنَديَ به فالقياس هو فسا ا 0 الور ا 
روي أذ سول الل أ قرا سُورَةَ «الْمُؤيُِود» فرك حرفا قَلَمَا قرع قَالَ :ألم يكن فيك 
1 بى؟» قال : : َعَم يا e‏ : هلا فكت عَلَى»» قال اما نت فال 
: لويخ اا0 

وعن عَليّ رضي الله عنه أنه قال : إذ اسْتَطْعَمَكٌ الإمَامٌ قَأطْوِمْةُ ”. 

وعن ابن عمرَ رضي الله عنهما أنه قرأ الفاتحة في صلاة المغرب فلم يتدَكَرْ سورة فقال 
نافِعٌ : إذا رُلرلّث فقرأها؛ ولأن المُمْتّديّ مُضْطْرٌ إلى ذلك؛ لصيانةٍ صلاته عن الفساد عند 
ترلإٍ الإمام المُجاوَزةً إلى آيةٍ أحرى أو الانتقال إلى الركوع حى إنه لو فتح على الإمام بعد 
ماانر ا اعرف يا : إه إن أحذه الإمامٌ فسدث صلا الإمام والقوْم وإ لم 
يأخذه فسدت صلا الفاتح خاصَة لعَدَّم الحاجة إلى الصّيانةء ولا ينبغي للمُقتدي أن يُعَجُل 
الفشح ولا للإمام أن َحوجَّهم ”إلى ذلك بل برع أو يتجاور إلى آبةٍآو سورة رى فان 


لم يفَْلٍ الإمامٌ ذلك واف المُفتدي أن بُجْري على لسانه ما ميد الصلاءً فحيَئلِ يَمََح 
عليه لقول علي إذا اسَطعَمَكَ الإمامٌ فأطعِمْه وهو ملي أي مُستَجق الملامة ؛ لأنه حو 
الممتدي واضطرًّه إلى ذلك . 


وقد قال بعض مشایخنا : ينبغي للمُمتدي أن ينوي بالفنح على إمايه اللاو وهو غير 
سدید ؛؟ a E eS‏ والفتح على الإمام غير مَنْهيّ عنه 
فلا (یجوز E E N OEE‏ 


كان الفتَحٌ على غير إمامه فعندَ ذلك ينبغي له أن ينوي التّلاوةً دون التعليم ولا يَضرُه ذلك . 


(1) أخرجه أبو داودء كتاب : الصلاةء باب : الفتح على الإمام في الصلاةء برقم (۷٠۹)ء‏ وابن حبان /١(‏ 
)۱٤ -۳‏ برقم .)۲۲٤۲(‏ والبيهقي (۳/ )۲٠۲‏ برقم .)٥٥۷٤(‏ والطبراني في «المعجم الكبير» /١١(‏ 
۳ برقم »)۱۳۲۱١(‏ وفي «مسند الشامیین» (۱/ )٤۳۷‏ برقم (۷۷۱)» من حديث ابن عمر - رضي الله 
عنهما - . والحديث صححه النووي في «المجموع» .)۲٤١١ /٤(‏ 

(۲) أورده ابن حجر فى «التلخيص» /١(‏ ٤۲۸)ء‏ وقد صححه رحه الله. 

( في الخطوظ : اجرجةة: )٤(‏ فى المخطوط : «تجوز نية». 

۰ A ED 
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حر کتاب الصلاق__> E‏ 


ولو قرأ المُْصّلّي من المصحف فصلائّه فاسدةٌ عند أبي حنيفة '» وعند أبي يوسف 
E CS ITC TEY‏ 

راا تاروی د مَرْلّى اة رضي الله عنها َال له : كران كان يوم الاس فِي 
رَمَضان کان ف ولان التظْرَ في المصحف عبادة والقراءة عبادة وانضمام 


العبادة إلى العبادة لا يوب الفساد إلا أنه يكره عندّهما؛ لأتّه تَمَبهٌ بأهل الكتاب . 


ا ما ُهينا عن التشَبّه بهم في كَل شيءِ فاا ناكل ما يأکلودَ . 


AN 
ليسث من أعمال الصَلاة ولا حاجة إلى تَحَمُلها في الضلاة فة اللا‎ 

وقياس هذه الطريقة قد أنه لو كان المصحف موضوعًا بين يديه ويقراً مه من غير حَمْلٍ 
وتقليب الأوراق أو قرأما هو مكتوبٌ على الوخراب من القرآنِ لا تفسد صلاته لعَدَم 
المفدِ وهو العمل الكثير. 

a N Na CG A, 

اا ل a‏ ر کما لو تَعَلّمّ من مُعَلّم 
وذايُْيدٌ الصلاءً وكذا هذاء وهذه الطْريقة لا توب الفصل بين ما إذا كان حايلا 
للمصحف ملب للأوراق وبين ما إذا کان موضوعًا بين يديه ولا ل الأوراق . 

وأا حديتٌ دواد فيحدَولٌ أن عائشةَ ومَنْ كان من أهل الفثوّى من الصحابة لم يُعلموا 
بذلك وهذا هو الظاهرٌ بدليل أن هذا الصَنيعّ مكروءٌ بلا خلافي ولو عَلموا بذلك لما مكنوء 
r ES E E E‏ ويُحْتَمَلٌ أن يكودً قول الرَاوي 
کان يَوُمٌ الاس في [شهر] رمان وان قرا ئن لتحت ارا عن حال ل 


/١( فتح القدير مع الهداية‎ »)۲١٠/١۱( انظر في مذهب الحنفية : الأصل للشیبانی (۹/۱٠۲)ء المیسوط‎ )١( 


(o٠۳ 0۰۲ /۲( البناية‎ «(t۳ Ee 


)۲( انظر في مذهب الشافعية : حلية العلماء (۲/ ۸۹)» اللجموع (£/ 4). 
(۳) في المخطوط : «تلقين؛. )٤(‏ ليست في المخطوط . 
()٥(‏ في الميخطوط : : صحيقًا . (1) زيادة من المخطوط . 


' سا بائ لسنائن‎ 7D 
e a a a 
کو شرا أ القرآنَ ظاهرٌه فکان يوم ببعض سور القرآنِ دون أن يتم أ و کان یسَظهر کل‎ 
. يوم وزد کل ليلو ليْعلَمَ أن قراءءً < جميع القرآنِ في قيام رمضان ليست بفَرْضٍِ‎ 

ولو دعا في صلاټه فسال الله تعالى شيت فإ دعا بما في القرآنِ لا تسد صلائه لأ 
اج ھن کم الاس وکذا لو دعا بما يبه ما في القرآنِ وهو کل دُعاءِ يستَحيل سَوَالّه من 
الاس لما قلنا e‏ سوال من الاس تسد صلانّه عندًنا"" نحو قولِه: 
لهه أعطني درْهَمّا» وجني فلانة» وألبسني تَوْبّاء وأشباه ذلك . 

Sl ccS‏ لصلاةٍ لا تفسد 
اا واحتَح بقوله تعالی : #و سىلا ا لله من رد4 [النساء ]۳٣:‏ وقوله صد : «سَلوا 
ا 2 ¢ (o)‏ 
الله حَوَائِجَكْْ حى الشَسْعَ لِنِعَالِكمْ وَالْمِلْح لِقُدورك»" . 

ey N DD DE A 

(ولنا): أن اتر ان يُخاطّبَ به العبدٌ فهو من كلام الاس وضعًا ولم يخلَض دعا 
وقد جَّرى الخطاب فيما بين العبادِ بما ذكرنا اری شی ااب دك برل 
أعطني دِرْهَمًا أو رَوجُني امرأة؟ وكَلامٌ الٽاس مسد ولِهذا عَدّ النَبيْ يا تشميتَ E‏ 
[كل<ما] ر مفسدا للصلاة فى ذلك الحديث ل خاطبٌ الآذمى ره وقَصد قضاءَ وإن 
کان دُعاءَ صيغة وهذا صيعَنّه من كلام الاس وإِنُ خاطْبَ الل تعالى فكان مُمْسِدًا بصيعَيِه 
(1) في المخطوط : «يستحيل». 
(۲) انظر في مذهب الحنفية : الأصل للشیبانی (۱/ ٠۲٠۲‏ ١٠۲)ء‏ ختصر الطحاوي ص (۲۷)ء التجنيس 
والمزيد (۱/ ١۳۸)ء‏ مجمع الأنهر (١/١١٠ء ef‏ 
(۳) في المخطوط : «صلاته». 
)٤(‏ مذهب الشافعية : قال النووي في المجموع : «مذهبنا أنه يجوز أن يدعو فيها بكل ما يجوز الدعاء به خارج 
الصلاة من أمور الدين وله أن يقول : اللهم ارزقني كسبا طيبًا وولدا ودارا وجارية حسناء يصفهاء واللهم 
خلص فلاتا من السجن وأهلك فلاتا وغير ذلك . ولا يبطل صلاته من ذلك عندنا. انظر: حلية العلماء 
.)٠۹/۲(‏ فتح العزيز بذيل المجموع (۳/ ١١٥٠ء‏ ۱۷١)ء‏ المجموع شرح المهذب (۳/ .)٤۷١ › ٤٦1۸‏ 
(£0٦۰ (‏ والبيهقي في (شعب الإيمان» )4۲/۲( برقم (۱1۹)› من قول عائشة رضي الله عنها» 


وسنده صحيح . 
(7) ليست في المخطوط . 


والكتابُ والسَّنة محمولانِ على ذُعاءٍ لا يُشبه كلام الاس أو على خارج الصَلاةٍ. 

ااج غا رفي الك عن بغرا داك الاجا کب رل دامر 
الأشعَرى 

أمّا بعد فإذا أتاك “ كتابي هذا فأعذٌ صلاتك . 

وذكر في الأصل أرأيت لو أثسَدَ شعرًا أما كان مُمْسدًا لصلاته» ومن الشُعرِ ما هو ذَكرُ 
الله تعالى كما قال الشاءة : ۰ 

الا کل شيءِ ما حلا الله باطل O‏ 

ولا ينبغي للرَّجُل أن يُسَلّمَ على المُصَلّي ولا للمُصلّي أن يَردَ سَلامَه بإشارة ولا غير 
ذلك . 

اا السَلامٌ فلاأته يَشْعَلٌ قَلْبَ المُْصَلّي عن صلاته فيَصيرٌ مانِعًا له عن الخْيْرِ وإِنه 
مَذمومُ وأمًا رَد السلام بالقول والإشارة فلأ رَد السلام من جُمْلة كلام الاس . 

O e 
غد الله ال : فسَلَمْتٌ عليه فلم ير عَلَيّ» فيتناول جميحَ آنواع ارد ولأ في الإشارة ترك‎ 
غير أنه إذا رَد بالقول فسدث‎ NS : سُتَة الي وهي الكف لقوله كل‎ 
صلانّه ؛ لأه كلامٌ ولو رَد بالإشارة لا تفسدٌ؛ لأ ترك السَنّةٍ لا يميد الصَلاةَ ولكنْ يوب‎ 
الكراهة.‎ 

ومنها: السَّلام معدا وهو سَّلامٌ الخروج من الصلاةٍ؛ لأتّه إذا قَصَدَ به الخروحَ من 
الصلاة صار من كلام الّاس؛ لأنه خاطبَهم به وكلامٌ الاس مُفيد 

ومنها: القهقهة عايدًا کان آو ناسيًا؛ لأ القهْمَهةً في الصَلاةٍ أفحَش من الكلام ألا ترى 
أّها تنتقّض الوضوءَ والكلام لا ينمض ثجّ ّما جُعِلَّ الكلامٌ قاطعًا للصّلاةٍ ولم يَمَصِل فيه بين 
العم والشهو فالقهَقَهة ولى . 

ومنها: الخروج عن المسجد من غير عُذر؛ أن استفبال القَبْلة حال الاختيار شرط 
جواز الصّلاةٍ هذا كله من الحدَثِ العمدٍ والكلامٌ والسَّلامٌ والقَهْمَهةٌ والخروج من المسجد 


)١(‏ فى المخطوط : «وصلك». 
(۲) ليست في المخطوط . ( سق تخر 


إذافعل شيا من ذلك قبل أن يعد قدر التشهد الأغير فاا إذا عد قَعَدَ قدرَ التشهدِ ثمّ فعل شيا 
EN LS a E e‏ 
كان منفردا أو إمامًا حَلْمَّه لاجقود أو مسبوقود وسّواءٌ أدرَك اللاجقون الإمام في صلاتِه 
وصلَوًا معه أو لم يُذركواء وكذلك لو قَهْمَه أو أحدت مسَعّمَّدا وهو منفرد . 

ون كان إمامًا حَلْمَّه لاقو ومسبوقودً فصلاةٌ الإمام تام بلا حلاف بين أصحابنا 
رفا السود فابدا فی قل ای ج فل ار ونت و اه 

(وجه قولهما): أن القَهُمَهةَ والحدَتٌ لم يُمُسِدا صلاةً الإمام فلا يُمَدانِ [۱/ ]١١١١‏ 
صلاةً المُمَبَّدي وإِنٌْ كان مسبوقًا؛ لأنّ صلا المُمَتّدي لو فسدث إنّما تفسد بإفساد د الإمام 
صلاته لا بإفسادِ المُقََّدي لانعدام المُميد من المُقتدي فلْمًا لم تفسذ صلا الإمام مع 
وجو د المُمْسِدِ من جهيٍه فلا لا تسد صلا المُمَْدې آولی» وصار کما لو تَكَلَْ أو خرج 
الت 

ولأبي حنيفة : الفرق بين الحدَثِ العمدِ والقهْمَهةٍ وبين الكلام والخروج من المسجدِء 
و الفرق أن حَدَتٌ الإمام إفسادٌ للجزء الذي لاقاه من صلاتِه فيَفُسّد ذلك الجزء من 
صلاته سد من صلاة المسبوق إلاً أ الإمام لم يبن عليه فرض فيصر الفساد في حف 
على الجزء وقد بقيّ للمسبوق فُروض فَمَْعّه من البناءء فأمًا الكلامٌ فقَطعٌ للصَلاة ومُضاد 
لها كما ذكرنا فيمتٌَ من الوجودِ ولا تفسد. 

وشرځ هذا الكلام أن القهْقَهةً والحدَتٌ العمدَ ليسا بمُضادَيْن للصَلاةٍ بل هما مُضادانِ 
لطا و اليا رط اما ال فصار الحدَّث مَضادًا للأهليّة بواسطة مُضادَتِه 
شرطهاء والشَيءٌَ لا ينْعَدِمٌ بما لا يُضاده فلم تنْعَدِم الصَلاةٌ بوجود الحدَثِ؛ لأنّه لا مُضادة 
بينهماء وإِلّما تنْعَدِمٌ الأهليّة فيو جد جزء من الصلاةٍ لاندام ما يُضاذه ويَمَسد هذا الجزءُ 
لحْصولِه مِمَنْ لیس بأهل ولا صح للفعلِ الضاور من غير الأهل وإذا فسد هذا الجزء من 
صلاة الإمام فسدتْ صلا المُقْتّدى ؛ لأن صلاتّه مَبنيّةَ على صلاة الإمام فتتعََنٌ به صحة 
وقَسادًا؛ لأنّ ج ءَلمّافسد من صلاة الإمام فسدتِ التحريمة المُقَارِنة لهذا الفعل 
الفاسد؛ لأتها شرعَث ت لأجل الأفعالِ فكَصِفٌ بما تلصف الأفعال صِحةً وساد فإذا فسدت 


(1) زاد فى المخطوط : «عرف»). 


pee T> 


هي فسدث تحريمة المُفْتّدي فتفسُدُ صلاّه إلاً ان صلاة الإمام ومَنْ تابه من المُذرِكينَ 
ا ء الفاسد .فأمًا المسبوق فقد فسد جزء من صلاته وقَسَدَّتٍِ 
التحريمة المُقا نة لذلك الجزء فبعد ذلك لا يَعودٌ إلا بالتحريمة ولم يوج فلم يَعَصَوَر 
حضولا قي من الأركانِ في حَىّ المسبوقٍ فتفسد صلاتّه بخلافي الكلام فإنه ليس بمُضاد 
لأهليّة أداء الصَلاةٍ [بل هو مُصاد للصلاة نفيهاء وؤ جود الْصد لا فيد الصد الآخر بل 
يمه من الوّجود فان أفعال الصّلاةٍ] “ كانت توجَدٌ على النَجَددِ دوالتکرار فإذا انعَدَم فعل 
يعقَبه غيره من جلسِه فاذا تَعَمَبَه ما هو مُّضادٌ للصَلاةٍ لا يضور حُصول جزءِ منها مُقارنًا 
ال بل ييقى على العدّم على ما هو الأصل عندنا في الشتضا5ًات وانّث نمال اللا 
فلم جد الحريمة؛ لأ تَجَدُدّها كان لنَجَذدٍ الأفعالٍ وقد انتَهَّث فانتَهَّث هي آيضًا وما 
فسدت › وبانتهاء تحريمة الإمام لا تنتهي تحريمة المسبوقٍ كما لو سَلَمَ فن تحريمة الإمام 
مُْتَهيةٌ وتحريمة المسبوق غير مُنتَهِيةٍ ؛ لما ذكرنا فلم تفْسُدٌ صلاءٌ المسبوقينَ بخلافِ ما 
نحن فيه . 

وآمًا اللأجِقود فإنّه بنْظْرٌ إِنُ أدركوا الإمام في صلاته وصلَرْا معه فصلاتهم تامَةٌ وإِنُ لم 
یذرکوا ففیه روایتانِ : 

في رواية أبي IE‏ 

وفي رواية أبي حَمْص : لا تفسد. 

هذا إذا كان العارض في هذه الحالة فعل المْصَلي فإذا لم يكن فعلّه كالمَُيّمّم إذا وجَد 
ماء بعدَما قحد قد التشهُد الأخير أو بعد ما سَلَمَ وعليه سُجودٌ السّهر وعاد إلى السجوو 
فسدث صلائّه عند أبي حنيفةً ويلرَمُه الاستقبال . 

وعند أبي يوسف ومحمَلٍ: صلاته تامَة وهذه من المسائل الاثَْيٰ عَْريَةً وقد ذكرناها 
وذكرنا الحُجَجّ في كناب الطّهارة في فصل اليم : 

مي صلی بعض صلاته ثم تعلَمّ سورة فقرآها فيما بقيّ من صلاته فصلالّه فايدة؛ مَل 
. الأخرّس يزول حَرسه في خلال الصَلاة. 


(1) ليست في المخطوط . 


© کک 


وكذلك لو کان قارا في الابداء فصلى بعض صلاته بقراءةٍ ثم سي القراءء فصار أ 
فسدت صلانّه وهذا قول أبي حنيفة . 

وقال رَقَرٌّ: لا تفسد في الوجهين جميعًا . 

ال رو وا ای ار را ت دن اا ایا 

(وجه قول زفر)؛ أن فرض القراءةٍ ذ في الرَكعتَيْن فمَط . 

الاترى أن القارئ لو ترك القراءء في ارين وقرا في الأحرَيين اجرا إذا كان قار 
في الابتداءِ فقد أدّى فرض ى القراءة في الأوليَيْن فعَجُزه فا اولك اه کال 
ترك مع القَدرة . وإذاتَعَلّمَ وقرأ في الأخرَيَيْن فقد أدّى فرض القراءة فلا يَضرّه عجره عنها 
في الابتداءِ کما لا يَضرٌه لو تركها . 

(وجه قولهما): آنه لو استقبّل الصَلاة في الأول لَحَصَل الأداءُ على الوجه الأكمل فأيِرَ 
بالاستِفبال . ولو استقبَلَّها في الثاني لأدّى كَل الصَلاةٍ بغيرٍ قراءةٍ فكان البناءُ أولى ليون 
ل 

ولابي حفيفة: أن القراء رَكْنٌ فلا سمط “إلا بشرط العجز عنها في كل الصَلاة فإذا قَدَرَ 
على القراءة في بعضٍها فا الشَرطً فظهر أن المَُذّى لم بِقَع صلاةً؛ ولأ تحريمة الأمَيّ 
لم تنعَقِدٌ للقراءةٍ بل انعقدث لأفعال صلاته لا غير ”» فإذا قَدَرَ صارتِ القراءء من أركانِ 
صلاتِه فلا يَصِحٌ أداؤها بلا تحريمةٍ كأداءِ سائر الأركانٍ والصّلاءٌ لا توجَد بدونٍِ أركانِها 
فقَّسَدَتْ ولان الأساسَ الضعيفَ لا يحدَملٌ بناء القوي عليه والصَلاهٌ بقراءةٍ أقوّى فلا يجوز 
بناؤها على الضْعيف كالعاري إذا وجَدَ الوب في خلال صلاته والمَيّمّم إذا وجّد الماء. 

وإذا كان قارا في الابداء فقد عَقَدَ تحريمكه لأداء كل الصَلاة بقراءة وقد عَجَرّ عن 
الرّفاء بما الَرَمّ فيلرَمّه الاستقبال . 

وى ل بقارئ بعد ما صلَّى ركعة فلمًا فرع الإمام قام لام لإتمام الصَلاة 
فصلاتّه فاسدة في القياس . 


)١(‏ في المخطوط : «لا يضرا. 
(۲) فى المخطوط : «تسقط». (۳) فى المخطوط : «غيرها» . 
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وفي الاستحسانِ: يجو وهو قولهما. 

(وجه القياس): أنه بالاقتداء بالقارئ الَرَمٌ أداءَ هذه الصَلاة بقراءةٍ وقد عَجَرَ عن ذلك 
حينَ قام للقضاءِ؛ لأّه منفردٌ فيما يقضي فلا تكونٌ قراءةٌ الإمام قراءة له فتفسدٌ صلاتّه . 

(وجه الاستحسان): أنه إنّما التَرَمّ القراءة ضِمْتًا للاقتداء 2 مقَحَلٍِ فيما بَقَيّ على الإمام 
لا فیما سبقّه به ولاه لو بی کان مُرَدَيّا بعض الصَلاةٍ بقراءةٍ ولو استقبَل كان مُرَذَيا جميعَها 
بغير قراءءٍ ولا شك أن الأول أولى . 

ومنها: انكشاف العوْرة في خلال الصَلاةٍ إذا كان كثيرًا؛ لأنْ استتارًَها من شرائط الجواز 
فكان انكشافُها في الصلاةٍ مُمْسِدًا إلا أله سَمَطّ اعبار هذا الشرط في القليل عندنا خلا 
و ا و و ا ا ا 

وكذلك الحُرَإذا سقط قناعُها“ في خلال الصلاة فرفعته وعَطْث رأسَّها بعَمَل قلي 
قبل أن ودي ركنا من أركانِ الصَلاة أو قبل أ نمكت ” ذلك القدر لا فد صلانّها؛ 
لأنْ المرأةً قد تَبْتَلى بذلك فلا يمْكتها التَحررٌ عنه. | 

ق الك ی آوث راان مت ذلك القدر ار عطتانن ساغهالك 
بحَمَل كثير فسدث صلاتها لانودام الضرورة. 

وكذلك الأمة إذا أعيَقَّثْ في خلال صلاتها وهي مكشوفة الرّأس فأخذت يناعَها فهو 


ص 


غل ا دک اف ال دود د وأم الوَلَدِ ؛ لأن رُءُوس هَولاء 


(1) القناع : الخمار الذي تغطي به المرأة وجههاء وهو أيضا ما تتقنع به المرأة من ثوب يغطي رأسها 
ومحاسنها. فالقناع للنساء» والعمامة للرجال . انظر: الموسوعة الفقهية /۳١(‏ ١١)ء‏ معجم المصطلحات 
والألفاظ الفقهية .)١١۸/۳(‏ 

(۲) في المخطوط : (يمكنها) . 

(۳) المدير: الرقيق الذي على عتقّه على موت سيده» ومثاله قول السبّد لخبده: إن مت فانت حا .. انظر 
معجم لغة الفقهاء ص )٤۱۸(‏ . 


٠ ٠‏ () المكاتبة : المكاتب : العبد الذي يكاتب على نفسه بثمنه» فإذا سعى وأداه عتق . انظر: تار الصحاح 


(1/"(. 
معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية (۱/ ۲۹۰). 


@ 
اس لا يُعرَفُ في كتا الاستحسانٍ فإذا أعقِقْنَ أحَذْنٌ القناعَ للحالٍ؛ لان 
خطابً السَفْرٍ توجة للحال إلا إن تَبَيَنّ أن عليها السَعْرَ من الابداء؛ لأنّ رأسها ّما صار 
عَوْرة بالتحرير وهو مقصْورٌ على الحال فكذا صَيّْرورة الرس عَوْرة بخلافي العاري إذا 
وجَدَ كسوةً في خلال الصّلاةٍ حيث تفسد صلاته ؛ لأن عَوْرَته ما صارث عَورة للحال بل 
كانث عند الشروع في الصَلاة إلا أن السَنْرَ كان [قد] “سقط لعُذْرِ العدَم فإذا زال تَبيَنَ أن 


جوب كان ثايتّا من ذلك الوقتِ وعلى هذا إذا كان الرَجُلُ يُصلي في إزار واي فسَقَطٌ 
عله فى خلال الصلاة وهذا كله مذهت عُلماتتا اللائة وهو جوا الأستحسان والقياس أن 


تَفْسُدَ صلانّه في جميع ذلك وهو قول زفر والشافعيٌ؛ لأنْ سَطْرَ العؤرة فرض بالتصض 
والاسيتا بوت بالانکشافي وان قَلٌ إلا آنا استحسَتا الجوارً وجَعَلنا ما لا يِن لحر عه 
عقوا دَفْعّا للحَرَّج» ولك ا د هالا ور غ ان ا جا از ت صان 
لمکان الصرورق» ولو کان معه تَوْبٌ نجسل فقد ذكرنا تفصيل الجواب فيه آنه إِنْ كان ربع 
منه طاهرًا لا يجوز له أن يُصلَى عُرْياتا ولكنْ يجب عليه أن يُصلَيّ في ذلك الثّوب بلا 
ا ا وی ای ا رای وا وین ا 
في كيفيَةٍ الصلاة فيما تقَدَمَ. 


هه موان 


ومنها: مُحاذاءٌ المرأة الرَجُلّ في صلاة مُطْلَمَةٍ يَسْدَركانِ فيها فسدث صلاتّه عندَنا'“ 
اانا 


والقياس : ان 5 تکوںٌ الُحاذاة م [صلاة الرّجل] 5 وله أخحذ الشافعي ٤‏ حتی 


لو قامت مرا حف الإمام ولوت ضلاته وقد تى الإمام إمامة التساء ثم حاذئه فسدت 
اغد ود ل ید 


(وجه القياس)؛ أن الفساد لا يخلو إمّا أن يكو لخُساسَتٍّها أو لاشتِغالٍ قَلْبٍ الرَجُلٍ بها 


(1) ليست في المخطوط . 

(۲) انظر في مذهب الحنفية : المبسوط /١(‏ ۱۸۳). تبيين الحقائق /١(‏ ١١۱)ء‏ درر الحكام /١(‏ ١٩)ء‏ البحر 
الرائق .)۷١ /١(‏ رد المحتار ٥۷۲ /١(‏ - ٣۷ه).‏ 

(۳) ليست في المخطوط . 

(é)‏ وفي بيان مذهب الشافعية يقول النووي : صلاة المرأة دام رجل وبجنبه مكروهة» ويصح صلا تا 
وضااة لازن الذين تقدمت عليهم أو حاذتهم عندنا وعند الجمهور. انظر المجموع شرح المهذب (۳/ 
(TY — 1‏ )6/ 14۰(« الأم )1/ ۱4۸(« )1°4/۸). 


أ 
٠‏ 


تاب الصلاق > ® 
ول يار لا وجه ازل لان المراة لانكون اخس من الكلب والخزير 
ومُحاذاتهما غير مُمَسدةٍ؛ ولأ هذا المعنى يوجَّد في المُحاذاة في صلاةٍ لا يه ركان فیها 
والمُحاذاةٌ فيها غير مُمْسدةٍ بالإجماع ولا سبيل إلى الثاني لهذا أيضاء E EET‏ 
الرَجُلّ في هذا المعنى فينبغي أن تفْسّدَ صلاتّها أيضًا ولا تفسُدٌ بالإجماع» والدّليل عليه أن 
المُحاذاةَ في صلاةٍ الجنازة وسجدة التلاوة غير ممسدة فكذا في سائر الصلواتِ. 

(وجه الاستحسان) ”: ما روي عن الَبيّ اة آنه قال :«آخُرُوهُیٌ مِن حَيْكُ أخْرَهُنُ 
الله ” عَقَِيبَ قَوْلِه «حَير صَفُوفِ الرَجَال أَولُهَا وَشَرُهَا آخرُهَا وَحَيْرُ صَفُوف الئُسَاءِ آخِرْهَا 
وَشَرْمَا الها . 

والاستدلال بهذا الحديثِ من وجهين: 

احدهما: أنه لَمّا أمرَ بالتأحير صار ]٠٠١ /١[‏ التَأحيرٌ فرضًا من فرائض الصَلاة فيَّصيرُ 
بترکه التأخيرٌ تار كا فرضًا من فرائضها فتفسد . 

والتّانف . أن الأمرَ بالتأخير أمرٌ بالتمَدم عليها ضرورة فإذا لم وخر ولم E‏ 
لیس بقاع له فتفْسَدٌ كما إذا تقَدّمّ على الإمام» والحديتٌ ورد في صلا مطلقة مشتركة 
ا لأنّ خطابَ التأخير يتناول الرَجُلّ 

مئه تَأخيرٌها من غير أن تَتَأخُرَ هي بنفسها ويتَقَدَّمّ عليها فلم يكن التَأخيرٌ فرضًا عليها 

TEY‏ ويستوي الجوابٌ بين مُحاذاة البالِغة وبين مُحاذاة المراهِقة َة التي 
تقل اة في حَقّ فساو صلاة الرَجُلٍ استحساتًاء والقياس أن لا صد مُحاذاةٌ غير 
البالغة؛ لأنّ صلاتها َحَلّیٌ واعتيادٌ لا حقيقة صلاة. ۰ 

(وجه الاستحسان): أتها مًأمورةٌ بالصَلاة مَضروبةٌ عليها كما تَطْىَ به الحديتُ فجُيلّتِ ٠“‏ 
المُشاركة في أصل الصَلاةٍ والمُشارّكة في أصل الصَلاةٍ تكفي للمَّسادِ إذا وُجِدَتِ المُحاذاةٌ. 

وإذا عرف أن المُحاذاة مُمْيدةٌ فنقول: إذا قامث في الصف امرأةٌ فسدث صلاةٌ رجلٍ 
عن يمينِها ورجل عن يسارها ورجل حَلْمَها بجذائها؛ لأنّ الواجدة تحاذي هَولاء التلاثة 


EEE في المخطوط : «وللاستحسان».‎ )١( 


(۳) سبق خر جه . 


)٤(‏ في المخطوط : «فحصلت» 


© ر بان لس > 
ولا تفسد صلا غيرهم ؛ أن هَرْلاءِ صاروا حاثلينٌ بينها وبين اعتبارهم ا ار 
أو كارَةٍ من الاب فلم تَتَحَمَتي المُحاذاةٌ. 

ولو كانتا التَتَيْن أو ثلائًا فالمرويّ عن محمَدٍ أن المرأتَيْنِ تيدان صلا أربعة تفر مَنْ 
على يمینهما ومَنْ على يسارِهما ومَنْ حَلْمَهما بجذائهماء والٿلاث منهُن يُمَ دد صلاة مَنْ 
على يمينِهنَّ ومَنْ على يسارِهِنَّ وثلاثة حَلْمَهُنَ إلى آخجر الصفوفِ . 

وعن أبي يوسفً روايتانِ في روايةٍ قال : القَنْتانِ ييدان صلاة أربعة تفر مَنْ على 
يمينِهما ومَنْ على يسارهما واثْنانِ من حَلْفِهما بجذائهماء والقلاث يُمْسِذد صلاةً خمسة 
تفر مَنْ کان على يميِهنَ ومَنْ کان على شِمالِهِنَ وثلائة خَلْمَهُنَ بجذائهنَ» وفي رواية اتان 
تمَسِدانِ صلاةَ رجلين عن يمينِهما ويسارِهِما وصلاة رجلين رجلين إلى آخر الصفوفِ 
والٽلاث يُمِْذنَ صلاةَ رجل عن يميِهنَ ورجل عن يسارِهِن وصلاة ثلاثةٍ ثلاثة إلى آخر 
ا ا ا دتفا فرت الى ان وإن 
کا و 

(وجه الرّواية الأولى لأي يوسف): أن فساد الصَلاةٍ ليس لمكانٍ الحيلولة ؛ لأن الحيلولة إنما 
تقح الصف التَامٌ من التّساء بالحديثِ» ولم توجذ وإنما يبت الفساد بالمحاذاة ولم 
رحد المجاذاة رل بيدا افدر 

(وجه الرواية الئانية له): أن للمَُّتّى حكم القلاثِ بدليل أن الإمام يتقَدَمٌ الانتَيْن 
ويصطقمَانِ خَلْقَه كالئلاثة ثم حكم التلاثة ثةٍ هذا فكذا حكم الاين .وجه المرويّ عن محمَلِ 
أن المرآد تِن لا تُحاذيان إلاً أربعة نمر فلا دان صلا غيرهم وفي الصف الام القياس 
هكذا أن تسد صلاءُ صف واجِد حَلْمَّهُنَ لا غير لانعدام مُحاذاتِهِنَ لمَنْ وراء هذا الصف 
الواجدِ إلا آنا استحسَنًا فحَكَمْنا بقسادٍ صلاة الصفوفِ أجمع لحديثِ عمر موقوقًا ومرفوعًا 
إلى رسول الله ها آنه قال : من كان بيت وبين الإمَام نهر أو طرِيقّ أ صف يِن النْسَاءِ قلا صَلاة 
جل الان ٠‏ جاتو ا ر والط رق فشي ی الف الى ل من 


)١(‏ في المطبوع : «غيرهم). (۲) في المخطوط : «تثبت 

ae : ولفظه‎ (AA: «(AI /) NNE 
في الرجل يصلي بصلاة الإمام قال : إذا کان بينهما نهر أو طريتق أو جدار فلا يأتم به».‎ 

(6) في المخطوط : صفَهُلً». 


خَلْفِهِنَ وُجِد ترك التأحيرِ ' منهم والحيلولة بينهم وبين الإمام بهنّ وفي حَق الصفوف 
GL E e‏ 

لیستا بجمع حقيقة فلا يُلْحَقَانِ بالصَف من النّساءِ التي هي اسم جَمْع فانعَدَمَتِ الحيلولة 
بعل اا باش ادو لاخر رمال رڈ 1ا با ر ا٥‏ الا سن نون 
حقيقة فألْجِقْنَ بص امِل في حَقّ مَنْ صِردَ حائلاتِ بینه وبين الإمام فََّدَتْ صلاءٌ: 

ثلاثة إلى آخر الصْفوفِ وفَسَدَّت صلاة واحِدٍ عن يمييِهنْ وواجد EOS‏ 
الفسادً بالمُحاذاة لا بالحيلولة ولم توجَدِ المُحاذاءٌ إلاً بهذا القدر واللةٌ أعلَمُ . 

N E E A E 
كلهم أا صلاءٌ الإمام فلِوجود المُحاذاة في الصَلاة ومطافة م كة. وآمًا صلاءُ القْم‎ 
فلمسادِ صلاة الإمام» وکان محمَدٌ بن مُقاتل الرَازيّ يقول ا لان‎ 
المُحاذاة قارََتْ شروعَها في الصّلاةٍ . ولو طرأت كانث مُمُسدة فإذا اقتَرَنَّث مَنَعَتْ من صِحَة‎ 
. اقتدائها به‎ 

وهذا غير سديٍ؛ لأنّ المُحاذاةً لما تَر في فساد صلاةٍ مشتركة ولا ته ق الشركة إلا بعد 
رده في صلا الام فلم يكي اليد غار للکروع فلا يمت من اريم . 

ون کانٹ بڃذاءِ الإمام ولم تَاتمّ , به لم تفس صلاة الإمام ؛ ؛ لانيدام المُشا ركة» وكذا إذا 
قامث أمام ٠ /١[‏ ب] الإمام فأتَمّث به؛ لأنّ اقتداءها لم يَصِح فلم تفع المُشاركة 
e EIR E‏ ونَوّتْ فرصا آحَرَ بأنْ كان الإمامٌ في الظهر ونَوَثُ 
هي العصر فاتَمّث به ثم حاَنه لم فيد على الإمام صلاته وهذا على رواية باب الحدَثِ؛ 
لأتها لم تَصِرْ شارعة في الصَلاةٍ أصلا فلم تَتَحَمَتي المُشاركة . 

فأمًا على رواية باب الآذانِ تفسد صلاة الإمام ؛ لأنها صارث شارِعة في أصل الصَلاة 
فوجِدَّت المُحاذاة في صلاةٍ مشت ر كة ففَسَدَتْ صلاته وفَسَدَتْ صلاتها بمًسادِ صلاة الإمام وعليها 
قضاء التطْوع لحُصول الفساد بعد صِحَة شروعِها كما إذا كان الإمام في الظهر وقد وى إمامَتَها 
) فأتمّت به تنوي التَطْوُعَ : ثم قامث بجّلبه تفسد صلاته وصلاتها وعليها قضاء التطوع فكذاهذا وقد 


)١(‏ فى المخطوط : «التأخر». (۲) فى المخطوط : «كذلك». 
(۳) ليست فى المخطوط . )٤(‏ فى المخطوط : (بجنبه) . 


ت الا ی ل د وع مانا قارا ارات مادک فی بات لادان 

في الاقتداء به نة العصر بمنزلة ما لم يلو إمامتها أصا فلِهذا لا صي شارعة في صلا 
ت .ولو قام رجلٌ وامرأةٌ يقضيانِ ما سبقّهما الإمامٌ لم تسد صلاته e‏ أدرَكا أوّل 
الصّلاة وكانا ناما أو اً حدثا فسدت صلانّه ؛ لأ المسبوقَيْن فيما يقضيانِ كل واج منهما 
في حكم المنفردِ. 

ألا ترى أن القراءة فرض على المسبوق» ولو سّهايلرَمُه جود السّهو فلم يَشتَركا 
صلا فلا تكو المُحاذاءٌ مُمْسدة صلاته » فأمًا المُذُركانِ فهما كأتهما حَلْفَ الإمام بعد بدليل 
سُقَوط القراءة عنهما وانعدام جوب سجدنّي السّهو عند جود السّهو كأتهما لف الإمام 
حقيقة فوَقَعَتٍ المُشاركة فوْجدَتِ المُحاذاةٌ في صلاةٍ مشت ر كة فتوجبٌ فساد صلاتِه . ومرور 
المرآة والجمار والكلْب بين يدي المُصَلّي لا يقَطَح الصَلاةً عند عامَةٍ العلّماء . 

وقال أصحابٌ الظواهر RARE‏ فطع 
الصَاَةَ مور الْمَرأَة وَالْجِمَار وَالْكلْب»" وفي بعضٍ الرٌّواياتِ : : «وَالْكَلْب الأشود؛ قَقِيلَ لأبي 
در : وَمَا بال السود مِنْ عَيْره ؟ فَقَال أشكل عَلَيّ عَلَىَ ما َكَل عَلَيْكَمْ فَسَأَلْتُ رَسُول الله بي 
عن ٠‏ ذلك قال ن : «الْكَلْبُ السود شَيْطانٌ» ن 

(ولَدَا) : ما روي عن ابي سَعيلٍ الخذرې رضي الله عنه أن التب بيا قال : «لايَقْطْعٌ الصلاة 

° 

مُرُورُ شىء وَاذرَءُوا ما اسْتَطْعَتَمْ» 

وأمًا ما الحديتٌ الذي رووا فقد رده عائشة رضي الله عنها فإتها قالت لعرُوة el‏ 
يمول آهل الْعرَّاق ؟ قال A I ET‏ اا 
أل امراق اتاق الاق يفسا موتا الاب وَاْحُمر كان سول اله كه بصي 
باللَبِل وَآئا َائِمَة بين يديه مُعَْرِضَةَ كَاعَتَرَاضٍ الجِنَارَة ' وقد ورد في | القراء نف حاص 
وكذا في الجمارٍ والكلّب. 
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(۱) آخرجه مسلم»› کتاب : الصلاةء باب قدو بم الفل: برقم AF »)٥٠١(‏ داود» برقم »)۷۰٠۲(‏ 
والترمذي» برقم (۳۳۸)» والنسائي» برقم »)۷٥۰(‏ وابن ماجه» برقم »)4٥۲(‏ من حديث آي ذر. 
(۲) تقدم تخر جه . 

(۳) أخرجه أبو يوسف في «کتاب الآثار» (۱/ ۷٤)ء‏ برقم (۲۳۸). 


وي عن رسول الله هة آله گان بُصَلّي في بيت أ آم سَلَمَهَ قَارَادَ انها عَم أن يمر بين يديه 
قَأَشَارَ ءَ بء أن وف وق قرات ر ب أذ قبن تنه قأقار انها أذ تفي أ 
َف فلا قرع رَسُول الل 4 ِن صَلدتِ َال : اغ 

وروي عن ابن عَبَاس رضي الله عنه أنه قال : رت رَسول الله َة مَحَ أي القَضل عَلَّى 
جمَار في باوية رتا قَوَجَڏٽا رَسُولَ الله يه يُصلّي فصلا مَعَه وَالجِمَار يرتم بين يَدَِْ 
وفي بعض الرٌّواياتِ والكلْبُ والجمار يَمُرَانٍ بين يديه . ولو دقع المارً بالتسبيح أو بالإشارة 

N A‏ «قَاذرَءُوامًَا 
اسَْطعتم)» وقوله: «إا تابث أَحَدَكُْ ناب به في الصَاَة قَلْمسَبّخ فن ابي لِلرَجَال وَالَضْفِيقَ 
ای 

وذكِرّ في كتاب الصّلاة إذا مرَتِ الجارية بين يَدَي المُصَلّي فقال : سبحا الله وأومَا 
يده ليصرقها لم فطع صلائه وأحَبُ اَي ن لا عل . 

منهم مَنْ قال a‏ بين التسبيح والإشارة باليد؛ ؛ لأنّ بإحداها كفايةء 
ومنهم مَنْ قال : آي لا يَفْعَل شيئًا من ذلك . 

وتَأويلٌ قول الب بلا أه كان في وقتٍ كان العمل في الصَلاة مُباخًا. 

ومنها؛ الموتٌ في الصّلاةٍ والجُنونٌ والإعّماءٌ فيها. 

أمّا الموتٌ فظاهرٌ ؛ لأنه مُعجرٌ عن المضيٌ فيها . 

وأمًا الجُنونُ والإغْماء فلأتهما يَنْمُّضانِ الطّهارةً ويمعانِ البناء؛ لما بيا فيما تقَدّمّ أل 
اعتراضهما في الصَلاةٍ نار فلا يلحَقانِ بمورد التص والإجماع في جواز البناء وهو الحدَث 
السَابِق وسّواءٌ كان منفردا أو مُقَْديًا أو إمامًا حتّى يستقبلٌ القوْمٌ صلاتهم عندّنا . 

وعند الشَافعيّ : يقو القوْمٌ فيْصَلودَ وُخدانًا كما إذا أحدَتَ الإمام. 
)١(‏ أخرجه ابن ماجهء كتاب : الصلاةء باب: ما يقطع الصلاةء برقم (۸٤۹)ء‏ وابن ST‏ 


برقم )۹1۸( والطبراني في «المعجم الكبير» (۲۳/ (TTY‏ برقم »)۸٥۱(‏ من حدیث أم سلمة . والحديث 
- . ضعفه البوصيري في «مصباح الزجاجة» (۱7/۱1). 

(۲) سبق تخر جه . 
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ومنها: العمل الكثيرٌ الذي ليس من أعمال الصَلاةٍ في الصَلاةٍ من غير ضرورة فأمًا القليل 
فغيرٌ مُمْيِدِ» واختلِفَ في الحد الفاصِل ؛ بين القليل والكثير . 

قال ][١١١ /١[‏ بعضهم : الكثيرٌ ما يُحتاج فيه إلى استعمال اليدَيْن والقليل ما لا يُحْتاجْ 
فيه إلى ذلك حى فالوا: إذا رَد قميصّه في الصلاة فسدث صلائه» وإذا حل إزاره لا 
تفسد» وقال بعضهم : كل عَمَل لو تَر الَاظِرٌ إليه من بَعيدٍ لا يسك آنه في غير الصَلاة فهو 
كثيرٌ» وکل عَمَل لو َظْرّ إليه ناظِرٌ رُبّما يبه عليه أنه في الصَلاء فهو قليل وهو الأصَحّء 
وعلى هذا الأصلِ برج ما إذا قال في صلاته في غير حال الخوف آله تسد صلان؛ لأ 
عمل کنر لسن م ¿ آعمال الصَلاةٍ لما ياء وكذا إذا أحذ قوسا ورمی بها فسدتْ صلاته ؛ 
لأ أ القؤس وتثقيفَ السَهْم عليه ومَدّه حى يمي عَمَل كثير . 

ألا ترى أنه يحتاجٌ فيه إلى استعمال اليدَيْن» وكذا النَاظرٌ إليه من بَعيدٍ لا يَسك أنه في 
غير الصّلاةٍء وبعض أهل الأب عابوا على محمَدٍ في هذا اللَفْظٍ وهو قولّه ورمى بها 
فقالوا: الرّميٰ بالقوس إلقاؤها من يده وإنّما يقال a E‏ 
والجوابٌ عن هذا أن عرض محمَلِ تعليم العامة وقد وجَد هذا اللمظ معروفا في لسانهم 
O GPE A APP‏ 

امرآةّ صَبيّها وأرضعَنه لؤجود حَد العمل الكثير على العبارَنَْن» فأمًا حَمْل الصَبِيّ بدونٍ 
الإرضاع فلا يوب فساد الصلاة و لما رُوي أن الٽبيَ ها کان يُصلي فِي بيه وَقَد حَمَلَ أَمَامَ 
بت أي الْعَاصِ عَلّى عَابِقِه كاد إا سَجَدَ وَصَعَهّا ودا فام رقَعَهَا م “ هذا الصَنيعٌ لم 
یکره منه کل ؛ لأله كان مُختاجًا إلى ذلك لعَدَم مَنْ يحقظها أو لبيانه اشع بالفعلِ إن هذا 
غير موب فساد الصلاةء ومشل هذا في رَّمانِنا ایشا لا که لواجدٍ متا لو فعل ذلك عند 
الحاجة أمّا بدونٍ الحاجة فمكروه . 


ولو صلی وفي فيه شيء يبه إن کان لا مُه من القراءة ولكَنْ يُحْل بها کِزهَم أو 
دينار أو لَوْلْرَءٍ لا تفسد صلاته؛ لأنه لا يفوت شيءٌ من الركن ولکن يكره Co‏ 


)۱( خر جه البخاري› کتاب : الأدبء باب : رحة الولد وتقبيله ومعانقته› برقم ٦(‏ ۹۹4 0)› ومسلم»› 
كتاب : المساجد ومواضع الصلاة» باب : جواز حمل الصبيان فى الصلاةء برقم )€ «(o‏ وأبو داود» برقم 
(4۱۹). والنسائي» برقم (۸۲۷). من حديث أبي قتادة الأنصاري رضى الله عنه. 


الإخلالٌ بالرَْنِ حى لو کان لا يُجْلٌ به لا بره وإِنْ کان يمه من القراءةٍ فسدث صلا ؛ 
لاله يفوت الرَكْنْ» وإ كان في فيه سکره لا تجوز الات لأته أكلْ . 

وكذلك إن کان في كمه متا که جازٹ صلاثه غير آله ِن کان مته عن الأخاٍ بالرَكٍ 
في الرّكوع أو الاعماد على الرَاحَتَيْنِ عند الود يكره ه لمعه عن تحصيل السنَةٍ وإلا فلا. 

ولو رمی طائرا بجر لا تسد صلالّه ؛ لأنه عَمَلْ قَليلٌ ويُكُرّه؛ لاه ليس من أعمال 
اللاة. ولو أكل أو شَربَ في الصلاة فسدث صلانّه لوجود العمل الكثيرٍ وسَواء كان عايدًا آو 
ساهيًا فرق بين الصَلاة والضوم حيث كان الأكلٌ والشُربُ في الصوم ناسيا غير مف إاه. 

والفرق أن القياسَ أن لابُفْصَلّ في باب الصَوم بين العم والسَهو أيصًا لوجود ضِدٌ 
الضوم في الحالينٍ وهو ترك الك إلا آنا عَرَفنا ذلك بالتصّ» والصّلاءٌ ليسث في معناه؛ 
لأ الصَائمّ كثيرًا ما لى به في حالة لصوم فلو حَكمُنا بالفساد يودي إلى الحرَج بخلافِ 
الصلاةٍ؛ لأنّ الأكلَ والشُربَ في الصَلاة و ساهيا نار غاية النذرةٍ فلم يكن في معنى مورد 
التَص فيُعمل فيها بالقياس المحض وهو أنه نه عَمَل كثيرٌ ليس من أعمال الصلاة. 

ااا ٽه لو تَطَرَ الَاظِرٌ إليه لا يسك أنه في غير الصلاة؟ ولو مَضَعَ العلك”"' في 
الك فت ص كا دك مدا لان لاط إله من بعد لا بشك أنه فى غير اللا 
وبهذا تَبيَنَ أن الصَحيحَ من التحديدِ هو اليبارة الانيةٌ حيث حَكمْنا بقسادِ الصّلاة من غير 
الحاجة إلى استعمال اليد رأسّا فصلا عن استٍعمال اليدَيْن . ولو بَقَيّ بين أسنانه شيء فابتلعَه 
إِنْ كان دون الجِمَصة لم يضر ؛ لان ذلك القدر في حكم التبم لريقه ليه ولأنه لايُمْكِنُ 
ارز ر عنه؛ لاله يبقى بين الأسنانِ عادة فلو جُيل مُْسِدًالَوقَعَ الاس في الحرَج ولِهذا لا 
يَفَسد الصَومٌ به» وإ كان قدرَ الحمَصة فصاعدًا فسدت صلاته . 

ولو قلس قر من مِلءِ فيه ثم رجع فدخل جَوْقّه وهو لا یملِکه لا تفسدٌ صلاتّه؛ لأنّ 
ذلك بمنزلة ريقه ولِهذا لا ينمض وضوءه» وكذا المُنََجْدٌ بالليل قد لى به خصُوصًا في 
ليالي رمضانً عند امتِلاءِ الطعام عند الفطر فلو جيل مضيدا لأدّى إلى الحرَج. 

وَقَنْلْ الحيَةٍ والعقرّب في الصَلاةٍ لا يُمَيِدها لقول النَبيّ ي : «أفتُلُوا الأسُودَيْنِ ولو 


)١(‏ العلك کنر فسکول: والجمع : علوك وأعلاك؛ ضرب من د صمغ الشجرء > کاللّبان یمضغ فلا یذوب 
يقال لبائعه : علك. انظر: معجم لغة الفقهاء (ص .)۲١‏ 
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وروي أن عَقَرَبّا لَدَعّ رسو الله ية في الصَلاة فوَضَعَ عليه نعلّه وعَْمَرّه حى تله فلَمّا 
فرَعَّ من صلاته قال : «لَعَنَ الله الْعَفْرَبَ لا الي تَا ولا عَيرَةُ أذ قال مَصَلَمَا ولا عَيره» وبه بين 
آله لا يكره أيضا؛ لأله ل ما كان ليفْعَل المكروة خصُوصًا في الصّلاة ولأله يحتاج إليه 
ا الور ها اا 
رسول الله لا في العقرّب وأمًا إذا احتاحَ إلى مُعالجةٍ وضَرَباتِ فسدث صلاته كما إذا 
و ا 


وذكر شيخ الإسلام السَرَحسي ن الأظهَرَ آنه لا تفسدٌ صلاته؛ أن هذا عَمَل رخص فيه 
للمُصَلّي فأشبَةَ المشيّ بعد الحدَثِ والاستقاء من البفر والنَوَصْوَء هذا الذي ذكرنامن 
العمل الكثيرٍ الذي ليس من أعمال الصَلاة إذا عَملَّها المْصَلّي في الصلاة من غير ضرورة 
فأمًا في حالةٍ الضرورة فاه لا يقد الصَلاء ا اا ار 


فصل [في صلاة الخوف] ‏ 

والكلام في صلاة الخوفِ في مواضعَ : في بيانِ شرعيتِها بعد رسول الله يا وفي بيانِ 
قدرٍها» وفي بيانِ كيفيتٍها» وفي بيان شرائط جوازها. 

اما الال فصلاءٌ الخوفِ مشروعة بعد رسول الله ي في قول أبي حنيفةً ومحمَدٍ وهو 
ول ی و ار ول ا ےا ل چ ودر ای ا 

واحتَجًا بقولِه تعالى : ودا كنت فيم كَأقَمَتَ لهم ألصَلَوة قلقم طايكة منم مَك 
إالنساء ٠‏ الي جَوَرّ صلاة الخوف بشرط كون الرّسول فيهم فإذا خرج من اللي 
انعَدَمَتٍ الشرطية ولأ الجوارً حال حياته ثبت مع المُنافي لما فيها من أعمالٍ كثيرة ليست 
من الصلاة وهي الڏهابُ والمجيءُ ولا بقاءَ للشَيْء ء مع ما يُنافيه إلا أن الشَرعَ سقط اعتبارً 


(۱) أخر جه أبو داود» كتاب : الصلاةء باب: العمل في الصلاةء برقم c(4۲1(‏ والترمڏذي› برقم 
(۳۹۰)» والنسائي» برقم (۱۲۰۲). وابن ماجه» برقم .)۱۲٤٠١(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه› 
وانظر صحيح سنن أبي داود. 

)۲( أخر جه ابن ماجه» كتاب : الصلاةء باب : ما جاء في قتل الحية والعقرب› برقم ›)۱۲٤١١(‏ والطبراني في 
«الأوسط۲ (۷/ ۲۲۱) برقم (۷۳۲۹)» من حديث عائشة . وضعفه البوصيري في «مصباح الزجاجة» .)٠٤۸ /١(‏ 


م __ كاب الصلاق > @ 


المُنافي حال حَياة الب بلا لحاجة الاس إلى استدراك فضيلة الصَلاة n‏ 
مُنْعدِمٌ في رّماننا فوَجَبَ اعتبار المُنافي فيُصلي كل طائفةٍ بإمام على جدة. 

ولأبي حنيفةً ومحمَدٍ: إجماع الصحابة رضي الله عنهم على جوازها فإنه روي عن 
على رضي الله عنه أنه صلى صلاةً الخوفِ . 

وروي عن أبي موسّى الأشعَريّ أنه صلى صلاة الخوفي بأصبَهانء وسّعيد بن العاص 
كان يُحارَبُ المجوس بعَبٍّستان ومعه جَماعة من الضحابة منهم الحسَنٌ وحُدَيفة وعبد الله 
بُ عَمْرو بن العاص رضي الله عنهم فقال : اکم شه صلاء رسول الله بلا فقال حذيفة : 
أناء فقام وصلى بهم صلاءً الخوف على نحو ما يقولّه فانعقد إجماع الصحابة على الجواز 
وبه بين أن ما ذكرا من المعنى غير سيد لخُروجه عن مُعارَضة الإجماع مع أن ذلك ترك 
الواجب وهو ترك المشي في الضلاة لإحراز الفضيلة وذا لا يجوز على أن الحاجة إلى 
استدراك الفضيلة قائمة ؛ از طاتة اجون إلى انتا ولف أفضلهم وإلى إحراز 
فضيلة تكثير الجماعة ؛ ولأ الأصلّ في الشرع أذ يكود عام في الأوقات كلها إل إذا قام 
دليلْ التخصيص» وإحرار الفضيلة لا يصلّح مُحُصَصا؛ ؛ لما بيّتا . وأمًا الآأية فليس فيها أنه 
اذالم بن الزسرد ف لا تجوز فكان تلبقا بالتكرت را غب صح 

فصل [في مقدار صلاة الخوف] 

وأمّا مقدارُها : قصلي الإمامٌ بهم ركعنَيٍْ إِنْ كانوا مُسافرينٌ أو كانت الصلاة من ذواتِ 
رکعتَيْن کالفجر› وان کانوا مُقيمينَ والصَلاهٌ من دّواتِ الأربع أو الَلاثِ صلى بهم ربعا أو 
لاا ولا ينض عَدَدُ الرعاتِ بسب الخوف عندنا وهو قول عامَة الضحابةء وكان ابن 
عباس يقول : صلاةٌ المُقيم أربعٌ ركعاتِ وصلاءٌ المُسافر ركعتانِ وصلاة ق 
واجدة وبه أخذ بعص العُلّماءِء واحتجٌ بما روي أن التب و صلی صلا م الخُوْف في عَزَوة 
ذَاتِ الرَقّاع بكل طَائِمَةٍ OTS NE‏ 
EN E ES‏ 


. زيادة من اللخطوط‎ )١( 


ب (۲) أخرجه البخاري› کات المغازي› باب : غزوة ذات الرقاع › برقم »)٤۱۳۰(‏ ومسلم» کتاب : صلاة 


السافرين وقصرهاء باب : صلاة الخوف» برقم (۲٤۸)ء‏ وأبو داودء برقم (۱۲۳۸)ء والترمذي» برقم 
›)50٥(‏ والنسائي› برقم ٦(‏ 10۳( واہن ماجه» برقم (۱۹)› عن صالح بن خوات عمن صلى مع 


e 


(ولتا) ما رَوّى ابن مسعود وغيره من الصحابة رضي الله عنهم صلاةٌ رسول الله 44 


على نحو ما قلناء وهكذا فعل الصحابة بعده فيكو إجماعًا منهم» وما تقل عن ابن عباس ٠‏ 


فتاویله تھا رکعةٌ مع الإمام وعندنا يُصلي الإمام بكَلٌ طائفةٍ ركعةً واجدة إذا كانوا مُسافرينَ 


وهو تأويل الحديث . 
فصل [في كيفيتها] 

وأمّا كيفيتّها : فقد اختلف العْلّماءٌ فيها اختلاقا فاجشا لاختلافي الأخبارٍ في الباب . 

قال علماؤنا: يجعل الإمام الاس طائمََيْن طائفة بإزاءِ العدو ويمََيَح الصّلاةَ بطائفة 
فيُصلي بهم ركعة إن كان مُسافرًا أو كانت الصلاة صلاة الفجر وركعتَيْن إن كان مُقَيمًا 
والضلاة من ذوات الأرب ويصرفود إلى وجه العدء ثح تأني الطائغة الثانية فصي بهم 
بقَيّةَ الصلاة ف صرفو إلى وجه العدء ثم ني الطائفة الأولى فيقضود بقبةً صلاتهم بغير 
قراءة وأْصرفوك إلى وجه العدوء ثم تجيءُ ” الطائفة التّانية فيقضود بََيَةَ صلاتِهم 
۳ 
زک LEE SM‏ 
وجه العدوّء ثم تأتي الطائفة التانية فيْصلي بهم الركعة القانية ويلم الإمامٌ ولا يُسَلّمونً 
Re ۲/11]‏ ا ا 
)١(‏ في المخطوط : «تعود» . 
(۲) انظر في مذهب الحنفية : المبسوط (۲/ .)٤٦‏ تبيين الحقائق )۲۳١ /١(‏ العناية شرح الهداية (۲/ ٩۷‏ - 
c(۸‏ الحوهرة الرة (۱/ ۱*۰( فتح القدیر (۲/ ۹۷)» البحر الرائق 08 ۲))» رد lT‏ 
(۳) انظر في مذهب المالكية : المدونة /١(‏ ١٤۲)ء‏ المنتقى شرح الموطا (۱/ ۳۲۳). التاج والإكليل (۲/ 
۲). الفواکه الدواني (۱/ ۲۹۷ - .)۲٦۸‏ حاشية العدوي .)۳۸٤١ - ۳۸۳ /١(‏ بلغة السالك /١(‏ 
0۹). 
ا ورز أن يصل بالطانة الي ممه جيع اللاب EE‏ ا 


E‏ . . ويجوز أن يصلي بإحدى الطائفتين بعض 
الصلاة وبالأخرى البعض› »> وهو أفضل من أن يصلي بكل واحدة منهما جميع الصلاة؛ لأنه أخحف› فإن 


وى آبو هريرةٌ رضي الله عنه أن التبيّ قا لما صَلّى الطاب الى رَكْة اَفَرَمُْ 
ت تُا صَلاتَهُہ وَذهَبُوا إلى الا تاطا الأخرّى قَبَدَُوا بالرَكعَةٍ الأرلى 
وال با يتَظر َم م صَلْى بهم الرَكَعَةَ اللاي ية ولم يَأخد به أحد من العْلماءِ. 

وروي شاا ان التب اة صلی كَل طَانَِةٍ ربن اث | َه ربع رَكَعَاتِ وَلكل طائِمَةٍ 
رين EB a‏ أبي حثمة”" أن التبيّ ية صلى صلا الخوفِ 


[(ولَتَا): ما رَرّى ابن مسعود وابنُ عمرَ رضي الله عنهما أن النَبيّ بيا صلاها على نحو 
POG‏ ) 


ورَوّینا نا عن حدَيْفةً آله آقام صلاةً الخوف بطْبَرٍستان" بجّماعة من الصحابةٍ على نحو ما 
قلنا ولم ينر عليه احدٌ فکان إجماعًا وبه تن أل الأخدٌ بما رونا عن رسول الله لث أولى ؛ 


ولال الرّوايةً عن لاء لم َتعارَض» والرواية عن سَهْلِ بن أبي حثمة مُتعارضة فإ بعضهم 
روي عنه مثلَ مذهبنا فكان الأخ بروايتهم اولی مع أن فیما رَواہ الشافعیٰ ما يدل علی کون 
منسوعًا؛ لأ فيه أن الطائفةً الثاني بقضودً ما سبقوا به قبل فراغ الإمام ثم يسلود معه» وهذا 
كان ف الأشداة أ المجيوف ا بقضاءِ ما فاته ڈ نم نابح الإمام ثم ثيخ؛ ولِهذالم يَأخذ أحدّ 
من العُلماء برواية آبي هريره وما روي في الشاد غير مقبول؛ لان في حى الطائفة التانية 
یکو اقتداء المُتّرض بالمُتتقًلِ وذا لا بصخ عندنا إلا آن يکود مُووَلاً اویل آله کان مقي 
فصلى كل طائفةٍ ركعي وقضَت كل طائفةٍ ركعتيْنِ وهو المذهبُ. 


كانت الصلاة ركعتين صلى بالطائفة التي معه ركعة وثبت قائمًا وأتعت الطائفة لأنفسهم وتنصرف إلى وجه 
العدوء وتجيء الطائفة الأخرى فيصلي معهم الركعة التي بقيت من صلاته؛ وثبت جالسًا وآتمت الطائفة 
الأخرى el e‏ انظر المهذب مع المجموع /٤(‏ ۲۹۸)ء الأم (۱/ (۲٤۳‏ آسنى المطالب 
(۱/ ۲۷۰ - ۲۷۳)ء الغرر البهية (۲/ ٤۳)ء‏ حاشيتي قليوبي وعميرة /١(‏ ۳٤۳)ء‏ تحفة المحتاج (۳/ ۲- 
٥‏ فتوحات الوهاب (۲/ 1۷)ء تحفة الحبیب .)٠٠١١۱/۲(‏ 

(1) تصحف في المطبوع والمخطوط إلى «خيشمة» والصواب المثبت وكذا تصحف في الموضع التي قريبًا وقد 
وتاه : 


ا (۲) ليست في المخطوط . 


(۳) طْبرستان : بفتح آوله وثانيه وكسر الراء» الطبر بالفارسية : الفأس» وأستان : : الشجر. وهي في البلاد 
اروف بمازندران› وهذه البلاد حاورة یلان ودیلمان وهي بين الرّى وقومس والبحر وبلاد الديلم . 
انظر معجم البلدان (۳/ .)۲٤١ »۲٤٤‏ 


CD 


وعندنا : أنه يُصلي بكلٌ طائفةٍ شَطْرَ الصّلاة والله أعلم . 


هذا إذالم يكن العدؤ بإزاء القَبْلة فان كان [العدؤ] ‏ بإزاءِ القَبْلة فالأفضل عندَنا أن 


يجعل الاس طائفََيْن فيْصلي بحل طائفةٍ شَطْرَ الصلاة على الخو الذي ذكرناء وإِنُ صلّى 
بهم جُمْلة جاز وهو أن يجعل الاس صََينٍ وقح الصلاة بهم جمیعًا فإذا ركع الإمام رک 
لكل معه وإذا رفع رأسَه من الرّكوع رفعوا جميعًا وإذا سجد الإمام سجد معه الصف الأول 
والصف التاني قيامّ يبحرسوتهم» فإذا رفعوا غوسَهم سجد الصف الثاني والضف الأول 
فعودٌ يحرُسودّهم» فإذا رفعوا رُءُوسّهم سجد الإمام السجدة التّانيةً وسجد معه الصف 
AN‏ الاي فُعود يحرسوتهم» فإذا رفعوا سهم تَأخْرَ الصف الال وتم 
الصف الثاني فيُصلي بهم الرّكعة الثانيةً بهذه الصََةٍ أيضًاء فإذا قَعَدَ وسَلّم سَلّموا مى“ 

وعندً الشافعيّ وابن أبي ليلى: لا تجورٌ إلاً بهذه الصفة" . 

واحتَجًا بما روي عن النّبيٌ ية أنه صلى صلاةً الخوفِ هكذا بعُسفانٌَ عند استِقًبال 
العدو القَبْلة ولأنه ليس في هذه الصَلاةٍ بهذه الصْمة ذَهابًا ومَجيئًا واستدبار القَبْلة وأنّها 
أفعال مُنافية للصًلاةٍ في الأصل فيجِبٌ اعتبارها ما أمكَنَ ونحنُ نقول كَل ذلك جائر . 

والأفضل أن يُصلَيّ على نحو ما يُصلي أن لو كان العدو مُستَذبر القَبْلة؛ لأنه موافِى 
لظاهر الآَية قال الله تعالى : َلَتَق طآبكة يه م س ) وقال ورات لات ری 
لر يسلوا سلوا مَعَكَ€ [الساء ٠٠:‏ ٠ا‏ آم بعل الاس طاقن يِن ولان الجراسة بهذا الوجه 
أبلعٌ؛ ؛ لن الطائفة الَانيةً لم يكونوا بُشاركوتهم في الصلا ة في الرّكعة الأولى فكانوا أقَدَرً 
غل ا ر ا و اف 2 صف إمامَهم في سجدة» ومُخالّفة الإمام مَنْهِية 
لا تجوز بحالٍ من الأحوال بخلافِ المشي واستدبار القَبْلة فإِنّ ذلك جائ بحال» فان مَنْ 
سبقه الحدَتٌ يستَذبر القبْلةً ويمشي عدن . 


(1) ليست في المخطوط . 

(۲) انظر في مذهب الحنفية : الأصل للشیباني (۱/ ۰۳۹۰ ۳۹۱). ختصر اختلاف العلماء »)۳٣١/١(‏ 
أحكام القرآن للجصاص (۲/ )۲٥۷‏ . 

(۳) انظر في مذهب الشافعية : مختصر المزنی ص (۰۲۸ ۲۹)ء الأم .)۲٠١/١(‏ 

)٤(‏ انظر في مذهب الحنفية : تبيين الحقائق »)٠٤١ /١(‏ العناية شرح الهداية /١(‏ ۳۷۸). الجوهرة النيرة 
.)1٤/۱(‏ فتح القدیر (۱/ ۳۷۷). 


۹ 


ر سس و7 


وعند الشافعي : المَُطْوّعَ على الدَابَّة يُصلي أيتما توجُهت الدابة"“ والله أعلم . 

ثح لا مَك أن الطّائفة الأولى لا يقرءود في الزّكعة الانية؛ لأتهم أدرّكوا أوَلَ الصَلاة 
وعَجَّزوا عن الإتمام لمعتّى من المعاني فصار كالتّائم ومَنْ سبقّه الحدَثٌ فذهب وتوضاً 
وجاءء ولا شك أيضصًا أن الطائفة الّانية يقر٤ود؛‏ لأهم مسبوقودً فيقضودً بقراءةٍ هذا الذي 
ذكرنا في وات الاربع ا و ذواتِ ركعتَيْن . 

واا في المغرب بصي بالطّائفة الأولى ركعتيْنِ ويالقانة الرّكعة التالثةء وقال فيان 
اورف ٠‏ يُصلي بالطًائفة الأولى ركعة وبالتانية ا 

وقال الشافعيٌ : هو بالخيار" . 

(وجه قول سُفیان) : إن فرَض القراءة ذ في الرَكعتيْنِ الأوَيْنِ فينبغي أن يكو لكَلْ طائفةٍ 
قا اوا ا ا فر اا ا غير مُمُکن فان شاء 
وار ار ۰ 

(ولفا): أل التنصيفً واب وقد تَعَذَدَ ههنا وكان تفوِيتُ التذصيفب على الطْائفة التانية 
أولى ؛ لاله لا تفويت قَصْدًا بل حكمًا لإيفاءِ حَقٌ الطًائفة ۱1/ ١۲۲‏ ب] الأولى ؛ ؛ لاله يجب 
على الإمام أن يُصليّ بهم ركعةٌ ونصقا لتَنَحَقَقَ المُعادلة في القسمة فشُرعَ في الركعة الثانية 
قضاء لحَقّهم إلا انها لا َجَرَأ يجب عليه إتمائها. 

فام لو صلى بالطانفة الأولى ركعةٌ وباثانبة ركعيْن فقد فرت التلصيفَ على الطائفة 
CD EN‏ حَقَهم؛ لأنه لم يَشْتَغِل بعد بإيفاءِ حى الثّانية» ومعلوم أن 
EA SS ES e‏ 


SS : يقول الشيرازي‎ uke ag hl 
طت فإن كان يمكنه أن يدور على ظهرها كالعمارية والمحمل الواسع لزمه أن يتوجه إلى القبلة؛ لأنها‎ 
/۳( كالسفينة» وإن م يمكنه ذلك جاز أن يترك القبلة ويصلي عليها حيث توجه . انظر المهذب مع المجموع‎ 
مغني المحتاج (١/١۳۳)ء حاشية‎ .)٠١١ - ٠١١ /۱( الأم (۸/ ١٠٠)ء حاشيتي قليوبي وعميرة‎ ) ۲ 
.)١۷١/١( التجريد لنفع العبيد‎ .)٤٦١ /١( تحفة الحبيب‎ ء)۳٠١‎ /١( الجمل‎ 

(۲) انظر فى مذهب الحنفية : ختصر اختلاف العلماء .)۳٠۹۹ /١(‏ المختصر (ص۳۸) . 

(۳) انظر في مذهب الشافعية : الأم (۱/ ۲۱۰)ء مختصر المزني (ص۲۹). 

. ليست في المخطوط‎ )٤( 


ثي الطائفة الأولى تقضى الرّكعة الانيةً “ بغير قراءة؛ لأهم لاجقودً والطائفة التانية ٠‏ 
يصون الرّكعَيْن الأولََبَنِ بغير قراءة ويقُدودً بينهما وبعدهما كما يَْعَل المسبوق بركعتيْنِ ٠‏ 
فى المخرب . والله أعلم . 

فصل [في شرائط الجواز] 

وأمّا شرائط الجواز . فمنها أن لا يُقَاتلَّ فى الصّلاةٍ ‏ فإِنُ قاتل في صلاتِه فسدث 

صلاته عندًّن" . 
ن )٥( E (f) s2‏ 
وقال مالك : لا تفسد وهو قول الشافعيّ في القديم 


ا 


واحَجًا بقولِه تعالی : #ولاخدوا أَسَلِحتَبمَّ € [الساء ]٠٠۲:‏ أباحَ لهم آخذ السلاح فيْباح 
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القتال ولان أخذ السّلاح لا یکونٌ إلا لقتال به فا الى ن اللا يط 
اعتبارٌ اقتال . 


2 u م‎ )0( «e. رم‎ i ES E 
(ولنا): أن التبى م شغِل عن آربع صَلواتِ يوم الخندق فقضاهُنَ بعد هَويٰ من‎ 


. فى المخطوط : «الثالثة» . (۲) فى المخطوط : «صلاته»‎ )١( 

(۳) انظر في مذهب الحنفية : المبسوط (۸/۲٤)ء‏ تبيين الحقائق (۱/ ۳١۲)ء‏ العناية شرح الهداية (۲/ 
)٠١‏ الحوهرة النيرة ›)٠١١/١(‏ فتح القدير ›)٠١١/۲(‏ البحر الرائق (۲/ ۱۸۳) . 

/١( حاشية الدسوقي‎ ء)۲٦۹‎ /١( الفواكه الدواني‎ ء)۲٤١‎ /١( انظر في مذهب المالكية : المدونة‎ )٤( 
.)٠٥١/١( بلغة السالك (١/١١٥)ء منح الجليل‎ )٤4 

)٥(‏ وفي بيان مذهب الشافعية يقول النووي : «وأما الأفعال الكثيرة فإن لم تتعلق بالقتال بطلت الصلاة بلا 
حلاف وإن تعلقت به كالطعنات والضربات المتوالية فإن لر يحتج إليها أبطلت بلا خلاف آيضًا؛ لأنہا عبث»› 
وإن احتاج إليها ففيه ثلاثة أوجه : (أصحها) عند الأكثرين : لا يبطل وبه قال ابن سريج وأبو إسحاق والقفالء 
ومن صححه صاحب الشامل والمستظهري والرافعي وغيرهم قياسًا على المشيء ولأن مدار القتال على 
الضرب» ولا يحصل المقصود غالبًا بضربة وضربتين» ولا يمكن التفريق بين الضربات . (والوجه الثاني) : 
يبطل ورجحه المصنف والبندنيجي وكثيرون من العراقيين وحكاه المصنف والبندنيجي عن النص»› وحکاه 
غيره عن ظاهر النص وادعى المحتجون له آن الحاجة إلى تتابع الضربات نادر فلم تسقط الإعادة كصلاة من )| 
جد ماءء ولا ترابًا وهذا استدلال ضعيف أو باطل فإنه إنكار للحس والمشاهدة . (والثالث): تبطل إن كرر في 
شخص» ولا تبطل إن كرر في أشخاص» حكاه الخراسانيون وبعضهم عبر عن الأوجه بأقوال» ومن سماها 
أقوالاً الغزالي» في البسيط والمشهور أنها أوجه» ومن قال بالوجه الأول الصحيح تأول نص الشافعي في 
الختصر وغيره على من تابع الضربات». انظر المجموع شرح اذب (۳۱۳/۹)ء الأم (۹/۱٦٥۲)ء‏ آسنی 
اللطالب /١(‏ ١۱۸)ء‏ الغرر البهية (۲/ ١٤)ء‏ مغني المحتاج /١(‏ ۷۹٥)ء‏ التجريد لنفع العبيد .)٤١١ /١(‏ 


)١(‏ في المخطوط : «شغل يوم الخندق عن أربع صلوات». 


الليل وقال :«شَعَلُوتا عن الصَلاَة ‏ الوْسْطى مَلا الله بُو رو ا وجات 
للا مع القتال ما أرما رسول الله له ولان إدال لي كثير ليس من أعمال الضلاة 

فى الصّلاة وَمُمَيد في الأصل فلا ي يرك هذا الأصل إلا في مورد التص والتَص ورد في 
المشي لا في لقتال مع أن مور الت بقاء الصَلاة مع المشي لا الأداء والأدا فوق البقاء 
فاتى ص الاستدلال بخلاف أخذٍ السّلاح ؛ له مَل ليل ولان الل ورد بالجواز مع 
والله أعلم . 

ومنها: أن يَنْصّرفَ ماشيًا ولا يَرْكَبٌ عند انصرافه إلى وجه العدوٌ ولو رَكِبَّ فسدث 
صلاتّه عندَّنا سّواءٌ كان انصرافه من القَبْلة إلى العدوٌ أو من العدو إلى القَبْلة لأن الركوبَ 
عَمَلّ كثيرٌ وهو يِا لا يُحتاجٌ إليه بخلافي المشي فِنّه آمر لا بد منه حتّى يصطفًوا بإزاءِ 
العدوء وكذا أذ السّلاح أمرٌ لا بُدّ منه لإرهاب العدوٌ والاستِعدادِ للدَفْع ولأتهم لو عَمَّلوا 
عن أسلِحَتِهم يميلودٌ عليهم على ما طق به الكتابٌ . 

والأصل : أن الإتيان بعّمَل كثير ليس من أعمال الصلاة فيها لأجل الضرورة فيختص 
عل القرورة» ولو کا۵ الخو اق رلا كلهم ازول عن راهم صلزا با 
ا ا إن خف الا آر رک ابر ۰۰ ثم إن قَدَروا على استِقًبال 

ا الاستِفْبال وإلاً فلا بخلافِ التَطوْع إذا صلاها على الدَابَة حيث لا يلرَمه 
اتال ون ر عاه؛ ؛ لان حال الفرض آضيَقٌ آلا تری آله يجوز الإبماءة في التَطْوْع 
مع القُذرة على ازول ولا يجو ذلك في الفرض» ويْصَلُونَ وُخدانًا ولا يُصلودَ جَماعة 
رُكباتًا في ظاهر الرّواية . 

وقد روي عن محمَدٍ أنه جَوْرَ لهم في الخوف ان بصلا ركبائًا بجُّماعةٍ “؟ وقال: 
أستحسِنٌُ ذلك ليّنالوا فضيلة الصَلاةٍ بالجماعةٍ وقد جَوّزنا لهم ما هو أعظمُ من ذلك وهو 
الذهابُ والمجيءٌ لإحراز فضيلة الجماعة . 

(وجه ظاهر الرواية) و طريقًا فيمتَعُ ذلك صِحُة الاقتداءِ على ما بنا 
فيماتقَدَمَّ إلا أن يكو الرَجُلٌ مع الإمام على دابّةٍ واجدة فيَّصِح اقتداؤه به لعَدَم الماع 


. في المخطوط : «اصلاة» . (۲) سبق تخریجه‎ )١( 
في المخطوط : «بالجماعة».‎ )٤( فى المخطوط : «قدروا».‎ )۳( 


ر ب سو )> 
والاعتبارٌ بالمشي غير سَّديدٍ؛ لأن ذلك آمرٌ لا بد منه فسَمَط اعتباره للضرورة ولا ضرورة 
ههنا. : 

ولو صلی رابا والدَابّةٌ سائرة فان كان مَطْلوبًا فلا باس به ؛ لان السَيْرَ فعل الدَابَةٍ في 
الحقبقة وإّما يُضاف إليه من حيث المعنى لتسيبره " فإذا جاء العُذرٌ انقَطمَّتِ الإضافة إليه 
بخلافِ ما إذا صلّى ماشيًا أو سابِخًا حيث لا يجورٌ؛ لأنّ ذلك فعله حقيقة ر ا 
إذا كان في معنى مورد التص وليس ذلك في معناه على ما مرٌ وإِنْ كان الرَاكِبٌ طالِبًا فلا 
يجوز؛ لأله لا حرف في حَقّه فيْمْكئُه التُرول وكذلك الرَاجل إذالم د يقدز على الرّكوع 
والسجودِ يومِئ إيماءً لمكانِ العُذرٍ كالمريض . 

ومنها: أن يكون في حال معاينة نة العدو حتى لو صلا صلاة الخوف ولم يُعاينوا العدو 
NE NE‏ بصفة الذهاب والمجيءِ وكذا لو رأوا سّوادًا ظَنُوه 
عدوا فاذا هو ٳبل لا يجوز ا 

عند " الشافعيّ : تجوز صلاء e‏ 

(وجه قوله): أن صلاة الخوفِ شرعَث عند الخوفِ وقد صلوا عند الخوف فتَجزتهم . 

(وتنا) أل شرع الجوازٍ الخو من العدٌ وقال الله تعالى : ل إن حنم آن فيم آل 
گرا € [الاء ٠:‏ ولم يوجَدِ الشرط إلا أن صلاة الإمام مقضية بالجواز؛ لانعدام الذهاب 
والمجيء منه بخلافي القم فلا مَل ذلك إلا لضرورة الخوفي من الد [ولم َء 

ثم الخوف من سَبم بُعاينوه كالخوفي من العد] ؛ ؛ ولألّ الجوارًّ بحكم العُذْرٍ وقد تَحَمَقَ 
والله أعلم . 
فصل ۴ حكم فساد هذه الصلوات] 


)١(‏ فى المخطوط : «لسيره». 

(۲) انظر فى مذهب الحنفية : حاشية ابن عابدين )۱۸٦/۲(‏ 

(۳) في المخطوط : «وقال». )٤(‏ انظر في مذهب الشافعية : المجموع )۳٠۷/٤(‏ 
)٥(‏ ليست في المخطوط . 
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فسدث يجب إعادتّها ما دام الوقتُ باقيا ؛ لأتها إذا فسدتِ الَحَقَّث بالعدَم فبقي وْجوبُ 
الأداءِ في ف الا فجت ها عه ال داو ۰ 

ا عورا ا 
الوقتِ أو اشتََلَ عنها حتّى خرج الوقتُ يجب عليه قضاؤها. ۰ 
والكلامٌ في القضاء يقَعٌ في مواضعَ : 

في بيانٍ أصل وُجوب القضاء بعد خروج الوقتِ . 

وفي بيانِ شرائط الوْجوب . 

وفي بيانٍ شرائط الجواز . 

وفي بيان كيمَية القضاءِ . 

ائا الال فالدليل عليه قول النبيّ ل : «مَن ام عن صَلَة أو تَسِيها فُْيصَلَهّا ذا ذَكَرَها أو 
ستَبقظ فإ ذَكَ وَفتُهَاء وفي بعضٍ الرٌواياتِ : «لاوقت لها إلا ذلك»" وقوله علة: «مّا 
َذرَكَثُمْ قَصَلوا وَمَا قَاتَكُمْ فافضوا» ”" ولأن الأصلَ في الباداتِ المُرَفََةٍ [أنها] ° إذا فاتَتُ 
عن وقتها نها تَقَضّى إذا استجمع شرائط وُجوب القضاءِ وأمكنَ قضارها؛ لان وُجوبَها 
في الوقتِ لمعانِ هي قائمة بعد حروج الوقتِ وهي خذمة الرَبٌ تعالى ونَعظيمُه وقضاء حَقّ 
العْبودية وشكر النّعمة وتكفيرُ الرَلل والخطايا التي تجري على يَدٍِ العبدِ بين الوقتَيْن وأمكنَ 
قضاؤها؛ لأنّ من جنها مشروعٌ حارج الوقتِ من حيث الأصل حًا له فيقضي به ما عليه 
واللة أعلمُ . 

)١(‏ في المخطوط : «فتذكرها». 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب : مواقيت الصلاة» باب: من نسي صلاة فليصل إذا ذكرها ولا يعيد تلك 


الصلاةء برقم »)٥۷۲(‏ ومسلم» كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب : قضاء الصلاة الفائتة واستحباب 
تعجيل قضائهاء برقم .)1۸٤(‏ وأبو داود» برقم .)٤٤۲(‏ والترمذي» برقم (۱۷۸). والنسائي» برقم 
c(1)‏ وابن مأاحجه» برقم ۹٥(‏ - ۹7)› والدارمي» برقم 1۹(< وأحمدء برقم )۱1۹۹1( من 
)۳(٠ ٠‏ أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب: قول الرجل فاتتنا الصلاةء برقم »)٦٠١(‏ ومسلمء كتاب 
الملساجد ومواضع الصلاةء باب: استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة. . .» برقم .)٦٠۳(‏ وأحمد 
(۲۲۱۰۲)» والدارمی (۱۲۸۳) من حديث أبي قتادة الأنصاري رضى الله عنه. 

. ليست في المخطوط‎ )٥( SS E) 


(ema yw «© 

وما شرائطً الؤجوب : 

فمنها: أهليَة الوُجوب إذ الإيجابُ على غير الأهل تكليف ما ليس في الوسع . 

ومنها؛ فواتٌُ الصّلاة عن وقتِها؛ لأنَّ قضاء الفائتِ ولا فائت مُحال. ۰ 

ومنها: أن يكودً من جنها مشروعًا له في وقتٍ القضاء إذ القضاء صرف ما له إلى ما 
عليه ؛ لأنّ ما عليه يقَعٌ عن نفسه فلا يق عن غيره» ومنها أن لا يكو في القضاءِ حرج 


فأمًا جوب الأداء في الوقتِ فليس من شرائط الوجوب هو الصَحيح؛ لأن القضاءَ 
يجب استدراكا للمُْصْلِحة الفائتة في الوقتِ وهو الثوابُ وقَواتُ هذه المصضلحة لا يَف 
على الوُجوب فلا يكوك جوب الأداء شرطالوجوب القضاءِ على ماعرٍف في 
الخلافتات. ٠‏ ۰ ا 

وإذا عرف هذافنقول : لا قضاء على الصَبِيّ والمجنونِ في رَمانِ الصبا والجنونِ؛ لدم 
أهليَة الؤجوب ولا على الكافر ؛ لأله ليس من أهل وُجوب الوبادة إِذ الكَمَارُ غير مُخاطبينَ 
شرائع هي ءِباداتٌ عندنا فلا يجب عليهم بعد اللو والإفاقة والإسلام أيضا؛ ؛ لأ في 
لإيجاب عليهم حرَجا؛ لان مده الصّبا ديدة والجُنو إذا استحكم وهو الطويل منه قل 
ول والإسلام من الكافر الممَلَدِ لآبائه وأجدادِه نار فكان في الإيجاب عليهم حرج . 

ا ا عك 9 أَقَلّ يجب عليه القضاءُ لانعدام 
الحرَج وإن زاد على يوم وليلةٍ لا قضاء عليه ؛ لأنه يُخْرَج في القضاء ء لدخول العبادة في حَد 
التكرارء وكذا المريض العاجرٌ عن الإيماء إذا فاته صَلَواتٌ (ثم بر أفإِنْ) "کان اقل من 
يوم وليلةٍ أو يومًا وليلة قضاه © وإِنُ كان أكثرَ لا قضاءَ عليه لما قلنا في المُعْمَى عليه . 

ومن المشايخ مَنْ قال في المريض : : إل يقضي وإِنِ امتَدّ وطال ؛ لألّ المرّض لا يعجزه 
عن فهُم الخطاب بخلافِ الإغماء. 

ا ا ا و ی ا ی ق 
)١(‏ فى المخطوط : «له». (۲) ليست في المخطوط . 


(۳) في المخطوط : «أنه إن». )٤(‏ في المخطوط : «قضى» . 
)٥(‏ في المخطوط : «الضمان». 


الخطاب» بدليل أنه لا قضاءَ على الحائض والنفَساءِ وإِنُ كانتا تفهمانٍ الخطابَ بل لمكانِ 

ررر عن مح ان الجترد القصب يمرل الا خماوودلت هذه المبائل على أن 
(سابقيَةً جوب الأداءء) ”“ ليسث بشرط لوْجوب القضاءِ وعلى هذا تخرُح الصّلوات 
الفائتةٌ في أيّام التَضريتي إذا قضاها في غير أيّام التشريتي آنه يقضيها بلا تكبير ؛ لأ في وقتِ 
القضاء صلاة مشروعة من جس الفائتة وليس فيه تكبيرٌ مشروع من جيه وهو الذي يجهر 
به . 

رَأمًا شرائط جواز القضاء : [فجميمٌ ما ذكرنا أنه شرط جواز الأداء فهو شرط جوازٍ 
القضاء] إلا الوقت فإِنه ليس للقضاء وقتٌ مُعَيَنْ بل جميع الأوقات وق له إلا ثلاثة 
وقت طلوع | لشمس ووقت الرّوالٍ ووقتَ الغروب فإته لا يجوز | لقضاء في هذه 
الأوقات لما مر أن من شَأنٍِ القضاء أن يكودً مثْل الفائتِ والصلاة في هذه الأوقات تمع 
ناقصة والواجبُ فى ذِمَيّه كال فلا ينوب التاق عنه» وهذاعندّن . 

وأمًا عند الشافعيّ فقضاءٌ الفرائض في هذه الأوقات جائ كما قال بجواز أداء الفجرٍ مع 
طلوع الشمس وكما يجوز أداءٌ عصر يويه عندٌ مَغيب الشّمس بلا خلافي”* . 

واحتَجٌ بما روي عن التب اة آنه قال : «مَن نام عَنْ صَادَة أو تَسِيهَا قَلْيْصَلْهّا إا ذَكَرَها» ”“ 
فن ذلك وقتها لا وقتَ لها غيرُه من غير فصل بين وقتٍِ ووقتِ› والدّليل عليه أنه يجوز 
عصر يومه أداءٌ فكذا قضاءٌ . 

(ولَنا): عُمومٌ التي عن الصَلاة في هذه الأوقات بصيعَتّه ويمعتاه على ما نذكرٌ في صلاة 


. فى المخطوط : «سابقة الوجوب للأداء»‎ )١( 

0 لكف الحطة: (۳) فى المخطوط : «الصلاة». 

)٤(‏ انظر فى مذهب الحنفية : الأصل للشيباني /١(‏ ۹٤٠۱ء‏ ١٠٠)ء‏ مختصر الطحاوي ص (١۲)ء‏ المبسوط 
(٠١١ ء٠١١٠ /١(‏ تحفة الفقهاء /١(‏ ١٠٠)ء‏ فتح القدير مع الهداية (۲۳۱/۱» ۲۳۲)ء الاختيار /١(‏ 
)٤١ - ٠‏ البناية (۲/ .)٦١-٥۷‏ 

ء)٠١۳١‎ ء٠٠١١‎ /۲( حلية العلماء‎ ء)۱٤۹‎ /١( انظر في مذهب الشافعية : ختصر المزني ص (۱۹)ء الأم‎ )٥( 
.)۳۸١ /١( ۱۷۳)ء نهاية المحتاج‎ - ١٠١٤ /٤( 4۳)ء المجموع شرح المهذب‎ .4۹۲/١( امهذب‎ 

(1) سبق تخر مجه . 


اقرع إن شاء الل تعالی»› وما واه عاءٌ في الأوقات كلها ۱1/ ۱۲۳ ب]ء وما نَرویه خاص 


في الأوقات اللا لقلاثة فْيْحَصَصّها “عن عُموم الأوقات مع ما أن عند التعارُض لا 7 


للحاية ة على الل احتياعًا لأمر المبادة بخلافي عصر يويه فإ الاسيفناء بعصر يويه ثبت 
في الرّواياتِ كلها فَجَوَزناهاء ولأتا لولم د تجوز لأمرنا بالتمُويتِ» وتفويت الصَلاة عن 
وقتها كبيرةٌ وهي معصية من > a O e‏ 
حيث تحصيلٌ أصل الصَلاة وإِنُ كان ف جف اه دا لرل 
N‏ ا ارق ارقي ھەۋ 
الوجوب في هذا الوقت] “ألا ترى أن كافرًا لو أسلَمّ في هذا الوقتِ أو صَيًا احكَلَم تزه 
هذه الصَلاءٌ والصَلاءٌ مَنْهِىٌ عنها في هذا الوقتِ [وفي عصر يويه يتضَيَق الوجوب في هذا 
الوقتٍ] “ وقد وجبث عليه ناقِصة وأدّاها كما وجبث بخلافي الفجر إذا طلعَّث فيها 
الشمس ؛ ؛ لأ الوْجوبَ يتضَيَق بر وقتها ولا هي في خر وقتِ الفجر وإنما اهي يتوجه 
بعد خروج وقتها فقد وجبث عليه الصلاة م كاملة فلا ادى بالتاقصة فهو الفرق واللة أعلَمُ . 

رَأمّا بيان كيفَيّة قضاءِ هذه الصّلواتِ : فالأصل أل كَل صلاةٍ ثبت وُجوبُها في الوقتِ 
وفاتَتُ عن وقتِها أنه يعبر فى كيفيَّة قضائها وقتُ الوْجوب ونَقَّضصَى على الصْفة التي فاتث 
عن وقتها؛ ؛ لأ قضاءها بعد سابقبة الرُجوب» والفوتُ يكونٌ تسليمّ مثلٍ الواجب الفائت 
فلا بد وأ يكو على صِفة الفائتِ دت لقكون مغل إلا لعُذْر وضرورة؛ لأت أصل الأداءِ بط 
بذ فلن سط وضمه لعٍ اولى . 

ولان كَل صلاة فائث عن وقبها من غبر تقدير جوب الاداء لعٍ ماع من الوْجوب ثم 
E‏ بعتَبَرٌ في قضائها الحال وهي حال القضاء ء لاوق الؤجوب؛ لان الؤجوبَ لم 
يعْبْتْ فيْفْضى على الصمَة التي هو عليها للحال؛ لأن الفائت ت لیس باصلٍ بل اقيم مقام صِغة 
الأصل حَلَمًا عنه للصرورة وقد قَدَرَ على الأصل قبل حصو الو دبالف اع دف 
الأصل لا صفةٌ الفائتِ كم فاته صَلَواتٌ بالتَيّمم آنه يقضيها بطهارة الماء إذا كان قادرا على 


)١(‏ في المخطوط : «فتخصيصها) . (۲) فى المخطوط : «كانت». 
(۳) في المخطوط : «التشبه». )٤(‏ زيادة من المخطوط . 
)١(‏ ليست في المخطوط . )٦(‏ فى المخطوط : «عذر». 


الماء وعلى هذا يخرج المسافرٌ إذا كان عليه فوائت ئت في الإقامة مة أنه يقضيها أربعًا؛ لأنها وجبث 
E E‏ 

وكذا المُقَيمْ إذا كان عليه فوائت السَّفر يقضيها ركعتَيّن ؛ لأنها فاتنه بعد وجوبها كذلك 
فاا المريش إذا قى فوائك اة قضاها على حصب ما يقر عليه لجز ٠‏ عن القضاء 
على حَسّب الفواتِ» وأصل الأداء يسمُط عنه بالعجْز فلاأنْ يسّط وصْمه أولى» والصَحيح 
أنه إذا كان عليه فوائت المرَّض يقضيها على اعتبار حال الصَحْة لا على اعبار حال الفواتِ 
حتی لو قضاها کما فاته لا يجوز فن فاته الصلاةٌ بالإيماءِ فقضاها [في حال الصك] © 
بالإيماءِ لم تجزْ؛ لأ الإيماء ليس بصلاةٍ حقيقة لانودام أركانِ الصَلاةٍ فيه وإنما أقيم مَقام 
الصّلاةٍ حَلَمَّا عنها لضرورة العجز على تقدير الأداء بالإيماء فإذا لم يُرَدٌ بالإيماءِ لم يقم 
مَقامها فقي الأصل واجبًا عليه فيْوَدّيه كما وجب واللة أعلَم . 

رَأمّا ذا فاتَ شي هن صلاةٍ] ‏ من هذه الصّلواتِ عن الجماعة وأدرَّك الباقي 
كالمسبوق وهو الذي لم يدرك وَل (الصلاةمع) " الإمام أو اللأجتي وهو الذي أدرَك 
اول (الصَلاومع) “ الإمام ثم نام ل ارس الاد جى صلی الما بع هلان 
ثم نة أو رجع من الوضوءٍ فكيفً يقضي ما سق به؟ آمًا المسبوق فاه يجب عليه أن يبع 
الإمام فيما أدرَكٌ ولا يُتابعُه في التسليم فإذا سَلَمَ الإمامٌ يقومٌ هو إلى قضاءِ ما سبق به؛ 
لقوله اة : «مَا أذركَْمْ قَصَلوا وَمَا فَاتَكمْ فَافْضوا» . 

ولو بدأ بما سبق به تفسدٌ صلاتّه ؛ لأنه انفرد في موضع وجب عليه الاقتداء لؤجوب 
متابَعة الإمام فيما أدرَكٌ بلص والانراد عند وُجوب الاقتداء مُطِْدٌ للصلاة ولأن ذلك 


و ي ت 


حديتٌ منسوځ بحدیث معان رضي الله عنه حیث قال رسول الله 2 «سَنٌ لَكَمْ سَلَةَ حَسَََ 


فاسشرا ا ام بالاستتان تنه فيقتضي وجوت متابعة e‏ فيما أدرك عقيب الإدراك 
)١(‏ ليست في المخطوط . (۲) زيادة من المخطوط . 
(۳) في المخطوط : «صلاة». )٤6(‏ في المخطوط : «صلاة». 


»)۲۲۹ /۲( لم أقف عليه بهذا اللفظ من حديث معاذ» وقريب منه ما أخرجه عبد الرزاق في «المصنف»‎ )٥( 
ولهم شفع وهو‎ N برقم (۳۱۷۲) عن ابن جریج › > عن عطاء» قال‎ 
جالس وڃجلسون وهو قائم› حتى صلى ابن مسعود وراء النبي ية قائمًا > فقال النبي اة : «إن ابن مسعود‎ 
سن لكم سنة» فاستنوا مہا) . وسنده ضعيف ابن جريجح مدلس وقد عنعنه› وعطاء لم يدرك ابن مسعود.‎ 


e‏ بدائع الصنائع ج۲ 
بلا فصل فصار ناسځا لما کان قبلّه . 

وأمًا اللاحِىّ فاته يأتي بما سبقّه الإمام ثم يتابعه ؛ لأله في الحكم كانه خَلْفَ الإمام لالتزايه ٍ 
متابعة الإمام في جميع صلاته وإتمامه الصلاة مع الإمام E‏ الإمام ولِهذا لا قراءء 
EY E‏ كما لو كان خَلْفَ الإمام حقيقة حقيقةً بخلاف المسبوق فإلّه منفرد؛ لأله 
ما الَرَّم م متابعةً الإمام إلاً في قدرٍ ما أدرٌَ آلا ترى أنه يقرأ ويسجُدٌ لهو بخلافِ اللاجق ولو 
لم يَشْمَِلْ بما سبقّه الإمامٌ ولكته ” تابح الإمام في ية صلاته لا تسد صلاته عند أصحابنا 
الثلاثةء وعند فر تفْسد بناءَ على أن التّرْتيبَ في أفعال الصلاةٍ الواحدة ليس بشرط /١[‏ 
[|٤‏ عند أصحابنا التلاثة حلاقًا لرفر» والمسألةٌ قد مرت . 

ثم ما أدرگه المسبوق مع الإمام [هل] ”” هو آل صلاته أو آخِرٌ صلاته» وکذا ما 
يقضيه اختَلِفَ فيهما. 

قال أبو حنيفة وأبو يو سف ما آدرکه مع الإمام آخِرَ صلاته حکمًا وإ کان ول صلاته 
e Gh‏ 


O POET PO r 
هر تول قاي وهو لضي لمم تر اا او رحب اه سان‎ 


Se 

وعن ابن مسعود رضي الله عنه مثل قولِهم . 

ور الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل البُخاري وقال: وجَّذتٌ في غير روايةٍ 
mi‏ ا أدرَكٌ المسبوق مع الإمام أل صلاته حقيقةٌ وحكمًاء وما 
يقضي آخِرٌ صلاته حقيقة وحكمًا كما قال أولَعكَ إلا في حَقَّ ما يعَحَمَلٌ الإمامٌ عنه وهو 
القراءة فإلّه يُعسَبَرٌ آجِرٌ صلاته وفائدة الخلافِ تَظهَرٌ في حَقّ المَّنوتِ والاستفتاح فعلى قول 
أولّعكٌ يأتي بالاستفتاح عَقيبَ تكبيرة الافتاح لا فيما يقضي ؛ لأنّ ذلك أوَلٌ صلاته حقيقة 


)١(‏ زيادة من المخطوط . (۲) في المخطوط : «ولكن». 
(۳) ليست في المخطوط . 


وحكمًا وكذاعندَ محمْلٍ؛ لألٌ هذا مِّا لا يتحَمَّلُ عنه الإمامٌ فكانتِ الركعة المُذْرَكة مع 
الإمام أوّلّ صلاته في حى الاستِفتاح فيّأتي به هناك . 

واا انوت فياني به ثانا في ڃر ما يقضي في قول ؛ E a‏ به مع 
الإمام آّى بطريتي الَبَعيةٍ إن كان في غير مَحَلَه فلا بُدّ وأ يَأتيّ بعد ذلك في مَحَلّه وعلى 
فل ید بر اد ای ت اتاق اجر ماقي کا هر فون ار ل ا ۷ 
يتَحَمَّلٌ المَّنوتَ عن القَرْم ومع ذلك رُوِيّ عنه ته لا يأتي به ثانيًا؛ لأنْ في القَنوتِ عنه 
روايتانِ في رواية يتحَكَلّه الإمامٌ لهه بالقراءةٍ وعلى هذه الرّواية لا شل آنه لا يَأتي به 
ثانيا؛ لأه جعل المُذْرَك مع الإمام آخِرّ صلاتِه في حى القراءة. 

وفي رواية عنه لا َكَل الاما الوت ومع هذا قال لا اني به المسبوق ثانیا؛ لاله آّى 
به مره مع الإمام ولو تى به في غير مَحَله فلا بتي به ثانيا؛ لاه يُوَذّي إلى تكرار القّنوتِ 
وهو غير مشروع في صلاةٍ واجدة بخلافي التشهُدِ حيث يَأتي به إذا قضّى ركعةٌ وإ كان 
ّى به مع الإمام في غير مَخَله؛ لأنّه وإِنْ أدّى إلى التكرار لكنّ التكرارّ في التّشهدِ مشروع 
في صلاةٍ واڃدة. 

واا على قول آبي حنبغة واب يوست لا تي بالاسیشتاح فيم ادك مع الاما بل فيا 
يقضي ؛ لان أرّل صلاته حكمًا هذاء» وهو ما يقضي لا ذاك ولا يأتي بالقنوتِ فيما يقضي ؛ 
لأنه آتی به به مع الإمام في مَحَله ؛ لأنّ ذاكَ اجر صلاته حكمَّا وما يقضي اول صلاټه ومَحَل 
القنوت آخرٌ الصَلاة لا أرّلها فَظْهَرٌ فائدة الاخيِلافي بين أصحابنا في الاستِفتاح لا في 
القَنوتِ» وهكذاذكر القدوريٰ عن محمَدٍ بن شجاع البلخيٌّ أن فائدةً الاختِلافِ بين 
أصحابنا تَظْهَرُ في حى الاستفتاح . 

N NT RE‏ عن الَبيّ َة آنه قال : «ما أذرَكَُمْ صلا 
وما اتك َأيمُوا» أطلَقَ لظ الإتمام على آداء ما سبق به وإتمامٌ الشّيء ء یکو بآخره فدَل ألّ 
الذي يقضي آخرَّ صلاته والدليل عليه وُجوبٌ القعدةٍ على مَنْ سبق بركعتيْن من المغرب إذا 
ق وک 

ولو كان ما يقضي أوّل صلاته لما وجبتِ القعدة [عقيب الركعة] ‏ الواجدة؛ لأنها 


. زيادة من المخطوط‎ )١( 


EEE CD 
تخت عل راس الركعتَيْن لا عَقَيبَ ركعةٍ واجدةٍء وكذا إذا ق قضى الرّكعة التّانية تَفَتَرض‎ 
CNS VG 

وکذا لو کان ما أدرَكٌ مع الإمام خر صلاته كان ما قَعَدَ مع الإمام في مَحَلّه فيكو فرضًا 
له كما للإمام فلا يُمََرَّض ثانيًا فيما يقضي كما لا يَأتي بالقَنوتِ عندَكم ثانيًا لحْصْول ما 
أدرَكٌ مع الإمام في مَخَلّهء ولا يلرّمنا إذا سبق بركعتَيْن من المغرب حيث يقضيهما مع 


قراءة الماتحة والسورة < جمیعًا ولو کان ما يقضي آخِر صلاته حقيقة وحکمًا لكان [لا] ٠‏ 
تجبُ عليه القراءةٌ في التانية من الرّكعتَيْن اللْتَيْن يقضيهما؛ لأتها ثالثة ولا تجبٌ القراءةٌ في 
الثالثة. 


لاتا نقول : إن الإمام ون كان لم يقرأ Ss‏ 
E‏ > كما في حى الإمام إذالم يقر افي الأولى يقضي في الَالة وإِنُ كان قرا فقراءه 
التي وجِدَّث في اليه ليست بمريضة وقراءة الإمام إّما نوب عن قراءة المُقَتّدي التي هي 
فرض على المُقَتّدي إذا كانث فرضًا في حَقَّ الإمام والقراءة ١١١ /٠[‏ ب] في الالثةٍ ليسث 
رض في حَقّ الإمام فلا تنوب عن المُفْتّدي فيجبٌ عليه القراءة في القَالثة لهذا [لا] © 
لأتها أوّل صلاته . 

(وجه قول محقد) أ المُودّی مع الإمام أل الصلاة حة حقيقة وما يقضى آخرَّها حقيقة 
رک حقيقةٍ يجب تقريرُها إلا إذا قام الدليل على التَغْيير وما درل فيح الإمام جير 
صلاتِه فصي آجِرَ صلا المُْتّدي بحكم التَبَعيَة إلاً ال التبَعية تَر في حَقّ ما يحمل 
LS AS‏ 
المُعتبَرٌ فبقيَّتِ الحقيقة على وُجوب اعتبارها وتقريرها. 

(وجه قول اي حنيفة واي يوسف): ما رَوَّى أبو هريرة عن النّبيّ اة أنه قال : «مَا أذركْتُمْ 
فصلا وَمَا قَانَكُمْ قَافْضًوا» والقضاءٌ اسك لما يُوّدّى من الفائتِ والفائت أوّل الصَلاةٍ فكان ما 
وده الحسبوق قفا لها فا وهر أؤل الضلاة و الحعى فى العا أن اندر لباقان 
اجر صلاةٍ الإمام يجب أن يكودً آخرَّ صلاة المُقَتَّدي إِذٌ لو كان أو صلاته لمات الاتّفاق 


. ليست في المخطوط . (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 
في المخطوط : «فلم».‎ )( 


بين الفرضَيْنِ وإنّه ماع صِكَة الاقتداء؛ ؛ لأ المُقََديّ تابع لاإمام فيقضي الائفاق ایگون 
لايع ما للغبوع وإلاً فاتِ التبعيةء والدليل على انيدام لاماي بين أل الصلاة وآخرها 
أتهما بختلفانِ في حكم القراءة فإ القراءءً لا توجَدُ في الأولَيينٍ [إلاً فرضًا وتوجَدٌ في 
الأخرَيَيْن غير فرض . 

اا ی و 
الشَفْعٌ الأول مشروعٌ على الأصالةٍ والشَفْعٌ الثاني مشروعٌ زيادة على الأول فإ الصلاة 
رث في الأصل ركعتَيْنٍ فأقرّث في السَفْرٍ وزيدَث في الحصَرٍ على ما روي في الخبر 
فينبغي أن لا يصح الاقتداء ومع هذا صح فد على بوت المواققة وذلك في حَقّ الإمام 
خر الصَلاةٍ فكذا في حى الممَتّدي ولا حجُة لهم في الحديثِ؛ لأن تمام الشيءِ ءلایکون 
RG A HD E E‏ 
بجر فإ مَنْ کتب آَخِرَ الکتاب ولا ثم كتب أولَّه يَصِيرُ ر ممما بالأوّل لا بالآڃر وكذا قراءة 
الكتاب بان قرأ أوّلاً نصمّه الأخير ثم الأول . 

وأا وُجوبُ القعدة بعد قضاء الأولَيّن من الركعتَيْن اللَْيْنِ سق بهما . 

فنقول : القياس أن يقضي الرَكعَيْن ثم يقعد يقعْدٌ إلا آنا استحستًا وتَرّكنا القياسَ بالأثر وهو 
ماروي أن جُنْدبًا ومسروقا ابثليا بهذا فصلى جُندذبٌ ركعتَيْنِ ثم ا ووی رون 
رکعة ثم قَعَدَ ثم صلی ركعة أحرى فسالا ابن مسعوو عن ذلك فقال کلاگّما اصابَ ولو 
كَئْبٌ أنا لَصّنعتُ كما صَسَحَ مسروق» وإّما حَكَم بتَصويبهما لما أن ذلك من باب الحسَن 
والأحسّن كما في قوله تعالى في قَصّة داد وسّليمانَ عليهما الصلاة والسلام # ففهَمكه 
سملن وڪلا ءانا کا وما [الانباء :۷۹] فلا يودي إلى تَصويب کل مُجْتَهِ . 

e a 

rE ES‏ : كل مُجْتَهِدِ مُصيبٌ والح عند الله واجِدٌ والأوَل أصَحٌ ثم العُذْرُ عنه أن 

رة مع الما ال صلا حقبقة وفم5 لکت "تلاج ات الا ةوا 


٤‏ نطاع تحريمة الإمام زالَّتِ النََعيَ فصارتِ الحقيقة مُعتَبَر رة فكانت هذه ال كعة ثانة هذا 


)١(‏ ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «و). 
(۳) في المخطوط : «ولكنا». 


7 سا بانع سنا ج۲ 
المسبوق» والفعدة بعد الرّكغة القانية في المغرب وانجبة إذ لم تكن فرضافيشغن أن بقعد 
وكذا القعدة بعد قضاءِ الرّكعتَيْن افترضّث؛ لأها من حيث الحقيقة وجدث عَقَيبً الركعة 
الأخيرة وصارتِ الحقيقة واجبة الاعتبار . 

وقولهم : «إنها وقعَتْ في مَحَلھا فلا يؤت بها ثانيًا» . 

قلنا: هي وإِنْ وقَعَّتْ في آخر الصَلاةٍ في حى المُمَتدي كما وقَعَّث في حَى الإمام غير 
آنها ما وقعَث فرضا في > e‏ 
لحُصُول التحَلَلٍ بها حتى أن المَُطَوعَ إذا قام إلى اَنَث قعدله واجبة عندًنا و 
فرضًا لانودام التَحَلْلٍ فكذا هذه القعدةٌ عندّنا جُملّث فعلاً في > حن المسبوقي وبعة الفرا: 
مِمّا سبق جاء أوانٌ التَحَلّل فافئر صت القعدة. 

وما حكمُ القراءةٍ في هذه المسألة فنقول إذا أدرك مع الإمام ركعة ' "من المغرب ثم 


قام إلى القضاءِ ء يقضي ركعتَيْن ويقراً في كَل ركعة بفاتحة الكتاب وسورة . ولو ترك القراءة 
في إحداهما فسدت صلاته . 


اا عندهما فاه يقضي أل صلاټه» وكذا عند محا في < حى القراءةء والقراءةٌ في 
الأولَييّن فرض فتركها يوجِبٌ فسا الصَلاة . 

وأمًا على قول المُخالِفينَ فلِِلَةٍ أخرى على ما ذكرنا. 

وكذا إذا أدرّك مع الإمام ركعتَيْنِ منها قصّى ركعة بقراءة. 

ولو أدرك ا مع الإمام ركعة في ذّواتِ ]٠٠١ /١[‏ الأربع فقام إلى القضاء ء قضى ركعة 


يقرا فيها بفاتحة الكتاب وسورة ويتشهّدٌ ثمّ يقو فيقضي ركعةٌ أحرى يقرأ فيها بفاتحة 
الكتاب وسورةٍ. 


ولو ترك القراءة في إحداهما تفسد صلاته لما قلنا. 

وفي اة هو بالخيار . 

والقراءءٌ أفضل لما عرف . 

ولو أدرَّك رکعتَیْن منھا قضی رکعتَیْن 2 فيهما بفاتحة الكتاب وسورةء ولو ترك 


(1) في المخطوط : «ركعتين» . (۲) زاد فى المخطوط : اركعة). 


Nam Oa E O o e e RD ee hey PIN NDA TT DT fee 


القراءءً في إحداهما فسدث صلاتّه لما ذكرنا ويستَوي الجوابٌ بين ما إذا قرأ إمامه في 
لوين وبين ما إذا ترك القراءةً فيهماء وقرا في الأَحرَبَيّن قضاء عن الأولَييْن وادرگه © 
المسبوق فيوما لما ذكرنا فيما تدم ان قراءء الإمام في الأحرَبْنِ تلتق بالأوليبن فتخلو 
الأخرَيانِ عن القراءة فكاتّه لم يقرأ فيهما والله أعلم . 

وما ذا فات شيءٌ عن مَحَله ثم تَذكَرَه ذ في آخر الصَلاة بان ترك شيئًا من سجداتِ صلاتِه 
peng a Cre‏ 
٤‏ سواء] " عَلم آنه من آي ركع تركه أو لم يَعلم لكنّ الكلامّ في كيفيَة القضاء وما يعلق 
به وهي المسائل المعروفة بالسَجَداتِ . 

فصل [في مسائل السجدات] 

والكلامٌ في مسال السَجَداتِ يدور على أصولِ. 

مها أن السجة الأخرة ذا فاتك عو لهاو فت الت بم لها على ها هو 
الأصل في القضاء . 

ومنها: أن الصّلاة إذا ترَدَدَث بين الجواز والفسادِ فالحكم بالفسادِ أولى . 

وإِنُ كان للجواز وجوه وللمَسادِ وجه واجِد؛ لأنّ الوُْجوبً كان ثابتا بيقين اقلا قط 
ELI E ASS N‏ 

ومنها: أ السجدة المُوداء في وقتها لا تحتاجً إلى النّة والتي صارث بمَحَل القضاء ل 
ُد لها من الَيّة ؛ لأتها إذا يٺ في مَحَلها تنا e‏ نة أصل الصَلاة فإتّها جلت متَناولة 
كَل فعل في مَحَلّه المَُعَّنٍ له شرعًاء فأمًا ما وُجدَ في غير مَحَلّه فلم نوله اليه الحاصلة 
لأصل الصَلاة. 

ومنها: أن الفعلَ متى دار بين السَنَّةٍ والبذعة كان [الترك أولى؛ لأن] ” ترك البدعة 
واجب ”“ وتحصيل الواجب أولى من تحصيل السََةٍ ومتى دار بين البذعة والفريضة كان 


(1) في المخطوط : «وأدرك». (۲) في المخطوط : «تذكر». 
(۳) ليست في المخطوط . (4) في المخطوط : «تناولتها». 
(۵) زيادة من المخطوط . (1) في المطبوع : «واجبًا» . 


CW 


التحصيل أولى؛ لأنّ ترك البذعة واب والفرض أَهَمٌ من الواجب ولان ترك الفرض 
يميد “ الصلاةَ (وتحصيل البذعة) “لا يدها فكان تحصيل الفرض أولى . 

ومنها؛ أن المتروك متى دار بين سجدة وركعة يَأتي بالسجدة ثم يتشهد ثم بتي بالركعة 
O EN E N ATUL‏ 

ر ا و ی ا ا 

دا بال كعة لان المتروة لى" كان هي الأكمة جازت صاده .ولو كان هى السجدة فإذا 

ئی بالرکعة فقد زا5 رکمةٌ كايلة في خلال صلاته قبل مام الصَلا فانعقدت الرّكعة تَطْوعًا 
نصار مله من الفرضي إلى الث قبل مام الفرضي فيس فرضه وإذا جد قَحَدَ؛ لان 
المتروك لو كان سجدة ر َمَّتْ صلاته وافترضَتِ القعدة. ٤‏ 

ولو صلى ركعة قبل تشهد تسد صلائه؛ لأته يَصير منِلً من الفرض إلى التفْلِ قبل 
مام الفرضٍ» ولو كان المتروك هو الركعةً لا يَضره تحصيل السجدؤ والقعدة وقد دارث 

بين الفرض والبدعة فكان التحصيل أولى . 

ومنها: أن زيادةً ما دود الرّكعة قبل إكمال الفريضة لا يوب فساد الفريضة بأن زاد 
زكوعَا او سُجودًا آو قياما أو فعودًا إلا على رواية عن محمَدٍ أن زيادةً السجدة الواجدة 
مُمُسِدة فزيادةٌ الرّكعة الكايِلة قبل إكمال الفريضة يميذها وذلك بأن يمَيّدَ الركعة بالسجدة 
E‏ 

ومنها: أن التَرْتيبً في أفعال (الصّلاة الواجدة) “ لا يكونُ ركنا وتركه لا يُمْسِدٌ الصَلاء 
عَمْدًّا كان أو سَهوّا عند أصحابنا النّلاثة لما ذكرنا فيما تقَدَمَ . 

ؤمنها: أن القعدة الأولى في دَواتِ الأربع أو الثلاثِ من المكتوباتِ ليست بفُريضة 
الق الاخ وة لا ا 

ومنها: أن سَلامٌ السّهو لا يُصْيِدٌ الصلاةً وأ سجدتي السهو تب بتأخير رن عن مَحَله 
وتَوَدّى بعد السّلام عندًنا وقد مر هذا أيضًا. 


)١(‏ فى المخطوط : «يوجب فساد». (۲) فى المخطوط : «وترك الواجب». 
(۳) في المخطوط : «إن». )٤(‏ فى المخطوط : «صلاة واحدة» . 


( سس ر 


وها أن 1 ا [هذه] ”" المسائل إلى المُرَذّياتِ من السَجّداتِ وإلى 
المتروکات فش ج على الأقلٌ ؛ لأت أسهَل وعندَ استوائوما يُكَبَرُ لاستواء الأمرَيْنِ 
واللة تعالى أعلم وإذا عَرَفْتَ الأصُول فنقول وباللّه التؤفيق : إذا ترك سجدة من هذه 
الصلواتِ فالمتروك منه إِمّا أن كان صلاة الفجر وإ أن كان صلا الظهر والعصر واليشاء 
وإمًا أن كان صلاةً المغرب» والمُصّلّي لا بخلو إِمًا أن يكو زاد على ركعاتِ هذه 
E E DD AS‏ 
فترك منها سجدة ثم تَدكَرَها قبل E‏ ان يتَكلَمَ سجدها سوال عَلَِْ 
أله تركها من الركعة الأولى أو من التّانية أو لم يَعلم ؛ لأتهافاتَتْ عن مَحَلّها ولم تفْسَدٍ 
الصلاة بواتها فلا بد من قضائها؛ لأنها رك . 

ولو لم يقضٍ حى خرج عن الصلاة فسدث صلاته كالقراء : في الأولييْن إذا فاتّتْ عنهما 
ین ا ی ا ورل ی کی کر عن اود د 
SS E E E E‏ 
القضاء عند تحصيل هذه السجدة؛ لأها إن كانت من الرَكعة الأولى تحتاجٌ إلى نة 
لدخولها تحت القضاء وإ كانت من الرّكعة القانية لا تحتاح؛ لان ن أصل الصلاة تاره 
فعند الاشتباه يأتي بالنيّة تاطا ٤‏ 

وقيل: ينوي ماعليه من السجدة في هذه اللاو وكذلك كل سجدةمَشُروكة < 
فا تي جا لكاي ن ال ا ا إلى الو ا ر 
التشهُد؛ لاه تين آنه وقَعَ في غير مَل فلا بُدٌ من التشهد . ولو ترکه لا تجوز صلانّه ؛ لأنَ 
القعدة الأخيرة فرض فيتشهّد ويْسَلَمْ ثم يسجداللسهو م شهدا بل لما وان دك 
منها سجدتَيْن فان عَلِمَّ أنه تركهما من ركعتَيْن أو من الرّكعة التانية فإنه يسجدهما ويتشهد 
ويلم ثم سد لهو ويعشهّد ويْسَلَمٌ لته إذا تركهما من ركعَيْنٍ فقد َد كل ركمةٍ 
بسجدة وتوقَفَ تمامُّها على سجدة فيسجُدٌ سجدَيْنِ على وجه القضاء فيْمٌ صلاته . 


ا ا ا ع و چا ا 


)١(‏ زيادة من المخطوط . (۲) في المخطوط : «الأول». 
(۳) زاد في المخطوط : «تركها». )٤(‏ زاد في المخطوط : «لأنه». 
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ون علِم آنه ت ا یا ا ی فی کا وا 
مراک دارا ررکم جد جتنو صا شعلا رکا اچد ركع و : 
وان تا ادها ؛ OE SPP‏ 
الرّكوعَيْن بن لكتهما يلكَحقانِ بالأوَلٍ أو بالآخجر بطر في ذلك إن كان الرّكوع قبل القراءة] ° 
لتجقان بالركوع القاني ويلغو الأَل؛ لأله وح قبل أوانه إذأواله بعد القرامة ولم توجّذ فلا 

بعد ُعكَدٌ به والرّكوع التاني وقَعَ في أواڼه فکان مُعنبَرّا حى حتّى أن مَنْ أدرَك الرَّكوعَ النّانيّ كان 
مُذركًا للرّكعة كلها . 

ولو درك الأول لا يكن مُذْركًا للرّكعة ون كان الرّكوعٌ الأول بعد القراءةء والتاني 
كذلك فكذلك الجوابٌ في رواية باب السهو . 

وفي رواية باب الحدَثِ المُعتبَرٍ هو الأوَلء ويْصَمٌ السجدتانِ للسّهو ويلخو التانيء ومن 
أدرَكَ الرّكوع الانيّ دون الأول لم يكن مُذركًا للك الرّكعة وإ لم يَعلم سجد سجديَيْنِ ثم 
صلى ركعة كامِلة ؛ لاله إن كان ترك إحدى السجدَينِ من الأولى والأخرى من القانية فإ 
صلاته َم بسجدتيّن ؛ لأنَّ كَل ركعة تقَيَّدَّتْ بالسجدة و فیلَجق بكل ركعةٍ سجدة فيم صلاته 
وتكونٌ السجدتان على وجه القضاء ء لقَواتهما عن مَخَلهما. 

وإِنٌ كان تركهما من الرّكعة الأخيرة فليس عليه إلاً السجدتانِ أيضًا؛ لأّه إذا سجد 
سجديْن فقد حَصَلَّتِ السجدتانِ على وجه الأداء لحْصْولهما بعدهما عَقيبَ هذه الركمةٍ 
فيْحْكَمُ بجوازٍ الصّلاةٍ ولا ركعةً عليه في هَذَبْنٍ الوجهِينِ . 

وان کان تر كهما من الركعة الأولى صلى ركعة ثجّ ما وَج من السجدَيْنِ عَقيبَ الرّكعةٍ 
التّانية يلتَحقان ”° بالركوع الأول إن كان الرّكوءٌ بعد القراءةٍ على رواية باب الحدثِ 
وحص القیاءٌ والرکوع كرا فلم يكن بهما عِْر فتحصُلٌ له ركعةٌ واجدةٌ فالواجِبٌ عله 
EST‏ 

وعلى رواية باب الهو تصرف السجدتان إلى الركوع الثاني لقربهما منه فعلاً على ما 
مر ويَرْتفِض الرّكوعٌ الأول والقيامٌ قبلَّه قبلّه ويلغوانٍ» فعلى الرّوايتيْنِ جميعًا في هذه الحالة 
رمه ركع ففي حالين يجب سجدتانِ وفي حالةٍ ركع ْم بين الكل ويا بالسج دين 


)١(‏ ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «يلحقان». 


ر سس ر( 


لا مَحالة؛ لأ المتروك إن كان سجدتَيْن تيم صلاتّه بهما وبالتّشهُدِ بعدَهما فالركعة بعدً 
مام الفرضٍ لا ضر وإ كان المتروك ركعة فزيادةٌ السجدَيْن وقعدةٍ لا تَضرٌ أيضًا. 

ولو بدأ بالرّكعة "“ قبل السجدتيْن " تفْسْد صلاته ؛ لأنّ المتروك إن كان ركعة فقد 
ھا کان ج و ا ل إل ارق ا ار كا 
ويقعْدٌ بين السجدتَيْنٍ لما ذكرنا أن ذلك آخِرٌ صلاته على بعض الوجوه وينبغي أن ينوي 
بالسجدتيْن القضاءَ و كان ذلك متَرَددًا أخذ بالاحتياط . ولو ترك ثلاث سجدات فإِنْ ر 
تجريه على شي عمل به وإ لم يع تَحَرّيه على شيء سج سجدة ويُْصلي ركعة؛ لال 
المُرَذّى اَل ول رل ل ا و ا رک وا نے مج ,اد 
تكميلا لتلك الركعة ولا يتشهَدٌ ههنا O E ER‏ ]۱/ 
]|٦‏ ليتشهد بل عليه أن يُصلي ركعة ار ا و ود ار ا نه ينبغي 
أن ينوي بالسجدة قضاء المتروكة لجواز أنه إنّما آتى بسجدة بعد الرّكوع الأول فإذا لم ينو 
بهذه السجدة القضاء تيد بها الرّكعة النّانية فإذا قام بعدَّها وصلَى ركعةً كان مممَادّ بها قبل 
إكمال الفريضة فتفسْدٌ صلائّه وإذا نَوّى بها القضاء التَحَمَتْ بمَحَلّها وانتقض الركوع 
المُرّدّى بعدَها؛ لأ ما دود الرّكعة يحدَيل الَقَض فلهذا ينوي بها القضاء . 

ولم يذكرْ محمَدٌ رحمه الله أز نه لو ترك أربعَ سجداتٍ ماذا يَفَعَل» وقيل اتسا 
سجِدَيْنِ ثم يقومٌ فيُصلي ركعة من غير تشهد بين السجدَيْن والركعة؛ لأّه في الحقيقة قام 
وركع مرَتَيْنِ فيسجد سجدتَيْنِ ليلَحِق بأحدِ الرَكوعَيْنِ على اختِلافِ الرّوايتيْن ويلغو 


ا 


الركوع الاَحَرُ وقيامه ويحصَلٌ له ركعةٌ ٠”‏ وبعد ذلك إن *“ صلى رک صلاته 


واللّه تعالى أعلمُ . 
رَإنْ ترك من الظهر أو من العصر أو من العشاء سجدة فيسجُد سجدة ويتشهدٌ على ما 
ذکرنا فی الفجر . 


ولو ترك سجدَيْن يسجد سجدنَيْن ويُصلي ركعة وعليه سجدتا السّهو ؛ لأته إن تركهما 


٠‏ من ركعتَيْن أيتهما كانتا فعليه سجدتانِ» وكذالو تركهما من الرّكعة الأخيرة. 


(1) في المخطوط : «بالركعتين». (۲) في المخطوط : «السجدة». 
(۳) في المخطوط : «الركعة». )٤(‏ في المخطوط : «إذا». 


ولو تركهما من إحدى القّلاثِ الأول فعليه ركعةٌ؛ لأ ق اماو ر كر غا ار تش اغلى 
اختٍلافِ الرّوايتيْن . 
فإذا کان یجب فی حال رکعةٌ وفی حال سجدتانِ يُجْمَمٌ بين الكل احتياطا. 


E TS ENP 
“"" تين (قبل الأخيرة أو من ركعة قبلّها)‎ i I بالسجدنَيْنِ ما عليه لجواز أ‎ 
I N, 

ولو ترك ثلا سجدات يدثلا سجدات [ويُصلي ركعة؛ لان من الجافز أله ترد 
اف اتا ف اللاث الأول فيْقَبَدُ كر ركعة بسجدة فعليه ثلاث سجداتِ» ومن 
الجائز أنه ترك سجدة من إحدى اللات الأول وسجداَيْن من الرابعة فيم الرابعة بسجدتيْن 
E‏ 

ومن الجائز أله ترك سجدَيْن من ركعةٍ من التلاثِ الأول ل وسجدة من ركعة فيلغو قيام 
ركو على اختٍلافِ الرّوايتيْنِ فعليه سجدة لتنصمٌ ‏ إلى تلك الركعة التي سجد فيه 
سجدةً وركعةٌ فعليه ثلاث سجداتِ في حالتَيْن وركعة ‏ في حال فيَجْمَعٌ : بين الكل ويقَدَّمُ 
السَجُداتِ على الرّكعة لما بَينا ويلوي بالسَجَداتِ التلاثِ ما عليه لما مر و و 
السَجّدات والركعة ”° لما مر فإِنُ ترك أرب سجداتِ يسجْدٌ أرب سجداتِ ويُصلي 
رکعتیْن ؛ e e‏ 

ولو ترك سجدتَيْن من ركعتَيْنِ " من التلاثِ الأول وسجديْنِ من الرَابعة فعليه أرب 
سات . ولو ترك الأربح كُلّها من الرَكعتَيْن من التَلاثِ الأول وسجد سجدنَيْنِ في ركعة 
منها وسجدَيْنٍ في الرابعة فقد لَغا قيامانِ ورُكوعانِ فكان الواجب عليه ركعتانٍ . 

ولو * ترك سجدنبْنٍ [من ركعة] ”من إحدى التلاثِ الأول وسجدتيْنِ من ركعليْنٍ 
من الثلاثِ فعليه فعليه ركعةً وسجدتانِ فيَجْمَمٌ بين الكل احتياطًا فيسجُدٌ أربعَ سجداتِ ويْصلي 


. ليست فى المخطوط . (۲) فى المخطوط : «من الثلاث»‎ )١( 
في المخطوط : «ليضم؟.‎ )٤( . ليست في المخطوط‎ )۳( 
. في المخطوط : «(ورکوع». (0) زاد في المخطوط : «(يجلس)‎ )٥( 
. في المخطوط : «الركعتين». (۸) في المخطوط : «وإن»‎ )۷( 


(۹) ليست في | لخطوط . 


سد ہو9 
ركعتَيْن ويْقَدَمٌ السَجَداتِ على الرَكعتَيْن ؛ لأ تقديمَها لا يَضرٌء وتقديم الركعتَيْن شيد 
E E a E‏ 
لما مر ويلوي في ثلاثِ سجداتِ ما عليه؛ لان تين ن¿ فيها قضاءٌ لا مَحالة والرًابعة ليست 
بقضاء لا محالة ؛ لأنها إمَّا أن كانث زائدة أو من الرَابعة فلا ينوي فيها والقالثة مُحعَمَلةُ 
يحْتَمَلٌ آنها من الرَابعة ويُحْتَمَلٌ نها من إحدى الثلاثِ الأول فينوي احتياطًا. 

وإذا سجد أربعَ سجداتٍِ يتشهد لاحيمال أن ذلك آَخِرٌ صلاته والقعدة الأخيرةٌ فريضة» 
ثم يقوم فيُصلي ركعة ثم يتشهد؛ لأنّ من الجائز أن عليه ركعة وسجدَيْنِ فيكون ما بعد 
الركعة اجر صلاته فلا بد من القعد فبقعدٌء ثم يقومٌ ويُصلي ركعة أحرى ويقعْدٌ ويُسَلمُ 
ٿم يسڇُدُ سجدتي السَهوِ ويقعد ويْسَلم. 

وإ ترك حمس سجداتِ يسجُد ثلاتٌ سجداتِ ويصلي ركعتَيْن » وههنا يعبر المُرَدّى ؛ 
لأته ار . 

فهذا رجل سجد ثلاتٌ سجداتِ فإِنْ سجدها في ثلاثِ رکعاتِ ته تقَیّدَت ثلاث ركعات 
فعليه ثلاث سجداتِ وركعة . ولو سجد سجدَيْن في ركعةٍ وسجدة في ركعة فعليه سجدةٌ 
ورکعتان ففي حال عليه ثلاث سجداتِ وركعةٌ وفي حال رکعتان وسجدةٌ فيَجْمَ بين الكل 


وے و 


احتياطا فيسجُدٌ ثلا سجدات ويُصلي ركعتَيْن ويقَدَّمٌ السَجّداتِ على الرَكعَيْن لما بنا . 
e GS‏ ة المشايخ “لا 
يقعد؛ لآل لو کان سجد ثلاث سجدات في ثلاثِ رکعات فإذا سجد ثلا سجداټ فقد 
الحف ك ركعة سجدة ف فتمّث له التلاث» والقعدة على رأس الثّالثة بدعة . 
ولو كان سجد سجدتيْن /١[‏ ١۲١ب]‏ في ركعةٍ وسجدة في ركع فإذا سجد ثلاتٌ 
سجداټ فقد تَمّث له ركعتانِ وسجدتانِ إلا أن السجدتَيْن لَعَعاء رالفغدة غل راس 
الركعتَيْن عند بعض مشايخنا سُنةٌ فدارَتِ القعدة بين السََةٍ والبذعةٍ فكان ترك البذعة أولى» 
وعد بعضٍ مشايخنا ون كانت واجبةً لكي تر اليذعة فرض وهو أهَمٌ من الواجب فكان 
ترك البذعة أولى. 
وعندً بعض مشايخنا: أنه يقعُد بعد السَّجّداتِ القلاثِ؛ لأنّ القعدة لَّمّا دارَثْ بين 


. فى المخطوط : «مشايخنا)‎ )١( 


CD 
تحصيل الواجب فحنا فقالوا اهنا اة اة مَحبَةَ لا‎ e 


مُسعَحَقَة؛ لأن الواجبَ مُلْحَىّ بالفرض في حى العمل ثم بعد ذلك يُصلي ركعة ويقعد؛ 
ان هذه رابگله من وجو بان کان آگی السجدات اللات في ثلاثِ رکمات فإذا سجد ثلا 


سجدات تَمّتْ له ثلاث رکعاتِ . 

وإذا صلّى ركعة فهذه رابعَنّه» والقعدةٌ بعدَها فرض وهي ثالكَّه من وجو بأن أذى 
السجدتيْن من ركعة وسجدة من ركعةٍ» فإذا سجد ثلاتٌ سجدات التَحَمَّْ سجدة بالركعة 
التي سجد فيها سجدة وتَمّث له رکعتانِ فکانت هذه ثالته» والقغدة بعدَها بذعة قذارَّت 
بين الفرضٍ واليذعة فيْعَلَبُ الفرض ؛ لأ ترك الرذعة وإ كان فرصا واستويا من هذا 
الوجه لكنْ تَرَجُحّث جهة الفرض لما في ترك الفرض من رر جوب القضاء ثم بعد 
التَّشهدِ يقو یک ری ا ويُسَلّمٌ ويسجُدُ سجدتّي السو ثم يتشهّد» 
ey‏ 

زلوت دات و جاتن ولي اوت كات ن ا جوا 

كعة فعليه ثلاث ركعاتِ وإنْ سجدهما في رکعَيْن فعلیه 

سجدتانٍِ لتَِمٌ الرّكعتانِ وركعتانٍ أخراوانِ» فيَجْمَُ بين الكل احتياطا ويْقَدّمٌ السجدتَيْنِ ؛ 
لما قلناء وبعدَ السجدتَيْن هل يسجُدٌ ”" آم لا؟ على ما ذكرنا من اختلافي المشايخ؛ لأ 
القعدة دائرةٌ بين نها بعد ركعة أم بعد ركعتَيْن ؛ لأته إن كان سجد السجدتيْنِ في ركعةٍ 
كانت القعدة بعد ركعة. 


وإِنْ كان سجدهما في ركعتَيْن كانت القعدة , بين الرّكعتَيْن وبعد ركعةٍ بدعةء وبعدهما 
عند بعضهم سَنَةّ وعندًَ بعضهم واجبة . 

وکذا هذا الاخيلاف فيما إذا صلّى بعد السجدَيْنِ ركعةٌ واجدة لكونِ الركعة دائرة بين 
کو تھا تان ةوبن نها ال لأله إن كان سجد السجدتَيْنٍ في ركعةٍ كانت هذه الرّكعة 
ا وإ كان سجدهما في ركعتَيْن كانت هذه الرّكعة ثالث E E‏ 
َجْلِسُ بالاتّفاق لکونها دائرةٌ بین کونها رابعة وبين كونها ثالثة فافهًم . 


(1) في المخطوط : «فكان». (۲) ليست في المخطوط . 
(۳) في المخطوط : «يجلس». 


بست ہر( 

ولو ترك سبع سجدات يسجد سجدة ويصلي ثلاث ر كعات ة لاتة ما سجد إلا سجدة 
واجدة فلم تَتقَيّدٌ إلا ركعةٌ فعليه سجدة لتَّمّ هذه الركعةٌ وثلاتُ ركعاتِ لتم الأربع . ولو 
ترك تٌمانِ سجداتِ يسجد سجدتيْن ويُصلي ثلاث رکعاتِ؛ لاه اتی بأربع رکعاتِ فإذا اتی 
بسجدتَبْنِ يلتَجقانِ (برٌكوع واجد) ‏ ويَرْتفِض الباقي على اخيلاف الرّوايتيْن فيَصيرُ 
مُصلَيَا رکعةً فيكونٌ عليه ثلاث ركعاتِ لتَِمٌ الأربع . 

ولو ترك من المغرب سجدة سجدها لا غير لما مر . 

وإ ترك سجدتيْن يسجد سجدنَيْن ¿ ويُصلي ركعة لما ينا ود السخ 
لجواز أن فرضه تم بان ترکها من ر EE E EA‏ 
ثلاتَ سجدات سد ثلاتٌ سجداتِ ويُصلي ركعة؛ لاله إن ترك ثلاتٌ سجداتِ من ثلا 
رکعات فإذا سجدها فقد تَمّبْ صلاته فیتشهد . 

وإ ترك سجدة من إحدى الأولييْن وسجدتَيْن من النالثة فعليه ثلاث سجداتِ. 

وان ترك سجدتَيْنِ من إحدى الأولَيينِ فعليه سجدةٌ وركعةٌفيَجْمَع بين الكل . 

ولو ترك اربع سجدان يسجد سجديين ويْصلي ركعتين والبرة في هذا لوداو اش 
أل فهذا رجلٌ سجد سجدلَبْنِ فان سجدهما في ركعة فقد صلّى ركعة فيْصلي ركعتَيْنِ 
خراوَيْن» e ES‏ 
يُصلي ركعة . 

ففي حال [عليه] ”" رکعتانِ وفي حال سجدتانٍ وركعة فَجْمٌَ! بين الكل احتياطًا 
ويسجد سجدتيْن ويُْصلي ركعتَيْن ATE E‏ ِن الجلسة مختلّف فيها وأكثرهم على أله 
لايقحْدٌ على ما مر وبين الرّْكعَيْن يَجْلِس لا مَحالة لجواز أنها ثالثةء وإِنْ ترك خمس 


a‏ و عن الركعة التي 
قبّدها بالسجدة؛ E‏ ال ا لالتَحقت هذه 


السدة و ن E DEEDS‏ 


(۱) في اللخطوط : «بإحدى هذه الركعات». ۰ 
(۲) في المخطوط : «بين». (۳) ليست في المخطوط . 


ey yx 
الركعتانِ المُمََدَتانِ فسدث فرضيَةً صلاه» فإذا لَوَّى بهذه السجدة عن الركعة التي تقَيَدَث‎ 
.- لك السجدة تم به فبعد ذلك يُصلي ركعتين ويقمّدٌ بين الركعتيْنٍ؛ لان هذه ثاثي يقي‎ 
۰ ۰ ۰ . فلم يكنْ في القعدة شبْهة اليذعة‎ 

ولو ترك ست سجداتِ يسجُد سجدتَيْن ويُصلي رکعتَيْنٍ؛ لأنّه آتی بثلاثِ رکعاتِ 
فیسجُد سجدَيْنِ لتقا برکوع منها علی اختلاف الرّوايتيْن فيم له ركعةء ثم يُصلي ركعة 
ويقعد لحَدَم ”“ شَبْهة البذعة ثم أخرى ويقعد فرضًا. 

هذا إذا کان لم یزد على عَدَدٍِ رکعاتِ صلاته فأمًا إذا زد بأ صلى الغداةً ثلا ركعاتِ 
فان ترك منها سجدة فسدث صلاته وكذلك إذا ترك سجدتَيْنِ وثلاثاء وإِن ترك أربعًا لم 
تسد . والأصل في هذه المسائل أن الصّلاة متى دارّث بين الجواز والفسادٍ نحكمُ بمّسادها 
احتیاطا . 

وان مَن انتقل من الفرض إلى التفل وفََدَ التقَلَ بالسجدة قبل إتمام الفرض بان بَقَيّ عليه 
القعدة الأخيرة أو بَقَيّ عليه سجدةٌ فسدت صلاته لما مر أن من ضرورة دخوله في النَمَلِ 
ځروجُه عن الفرض وقد بَقيّ عليه ركن فيفْسدٌ فرضه کما لو اشتَعَل بعَمَلٍ آحَرَ قبل نمام 
الفرض . 

وأصل آَحَرٌ: آنه إذا زاد على ركعاتِ الفرض ركعة يَضْمْ الرّكعة الرّائدةً إلى الرَكعاتِ 
الأصليَّةٍ ويَنْظْرٌ إلى عَدَدِها ثم يَنْظْرٌ إلى سجداتِ عَدَها فتكونُ سجداتُ الفجر بالمزيدِ 
سِنًا؛ لأتها مع الركعة الرّائدة ثلا ركعاتِ ولِكلٌ ركعة سجدتانِ وسجدات الظهرِ بالمزيدِ 
عَشرّا وسجداتٌ المغرب بالمزيدٍ ثمانيًا . 

ثم يُنْظْرٌ إن كان المتروك آقَلّ من التصف أو الصف يُحْكَمْ بمَسادِ صلاه ؛ لأنّ من 
الجائز آنه أتى في كَل ركعةٍ بسجدؤ فتَتقَيّدُ ركعاتُ الفرض كُلّهاء ثم انتقل منها إلى الركعة 
الرائدة وهي تَطْوعَ قبل أداءِ تلك السَجَّداتِ فتفسد صلاته . 

وإِنْ كان المتروك أكثْرَ ‏ من التصفٍ يُعلَمُ يمينا أن المفروض مع الرَائدِ لم يعقَيَدِ 
الكلٌء فإِنّ الفجرَ مع الرَائدِ لم يَقَيّذْ بسجدَيْن بل لو تقَيّدَ تقَيّدَ ركعتانِ لا غيرُ؛ لأ ثلاث 


م 


.» ف المخطوط: «لانعدام). (۲) ف المخط,ط: «أقا‎ )١( 


لز س و َّ 


رکعات لا يضور أن ت DR, IRENA PE‏ 
ركعات في الظهر لا يتور OS iS‏ 
سجدات فلا يتحقَو ل لاال إلى اء فر ي كز مرضيم لم فة كرة ائات از 
لا مَحالةء فير إلى الَُّياتِ في ذلك الفرض ثم نَم الفرض على ما يتا . 

وإذاعَرَفْتَ هذه الأصُولَ فنقول: إذا صلَّى الغداةً: ب ركعات وترك منها سجدة 
دت ا د ا أو من الثّانية فسدتْ؛ لأنّه لما قَبّدَ الثّالثةَ بسجدةٍ 
فقد انعقدث تفل فصار خارٍجًا من الفرض ضرورة دخوله في التفل فخرج من الفرض وقد 
قى عليه منه سجدة فمَّسَّدَ فرضه» كما لو صلى الفجرَ ركعَيْنِ وترك منها سجدة فلم 
يسجدها حتّی قام وذهب . 

إن تركها من التالعة لا تفسدٌ فدارَت بين الجواز والفساو فنحكمُ بالفسادء فإ ترك 
سجدتيْن إن ترك سجدةً من الأولى وسجدة من اللّانية فسدث صلائّه لتقَيِّ كل واجدۉ من 
ركعي الفرض بسجدةء ثم دخل في التفلٍ قبل الفراغ من الفرضٍ» وكذا إن ترك سجدة 
بن ادى اران رمج مالاا ؛ لأنّ ترك سجدة من الأولَيَيّن يفي لمَسادِ الفرض 
لما قلنا. 

وإِنْ تركهما من التالئة لا يَقْسُدٌ فرضّه؛ لاله قد صلّى ركعكَيْنِ كُل ركعةٍ بسجدتَيْن» فإِذا 
في حالين تفسُدٌ وفي حال تجو . ولو كانث تجوز في حالينٍِ وتفسد في حال لزم الفساد 
فههنا أولى . 

وذكر محمَدٌ في الأصل في هذه المسألة قولين: 

اکا احدهما: فتفسد صلاته . 

والقولٌ الخُر: لا تفسدٌ صلانّه وإِنُ أراد بالقولين الوجهين اللَدَيْن يحتَيل أحدهما الجوارً 
والاَحَرُ الفساد على ما يتا فنحكمٌ بالفساد» ومن المشايخ مَنْ حَمَىَ القولينِ فقال في قول : 
تسد لما قلناء وفي قول : لا تسد ؛ له يُحمَّل على أن السجدتَيْن المتروكَيْن من النَالثة 


ص 


. تحريًا للجواز‎ E 


وهذا غير سديد؛ لأّه لو كان كذلك لوَجَّبَ أن يكو فيما إذا ترك سجدة واجدة قولانِ 


في قول لا تفسد؛ ا على أنه تركها من الثالثة تحر ا يا للجواز»› وكذلك لو ترك 


€» 


5 سے ۴ و 
ثلاث سجدات تفسد لما قلنا. 


ولو ترك أربعَ سجداتٍ لا تفسْدٌ؛ لأنّ المتروك أكثرٌ من الصف فهذا الرَجُل ما سجدإلاً ٠‏ 


N O HE EL E PEE 
إلى النَمل ؛ لأن الرّائد على الركعَيْن ِن اقل من ركعةٍ فلم صز مُننفاٌ إلى التفلِ بعد فلا بُ‎ 
فرضه وعليه أن يسجدَ سجدتيْن ويتشهَدَ ولا يُسَلمَ ثم يقوم ويُصليّ ركعةٌ كامِلةٌ؛ لأنّه قد‎ 
/۱1 فان کان تی بهما في رکعتَيْن فعلیه سجدتانِ لا غيرُ» وإِنٌ کان تى بهما في ركع‎ 


۷ ب] واجدة فعليه ركعةٌ كامِلةٌ ” فيَجُمَمٌ بين الكل احتياطا ويسجْد سجدتيْن ألا 


EO‏ وصار هذا كما لو صلى الغداةً ركعتَيْن 
وترك منها سجدتيّن وجوابه ما ذکرنا كذا هذا. 

كلك لر د خم سات ف ا هاا ما صلی رک واج 
فيسجُدٌ سجدة أخرى لَيِّ الرّكعة ثم يُصلي ركعةً أأحرى كما إذا صلى الخداةً ركعتيْن وترك 
YE OP EAN PEE E‏ 


PO N ROTTEN 
وعلى هذا إذا صلَى الظهرَ أو العصر أو العشاء ءخمساوترك منهاسجدة ثم قام‎ 
وذهب ولو ترك منها سجدنَيْنٍ فكذلك الجوابُ إن تركها من الأربع الأوَلِء وكذلك إن‎ 
و ا ل ا د می کا ع ا م ات‎ 

وأربعًا من الأربع وخمسًا من خمس وذلك جهة الفساد. 
ولو قري جات لون المحررة حع اك ت ما ةر ارت 
سجداتِ فيسجُدٌ أربع سجداتِ أَحَرَ ثم قوم ويُصلّي ركعتَيْنِ ويكونٌ كما إذا صلًى أربع 
ركعاتِ وترك منها أربع سجداتِ» والجوابٌ والمعنى فيه ما ذكرنا هنالك كذاههنا. 
E‏ را ف کارا ا 


(1) فى المخطوط : «واحدة». 


N CE PEI RE O HER E TT I, 


م تاب الصلاق > CD‏ 


صلى أربعًا وترك ثلاتٌ سجداتِ أو سجدتَيْن أو سجدة أو لم يسجُذ رسا لا يختلف 
اللجوات ولا المع وقد هر ذلك كله. 

وكذلك لو صلى المغربَ أربعَ ركعاتِ وترك منها سجدة أو سجِدتَيْنٍ أو ثلاثا أو أربعا 
فسدث صلانّه لما ذكرنا في الظهر والعصر واليشاء إذا صلاها خمسًا وترك منها خمس 
سجدات أو ر وإِنْ ترك منها حمسَ سجداتٍ أو سِتًا أو سبعًا لا تفس ويْنْظْرٌ إلى المُوّذّى 
ویکونُ حكمّه حك ما إذا صلّى المغربً ثلاثا وترك منھا ثلاث سجداتِ أو أربعًا أو خمسًا 
وهناك يُلْطْرٌ إلى المُرَدّى من السَجّداتِ فيضم إلى كل سجدة آدّاها سجدة ثم يم صلاتّه 
على نحو ما ذكرنا هناك وكذا ههنا. 

ولو كبر رجلٌ حَلْفَ الإمام ثم نام فصلى إمامه أرب ركعات وترك من كل ركعةٍ سجداً 
O A Ga EEE‏ 
يسجْد فينْبَخُه القَوْمٌ في السجدة التانيةء وكذا يُصلي التانية والتالثة والرابعة والإمام مسيءُ 
ی ا ار ا وکذا لو لم يم ولكته أحدَتٌ فتوضاً 
ثم جاء فمَدمَه فھذا حکمُه -مُسافرًا کان أو مقيمًا- لا ينبغي لاامام أن يُقَدمَه ولا له أن 
يتقَدَمَ؛ ؛ لأنه لا يقَدِرٌ على إتمام الصَلاةٍ على الوجه؛ لأّه إن اشتَعَلّ بقضاء السجّداتِ كما 
وجب على الإمام الأول لصار ر ر و رد ای الال 
فالأرّل وإن ابتَدَأً الأول فالأوَل فقد ألجَأً القوْمٌ إلى زيادةٍ مُكبْ في الصَلاء و فاه يحتاج إلى 
أن يُشير للا ينْبَعوه في كل ركعةٍ مع سجدة فإذا سجد السجدة ة القّانية يتابعوله؛ لاهم 
صلوًا الرَّكعاتِ فليس لهم E A A)‏ حدِ آمرَيْن مکروهین لا 
ينبخي امام أن يدمه ولا أن E‏ ارلا وا 
القوْمٌ جاز لكونه حليفة الإمام الالء ثم وإِنْ كانث هذه السَجّدابُ لا تَحَْسَّبٌ من صلاته 
لا يَصيرٌ اقعداء المُفْتَرض بالمُتَتمّل ؛ لأنّ هذا لا يعد منه نَفْل بل هو في آداءِ هذه الأفعال 
قائ مَقام الأول وجُيِلَ كانه يُرَذّي الفرض نَظيرٌ ما ذكرنا فيما تقَدّمَ أن إمامًا لو رفع رأسَّه 
من الركوع فسبقّه الحدَثُ فقَدَمَّ رجلا جاء ساعَكَعْلٍ فتقَدَمٌ أنه يم صلا الإمام فيسجد 
سجدَيْن ثم يقومٌُ إلى الرّكعة الثانية . 

وإِنُ كانتٍ السجدتانِ غير محسوبَتَيْن في حَقّه فإِنّ الواجبً عليه أن يقضيّ الرّكعة التي 


سبق بها بسجدَيْها ومع ذلك جازث إمامَه ؛ لأنَّ السجدتَيْن فرضانِ على الإمام الأول وهو 
قائم مَقامه . 

ولو بدأ بالأوَلٍ فالأوَلِ يُصلي ركعة ويُشيرٌ إلى القَوْم للا ينْبَّعوه؛ لأنهم صلَوا هذه 
الرّكعة بسجدة فإذا سجد السجدة الانية تابَعَّه القَوْم؛ لأتهم لم يسجدوا هذه السجدةً هكذا 

في الرَكَعاتِ كلها . 

وإذا فعل هکذا جازث صلاته وصلاة القرْم عند بعضي مشايخناء وعندَ بعضهم تفسد 
صلاةٌ الكل » إّما وقَعَ الاخيِلاف بينهم؛ لان محمَدَا ][١١۸ /١[‏ قال في الكتاب بعد ما 
حَكى جوابَ أبي حنيفة أنه يُصلي الأول فالأوّل والقَوْم لا يتابعولّه في كل ركعة فإذا انتَهّى 
إلى السجدة تابعوه. 

کی محمد رضي الله عنه هذا ثم قال : فلت أما مسد عليه؟ قال : فلماذا؟ قَلْتُ: إِنَ 
الإمام رة يَصيرٌ إمامًا للقَوْم وغيرَ إمام مره وهذا قَبيح ولو كان هذا ركعة اسَخْسِنَتْ في 
ركعة. 

ا چ 
السَرّال مع ترك الجواب إخبارًا عن الرّجوع» وقال: تفسد صلاته واعتَمَدَ على ما اح 
محمد وتقريره أ الاسخلافَ ينبغي أن لا يجور؛ لان المُْتَم يَصيرٌ إمامًا وبين كوه متم 
تابعًا وبين كوه إمامًا مَنْبوعًا مُنافاةء والصلاة في نفسها لا تَتَجَرَ E‏ > فْمَنْ کان في 
بعضٍ تاعا لا يجوز أن يَصيرَ مَنْبوعَا في شيءِ منها ۽ لا صَيْروزه تابمًا في شيءٍ بمنزلة 


صَيْرورته تاِمًا في الكل لضرورؤة عَدَم التجزيء» وكذا صَيْرورنه مَنْبوعًا في بعضٍ يَصيرُ 
بمنزلة صَْرورته مَغبوعًا في الكل لحَدَم الَجزيءِ» فٳذا کان في بعضِها جِسًا تاعا وفي 
بعضِها مَغْبوعًا كاه في الكل تابعٌ وفي الكل مَبوعٌ حكمًا ؛ لعَدَم التجزيء حکمّاء وذا لا 
يجوز إلأً اوزنا الاسيخلاف بالتص فيتقدّ الجوار بقدر ما ورد فيه التص» والتص ما 
ورد فیما یصیر اماما ارا ثم يصير ير مُؤْنَمّا وهذا في کل ركعة يُودّيها مُؤْتَمّا» فإذا انتَّى إلى 
الخاد ال وا فن کل رک ف ا فبقيّ على أصل ما يقتضيه الدلائل وقول 
محمَلٍ: استحسَلْت هذا في ركعة واجدة أراد بذلك أن الإمام لو ترك سجدة لا غير من 


ركعةٍ فاستخلفَ هذا الام وابَدَأً الأول فالأوّل والقَوْم يتربّصّود بُلوعّه تلك السجدة فإذا 


م کتاب الصلاق > JA)‏ 
سجدها سجدوا معه ثم بعدّه يَصيرٌ مُؤْتَمًا ففي هذا القياس أن تفسد؛ لأنه يَصيرٌ إماما مرة 
ومؤتما مرت 

إلا آنا استحسَنًا وقلنا إّه يجورٌ؛ لألّ مثلَ هذا في الجُمْلة جائرٌ فإ الإمام إذا سبقّه 
الحدَتٌ فقَدَمّ مسبوقًا يجورٌ وقبلٌ الاستٍخلاف كان مُؤْتَمًا وبعدّ الاستخلافي إلى تمام صلاة 
iE OEP E‏ 

مُؤتَمًا من وجه بدليل أ لای چ 

أمًا في مسألتِنا فيَصير مُؤْتَمًا وإمامًا مرارًا إلا أن أكثرَ مشايخنا جَوّزوا وقالوا: لا تسد 
صلائه ولا ْمَل هذا جوا من أبي حنيفة مع َدَم الثم على الرجوع ويْختمَل آله اجاب 
أبو حنيفة ومحمَّد لم يذكر الجوابَ . 

(ووجه ذلك): أن جوا الاستخلافي إن ثبت نَصّا لكونه معقول المعنى وهو الحاجة إلى 
إصلاح الصَلاة على ما ينا فيما تقَدّمّ والحاجة ههنا متَحَمقة وو ن 
الشخص الواجِدٍِ تابعًا ومَنْبوعًا مُنافاةٌ قلنا في شيءِ واخ مَل اما في شيين فلا والصااء 
أفعال مُتَايرةٌ حقيقة فجاز أن يكو الشخص الواجد تابعًا في بعضِها ومَنْبوعًا في بعض . 

به ت أن الصَلاة مُكَجَرَئةٌ حقيقة؛ لأتها آفعال مُتَغايرة إلا في حى الجواز والفساد 
ا ا الد ا را ق ا كر و ا و 
بالشرع» وفي حى الجواز والفساد قام الدّليل بخلاف الحقيقة ‏ فعَيَرَّها فلم تَبْقَ مُعَبَعّضة 
منَجَرئة في حَُهماء فأمًا في حَقّ النبَعية والمتبوعيةٍ في غير أوانِ الحاجة انعقد الإجماع 
وفي أوانٍ الحاجة لا إجماعء والحقائى ندل بقد اقل المرب ام ا 
دليل في هذه الحالة بل ورد الشَرعٌ بتقرير هذه الحقيقة حيث جور الاسخلاق فلم ان 
الاستخلافَ عند الحاجة جائرّء وكون الإنسانِ مره تابعًا ومر مغبوعًا غير مانِع » وينْظرٌ إلى 
احاالا إلى رود" “ الشرع في كل حالةٍ من أحوال الحاجة. 

ألا تری أن في الركعة الواجدة التي استحسَنَ محمد لم يرد الشَرع الخاص؟ ومااشدل 
٠‏ به من مسألة المسبوقٍ لم يرد الشرع الخاص فيه» وإنّما جاز لما ذكرنا من اعتبار الحقيقة 


. فى المخطوط : «التبعيض» . (۲) فى المخطوط : «والحقيقة»‎ )١( 
فى المخطوط : «مورد».‎ )٤( . ليست في المخطوط‎ )۳( 


في موضيع لم برد الشرع بتغييرهاء ومن جعل ورود الشرع بالجواز لذي الحاجة وُرودا في 


کے 


وت تَحَمَقَّبٍ الحاجة .ألا ترى أذ القع لم برذ بصلاة واجدة بالانكَة الخسة ومع 


0ے 


ذلك ER aE‏ وكذا الواحد إذا ی e‏ الواجد للإامامة 
اال ن ضار دا ثم لو سبق الان حَدَٿ د رل لاتا 7 
a O‏ : 
الحاجة جور وجُيِل التص الوارةُ (في الاستخلاف) ”“ وارد في كَل مَحَل تَحمَقَنِ 
الحاجة فيه "“ فكذا هذا واللة أعَلَمُ . 
فصل إفي صلاة الجمعة] 

وأمّا صلاة الحُمُعة فالكلامٌ فيها يَقَعُ في مواضع: 

في بيانِ فرضيتِها . 

وفي بيان كيفيّة الفريضة ". 


وفي بيان شرائطها . 

وفي بيان قدرها. 

وفي بيانِ ما يدها . 

وفي بیانِ حکوها [۱/ ۱۲۸ ب] إذا فسدث أو خرج وقتها. 

وفي بيان ما سحب في يوم الجُمُعة وما يكره فيه . 

اما الال: فالجُمُعة فرض لا يسم تركها ويكمَرٌ جاجِدها. 

والذلل غلى 3 فرضية الجُمُعة الكتابُ والسَنّةٌ وإجماع الأمَة 

أمّا الكتاب: ا تعالی : واا اَذ اموا إا وئ اة ومن وم OE‏ 


ل دد ات4 الح ا فل ادد اللا مرهلا لوقل هو الةو 
ذلك حجُة؛ ١‏ لأنّ السَعيّ إلى الخطبة إتّما يجب لأجل الصَلاةٍ بدليل أن مَنْ سَمَطّتْ عنه 


)١(‏ فى المخطوط : «بالاستخلاف». (۲) في المخطوط : «به». 
(۳) في المخطوط : «الفرضية». )٤(‏ ليست في المخطوط . 


الصلاه لا يجب عليه السَعيْ إلى الخطبة فكان فرض السعي إلى الخطبة فرضًا 
للصلاة ولأنَ ذْكْرَ الله يتناوّل الصَلاءَ ويتنارّل وداه رحد ست 
د 

واا السشنة: فالحديتُ المشهورٌ وهو ما روي عن النَبيٌ بيا أنه قال «إٌ الله تَعَالّى فُرَض 
عَليكُمْ اجُمُمَة في مَقَامِي هَڏا » في بَؤبي هَڏا » في شهري ڪَڏا » في سني هَِهِ فمن ترَکها في 
حياتي أو بعد مَمَاتي اشتڂقاًا بها وَجُځُودا عَلَيها وَتَهَاوَنا بحَمَُهَا وله مام عَادِل أذ جَاير فلا جَمَعَ 
الله مَمْلَة وَلا ار لَه في أَمْرهِ › ألا لا صَاَة لَه › ألا لا رَكاة لَه > ألا لا حح لَه ألا لا صم لَه إلا 


ن يتوت فمن تاب تاب الله لَه عَلَمه»'“ . 


وروي عن ابن عمرَ رضي الله عنهما عن رسول الله لاز أنه قال : من ترك لات جُمّع 
تهاؤئا بع الل على فلب » ومغلّ هذا الوَعيدِ لا يلحَقٌ إلا بتر الفرض وعليه إجماع 


الامَة. 


فصل [في كيفية فرضيتها] 
وأئًا كيفيَةً فرضيتّها فقد الف فيها قال أبو حنيفة وأبو يوسفَّ: إل فرض الوقتِ هو 


الَهِرٌ في حَقٌ المعذور وغير المعذورٍ لكنّ غير المعذورِ وهو الصحيح المُقَيمُ الحْر مَأمور 
بإسقاطه بأداءِ الجُمُعة حَنْمّاء والمعذور مَأمورٌ بإسقاطه على سبيل الرّخصة حتى لو دى 


(۱) أخرجه ابن ماحه» کتاب : إقامة الصلاة» باب : في فرض الحمعة» برقم (۱۰۸۱)» والبيهقي (۳/ 
۱ برقم »)٥۳۵۹(‏ والطبراني في «الأوسط) (۲/ )٦٤‏ برقم (١٣۱۲)ء‏ وعبد بن حميد كما في «المنتخب 
من مسنده» (ص٤٤۳)‏ برقم ۰)۱۱۳١(‏ وابن عدي في «الکامل» ),١ /٤(‏ والعقيلي في «الضعقاء» (۲/ 
۸)» والخطیب في «تاریخ بغداد» »)۲٦٦/۱۳(‏ وابن آي حاتم في «العلل» (/14(ء من حدیث 
جابر بن عبد الله . وضعف الحديث كل من : البوصيري في «مصباح الزجاجة» (۱۲۹/۱)ء وابن حجر 
فى «التلخیص الحبیر» (۲/ )٥۳‏ . والألباني فى «ضعيف ابن ماجه». 

(۲) أخرجه أبو داودء كتاب : الصلاةء باب : التشديد في ترك الجمعةء برقم »)٠٠١۲(‏ والترمذي» برقم 
.)٥٠١(‏ والنسائي ف فی «السنن الکبری» (۱/ )٥۱٦‏ برقم »)١١١۷ - ۱٦٥٩7(‏ وابن ماجه› برقم »)۱۱۲١(‏ 
وابن ال جارود في «المنتقی» (ص ۸۱) برقم (۲۸۸)ء وابن خزيمة في (صحیحه» (۳/ )۱۷١‏ برقم ۱۸٥۷(‏ - 
۸,,) وابن حبان (۲۹/۷) برقم (٩۲۷۸)ء‏ والحاکم (۱/ )٤٠٥١‏ برقم »)۱۰۳٤(‏ والبیهقي (۳/ ۱۷۲) 
برقم (0۳). وغيرهم من حديث أبي الجعد الضمري › وحسنه الترمذي» وصححه الجحاكم» والصواب 
قول الترمذي» ففيه محمد بن عمرو» حسن الحديث 


Caw yC 
الجُمُعةَ يسمّط عنه الظْهرٌ وتقَعّ الجُمُعةٌ فرضًاء وإ ترك التَرّخص يَعودٌ الأمرٌ إلى العزيمة‎ 
' ويكونٌ الفرض هو الظهر لا غيرُ» وعن محمَدٍ قولانِ: في قول قال: فرض الوقتِ هو‎ 
الجُمُعة (ولكنْ له) "أن يُسقِطه بالظهر رُخحصةء وفي قول قال : الفرض أحدهما غير‎ 

عَْن ويععَينٌ ذلك بتعیینه فعا فأٍهما فعل نبي أنه هو الفرض . 
وقال زُقَرّ: (وقتٌ الفرض) ”هو الجُمُعة والظْهر دل عنها وهذا كله قول أصحابناء 


ورم عك 


وقال الشَافعى : الجُمُعة ظهْرٌ قاصِر“» وعندنا هي صلا مبْتَدَأءٌ غير صلاة اله . 
وفائدة الاختلافِ َظهَرٌ في بناء الظهر على تحريمة الجُمُعة بأ خرج [وقتٌ] ”“ الظهر 
وهو في صلاةٍ الجُمُعة فعندَ أصحابنا يستقبل الظْهرَ» وعنده ييْمُّها ظْهْرًا. 
أمًا الكلام مع الشافعيٌ فإِنّه احتَحٌ بما روي عن عمرَ وعائشة رضي الله عنهما آتهما 
قالا: إّما قَصِرَتِ الجُمُعة لأجل الخطبة ”ولأ الوقك سببٌ لوْجوب الظْهر والوقتُ 
I CT‏ في كل يوم كسائر أوقات الصّلاةء ثم إذا 
ا . ا السَمَرٍ وهنا وَج سببٌ القضر وهو الخطبة 


ر 


(اخيصاص الجُمُعة کت ليسث للظهر» والفرض الواجِدٌ لا تخكَلِفٌ شروطه 


)١(‏ فى المخطوط : «ولمن عليه». (۲) فى المخطوط : «فرض الوقت». 

(۳) فى المخطوط : افرض) . 

)٤(‏ وفي بيان مذهب الشافعية يقول النووي : «هل الجمعة صلاة مستقلة؟ آم ظهر مقصورة؟ فيه خلاف 
مشهور في طريقة الخراسانيين» ومن نقله من المتقدمين صاحب التقريب حكاه عن إمام الحرمين وغيره» 
وظاهر كلام بعضهم أنه قولان» وظاهر كلام الآخرين أنه وجهان»ء ولعلهما قولان مستنبطان من کلام 
الشافعي فيصح تسميتها قولين ووجهين (أصحهما): أنها صلاة مستقلة» . انظر المجموع شرح المهذب /٤(‏ 
۴ ) أسنى المطالب (١/١٠۲)ء‏ مغني المحتاج (۱/ »)٥۳١‏ حاشیتي قلیوبي وعمیرة (۱/ ۳۰۹- »)٠١‏ 
حاشية الجمل (۲/ ۳)ء حاشية البجيرمي على الخطيب (۲/ ١۱۸)ء‏ التجريد لنفع العبید .)١۷١ /١(‏ 
)٥(‏ انظر في مذهب الحنفية : المبسوط (۲/ ۲۲). تبيين الحقائق /١(‏ ۲۲۲). العناية شرح الهداية (۲/ -٦۳‏ 
.)٤‏ الجوهرة النيرة (۱/ 4۱)ء فتح القدير (۲/ ۳٦)ء‏ البحر الرائق .)٠١٤/۲(‏ 

. ليست في المخطوط‎ )٦( 

(۷) آورده ابن حجر في «التلخیص» (۲/ ۰)۷۳ برقم »)٦٠٥(‏ وهو مرسل 

(۸) في المخطوط : «بعدم» . (۹) في المخطوط : «اختصاصها بشرائط» . 


بالقصر فکانا غيرَيْن فلا يَصِح بناءٌ أحدهما على الأَحَرِ كرناء العصر على الظهر بعد خروج 
وقتِ الظهر . [وأمّا حديتُ عمرَ وعائشةً رضي الله عنهما ففيه بيان عِلَةٍ القضرء الیش 
ER IE‏ 

وماذكره من المعنى غير سديدٍ؛ لأنّ الوقتَ قد يخلو عن فرضِه أداءً لعذر من 
الأعذار كوقتِ العصر عن العصر يوم عَرَّفة بعَرَّفة» ووقتِ المغرب عن المغرب ليلة 
المُرْدَلِفة فكذا ههنا جاز أن يخلوّ وقتُ الظهر عن الظهر آداء إن كان لا يخلو عنه وُجوبًا 
لكتّه يسفُط عنه بأداء الجُمُعة على ما نذكرٌ . وأمّا الخلاف بين أصحابنا رحمهم الله فبناء 
على الخلافي في كيفيّة العمل بالأحاديث المشهورة المُتعارضة من حيث الظاهرٌ فاه روي 
عن رسول الله بها أنه قال: «وَأول وَفْتِ الظهر جين نزول الشُمْس»" ونحو ذلك من 
الأحاديثِ من غيرٍ فصل بين [يوم] " الجُمُعة وغيره. 

وقد وردتِ الأحاديثُ المشهورة في فرضيَةٍ صلاة الجُمعة في هذا الوقتِ بِعَيْبِه على ما 
ذكرنا والجمع بينهما فعلا غير مشروع بلا خلافي بين الأئمَة فمحمّد رحمه الله على أحٍ 
قوليه عَمِلٌ بطري التناسُخ فجعل الأَحَرَ وهو حديتٌ الجُمُعة ناسحا للأولِ على ماهو 
الأصل عند معرفة التاریخ إلا آله رخص له أن بُسَقِطً الجُمُعةً بالظهر . 

وعلى القول الآحَر قال: إِنّه قام دليل فرضيَةٍ كل واجِدة من الصَلاتَيْن ولا سبيل إلى 
القولِ بفَرْضيتٍهما على الجمع» ولهذا لو فعل إحداهما أيتهما كانت سَقَّط الفرض عنه 
فكان الفرض إحداهما[غيرً عَيْن] ”" وإنّما يتعَيَنْ بفعله» وأبو حنيفة وأبو يوسف عَولا 
E ls e N Na E‏ 

الوقتِ هو الظْهرٌ لكنْ أمرَ بإسقاط ”" الظهر بالجُمُعة ليكو عَمَلاً بالدّليلين بقدر الإمكانِ 


. ليست فى المخطوط‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد (۲۳۲/۲) برقم (۷۱۷۲)ء والدارقطني (۱/ ۲۹۲) برقم (۲۲). وابن أبي شيبة /١(‏ 
۱ ) برقم (۳۲۲۲)» والطحاوي في «شرح المعانی» (۹/۱٤۱)ء‏ والعقيلى في «الضعفاء» »)۱١۹ /٤(‏ من 
حديث آي هريرة . وقال الدارقطني : «هذا لا يصح مسندًاء وهم في إسناده ابن فضیل› وغيره يرویه عن 
الأعمش› عن مجاهد مرسلا). 

(۳) زيادة من المخطوط . )٤(‏ ليست فى المخطوط . 

() في المخطوط : «(بترك) . 


ف م عم 


e‏ لتکو کنا عن رکمتین ور قول 
ّا انشيحَ الظْهِرٌ بالجُمُعة دل أن الجُمُعةً أصلٌ» ولَمّا وجب القضاء بعد خروج الوقتِ بأداء 
الظهر دل أنه بدَل عن الجُمُعة . 

إذا عرف هذا الأصل تخر رج عليه المسائل فنقول : مَنْ يُصلي الظهرَ يوم الجُمعة وهو 
i OL N a‏ 
علّمائنا التلاثة حتّى لا بلرَمَه الإعادة خلانًا لرٌفر 

انا عند بی حنيفة وأبی يوسفَ فلألّه أدّى فرض الوقتٍ؛ لأنّ فرض الوقتِ هو الظهرُ 
نها وله آم بامقاطه بادا الم فإذا ل ود اة بقن الفرض ذلك فإذا أذاه فد 
أدّى فرض الوقتِ فلا يلرَّمُه الإعادة. 

وأمًا عند محمَلٍ فعلى أحدِ قوليه» الفرض ہی أحدھما غير عَیْن وَين بفعلِه > فإذا صلى 
الظهر تَعَيَنَ فرضًا من الأصل» وعلى قولِه الآخر فرض الوقتِ وإن كان هو الجُمُعة وهي 
العزيمة لكنْ له أن بُسقطها بالظهر رُخصة وقد رخص بالظهر وفي قول زُفر لما كان الظهرُ 
بدلا عن الجُمُعةء وإما يجوز البدل عند العجز عن الأصل كما في الراب مع الماء وههن 
هو قاور على الأصل فلا ي ُجزيه البدل فَلْرَمّه الإعادةٌ» وعلى هذايخرح المعذور 
كالمريض والمُسافر إذا صلى الظَهرَ في بيه وده أنه يَقَعٌ فرضًا في قول أصحابنا جميعًا 
غل اتخلاف طرق . 

أا عند أبي حنيفة وأبي يوسف فلاأن فرض اقرا ل أن غير المعذور مَأمورٌ 
بإسقاطه بالجُمُعة على طريق الحنمء والمعذور مَأمورٌ بإسقاطه بالجُمُعة بطريق الرّخصة 
ولم يترخَّص فبقيَتِ العزيمةٌ وهي الظْهرٌ وقد أذدًاها فتقّعٌ فرضًا. 

وأمّا عند محمَدٍ فلأل الجُمُعةَ فرض عليه على طريت العزيمة لكنْ مع رُخصة الترْكٍ وقد 
ترص بتركها بالظهر . 

وأمّا على قول زُفر فلأنٌ المفروض عليه الظْهرٌ بَدَلا عن الجُمُعة بخْذرٍ المرَّض والسَمَرٍ 
وعلى هذا يخرحٌ المعذورٌ إذا صلى الظهرَ في بيه ثم شهدَ الجُمُعةً وصلاها مع الإمام أنه 
يرتفضل ظَهْره ويَصير تَطْوْعَاء وقَرْصّه الجُمُعةٌ في قول أصحابنا التلاثة ؛ لأ القارَ مَأمورٌ 
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بإسقاط الَهر بالجُمُعة وقد فَدَر فإذا ّى انعقدث جُمُعَته فرضًا ولا تقد فرًا إلا بعد‎ 
ارتفاض الظهر؛ أن اجتِماعَ فرصي الوقتِ لا يَّصَوَرُ فيّرْتفض ظهُرُه ضرورة انيقاد الجُمُعة‎ 
۰ فرضًا.‎ 

وعد زر لازنإ هره لن القهر عند خلب من الجممةفكان شرط المجز 
عن الأصل وقد تح َحَمَقَ عند الأداء فص الخلَفٌ فالمُذرةٌ على الأصل بعد ذلك لا َبْطِلّه . 

وأمًا غير المعذور إذا صلى الظهرَ [في بيته] " ثمّ حرج إلى الجُمُعة فهذا على أربعة 
أوجه: 

احدها: إذا حرج من بييّه وكان الإمامٌ قد فرع من الجُمُعة حينّ خرج لا يَرْتَفِض ظهْرُه 
بالإجماع . 

والتان. إذا حضر الجامعَ وشَرَعَّ في الجُمُعة وأتمّها مع الإمام يتفض ظهْرُه عند عَلّمائنا 
التلاثة لما ذكرنا . وأمّا عند رُفر فلا يَقَع ظَهْرٌه فرضًا أصلً؛ لأّه حَلَفُ فيْشَْرَطٌ له العجز 
عن الأصل ولم يوجَذ. 

والفالث: إذا شرع في الجُمُعة ثم تَكَلَمّ قبل إتمام الجُمُعةٍ مع الإمام يَرْتفِض ظهْرُه في 
قول أبي حنيفة» وفي قول أبي يوسف ومحمَدٍ لا يَرْتفِض» كذا ذكر الحسَنُ بن زياد 
الاختلاف في کتاب صلاته . 

والرابع: إذا حضر الجامعَ وقد كان فرع الإمامٌ من الجُمَعة وحينَ خرج من البيتِ كان لم 
يقرع فهو على هذا الاختلافِ» وحاصل الاختلاف أن عند أبي حنيفة بأداءِ بعض الجمعة 
E‏ 

وعندهما : لا يتفض 

(وجه قولهما ف السالَتَين) أل ارتفاض لظهر لضرور صَيْرورة الجُمُعةٍ فرضًا؛ لأنَ 
اجتِماعٌ فرصي الوقتِ لا , تحَقَیٌ ولم یوجَذ فلم ير تقض الظْهِرٌ وهذا لان الحكم ببْطْلانِ ما 
ن ی وااو کر ا رر اشوا برک اچ 
وقوعها ”" فرضًا. 


(1) ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «لوقوعها». 


JA)‏ ت 


ولأبي حنيفة : أن ما اام اش ا ولم ”" يَْعَقِدِ الفعل من الجُمُعة مع 
بقاء الظّهر فرضصًا فكان من ضرورة انيقادِ هذا الجزء من الجُمُعةٍ فرضًا ارتفاض الظهرء 
وكذا السَعيْ إلى الجُمُعةٍ من حصائص الجُمُعةٍ فكان مُلْخَمًا بها ولنْ ينعد فرضا مع بَقاءِ 
الظهر فرضًاء وكان من ضرورة وُقوعِه فرضًا ارتفاض الظْهرٍ ‏ به عَلَلّ هذا الشَيِح أبو 
مَنْصور الماتريديٰ . 

وعلى هذا إذا شَرَعَ الرَجُل في صلاة الجُمُعة ثم تَذَكَرَ أن عليه الفجرّ فهذا على ثلاثة 
أوجُه: إن كان بحال لو اشتَعَلَ بالفجر [لا تفوته الجُمُعةٌ فعليه أن يقطعَ الجُمعة ويَبْدَأ 
بالفجر ثڈ ثم بالجُمُعة مُراعاة لتيب فإنه واجبٌ عندناء وإ كان بحال لو اشتَخل 
بالفجر ”تنو اة والظْهرٌ عن الوقتِ يمضي فيها ولا يقطعٌ بالإجماع؛ ۽ لال 
لتيب ساقِطٌ عنه لضيق الوقتِ» وإِنْ كان بحالٍ لو اشتَعَلَ بالفجر تفوّه الجُمُعةٌ ولكنْ (لا 
ر ا و فل ا د ا 
ولا تجزئه الجمعة. 

وعلى قول محمَلٍ يمضي ذ في الجُمُعةٍ ولا قط [۱۲۹/۱ب]؛ لأ عندّه فرض الوقتِ 
هو الجُمُعةٌ وهو يُخاف فوتها لو اشتَعَلّ بالفجر فيفط عنه الترتيبُ» كما لو نكر اليشاء 
في صلاةٍ الفجر وهو يُخاف طلوع ع الشمس لو اشتَعَل باليشاء» وعندهما فرض الوقټ هو 
اله وأّه لا يوت بالاشيِغال بالفائنة فلا يسفٌط التَرْتيبُ واللة أعلَمُ . 


فصل إ[في بيان شراثط الجمعة] 
وأمًا بيان شرائط الجمعة ROE‏ > بعضهايرجع الى اللي ٠و‏ 
يرجع إلى غيره. 


ئا الذي يرجم إلى المُْصلّي فة : العقلء والبُلوعء والحُرَيَة والذكورة الاقام 
و الو ا ا اقل اتا وا وال ا ن دراه 


والمسافرينَ والرْمُنى › والمرضى . 


)١(‏ في المخطوط : «ولن». (۲) زاد في المخطوط : «و». 
(۳) ليست في المخطوط . )٤(‏ في المخطوط : «يدرك». 


)٥(‏ زاد في المخطوط : «في الوقت». )٦(‏ في المخطوط : «الجمعة». 
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اا العقل والُلوع فلن صلاة الجُمُعةٍ اخقَصث بشرائط لم تشرط في سائ الصلواتِ ثم 

لما کانا شرطا لوْجوب سائر الصلواتِ (فلاأنُ يكونا) “ شرطا لوْجوب هذه الصَلاةٍ ول 
وأمّا الحُرَيَة فلأل مَنافِعَ العبد مَمْلوكة لمولاه إلا فيما | ستفْنيَ وهو أداءُ الصّلواتِ 

الخمس على طريق الانفِراد دود الجماعة لما في الحُضور إلى الجماعة وانيظار الإمام 
واو ين تعطيل كثيرٍ من المنافِع على المولى» ولِهذا لا يجب عليه الحج والجهادٌ وهذا 
المعنى موجود في السَعي إلى الجُمُعة وانيظار الإمام والقؤْم فسَقَطّت عنه الجُمُعة. 

وآمّا الإقامة فلأ المُسافرَ يحتاجٌ إلى دخول المِصر وانتِظارٍ الإمام والقؤْم فيتحَلفُ عن 
القافِلة فيلحَمّه الحرَج . وآمّا المريض فلأنه عاجرٌ عن الحُضور أو يلحَقّه الحرَح في 
الحضور . وآمّا المرآءٌ فلأنّها مشغولة بخْدمة الرَوْج مَمْنوعةٌ عن الخروج إلى مَحافِل الرّجال 
لكونٍ الخروج سببًا للفشنة؛ ولهذا لا جَماعة عليهن ولا جُمُعةً عليه أيضا: ۰ 

SEE see NE E 
«مَنْ کان يُوْمِنْ بالل ءوَالْيَوم الآخر فَعَلَيهِ الْجُمُعَةٌ إلا مُسَافِرَا أو موا أو صَبِيا أو امْرأةَ أو مَريضًا‎ 
من اشتفتی حَنها بهو أو َجَارَة اتفتى الله نة َال َي حوي".‎ 

وآمًا الأعمَی فهل تج عليه آجمَعوا على آنه ذا لم يِذ قائدا لا تب عليه كما لا 
تجبٌ على الَينِ ون وجَدَ من يحوله. وأا اداو حدقا ا ا طت ي التبَرْع أو کان له مال 

يُمْكِئّه أن يسأر قائدا فكذلك في قول أبي حنيفة . 

وشي قول آي پوس وحمو يجت وعو على الاغیلاف في الع إذا كان له زا زاج 
وأمکته أن يسأر قائدًا أو وعَدَ له إنسانٌ أن يقوده إلى مكة ذاهبًا وجاثيًا لا يجب عليه الحج 
عند آبي حنيفةً وعندَهما يجبٌ» والمسألة نذكرها في كتاب الحجٌ إِنُ شاء الله تعالى . 

ا 


ل سے ٣‏ 3 


الوؤجوب كالصَبيّ والمجنونِ فصلاة الصبىٌ تكون تطوعا ولا صلاة للمجنونِ رأسّاء ومن 


)١(‏ في المخطوط : «فلا يكون». 

٠‏ ۰ (۲) آخرجه الدارقطني (۲/ ۳)» و والبيهقي (۳/ »)۱۸٤‏ برقم »)٠٥٤١٤(‏ وفي «شعب الإيمان» 
(٠۰ /(‏ برقم (۳۰۱۳)» وابن عدي في «الکامل» .)٤۳۲/7(‏ من حديث جابر بن عبد الله. وفي 
سنده: ابن لهيعة› يرو عنه أحد من أصحابه القدماء. ومعاذ بن محمد قال فيه ابن عدي: «منكر 
الحديث) . 


CD 


هو من أهل الرْجوب كالمريض والمُسافر والعباِ والمرأة [وغيرهم] ‏ تُجُزيهم وبسقط 


عنهم الظهرٌ؛ لأ اماع الرجوب عليهم لما ذكرنا من الأعذارٍ وقد زالّت وصار الإذدُ من 


المولى موجودًا دلالة. 

وقد روي عن الحسَنِ البضري أنه قال E NO E‏ 
لَهْنّ : «لا تَخْرَجن إلا تلات عَير مَطيبَاب» ٠‏ 

وقَرْقٌ بين هذا وبين الح في العبِ فاه لو ادى الححٌ مع مولاه لا يُحْكمٌ بجوازه حتى 
يواد َة الإسلام E‏ 

والفرق أن المع من الجُمُعةٍ كان َظْرّا للمولى والتَظْرٌ ههنا في الحكم بالجواز؛ ؛ لأتا لو 
e a E E‏ انا 

فال اظ راودا لس بك ةف : في الآخرة ن التظرَ في الحكم بالجوازِ فصار 

مأذوتًا لال كالعبا المحجور عليه إذا جر ر نفس ته لا يجوز و 
يجو ويجبٌُ كمال الأجرة لما ذكرناء كذا هذا بخلاف الحج فإنّ هناك لا يتين أن النَظرَ 
للمولى في الحكم بالجوازٍ؛ لاله لا باذ للحالِ بشيء حر إذا لم نحکم بجوازه بل 
يُخاطَبُ بحَكة الإسلام بعد الحُرَيَة فلا يتعَطْلٌ على المولى مناه فهو الفرق . 

رأما الشرائط التي ترجمْ إلى غير المُصَلّي فخمسة في ظاهرِ الرٌواياتِ» المِصْرُ الجامء 
ا فان و اة و الحماغة > والوقت: 

ا ی وشرط صِحُة أدائها عند أصحابنا حتى لا 

و أهلٍ اوضر ومَنْ کان سات في اوه وكذا لا َصِح أداء الجُمُة إلا 

في المضر وتّواپوه فلا بُ على أل الرى التي ليس من توايع المصر ولا يصح أداءُ 
الجْمعة فيه . 


. ليست في المخطوط‎ )١( 
عن الحسن البصري› وسنده ضعيف لأنه مرسل›‎ »)٥٠١٥۷( برقم‎ ¢ )٤ ٤٦ /١( أخرجه ابن أي شيبة‎ )۲( 


وفیه هشیم مدلس وقد عنعنه . 
(۳) في المخطوط : «حريته». )٤(‏ ليست في المخطوط . 


. في المخطوط : امن العمل»‎ )٥( 
حاشية‎ ء)٠٠١‎ /١( مجمع الأنهر‎ .)۸١ /١( انظر في مذهب الحنفية : المبسوط (۲/ ۲۳ء ١٤۲)ء الاختيار‎ )0( 
. (0 * » ٥٥۹ /۱( ابن عابدین‎ 
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وقال الشافعي : المِصْرٌ ليس بشرط للوّجوب ولا لصِكة الأداء فكل قَرْيةٍ يسكُها 
أربعودً رجلا من الأحرار المُقيمينٌ لا يَطْعَّدودٌ عنها شتاء ولا صَيْمَا تجبٌ عليهم الجُمْعة 
ويام بها الجمعة . 

واحتَجٌ بما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : «أول جُمُعةٍ [جمعت] "في 
اه 2 ي وا دو ص و ا 
بالبخرين»" 

وروي عن أبي هریرة أنه كتب إلى عمرَ يسأله عن الجُمُعةٍ [۱/ ]١٠١١‏ بجُوَالًى فكتب 
إلیه «أنٰ أجمع بها وحيث ما كنت“ ؛ ولأ جوارً الصّلاةٍ ّا لا يختَّص بمكانِ دون مكان 
كسائر الصلواتِ. 

(ولَتَا): ما روي عن التب اة أنه قال : « لا جُمُعَةَ ولا ت ريق إلا في مِضر جَابِع؛ ا وعن 
علي رضي الله تعالى عنه: لا ج جُمُعَةَ وَلاتَشريق ولا فِطرَ ولا أصحَى إلا فِي يضر 
جاع وکذا التبی ی كان يقِيم الجُمْعَةً بالْمَدِينَةَ وما روي الإقامة حولّهاء وكذا W‏ 
الصحابة رضي الله تعالى عنهم فتَحوا البلا وما تَصّبوا المنابرًّ إلأً في الأمصار فكان ذلك 


(1) انظر في مذهب الشافعية : الأم .)۱۹١ /١(‏ مختصر المزني ص (١۲)ء‏ المهذب /١(‏ ١٠٠)ء‏ حلية العلماء 
(۳١ /۲(‏ ف فتح العزيز في هامش الملجموع ٤4۷ -٤۹۳/٤(‏ 0۰- 01۳(« الملجموع شرح المهذب /٤(‏ 
|0۰ - 00(, 

(۲) زيادة من المخطوط . 

(۳( احرج ا البخاري» كتاب : الجمعةء باب : الجمعة في القرى والمدنء برقم (۸۹۲). وأبو داود» برقم 
.)۱۰٩۸(‏ وابن خزیمة (۳/ ۱۱۳) برقم .)۱۷۲١(‏ والبیهقي (۳/ )۱۷١‏ برقم .)٥۳۹٤ »٥۳۹۳(‏ وابن 
آي شیبة (۷/ ۲۹۸) برقم (7٦۹١)ء‏ وابن أبي عاصم في «الآحاد وا ماني» (۳/ ۲۵۷) برقم ۱١۲۲(‏ - 
۳ ,) والطبراني في «الکبیر» (۲۲۹/۱۲) برقم (۱۲۹۵۷ - .)۱۲۹١۸‏ والخطيب في «موضح أوهام 
الجمع والتفريق» .)٤٠٤/۲(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

() أخرجه ابن أي شيبة »)٤٤١ /١(‏ برقم »)٥٠٦۸(‏ وابن حزم في «المحلى» .)٠١ /١(‏ عن أبي هريرةء 
(٥(‏ أخرجه البيهقي في «الکبری)› (۳/ 1۷4( برقم ( <٥‏ 0)› وعبد الرزاق في «اللصنف» /١۳(‏ 
۷ برقم (١۱۷٥)ء‏ وهذا الحديث من حديث علي رضي الله عنهء لا أصل له كما علق عليه الألباني 
فى السلسلة الضعيفة» (۷/ )٩‏ . 

)7( أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف) (۱/ »)٤)۳۹‏ برقم (0604). 

(۷) في المخطوط : «فكيف و). 


GD‏ ا ےک 


إجماعَا منهم على أ أن المِضْرَ شرط ؛ ولان الْهِرّ فريضة فلا يرك إلا بص قاطعء والتص 
ورد بتركها إلا المع في الأمصار ولهذا لا وى الجُمعة في البراري؛ ولان الجُمعة من 
أعظّم الشعائر فتختَص بمكانِ إظهارِ الشعائرِ وهو الوصر . 

الد ق ا مِصْرٌ بالبخرَيْن» واسم الف بنطلى على الادة 
العظيمة؛ لألها اسم لما اجتمع فيها [من] ”" البْيوتِ ت قال تعالى : (وَسَكَلٍ ألمَريةٌ أل 
ڪتًا فا [بوسف :۸۲] وهي مِصر) " N O‏ 
امك € [محمد ]٣:‏ وهي كه وما ذُكرَ من المعنى غير سَديدٍ؛ لاله يبْطْل بالبراريّ ثم لا 
ُد من معرفة حَدٌ الوصْر الجامع ومعرفة ما هو من توابعه . 

ا مع فقد اخحتلفتِ الأقاويلٌ في تحديدِه. 

ذكر الكرْخي أن المصْرَ الجامعَ ما أقيمّث فيه الحدود ونْمَدّث فيه الأحكام. 

وعن أبي يوسفٌ روايات ذكر في الإملاء کل مِصْر فيه منبَرٌ وقاض ؛ يِذ الأحكام ويقيم 
الحدود فهو مِصْرٌ جامعٌ تجبُ على آهله الجُمُعة . 

e‏ : إذا اجتمع في رة مَنْ لا سهم مسجد واجذ بى لهم الإمام جامع 

َصَبَ لهم مَنْ يُصلي بهم الجُمُعةء وفي رواية لو كان في في القرية عَشْرة E‏ 

ار ا : الضْرٌ الجامع مايتعَيّش ق 
مُحْتّرف جره من سَنةٍ إلى سَنةٍ من غير أن يتاج إلى الانتقال إلى جزفةٍ أخرى . 

وعن أبي عبد الله البلخيّ أنه قال : أحسَنْ ما قيل فيه إذا كانوا بحال لو اجتمعوا في فی اکر 
تساڇايهم لم يتعهم ذلك حتی اعتاجوا إلى باء مسج الع هذا يطر لقم فيه الجخما 

قال شقان التروى المصْر الجامم ما يَعْده الاس مِصْرًا عند ذكر الأمصار المُطلقة . 

وشل أبو القابيم الَا عن حل الوضر الذي تجوز فيه الجُمعة فقال: ان تكود لهم 
عة لو جاءهم عدو قروا على فيه فحيگعاٍ جاز أن يعَصَرَ وتمَصره أن يصب فيه حا 
عَدل يجري فيه حكمًا من الأحكام» وهو أن نفدم إليه حَصمانٍِ فيحكم بينهما . وروي عن 


. ليست فى المخطوط‎ )١( 
. ما بين القوسين مؤخر في المخطوط بعد قوله: وهي مكة»‎ )۲( 


أبي حنيفة أنه بلدةٌ كبيرةٌ فيها سك وأسواق ولها رَساتيق وفيها وال ب يقَدِرٌ على إتصاف 
المظلوم من الظالِم بحَسّيه وعليه أو علم غيره والتاس يرجعول إليه في الحوادثِ وهو 
الأصح. ۰ ۰ 

وأمًا تفسیر توا بع المصر فقد اختلفوا فيها روي [عن أبي يوسف أن المعتَبَرَ فيه سَّماع 
لاء إن كان موضِعًا يُسمَمُ فيه التداءُ من الِصر فهو من توابع اليضر وإلاً فلا" وقال 
الشَافعىٌ إذا كان في القزية ا اليضر إذا سمعوا التداء. 
ورَوّى] "ابن سماعة عن أبي يوسف كَل ية منَصِلة برض“ اليِصْرِ فهي من توابوه 
وان لم تكن مُنَصِلة بالرَبّضٍ فليسث من توابع الِضْرٍ . 

وقال بعضهم : ما کان خارجًا عن عَمْرانٍ المِصْر فليس من توابعه. 

وقال بعضهم ٠‏ المُعَبَرٌ فيه قدرٌ ميل وهو ثلاثة فراسخ» وقال بعضهم إن كان قدرَ ميل 
أو ميلين فهو من توا بع المصْر وإلاً فلاء وبعضُهم قَدَرَه َة أميال . 

ومالك قدَرَه بثلاثة ميال . 

وعن أبي يوسف : آنها تجبٌ في ثلاثة فراسخ . 

وعن الحسَن البصريّ : أتها تجبُ في أربعة فراسخ . 

Ca N 
ال واا قارفا ريل با إا ال فى ن الرس ى‎ 
E A E OT 
الخليفةًء أو أميرٌ العراق» أو أميرٌ الججاز» أو أميرٌ مکة سَواءٌ كانوا مقيمينَ أو مُسافرينَ›‎ 
. أو رجلا مَأذونًا من جهتهم‎ 


(1) انظر في مذهب الحنفية : الأصل للشيباني .)۳٤١ ٠٤٠١ /١(‏ تحفة الفقهاء .)١١١ /١(‏ الهداية /١(‏ 
۲ فتح القدير (۲/ ٠)١١ ٠١‏ البناية .)١١ - ٤4/۳(‏ 

(۲) انظر في مذهب الشافعية : الأم (۱۹۲/۱). حلية العلماء (۲/ ۲۲۳ - ٢۲۲)ء‏ المهذب (۹/۱٠۱٠)ء‏ 
اللجموع شرح المهذب .)٤۸۸ - ٤۸٦7 /٤4(‏ 

(۳) ليست في المخطوط . 

١ الرّبض: ما حول المدينة والجمع اناق ا لر ص‎ )٤( 


روات م ا ا وی ور اتی زیا ای کا د 
ابر عر ان اا اا غ مانرر اقات دال لاد اماتا * 
جهة أمير العراق أو آمير مكة. 

ف اا ج وان اد ادال رر وا وال 

الما لاج اله ت راخ اغا الا اله وترون 
أقامها آميرٌ العراق أو الخليفة نفسه . 
وقال بعض مشايخنا ": إن الخلاف بين أصحابنا في هذا [بناء] ”" على أن مى 
من توابع مکة عندهما. 

رفدما لس نن ناوعا دد ان ها ارب فرایے وهذاقول 
بعض الاس في تقدير التوابع فأمًا عندنا فىخلافه على ما مر . 

ا ا ا ع و ا ا ا ا ا ر 
إل می لیس بضر جامع بل هو قَریة فلا تجوز الجُمُعة بها كما لا تجوز بحَرَّفاتِ وهما 
يقولان إنها تََمَصَرٌ في أيام الموسم؛ لاد لها بناء يقل إلبها الأسواق ويحضرها وال يقي 
الخدود وز الأحكام فالتَحَقَ بسائر الأمصارٍ بخلافِ /١[‏ ۰ ب ] عَرَّفاتث فإنّها مَمازة 
فلا تَكَمَصَرٌ باجتٍّماع الاس وحَصرة السَلْطانِ» وهل تجورٌ صلاة الجُمُعة خارجَ الوضر 
منْقَطِعَا عن العمُرانِ آم لا؟ . 

ذكِرَ في الفتاوَى روايةٌ عن آبي يوس ف أن الإمامٌ إذا خرج يوم الجُمُعة مقدارً ميل أو 
ميلين فحضرته الصّلاةٌ فصلى جاز . 

وقال بعضهم : لا تجوز الجُمُعةٌ حار المصر مُنْقَطِعًا عن العُمْرانِ . 

وقال بعضهم على قول أبي حنيفة وأبي يوسف يجورٌ» وعلى قول محمَدٍ لا يجوز 
كما اختلفوا في الجمعة بمنّى 


وأمّا إقامة الجُمُعة في مِصْر واجِدٍ في موضِعَيْن فقد ذكر الكرْخي أنه لا باس بان يُْجّمُعوا 


. فى المخطوط : «أصحابنا»‎ )١( 
. زيادة من المخطوط . (۳) ليست في المخطوط‎ )۲( 


في موضِعَيْن أو ثلاثةٍ عند محمَاٍ هكذا در . 

وعن أبي يوسف روايتانِ في روايةٍ قال : لا يجوز إلا إذا كان بين موضِعَي الإقامة نهر 
اوت ا ا و 
غا اانا إذا کان عليه جِسرٌ فلا؛ لأنّ له حكمَ مِصّْر واحِدٍ وان يَأمُرُ بقطع 
الجسر يوم الجُمُعةٍ حى ينْقَطِعَ الفصل . ۰ 

وفي رواية قال : يجوز في موضِعَيْن إذا كان المصْرٌ عَظيمًا ولم يَجز في التّلاثِ وإنْ كان 
بينهما نهر صَعَيرٌ لا يجو فان أدَؤْها في موضِعَيْنِ فالجُمُعة لمَنْ سبق منهما وعلى الآخَرينَ 
اا 

ورَوّى محمد عن أبي حنيفة آنه يجوز الجمع في موضِعَيْنٍ أو ثلاثةٍ أو أكثرَ من ذلك› 
وذكر محمد في نوادر الصلاةء وقال: لو أل أميرًا أمرَ إنساتا أن يُصليّ بالٽاس الجُمُعة في 
المسج الجامم وانطَلقّ هو إلى حاجة له ثّ دخل الور في بعضي المساج وصلى 
الجمُعة قال: تجزئ اا تراما 51931۷ 21 ا ا 
وهذا كجمعةٍ في موضِعَيْنِ . 

وقال أيضًا: لو خرج الإمامٌ يوم الجمعة للاستسقاءِ يدعو وخرج معه ناس کثيرٌ وخَلّفَ 
إنساتًا يُصلي بهم في المسجدِ الجامع فلَّمّا حضرتِ الصّلاةٌ صلى بهم الجُمُعة في الجبّانةٍ 
وهي على قدر عَلْوو من يره وصلّى حَليقَكُه في الور في المسجد الجامع قال: 
ر تُجزتُهما جميعًا فهذا يذل على أن الجُمُعةٌ تجو في موضِعَيْنِ في ظاهر الرّواية وعليه 
الاعا الاجر نيمرن ولا تجوز في أكثرَ من ذلك فإنه روي عن علي رضي الله 
عنه آله كان يخرجٌ إلى الجِبًانة" في العيدِ ويستخلف في الصْر مَنْ يُصلي بصََفةٍ 
الاس" وذلك بمحضر من الصحابة رضي الله عنهم ولمًا جاز هذا في صلاة العيدِ فكذا 
في صلاة الجُمُعة ؛ لأتهما في اختٍصاصهما بالوصْرِ سيَانِ ولأن الحرَجَ ينْدَفْع عند كثرة 
الرّحام بموضِعَيْن غالبًا فلا يجوز أكثرٌ من ذلك . 


)١(‏ في المخطوط : «الوصل». 
(۲) الجبّانة : المقبرة والجمع : جبابين . انظر: الوجيز (ص 4۲). 
(۳) أخرجه ابن حبان في «الثقات» .)٩۹٦ /٤١(‏ وعزاه النووي في «المجموع» /٥(‏ ۸) للشافعي وصححه. 


وما روي عن محمَلٍ من الإطلاق في ثلائة مواضع محمول على موضع الحاجة والضرورة. 

اااطا ن ا غ کچ ا یچو افا ها نون خا تار 
حَضرة ناثبه . 

وقال الشافعي : [السلطانٌ] " ليس بشرط”" ؛ لأنّ هذه صلا صلاةً مكتوبة فلا يشرط 
لإقامتِها السَّلطانُ كسائر الصلواتِ . 

(وتنا): أن التبىَ ية شَرَط الإمامَ لإلحاقٍ الوَعيدِ بتاركٍ الجُمُعة بقوله : في ذلك الحديثِ 
«وَلَهُ إِمَامّ عَال أو جَائِرً .وروي عن التبي ب آنه قال : «أَرْبَعْ إلى الْوْلاَو وعد مِنْ جُمْلَتِهَا 
الْجمُعَةَ“؛ ولاه لولم يث يشرط السَلطانَ لأدّى ”إلى الفِننة ؛ لأنّ هذه صلاءٌ توّدّی بجَمْع 
عَظيم والتقَدمٌ على جميي آهل اوضر يعد من باب القَرفي وأسباب الل والرفعة فيتسان 
إلى ذلك كل مَنْ جُبلَ على علو الهِمّة والميل إلى الرّتاسة فيقَمُ بينهم التجاذْبٌ والتنازع 
وذلك يردي إلى التقاتل والتقالي ففَرّض ذلك إلى الوالي ليقومَ به أو يصب من رآ 
آهل له فيمكَيحْ غير من الاس عن المُنارّعة لما رى من طاعة الوالي آو حرفا من عقوبه؛ 
ولأته لو لم يُمَوْض إلى السّلْطانِ لا يخلو إِمًا أن ردي كَل طائفة حضرتِ الجامعَ فيْوَدّي 
کک الجمعة وهي ٠ e e‏ 


إقامشها 2 متوجُهة إلى السلطان تيمها بنفسه بنائبه عند حضور ور عالة البلدة مع مراعاة 
الوقتٍِ المَسَحَبٌ واللة أعلَم . 
هذا إذا كان السّلْطانٌ أو نائبه حاضرًاء قَأمّا إذا لم يكنْ إمامًا بسبب الفِْنة أو بسبب 


وو ي 


الموتِ ولم يحضر وال آحَرٌ بعد حتى حضرتِ الجمعة. 


(۱) انظر في مذهب الحنفية : مختصر اختلاف العلماء /١(‏ ١٠٤٠)ء‏ الأصل للشيباني .)٠١ /١(‏ 

(۲) ليست في المخطوط . 

(۳) مذهب الشافعية : عدم اشتراط السلطان لإقامة الجمعة. انظر: الام (۸۸/۱). 

)٤(‏ قال الزيلعي في «نصب الراية» (۳/ :)۳۲٠١‏ «غريب». أي : لا أصل له. وقال الحافظ في «الدراية» 
(44/۲): «ل أجده» . قلت : وور د موقر فا ھن قول ابن رت اخ رچ ابن آي ية ت الم( 
ل*0( برقم .)۲۸٤۳۹(‏ وسنده صحيح . 

. في المخطوط : «والتفاني»‎ )٦( . في المخطوط : «يؤدي»‎ )٥( 


ذکر الکرْخی أنه لا باس ان اقاس عا رال ی ای ب اا د 
روي عن محمډٍ ذکره ‏ في العُيونِ؛ لمارُويَ عن ` عثمالَ رضي الله عنه أنه لما حوصِرَ 
ارتي الداعت ل ا 

ورُوِيّ في العُيونِ عن أبي حنيفة في والي مِصْر مات ولم يَبَلّع الخليفةٌ موه حتى 
حضرتِ الجُمُعة فان صلَّى بهم حليفة الميّتِ أو صاحِبٌ الشرط آو القاضي أجرأهم» وإ 
دم العامة رجلا لم يجز؛ لأن مَوّلاءِ قائمونَ مَقام الأول في الصلاةٍ وال اتەه ىكذا غد 
وفاته ما لم يُمَوّض الخليفة الولاية إلى غيرٍه[۱/ .]١١١‏ 

َر في نواورٍ الصَلاةٍ: أنّ السَلْطانَّ إذا كان يخطْبُ فجاء سَلْطانٌ آَحَرٌ إن أمرّه أن يي 
الخظ جور ونكرن ذلك القدر خحطة ويجوز له أن صي بهم الجُمُعة؛ لاه حَطْبَ بأمرءه 
فصار O O FON FARE‏ 2 
يُصلَّىَ بتلك الخطبة لا تجوز الجُمُعةء وله أن يُصليّ الظْهرَ ؛ لأ كوه مُحْتَمَّل يُحَمَل أن 
کون آم ا وتیل آن لا یکو أمرّا فلا يعبر مع الاحيمالي» وكذلك إذا حضر الثاني وقد 
فرَعٌ الأول من حطبَيه فصلى القاني بتلك الخطبة لا يجو ؛ لأها خطبة إمام معزول ولم 
توجَدٍ الخطبة من التاني والخطبة شرط . 

N E OL I A E 
يجوز ؛ أنه لا يَصيرٌ معزولاً إلا بالعلم كالوَّكيل إلا إذا كتب إليه كتابَ العزلِ أ و أرسّل إليه‎ 
رسولاً فصار معزولاًء وألا العبدٌ إذا كان سُلطاتا فجَمع بالّاسٍ أو أمرَ غيرّه جاز» وكذا إذا‎ 
كان حرا مُسافرًا وهذا قول أصحابنا الثَلاثة‎ 

وقال زَقَر: شرط صِحَة الجُمُعةٍ هو الإمامٌ الذي هو حر ميم حتّى إذا كان عبدًا أو 
مُسافرًا لا نصح منه إقامة الجمُعة . 

(وجه قول زفر): أله لا جُمُعةً على العبدِ والمُسافرء قال التَبي اة : «أربَعَةَ لا جُمُمَةَ عَلَيْهِمْ 
الْمُْسَافِرُ وَالْمَريض َالْعَبْدُ وَالمَرأ “ فلو جَّمع بالتاس كان مُتَطوَعًا في أداء الجمعة» 


(1) في المخطوط : «أن» : 
(۲) أخرجه الطبراني ذ فی «الأوسط) (۱/ ۷۲)» برقم (۲٠۲)ء‏ ولفظه : «خخسة لا جمعة عليهم المرأة والمسافر 


والعبد 2 وهل الباديةا» قال اك الهيثمي في الج | : :(V° /Y)‏ رواه الطبراني في الأوسط وفيه 


2 


واقتداء المُمْتَرض بالمتتمل لا يجوز . 

ولق : ما روي عن التبي 5يا آنه صلی الْجُمُعَةَ الاس عام فح مَكة وكا مُسَافرَا 

حٌى قال لهم في صَادةٍ و الظّهر بعد ا ركعَتَيْن وَسَلمَ :اموا صَاتكُم ا أل مَك 
فنا قوم مْسَفْرٌه" ٠‏ وعن النَّبيّ ية أنه قال :يعوا السُلْطَان وَلّو أمر عَلَيكُمْ عَبْدٌ حَبَشِي 
دع" ولو لم يصلّخ إمامًا لم ثقْبَرَض طاعَمّه ؛ ولأتهما من هل الوْجوب إلا آله رخص 
لهما النَحَلّفَ عنها والاشتغال بتسوية أسباب السَمَرٍِ وخِذمة المولى تَظْرّا فإذا حضر الجامعَ 
لم يسك طريقة ا 
المُقيمينَ كالمُسافر إذا صامٌ رمضاد يصح الاقتداءٌ به» وبه تَبَيَنَ أن هذا اقتداء المُفْتَرض 
ا 

رَأمًا المرأة والصَّبِيْ العاقِل فلا يصح منهما إقامة الجُمُعة ؛ لأتهما لايصلُحانِ لاإمامة في 
سائر الصلواتِ ففي الجُمُعة أولى إ لان المرآٌ إذاكانث سُلطاتا فامرّث رجا صالخا لاجمامة 
حتّى صلى بهم الجُمُْعةً جاز؛ لأن المرأةتَصْلْح سلطا أ و قاضيًا في الجُمْلة فتَصح إمامَتها . 

وَأمّا الخطبة فالكلامٌ في الخطبةٍ في مواضعَ : في بيان كونها شرطا لجواز الجُمُعةء 
بيان وقتِ الخطبةء وفي بيانٍِ كيفيَةٍ الخطبة ومقدارٍهاء وفي بيان ما هو المسنونٌ في 
الخطبة› وفي بيانٍ محظوراتِ الخطبة . 

ما الأؤل: فالڈلیل علی کونها شرطا قوله تعالی : َاسَعَوا إلى دك أل [الجمعة ا 
كر الله فذحل [الخطبة] *“ في الأمر بالسعي لها من حيث هي ر اله أو المُرادٌ من الذكر 
الخطبةٌ [وقد] ® الخطبة فدَلّ على وٌجوبها وكونها شرطا لانعقادِ الجُمُعة. 


)۷١ /۳( آخرجه آبو داود» كتاب: الطهارة» باب : متى يتم المسافر» برقم (۱۲۲۹)ء وابن خزيمة‎ )١( 
-۳٠۳/۱١( برقم (١٠۳۸)ء وابن عبد البر في «التمهید»‎ )۳۳٣/۱( برقم (۳٤٦۱)ء وابن أبي شيبة‎ 
والطيالسي‎ »)٤۱١ /۱( والطحاوي في «شرح العاني»‎ »)٥۱۷١( برقم‎ )٠١١ /۳( والبيهقي‎ .)٤ 
من حدیث عمران بن‎ »)٥۱۳( والطبراني في «الکبیر» (۲۰۸/۱۸) برقم‎ «(A °) ص ۱۱۳) برقم‎ ( 
حصين . وسنده ضعيف › فيه : علي بن زيد بن جُذعان ضعيف الحديث› والحدیث ضعفه ابن حجر كما في‎ 
.)٥١١/۳( «تحفة الأحوذي» للمباركفوري‎ 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب : الأحكام» باب : السمع والطاعة لاإمام ما لم تكن معصية» برقم (1۷۲۳)» 
وابن ماجه» برقم »)۲۸٦۰(‏ من حديث أنس. 

(۳) فى المخطوط : «الرخص». )٤(‏ زيادة من المخطوط . 

() ليست في المخطوط . 


وعن عمرَ وعائشة رضي الله عنهما آهما فالا : إِّما فُصِرَتِ الصَلاه لأجل الخطبة ٠‏ 
أخبرا أن شَطْرَ الصلاة و سمط لأجل الخطبة وشَطرٌ الصَلاة و كان فرضًا فلا يسفّط إلا لتحصيل 
N‏ عرف بالتص والتص ورد بهذه الهيْئة وهي 
جوب الخطبة ”. 

ثمّ هي وإِنُ كانث قائمة مَقام ركعتَيْن شرط وليست بركُن؛ لأنّ صلا الجُمُعة لا ثقامْ 
بالخطبة فلم َكَل من أركانهاء وَأمّا قت الخطبة فوقتٌ الجُمُعة وهو وقتٌ الظهرٍ لكنْ قبل 
ضلا اله لهاد كنا نها شط الخغة وش رط الش كرون ابا عله وعكذا فجلها 
رسول الله به ووقتٌ الخطبة [بعَرّفة] ^ قبل الصَلاةٍ أيضًا لكتها سنّث لتعليم المناسك . 

ا اطا في الخد فو ت الا وي ا ا إن فا الله الى راا 
وا ها ول ا ا اک ال الى عا ا 
الخطبةء كذا تقل عنه في الأمالي مُقَسرّا قل الذَكْرٌ آم كر حتى لو سبح أو هَل أو حَود الله 
تعالى على قَصْدِ الخطبة أجرًأد“ . 

E PN EN‏ بكٌلام سى حطبة في العُزْفِ» وقال 
الشافعی : الشَرط أن اتی بحُطبتيْن بينهما جل ؛ لان الل تعالى قال اسما إل و 
أله ودروا ألسنّم [الجمعة E Oa‏ فف ه النّبي اة بفعله » واا 
ا ف و لهاد الشرو مر الخ الفط في الار فا لا فل عل 
تحميدِ الله والتناء عليه والصّلاةٍ على رسوله ية والدّعاءِ للمسلمينَ والوَعظ والتّذكير لهم 
يضرف المُطْلَقٌ إلى المُتعارَّفِ» ولأبي حنيفة طريقانِ : 

احذهما: أن الواجبَ هو مُطْلَقٌ ذكر الله لقولِه : اسا [۱/ ۱۳۱ ب] إل زک اّ4 
(۱) سبق تخریحه . (۲) زاد في | لمخطوط : «شرط). 

(۳) في المخطوط : «الجمعة) . )٤(‏ ليست في المخطوط . 

)١(‏ انظر في مذهب الحنفية : ختصر الطحاوي ص ›»)۳٣(‏ متن الكنز ص .)۲١(‏ الهداية /١(‏ ۳٦)ء‏ فتح 
القدير مع الهداية (۲/ ۹٥ء )٠‏ البناية (۳/ ٦۸‏ - ۷۲)ء حاشية ابن عابدين /١(‏ ۷٦٥)ء‏ الاختيار لتعليل 
ا 

)١(‏ انظر في مذهب الشافعية : الأم /١(‏ ١٠۲)ء‏ ختصر المزني ص (۲۷). المهذب ›١١١/١(‏ ۲ ) حلبة 
العلماء (۲/ »)۲۳٣١‏ اللجموع شرح المهذب (£/017- .(oY+‏ 

(۷) في المخطوط : «الذكر». 


اجس ]٠:‏ ووذ الله عالى معلومٌ لا جهالاةً فيه فلم يكنْ محمَادً؛ لاه تطاوع العمل من 
غير بیان برد به فتقییڈه بزگر سی طب او بزگر یل لا یجو إلا بدلیل. 

والتّاف: أن يُمَيّدَ ذْكْرٌ الله تعالى بما يُسَمّى حطبة لكنّ اسم الخطبة في حقيقة اللغة يقع 
ان اقلا رج هن ددا رهي ال مه آ کتاا شخت تب کي لعزا 
قال الحمْدٌ لله ارنَجَّ عليه فقال: أ أنتم إلى إمام فعا أحوَج منکم إلى إمام وال وإِن آبا بک 
ود کا ان ا ال کان ا وای ال من ب وا الل لی ولک 
ونزل وصلى بهم الجُمُعةً» وكان ذلك بمحضر من المُهاجرينَ والأنصار وصلوا حَلمّه وما 
آنكروا عليه صَنيعَّه مع نهم كانوا موصْوفينَ بالأمرِ بالمعروفِ والتهي عن المُْكر فكان هذا 
إجماعًا من الصحابة رضي الله عنهم . 

على أن الشرط هو مُطْلَقُ کُر الله تعالى ومُطْلَقٌ كر الله تعالى ممّا "يلق عليه اسم 
الخطبة له وإِنْ كان لا ينْطلِق عليه عَرْقًا. 

وب بهذا آنّ الواجبَ هو ادر نة عرفا وقد ود أو در هو حطبة َة إن لم بُ 
A SRA A Bg‏ 
على عَرَضِهم ' . وأمّا في آمر بين العبدِ وبين رَبّه فيْعبَرٌ فيه حقيقة اللَفْظٍ له وقد وجدَ 
على أن هذا القدرّ من الكلام يُسّمّى خطبة في المُتعارَفِ . 

الا تری إل ما روي عن التب ي آله قال لي ال من طلغ الهوَرَسُولَة فقذ رمد » ومن 
عَصَاهُمًَا قَقَذ عُوَى : بل الْحَطِيبٌ آنت» ‏ سَمّاه حَطيبًا بهذا القدرٍ من الكلام . 

اا سك الخطبة فمنها أن يِخطَبَ حُطَْين على ماروي [عن] ”“ الحسَنِ بن زياد عن 
أبي حنيفة أنه قال : ينبغي أن يخطب خطبة َ حَفيفة ييح فيها بحَمْدِ الله تعالى وبني عليه 
ويتشهَدُ ويُصلي على الَبيّ ب ويَِظٌ ويکر ويفراً سورة ثم بَجْلِس جلسة حفيفة» ثم يقو 
فيخْطّْبُ حطبة أحرى يحمَدٌ الله تعالى ويثني عليه ويتشهد ويُّصلّي على التَبيّ ية ويدعو 


)١(‏ تكرر فى المخطوط ذكر كلمة: «العمل). 
(۲) في المخطوط : «يقع على ما». (۳) في المخطوط : «اعرفهم؟. 
E2 €3‏ 2 » کتاب : الحمعة› باب : تخفیف الصلاة «(AV * E‏ وأبو داود» برقم 


. لخطوط‎ ed 


TD O TD 
للمُؤْينينَ والمُؤيناتِ ويكونٌ قدرٌ الخطبة قدرّ سورةٍ من طوال المُمَصَل لما روي عن جابر‎ 
O E O E E O EAR Pre 

وا یات ټ من e‏ 
حه بن ۶ yT‏ تر خا ا مراد :. (r:‏ ثم القعدأ بين الخطبتين 
سنّةَ عندنا وكذا القراءة فى الخطبة وعند الشافعي : ر 

والضحيح مذهينا؛ لان الله تعالى ! مر بالذكر مُطلَقًّا عن قَيْدٍ القعدة والقراءة فلا تُجْعَل 
TO POG‏ ولک 

EE 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما آنه كان يخطْبٌ حطبة واِدة فلَمًا تَمَلَ أي اسن جعلها 
خطبتیْن راما فار عل ا ا ل ا 

ومنها: الطهارة في حالة الخطبة فهي ست سنّةّ عندًنا وليست بشرط حتى إن الإمام إذا حَطَبَ 
وهو خب أو مدت فانه ب شر طا لجواز الخ a a‏ 

وعند آبي يوس : لا يجو وهو قول الشافعيّ؛ لان الخطبة بمنزلة شر الصلاةلما ذكرنا 
من الأثر ولهذا لا تجو في غير وقتِ الصَلاة فيْشْتَرَطٌ لها الطّهارة كما تشرط للصلاء . 
(1) أخرجه البخاري» كتاب: الجمعةء باب : القعدة بين الخطبتين يوم الجمعة» برقم (۸۸7)» ومسلم» 
كتاب : الجمعة» باب : ذكر الخطبتين قبل الصلاة . . . » برقم »)۸٦1(‏ وأبو داود» برقم »)٠٠۹۲(‏ والترمذي› 
برقم »)٥٠٦(‏ والنسائي» برقم »)۱٤۱٩(‏ وابن ماجه» برقم (۱۱۰۳)» من حدیث ابن عمر رضي الله عنهما. 
(۲) انظر في مذهب الحنفية : تبيين الحقائق (۱/ ۲۲۰). فتح القدير »)٥۸/۲(‏ درر الحكام (١/١١٠)ء‏ 
البحر الرائتق (۹/۲١٠)ء‏ رد المحتار .)٠١۸/۲(‏ 
(۳) وفي بيان مذهب الشافعية يقول النووي : «يشترط لصحة الخطبتين القيام فيهما مع القدرة› والحلوس› 


بينهما مع القدرة»» انظر المجموع /٤(‏ ۳۸۳)ء الأم /١(‏ ١۲۳)ء‏ أسنى المطالب .)٠١۷ /١(‏ حاشيتي قليوبي 
وعميرة (۱/ ۳۲۳)» مغني المحتاج .)٥٥۲ /١(‏ حاشية الجمل (/4). 


ب )٤(‏ في المخطوط : «وإنما». 


/١( فتح القدير مع الهداية‎ ›)٦۳ /١( الهداية‎ »)۳٤١ /۱( انظر في مذهب الحنفية : الأصل للشیباني‎ )٥( 
.)1/۳( البناية‎ »)٥۹ ۸ 
.)١١١/١( انظر في مذهب الشافعية : المهذب‎ ()٦( 


CD 


(ولَتَا): أله ليس في ظاهر الرواية “ شرط الطّهارة؛ ولأتها من باب الذكر والمُحدِتُ 
والجُئْبُ لا يُمْنَعانِ من ذِكر الله تعالى » والاعتبارٌ بالصَلاةٍ غير سَديدٍ ۰ ) 
ألا ترى أنّها وى مُستَدَبَرَ القَبْلة ولا يدها الكلامٌ بخلاف الصَلاةء لم يذكر إعادة 
الخطبة ههناء وذكر في ان اي اه اة وال لدو( ى ا 
a e‏ 
القَص م مُستَحی الرَفع دود قلیله» كما يُجبَرُ تفص ى ترك الواجب بسجدتي السَهوٍ دون تر 
السَنَن» ْمَل ان تكو الإعادة مسحب في الموضِعَبنِ كذا در في نوادر بي يوسفَ أ 
ُعيڏها وإِنُ لم يُعڏها جاز ؛ لأته ليس من شرطها اسيَقًبال القبْلة هكذا ذكر . 

شار إلى آتها ليسث َظيرَ الصلاة فلا ثَُْرَطٌ لها الطّهارة إلا آٽها سُنَة؛ لأ السَنَةَ هي 
الرَصْلْ بين الخطبة والصَلاةٍ ولا يتمكَنُ من إقامةٍ هذه السَنَّة إلا بالطّهارة. 

ومنھا: أن بطب قائمًا فالقيامٌ سُنة ولیس بشرط حتى لو حَطْبَ قاعِدًا يجوز عندنا 
لظاهر التصلّ» وکذا روي عن عثمانٌ آنه کان پخطْبٌ [۱/ ۱۳۲] قاعِدّا حينَ کر وأسَنّ ن ولم 
ك علب أحد من الضجابة إلا آنه ستو فن حال الاخحتار؛ لأنَ لبن ل كان يخطبُ 
قائمًا . 

وروي أن رجا سَألَ اب مَسْعُودٍ رضي E E‏ 
قَاعدًا فَقَال OE‏ أ قوله تعالی KE  :‏ ك ابا [الجمعة ]١١:‏ . 


2 


n‏ راتا قي عو ل تولو بجر ويم لان الإسماع والاستماء 


و ح3 بل ا مهش ا المُوَذّنُ من الأذانِ فإذا 
ومنها: ت r‏ بتقصير الخطب . 


)١(‏ في المخطوط : «الآية» . (۲) في المخطوط : «يُحلى». 
(۳) ليست في المخطوط . 


بست 7D‏ 
وعن عمرَ رضي الله عنه أنه قال لالضلاو و فصروآالخطة ", 
وقال ابنٌ مسعو: طول الصَلاة وقِصَرٌ الخطبة من فقه الرَّجُل " أي أن هذا مًِا يُستَدَل 


به على فقه الرَّجُل» وَأمّا محظورات الخطبة فمنها: أنه يكره الكلامٌ حالةَ ‏ الخطبةء 
وکذا قراءةٌ القرآنء وكذا الصّلاء“ . 

وقال الشافعي : إذا دخل الجامعَ والإمامٌ في الخطبة ينبغي أن يُصليّ ركعتَيْن حَفيفتَيْن 
تَحيَة المسجد” . احتَحٌ الشافعيٌ بما روي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال : 


ر سے ص 


دحل ماك اللطناي بز الجمة اللي طب قفا لَه «أَصَلَيْتٌ ؟» قال : لا ء 
قال : «قصل ركَعَتين»" فقد أمرّه بتَحيّةٍ المسجدِ حالة ” الخطبة . 

(ولَدَّا): قوله تعالى : ا لم وأنصتوا# [الاعراف ]۲٠٤:‏ والصلاة ته تفوت الاستِماع 
الأصاك لا يجر تر غرفي لإقامة الت الحديك متسر ان لك تيل جرو ا 


مد و ا ر 


الاستّماع ونُزولِ قوله تعالى : وولا د فرک القرءان وا نصتواً € [الأعراف Sut‏ 
عليه ما روي عن ابن عمرَ رضي الله عنهما ان التب ل أمَرَ سلَيْكا ان يرك رَكُعَتَيْن ثم نى ۴ 


)١(‏ ل أقف عليه بهذا النحو من قول عمرء والثابت ما رواه مسلم» كتاب : الجمعة» باب : تخفيف الصلاة 
والخطبة» برقم (۸1۹)» من حديث عمار بن ياسر رضي الله عنهما مرفوعا. 
(۲) أخرجه البيهقي في «الکبری» (۲۰۸/۳)»ء برقم .)٥٥٥٤(‏ والبزار في «مسنده» (۵/ ۲۹۰)» برقم 
(۱۹۰۸)» وابن أبي شيبة في «مصنفه» (۱/ .)٤٥٩‏ برقم .)٥۱۹٩(‏ 

قال الهيثمي في «المجمع» (۲/ ۱۹۰): رواه البزار وروى الطبراني بعضه موقوفا في «الكبير»» ورجال 
الموقوف ثقات. وفي رجال البزار قيس بن الربيع » وثقه شعبة والثوري» وضعفه الناس . 
(۳) فى المخطوط : «حال». 
)٤(‏ انظر في مذهب الحنفية : الأصل للشيباني (۱/ ۲٠۳)ء‏ ختصر الطحاوي ص (١۳)ء‏ متن الكنز ص 
»)۲١(‏ فتح القدير مع الهداية (۲/ ۷٦ء‏ 1۸). البناية (۳/ .)٠١ ٤-۹۸‏ الاختيار لتعليل المختار .)۸٤ /١(‏ 
)٥(‏ ومذهب الشافعية : قال الشافعي في الأم : نأمر من دخل المسجد والإمام بخطب أو المؤذن يؤذن ولم يصل 
ركعتين أن يصليهما ونأمره أن يخففهما. 

انظر: الأم (۱۹۸/۱)ء مختصر المزني ص (۲۷)ء المهذب .)١٠١/١(‏ حلية العلماء (۲۳۹/۲)ء 
اللجموع شرح المهذب ٥٥١ /٤(‏ - ١٥ه),‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب : الجمعة» باب :نارای الإمم رجا جاه وهو يطب اسر أن بصلي ركني 


ق «(AAA)‏ ومسلم› > كتاب : الحمعة» باب : التحية والإمام بخطب > برقم )0 «(AVY‏ وأبو داود» برقم 


a ›)110٥(‏ ھک والنسائي› برقم ۰۹٩(‏ ا i‏ برقم »)۱۱١۱۲(‏ من حدیث 
e‏ «(حال». (۸) في المخطوط : «وجوب». 


الاس أن بُصَلوا وَالإمَامٌيَحْطْبٌُ فصار منسوحًا أو كان سيك مخصُوصًا بذلك وال اعلْم. 


وكذا كَل ما شَعَّلَ عن سّماع الخطبة من التسبيح والتهليل والكتابةٍ ونحوها بل يجب 


ا و و وأصلّه قوله تعالی : ردا فرك الان كاستيعوا لم وأنصترا) 
[الأعراف ]۲٠٤١:‏ فيل : نزلت الآيةٌ فى شَأنٍ الخطبة أمرَ بالاستّماع والإلصاتِ ومُطلَق الأمرٍ 
للرجوب . وروي عن التي لاڈ آنه قال : «مَن َال اجه امام بخْطْبٌ أنصِث تقذ لعا ومن 
ّما َل صَلدََ لَه“ . 
ثي ما ذكرنامن جوب الاستّماع والسّكوتِ في حَقّ القريب من الخطيب فأمًا البعيد 
قال محمَّدٌ بن سَلَّمةً البلخى : الإلصاتٌ [له] " أولى من قراءة القرانِ . 
وهكذا رَوّى المُعَلّى عن أبي يوسفَ وهو اختيارٌ الشّيخ الإمام أبي بكر محم بنِ الفضلِ 
البخازی. 
(ووجهّه): ما روي عن عمرَ وغثمالً آتهما قالا: إل أجرٌ المُنْصِتِ الذي لا يسمَع مثل 
أجر المَنْصتِ السامع ؛ ولأته فی حال قربه من الإمام كان مَأمورًا بشيئَيْنٍِ الاستماع 
والإلصاتِ» وباليُعد إن عَجَرَ عن الاستّماع لم يعجر عن الإنْصاتِ فيجب عليه» وعن 
ْصَيْرِ بن يحيّی أنه أجاز له قراءةً القرآنِ سرا وكان الحكمُ بن هير من أصحابنا ينظر في 
(ووجهه): أن الاستّماعَ والإلصات إِّما وجب عند القرب ليَشْتَركوا في ثمراتِ الخطبة 
fw‏ 2 » ا o.‏ 4 ۴ 
بالتامًل والتَفَّكر فيهاء وهذا لا يتحَقَق من البعيدِ عن الإمام فليخرر لنفيه ثواب قراءة 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب : الجمعة» باب: الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب» برقم (۸۹۲)ء 
ومسلم» كتاب : الحمعة» باب : في الإنصات يوم الجمعة في الخطبة» برقم (۸۱)» وأبو داود» رقم 
(١۱۱۱)ء‏ والترمذي» رقم »)٥۱۲(‏ والنساثي» رقم »)۱٤۰١(‏ وابن ماجه» رقم (١۱۱۱)ء‏ من حديث 
آي هريرة رضی الله عنه دون قوله: ومن لغا. . »٠.‏ وأخرجه ذه الزيادة أبو داود» كتاب الصلاة» 
باب : فضل الجمعة» حديث )٠٠١١(‏ من حديث علي بن أبي طالب بلفظ : «. . . ومن قال : صَهٍ فقد تكلم 
ومن تكلم فلا جمعة له»» وهذه الزيادة ضعفها الألباني في ضعيف أبي داود. 

(۲) ليست فى المخطوط . 

(۳) آثر عشمان : أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (۳/ ۲٠۲)ء‏ برقم (۳۷۲٥)ء‏ ولفظه : «أجر المنصت الذي 
لا يسمع الخطبة كأجر المنصت الذي لا يسمع الخطبةاء ول أقف عليه من قول عمر. 


< بست ہر( 
القرآنِ وراسة كنب العلم ولأ الإلصات لم يكنْ مقصْودا بل ليتوصّل به إلى الاستماع 
فإذا سمط عنه فرض الاستماع سمط عنه الإصات أيضًا والله أعلمْ . 

. شالا السّلام عندّنا"'‎ e 

و ا وروا ع ایر 0 ر 
(ولَنًا): أنه ترك الاستِماعٌ المفروض والإنصات» وتشميتُ لاان لیس بقَرْض فلا 
يجوز ترك الفرض لأجله» وكذا رَد السّلام في هذه الحالة ليس بقَرْضٍ؛ لاه يَرَْكِبُ 
بسّلامِه E EL E E GEEK‏ 
َحيَةَ فلا ر يسكَجق الرَد؛ ولان رَد السام مما يُهْكِنٌ تحصيله في كل حال > أمّا سَّماعَ الخطبة 
لا يضور إلا في هذه الحالة فكان إقامّه ا e‏ : إن الطوافَ 
َطَوْعًا بمكة في حَقّ الآفاقيّ أفضل من صلاة التَطَوّع» والضلاه في حَقّ المكيٌ أفضلٌ من 
الطوافي لما قلنا. 

وعلى هذا قال أبو حنيفة : إل سَّماعَّ الخطبة أفضل من الصّلاةٍ على النَبيٌ بي فينبغي أن 
يسدَمِحّ ولا يُصليّ عليه عند سماع اسيه في الخطبة لما أن إحرارً فضيلةٍ الصّلاةٍ على النَبيّ 
ا ا [۱/ ١۳۲‏ ب] يُنْكِنٌ في كَل وق وإحراٌ واب سَماع الخطبة يحص بهذه الحالة 
فكان السّماع أفضل . 

وروي عن بي يوس ف اه ينبغي أن يُصليّ على الي َة في فيه عند سماع اسوه لألَ 
ذلك ما لا يَشعَلّه عن سّماع الخطبة فكان إحراٌ الفضياَتَيْنٍ أحَقَ . 

رانا العاطس فهل يحمَدُ ال تعالى؟ فالصحيح آنه يقول ذلك في نفيه؛ لأ ذلك يما 
لا يله عن سَّماع الخطبةٍ وكذا السَلامٌ حالةٌ الخطبةٍ مكروة لما قلنا. 

هذا الذي ذكرنا في حالة الخطبة» فأمًا عند الأذانِ الأخير حينَ خرج الإمام إلى الخطة 
وبعدَ الفراغ من الخطبة حي أحذ المُرَذْنُ في الإقامة إلى أن يَمَرْعٌ هل يكره ما يكره في 
)١(‏ انظر في مذهب الحنفية : ختصر اختلاف العلماء /١(‏ ۳۳۹)ء الأصل للشيباني .)١١ /١(‏ المبسوط 


.(YA/Y).- 


(۲) مذهب الشافعية : قال الشافعي : ينبغي تشميت العاطس لأنها سنة . وقال في القديم لا يشمته ولا يرد 
السلام إل إشارة. واختار المزني الحدید . انظر : ا ا 
(۳) في المخطوط : : «قيامه» . 


حال الخطبة؟ على قول أبي حنيفة يُكرَّه» وعلى قولِهما لا يكره الكلامٌ وتكره الصَلاه 
واحتَجًا بما رُوِيّ في الحديثِ : «خُروج الإمام يقطْعُ الصَلاة وكلامّه يقطع الكلام» جعل 
القاطِعَ للكلام هو الخطبة فلا يكره ٠‏ قبل وُجودهاء ولان التَهْيّ عن الكلام لؤجوب استماع 
الط وإ نما س حال الخطة بخلاف الضلاف لأنها تد غالبا فقوت الاسماع 
وتكبيرة الافتتاح . 

ولأبي حنيفة: ما روي عن ابن مسعود وابنِ عباس رضي الله عنهما موقوفا عليهما 
ومرفوعًا إلى رسول الله لا آنه قال : إا خرَح امام َل صل وَل كل “. 

وروي عن التبىّ بل أنه قال : «إذَا كان يَوْمٌ الْجُمُعَة وَقَقَّث الْمَلذَبِكة عَلّى أبواب الْمَسَاجِدِ 
كَمْبُونَ الئاس الأول الأول قدا حَرَحَ الإمَامٌ طَوَا الصُحُفَ وَجَاءوا يَسْكَمِعُونَ الذكْر»"" فقد أخبر 
عن َي ” الصحُف عند روج الإمام وإنّما يوون الصحْفَ إذا طوَّى الاس الكلام؛ 
لاهم إذاتَكَلّموا يبوه عليهم لقوله تعالى: : تا بف عن فول إلا دب َب بيد [ق ]٠۸:‏ 
ولاه إذا حرج للحُطْبة كان مُسكَودًا لها والمُسكود لشي ء كالشارع فيه ولِهذا لحي 
الاستعدادٌ بالشروع في كراهة الصَلاةٍ فكذا في كراهة الكلام. 

را لخديف تس ف اا ف الك ع اد او ب بارت ا2ل 

ويره : للخُطيب أن يتكلم في حالةٍ الخطبة ولو فعل لا تسد الخطبة؛ لأتّها ليست 
بصلاة و فلا یفده کلامٌ الاس لکته يكره ؛ لأتها شُرِعَّث مَنظومة كالأذانِ والكلامٌ يقطْعَ 
لتم إلا إذا كان الكلاءُ آم ا نالروف فاگ ؛ لمارُويّ عن عمرَ أنه کان يخطْبٌ يوم 
الجُمُعة فدخل عليه عثمانٌ فقال له : أيه ساعةٍ هذه؟ فقال: ما زذْتٌ حينَ سَمِعتٌ التّداءَ يا 
أميرَ المُؤْيِنينَ على أن توضًّأت فقال : والوضوء أيضًا وقد عَلِمْت أن رسول الله ل أمرَ 


)١(‏ أورده الزيلعي في «نصب الراية» (۲/ ١١۲)ء‏ وقال: غريب مرفوعًاء قال البيهقي : رفعه وهم فاحش 
إنما هو من كلام الزهري . 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب : بدء الخلقء باب : ذكر الملائكة» برقم »)۳۲١١(‏ ومسلم» كتاب : الجمعة» 
باب : فضل التهجد يوم الجمعة» برقم »)۸٥۰(‏ وأبو داود» برقم »)۳١١۱(‏ والترمذي»› برقم ›)٤۹٩(‏ 
والنسائي» برقم (۱۳۸۸)› من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


(۳) في المخطوط : «طيهم» . 


< سس ہہ 7(۷ 
بالاغتٍسالٍ » وهذا لأ الأمرَ بالمعروف يلتَجِقٌ بالخطبة؛ لأنّ الخطبة فيها وعظ فلم 

ولو أحدَتَ الإمامٌ بعد الخطبة قبل الشروع في الصَلاة فقَدَّمٌ رجا يُصلي بالّاس إِنُ كان 
r O O‏ 
الظهرَ . 

أمًا إذا شهد الخطبة فلأن التاني قام مَقام الأول والأوّل يميم الجُمُعةٌ فكذا الكا: 

وكذا إذا شهد شيئًا منها؛ لأنّ ذلك القدرّ لو جد وخده وفع مُعتَدّا به فكذا إذا جد مع 
غيره» ويستوي الجوابٌ بين ما إذا كان الإمام مَأذونًا في الاسخلافي أو لم یكنْ»› بخلافِ 
القاضي فاه لا يملِك الاستخلاف إذالم يكن مَأذونًا فيه والفرف أن الجمغة م فة فرت 
بتّأخيرها عند العُذرٍ إذا لم يستخْلِف فالأمرٌ بإقامتِها مع علم الوالي أنه قد عرض له عارض 
يمنَعّه من الإقامة يكونٌ إذتًا بالاستخلاف دلالةً بخلاف القاضي ؛ لأ القضاءَ غير مُرَقّتِ لا 
DS E E ANA‏ 

و ا للجُمُعة وليس بيان تحريَيّه على تحريمة الإمام 
اة شرط إشاءِ الجُمُعة ولم توجَدٌء ولو شرع الإماء ؛ في الصَلاةٍ ثم أحدَت فقَدَمَّ رجلا 
جاء ساعََئْلٍ أي لم يَشْهَدِ الخطبة جاز وصلى بهم الجْمُعةً؛ ؛ لأ تحريمة الأول انعقدث 
للجُمُعة لؤجودشرطها وهو الخطبةء والائي يبني ‏ تحريه على تحريمة الإمام 
ولغ شرط انعقا الجُمُعة في حى مَن يشي التحريمة في الجُمُعة لا في حى من يَبئي 
تحريمته على تحريمة غيره بدليل أن لدي بالإمام تح جُمُحَنه وإ لم يدرك الخطبة لهذا 
المعنى فكذا هذا ولو تَكَلَمَ الخليفة بعد ما شَرَعَ الإمامٌ في الصَلاةٍ فاه یستقیل بهم الجمعة 
إن كان مِمَنْ شهدَ الخطبة وإِنُ كان لم يَشَهَدِ الخطبة فالقياس أن يُصلىَ بهم الظهرَ . 

وفي الاستحسانِ يُصلي بهم الجمُعة. 

(وجه القياس): ظاهرٌ؛ لأنه ِى اللحريمة في الجُمُعةء والخطبة شرط انيقاد الجُمُعة 
el‏ كتاب : الحمعة» باب : باب» برقم »)۸٤٥(‏ وأبو داود» كتاب : الطهارةء باب : في 


الغسل يوم الحمعة› برقم »)۳٤١(‏ والترمڏذي»› برقم (€۹44). 
(۲) في المخطوط : «فهو». (۳) في المطبوع : «بنى». 


(وجه الاستحسان): ا قام مَقام الأول الْتَحیَ به حکمًا ولو تَكَلََّ الأول ۱1/ ]١۴۳‏ 
استقبّل بهم الجُمْعة فكذا الثاني . 

وذكر الحاكِم في المختصر أن الإمام إذا أحدَتٌ وقَدّمٌ رجلا لم يَشْهَد الخطبة 
ك] قبل الشروع لم جز .ولو قَدّمَ هذا الرّجُل مُحيئًا ٠٩”‏ حر قد شه الخطبة لم 

يٌجز؛ لاه ليس من أهل إقامة الجُمُعة بنفيه فلا يجوز منه الاستخلاف» ويمثله لو قد 
محا قد شهة الخطبة فمَدم هذا الجُنْبُ رجا طاهرًا قد شود الخطبة جاز؛ ؛ لأن الجنْب 
الذي شهدَ الخطبة من أهل الإقامة بواسطة الاغتِسال يصح منه الاستٍخلاف .ولو كان 
المُمَدّمٌ صَبِبًا أو معتوهًا أو امرآةٌ أو كافرًّا فقَدَمّ غيرّه مِمَنْ شهد الخطبة لم يُجز تقديمه 

والفرق أن الجْنْبَ أهلّ لأداء الجُمُعة؛ لأه قاور على اكََساب أهليّة الأداءِ بإزالة الجنابة 
اا ت ف اده ا ف ا اا ا ا عل كاف 
سائر المواضع التي يُستخلَفٌ فيهاء فإذا قدَمّ هو غيرَّه صح ؛ لاه استخلقّه "بعد ما 
صار [هو] ”“ خليفةً فكان له ولاية الاستٍخلافِ بخلافِ الصَبيّ والمعتوه والمرأة فإِلَ 
الصَبيّ والمعتوةَ ليسا من آهل أداءِ الجمعة. 

والمراً ليست من آهل إمامة الرّجالٍ ولا فذرةٌ لهم على اقساب شرط الأهليّة فلم 
E I‏ على الصحَةّء واستخلاف مَنْ لا قَذرة 
له على اكتساب الأهليَةٍ غير ميد فلم يصح وإِذا لم يَصِحٌ استخلافهم كيف يصح منهم 
استخلاف ذلك الغير فإذا تقَدّمّ ذلك الغيرٌ فكأته تقَدّمَ بنفيه لالتحا تقَذيِهم بالعدَم 
شرعًا .ولو تقَدَمَ بنفيه في هذه الصَلاة لا بجورٌ بخلاف ساقر الصلواتِ حيث لا تاج 
فيها إلى التمديم . 

و ی ب امور ج الاو ار ا 


. ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «رجلا)‎ )١( 
. في | لخطوط : ايصح»‎ )۳( 
. زيادة من المخطوط‎ )٥( . فى المخطوط : «استخلف»‎ )٤( 


فأمًا ساثرٌ الصّلواتِ فإقامتُها غير منَعَلقَةٍ بالإمام» وبخلاف ما إذا استخلَفَ الكافرٌ مسلمًا 
فأدّى الجمعة لا سور 


وإ كان الكافرٌ قادرا على اقساب الأهليَة بالإسلام؛ أن هذا من مور الدين وهر 
ل يعكَيدٌ ولاية السَلْطَنةٍ ولا يجوز أن مُت للكافر ولاية السَلْطنةٍ على المسلمينَ فلم يَمِح 
استخلافُه بخلاف المُحدِثِ والجُتُب واللة أعلَم . 

ولو قَذَمٌ مُسافرًا أو عبدا أو مُکاتبًا “ وصلى بهم الجْمُعة جاز عندنا خلاقا لرفر؛ لأنّ 
هَولاءِ من آهل إقامةٍ الجُمُعةٍ على ما بَيَنّا هذا إذا قَدَمّ الإمامٌ أحدًا فن لم يُقَدم وتقَدّم 
A yr rE Sear‏ 


ST A RSD 
وام وا أحذهما رجلا قد شهد الخطبة جاز؛ لأنّه ثبت‎ 
لأن كر مَنْ يملِك إقامة‎ N RE لکل‎ 
اللاو يمك إقامة غيره مَقامه» والله الموفق‎ 

وما الجماعة : فالكلامٌ في الجماعة في مواضعَء في بيانِ کونها شرطا للجمعةء وفي 
يان كيفيةٍ هذا القرط» وفي بيانِ مقداره وفي بيان صِفة الق الذينَ تنعََدٌ بهم الجُمُعة. 

ول فال على ا : شرطً) ”ان هذه الضلا ت مى جُمُعة فلا بد من زوم 
ف ا الف ای ا ا ا ا اق 
الصَزْفي والسَلَّم والرَهْنٍ ونحو ذلك؛ ولان ترك الظهر ثبت بهذه الشريطة على ما مر ولِهذا 
لم يود رسول الله هة الجُمُعة إلا بجَماعةٍ وعليه إجماع العْلّماءِ . 

وأمًا بيان كيمَيّة هذا الشرط فنقول : لا حلاف في أن الجماعةً شرط لانوقاد الجُمُعة 
حقى لا تنعَقِدَ الجُمُعةٌ بدونها حى إل الإمام إذا فرع من الخطبة ثم تفر الاس عنه إلا واجِدَا 


(1) زاد في المخطوط : «جاز» . (۲) في المخطوط : «بتقديمها» . 
(۳) في المخطوط : «کونھا شرطا. () ليست في المخطوط . 
() في المخطوط : « 


ea yy «©‏ 
يُصلي (بهم في) “ الظهر دود الجُمُعة» وكذا لو نَمَروا قبل أن يخطْبَ الإمامٌ حصب 
الإمامٌ وخْدَّه ثمّ حضروا فصلى بهم الجُمُعةً لا يجورٌ؛ لأنّ الجماعة كما هي شرط انيقادِ . 
الجُمُعةٍ حال الشروع في الصَلاةٍ فهي شرط حال سّماع الخطبة؛ لأ الخطبةً بمنزلة شفع 
من الصلاة. 

قالتْ عائشة رضي الله عنها إلّما قَصِرَتِ الجُمُعةٌ لأجل الخطبة فمُشْتَرَط الجماعة حال 
ااا عل ارو الفلا را انراق ا اهن ھی جرد ا 
منْعَقِدة إلى آخر الصَلاةٍ؟ . 

قال أصحابنا التلاثة : نها ليست بشرط . 

وقال رَقَرٌّ: إّها شرط للانيقادِ “ والبقاءِ جميعًا فيْشَْرَط دَوامُها من أوَلٍ الصَلاةٍ إلى 
آخجرها كالطهارة وسَّثر العؤْرةٍ واستِقّبال القَبْلة ونحوهاء حى إِنهم لو نَمَروا بعد ما قَيَدَ 
الركعة بالسجدو له أن َم الجُمُعة عندّناء وعند "فر إذا قروا قبل أن يقَعُدَ الإمام قدرَ 
اسهد فسدت الجُمُعة وعليه أن يستقبلٌ الظهر . 

(وجه [۱۳۳/۱ب] قولِه): أن لخا ط ‏ او الا ا رط الان تادر اة 
کسائر الشروط من الوقتٍ وسر العوْرة واسفبال القبْلةٍ وهذا؛ لأن الأصلَ فيما جُعِلَ 
رطا فاده أل يكود شرطًا لجميع ” أجزائها لتساوي أجزاء الوبادة إلا إذا كان شرطًا لا 
يُنْكِنٌ قرائه لجميع الأجزاء لتَعَذرٍ ذلك أو لما فيه من الحرَج [كالتَية] ‏ فمُجْمَّل شرطا 
E‏ حَرَجَّ في اشيِراط دوام الجماعة إلى آخِرٍ الصَلاة في حَقَ الإمام؛ لال 
فواتٌ هذا الشرط قبل تمام الصَلاء في غاية الُذرةفكان شرط الأداء كما هو شرطً 
الانعقادء ولهذا شَرَط أبو حنيفة دَوامٌ هذا الشرط [في] ‏ ركع كايلة وذا لا يذ يشرط في 
شرط الانعقاد بخلاف الممَتّدي؛ لأنْ استِدامة هذا الشرط في حى الممَتّدي يوقِعُه في 
الحرج؛ لاله كثيرًا ما سبق بركعةٍ أو ركعتَيْن فَجُيلّ في حَقَه شرط الانعقادِ لا غير . 


(1) في المخطوط : «به». (۲) في المخطوط : «الانعقاد». 
(۳) فى المخطوط : «وقال». )٤(‏ في المخطوط : «الشرائط». 
)٥(‏ في المخطوط : (بجميع) . (0) ليست في المخطوط . 


(۷) و فى المخطوط : «(وهاهنا) . 
(۸) زاد في المخطوط : «في» . (4) في المخطوط : «لأن». 


م _ تاب الصلاق____> GD‏ 


(وجه قول اصحابنا الثلاثة): أن المعنى يقتضي أ أن لا تكودً الجماعةٌ شرطا أصلذ لا شرط 
الانوقادِ ولا شرط البقاء؛ لأن الأصل أن تكو د قرط الحادة شا ندل تحت قذرة 
المُكَلّفٍ تحصيلّه ليكو التَكليفٌ بقدر الوُسع إلا إذا كان شرطًا هو كائنّ لا مَحالة 
کالوقتِ؛ لاہ ذا لم یکن کائتا لا مَحالةً لم يكن للمُكلّف بُد من تحصيلِه ليتمكنَ من 
الأدا ولا ولايةً لكل مُكَلَّفٍ على غيره فلم يكنْ قادرا على تحصيل شرط الجماعة فكان 
ینبغی أن لا تکودٌ الجماعةٌ شرطا أصل إلا تا جَعَلّناها شرطًا بالشرع فتَجَْل شرطا بقدرٍ ما 
يحصُل قَبولٌ ”“ حكم الشرع» وذلك يحصْل بجَعله شرطً الانوقاد فلا حاجة إلى جَعلِه 
ر الاب وار کال ل أولى؛ لأ في وُسع المُكَلّفٍ تحصيل الَةٍ. 

لکن لَمّا كان في استِدامَتّها حَرَحٌ جُيِلَ شرط الانعقادِ دود البقاء ء دفْعّا ‏ للحَرَج 
فالشرطٌ الذي لا يدخلٌ تحت ولاية الوباد أصلا (أولی آذ لا) " يُجَْل شر EE‏ 
فجعل شر ا الانعقادِ ولهذا كان من شرائط الانعقادِ دون البقاءِ في حى امدق e‏ 
فكذا في حن الإمام ثم اختلف أصحاأنا لقلا فيما ينهم [أن الجماعة في حن الإماع شرم 
انعقاد الأداء ءام شط انعمَاد د التحريمة؟] E‏ ا حبفه حنيفة: إن الجماعة فى حى 
الإمام شرط انعقادِ الأداء لا شرط انعقاد التحريمة . 

E LE PLE KA 

اة فت ال ويستقبل الظَهِرَ عندّه كما قال قر وعندًهما يم 
اة 

(وجه قولهما) أن الجماعةً شرطً انعقاد التحريمة في حَقّ المُقَتَدي فكذا في حى الإمام 
والجامع أن تحريمة الجُمُعةٍ إذا صَحُث صح بناء الجُمُعةٍ عليها ولهذا لو أدركّه إنسا في 
E‏ ركعكَيْن عنده وهو قول أبي يوس إلاً أ محمَدًا ترك القياس هناك 
بالتص لما ”“ يُذكَرٌ» ولأبي حنيفة أن الجماعة في > حَقّ الإمام لو جُيلث شرط انقادِ التحريمةٍ 


() في المخطوط : «فنقل» . (۲) في المخطوط : «لثلا» . 
)۳(٠‏ في المخطوط : «شرط البقاء». )٤(‏ زاد في المخطوط : «أولى». 
)٥(‏ زيادة من المخطوط . )٦(‏ في المخطوط : «قال». 


(۷) في المخطوط : «على ما». 


ema yD 


ئی إل احرج la AE ROE‏ 
ا تقح تكبيراتهم مقارنة لتكبيرة ارمام اماتا رم اانه وبالإجماع ٠‏ 


لیس بشرط فإِنّهم لو كانوا حضورًا و كبر الإمام ثم كبّروا صح تكبيرّه وصار شارعًا في الصَلاة 


وصَحُث مُشارَكنُهم إياه فلم تَجْمَّل شرط انيقاد التحريمة لعَدَّمٍ الإمكانِ فجُولّثْ شرطً انوقاد 
الأداء بخلاف القوْم فاه أمكنَ أنتُجْمَلٌ في حَقّهم شرطً انوقا الَحريمة؛ لأّه تحصْل 
مُشارَكتّهم إيّاه ذ في التحريمة لا مَحالةً وان سبقّهم الإمام بالتكبير . 

ون ثبت أن الجماعة في حى الإمام شرط انوقاد الأداء لا شرط انيقاد التّحريمةء 
فانيِقادٌ الأداء بتقييدِ الرّكعة بسجدة ؛ لأنَ الأداء فعلٌ والحاجةٌ إلى كونِ الفعل أداء 

للصّلاةٍء وفعل الصّلاةٍ هو القيامٌ والقراءةٌ والرّكوعٌ والسّجودُ ولِهذا لو حَلَفَ لا يُصلي 

فما لم يقَيَدٍِ الرّكعة بالسجدة لا يحنَتْ فإذا لم يمَيْدٍِ الركعة بالسجدة لم يوجَدِ الأداء فلم 
تنحَقِدٌ فشَرَّط دَوام مُشاركة الجماعة الإمام إلى الفراغ عن الأداءء والله أعلم . 

O E E A CT E TRIS 
ويستقبلٌ الظْهرَ؛ لأنّ الجماعة شرط انعقادِ “ الجُمُعة ولم توجَد.‎ 

ولو جاء قَوْمٌ خرو فوَقٌفوا حَلمّه ثم تفر الأوّلودً فإ الإمام يمضي على صلاتِه 
لؤجود الشرط» والله أعلم . 

هذا الذي ذكرنا اشتراط المُّشا ركةٍ في حَقٌ الإمام» وَأمًا المُشاركة في حَقّ المُْتّدي 
فنقول لا حلاف في أته لا تشر رط المُشاركة في جميع الصلاقء ثم اختلفوا بعد ذلك فقال 
أبو حنيفة وأبو يوس ف : المُشاركة في التحريمة كافية . 

وعن محملٍ روایتانٍِ . 

في رواية : لا بد من المُشاركة في ركعة واجدة. 

وفي رواية: المُشاركة في ركن منها كافيةٌ وهو قول زُفر حى أن المسبوق إذا أدرَك 
ا یک ع 


. زاد فى المخطوط : «وذلك». (۲) فى المخطوط : «بالسجدة»‎ )١( 
فى المخطوط : «لانعقاد».‎ )٤( . ليست في المخطوط‎ )۳( 


() في المخطوط : «خلف الإمام». 


N I OE Ah TET a E E e 


حم کتاب الصلاق_____> GD‏ 
| مُذْركا للجُمُعةٍ بلا حلاف . وأمًا إذا أدركه في سُجود الرّكعة التانية أو في التشهد 
كان مُذركا للجُمُعة عند أبي حنيفة وأبي يوسف لوٌجود المشاركة في التحريمة . 

وعندّ محمَلٍ: لا يَصير مُذركًا في روايةٍ لحَدَم ”" المُشاركة في ركع . 

وفي رواية : يَصيرٌ مُذْركا لوُجود المُشارَكة في بعض أركانِ الصَلاة» وهو قول رُفر . 

وأمًا إذا أدرگه بعدّما قَعَدَ قدرَ التَشهُدِ قبل السّلام أو بعد ما سَلّمَ وعليه سجدةٌ السّهو وعاد 
إليهما فعندً أبي حنيفة وأبي يوسفَ يكون مُذركا للجُمعة لوقوع المُشاركة في التحريمة . 

وعند زفر : ايكون مُذركا لعَدَّم المُشاركة في شيء من أركانِ الصلاة ويُصلي آربعا ولا 
تكو الأربعٌ عند محمَدٍ ظْهْرّا محضًاء حتى قال : : يقرأ في الأربع كُلّهاء وعنه في افتراضِ 
القعدة الأولى روايتانِ في رواية الطّحاوِيّ عنه فرض» وفي رواية المُعَلّى عنه ليست بقَرْضٍ 
فكَأنّ محمَّدًا رحمه الله سَلَكَ طريقة الاحتياط لتعارْض الأدلّةٍ عليه فأاوجب ما يُخرجُه عن 
الفرض بيقين» جُمُعة كان الفرض أو ظّهْرَاء وقيلّ : على قول الشَافعي الأربع ظَهْرٌ محض 
حتى لو ترك القعدة الأولى لا يوب فساد الصَلاة. 

واحتَجُواذ REY‏ عن التّبيّ ي أنه 
قال : «مَن أذرك َة من الْجُمُعَةِ فَقذ أذرَكَها وَلِيْضف إِليْهَا أخرَی وإ وان ن آذرکه جُلُوسًا صلی 
أزبَعَا»"ء وفي بعض الرّواياتِ : «صلى الظهر أربعًا» . 

وهذا ص في الباب ولأ إقامة الجُمُعة مَقام الظهر عرف بص الشرع بشرائط 
الجمعة > منها الجماعة والسَلْطانٌ ولم توجَّذ في حٌَ المُْنّدي فكان ينبغي أن يقضيَ كَل 
مسبوق أربعَ ركعاتٍ إلا أن مُذْرِكٌ الرّكعة يقضي ركعة بالتص ولا ص في المُتنارّع فيه» ثم 
مع هذه الأدلّة يسك محمَّدٌ رحمه الله تعالى مسلَكَ الاحتياط لتعارض الأول . 

واحتَځٌ آبو حنيفة وأبو يوسفَ بما روي عن النَبيٌ ا آنه قال : «مَا أذرَكَُمْ قصلو وَمَا 
َاتَكُمْ فَافْضُوا» ”" أمرَ المسبوق بقضاء ما فاته وإنما فاته صلا الإمام وهي ركعتانِ 


(۱) في اللخطوط : «لانعدام». 


(TT) .‏ أا جه النسائي »› کتات: المواقيت› باب : من أدرك ركعة من الصلاة» برقم )00¥(« والدارقطني 


(۲/ ۱۱-۱۰) رقم (۷-۱)» وأبو یعلی )۳٦/٥(‏ رقم »)۲٣۲۰١(‏ والبيهقي (۳/ ۳ ۰) رقم »)٥٥۲۷(‏ وهو 
منکر › انظر : سير أعلام النبلاء للذهبي (۸/ 6( . ۰ 
(۳) سبق خر جه . 


والحديثُ في حَد الشَهرة. 

ورَوّى أبو الزداءِ عن ابي اة أله قال : «مَن أَذْرَك الإمَام في الَقَهدِ يوم الْجُمُعَة فقذ فرك ' 
الْجُمُمَة"“ ولأنّ سببَ اللزوم هو التحريمة وقد شارك الإمام في التحريمة وبتى تحريم 
على تحريمة الإمام فيلرمه ما َر الاما كما في سائر الصلواتِ» ومهم بحد الرهريّ 
غير صحيح فان الثقات من اسحا افر كمسر الأرزاس ومالك دوزا ل ال:« 
أدرك رکا سن صا دت اد کا فأئًا َك الجْمعة فهذ. لا یامرگ 
لرا صل ارا را ا اسا "انانم شیرت ر 
لربادة فتاويلها وإ أدركهم جُلوسًا قد سَلّموا عَمَلدَ بالليلين ‏ بقدرٍ الإمكانِ وما ذَكروا 

فن المع بطر با( ادك رك 

وقولهم هناك : «يقضي ركعة بالتص» . 

قلنا: وههنا أيضًا يقضي ركعتَيْن بالتص الذي رَوَيّناء وما ذكروا من الاحتياط غير 
0 کت ا و ی از عاعلی ریا دوا ن ا 
آنه لو آدرگه في التشهدِ ونی الظْهرَ لم يصح اقتداؤه به وإ کانٹ جُمُعةٌ فالجُمُعةٌ كيف 
کون أرب ركعاتِ على اله لا احتياطً إلا عند ظُهور فساد اة الخصُوم وصِحةٍ دليلنا الله 


تعالى أعلمُ. 
وَأمّا الكلام في مقدار الجماعة: فقد قال أبو حنيفة ومحمَدٌ: أدناه ثلاثة سِوّى 
الإماء . 


وقال الشافعي : لا فل ا لار سوٴی الإا : 


. لم أقف عليه» ولينظر السابق‎ )١( 


(۲) في المخطوط : «وهذه». (۳) في المخطوط : «أن» . 
)٤(‏ في المخطوط : «صلوا». )٥(‏ فى المخطوط : «الصحاية». 
(1) في المخطوط : «بالدلائل» . (۷) في المخطوط : ايصلي» . 


(۸) انظر في مذهب الحنفية : الأصل للشيباني /١(‏ ١١۳)ء‏ ختصر الطحاوي ص (١)ء‏ المبسوط (۲/ ۲٤‏ 
٥‏ فتح القدير مع الهداية (۲/ .)٦١‏ البناية (۳/ ۷۳ - ۷۷)ء مجمع الأنهر .)١۹۸/١(‏ 

(۹) مذهب الشافعية : قال الشافعي : لا تصح الجمعة إلا بأربعين رجلا بالإمام» بالغين عقلاء أحرار مستوطنين 
فيها . انظر : مغني المحتاج /١(‏ ۲۸۲)ء كفاية الأخيار .)٠٤١ /١(‏ المسائل الفقهية (۱/ ۱۸۲٠ء‏ ۱۸۳). 


ئا الكلام مع الشافمي فهو يحت بما رر عن عب الرَحَنِ بن كسب بن مالك آنه قال 
كَنْتٌُ قائدً أبي حينَ كف بَصَرّه فكان إذا سَمِعَ النّداءَ يوم الجُمُعة استعفر رال لان اما 


اسعَة بن رُرار ففلْتُ لأسالته عن استغفاره لأبي أمامة فبينما أنا أقوده في جُمُعة إذْسَمِعَ 
الداء فاستغفر الله لأبي أمامة ففُلْتُ : يا أبت أرأيت استغفارك لأبي أمامة أسعد بن زرارة؟ 
فقال : لذ ازل من جَمْحَ بنا بالمدينةٍ اسعدء فقت E EE‏ 
أربعينَ رجا" ولان ترك الظهر إلى الجُمُعة يكوك بالتص ولم ْمَل أنه عليه الصلاة 
والسلام أقام الجمعة بثلاثة. 

(وتتا). ان التي ها كان يَحْطْبُ فَقَدِمَ عير حول العام انعضو لار وا ول 
الله ل قَائِمًا ليس مَعَهُ إلا انتا عَشَرَ رجلا مِنْهُم آبُو بكر وَعُمَرُ ر وَعَفْمَان وَعَلِيٌ رضي الله 
عنهم أَجْمَعِينَ وَقَذ اقام الْجْمُعَةَ به . وروي أن مُصَْعَبَ بن عُمَيْرٍ [قد] ”“ أقام الجُمُعةَ 
PRP OREO O E ES‏ 

شراط جَمْع الأربعينَ بخلافي الاَيْنٍ ين فإنه ليس بالجمع› ولا حجُة له في حديثِ أسعَدَ 

و ا 7 ب] بالأربعينَ وقح انماما : 

الا ری ته رُويّ أن أسعَدَ أقامها بسبعةً عشرَ رجا ورسول الله ية أقَامَهًا اَي 


. ليست فى المخطوط‎ )١( 

(۲) أحرجه أبو داودء كتاب: الصلاةء باب: الجمعة في القرى» رقم (۹١١٠)ء‏ وابن ماجه» رقم 
۲,) وابن الجارود في «المنتقی» (ص ۸۲) رقم (۲۹۱)ء وابن حبان )٤۷۷/۱١(‏ رقم (۷۰۱۳)» 
ON gs (1١ El es‏ والدارقطني (۲/ )٦ - ١‏ رقم (۷- 
٩‏ والطبراني فی «الکبیر» )٠١ /١(‏ ر والفاكهي في «آخبار مكة» )۲۳٤ -۲۳۳ /٤(‏ رقم 
›)١(‏ > کلهم من طریق ابن إسحاق» وهذا في «السيرة النبوية» له (۲/ ۲۸۲٠ء‏ ۳ دی این 
هشام)» حدثني محمد بن أبي أمامة بن سهل بن حنيف› عن أبيه» عن عبد الرحهمن بن كعب بن مالك» 
قال : كنت قائد أبي. . ادك و س ان ايان م الت 

(۴) آخرجه البخاري» کتاب : الجمعةء باب: إذا نفر الناس عن الإمام في صلاة الجمعة فصلاة ة الإمام ومن 
بقى جائزة» E‏ ومسلم»› > كتاب : الحمعة» باب : في قوله تعالی : ودا ر رة أو هوا 


سے ے پاسےہ ر سے lr‏ 


انقضواً إلا وتر کا ايا برقم «(AT\Y)‏ والترمڏي› برقم c<(TT11)‏ والطبري في تسیر ه) (۲۸/ 


O 2‏ ¡ (۳/ ۱۱( برقم (۱۸۲۳)» وابن حبان (۱۰۵/ ۲۹۸) برقم 1 «(TAY‏ وأبو يعلى (۳/ 


)٤٩٩ - 0‏ برقم (۱۸۸۸)» من حدیث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. 
)٤(‏ ليست فى المخطوط . | 


ر 


وأمًا الكلامٌ مع أصحابنا: فوجه قول أبي يوسف أن السّرط أداء الجُمُعة بجّماعة وقد 


وُجِدَ؛ لأتهمامع الإمام ثلاثة وهي جَمْح مُطلَقٌ ولِهذا يتقَدَمهما الإمام ويصطقمَانِ حَلفه. 

رلهما: أن الجمع اَن شرط انمقاد الجُمُعةٍ في حَق كَل واي منهم» وشرط جواز 
صلا گل واا منهم ین نبغي أن يکود واه فيحصْلَ هذا القرط ثم بُصلي» ولا يحصل هذا 
اقرط إلا إذا كان سى الإمام ثلاث ة إذ لو كان مع الإمام ثلاثة لا يوجَّد في حى كَل واجِدٍ 
منهم إلا اثنانِ والمُتتى ليس بجع مُطلتي. 

وهذا بخلاف سائر الصلواتِ ؛ لأن الجماعة هناك ليسث بشرط للجواز حتّى يجب على 
كل واجِدٍ تحصيل هذا الشَرط غير أتهما يصطَمَانٍ حَلَّفَ الإمام ؛ لأنَ المُمَتّدي تاب لإمايه 
فان ينبغي أن يقوم علق لإظهار معن البَعّةٍ غير آله إن كان واجِدًا لا يقم حَلْقَه لا 
e i CEES‏ تُنَيْن زال هذا المعنى فقاما 

حَلْقّه واللّه تعالى أعلمُ . ۰ 

زا ان الین و ب ا فعندنا ان كل من يصح إماما لجال في 
الصلواتِ المكتوبات تنعَقِدٌ الجُمُعة بهم ف ق يشرط صِفة الذكورة والعقل والبُلوغ لا غير 

ولا ثُشْتَرَط الحْرَيَةٌ والإقامةٌ حى تنعَقِدَ الجُمُعة بقَوْم عَبيدٍ عَبيدِ أو مُسافرينَ ولا تنعقّد بالصبيان 
والمجانين والتّساءِ على الانفراو" . 

وقال الشافعي : يُشْكَرَط الحُرَبَةٌ والإقامة في صِفة القَوْم فلا تنعَةِدٌ بالعبيد 
a‏ 

(وجه قوله): أنه لا جُمُعة عليهم فلا تنعَقَد بهم كالتّسوانٍِ والصّْيانِ. 

(ولَدَا) ٠أ‏ َرَجة الإمام أعلى ثم صِفة الحْرية َة والإقامة ليست بشرط في الإمام لما مر 
فلأَنٌ لا تش نشْتَرَط في القَوْم أولى» وإنّما لا تجب الجُمُعة على العبيد والمُسافرينً إذالم 


(1) في المخطوط : «لا» 
(۲( انظر في مذهب الحنفية : فتح القدیر (۲/ ۲٦ء‏ 1۳)ء الاختیار .)٠١١/١(‏ 
)۳( انظر في مذهب الشافعية : الجموع )/ (VT‏ . 


i DPE a aA NAPA AB a A AR Sa O O AN, 


POL PTL oe e OE ROR E E PR PET O TR E TPE N Tg 


م کتاب الصلاق_____> GD‏ 
يحصروا فأمًا إذا حضروا تجبٌ؛ لأنّ المانِعَ من الوْجوب قد زال بخلافي الصَبْيانٍ 
والتسوانِ على ما ذكرنا فيما تقَدَّمٌ واللّه تعالى أعلمُ . 

وَأمّا الوقتٌ فمن شَّرائط الجُمُعة وهو وقتٌ الظهر حتّى لا يجوز تقديمُها على زوال 
الشمس لما روي عن الب ية أنه لْمّا بَعَكَّ مُصَعَبَ بن عَمَيْرٍ إلى المدينة قال له : : إا مَالّتِ 
الس قصل الئاس الْجُمُعَهَه”'. 

وروي آنه كمَبَ إلى اَعَد بنٍ ررَارَة: «إا َالِ الشُمْس يِن الوم الَذِي نجُه في الوذ 
بها زلف إّی الل ثعالی پر تین“ 

وما روي أن ابن مسعود آقام الجُمُعة حى يعني بالقرب منه ومُراد الرَاوِي أنه ما 
أخَرَها بعد الرّوالٍ فإِنْ لم يُوَذّها حتى دخل وقتٌُ العصر تسمّط الجُمُعةٌ ؛ لأتها لا تقْضّى لما 
0 1 

وقال مايك: : تجوز إقامة الجُمُعةٍ في وقتِ العصر ٠‏ وهو فاسد؛ لاتا فت قيمّث مَقام الظهر 
بالتص فيَصيرٌ وقتٌ الظهر وقتًا للجُمعةء وما أقيمَت مام غير الظَهِرٍ من الصّلواتِ فلم تَكَنْ 
مشروعة في غير وقته واللة آعم . 

هذا الذي ذكرنا من الشرائط مَذكورة في ظاهر الرّواية ” . 

وَذكر في التواور شرطًا ار لم يذكره في ظاهر الرّواية وهو أداء الجُمُعة بطريقي 
الاشتهار حقى إل أميرًّا لو جَمع جَيْشه في الجصْن وأغْلَىَ الأبوابَ وصلى بهم الجُمُعةً لا 
تُجْزئُهم کذا در في في التوادرٍ» فإته قال : السَلطانٌ إذا صلى في فهَندَرة ""' [والقوم مع ا 
السَلْطانِ : في المسجدِ الجامع قال إل ففْحَ باب داره وأذِنً للعامَّة بالذخول في فهنْدّر e‏ 


/۲( «م أجده» . وقال الزيلعي في «نصب الراية»‎ :)۲٠٠١ /١( قال الحافظ ابن حجر في «الدراية»‎ )١( 
«غريب»۲» أي : لا أصل له.‎ ٥ 

(۲) قال ابن حجر في «الدراية» :)۲٠١ /١(‏ « أجده». 

(۳) انظر في مذهب الحنفية : الأصل للشیبانی (۱/ ۹٠)ء‏ المبسوط (۲/ ۳۳)ء حاشية ابن عابدين /١(‏ 


. (OAT oV 2 


.)١۲ /۲( شرح الزرقاني وبهامشه حاشية البناني‎ »)۱٤۹/١( انظر في مذهب المالكية : المدونة‎ )٤( 
في المخطوط : «الروايات».‎ )٥( 
. في المخطوط : «قهندوة). (۷) ليست في المخطوط‎ )1( 


CD‏ ر بس 


جاز وتكونٌ الصّلاةٌ في موضِعَيْن ولو لم يَأذَنْ للعامَةٍ وصلى مع جَيْشِه لا تجوز صلاه 
E‏ 
EA ICE FTO ETE LE‏ ا IE e eA‏ 
الجممة :۹] والئّداءٌ للاشتهار ولِذايُسّمّى جُمُعة لاجتماع ا د فیها فاقتضی أن 
تكو الجماعاث كلها مَأذونينٌ بالحُضور إذنّا عامًا تحقيقًا لمعتى الاسم واللة أعلَمٌ. 
فصل [في مقدارها] 

وأمًا بيان مقدارها فمقدارٌها ركعتانِ عَرَفْنا ذلك بفعل رسول الله بيا وأصحابه رضي 
E E ed‏ ۰ 

وينبغي للإمام أن يقرأ في كل ركعةٍ بفاتحة الكتاب وسورةٍ مقدار ما يقرأ في صلاة الظّهر 
وقد ذکرناه . 

ولو قرأ في الرّكعة الأولى بفاتحة الكتاب وسورة الجُمعة وفي الثانية بفاتحة الكتاب 
وسورة المُنافقين بذكا بفعل رسول الله ب فحَسَنٌ فإنّه رُرِيّ أنه كان يقرأهما في صلاة 
الجمعة. وروي أنه: E A OE‏ لحمل € [الأعلى: ]١‏ 

عاشي فان تَر بفعله ي وقرأ هذه السّورة في أكثر الأوقات فنِعمَ ما فعل ولكنْ لا 
e ISE AS N‏ 
وللا َه العامة حَْمَّاء ويَجْهَرٌ بالقراءة 1١٠١١ /١[‏ فيها لوْرود الأثر فيها بالجهُر وهو ما 
روي عن ابن عباس أنه قال سيعت التبي لٍيَفْراً في صَاة الجُمُعَةٍ في الركعَة الأوْلّى سُورَة 
اْجُمُعَة وي الانية سُورة اْمَُافقيق»"" ولو لم يَجُهَ لما ُو وكذا الاه وار ذلك 
ولان التاسَ يوم الجُمُعة فرغوا لوهم عن الاهماع لأمور الأجارة لم ذلك الجمي 
فيتأمّلودً قراءء الإمام فتحصّل لهم مراب القراءة في فيَجُهَرٌ بها كما في صلاةٍ الليل . 


*% 


. في المخطوط : «الناس». (۲) سبق تخریجه‎ )١( 
آخرجه مسلم » > كتاب : الجمعةء باب: ما يقرأ في صلاة الجمعة» رقم (۸۷۷)» وأبو داود رقم‎ )۳( 
والترمذي» رقم (۱۹٥)ء وابن ماجه رقم (۱۱۱۸)» من حديث أبي هريرة.‎ »)۱۱۲١( 


فصل [في بیان ما یفسدها] 
وأا تان ما بفسدها. وان تحكمها اذا قدت أو فائت غر وها فقول أنه تمد 
الجمعة ما بيد سا واتار ور ا 5ا ی رو اال ا ان لري 
أشياءء منها خروجٌ وقتِ الظهرِ في خلال الصَلاةٍ عند عامَةٍ المشايخ ' ر ا 
دما بنا على ان الجُمُعة فرص مُوَنَتٌ بوق الظّهر عند العامة حت لا جور اداؤها في 
وقتِ العصر› وعندّه يجوز وقد مر الكلامٌ فيه » وكذا خرو الوقتِ بعد ما قَعَدَ قدرَ التّشهدِ 


غ 


ادا وا و لا هال يد وض م الا ا 


بي حنيفة . 


عَشريّة وقد مرت . 

ومنها فوت [الجماعة] * الجُمُعة قبل أن يُمَمّدَ الإمامٌ الرّكعة بالسجدة بأنْ تفر الاس 
عنه» عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى . 

وعندّهما لا تسد . وأمّا فوتّها بعد تقييدِ الركعة بالسجدة فلا تسد عند أصحابنا 
التلاثةء وعند فر تفسْدٌ» وقد ذكرنا هذه المسائل . 

وَأمّا حكمٌُ فسادها فان فسدث بخروج الوقتٍ أو بمُوْتِ الجماعة يستقيل الظهرَ وإِنْ 
فسدث بماتفْسْدٌ به عامَّةٌ الصّلواتِ من الحدَثِ العمدِ والكلام وغير ذلك (يستقبل 
ال وا راطا و فو وهر رت ال ا ا 
عامَة العْلّماء؛ لأنْ صلا الجُمعة لا تَقْضّى؛ لأ القضاءَ على حَسّب الأداءء والأداءٌ فاتَ 
بشرائط ا ا اا سائر المكتوباتِ إذا فاَّتْ 
عن أوقاتها والله أعلم . 


فصل [فيما يستحب في هذا اليوم] 
وأمًا بيان ما يُسَحَبٌ في يوم الجْمُعة وما يكره فيه . فالمُسَحَبٌ [في] "يوم الجُمُعة 


م 


)١(‏ في المخطوط : «العلماء». 0 اط و ق 
(۳) في المخطوط : «تفسدهاء. )٤(‏ ليست في المخطوط . 


() في المخطوط : «ويستقبل الظهر» . )٦(‏ ليست في المخطوط . 


ey «©‏ 
ج ٠‏ ال ان وو طيبًاء و تلن أ SS‏ 
ويعْتّسل ؛ اا ا ا ا ن يكو المقيم لها على أحسن 
وضف” ٣‏ وقال مالك ٠‏ عسل يوم الجُمُعة فريضة” احق بما وی من ایی دال 
قال : «عُسْل ؤم الْجُمُعَةٍ واب عَلَّى كَل مُحتلم»" أو قال : «حَق عَلّی کل مُختلِم» . 

(ولدًا): :ها روئ ابو هر رڅنی الله عنه عن النبى ميا آنه قال : «مَن تَوَصًا َم الجُمُعَةٍ 
بها وَنِعْمَث وَمَنْ اعَْسَا هو فض“ . 

وما روي من الحديثِ فَأوِيله مرويّ عن ابن عباس وعائشة أتهما قالا کان الاش 

ETOP RN POE O E 
. وتَرّكوا العمل بأيديهم‎ 

ثم عسل يوم الجُمُعةٍ لصلاة E‏ ام لوم الجُمُعة؟ قال الحسَنُ بن زياد : ليوم 
الجمعة إظهارًا لمضيليه› قال النبى مَل : سيد الام َو م زم الجُمُعَةٍ e‏ 


.)١١/١( انظر فى مذهب الحنفية: الاختيار‎ )١( 

(۲) انظر في مذهب المالكية : بلغة السالك .)٠١۸/١(‏ 

(۳) أخرجه البخاري» كتاب : صفة الصلاة» باب : وضوء الصبيان» ومتى يجب عليهم الغسل والطهور› 
وحضورهم الجحماعة والعيدين والجنائز وصفوفهم» رقم (١۸۲)ء‏ ومسلمء كتاب : الجمعة» باب : وجوب 
غسل الجمعة على كل بالغ من الرجال برقم (٦٤۸)ء‏ وأبو داود» كتاب: الطهارة» باب : في الغسل يوم 
الجمعة» برقم »)۳٤١(‏ والنسائي» برقم (۱۳۷۷)» وابن ماجه» برقم (۱۰۸۹)» من حدیث آبي سعید 
الخدري . 

»)۳١٤( أخرجه أبو داود» كتاب: الطهارة» باب: الرخحصة في ترك العْسل يوم الجمعة» برقم‎ )٤( 
ء)۲۸١( وابن الجارود في «المنتقى» (ص ۸۱) رقم‎ .)۱۳۸١( والنسائي» برقم‎ »)٤۹۷( والترمذي» برقم‎ 
برقم (٦۲٠٥)ء والطحاوي في «شرح‎ )٤۳٦/١( وابن أبي شيبة‎ »)٥٤٥۹( والبیهقی (۳/ ۱۹۰) برقم‎ 
(۱۹4۹/۷) وابن الجعد في «حديثه» (ص ١١أ٠) رقم (4۸70). والطبراني في «الكبير‎ ء)١١١‎ /١( المعاني»‎ 
وبحشل في «تاريخ واسط»»‎ »)۷۹/٠١( وابن عبد البر في «التمهيد»‎ »)۸۲١ - ۸۱۷( رقم‎ 
من حديث سمرة. وحسنه الترمذي›‎ »)٠۲/۲( والخطيب في «تاریخ بغداد»‎ .)٠١۹ -۱٥۸‌ص(‎ 
والألباني في «صحيح أي داود».‎ 

)٥(‏ فى المخطوط : «البعض). 

)٩(‏ آخرجه ابن خزيمة (۳/ »)۱۱١‏ برقم (۱۷۲۸)» والحاكم )٤۱۲/۱(‏ رقم (١۲٠٠)ء‏ والبيهقي في 
«الشعب» (۳/ »)۹١‏ برقم (۲۹۷۱)» من حدیث آي هريرة . 


وقال بو يوشف : لصلاةٍ الجمعة؛ ؛ لأنها مُوَدَاةٌ بسرائط ليسث لخيرها فلها من الفضيلة 


ما ليس لغيرها. 
وفائدة الاختلاف أن مَن اغتسل يوم الجُمُعةٍ قبل صلاةٍ الجُمُعة ثم أحدَتٌ فتوضا وصلى 


فعند أبي يوسف : لا ي يَصيرٌ مُذرٍكا لمَضيلة العسل . 
وعند الحسَن : يَصيرٌ مُذركا لهاء وكذا إذا توضًاً وصلى به الجُمُعة [ثمَ اغتسل فهو على 
هذا الاخيلاف فأمًا إذا اغتسل يوم الجُمُعة وصلى به الجُمُعةً] ”" فإنّه ينال فضيلةٌ العُسل 
بالإجماع على اختلافي الأصلينِ لؤجود الاغسال والصَلاة به واللة عل . 


ااا في يوم الجُمُعةٍ فنقول كره صلا الظهر يوم الجُمُعةٍ بجَماعة في الوضر 
في سجن وغير سجن هکدا روي عن عَليّ رضي الله عنه» وهکذا جَّرى التّوارُث بإغلاق 
إبواب المساجد في وق اله يوم الجُمُعة في الأمصار فدَلّ ذلك على كراهة الجماعة 
فيها في حَقٌ الكل ؛ ؛ ولأتالو أطلَفنا للمعذور إقامة الظهر بالجماعة في المِصضْر فربّما يقتدي 
به غير المعذور فيُوّدّي إلى تقليلي جَمْع الجُمُعةء وهذا لا يجوز؛ ولأ ساكِنَ اليصر 
N‏ بشيَيْن في هذا الوقتِ بترك الجماعاتِ وشهود الجُمُعةء والهغذو فرغل 
أحدِهما وهو تر الجماعاتِ فيؤمرٌ بالترْكٍ. 

آهل الى قا لرن الق باع اداو واا لا لين عابم دورد 
الجُمُعة ولأ في إقامةٍ الجماعة فيها تقليل جَمْع الجُمْعةٍ فكان هذا اليومٌ في حَقَهم كسائر 
الأيام . 

iS,‏ ليع والشُراء يوم الجُمُعةٍ إذا صَهدَ الإماٌ النبَرَ ون المَُُنونً بين يدي 
لقوله تعالی: اا أل ءامثرا إا ووت لصوو ن وي ألجممة فاسعوا إلى ذر أله ودروا 
ّم [الجممة ]٩:‏ والأمرٌ بتر البیْع یکو [۱/ ١۳٠ب‏ ] تَهْيّا عن مُباشَرَيّه وأدنَّى دَرَجاتِ 
التي الكراهة .ولو باع يجور؛ لن الأمرّ بترك ابيع ليس لَعَيْنٍ البيْع بل لعرلٍ اسماع 


چ 


(1) ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «مأذون». 


فصل [في بيان ما هو فرض كفاية] 
وأمًا فرضل الكفاية فصلا الجنازة . ونذكرٌها في آخجر الكتاب إن شاء الله تعالى . 
فصل [في الصلاة الواجبة] 
وأمًا الصَلاءٌ الواجبةٌ فنوعانٍ: صلاةٌ الوتر» وصلاة العيدَيْنِ . 
(أمًّا صلاة الوتر) فالكلامُ في الوترٍ يَقَعُ في مواضع: 
في بيان صِفة الور آئه واج آم سه . 
وفي بيانِ مَنْ يجب عليه . 
وفي بيان مقداره . 
وفي بيان وقته . 
وفي بيانِ صفة القراءة التي فيه [ومقدارها] . 
وفي بيانِ ما يده . 
وفي بيان حكيه إذا فسد أو فا عن وقتِه . 


و 
وفي بيان القنوتِ . 

ر م ر 
اما الال : فعند أبي حنيفة فيه ثلاث رواياتِ : 
سے 2 (۲) - a‏ رھ چ ۴ 0 2 
روی حَمّاد بن رَيْدِ عنه : أنه فرض . 


ا : انه واب . 


سے ت .2 ر 
وروی يوسف بن خالِد | 


ت 
6“ 


ر ي 3 (O f. (Dr ê 2 e‏ .۰ 
ورَوّى نوح [بن آبي مريَمَ المروّزي ] الجامع عنه أنه سَّنة وبه أخذ أبو يوسف 


واوا انو رححه الله وقالوا: إته سنَةٌ مُوكدة اكد من سائر السََن المُوَقَنة“› 


)١(‏ ليست فى المخطوط . (۲) زاد فى المخطوط : «عن». 

(۳) ليست فى المخطوط . 

ء)٠١٤‎ /١( تحفة الفقهاء‎ ء)٠١١‎ ء٠١٠١‎ /١( المبسوط‎ »)۱۸١/١( انظر فى مذهب الحنفية : الحجة‎ )٤( 
.)٤٠١ /١( حاشية ابن عابدين‎ ء)٥۷٤‎ - ٠٠١ /۲( البناية‎ ء)٤١١‎ - ٤١۳ /١( فتح القدير مع الهداية‎ 
ء)١١١/۲( انظر في مذهب الشافعية: الأم (١/١٤٠)ء مختصر المزني ص (١۲)ء حلية العلماء‎ )٥( 
. )۸۳ /١( المهذب‎ (14 1۲ ›١١/٤( الملجموع شرح المهذب‎ 


واحتَجُوا بما روي عن النَبىٌ ب أنه قال : «ثَلاتُ كُيَبَٺ عَلَيّ وَلَمْ ثكَمَبْ عَلَيْكمْ الور وَالضحى 
وَالأضحى»» وفي روايةٍ للات كَُبَث عَلَي وَهِي لَكمْ سنه الور وَالصُحى وَالأضحى» . 
وعن عبادةً بن الصَامِتِ عن النَبيّ بيا آنه قال إن الله (كََبَ عَلَيكمْ) "في كل توم 
وَلَيلَة حَمْسَ صَلَوَّاتِ» ”. وقال ية في خحطبة الوّداع : «صَلوا حَمْسکٰ» اا 
في حديث مُعَاذِ آنه لَمّا عله إلى الْيمَن قَال ا : لمهم أ الله رض لهم خض صَلَوَات 
فِي كَل يوم وَلَيلَةِ “ ولو كان الوترٌ واجِبًا صار المفروض سك صَلَواتِ [في كل يوم 
ولياة] "° ولان زيادةً الوتر على الخمس المكتوباتِ تسخ لها لأ الخمس قبل الريادة 
كانث كَل وظيفة اليوم والليلةء وبع الربادة تَصيرٌ بعض الوَظيفة فسح ضف الكَليةٍ بها . 
) ولا يجوز تسخ الكتاب والمشاهير من الأحاديث بالآحادِ ولأن عَلاماتِ السََنِ فيها 
ظاهرة فإتھا تَرَدّی تَبَعّا للوشاءِء والفرض ما لا یکو تابِعًا لمَرْض آخَرّ» ولیس لها وقتٌ 
ا و ا ا ات اتود اقا اع ا و 
ا ی اوت اء وعدا می بارا تال وای جا ما ری غاا 02 ع 
التب اة آنه قال : « إن الله تَعَالَّى رَاذَكُمْ صا ألا وَهِي الور قَصَلُوما مَا بَيْنَ الِْشَاء إلى طْلُوع 
الجر“ والاستدلال به من وجهین : ۰ 


(۱) أخرجه الحاكم »)٤٤١/١(‏ رقم »)۱۱١۱۹(‏ والدارقطني (۲/ »)۲١‏ والبيهقي (۹/ »)۲٠٤‏ وابن عدي 
في «الكامل» )۷/ «(TIT‏ من حديث ابن عباس . والحديث ضعيف» فيه: E‏ جناب الكلبي› ضعيف . 

و الحافظ فى «التلخيص الحبير» (۲/ »)٠۸‏ وابن الملقن في «خلاصة البدر المنير» .)١١۷۸/١(‏ 

(۲) في المخطوط : «فرض عليك». 

(۳) أخرجه البخاري» كتاب : الزكاة» باب : وجوب الزكاة» برقم .)۱۳۹١(‏ ومسلم» كتاب : الإيمان» 

باب : الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام برقم (۱۹)ء وأبو داودء برقم .)۱١۸١(‏ والترمذي» برقم 

»)٠۲٠(‏ والنسائي» رقم .)۲٥۲۲(‏ وابن ماجه» برقم (۱۷۸۳) من حدیث ابن عباس رضي الله عنهما. 

)٤(‏ أخرجه الترمذي» كتاب : الجمعة٬‏ برقم (١1٦)ء‏ من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه» وانظر 

ان اي 

. ليست فى المخطوط‎ )٦( . لعل الصواب بحذف حرف الجر‎ )٥( 

(۷) فى المخطوط : «وكذا». ۰ 

(۸) أخحرجه أبو داود» كتاب: الصلاة» باب: استحباب الوترء برقم (۸١١۱)ء‏ والترمذي» برقم 

.)٤٥۲(‏ وابن ماجه» برقم .)۱۱١۸(‏ والدارقطني (۳۰/۲) رقم (۱). والبيهقي )٤۹۹/۲(‏ برقم 

/۲( وابن آي عاصم في «الآحاد والمئاني»‎ »)1۸٥۷( رقم‎ )٩۹۲ /۲( وابن آي شيبة‎ »)٤٤٥۰ »٤۲٤۹( 

۲ برقم »)۸۱١(‏ والطبراني في «المعجم الکبیر (۲۰۱/۶) برقم »)٤۱۳۷(‏ من حديث خارجة بن 


GD 


اخد شما ا آم بها ومُطلى الامر لل جورت : 

والان. آنه سَسّاها زياد والرّيادةٌ على الشيء لا ثنَّصَوَرٌ [إلاً] ”“ من جنْسه فأمًا إذا كان 
من غيره فاته يكو قرانًا لا زيادة ولأ الريادة إنما ثتَّصَوَرٌ على المُمَدرٍ وهو الفرض » فأما 
القَلُ فليس بمُقَدّر فلا تَحََقٌ الرّيادة عليه» ولا يُقال: إنّها زيادةٌ على الفرضٍ لكنْ في 
الفعل لا في الؤجوب؛ لأتهم كانوا يَفْحَلوتها قبل ذلك ألا ترى آنه قال : آلا وهي الوتر؟ 
ذكرهامعرفةً بحَرْف التّعريف» ومفلٌ هذا التعريف لا يحصّل إلا بالعهْدِ ولذالم 
يستفيبروها. ولو لم يكن فعلّها معهودا لاستفسّروا فدّل أن ذلك في الوجوب لا في 
الفعل» ولا يقال : إنّها زيادةٌ على السَّن؛ لأنها كانث تَوَدّى قبل ذلك بطريتي السَنّةٍ . 

وروي عن عائشة عن التب اة ٽه قال : ويروا تا ل القُرَآنِ فَمَن لَمْ پُوټز فليس ما 

ومُطْلَقْ الأمر للرجوب» وكذا التَوَعَدٌ على التَرْك دليل الؤجوب. 

وروی ابو بکر أحمد بُ عَليّ الرَازي بٳسناده عن آبي سليمان ابن آبي بردة عن الٽبي وي 
أن قال الور حٌَ واب فَمَن لَمْ بُوټز فليس يئا“ ودا نض ف الاب: 

وعن الحسَّن البصْريّ أنه قال : أجمع المسلمودً على أن الوترّ حن واجبٌ ٠‏ وكذا 
حكى الطحاويٌ فيه إجماعَ السَلَّف ومثلُهما لا يَكَذِبٌ؛ ولاه إذا فاك عن وقته يُقَضى 
حذأفة . والحديث ضعفه البخاري› والترمذڏذي› وعد الحی الإشبيلي› انظر : التلخيص الحبير )11/۲( 
وخلاصة البدر المنير .)١۷۷/١(‏ 
)١(‏ ليست في المخطوط . 
)۲( أخرجه أبو داود» كتاب: الصلاةء باب : استحباب الوترء برقم ›)(۱٤17(‏ والترمذي› برقم 
«(fo)‏ والنسائي › برقم »)۱٦۷٥١(‏ وابن ماجه› رقم (۱۱۹۹)» وابن خزيمة )۱۳٣/۲(‏ رقم »)۱١١۹۷(‏ 
والحاكم »)٤٤١ /١(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» )٤٦۸/۲(‏ رقم (۳٤۲٤)ء‏ وابن الجوزي في «التحقيق؛ 
)٤٥۱/۱(‏ رقم »)7٦٤۱(‏ من حديث علي بن آي طالب رضي الله عنه. والحديث حسنه الترمذي . 
)۳( أخرجه أبو داودء كتاب : الصلاةء باب : فیمن لم يوتر» برقم ›)(1٤1۹(‏ والحاکم )٤٤۸/۱(‏ رقم 
»)۱۱٤١(‏ والبيهقي )٤7۹/۲(‏ رقم »)٤۲١۱١(‏ وابن أبي شيبة (۲/ ۲ برقم »)1۸٦7۳(‏ وابن نصر في 
«اكتاب : الوتر» (ص ۲١‏ مختصره)ء والخطيب في ”تاريخ بغداد» /٥(‏ ۰)۱۷ وفي «الكفاية في علم 
الرواية» (ص1۸٤)ء‏ وابن الجوزي في «التحقيق» )٤٥١ /١(‏ رقم ›)٦٥١(‏ من حديث بريدة . 

وضعفه الحافظ فى «الدراية» /١(‏ ۱۸۹)ء والألباني في «ضعيف أبي داود» والمشكاة (۱۲۷۸)» وضعيف 
الجامع »)٦٠١١(‏ والإرواء .)٤1۷(‏ 
)٤(‏ انظر فى مذهب الحنفية : ختصر اختلاف العلماء »)۲۲٤١ /١۱(‏ ختصر الطحاوي ص (۲۹). 


(۲) 


عندهما وهو ا الشافعيّ“ء ووجوبٌ القضاءِ عن " الفواتِ لاعن عُذرٍ يذل 
على وُجوب الأداءِ. 

(ولنا) "° : لايوذّى على الرَاجلة بالإجماع عند القّذرقعلى التُرولِ» ويعَبيه ورد الحديث 
وذامن أماراتِ الؤجوب والفرضية ولأنها مدره بالتّلاثِ والتتعل بالثلاثِ لیس بمشروع . 

وأئًا الأحاديت آمًا الأول ففيه تمي الفرضيَّة دون الؤجوب؛ لأن الكتابة IE‏ 
الفرضيَة ونح به نقول: إنها ليست بفَرْض ولكتها واجبة وهي آَخِرٌ أقوال أبي حنيفة . 

و[الرّوايةً] “ الأحرى محمولةٌ على ما قبل الوجوب ولا حُجُةٌ لهم في الأحاديثِ 
الأحرٍ؛ لأتها تذل على فرضيَة الخمس» والوترٌ عندنا ليسث بقَزْض بل هي واجبةء وفي 
ااا رهر ارا بون حال ا مال ا ع ع الور ال 
هي واجبة» قال یوسفٌ : فزت یا آبا حنیفة وکان ذلك قبل أن بَلْمَدٌ علب ]١۳١/۱[‏ 
کاله فوم من قول أبي حنيفة آله يقول : إلّها فريضة» فَرَعَمَّ أنه زا على الفرائض الخمس 
فقال ابو خنفة لترسف أيَّهولني إكفارك إيَايّ وأنا أعرف الفرق بين الواجب والفرضٍ 
كرتي ما بين الشماء والأرضي» ثم بين له الفرقٌ بينهما فاعكَذر إلبه وجَلَسَ عندّه للم بعد 
أن كان من أعيانِ فقَهاءِ البصرةء وإذا لم يكن فرضا لم تَصِر الفرائض اخس اداد 
الوترٍ عليها وبه بين أن زيادةٌ الوتر على الخمس ليسث بسحا لها؛ لأنها بقَيَّتْ بعد الريادة 
كل وظيفة اليوم والليلة فرضًا . 

ما قولهم ا ا ا 

ليشاءِ عليها شرط عند التذكرء وذا لا يدل على التبعيَة كتقديم كل فرض على ما يعفبه 
الفرائض› OR A‏ 
العشاءِ إلى آخر الليل يكره أشَدٌ الكراهة»› وذا أمارةٌ الاصالة إِذٌ لو كانت تابه للعشاء لتَبعته 
في الكراهة sS‏ 

وأئًا الجماعةٌ والأذانُ والإقامة فلأتّها من شعائر الإسلام فتخكَص بالفرائض المُطلََة 


(۱) انظر في مذهب الشافعية : ختصر المزني ص (' ٣۵‏ ). 
(۲) فى المخطوط : «عند». (۳) في المخطوط : «وكذ». 
)٤(‏ ليست في المخطوط . )٥(‏ في المخطوط : «وهي» . 


ولِهذا لا مَذْحَل لها في صلاة الّساءِ ”“ وصلاة العيديْن والكسوفِ. 
وأمًا القراءةٌ فى الرْكَعاتِ كلها فلِشرب احتياط عند تَباعُدِ الأولَّة عن إدخالها تحت 
الفرائض المُطلقة على ما نذكرٌ. 
فصل [فيمن تجب عليه] 
وأا نانم تج عله : فوجوبُّه لا يختَص بالبعض دود البعضٍ كالجُمُعةٍ وصلاة 
i PT‏ 
فصل ا مقدار الوتر] 
وأمًا الكلامٌ في مقداره: فقد اختلف العُلَّماءٌ فيه قال أصحابُنا : الوترٌ ثلاث ركعاتِ 
بتسليمة ا في الأوقات IG‏ 


قال القافي هو بالخیار إن شاء آور بركعة او ثلاث آو خم أو سبع ادقع آو 
(اخدى 2 في الأوقات كلها “ وقال الرهُری : في شهر رمضانً ثلاتُ رکعاتٍ 


وفي غیره ركعة . 
احتَحَ الشَافعي بما روي عن الب اة ٿه قال : «مَن شَاء أَوْتَرَ بركَعَة وَمَنْ شَاء وتر بَلاثِ 
أو بخُمْس» ()ٍ 


(1) في المخطوط : «العشاء». 
(۲) انظر في مذهب الحنفية : الآثار ص (٤۲)ء‏ الحجة  )/)1 ء٠۱۹١ /١(‏ المبسوط ›»)۱١٤ /١(‏ فتح القدير 
مع الهداية .)٤۲۸ -٤۲٦/١(‏ البناية (۲/ .)٥۸١ - 0۷٥‏ 

(۳) في المطبوع : «أحد عشر»؟! . 

)٤(‏ مذهب الشافعية : قال أبو بكر القفال في الحلية : «وأقل الوتر ركعة وأكثره إحدى عشرة ركعة . وأدنى 
الكمال ثلاث ركعات بتسليمتين» وذكر الغزالي في «الوسيط» في عدد ركعات الوتر أربعة أوجه: انظر الام 
«(14١ ۱٤١ /۱(‏ ختصر المزني ص ›)۲١(‏ حلية العلماء )۲/ «(11۸A‏ اللجموع شرح المهذب /٤(‏ ١١ء‏ 
c((YYT o1 “۱۲‏ المهذب (۱/ ۸۳) . 

(o)‏ أخر جه او داود» کتاب : الصلاة» باب : کم الوترء برقم «((\ETY)‏ والنسائي› ›)۱۷1١(‏ من 


حم __کتاب الصلاق > GD‏ 


رول الله لا وتر لث رَكَعَاتِ ‏ . 

وعن الحسّن قال : أجمع المسلمودً على أن الور ڈ ت لا سَلامَ لا في آڃرهِنَء ومثله 
لايْكَذّتُ؛ ولان الوتر َفْلّ عندّه والتَوافِل أتَباعٌ الفرائض فيب أن يكودً لها نَظيرًا من 
الأصول والرّكعة الواجدةٌ غير معهودة فرضًا وحديتٌ التخيير محمول على ما قبل اسقرارٍ 
أمر الوتر بدليل ما رَوينا. 

فصل [في بيان وقته] 

وأمًا بيان وقته . فالكلامٌ فيه في موضِعَيْن : 

احذهما: في بيانٍ أصل الوقتِ» وفي بيانِ الوقتِ المستَحب . 

ًا أصلٌ الوقتِ فوقتُ اليشاءِ عند أبي حنيفة إلا آله شرع مُرَبّا عليه حقّى لا يجوز آداؤه 
قبل صلاةٍ العشاءِ مع أنه وقته لدم شرطه وهو التَرْتيبٌ إلا إذا كان ناسيًا كوقتِ أداءِ الوقتية 
وهو وقتُ الفائتة لكتّه شرع مُرَبَا عليه" . 

وعند أبي يوسفَ ومحَّلٍ والشافعيٌ : وقثه بعد أداء صلا اليشاء"" وهذا بناء على ما 
ذكرنا أن الوتر واجبٌ عند أبي حنيفة . ) ) 

وعندهم: سنه ویبتی على هدا الأصل مسألتان: 

إحداهما: ان مَنْ صلی الوشاء على غير وضوء وهو لا يَعلَمٌ ثم توصًا فاوترَ ثم تدر أعاد 
صلا الوشاء بالاتفاق ولا يُعيدٌ الوترّ في قول آبي حنيفةً» وعندًهما: يُعيد. 

(ووجه البناء على هذا الاصل)؛ آنه لَمّا كان واجبًا عند أبي حنيفةٌ کان صلا بنفيه في حَقَ 
الوقت لا يما للشاء فكما غاب الشَمَنُ دحل ونه كما دخل وقتُ الوشاء إلا أن وقتّه بعد 
فعل الشاء إلا أن تقديمَ أحدهماعلى الآحَر واجبٌ حالة التَذّكر فعند النّسيانِ سمط كما 
في العصر والظّهر التي لم بُردّها حتى دخل وقتُ العصرٍ يجب ترتيبٌ العصر على الظهر 


)١(‏ أخرجه الترمذي» كتاب: الصلاةء باب: ما جاء في الوتر بثلاث» برقم (١٦٤)ء‏ من حديث علي 
وعائشة وابن عباس رضي الله عنهم› الحديث ضعفه الألباني في ضعيف جامع الترمذي . 

(۲) انظر في مذهب الحنفية : الهداية .)١٦۸/١(‏ ) 

(۳) قال الشافعي في الروضة: وقت الوتر من حين يصلى العشاء إلى طلوع الفجر فإن آوتر قبل العشاء ن 
يصح وتره. انظر روضة الطالبین (۲۹/۱"). 


g~ ©‏ 
عند التدَكر» [ثة] "“ يجوز تقديمْ العصر على الظْهرِ عند التّسيانِ كذا هذا. 

والدليل على أن وقته ما ذكرنا لا ما بعد فع العشاءٍ آنه لو لم يُصل العشاء حتّى طَلَعَ 
الفجرٌ لَرمَّه قضاء الوتر كما يلرّمّه قضاءٌ العشاءِ ولو كان وقتّها ذلك لما وجب قضاؤها إذا 

يتحَفَقْ وقتّها لاستِحالة تَحَمَق ما بعد فعل الوشاء بدونِ فعل العشاءء هذا هو تخريج 
قول أبي حنيفة على هذا الأصل . 

وما تخریج قولِهما آنه لمّا كان سنه كان وقثّه ما بعد وقت الوشاء لكونه تًا لليشاء 

E EEE OA 
E بَيِنَ الْمِشاءِ إلى طلُوع الْقَجر» (وۇجودما) ` بین شيتَيْن سابقًا على وُجودِهما‎ 
والجوابٌ أن إطلاق الفعل بعد اليشاءِ لا يفي الإطلاق قبله» وعلى هذا الاختِلافِ إذا‎ 
© [afi] e صلی الوترَ على ظنٌ أنه صلى العشاء» ثم تَبيَنَ أ له لم [۱۳۹/۱ب] صل اليشاء‎ 
يُصلي العشاء بالإجماع ولا يُعيدٌ الوترَ عندّه» وعندًهما: يعيد.‎ 

والسالة التانية : ا الصغير وهو أذ مَنْ صلى الفجرَ وهو ذاكِرٌ أنه لم يويِز 
وفي الوقتِ سَعةٌ لا يجوز عندّه؛ لأ الواجبَ مَلْحَقٌ بالفرض في العمل فيب مُراعاة 
الترْتيب بينه وبين الفرض وعندهما يجوز ؛ لأن مُراعاةً الترتيب بين السَنَةٍ والمكتوبة غير 
واجبةٍ . ولو ترك الوترً عند وقته حتى طْلَعَ الفجرٌ يجب عليه القضاء و ا 
للا ف 7 , 

أمّا عند أبي حنيفةً فلا يُشْكَلٌ؛ [لأّه واجبٌ فكان مَضموتًا بالقضاءِ كالفرض» وعَدَمُ 
جوب القضاء عند الشّافعيٌ لا يُشكل] ‏ أيضًا؛ ؛ لاله سه عندهماء وكان ‏ القاس 
عندهما أن لا يقضىَ› وكا رى هما في غير روا الاضول لها اج تتاف 


OE 
چ ا( و ديت غو بن القاض رقي الله هما وند ضخك الابان ف‎ 
۰ ۰ .©8۸( البلملة الضح‎ 
في المخطوط : «ووجودها». 00س لطر‎ )۳( 

)0( انظر في مذهب الحنفية : ختصر اختلاف العلماء (۱/ ›)۲۸٤‏ الجامع ا 

() ليست في اللخطوط . 

(۷) انظر في مذهب الشافعية : ختصر المزني ص .)۲١(‏ 

(۸) ليست في المخطوط . (۹4) في المطبوع : «كذا». 


القضاء ۽ بالأثر وهو قول النبيٌ ب :) : من تام عَن ونر آذ ية فَلْيِصَله ذا ذَكَرهٌ فان ذلك 
وقنّه» ولم يَفْصل بين ما إذا تدر في الوقتِ أو بعدَه و ا ارت 
القضاءَ احتياطا. 


وآمًا الوقث المُسكَحَّبٌ للوتر فهو آخرٌ الليلٍ لما رُرِيّ عن عائشة رضي الله عنها أنه 
سُعلَّثْ عن وتر رسول الله كه فقالت : اة كان يُويِرٌ في أَوَل اللَيْل وَتَارَةَ ِي وَسَطِ اللَيْلٍ 
راء ني آجر اليل ٿم صا وره في آڃر هرو في آخرٍ اليل » > وقال التب يل : «صَلاه 
اللْيل منتى مثنى فإذَا شيت خشِیت الصْبْح قاوز بر رة 

a NE DEG aS 
رضي الله عنه كان يور في أوّل الليل» وعمرٌ كان يويِرٌ في آخر الليل فقال النَبيّ ي لأبي‎ 
” بکر؛ «أخذت بالتقة» وقال لعمر : «أخحذت بقضل القَوة»‎ 


فصل [في صفة القراءة فيه] 


وأا صِفة القراءة فيه : فالقراءءٌ فيه فرض في الرَكَعاتِ كلها أمّا عندَهم فلا يُشكل؛ لأ 
وعند أبي حنيفةً وإِنْ كان واجبًا لكنّ الواجبَ ما يُحتَمَل ا اا 
لكنْ يرجح جهة الفرضّة فيه بدليلي فيه شَبْهة فيُجَْل واجبًا مع احمل انَل فان كان 


فرضًا يحتفى بالقراءة في ركعتَيْن منه كما في المغرب» وإِنُ كان نَهْلاٌ يُشْتَرَّطٌ في الرَكعاتِ 


(۱) خر جه أو داود» كتاب : الصلاةء باب : في الدعاء بعد الوتر» برقم »)۱٤۳١(‏ والترمڏذي› »)٤٦٥(‏ 
وابن ماجه (۱۱۸۸)» من حديث أي سعيد الخدري رضي الله عنه» والحديث صححه الألباني في صحيح 
سنن آي داود. 

(۲) أصله في الصحيحين : فأخرجه البخاري» كتاب: الجمعة» باب: ساعات الوتر» برقم (447)ء 
ومسلم» كتاب : صلاة المسافرين وقصرهاء باب: صلاة الوتر وعدد ركعات النبي صلى الله عليه 
وسلم . . .» برقم »)۷٤١(‏ وأبو داود» كتاب: الصلاة» باب: في وقت الوتر» برقم »)٠٤١١(‏ 
»)٤٥٨( e‏ والنسائي› (۱۹۸۱)» وابن ماجه» .)۱۱۸١(‏ 

(۳) أخرجه البخاري» كتاب : الوتر» باب: صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعة من آخر الليل» برقم 


(Y4) >‏ ومسلم»› برقم )۷٤4۹(‏ وأبو داود» رقم «<((1T7)‏ والترمذي › رقم «(ETY)‏ والنسائي› رقم 


. وابن ماجه › رقم 1۹“( من حدیث ابن عمر‎ c(۸ 
أخرجه آحمد» (۱۳۹۱۲)ء وفى إسناده عبد الله بن محمد» قال أحمد: منكر الحديث»› وقال البخاري:‎ )٤( 
. مقارب الحديث‎ 


GD 
كلها كما في التّوافِل فكان الاحتياط في وُجوبها في الكلٌ» لم يذكر الكرْخي في مختصره‎ 
. قدر القراءة في الوتر‎ 

وذكر محمد في الأصل وقال : وما قرأ في الوتر فهو حَسَنٌء وبلَعَّنا عن رسول الله بل 
ٽه َرأ فی ال ی ا ا ایا ى ية ب هفل أا 
الڪفرون# › وَفِي القَالِكَة رقفل هو اله ر ٩‏ ولا ينبغي أن يوَفَّتَ شيئًا من القرآنِ في 
الوتر لمامرٌ. 

رلو قاف لرك الارن : سیّح ا سم رَبك الل € وفي التانية فل يتأا آلڪفررد)› 
وفي الٿالعة فل هو آله آ4 اباعًا للتبيّ ڳا کان حَسَنا لکن لا يواظِب عليه کي لا يظٽ 
اتاو و ا فى الركعة الفالفة كر رورفم يدنه جا اذه ت 
أرسَلهما ثم يقَنْتُ م 

SDSS A 
““ وَقََتَ .وما رَفْعْ اليدَيْن فلِقول التَبيٌ هة : «لاً رفع الْيدَبْنِ إلا فِي سَبْمَة مَوَاطِنَ»‎ 
وذكر من جلها الوت .وام الإرسال فقد ذكرنا تفسيره فيما تقدم والله الموفق.‎ 

فصل إفي القنوت] 

وأئًا لقنو فالكلامٌ فيه في مواضع : في صِفة القُنوتِ» ومَحَلٌ أدائه» ومقداره 
ودعائه» وحکيه إذا فات عن مَجله. 

أا الأؤل: فالقنوتٌ واجبْ عند أبي حنيفة وعندهما سنَةٌ. 

والكلامٌ فيه كالكلام في أصل الوتر 

وا الوتڙ في جميع اة قبل الرکوع عنڌن. وقد خالمًنا الشافعيُ في 
المواضع الثلاثة " فقال: , يكت في صلاة الفجر في الركعة الثانيةٍ بعد الركوع ولا يقت 
(۱) سبق تخریجه . (۲) لم أقف عليه بهذا النحو في ما توفر لدي من مصادر 
(۳) في المخطوط : «الأيدي». )٤(‏ سبق تخریجه. 
)٥(‏ انظر في مذهب الحنفية : الآثار (ص »)٤١‏ الحجة (۱/ ۱۹۹- ١١٠)ء‏ المبسوط (١/٤٦۱ء‏ ١١٠)ء‏ 


البناية (۲/ .)0۸١ - 0۸٠١‏ 
)١(‏ فى المخطوط : «الثلاث» . 
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في الوتر إلاً في التصف الأخيرٍ من رمضال بعد الركوع” . 

واحتَحًّ في المسالة الأولى بما رُوِيّ آن اَن يا كان يَقْنْتُ في صا الْمَجْرِ وَكَانَ يَذعُو 
فا ا فال a‏ 

(وتتا): ما رَوّى ابن مسعود وجَماعةٌ من الصحابة رضي الله عنهم أن التب ية قَنَتَ فِي 
صَادَة الجر شَهْرًا كان يَذْعُو في نويه عَلّى رل وَذَكُوَانَ وَيَمُول : «الَهُمُ اشد وَطْأنَكَ عَلّى 
ضر وَاڄَْلها عليه نين گني پُوسف» ئم ركه كان مَنْسُوځا دل عليه آله ِي آله 44 
كان يقْنْتُ في صَادَةٍ الْمَغْرب كَمّا في صَادَةٍ الْمَجْر“ وذلك منسوخ بالإجماع . 

وقال أبو عثمادً التهُدى : صلَيْتُ حَلّْفَ آبي بكر وحَلْفَ عمرَ كذلك فلم أرّ أحدا منهما 
يقكُتُ في صلاة الفجر واحتَجّ في المسألة التانية بما رُوِيّ أن عمرَ بنّ الخْطاب رضي الله 
عنه لَّا مر أبن بنّ كعب بالإمامة في لّيالي رمضادً مره بالنوتِ في الصف الأخير 
iy‏ 


)١(‏ قال الشيرازي فى بيان مذهب الشافعية : «والمذهب أن السنة يقلت فى الركعة الأخيرة من صلاة الوتر 
في النصف الاخيرمن شين رهشا هذا المشهور في المذهب ونص عليه الشافعي» وفي وجه : يستحب 
في جميع شهر رمضان» . وانظر: المجموع شرح المهذب .)١١-١١ /٤(‏ ختصر المزني (ص١!؟).‏ 
(۲( زيادة من المخطوط . 
(۳) أحرجه البخاري» كتاب : المغازي. باب : ليس لك من الأمر شيء» برقم .)۳۸٤۲(‏ والنسائي» رقم 
(۱۰۷۸)» وابن خزیمة (۱/ )۳۱١‏ رقم (1۲۲)ء وابن حبان /٥(‏ ۳۲۵) برقم (۱۹۸۷)ء من حدیث ابن 
عمر. 
)٤(‏ أخرجه البخاري» كتاب: صفة الصلاة» باب : بوي بالتكبير حين يسجد برقم »)۷۷١(‏ ومسلم» 
كتاب : المساجد ومواضع الصلاةء باب : استحباب القنوت في جيع الصلاة إذا نزلت بالمسلمين نازلةء 
برقم »)٦۷٥(‏ والنسائي» رقم (۱۰۷۳ - )۱۰۷٤‏ وابن ماجه» رقم »)۱۲٤٤(‏ من حديث آبي هريرة . 
)٥(‏ آخرجه مسلم» کاب الساجد ومواضع الصلاة» باب : استحباب القنوت في جيع الصلاة إذا نزلت 
بالمسلمين نازلة › برقم (1۷۸)» وآبو داود» رقم .»)۱٤٤١(‏ والترمذي› رقم (€4*1()› والنسائي› رقم 
.)۱۰۷٦(‏ من حديث البراء بن عازب . 
(1) أخرجه أبو داودء كتاب : الصلاةء باب: القنوت في الوتر» برقم )۱٤۲۹(‏ والبيهقي في «السنن 
الكبریى» (۲/ )٤۹۸‏ برقم »)٤٤٠٥(‏ وفي «السنن الصغرى» )٤٦۹/١(‏ برقم »)۸۱١(‏ من طریق الحسن 
البصري» أن عمر بن الخطاب . . . وقال أبو الطيب في «عون المعبود» :)۲٠١ /٤(‏ «وقال الزيلعي : إسناده 
منقطع › فإن الحسن لم يدرك عمر» وضعفه النووي في الخلاصة) اه . وضعفه ابن الجوزي في «التحقيق» 
)٤٥۹/۱(‏ برقم )1۷٦(‏ بعد ما رواه فقال : «هذا الحديث مقطوع فإن الحسن لم يدرك عمر». وضعفه أبن 
حجر في «الدراية» .)۱۹٤ /١(‏ وانظر: نصب الراية .)١١١/۲(‏ 


a © 


(ولتا) :ماروي عن عم وعَليّ ابن مسعوو واب عاس رضي الله عنهم أ نهم قالوا: 
رَاعَيْتَا صَادَةَ 1[1/ ]١١۷‏ رَسُول الله اة باللَّيْل يَقَنْتُ قَبْل الرُكوع ولم يذكرواوقكًا في 
ا ۰ ۰ 

وتَأويل ما روا الشافعي: اه طول القيامٌ بالقراءة» وطول القيام يُسَمّى فُنوتا؛ لأ اا 
به القَنوتً في الوتر وإِنّما حَمَلناه على هذا؛ لان إمامة بي بن كعب كانت بمحصر من 
الضحابة ولا بخفى عليهم حال0ه» وقد رَوَينا عنهم بخلافه» واسدَلً في المسالة القالثةٍ © 
بصلاة الفجر» ثمّ قد صح في الحديثِ عن التب يا أنه كاد يَقْنْتُ فِي صَادَة الْقَجر بَعْدَ 
الركوع فقاس عليه القَنوتَ في الوتر . 

(ولََا): ما رَوَيّنا عن جَماعة من الصحابة رضي الله عنهم قوت رَسُول الله اة في الوثر 
قبل الركوع» واستدلاله بصلاة الفجر غير سّديدٍ؛ لأنّه استدلال بالمثسوخ على ما مر . 

َأمّا مقدارٌ القُنوتِ فقد ذكر الكرْخيٌ ن مقدارَ القيام في القنوتِ مقدارٌ سورة : 5# 
السام نَقّتَ» وكذا ذَكِرّ في الأصل ؛ لما روي عن التي ية آنه كاد َقْرَأً ِي الْمُنُوتِ 
«اللْهْمٌ إا نَسْتَمِيئك ‏ اللَهُمّ ادنا فِيمَنْ هَدَبْتَ» ٠‏ وَكلاَهُمَا عَلّى مِقْدَارِ هَلِهِ السورَة. وروي 
أنه ي كان لا يطْرّل فى ذُعَاءِ الْمَنُوتِ. 

رأمّا دعاء المُنوتِ فليس في القّنوتِ دُعاء موقت كذا ذكر الكْخيٌ في كتاب الصلاة؛ 
لاله روي عن الصحابة أدعية مختلفة في حال القنوتِ؛ ولان المرقْتَ ت من الذعاء يجري 
على لسانِ الاعي من غير احتياجه إلى إحضار د قلبه وصِدق الرَغْبة منه إلى الله تعالى فيبْعْدٌ 
عن الإجابة ؛ ولألّه لا تَوْقيتَ في القراءةٍ لشيءٍ من الصّلواتِ ففي دُعاءِ القَنوتِ أولى . 

وقد رُوِيّ عن محمَدٍ أنه قال : التَوْقيتُ في الذعاءِ يُذْهِبُ رِقَةَ القلْب . 
() أخرجه البخاري» كتاب : الجمعة» باب : القنوت قبل الركوع وبعده» برقم (۹0۷)» ومسلم» کات: 
اللساجد ومواضع الصلاة» باب : استحباب القنوت في جيع الصلاة إذا نزلت بالمسلمين نازلة» برقم 
(1۷۷)» وابن ماجه» برقم (۱۱۸۳) من حديث أنس بن مالك. 

(۲) في المخطوط : «الثانية). 

(۳) أخرجه أبو داود» كتاب : الصلاة» باب : القنوت في الوتر برقم .)٠٤١١(‏ والترمذي» برقم »)٤٦٤(‏ 
والنسائي » برقم »)۱۷٤١(‏ وابن ماجه» برقم )1¥۸(. والطيالسي (ص )۱٦١۳‏ برقم (1۷۹4()› وأبو 
یعلی (۱۲/ ۱۲۷) برقم »)1۷٥۹(‏ وابن الجارود في «المنتقی» (ص۷۸) برقم (۲۷۲)» وغیرهم من حدیث 
الحسن بن علي رضي الله عنهما . وصححه ابن الملقن في «خلاصة البدر المنير» .)۱١۸/١(‏ 


<( سس ہر 


وقال بعض مشايخنا: المُرادٌ من قوله : ليس في القَنوتِ دُعاءٌ موقت ما سى قوله : 
«اللَهُمّ إا تستَعيئك»؛ لأنّ الصحابة رضي الله عنهم انوا على هذا ذ فى القنوت فالأولى 
[أنُ يقرأه NOTES GE‏ يقرا بعدّه ما 
عَلّمَ رسول الله ية الحسَنَ بنّ عَليّ رضي الله عنهما في فُنوته «اللَمُمّ اهْيِنًا " فِيمَنْ 
هَديْتٌ» إلى آخره. 

وقال بعضهم : الأفضل ذ في الوتر أن يكو فيه دُعاءٌ موَقّتٌ؛ لأ الإمام رُبّما يكونُ 
جاهلا فيّآتي بذعا يبه كلام الاس فيميد الصلاةء وما روي عن محمد أل النَوْقيتَ في 
الذعاءِ يُذْهِبُ رِفَةً القلب محمول على أدعية المناسِكٍ دود الصّلاةٍ لما ذكرنا. 


وَأمّا صِفة دُعاءِ القَنوتِ من الجهر والمُخافَتة فقد ذكر القاضي في شرجه مختصر 
الطحاوِيّ أنه إن كان منفردا فهو بالخيار إن شاء جَهَرَ وأسمع غيرّه وإِنُ شاء جَهَرَ وأسمع 
نفسّه وإ شاء أسَرّ كما في القراءةٍ وإِنُ كان إمامًَا يجهر او وو و ار 
في الصّلاةٍ والقوْم يتابعولّه هكذا إلى قوله : إن عَذابك بالكَمارٍ مُلْحَقّء وإذا دعا الإمام بعد 
ذلك هل يتابعه القوْمٌ؟ ذكر في الفتاوى اختلافا بين أبي يوسفَ ومحمَدٍ» في قول أبي 
يوسف يتابعوله ويقر ءون وفي قول محمَلٍ لا يقرءُودٌ ولك يُوَمّنولَّ . 

وقال بعضهم : إن شاء القوْمٌ سكتوا. 

رَأمًا الصَلاةٌ على التبىٌّ ية في القَنوتِ فقد قال أبو القاسم الصَمَارُ: لا يمَعَلٌْ؛ لأنٌ هذا 
ليس موضعها. 

وقال الفقيه أبو اللي : يّأتي بها؛ لأن القّنوتَ دُعاءٌ فالأفضل أن يكودً فيه الصلاءٌ على 
لبي ي ذكره في الفتاوى» هذا كله مَذْكورٌ في شرح القاضي مختصَرَ الطّحاوِيّ» واختار 
A NE E‏ 
دعو رك تتا وة [الأعراف ٠:‏ » وقول التبي ية : «حَير الذعَاءِ الحفيى» ‏ . 


)(٠‏ ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «اهدني». 
(۳) أخرجه أحمد c((1EA° ٠(‏ من حديث سعد بن مالك رضي الله عله » والحديث ضعفه الألباني في ضعيف 


الجامع الصغیر» (۲۸۸۷). 


آنا حك الوت إذا فاك عن مَجلّه فنقول : ! إذا سى القَّنوتَ حتّى ركع ثم تدك بعد ما 
رَفْعَّ رأسَّه من الركوع لا يَعودٌ ويسمُط عنه القُّنوتٌ وإ كان في الرّكوع فكذلك في ظاهرٍ ٠‏ 
الرُواية 

رر فن آي برا عر روا ا رات جو ي اد ا 
بالقراءة ”" فيّعودٌ كما لو ترك الفاتحة أو السورة . ولو " تَذَكَرّ في الركوع أو بعد ما رفْعٌ 
رأسّه منه أنه ترك الفاتحة أو السّورة يعوذ ويثتقض رُكوعه كذاههنا. 

ووجه الفرق على ظاهر الرٌواب ية أن الرّكوعَ يتكامَّل بقراءةٍ الفاتحة تحة والسّورة؛ لأن الركوع 
لا بون اوا وال ا اا رورا اللا را وة على اتير 
واجبة فيْنْتقض الرّكوعٌ بتركها فكان نه َفْض الرّكوع للأداءِ على الوجه الأكمَلٍ والأحسَنِ 
فکان مشروعا . 

فأمًا القنوث فليس هِمًا يتكامَل به الرّكوعٌ .ألا ترى أنه لا قَنوتَ في سائر الصلواتِ؟ 
والركوعٌ [في سائر الصلوات] " مُعيَبَرٌ بدونه فلم يكن النَقْض للتّكميل لكمالِه في 
نفسه . ولو َقَّضَ كان النَفْض لأداءِ ١١۷ /١[‏ ب] القَنوتِ الواجب ولا يجوز تقض الفرض 
لتحصيل الواجب فهو الفرق» ولا يدت في الركوع أيضًا بخلاف تكبيرات العيد إذا 
تَذَكَرَّها في حال الرّكوع حيث يبَر فيه» والفرق أن تكبيراتِ العيدِ لم تختَص بالقيام 
المحض .ألا تری أن تکبیرة ا الركوع يى بها في حال الانجطاط؟ وهي محسوبة من 
تكبيراتِ العيدِ بإجماع الصحابةء فإذا جاز أداءٌ واجدة منها في غير محضب القيام من غير 
عُذْرٍ جاز أداء الباقي مع قيام الحُذْرِ بطريتي الأولى» فام القُنوتُ فلم يُشْرَع إلاً في محضٍ 
القيام غير معقولي المعنى فلا يتعدى إلى الركوع الذي هو قيا من وجي ولو أنه عاد إلى 
القيام وقَنَتَ ينبغي أن لا تقض رُكوعه على قياس ظاهر الرٌواية بخلافِ ما إذا عاد إلى 
قراءة الفاتحة أو السورةٍ حيث ينْتقض رُكوعه. 

والفرق أن مَحَلّ القراءة قائمٌ مالم يُقَمّدٍ الرّكعةً بالسجدة. آلا ترى أنه يَعودُ فإذا عاد 
[وقرأ الفاتحة أو السّورة وقَعَ الكل فرضًا؟ فيجبٌ مُراعاةٌ التْتيب بين الفرائض ولا يتَحَفَقُ 


)١(‏ في المخطوط : «بالقرآن». (۲) في المخطوط : «لم». 
(۳) زيادة من المخطوط . 


pa a TD 
ذلك إلا بكفض الرّكوع بخلاف القّنوتِ؛ لان ادات . ألا تری أنه لا يَعود؟ فإذا‎ 
. فقد قَصَدَ نَفْض الفرض لتحصيل واجب فاتك عليه فلا يمك ذلك‎  ]داع‎ 
ولو عاد إلى قراءة الفاتحة أو السّورة فقرأها وركع مره ری فادرگه رجل في الركوع‎ 
.ولو کان أتَمٌ قراءَتّه وركع فظن أذ ته لم يقرأ فرفع رأسّه منه يَعود‎ E 
فيقرا وُي الوت والركوعء وهذا ظاهرٌ؛ لأ الركوع ههنا حَصَل قبل القراءة فلم يبز‎ 
. أصلاً ولو حَصَل قبل قراءةٍ الفاتحة أو السّورة يَعودُ ويْعيدٌ الرّكوعَ فههنا آولى‎ 
فصل [في بیان ما يفسده]‎ 
. وأمًا بيان ما يفده وبيان حكيه إذا فسد أو فاب عن وقتِه‎ 
ما ما يفده وحكمُه إذا فسد فما ذكرنا فى الصّلواتِ المكتوبات»› وإذا فاتَ عن وقته‎ 
. يقضي على اختلافِ الأقاوٍيل على ما بنا واللّه تعالى أعلمُ‎ 
فصل إفي صلاة العيدين]‎ 


وأمّا صلاة العيدَيْن فالكلام فيها يَقَعٌ في مواضع: 
في بي بيان آنها واجبة آم e‏ 

وفي بيان شرائط وجوبها وجوازها. 

وفي بيانِ وقتِ آدائها . 

وفي بيان قدرٍِها وكيفيّةٍ أدائها . 


وفي بيان ما يدها . 
وفي بيانِ حكوها إذا فسدث أو فاتث عن وقتِها . 
وفي بيانِ ما يُستَحَب في يوم العي. 


اكا الاؤل : فقد ص الكرْخيٌ على الوجوب فقال : وجب صلاة العيدَيْن على أهل 


ا ر ا ا ا 


(1) ليست في المخطوط . 


مَنْ تجبٌ عليه صلاة الجه لجمعة . 

وذكر في الأصل ما يذل على الوْجوب فإنّه قال : لا يُصلى التَطوْع بالجماعة ما خلا قيام 
e‏ وصلاءٌ العيدِ ودی بجَماعة فلو كانث سنه ولم َكَل واجبة 
لاستفُناها كما اس aE‏ و ا ی 
ای کا اکر کا شیر اناا با ا ہی 054 ,انی 

معنى الواجب على أن إطلاق اسم السَنَةٍ لا يفي الؤجوبَ بعد قيام اللي على وُجوبهاء 

وذكر أبو موسّى الضريرٌ في مختصّره أنها فرض كفايةٍ والصحيح أنها واجبةّء وهذا قول 
E‏ 

رفال اشائ انها ست ليست براجة .وجه فر له أنها ندل صلا الفح روتلك 
سنَةٌ فكذا هذه؛ لأ البدل لا يُخالِف الأصلَ . 

(ولَتًا): قوله تعالی : # فصل ربك وار € [الكوثر :] قيل في | لتفسير صل صلاة العيد 
وانحر الجزورَء ومُطلَقٌ الأمر للؤجوب› وقوله تعالی : ۾ ولٽڪ روا روا ڪر اه عى ما هدنک € 
[البقرة ]٠۸٠:‏ فيل المُرادٌ منه صلاة العيد؛ ولأنها من عار الإسلام فلو كان َة ربا 
اجتمع الاس على تركها فيقوت ما هو من شعائر الإسلام فكانث واجبة صيانة لما هو من 


فصل [في شرائط وجوبها] 


وأمًا شرائط وجوبها وجوازها فکل ما هو شرط جوب الجمعة وجوازها فهو شرط 
وُجوب صلاة العيدَيْن ' “ وجوازها من الإمام واليضْر والجماعة ولوقت إِلاً الخطبةً فإنها 
دال ولو تركها جازت صلاة العيدِ. 


. في المخطوط : «العيدين) . (۲) في المطبوع : (اسماه)‎ )١( 

)۳( انظر في مذهب الحنفية : فتح القدير (۲/ )۷١‏ الاختبار .)٠١١/١(‏ 

)٤(‏ مذهب الشافعية : أنها سنة وليست واجبة بحديث الأعرابي . ا روسرل الله هاا قرفي الله غل هن 
الصلاة؟ فقال رسول الله َة : مس صلوات في اليوم والليلة قال : هل علي غيرهن؟ قال : «لا إلا أن 
تطوع»» وبأنها صلاة مؤقتة لم يشرع لها أذان ولا إقامة. انظر: المجموع .)١ ٥ /١(‏ 

)١(‏ في المخطوط : «العيد». 


أا الإمامٌ فشرط عندنا لما ذكرنا في صلاة الجُمُعةٍ وكذا الوصْرٌ لما رَوَيْناعن عَليّ 
رضي الله عنه أنه قال DE O EEE‏ أضحى إلا في مِصْر جامع ولم 
يرد بذلك نفس الفِطْرٍ ونفس الأضحَى ونفس التشريتق؛ لان ذلك ابوج في َل موغيع 
بل المُرادُ من لَمْظ الفِطر والأضحَى صلاءٌ العيدَيْن؛ ولأنهاماث ثبشت بالتّوارُثِ من الصدر 
الل إلأفي الأصارء ويجوز اداؤها في موضعبن؛ لما ذكرنا في لمق والجماعا 
شرط ؛ E ET‏ 

والوقتُ شرط فإتّها لا ثرَدّى إلا في وقتِ مخصُوص به جَّرى التَوارتٌ» وكذا الذكورة 
والعقل» والبُلوعء والحْرَيَة» وصِحَةٌ البدنِء والإقامة من شرائط وجوبها كماهي من 
شرائط وُجوب الجُمُعة حتى لا تجبَ على التّسوانِ والصٍبيانِ والمجانينِ والعبي بدونِ إِذنِ 
مواليهم والرَمْنّى /١[‏ ۱۸[] والمرضى والمُسافرينَ» كما لا تجب عليهم لما ذكرنا في 
صلاة الجُمُعة ولأنّ هذه الأعذارً لَمّا أثَرَثْ في إسقاط الفرض فلان ثَوَنّرَ في إسقاط 
الواجب أولىء وللمولى أن يمتَعٌ عبده عن حُضور العيدَيْنٍ كماله مَنْعُه "عن حُضور 
الجمعة لما ذكرنا هناك . 

رَأمًا الّساء : فهل يُرَحَّص لهُنَ أن يخرجْنٌ في العيدَيْن؟ أجمَعوا على أته لا يرخص 
للشّوابٌ منهُنّ الخروجٌ في الجُمُعة والعيدَيْن وشيءٍ من الصَلاة؛ لقوله تعالى : #وَقَرَ ف 
ويك [الاحزاب :۳۳] والأمرٌ بالقرارٍ نَهْيّ عن الانتٍقال ولأنّ خروجَهُنَ سبِبُ الفِْنة بلا 
شك والفِشنةٌ حَرام» وما أدّى إلى الحرام فهو حَرامٌ. 

وأمًا العجائرٌ فلا حلاف في أنه يُرَحَص لهُنّ الخروج في الفجر والمغرب واليشاء 
والعيديْن» واختلفوا ذ في الظهر والحعصر والجُمُعة. 

قال آبو حنيفة : لا يرخص لهُنّ في ذلك . 

وقال أبو يوسفَ ومحمَدٌ : يرخص لهَنّ [في ذلك] 

(وجه قولهما): أن المنْعَ لخُوْف الفِنْنة بسبب خروجِهنّء وذا لا يتَحَمَقّ في العجائز ولِهذا 
٠‏ باح أبو حنيفةٌ خروجَهُنّ في غيرهما من الصَلواتِ. 


(۲) 


. في المخطوط : «أن يمنعه». (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 


E E E E E 


كبز» فأنافي الفجر والمغرب واليشاء فالهواء EET E‏ 
وكذا الفُسّاقُ لا يكونودً في الطرّقات في هذه الأوقات فلا يُوّدّي إلى الوقوع في الفننة . 

وفي الأعياد وإِنُ كان تُر المْسّاق كر الصلَحاءٌ Na‏ ء أوا 
ام من لزت في لماه نشعي طرف شی و شتام گر اوم و 
ذلك فنْنةء وأمّا صلا العيدِ فإتها دى في الجبًانة فيْمْكنُها أن عبرل ناحية عن الرٌّجال كي 
لا تضم فرَخص له الخروجَ واللة أعلَّم . 

ثم هذا الخلاف في الرّخصة والإباحة فأمًا لا خلاف في أن الأفضل أن لا يخرجْنَ في 
صلاةٍ لما روي عن التَبىٌ لاء آّه قال : «صَادَةٌ المَرأة في دارا [ فصل مِن صَلتها في مَسجدِهاء 
وَصلئها في بها َفضَلُ ِن صَاَهَا في دارها] ”“ وَصَلَتها ِي مَخْدَعِها فصل مِن صَلَها في 
َهتها» "ثم (إذا رُحص) " في صلاةٍ العيدِ هل يُصلَينَ؟ رَوَّى الحسَنْ عن أبي حنيفة 
يصلينَ ؛ لأ المقصْود بالخروج هو الصلاة ااا : «لاّتَمْتَعُوا إِمَاءَ الله مَسَاجدَ الله 
وَليخْرجن إذَا خَرَجَنَ َفِلاَتِ آي عير متَطَيِبَاتِ» “ 

N‏ عن آبي يوسف عن أبي حنيفة ™ E‏ ؛ لان 
خروجَهُنَّ لتكثير سواد المسلمينَ لحديثِ آم عَطيَةَ رضي الله عنها كَنٌ الَسَاءُ يَخْرْجْنَ مَعَ 

E RE RT AEE 
خروجَهُنّ كان لتكثير سَوادٍ المسلمينَ فكذلك في رَّماننا.‎ 


. ليست في المخطوط‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود» كتاب : الصلاة» باب : التشديد في ذلك»› برقم (' «(o0۷‏ والحديث صححه الألباني 
في صحيح سنن أبي داود. 

(۳) فى المخطوط : «إذا خحرجن». 

)٤(‏ أخرجه أبو داود» كتاب : الصلاة» باب : ما جاء في خروج النساء إلى المسجد» برقم »)01١(‏ وقد 
صححه الألباني في صحيح سنن أبي داود. 

)٥(‏ أخرجه البخاري ٠‏ كتاب : الصلاة» باب : وجوب الصلا ةفي الثیاب برقم »)۲٤٤(‏ ومسلم» كتاب : صلاة 
العيدين » باب : ذكر إباحة خروج النساء في العيدين إلى المصلى » برقم ( yS‏ 
والترمذي» برقم »)٥۳۹(‏ والنسائي» برقم »)۱٥١٥۹(‏ وابن ماجه» برقم »)۱۳٠۸(‏ من حديث أم عطية 


م کاب الصلاة (mm‏ 

وَأمّا العبد إذا حضر مع مولاه العيدَيْن والجُمُعة ليحمَظ دابّتّه هل له أن يُصليّ بغير 
رضاء؟ احتلف المشايح فيه قال بعضهم : ليس له ذلك إلا إذا كان لا يُجْل حى مولاه في 
إمساكٍ دابتِه. 

راما الخطبة فليسث بشرط ؛ لأتها ثؤذّى بعد اللاو وشرط الفَيء یکونٌ سابقًا عليه آو 
a‏ آٽها ودی بعد الصلاة ما روي عن ابن عمرَ أنه قال ETE‏ 

سول الله ب وَحَلْفَ أبي بكر وَعُّمَرَ رضي الله عنهما وكاتوا يَبْدَ٤ُونٌ‏ بالصّادَةٍ وَقَبْل 
الط وکذا ُو عن ابن عتا رضي الله عنهما ن قال ا ل 
N,‏ وَقَبْل الْحْطبَة ولم ونوا وَلَمْ يُقِيمُو ا“ 
ولأتها وجبث لتعليم ما يجب إقامتّه بوم العيد من "الوَعظ والتكبير "" فكان التأخير 
أولی لیکو الامیثال أقرَبَ إلى رَمانِ التعليم . 

والڌليل على E‏ : 


جل قال آخرَجْك انرما مروا وَل رجه رَسول الل #وَخَطَبْك قبل اللا دةوگا 
سول الله هة يَحْطب بَعْدَ الصَادَءٍ ا قَذثُرك » فَمَال بُو سَعِيدِ الخد 
lS E N‏ قول من رآی نکم نکر ا یره پیر وء نلم 


تطغ لبلتابهء إن لم تبلغ فيد أك أضعَف الإيعاوه “اي اقل شر ائع الإيمانِ. 
واأخات ر ا انت فر الك لأنهم كانوا يتكذّمودٌ في خْطْبَيِهم بما لا 
حل وان القاس ل اسرد جد الط اة ل ماعا فا اهاقل ال ااا 
فان حَطَّبَ أوّلا ثم صلى أجرأهم ؛ لأه لو ترك الخطبة أصلاً أجرأهم فهذا أولى . 
رَكيفيَةٌ الخطبة في العيدَيْنِ كهي في الجُمُعة فيخْطْبُ حُطبتَيْنِ يَجْلِس بينهما جلسة 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب : العيدين» باب : المشي والركوب إلى العيد والصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا 
٤‏ إقامة› برقم (۹۱۷)» ومسلم» كتاب : الحمعة» باب : تخفيف الصلاة والخطبةء› برقم (۸171)› من حدیثٺ 


(۲) في المطبوع: و». (۳) في المخطوط : «التذكير». 


2 زاد في المخطوط : في . 


› آخرجه مسلم» کتاب : الإيمان» باب : بيان كون النهي عن المنكر من الإيمانء وأن الإيمان يزيد وينقص‎ )٥( 
وأبو داود ¢ برقم (' 14°( والترمذڏذي› برقم‎ »)٤۹( وأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان» برقم‎ 
. وابن ماجه» برقم (۰۱۳٤)ء من حدیث بي سعید الخدري‎ »)۵٥۰۰۸( والنسائي» برقم‎ »)۲۱۷۲( 


Eh EA‏ . ەل ل ب وراو ا 
ا ويستَيع لهاالقَوْمٌ ويُنصتوا لاه يُعَلمُهم الشرائع ` 
ويَعظهم[١/‏ ۱۳۸ب ] وإِتّما يَنْمَعُهم ذلك إذا استَمَعواء وليس في العيديْنِ آذان ولا إقامة ؛ : 
ت 8 ت و ى ق 7 1 رتو )١(‏ 8 رہ 
لما رّوينا من حديث ابن عباس › وروي عن جابر بن سّمرة انه قال : الت العيد مع 
رَسُول الله لا عَيْرَ مَرَة وَلاً مَرَتَيْن بِعَيْرٍ دان وَلاً إقَامَةٍ وهكذا ”“ جَرى الَوارُت من لذن 
ا ب ازا ا ا ی ی ر 


فصل [في بيان وقت صلاة العيدين] 


وأمّا بيان وقتِ أداثها: فقد ذكر الكَرْخي وقتَ صلاة العيدِ : من حین بض ا 
الت أن زول لما روي عن النبي يا OR‏ 
رُمْحَيْنِ ٠‏ وروي أن قومًا شهدوا برُؤية الهلالِ في خر 2 [من] ‏ رمضانً ایر 
وشل اله ل بالخروج إلى المُّصلى من الغ . ولو جاز الأداءٌ بعد الرّوال لم يكن للتأخير 
معلّی ؛ ؛ ولاه المَُوارَتٌ في الأمَة فيجبٌ الّباعَهم» فان تركها في اليوم الأول في عي الفِطر 
بغير عُذرٍ حى زالَتِ الشّمس [لم يصل من الغد وإن تركها لعذر يصل من الغد قبل الزوال 
فإن تركها في الغد حتى زالت الشمس] ‏ سَقَطّْبْ أصلاً سَواءٌ تركها لعْذرٍ أو لغير عَذرٍ . 

وأا في عي الأضحَى فان تركها في اليوم الأول لعْذرٍ أو لخير عُذرٍ صلى [في اليوم 
الثاني فإ لم يَفْعَلْ ففي الوم التالثِ» سَواءٌ كان لعْذْرٍ أو لغير عُذْرٍ] ا غير أن التأحيہ 
إذا كان لغير عدر تَلْحَمَّه الإساءءٌ وإِنُ كان لعْذْرٍ لا تَلْحَمًه [الإساءء] " وهذا؛ لأ القياس 
أن لا ودی إلا في يوم عيلِ؛ لأنها عرفت الخد قال صا اد إلا أا جَوّزنا الأداءَ في 
اليوم التاني في عيدِ الفِطر بالتصل الذي رَوَيْنا والَص الذي ورد في حالة العُذْرِ فبقيّ ما رَواه 
على آصل القياس وإتما جَورْنا الأداءَ في اليوم التاني والقالثِ في عي الأضحى استدلالاً 


)١(‏ زاد فى المخطوط : «صلاة». 

(۲) آخرجه مسلم» کتاب: صلاة العیدین» باب: باب» برقم (۸۸۷)ء وآبو داود» برقم )۱۱٤١۷(‏ 
والترمذي»› .)٥۳۲(‏ 

(۳) فى المخطوط : «العيدين» . 

5لا ف ات ا 07 0 خودت غرتة أي لا اأصل ك 

(0 ل ا 600 ا 

(۷) ليست في المخطوط . (۸) ليست في المخطوط . 


ر سس ہہ( 


ا في اليوم التاني والتّالثِ فكذا صلاة العي ؛ لأتها معروفة بوقتٍ 
الأشحة ف فَتقَبّد بأيّامِها وأيامٌ التحر ثلاثةٌ وأيامٌ اريت ثلاثة» ایض ذلك کله آرت 
ام فاليوء العاشر من ذي الجًة للتخر خاصّةء واليومٌ التالك عشر للكشريي خاضة 


واليومانِ فيما بينهما للٽخر والتشريتق جميعًا 
فصل [في بيان قدر صلاة العيد] 


وأما بيان قدرٍ صلاة العيدَيْنٍ» وكيفيّة آدائها فنقول : يُصلي الإمام ركعتيْنِ : فيكرٌ تكبيرة 
ا E e‏ م الفلماء. 
N‏ يعر عند بي بوست» کر لائ 


وعند محمك : يُوّخرٌ اعود عن التكبيراتِ بناء على أن التعوذ سنه الافتتا E‏ 
الا عل اء ا م کر کر ة الزكوع فإذا قام إلى التانية يقرأ الاه ثم كبر 
ا op RE‏ 

فى الرّكعة ا الثانية قبل التكبيرات . 

HEA‏ 1 آنه بكر ثِلَيٰ عَشره رة ٠‏ سبعًا في الأولى وخمسًا في 
التّانية ؛ فتكون الرّوائد تِسعًا حمس في الأولى وأربع في القانية» وثلاتٌ اصلبَات» ودا 
بالقكبيراتِ في كل واجدۉ من الرَكعتَيْن"» وقال الشافعى : كبر الكَتَى 
ا ا ا ا ا روق ا ا 
)١(‏ انظر في مذهب الحنفية : المبسوط (۱/ ۳۸). تبیین الحقائق »)۲۲١ /١(‏ العناية شرح الهداية (۲/ ›)۷١‏ 
الجوهرة النيرة (۱/ ۹۳ - .)4٤‏ البحر الرائق (۹/۱٠۳)ء‏ رد المحتار (۱۷۳/۲). 
(۲) في بيان مذهب الشافعية يقول النووي : «مذهبنا أن في الأولى سبعًاء وفي الثانية خْسًا وحكاه الخطابي 

Tg aS‏ . . انظر المجموع 
ا E‏ الأم e /١(‏ سنى المطالب /١(‏ ®*A؟c(Y«‏ الغرر البهية (۲/ ›)٥۳‏ 
4 التجريد لنفع العبيد .)٠٠٤/١(‏ 
(۳) وفي مذهب المالكية» انظر : المدونة »)٠١١ /١(‏ بلغة السالك (۲/ (0۷١‏ ا و ا 


CD‏ ر با س 
التكبيراتِ قبل القراءة في ارعن جميعًا. 

والمسألة مختلفةٌ بين الصحابةء رُوِيّ عن عمرَ وعبدِ الله بن مسعود وأبي مسعوو الأنصاري : 
وأبي موسّى الأشعَريّ وحذيْفةٌ بن اليمانِ رضي الله عنهم آنهم قالوا مثل قول أصحابنا. 

وروي عن علي رضي الله عنه أنه فرق بين الفِطر والأضحى فقال : في الفِطر كبر 
إحدى عَشرة تكبيرة : ثلاث أصليَاتٌ ولَّمانِ زّوائد في كل ركعة أربعةً» وفي الأضحیى يك 
حمس تکبیراتٍ : ثلاتٌ أصليَاتٌ وتكبيرَتانِ زاثدتانٍ» وعنده َد القراءءً على التكبيراتِ 
في الرَكعتيْن جمييًا ”“. 

عن ابن عباس رضي الله عنهما ثلاث رواياتِ روي عنه کقول ابن مسعود واه شاد 
والمشهور عنه روایتانِ . 

إحداهما: أنه يكَبْرُ في العيدَيْن ثلاثة عَشرةً تكبيرة : ثلاٿ اصلياٿ وعَشرة رَوائ» في کل 
رکغا شس [تكرات] :. 

والثانية أنه يُكَبْر اثنَْ عَشْرة تكبيرة كما قال أبو يوسفّ» ومن مذهبه أنه لا يمَذمٌ القراءء 
على التكبيراتِ في الرّكعتَيْن جميعًا؛ والمختارٌ في المذهب عندنا مذهب ابن مسعود 
لاجتماع الصحابة عليه فإّه روي أن الوّليد بن عَمَّبة أتاهم فقال عَدًا العيد فكيف تأمُروني 
أن آنل نالو ان ١١۴۹/1‏ مسرو عله فاكه هة الكفة ررافقر هغل ذلك وفل : 
له مختار أبي بكر الصدّيتي» ولان رَْعَ الصَوتِ بالتكبيراتِ بدعةٌ في الأصل فبقدرِ ما ثبت 
بالإجماع لم بن بدعة بيقين؛ وما دخل تحت الاختلافِ كان توهُم البدعةء ااا 
بالأقَلٌ أولى و أحوَّطٌء إلا أل برواية ابن عباس ظهر العمل بأكثر بلاونا؛ لأ الخلافةً في 


ر ر ب 


اا ا ی ا ف 
وبيانُ هذه الفصّولِ في الجامع الكبيرٍ ولم يبَبّنْ في الأصل مقدار الفصل بين التكبيراتِ 


ت ر ت f Roe‏ رو ا 0 a‏ وق ت 
وقد روي عن أبي حنيفة آنه يسکت بين کل تکبيرتيْن قدرَ ثلاثِ تسبيحاتِ ويرفع يديه عند 
تکبیراتِ الزوائدِ . 

)١(‏ آخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» »)٤١ /٤(‏ عن على رضی الله عنه «آنه كان يكبر يوم الفطر 


إحدى عشرة تكبيرة يفتتح بتكبيرة واحدة ثم يقرأ ثم يكبر خْسًا يركع بإحداهن. . 
(۲) ليست في المخطوط . 


وحکی N CEs‏ 
مسعود أن النبيَ ل كان لا يَرْفَع يَدَيْهِ فِي الصَلاة إلا في كير الفاح “ Ns‏ 

فتلتَجقٌ بجذسها وهو تكبيرًتا الركوع . 

(وتقا): ما رونا من الحديث المشهور لاَ رقع الأيدي إلا ِي سَْع مَوَاطِنَ وَذكَرَ ِن 
جُمْلَتَهَا تَكبيرَاتِ الْعِيدٍ؛ ولأن المقصْود وهو إعلامٌ الأصم م لا يحصُل إلا بالرَفْع فيَرْفَع 
كتكبيرة الافتتاج وتکبیرات القَّنوتِ بخلافِ تكبيرَتي الركوع؛ ؛ لاه يؤتى بهمافي حال 
(a EAE‏ ا 
محمول على الصَلاةٍ المعهودة المكتوبة» يقرأ في في الركعتينِ | ي سو رة شاء . 

وقد روي عن رول الله 4 آله كان قرافي صَاة ا ى لعي سبح ا س ريك أَلأعَل & وهل 
اتلك حدِيتُ ألْمَِيّةٍ ‏ فن ا ا 
أغْلّب الأحوالِ فحَسَنٌ› لکن یکره أن ي O EAE‏ ؛ لماذكرنافي 
الجمعةء وبجَهر القراءةٍ كذا ورد لتر المُستفيض عن الي اة بالجهرِ به» وبه جّرى 
التّوارُت من الصّدّر الأول إلى يومنا هذا. 

ثم المُمْتَدي يتاب الإمامٌ في التكبيراتِ على اتر وتز هی الگ 
تكبيرًا لم يل به أحدٌ من الصحابة رضي الله عنهم؛ لأنه َبَع لاماي فيجبٌ عليه ماب بعت 
وتر رآيه برأي الإمام لقول النّبيّ 4ي : «إِْمَا جُيِل الإمَامٌ لِيؤْتَمُ o‏ 8 
وقوله ب : ابع إمَامَك عَلَّى أي حَالٍ وَجَذته) “ مالم يظهر خطؤه بيّقین کان اتباعه واجبًا 
ولا يظهرٌ ذلك في المَجْتهداتِ . 

فأمًا إذا حرج عن آقاويل الصحابة فقد ظهر حَطؤه بيّقين فلا يجب اتباعه إذ لا متابَعةً في 
الخطإ ولِهذا لو اقتَدى بمَنْ يَرْفْع يديه عند الركوع ورَفْع الرس منه» أو بمَنْ يمنت في 


(۱) عزاه و في «شرح الزرقانی» (۱/ ۲۲۹) لأبي داود. 

)۲( أخرجه مسلم» > كتاب: الحمعة» باب : ما يقرأ في صلاة الحمعة› > برقم (۸۷۸). وأبو داود» برقم 
(۱۱۲۲)» والترمڏي› برقم »)٥۳۳(‏ والنسائي› برقم »)۱١۹۸(‏ وابن ماجه› برقم (۱۲۸۱) من حدیث 
النعمان بن بشير . ) 

(۳) سبق تخریجه . )٤(‏ سبق تخریجه . 


a 


الفجرء أو بمَنْ يَرى حمس تكبيراتِ في صلاة الجنازة لا ابه لظْهور حخَطته ‏ بيقين؛ 
لأنّ ذلك كله منسوځٌ» ثم إلى کم يتابعه؟ اختلف مشايځنا فيه : . 

قال امهم : إنّه "ابه إلى ثلاتٌ عَشْرة تكبيرةً» ثم يسكت بعد ذلك . 

وقال بعضُهم : يُتابعُه إلى سِكَة عَشرة تكبيرة؛ لأنّ فعلّه إلى هذا الموضع مُحَْمِل 
لاويل فلَّعَل هذا القائلّ ذهب إلى ابنَ عباس أراد بقوله : ثلاث عَشْرة تكبيرة الروائدء فإذا 
ي ة الافتتاح وتكبيرتي الركوع صارث ست عَشْرة تكبيرة لكنْ هذا إذا كان 
يقرب من الإمام ي يسمَعٌ التكبيراتِ منهء فأمًا إذا كان يَبْعُد منه يسمَعٌ من المُكبرينَ يَأتي 
بجمیع ما يسمَحٌ وان خرج عن آقاويلٍ الصحابة لجواز أن اخلط من المُكَبرين؛ > فلو ترك 
شيا منها ّما كان المتروك ما أنّى به الإمامء والمأتئ به ما أخطأ فيه المُكَبّرون فيتابعهم 
لیتأدّی ما يأتيه الإمام بيقَينِ . 

ولهذا قيلّ إذا كان المُفكّدي يَبعْدُ من الإمام يسمَعٌ من المُكَجّرينَ ينبغي أن ينوي بل 
تة ةالافيتاج لجواز أل ماسَيِعَ قبل هذه كان عَلْطا من المُناديء وإنّما كبر الإمام 
للافتاح الآن» ولو شَرَعَ الإمام في صلاة العيا فجاء رجل واقتَدّى به فن كان قبل 
التكبيراتِ الّوائد ابع الإمام على مذهبه» ويرك رأيّه؛ لما قلناء وإ أدرکه بعد ما كبر 
الإمامٌ الروائد وشَرَعَّ في القراءة فإنه يكب تكبيرة الافتتاح ويَأتي بالڙّوائِ برأي نفسه لا برآي 
الإمام؛ لاله مسبوقّ وإ درد الإمام في الركوع فان لم يَف فوت الركوع مع الإمام كير 
للافيتاح قائما ويأتي ي بالرّوائء ثم يتابع الإمام في الركوع . 

إن كان الاشتغال بقضاء و ما سيق به المُصَلّي قبل الفراغ بما أدركه منسوخًا؛ لان التسحَ 
إما ُت فیما تمن من قضائه بعد فراغ الإمام» فأمًا ما لا يتمكَنْ من قضائه بعد فراع 
الإمام فلم ينبت فيه التسخ EN U E‏ بهذه التکبيرات أو لا 
e.‏ 

فن كان لا يَأتي بها فهذا تفويتٌ [۱/ ۱۳۹ب[ الواجب» وإِنُ كان يّأتي بها فقد أذّى 
الواجبَ فيما هو مَل له من وجه دون وجو فکان فيه تفويئه عن مَجِلّه من وجو» ولا قك 
Ra TS‏ 


)١(‏ في المخطوط : «خطأً به». (۲) زاد فى المخطوط : «بها». 


وان حاف إن كبر رع الإمامٌ رأسَه من الركوع كبر للافتتاح وكبّرَ للرٌکوع ورکع ؛ لأ 
لولم يَرْكع يَفوتّه الركوعٌ فتفوته الرّكعة بقَؤه» وتَبيَنَ أن التكبيراتِ أيضًا فانَنه فيَصيرُ 
بتحصيل التَكبيراتِ مُمَونَّا لها ولِغيرٍ ها من أركانِ الرّكعة وهذا لا يجوزء ثم إذا رکع یکبر 
تكبيراتٍ العيدِ في الرّكوع عند بي حنيفة ومحمَلٍ . 

وقال آبو يوسفً : لا کته لأّه فاك [عن] ”" مَجِلّها وهو القيامٌ فيسفَّط كالفّنوتِ . 

ولهما أن للركوع حكم القيام . 

اى ان مُذْرِگه يکود مُذرِكا للركعة فكان مَجِلُها قائما فيّتي بها ولا يديه 
بخلافي القُنوتِ؛ لأنّه بمعنى القراءة فكان مَجِلّه القيامَ المحض» وقد فات ثم إن آمكگه 
الجممٌ بين التكبيراتِ والتسبيحاتِ جَّمع بينهماء وإن لم يُمُكئه الجمع بينهما يأتي 
بالتكبيرات دول التسبيحاتِ؛ لأن التكبيرات واجبة والتسبيحات سَنَّة» والاشتّغال 
ES‏ رأسَّه من الرّكوع قبل أن ييمّها رفع رأسّه؛ لأن مُتابَعة 
الإمام واجبة وسَقَّطْ عنه ما بقيّ ن اكرات اقات ا 

ولو ركع الإمام بعد فراغه من القراءة؛ في الركعة الأول فعذكر آنه ال بكب فانه بعر 
ود بر وقد انتقض رُكوعه ولا يعد القراءةً. 

فرق بین الإمام والممَتدي حيث أمرَ الإمام بالعؤد إلى القيام ولم يَأمرْه بأداء التكبيرات 
في حالةٍ الزكوع» وفي المسالة المقَدّمة أمرَ المُّْدي بالتكبيراتِ في حالة الرّكوع . 

ارفا ا التكبيراتِ في الأصل القيامٌ المحض» وإِنما ألحَمَّنا حالة الركوع 
القيام في حى القتدي ضرورة وجو المتابعة» وهذه الصضرورة لم نَتَحَمَقْ في حى الإمام 

فقي مَجلّها القياءُ المحض فأيرَ بالعؤد إليه . 

ثم من ضرورة العؤ إلى القيام ارتفاض الركوع كما لو كر الفاتحة في الزكوع ا 
يعود ويقرأ ويرْتض رُكوعُه كذا ههنا ولا يُعيد القراءة؛ لأنها نمث بالفراغ عنهاء والرَكْنْ 
بعد تّمامه والانتقال عنه يرٌ قابل تقض والإبطال فبقيّث ف غل ما یت 

هذا إذا كر بعد الفراغ من القراءةء فاا إن كر قبل الفراغ عنها بأ قرا الفاتحة دو 


. ليست في المخطوط‎ )١( 


سے ت 


السورة ترك القراءة ويأتي بالتكبيراتِ ؛ لأله اشتَعَلَ بالقراءة قبل أوانها ذ فيترکها وياتي بما هو 


الأَهَمٌ ليكود المجل مجلا له ثم يعي عيذ القراءة لان الرَكَنَّ متى تُر قبل مايه بُنقض من 
الأصل؛ لاله لا يعجَرأفي نفيه» وما لا يرأ في الحكم فوجوه مُعتبَرٌ بجو الجزء 
الذي به مامه في الحكم › ونَظيره مَنْ تدر سجدة ڏ ا ا يذ الرَكوعَ؛ لما 

مر واللة أعلم . 

هذا إذا أدرٌَ الإمام في الرّكعة الأولى فإ أدركه في الركعة التّانية كبر للافتتاح» وتابعَ 
إمامَه في الرّكعة التّانية يَْبَمٌ فيها رأيّ إمايه ؛ لما قلنا فإذا فرع الإمامٌ من صلاته يقم إلى 
قضاءِ ما سبق به . 

ثح إن کان راه يُخالف رأيّ الإمام يبع رأي نفسه؛ لاله منفردٌ فيما يقضي» بخلافِ 
اللاجق؛ لاه في الحكم كانه حَلْفٌ الإمام وإِنْ کان رأیه موافِقا لرأي إمامه بان کان إِمامُه 
یری راي ابن مسعود وهو كذلك بدا بالقراءة ثم بالتکبیراتِ کذا ذکر و في الأصل والجامع 
والزياداتِ . وفي نوادر آبي سليمان في أحدِ الموضِعَيَنِء وقال و في الموضع الأخر : دا 
بالتكبير ثمٌ بالقراءة. 

ومن مشاٍخنا مَنْ قال ما در في الأصلِ قول محمَدِ؛ لان عندّه ما يقضي المسبوق 
خر صلاته» وعندنا في الركعة التانية يقرا € ثم كبر وما ذكِرَ في الٽواڍر قول أبي حنيفة 
وأبي يوسف؛, لأنّ عندهما ما يقضيه المسبوق أوّل صلاته» وعندنا في الرّكعة الأولى 
TE o‏ لا حلاف في المسالة بين أصحابناء بل فيها اختلاف 
الرٌوايتيْن . 

(وجه رواية الذوادر ما ذكرنا): أن ما يقضيه المسبوق أوّل صلاته؛ لأنه يقضي ما فاته 
فيقضيه كما فاته » وقد فاته على وجو يمَدّمٌ التكبيرَ فيه على القراءة فيقضيه كذلك» ووجه 
رواية الأصل : أن المقضىَ وإِنُ كان أوّل صلاته حقيقة ولكته الرّكعة التّانية صُورةً وفيما 
أدرك مع الإمام قرأ ثم کبر؛ لأتّها ثانية الإمام فلو قَدَم م ههنا "ما يقضي أدّى ذلك إلى 
الموالاة. بين النكبيرتيْن» ولم يَقْلْ به أحدٌ من الصحابة فلا يفَْلْ كذلك احيرارًا عن مُخالفة 
الإجماع بصورة هذا الفعلِ . ولو بدأ بالقراءةٍ لكان فيه تقديمُ القراءة ذ في الرَكعتَيّن» لكنْ هذا 


(۱) زاد في | لمخطوط : «فى» 


E ECER BT OR RE TEPE O OT PB OT TS f I a O a mg o ا ی کے > و‎ 


مذهبُ عَليّ رضي الله عنه ولا شك أن العمل بما قاله أحدٌ من الصحابةٍ أولى من العمل 
بما لم يعّلٌ به أحدٌ إذْ هو باطل بيقين . 
فصل [في بيان ما يفسدها] 


راا بیان ما شسدهاء وبیان حکوها إذا فسدث» أو فاتّث عن وقتهاء فكل ما 
سائرَ الصلواتِ وما يُمَسِدٌ الجُمُعة يميد صلاةً العيدَيْن من خروج الوقتِ في خلال 
الصلاة أو بعدَما قَعَدَ قدرَ التشهد ٠٤٠١ /١[‏ ] وقَوْتِ الجماعة على التفصيل والاختلاف 
الذي ذكرنا في الجُمُعةء ير آتها إن فسدث بما يفْسَدُ به ساثرٌ الصلواتِ من الحدَثِ العمد 
gE‏ الوقتِ أو فاتث عن وقتِها 
مع الإمام ت UE ls Vb‏ 

وقال الشافعيْ : بُصليها وخْدَّه كما يُصلي الإمام يُكَبْرُ فيها تكبيراتِ الح 
والصحيح قولنا؛ ؛ لأن الصلاة بهذه الصَمَة ماعُرفَّث قربة إلا بفعل رسول الله لا 
كالجُمُعةء ورسول الله ل ما فعلها إلا بالجماعة كالجُمُعةق قلا یجو اداژما إلا داك 
E TA‏ بشرائط يتَعَدَرُ تحصيلُها في القضاءء فلا تُقْضّى كالجمعة ولکته 
يُصلي أربعًا مثلَ صلاةٍ الضحَى إن شاء؛ ؛ لأتها إذا فاتَتْ لا يُمْكنٌ تَدارُّكها بالقضاءِ لفْقدِ 
الشرائط» فلو صلّى مثلَ صلاةٍ الى ليَنال التّوابَ كان حَسَنًا لكنْ لا يجب لعَدَم دليل 
الجوب» وقد روي عن ابن مسعود آنه قال : مَنْ فاه صلاةٌ العيلٍ صلى ربعا . 


فصل [فيما يستحب في يوم العيد] 
وأمًا بيان ما يُستَحَبٌ في يوم العيدِ فيْستَحَب فيه أشياء : 


ها نا قال أو يوشف :اله حت أن يساكء وبختيل > ويطعه شيا ويل احسن 


. في المخطوط : «العيد»‎ )١( 
الأصل للشيباني‎ »)۳۷١ /۱( ختصر اخحتلاف العلماء‎ ۲ /١( انظر في مذهب الحنفية : فتح القدير‎ )۲( 


.(TVo/N) 


(۳) مذهب الشافعية قولان : قال النووي : على المذهب يكون قضاؤها مبنيا على قضاء النوافل . فإن قلنا : لا تقضى ) 
يقض العيد . وإن قلنا : تقضى . بنيت صلاة العيد على أنها كا لحمعة في الشروط أم لا؟ فإن قلنا : كالجمعة . ] تقض 
وإلا قضیت وهو المذهب اه. انظر : المجموع (٥/٤۳)ء‏ الأم (۱/ ١٠٤۲)ء‏ ختصر المزني ص .)١١(‏ 


>) ر ب س‎ Cm 
. ثيابه» ويَّمَسٌ طيبًا ورج رة قيا ن يخرچ‎ 

أا الاغسال والاستياك مَل الطْيب ولس احسّن التیاب - جَّدیدًا کان أو عُسيا5 -؛ 
فما ذكرنا في الجمعة. وآمًا إخراجه الِطرة ةفل الخروح إلى العصلى في غي اليطر ؛ فلِما 
روي ان الٿ 4 گا يُخْرِح قبل أن يحرج ا الل ؛ ولاه مسارَعة عة إلى أداءِ الواجب 
فكان مندوبًا إليه . وأمًا الوق فيه فلكونِ اليوم يوم ِطر . 

EET CT OE EE EET 
وقتِ الفراغ من الصْلاة حتى يكون تناوله من القرابينَ‎ 

ومنها: آذ خد إلى الُصلى جاهرا بالنكبير في عي الأضحًى» فإذا نتهّى إلى المُصلى 
ترك؛ لما روي عن ابی ية أنه کان كبر ذ في الطريق ٠‏ 

اتا في عبد لطر فلا يجهر اكيب عند بي حبفة. 

وعند أبي يوسف ومحمَلٍ : يجهر وذكر ا لطحاوي أنه ا 
واحَجُوا " بقولِه تعالى: وڪيا ليده ودا أنه عى ما هنكم € [البقرة ]٠۸٠:‏ 
E PEE EEE‏ 
يوم الفِطرٍ فسَمِعَ التّاس يُكَبّرونً فقال لقائده : أكَبَرَ الإمام؟ قال: لا قال N‏ 
ولو كان الجِهْرٌ بالتكبير سَنَة لم يكنْ لهذا الإلكار معّى؛ ولأن الأصل في الأذكار هو 
الإخفاء إلا فيما ورد التخصيص فيه» وقد ورد في عيدِ الأضحى فقي الأمرٌ في عيب الِطر 
على الأصل ”. ۰ ۰ o.‏ 

وأمًا الآيةٌ فقد قِيل : إن المُراد منه صلاةٌ العيدِ على أن الآية تَتَعَرَض لأصل التكبير › 
وكلامّنا في وصْف التكبير من الجهر والإخفاءء والآية ساكتةٌ عن ذلك . 


ومنها: اا ا ا E‏ 


)١(‏ قال الزيلعي في «نصب الراية» (۲/ :)۲۲١‏ «غريب. ل أجده». 

(۲) في المخطوط : في قول». (۳) في المخطوط : «احتجً» . 
€3 آخریة ابن آي شيبة (۱/ ۸۸٤)ء‏ برقم ٠(‏ 4°(« وسنده صحيح . 

)١(‏ في المخطوط : «الأية». 


OG TN O E a PE O O O TR E 
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سس ہر( 


ّت وبل وَرَقَةَ حَسَنَةَ»' . وأمًا قبل صلاةٍ العيِ فلا يتطْوعٌ في اله لمُصلى ولا في بيه 
أكثر أصحابنا؛ n‏ التي يكره فيها التَطْوعَ إن شاء الله تعالى . 
ومنها: آنه يست يُستَحَّب لاوٍمام إذا خرج إلى الجبَّانة لصلاة العيدِ أن يلف رجلا يُصلي 


اا في المِصضر صلاءً العيدٍ ؛ لمارُوي عن عَلىّ رضي الله عنه أنه لما قَدِمَ 
اک اد اا الأشعَريّ ليْصلىّ بالضعَمفة صلاةً العيدِ في المسجدِ» وخرج إلى 


الجبًانة مع خمسينَ شيخا يمشي ويمشود؛ ولأن في هذا إعانة للضَعَفة على إحرازِ الئواب 
فكان حَسَنّاء وإِن لم يَمُعَّل لا بَأسَ بذلك؛ ؛ لأه لم يقل ذلك عن رسول الله بل ولا عن 
الخلفاء ء الراشدينَ وى عَليّ رضي الله عنه؛ ولاه لا صلاءً على الضَعَفة» ولكن لو حَلّفَ 
کان أفضل لما بينّا . 

ا لما روا أن التبي ية (لم يفَعَل) "" ذلكء وقد صح أنه 
كا يَخْطْبُْ فِي الْعِيدَيْن عَلَّى نَا َو وبه جری التوارْتٌ من لَذُنْ رسول الله ل إلى يونا 
هذا؛ ولِهذا اتذوا : في المُصلى منبَرّا على دة من اللَبن والطين» واتباعٌ ما اشتُهِرَ العمل 
به في الٽاس واجبٌ . 

فصل [في صلاة الكسوف والخسوف] 

وما صلاة الكف والخسوف: 

أا [صلاةً] "“ الكسوفِ فالكلامٌ في صلاة الكسوفِ في مواضع 7: 

في بيانِ آٽها واجبة أم سنه . 

وفي بيان قدرها وکيفيتِها . 

[وفي بيان موضيها] “ . 

وفي بيان ويها . 

اما الال فقد ذكر محمَّدٌ رحمه الله تعالى - في الأصل ما يذل على عَدَم الوجوب» فإِلّه 


(۱) لم أقف على من خرجه» والله أعلم . (۲) في المخطوط : «ما فعل؟ . 
(۳) ليست في المخطوط . )٤(‏ في المخطوط : «بيان». 
)٥(‏ ليست فى المخطوط . 


i e ah‏ صلاة 


نافلةء ا رین آي ٤۰/1‏ ١با‏ نة ا 
قال في كسوف الشّمس: إن شاءوا صلَوْا ركعتَيْنِ» وإِنْ شاءوا صلَوا أربعًاء وإ شاءوا 
أكثرَ من ذلك › والتخييرٌ يكونٌ في التوافِل لا في الواجباتِ . 

وقال بعض مشايخنا اراڪ لما روي عن ابن مسعود أنه قال CE‏ 
اسمس عَلّى عَهْد رَسُول الل ل يوم مات اة راهيم قال الاس : [نماانکسفت لمر ت 
راهيم قَسَمِعَ رول الله ل قَقَال : «أَلاً إن الشُمْس وَالْقَمَرَ آيتَانِ مِن آيَاتِ الله تعَالَّى لا 


(1) 


ينْكسِقان لِمَوْتِ َحَدِ ولا لِحَياته قدا رَيتُمْ مِنْ هذا شيا قَاخمَدُوا الله وَكبْرْوة وَسَبْخُوهُ وَصَلوا حَتّى 
تَنجَلِى»“ وفي رواية أبي مسعوو الألصاري «فإِذا رَأبْتْمُوها فَقُومُوا وَصَلُوا» ومُطلَىُ الأمر 
للوجوب . 

وعن أبي موسّى الأشعَريّ أنه قال : «انكَسَقَ الشَمْس فِي رَمَّن رَسُول الله ل فَقَام قُرعَا 
فشي أن تَكُونَ السَاعَة حى اى الْمَجد فَقَام قَصَلّى فَأَطَال الْقَِام وَالرْكُوعَ وَالسُّجُود وَقَالَ : إل 
هَذِهِ الأَيَات تُرْسَلٌ لا تَكونُ لِمَوْتِ أَحَدِ ولا لِحَيَاته ٤‏ وَلَكِنٌ الله تَعَالّْى يُرْسِلُهَا لِيْحُوْفَ بها عِبَاده 
ذا رينم م نها شيعا قارعَبّوا إلى ذٍكر الله تَعَالّى وَاسَعْفِرُوى” . 


وفي بعض الرّواياتِ : «قَافُرَُوا إلى الله تعَالّى بالصًلاة» . 

وتسميةٌ محمَلٍ رحمه الله إيّاها نافِلة لا يفي الوْجوبَ ؛ لأنّ النَاِلةً عبارةٌ عن الريادةء 
وكل واجب زيادةٌ على الفرائض الموظفة . 

ألا ترى أنه قَرَبَها ج رمضان -وهو التراويح- وآٽها سنه مُوكدةٌ وهي في معنی 


)١(‏ فى المخطوط : «انكسفت». 

(۲( أ البخاري» كتاب : الكسوف. باب : الصدقة في الكسوف» برقم (۹4۷)» ومسلم» كتاب : 
الكسوف. باب : صلاة الكسوب» برقم .)۹٠١(‏ وأبو داودء برقم »)۱١۷۷(‏ والترمذي» برقم (۸٥٥)ء‏ 
والنسائي» برقم (1٤۷ ٤(‏ وابن ماجه» برقم (۱۹۳). من حديث عائشة . 

چ البخاريء كتاب: الكسوف» باب : الذكر في الكسوف» برقم (١٠٠٠)ء‏ ومسلم كتاب : 
الكسوف. باب : ذكر النداء بصلاة الكسوف الصلاة جامعةء برقم »)۹1١(‏ من حديث أبي موسى 
الأشعري . 
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و و ا ا 


الواجب» ورواية الحسّن لا تنفي الوْجوبَ ؛ لأنّ التخييرَ قد يجري بين الواجباتِ كما في 
i er RET N E E AA NEE EE‏ 
رر رقَبوً € [المائدة ]۸٩:‏ . 

فصل [في قدرها وكيفيتها] 


وأمًا الكلامٌ في قدرها وكيفيَها فيْصلي ركعتَيْنِ» كل ركع برٌكوع وسجدنَيْنٍ کسائر 
الصلوات . 

وهذا عندّنا" وعند الشَافعٌ : ركعتانِ» كل ركع برْكوَيّن وقَوْمَيْن وسجدتين يقرأًثة 
e‏ 4 قرا 1 I‏ ۳ 

واحتَجّ بما روي عن ابنِ عباس وعائشة رضي الله عنهما آنھما قالا کا 
عَلّى عَهْدِ رَسُول الله هة مام م فاا ويا تَحوّا ِن سُورَة ابقَرَق » د م رَكَحَ رُكوعًا ويلا » 
م َع َة قم قاتا ريا وخ دود الام الأول » فم رك ركُوعًا ريا وُو ُو 
الركوع ا وهذا نص في الباب . 

وا ما روق ما اباد آي ا رقي ل ها و ن 
على عَهْد رول الله ا قَكُرَ رسو الله هة َج ية حى دحل الْمَشجة صلی 
ركعََيْن فَأطَالَهُمَا > حَمّى تَجَلّث الشَمْسُ وَذَلِكَ جين مات وَلَذهُ راهيم ثمّقًال: ن 
الشُمْسَ وَالْقَمَرَ ايان مِن آيَاتِ الله َعَالى» وَإِنَهُمَّا لاّيَنْكَسِقَان لِمَوْتِ أَحَدِ ولا لِحَيَاتِه ‏ لذا رَأينّمْ 


ر 


ا ا NS,‏ ۳ و أ و“ ° )0( 41 س 2 
مِن هَذِهِ الأفْراع شيئًا فافرّعوا إلى الصلاة والدعاء؛ لينكشف ما بكمْ» ومطلى اسم الصلاة 


(۱) انظر في مذهب الحنفية : الأصل للشیباني /١(‏ ١۳٤٤)ء‏ الآثار ص (٥٤)ء‏ الحجة (۳۱۸/۱ء ۳۲۲)ء 
مختصر الطحاوي ص (۳۹)ء المبسوط (۲/ ٤۷ء‏ ١۷)ء‏ فتح القدير مع الهداية (۲/ ۸٤‏ - ۸۹). البناية مع 
الهداية (۳/ .)١١١ - ٠١۹‏ حاشية ابن عابدين (۱/ .)٥۹١‏ 

(۲) ليست في المخطوط . 

(۳) مذهب الشافعية : قال في المجموع : «إن مذهبنا أنها ركعتان في كل ركعة قيامان وركوعان وسجدتان. 
انظر : الام (۱/ ۰۲٤۲‏ ۳٤٤۲)ء‏ محتصر المزني ص (۳۲)ء المهذب .)١١۲/١۱(‏ حلية العلماء (۲/ ۲٠۷‏ 
- . ۸) المجموع شرح المهذب .)١١ ء٥۲ - ٤٥ /١(‏ 

. سبق تخرجه‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه البخاري» كتاب : الكسوف. باب : الصلاة في كسوف القمر» برقم (4۹۳). والنسائي» برقم 
»)۱٤۹۱(‏ من حدیث آي بكرة. 
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يضرف إلى الصَلاة المعهودة . وفي روايةٍ عن آبي بكرة أ رسول الله َة صَلّى رَكَعََيْنِ ٠‏ 
وروی الجصَاص عن عَليّ واللُعمانِ بن بَشير وعب الله بن عمر وسَمُرة بن جُنذبٍ 
والمغيرة بن شعبة رضي الله عنهم أن التبيّ ك صَلّى في الْكسُوف رَكَعََيْنِ كَهَيَْة 
صَاَينَا“» والجوابُ عن تَعَلّقَّه بحديثِ ابن عباس وعائشة رضي الله عنهما أن روايتهما | 
قد تعارضت روي كما فَلْنّم . 
وروي أنه صلَّى أرب ركعاتِ في أربع سجداتِ» والمُتعارَض لا يصلح مُعارِضًا. 
أو نقول: تعاضد ما رَوَيْنا بالاعتبار بساثر الصلواتِ؛ فكان العمل به» أولى أو نحمل | 
ما وم على ان التي اور فاطال الرکى كرا زيادة على قر كى سار الصاوات 
O RODI‏ 
منهم أنه ي رفع رأسّه من الركوع فرفع مَنْ حَلْمَهم [رءُوسَّهم E‏ رأى آهل الصف 
الأول رسول الله ل راما ركعوا وركع مَنْ حَلْمَّهم > فلَمّا رفع رسول الله َة رأسّه من 
الركوع رفع القوْمُ رُءوسَهم فمَنْ كان حَلْفَ الصف الأول ظتّوا آله ركع رُكوعَينِ رووا على 
حَسَب ما وقَعَ عندَهم» وعَلِمَ الصف الأول حقيقة الأمر فتقّلواعلى حَسّب ماعَلموه. 
ومثلٌ هذا الاشتباه قد يَقَعُ لمَنْ كان في آخر الصْفوفِ» وعائشة رضي الله عنها كانث 
واقِفةً في ” حَيْرٍ صُفوف الّساءِ وابنٌ عباس في صف الصَبَيانِ في ذلك الوقتِ فتَقَّلا كما 
وفنا ت لیوا رتاو ا کاو با ر ا ي 
صلاة الأثر . 
وذكر الشيخ أبو مَْصُورٍ أ اخيِلاف الرّواياتِ خرج مخْرَج التناسُخ لا مخرَ التخيير ؛ 
لاحتلافف الأئمَّة في ذلك . ولو كان على التخيير لما اختلفوا تَمٌ فيظهرٌ أنه قد ظهر انتساخ 
زياداتِ كانث في الابتداء في الصّلواتِ» واستمَرَّتِ الصّلاة ][٠٤١ /١[‏ على الصلاة 


(۱) أخرجه أبو داود» كتاب: صلاة الکسوف» باب: من قال: یرکع رکعتین» برقم (۱۹۳١۱)ء‏ 
والطحاوي في «شرح المعاني» .)۳۳١ /١(‏ والحاكم (۱/ ۳۳۲)» من حديث النعمان. وسنده ضعيف› فيه 
انقطاع بين أبي قلابة» والنعمان. 

(۲) ليست في المخطوط . (۳) و في المخطوط : «اعلى» . 


المعهودة اليم عندناء فكان صَرْف التسخ إلى ما ظهر انساخه أولى من صَرفِه إلى ما لم 
يظهز [بل ظهر] آنه تسه غيره. ‏ 

وروی الشَيح بو مَْصُورٍ عن بي عباِ الله البلخيّ آنه قال : إن الريادة ثبتث في صلاة 
الكسوف لا للكسوفِ» بل لأحوالٍ اعتَرَّضّث» حى رُوِيّ أنه بي تقَدَمٌ في في الركوع حتى 
کان کمن يَاخدُ شيئا ثم َاخُرَ كمَنْ يهر عن شيءٍ فيجورٌ أن تكون الرّيادةٌ منه باعراض تلك 
الأحواليء فمن لا يعرها لا يسه [التكلم فيها] . 

ويُحَْمَّل أن يكونً فعل ذلك؛ لأنه سنَةّ لما أشكل الأمرٌ لم يَعدِل عن المُعحَمَدٍِ عليه إلا 
بقين» هذه الصلاة تام بالجماعة؛ لان رسول الله ب أقامها بالجماعةء ولا يها إلا 
الإمامٌ الذي يُصلي بالتاس الجُمُعة والعيدَيْنء فما ان بُقيمَها كل قَوْم في مسچٍهم فلا. 

وروي عن أبي حنيفة أنه قال: إن كان لكل مسجد إمامٌ يُصلي بجَّماعة؛ لأنّ هذه 
الصّلاءَ غير متَعَلقَةٍ بالوِصْر» فلا تكن مَعَلقَة بالسَلطانِ كغيرها من الصلواتِ. 

والصَّحيحٌ ظاهرٌ الرُواية لأنَ أداءَ هذه الصلاة و بالجماعة عرق بإقامة رسول الله 4 
EET‏ هو قائ مقامه» ولاثُسَلمٌ عد تم تَعَلْقَّها بالوضر؛ ؛ لأنّ مشايخنا 

قالوا : إّها متَعلْقَةٌ بالمِضر فكانث مُتَعَلَْةٌ بالسّلْطانِء فان لم يُقَمْها الإمامٌ حيئذٍ صلى التاس 
فرادی : إن شاغوا ركعتَيَنء وإ شاو آربحا والأربع أفضل ثم إن شاءُوا طوّلوا القراءةًء 
وإ شاءوا قَصّروا واشتلوا بالذعاءِ حقّى تنجَلي الشمسٌ؛ ؛ لأنّ عليهم الاشتغال بالتضرع 
الى أن تنجَليّ امس وذلك بالدعاء تارةًء وبالقراءة أخرى» وقد صح ذ ees‏ 
CD E A O EE‏ التَانِية بِقَدُ 

سُورَةٍ آل عِمْرَانَ"“ فالأفضل تطويل القراءة فيهاء ولا د AEE‏ 
كسوف الشمس عندً أبي حنيفة » وعند بي يوسف يَُجُهَرُ بها . 


0 لست فا 

(۳) فى المخطوط : «فإنما». () فى المخطوط : «الآن». 

۰ . ليست في المخطوط‎ )١( 

: أخرجه البخاري» كتاب : الكسوف» باب : صلاة الكسوف جاعة برقم (٤٠١٠٠)ء ومسلم» كتاب‎ )( ٠ 
وأبو داود» رقم (۱۱۸۹). والنسائي» برقم‎ .)4٠۷( الكسوف» باب : ما عرض على النبي وء برقم‎ 
. من حدیث ابن عباس‎ «(1۹۳) 


وقول محمَدٍ مُضَطربٌ» ذكر في عامَة الرّواياتِ قوله مع قول أبي حنيفةء وجة قول من 


حالف آبا حنيفة ما روي عن عائشة رضي الله عنها أن رسو الله اة صَلّى صَلةَ الْكَسُوفِ 
وَجَهَرَ فيها بالْقِرَاء ؛ لأتها صلاة قا بجَمْع عَظيم فيْجْهَر بالقراءةٍ فيها كالجُمعةٍ والعيدَيْن . 
ولأبي حنيفة ٠‏ حديتُ سَمُرة ب جُندُپ ان رسو الله اقام اما ويا لم بُشْمّع له 
ا i ED E‏ : صَلَيْتْ مَعَ رَسول الله بل 
RAE‏ ق 
وقال اة : «صَااة التَهّار عَخْمًا ا 
على التأمل في القراءة لقصير تَمرء القراءة مشتركة؛ لاشيغال فلوبهم بهذا الفرَع» كما لا 
يقدِرونً على التَأمُل في سائرِ ر الأيام في صلواتِ التهارِ؛ لاشتغال قلوبهم بالمكاسب . 
وحديتٌ عائشة تعارض بحديثِ ابن عبَاس فبَقيّ لا الاعتبار الذي ذكرنا مع ظواهر 
الأحاديث الأخرٍ» ونحيل ذلك على أنه ٽه جَهُرَ ببعضِها اتفاقا» کما روي أن النّبيٌ ي كان 
يسيم الآيةً والاَيتيْن في صلاةٍ الظهر أحيانًا واللة أعلَّمٌ . ليس في هذه الصَلاةٍ أذانٌ ولا 
Ue ES‏ قال التافة* : 


›)٥٦۳( أخحرجه بلفظه الترمذي» كتاب : الجمعةء باب : ما جاء في صفة القراءة في الكسوف» برقم‎ )١( 
. وقد صححه الألباني» انظر صحيح جامع الترمذي‎ 

(۲) أخرجه أبو داود» کتاب : الصلاةء باب : صلاة الكسوف أربع رکعات › برقم »)۱۱۸۴٤(‏ والترمذي› 
رقم Cah)‏ والنسائي› رقم .)۱٤۸٤(‏ وابن حبان» رقم )1 «(YA‏ والبيهقي )/ (TTo‏ برقم 
»)٦۱۳٠(‏ وابن أبي شيبة (۲۱۸/۲) رقم »)۸۳١۳(‏ من حديث سمرة بن جندب . والحديث صححه 
الترمذي وابن حبان والحاكم . قلت : والصواب أنه ضعيف» لأن فيه : ثعلبة بن عباد العبدي مجهول» وقد 
ضعفه ابن حزم في «المحلى» ٠۲/٠(‏ ۰). 

)۳( أخرجه البيهقي «(To /F)‏ برقم )11۳€( والطحاوي في «(شرح المعاني» )1/ «(TTY‏ وأبو يعلى 
(۵/ ۱۳۰) برقم »)۲۷٤١(‏ وأبو نعیم في «حلية الأولیاء» (۳/ ٤٤)ء‏ من حديث ابن مسعود وضعفه 
الحافظ في «التلخیص ال حبیر» (۲/ ۹۲). 

)٤(‏ قال الحافظ في «الدراية» ٠ ٠ /١(‏ /) : «ل أجده»» وقال الزيلعي في «نصب الراية» (۲/ :)١‏ «غريب»› 
وقال علي ب بن سلطان الهروي في «المصنوع في معرفة الحديث الموضوع» (ص ۹٩۹‏ برقم (' ۰): قال 


الدارقطني والنووي: باطل لا أصل له» اه. 
)١(‏ انظر في مذهب الحنفية : الهداية مع فتح القدير (۲/ .)۹١‏ البناية (۳/ .)١۷۳ - ۱۷١‏ 


)١(‏ انظر في مذهب الشافعية : الأم (۱/ ٤٤۲)ء‏ مختصر المزني ص (۳۳)ء حلية العلماء (۲۹۹/۲)ء فتح 
العزيز ۷٤ /٥(‏ چ «(¥٦‏ اللجموع شرح المهذب (ە/ .)5٥‏ 


ر 
3 
1 
ED < 2‏ 


ر i e ES‏ ان رسول الله ها صَلّى فِي كَسُوف الهس 


کب فی الله رآ مان َا 

وتها أ الخطبة لفقل على َد رسول الله لا وممنى قولها مب آي تعاء و؛ 
لأله احتاحَ إلى الخطبة ردا لقول الاس : إنّما كسَمْتٍ الشمس لموتِ إبراهيم لا للصلاةء 
واللة أعلمُ. 

وأمّا خسوف القمر فالصلاة EE‏ رونا عن النَبيٌ ب أنه قال «إذا رَأيتُمْ مِنْ هَذِهِ 
الأفراع يتا َافْرَعُوا إلى الصَلد» وهي لا تصلى بجّماعةٍ عندَنا'" . 


وعند الشافعي : تصلى بجُماعة عة . 


واحتَحّ بما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أ ٽه صلی بالاس فِي حْسّوف الْقَمَرِ » 
َال : صَلَبْتُ كَمَا رَأيْتُ رَسُول الله به " . 
(وتغا). ل الضلاةً بجَماعةٍ في حسوفي القمر لم مَل عن الَبيّ ل مع آل سوق كان 
اکر من كبرق الس ولأنَ الأصل أن غير المكتوبة لا توّدّى بجَّماعةٍ قال النَبيْ بل : 
«صَاَةٌ الرَجُّل فِي بَيتِه أفْضَلٌ إلا الْمَكَُوبَةً ب إلا إذا ثبت بالدّليل كمافي العيدَيْنء 
ا ؛ ولأ الاجيماع بالليلٍ متَعَذرّء أو سببٌ الوقوع في 
الفتنة . 


س ۰ ص ۰ 2 EE‏ َة ت َه سے ۰ ص 
ونجدیت الو غاس ف ماعود به لكونه خر أخاد ف مل اليرة وكا تحب 


›)٩١ /۲( العناية شرح الهداية‎ .)۲۴١ /١( انظر في مذهب الحنفية : المبسوط (۲/١۷)ء تبيين الحقائق‎ )١( 
e البحر الرائق (۲/١۱۸)ء رد‎ ء)۱٤۷١‎ /١( درر الحكام‎ »)۹١ /۲( فتح القدیر‎ 

(۲) وفي بيان مذهب الشافعية : يقول النووي : ايستحب الجحماعة في صلاة الكسوفين . ولنا وجه أن الحماعة 
فيها شرط» ووجه أنها لا تقام إلا في جماعة ا شاذان أيضًا» انظر روضة الطالبين (۲/ 
(A0‏ الأم (1/ 11۷ Mw‏ الملجموع /١(‏ ١١)ء‏ مغني المحتاج »)٤٥۹ /١(‏ نهاية المحتاج (۲/ »)٤١۷‏ 
تحفة ت (۲/ ۲۳۱)» التجرید لنفع العبید (۲۸۱/۱). 

(۳) أورده ابن حجر في «التلخيص» (۲/ »)4١‏ ولفظه: «خسف القمر وابن عباس بالبصرة فصلى بنا 
رکعتین في کل رکعة رکعتان» فلما فرغ خطبنا وقال : صلیت بکم كما رأيت رسول الله َة يصلي بنا) . 
)٤( - ٠‏ أخرجه البخاري» كتاب: الأذان» باب: صلاة الليلء برقم (1۹۸)» ومسلمء كتاب: صلاة 
الملسافرين وقصرهاء باب : استحباب صلاة النافلة في بيته» برقم »)۷۸١(‏ وأبو داودء برقم (٤٤١٠)ء‏ 


والترمذي» برقم »)٤٥١(‏ والنسائي» برقم »)۱٥۹۹(‏ من حدیث زید بن ثابت . 
)٥(‏ في المخطوط : «الدليل» . )١(‏ فى المخطوط : اوشهر». 


»€ ر ا 


الصلاءٌ في كل فرع : کالریح الشديدةء والرَلرَلةء والظلّمة والمطر الدائم؛ لکونِها من 
الأفزاعء والأهوال. 

وقد روي عن ابنِ عباس رضي الله عنهما ته صلّى لرَلْرَلة بالبضرة. 

آمّا موضِعٌ الصلاة : اتا فی خسو ١٤١/۱1”‏ ب] القمر فيْصَلُودٌ في منازلهم؛ لان 
e EE E PR‏ وأمّا في كسوف الشمس فقد ذكر القاضي في 
شرجه مختصَرَ الطحاويّ أنه له يُصلى في الموضع الذي يُصلى فيه العيد أ أو المسجد 
الجامع ؛ ولأتها من شعائر الإسلام فتوّدّى في المكانٍ المُعَد؛ ؛ لإظهار الشعائر .ولو 
اجتمعوا في موضع آَخَرَ وصلَوا بجَماعة ب جرأهم» والأوّل أفضلْ؛ لما مر . 

واماوفتها: فهو انزف الذي بستحت فيه آداء سار الصلوآت دون الأوقات 
المكروهة؛ ولأن هذه الصلاة إن كانت نافلا فالتوافلٌ في هذه الأوقات مكروهة وإِنْ كانث 
لها أسبابٌ عندنا كركعتي (التَحيَةٍ» وركعتي الطواففي في) ؛ لما نذكرٌ في موضِيه» وإ 
كانث واجبة فأداء الواجباتِ في هذه الأوقات مكروهة كسجدة الئّلاوة وغيرها واللَه 


و 


الموفق 


فصل [في صلاة الاستسقاء] 
وأمّا صلاةٌ الاسيِسقاء فظاهر الرّواية عن أبي حنيفة أنه قال : «لا صلاة في الاستِسقاءِء 
وإنما فيه الدعاء» . وأراد بقولِه: «لا صلاةً في الاستسقاء» الصّلاة بجّماعة أي لا صلاة 
فيه فيه *“ بجَماعةٍ بدليلٍ ما رُوِيّ عن آبي يوسفَ أنه قال : سألت أبا حنيفة عن الاسسقاء هل 
فصا ار اف ان حطبة؟ فقال: أمّا الصلاة بجَّماعةٍفلاء ولكن الدعاءُ 
والاستعفار ون صلَرًا وُخداتًا فلا بَأمنَ به» وهذا مذهبٌ أبي حنيفة. 
ا اقاي الا ارتا ای لادی کار کا کا ا ولم 


ER SS e › حنيقة‎ 


)١(‏ في المخطوط : «كسوف». (۲) في المخطوط : «الطواف» وركعتي الطواف سنة). 
(۳) انظر المبسوط «للشيباني»» )٤( .)٤٤١ /١(‏ في المخطوط : «فيها . 


E e PO E PR OR 


< سبسد (mm‏ 
الي 4ة صلى بجَمَاعَةٍ في الإششقًاِ كتين“ والمرويٰ في حديٿِ عبد الله بن عامرِ بن 
ربيعة أن التي ل م فيه ركعَتَيْن كَصَلاة الَعِيدٍ. 

ولأني جفةقولةتغالى :انتا ا وا رکم إِنَمْ کان عقا [نوح ]٠٠:‏ . 
والمراد الاستِعْفارٌ بالاستسقاء » بدليل قولِه : سل آلسماه عد يرا [نوح: ]١١‏ 
امز بالاستغفار في الاسسقاء فمَنْ زا عليه الصلاءً فلا بد من دليل . 

وکذا لم يْقَل PE RENC OR‏ فاته روي آنه 
ية صَلى الجِمُعَةَ فَقَام رجُل فَقَال: يا i a‏ 
TUTE‏ رع سوال ةيو إلى الشماء رعا ء قتا شم بلب حتّی 
طت الا فال رل الل اة هترې شاپ وکا ن لخ رٹ مین قا 


علي رضي الله عنه : ا الال 


وَأبيَض تق ل بوجُهه تیال اليكامى عضمَة إِلاأرَامل 
قال ا : «أَجَلْ» وَفِي بَعْض الرَوَايَاتِ فام ذلك الأعرابى وَأنْمّدَ قَقَالَ : 

تياك وَالْعَذْرَاءُ يَذْمَى لَبَائُمًا وذ شُغْلّت ام الصبىّ عَنْ الطفلِ 
وقال في اڃرو: | 

ليس لَنَا إلا إليك فِرارئا ولیس رار الئاس إلا إلى الرْسلٍ 


کی النَبیْ کاو ح حى احضلّث لِحينه الشَريمَة تُه م EN‏ 
رق بیو ی الما َا :لهم شوت یئ شغي ذبا طت فعا غير ضار اجا كير 
أجل انها رد رشو ل الله يده إلى مدرو حى مطرت السا وجا آهل الك حون 
لاا وا ا و ْم حَوَالينا 


0: 8 


(۱) أخرجه ان داود» کات الصلاة باب : صلاة الاستسقاء برقم (17۵))› والترمڏذي› برقم 
«(o00۸)‏ والنسائي › برقم »)۱٥۰۸(‏ وابن ماجه› برقم »)۱۲۹١(‏ وابن عبد البر فى التمهيد /١۷(‏ ۱۷۳). 
والبيهقي (T/7)‏ برقم 1۷۹( من حديث ابن عباس . والحدیيث حسنه الألباني في (صحیح آي 
داود» . 


٠‏ . (۲) ليست في المخطوط . () في المطبوع : «في الاستسقاء» 


. في المطبوع : «قَاست»‎ )٤( 
برقم (۲۳۸) من حديث أنس» وفيه:‎ )۱۸٩ أخرجه قوام السنة الاصبهاني في «دلائل النبوة» (ص‎ )٥( 
. مسلم الملائي› ضعيف‎ 


َو كان حَها لَقَرْث عَيئَاه مَن دتا “ْلَه ؟» ‏ قَمَامَ عَلِىٌ رضي الله عنه وَأئْشَدَ [الْبيْتَ 
لْمُتَمَدَمَ أوَلاً] ”وما روي آنه ية صلى . 

وعن عمرّ رضي الله عنه أله خرج إلى الاستسقاء ولم صل بجَّماعةٍ بل صَعِدَ المنبّرَ 
واستففر الله وما زا عليه فقالوا: ما استسفيْتً يا أمير المُْينين؟ فقال : لقد استسقيْت 
بمَجاديح السّماءِ التي بها يُستَنْرَلٌ الغيُْ وتلا قوله تعالى : نَت أستغفروا ريم َم كا 
عا 9 بزل السا یک درا € [نوع: ۱۱-۱۰] . وروي آنه خرج ا e‏ 
امبر كف بجلبه يدعو ويقول : الهم إا تتوسّل إليك بعَمْ ك بيك ودَعا بدعاءِ طويل فما 
نزل عن امبر حتّی سقو OE‏ 

وعن َل آنه استسقی ولم ُصَلّ» وما روي أنه ل صلى بجّماعة حديتٌ شا ورد في 
مَحِلّ الشهْرة؛ لان الاستسقاء يكودٌ مَل من التاس» ومثل هذا الحديثِ يرجح كيه على 
صِذقه» أو وهْمُه على صَبْطِه فلا يون مقبولاً مع أن هذا ّا َعم به البلًّى في ديارهم» 
وما عم به البلرّى» ويحتاجّ الخاص والعامٌ إلى معرقيه لا يقل فيه الَا واللة اعلَمٌ. 

E E‏ الصلاة وما شاء جَهْرًا كما في صلاةٍ العيدَيْن لكنْ الأفضل أ ن يقرأ ب 
سبح اسم ريك دّ4 وهل أتَلكَ ][٠٤١ /١[‏ ديت أَلمَِيةٍ 4 ؛ لأن التب بي كان 
يقرؤهما في صلاةٍ العيدِ ولا يكر فيها في المشهور من الرّواية عنهما. وروي عن محمٍَ: 
e‏ 

وليس فى الاسيِسقاء أذانٌ ولا إقامةء أمًا عند أبى حنيفة فلا يُشكل؛ لألّه ليس فيه صلاه 
جما فا ا ا ا وك ا الدعاء وعندّهما: إن كان فيه 
صلا[ بالجماعة» ولكتها ليست بمكتوبةء والأذان والإقامة من خَواص المكتوباتِ 
كصلاةٍ لعي ثّ بعد الفراغ من الصضلاة و يطب عندهماء وعند أبي حنيفةً لا يخطبُء 
ولكنْ لو صلَؤا وُخداتا يَشْتَغِلودً بالدعاء بعد الصّلاةٍ؛ لان الخطبة من توايع الصَلاة 


.)۲١/۲( فى المخطوط : «يبدنا). (۲) أورده الحسینی فی «البیان والتعریف»»‎ )١( 
٠ الست اا‎ 

)٤(‏ أخرجه البخاري» كتاب: الاستسقاء» باب: سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطواء برقم 
(416) وابن أبي عاصم في «الآحاد والمئاني» )۲۷١ /١(‏ برقم »)٠١١‏ واللالكائي في «كرامات الأولياء» 
(ص )۱۳١‏ برقم )۸۷-۸١(‏ من حديث أنس بن مالك . 

. ليست في المخطوط‎ )٥( 


بجَماعةٍ» والجماعة غير مسنونةٍ في هذه الصَلاةٍ عندّه» وعندًهما سنَةّ فكذا الخطبة . 

ثم عند محا : : يبخطْبُ خَطبتيْنِ فصل بينهما بالجلسة كما في صلاة العيدء وعن أبي 
E TCA EE‏ منها الدعاء فلا يقطكُها بالجلسةء ولا 
يُخرٍحٌ المنبَرَ في الاسيسقاء» ولا يصعَدّه لو كان في موضِع الدّعاءِ اف 
ال وقد عابَ الاس على مروا بنٍ الحكم عند إخراجه المنبرّ في العيدَينِ ونَّسّبوه إلى 
حلاف السَّةٍ على ما ناء ولكنْ يطب على الأرضٍ مُعَمِدًّا على قوس أو سي وإِن توا 
على عَصًّا فِحَسٌَ؛ [لأنٌ حطبته طول فيستَعينٌ بالاعتِمادِ على عَصّا. 

ويخطبُ مبلا بوجهه إلى التاس] ”“ وهم مُقّبلونَ عليه ؛ لأن الإسماع والاستماعَ إّما 
يم عند المقابَلةء ويسكيعود الخطبة ويُلْصِتود؛ لان الإمام يَيظهم فيها فلا بُ من 
a‏ ل ه إلى الئاس ووجهه إلى القبلة 
ويَشَْغْل بدعاءِ الاستسقاءء والناس فعودٌ مُستقيلودً بؤجوههم إلى القَبَلةٍ في الخطبة 
والدعاء؛ لأنّ الذّعاء مُستقبلَ القَبْلة أرب إلى الإجابة فيدعو الله ويسَعْفِرٌ للمُؤْمِنينَ 
ويْجّددول التَوبة ويستسقود» وهل يقَلِبٌ الإمامٌ رداءه؟ لا يقلِبٌ في قول أبي حنيفة› 
وعندهما يقَلِبُ إذا مَضّى صَدرّ من خطبيِه فاحتَجًا بما روي [ أن النَبىّ بي قَلَبَ ردَاءء . 

ولأبي حنيفة : ما رُوي] أنه عليه السلام اسَْسْمَى يَوْم الْجُمُعَة وَلَمْ يَقْلِب الرَدَاء““؛ 
ولأ هذا دعاءٌ فلا معنى لتَعْيير الوب فيه كما في سائر ر الأدعيةء وما روي أنه قَلبَ الرّداء 


f 3‏ سے سے 


ميا E E O E‏ 
طريتي الوّحي أن الحال يَنْقَلِبُ من الجذْب إلى الجْصْب متى قَلْبَ الرّداءَ بطري التفاؤلٍ 
ففعل › رالا اف ص ت وكيفيّةٌ تقليب الرّداءِ عندَهما أنه كان مرَبَعا جعل 


. ليست في المخطوط‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب : الاستسقاءء بل تحويل الرداء في الاستسقاء برقم »)4٦٦ »۹٦٠(‏ ومسلم» 
كتاب: صلاة الاستسقاءء باب: باب» برقم )۸44/ 6۲(« وأبو داود» برقم ۱١١٤ - ۱۱١١(‏ 
(۱۱٣۷ ٩‏ والترمذي» برقم »)٥٥٩(‏ والنسائي» برقم »)۱٥۱۹(‏ وابن ماجه» برقم »)۱۲٣۷(‏ 
من حدیث عبد الله بن زید. 

تة ارط 

© احرج الخاري٠‏ كات الاتصتاب ات :ما فل إة لبي ب ل يحول رداءه في الاستسقاء يوم 
الحمعة»› برقم (V۲)‏ ومسلم»› کات صلاة الاستسقاء» باب : الدعاء و في الاستسقاءء برقم «(A4Y¥)‏ 
من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. 


aD 
والأيسَرَ‎ e e E أعلاه أسفله ا ا‎ 


e‏ ا 


ي 2 َ چ ا 
واحتَځٌ بما روي عن عبد الله بن يزيد أ اَي ية حول رِدَاءَء وَحَوّل الاس أزويت © 


وهما يقولانِ: إن تحويل الرّداء في حى الإمام أمرٌ ثبت بخلافِ القياس بالتّص على ما 
ذکرنا فَقْتَصِرٌ على مورد التص» وما روي من الحديثِ شاد على آنه يُحَْمَل أنه ية عرف 
ذلك فلم بز علیهم؛ فیکود تقریرا؛ ويُْحَْمَّل آنه لم يَعرف؛ لأنه كان مُستقبل القِبْلهةَ 
مُستذیرا لھم فلا یکول حُجَة مع الاحتمالي» ثح إن شاء رفع يديه نحو السماء عند الذعاء 


ےھ ب 


enge NE CM,‏ لأنَ رَفّْ اليديْن عند الدعاءِ سنَّة؛ أا 
روي أن الل َه كان يَذْعُو بِعَرَقَاتِ بَاسِطا يَدَيْهِ كَالْمُسْتَطعم الْمسكين . 
ث المستَحَب أن يخرح ا إلى الاستسقاءِ ثلاثة يام متتابعة؛ لأن المقصود 


وك و 


من الدعاء الإجابةء والثلاثة مده ضربَتُ بت ”" لإبلاءِ الأعذار. 


ر 
" 


وإ آمر الإمام الاس بالخروج ولم یخرځ بنفیبه حرجوا؛ لما روي أن قَوْمًا شكوا إِلّى 
رَسُول الله لا القَحْط فَأمَرَهُمْ أن بَجْتُوا عَلّى الرْكَبٍ ولم يخرج بنفيه» وإذا خرجوا 
اشتَعَّلوا بالڏعاءِ ولم E‏ إذا أمرَ [الإمام] ‏ إنساتا أن يُصلَى بهم جَماعة ؛ 
لأنّ هذا دُعاءٌ فلا يُْسَرَط له حُضور الإمام» وإِنْ خرجوا بغير إذنه جاز؛ لألّه دُعاءٌ فلا 
يُشَْرَط له إذدٌ الإمام» وَلايُمكَنُ أهلٌ الذَمَةٍ من الخروج إلى الاسيسقاءِ عند عامة 
الل 


(۱) تقدم تخریجه. (۲) في المخطوط : «وضعت) . 
(۳) أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» /١(‏ ۷٥٤)ء‏ والبزار )٦٤/6(‏ برقم »)۱۲۳١(‏ والطبراني في 
«الأوسط» )٠٠١ /٦(‏ برقم (١۹۸٥)ء‏ والعقيلي في «الضعفاء» (۸/۳٠۳)ء‏ من حديث سعد بن آي 
وقاص . وضعفه اک و 
)٤(‏ ليست فى المخطوط . 
)٥(‏ انظر في مذهب الحنفية : الاختيار لتعليل المختار ٠۷١ /١(‏ ١۷)ء‏ الهداية .)۲۲٠/۱(‏ 

ومذهب الشافعية : قال في الروضة : إن خروج أهل الذمة للصلاة مكروه والمنع منه إن حضروا مستسقى 
للمسلمين. وإن تميزوا ولم يختلطوا بالملسلمين لم يمنعوا. انظر: الروضة (۲/ 4۲)ء الوجيز .)4١ /١(‏ 


EES 


وقال مالِك: إن خرجوالم يُمَْعوا > والصحيح قول العامة + لن المسلمينَ 
بخروجهم إلى الاستسقاء يَنْتَظرون نزول الرّحمة عليهم والكمَارُ منازل اللّعنة والسخطة 
فلا يُمنونً من الخروج واللة أعلَمْ. 

فصل إفي الصلاة المسنونة] 

وأمًا الصّلاةٌ المسنونة فهي السَنَنْ المعهودة للصّلواتِ المكتوبةء والكلام فيها يَقَحٌ في 
مواضع : 

في بيانٍ مواقيتِ هذه السنَنِ . 

ومَقاديرها جُمْلة وتفصيلا . 

وفي بيان صِفة القراءة فيها 

وفي بيانِ ما يكره فيها 

وفي بيانِ آٽها ذا فاَّتْ عن وقتِها هل تَقَّصى آم لا؟ . 

اما الاول؛ فوقتٌ جُمُلتِها وقتٌ المكتوباتِ ؛ اتی واب للمكتوباتِ فكانث تابعة لها في 
الوقت» ومقدار جُمُلتها انتا عَشرة ركعة رکعتانِ وآربع» ورکعتانِ ورکعتانِ؛ ورکعتان 
في ظاهر الرٌواية . وأمًا مقدارُ 1٠‏ با كل واڃدةٍ منهاء ووقتُها على التَفْصيلٍ: 
فركعتانِ قبل الفجر» وأربعٌ قبل الظهر لا يُسَلّمّ إلا في آڃِرهِنَ»› وركعتانٍ بعدَّه» وركعتانِ 
بعد المغرب» وركعتانِ بعد اليشاءِ كذا ذكر محمد في الأصل . 

وذكر في العصر واليشاءِ إن تَطوْعَ بأربع قبله فحَسَنٌ . 

د ےر ر او ا 
العشاء . 


ر 


ورَوّى الحسَنْ عن أبي حنيفة : وركعتانِ قبل العصر» والعمل فيما رَوَيْنا على المذكور 


(1) انظر في مذهب المالكية : المنتقی (۱/ .)۳٣ ٤‏ مواهب الجليل (۲/ ٠ ٦‏ °( شرح ختصر خليل للخرشي 
(۲/ 11°( الفواكه الدواني (۱/ »)۲۸١‏ حاشة شية الدسوقي (1/ 2*1( رلغة السالك (۱/ »)٥۳۹‏ منح 


.)٤۷١١ /١( الجليل‎ 


re yC (‏ 
في الأصل . والأصل في [باب] ”" السََنِ ماروي عن عائشة رضي الله عنهاعن 
رسول الله اة أته قال «مَن تابر عَلّى انتتى عَفْرَة رَكْعَةّ في ايوم وَالليَة ّى الله لَه بنا في الْجََة : 
رَكَعَتَين قَبْلَ الْقَخر » وَأْبَ قَْلٌ الظهرٍ » وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَّا وركعتين بعد المغرب وَرَكَعَتَين بَعْدَ 
المشاءء"» وقد واب رسول الله َي عليها ولم اها ا مرَة أو مرَتَيْن لحذر 
وهذا تفسير الستَة . 

وأقوّى السَنَّن ركعتا الفجر لورود الشرع بالتزغيب فيهما ما لم يرذ في غيرهما فإنه رُوِيّ 
عن عائشة رضي الله عنها أن التب بيا قال : «ركْعتا القَخر خَيرّ مِن الذُنْيا وما فيها»" . 

ووا ا في رل وله عاي : ودر ر النجور) [الطور ]٤١:‏ أنه ركعتا الفجر 
وروي عن التب َه أنه قال : «صَلوهُمًا فن فيهمًا رابب“ . 

وروي عنه آنه قال : «صَلوهُما وَل طردَنْكمْ لحيل و روّى ”“ جَماعةٌ من الصحابة عن 
التبى ل أ له گان يُصَلي بد الروَالِ في كَل يم أرْبَعَ ركَعَاتِ . 

متهم آبو يوب الأتصاري رضي الله عنه وروی عنه أيضا قولا على ما نذكر . 

وعن عبيدة السّلمانيٌ أنه قال ما اجتمع أصحابٌ رسول الله ب على شيءٍ كاجتماءهم 
على مُحاَظة الأربع قبل الظْهرٍ وتحريم نكاح الأختِ في عد الأحتِ . 


. زيادة من المخطوط‎ )١( 

(۲) أخرجه الترمذي» كتاب : الصلاة» باب: ما جاء فيمن صلى في يوم وليلة ثنتى عشرة ركعة من السنة 
وما له فيه من الفضل› برقم »)٤۱٤(‏ والنسائي»› برقم .)۱۷۹٩ - ۱۷۹٤(‏ وابن ماجه» برقم »)۱۱٤١(‏ 
وابن أي شيبة (۱۹/۲) برقم (0 4۷ 0)› وآبو یعلی (۸/ ۲۱) برقم »)٤٥۲١(‏ وابن عبد البر في «التمهيد» 
.)۱۸١/١(‏ من حديث عائشة والحديث صححه الألباني في «صحيح ابن ماجه». 

(۳) أخرجه مسلم» كتاب : المسافرين» باب: استحباب ركعتي سنة الفجر والحث عليهما وتخفيفهما 
والمحافظة عليهما وبيان ما يستحب أن يقرأ فيهماء برقم »)۷٠١(‏ والترمذي» برقم (١۱٤)ء‏ والنسائي»› 
برقم (۷04()› من حديث عائشة به . 

( ار جه الطبراني في «الکبير» )٤١۸/١۲(‏ برقم .)٠٠١٠۲(‏ وفي «الأوسط» )۲۱٣/۳(‏ برقم 
(۲۹۹)» من حديث ابن عمر. وسنده ضعيف» ليث بن آبي سليم» ضعيف الحديث . 

)٥(‏ خر جه آبو داود» كتاب : الصلاةء باب : في تخفيفهما› برقم »)۱۲١۸(‏ والطحاوي في «شرح المعاني» 
(1/ ۲۹۹)» والخطيب في «موضح أوهام الجمع والتفريق» (۲/٦٤۲)ء‏ من حديث أبي هريرة. والحديث 
ضعيف» ضعفه الألباني في «ضعيف أبي داود». 


‹ : زاد في المخطوط‎ )٩( 


ثم [في] هذه الأربع بتسليمة واجدة عندّنا"» وعندً الشافعيٌ ر e‏ واحتَجٌ 
بحديثِ ابن عمرَ رضي الله عنه آنه ذکر اتن عَشرةً رکعةٌ كما ذكرث عائشة إلا أنه زا 
وأربعًا قبل الظهر بتسليمََين“ . 

(ولَتَا): حديث أبي يوب الأئصاریٌ آه قال : كاد النَنْ ية يُصَلّي بَعْدَ الرَوَالِ أربَعَ 
رَكَعَات فَقُلْت : ما هَِوِ الصَلده الي داوم عَلَْهَا يا رَسول اللّهِ ؟ قَقَال : «هَِهِ سَاعَة تُمَح فِيهَا 
واب السَمَاءِ قَأجِبْ أن يَضْعَد لي فيها عَمَلَ صَالِ» فَقَلْتُ : أفِي كَلُهِنّ قَرَاءءٌ ؟ قال : َعَم 


قلت : بَسْلِيمَة أم بَسْلِيمَتَيْنِ ؟ فَقَال «بَْليمَة واجِدَة»"" ٠‏ وهذا ص في الباب» والقسليم 


وإّما ذكر في الأصل في ” التَطْوْعَ بالأربع قبل العصر حَسَنّْ؛ لأ كون الأربع من 
السَكَن الرَاتِبة غير ثابتِ؛ لأتها لم تذْكَرْ في حديثِ عائشةء ولم يرو أنه َء كان يواظِبُ 
على ذلك ؛ ولِذا اختلفتِ الرٌوايات في فصله إياها . وروي في بعضِها أنه صلى أربعًاء وفي 
بعضها ركعتَيْن فان صلى أربعًا كان حَسَنًا لحديثِ آم حَبيبة رضي الله عنها عن التي بي آنه 


قال : «مَنْ صلى أربعَ ركعاتٍ قبل العصر كانث له جُنَةٌ من التار»"" وذكر في الأصل : 


. ليست فى المخطوط‎ )١( 

(۲) انظر في مذهب الحتفية: المبسوط (١/١١٠)ء‏ تبيين الحقائق /١(‏ ١۱۷)ء‏ العناية شرح الهداية /١(‏ 
)٤‏ فتح القدير (/ ١٤٤)ء‏ البحر الرائق (۲/٤٠)ء‏ رد المحتار .)١١/۲(‏ [ 

(۳) في بيان مذهب الشافعية : يقول النووي : «السنة لمن صلى أربعًا قبل الظهر أو بعدها أن يسم من كل 

ركعتين» انظر المجموع شرح المهذب (۳/ .)٠٠٤‏ مغني المحتاج (١/۲٦٤)ء‏ ناية المحتاج (۲/ .)٠١١‏ 

. سبق تخرجه‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه أبو داودء كتاب : الصلاة» باب : الأربع قبل الظهر وبعدهاء برقم (١۱۲۷)ء‏ وابن خزيمة 
(۲/ ۲۲۱ - ۲۲۲) برقم »)۱۲۱٤١(‏ والترمذي في «الشمائل» (ص )۲٤٤ ۰ ۲٤۱‏ برقم »)۲۹٤(‏ وابن ماجه 

برقم (۷١٠١)ء‏ والبخاري في «التاریخ الکبیر» (۲/ ۲۷۹)» وابن حبان في «الثقات» ٠١۴ /٥(‏ - ٤١٠)ء‏ 
والطبراني في «الکبیر» /٤(‏ ۱۹۸ - ۱۷۰) برقم .)٤۰۳۸ - ٤۰۳١(‏ وفي «الأوسط» (۳/ ۱۲۱ - )١١۲‏ 

برقم »)۲٦۷۳(‏ وتام في «الفوائد» (۱/ ۲۳۱) برقم (۳٦٥)ء‏ من حديث أبي أيوب الأنصاري . والحديث 
ضعفه الحافظ فى «الدراية» (۱/ ۱۹۹) . 

(1) فى المخطوط : «أن». 

(۷) أخرجه أبو داودء كتاب: الصلاةء باب: الصلاة قبل العصر»ء برقم (١۱۲۷)ء‏ والترمذي» برقم ' 
.»)٤۳۰(‏ والطیالسي (ص ۲۹۲) برقم »)۱۹۳١(‏ وابن حبان )۲۰٦۹/7(‏ برقم »)۲٤٥۳(‏ وأبو يعلى /٠١(‏ 
۰ برقم »)٥۷٤٨(‏ وابن عدي في «الکامل» /٦(‏ ۳٤۲)ء‏ والمزي في «تہذیب الکمال» /۲٤(‏ ۴۳۲۳) من 

حديث ابن عمر. والحديث حسنه الألباني في «صحيح أبي داود» . 


ا ip‏ كان أربت عفودا) [الإسراء ]۲٠:‏ » وإِّما ا إن n‏ 
بالأربع قبل اليشاءِ حَسَنٌ؛ لان التَطْوعَ بها لم يَْبْثْ أنه من السََن الرَابةء ولو فعل ذلك 
فحَسَي؛ لأ اليشاء تظير العّهر في أنه بجو التعَرْعٌ قبلها وبعدًها. 

(ووجه رواية الكزخي ي الاربع بعد العشاءِ): ما روي عن ابن عمرَ رضي الله عنه موقوفا 
عليه ومرفوعًا إلى رسول الله ب أنه قال «مَنْ صَلْى بَعْدَ الْعِشَاءِ أربَعَ رَكَعَاتِ كن لَه كَمْلِهنٌ مِنْ 
(YD. aa‏ 
لَيلَة الْقّذر»”" . 

وروي عن عائشة آٽها سُِلّٺ عَن قيا رَسُول الله فِي لَيَالي رَمَضَا مان فقّالت : کان 
امه ِي رَمَضَاد وَعَيْرو سَوَاء » گا يُصَلي بَعدَ المِشَاءِ E LET‏ 
وَطولون؛ ثم E Rl‏ حُسنهنّ ولون ئ گان وت وتلا 
و[كذا] ‏ ذكر الكرْخي . 
(۱) أخرجه الترمذي› كتاب : الصلاة SO O I E‏ برقم 
c(۳ ٥(‏ وابن ماجه» برقم (117۷()› وأبو يعلى (۱۰/ £1۳ - 614( برقم c(۲)‏ والطبراني في 
«الأوسط» (۱/ )٠٠١‏ برقم (۸۱۹)» والرافعي في «أخبار قزوين» (۳/ ۲۹۹)ء وابن الجوزي في «العلل 
المتناهية» )۱/ (tor‏ برقم )¥0( ا آي قال : قال رسول الله كا : «من صلى بعد 
SS EES NS‏ ا 
وقال الذهبي في «الیزان» (۵/ )۲٥٤‏ عنه : EET e‏ 
(۲) آخرجه الطبرانی ذ في «الأوسط» )۲٥٤ /٦(‏ برقم (1۳۳۲)» من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما. 
وقال الهيثمي في «مجمع ارو (۲۲۱/۲): «وفيه: ناهض بن سالم الباهلي» وغيره» ولم أجد من 
ذکرهم . 
(۳) أخرجه البخاري» كتاب : التهجد باب : قيام النبي َة بالليل في رمضان وغيره» برقم ›)۱٠۹٦(‏ 
ومسلم› كتاب : صلاة المسافرين وقصرهاء باب: صلاة الليل وعدد ركعات النبي مةه برقم (۷۳۸)» 
وأبو داود» برقم .))۳٤١(‏ والترمڏي › برقم (€44)› والنسائي› برقم (۹۷) . من حديث عائشة 


. ليست في المخطوط‎ )٤( 


GD EC TD 
رضي الله عنه وما ذکرنا أنه کان يُصلي أربعًَا مذهبُ ابن مسعوڍ.‎ 

وذكر محمَدٌ في كتاب الصّوم أنّ المُعتَكفَ يمكتُ في المسجدِ الجامع مقدارَ ما يُصلي 
اربع ركعاتِ» أو سك ركعات آما الأريع قبل الجُمُعةٍ ؛ فلما روي عن ابن عمرَ رضي الله 

عنه أ [۱/ ][١٤١‏ ال اة كان يوع قبل الْجُمُعَة بار بع رعا ؛ ولأنّ " الجمعة 

ثم الع قبل القلهر أرب ركعات كذا قبها. وأمًا بعد الجُمُعة فوجه قول أبي يوسف 
إن فيما قلنا جَمْعًا بين قول التب هة وبين فعله فته روي أنه 1 مر الأربَع بعد الْجُمُعَة و روي 
اله صَلّى رَكُعَتيْن بَعْدَ الْجُمُعَةَ» فجًّمعنا بين قولِه وفعلِه . 

قال بو يوسفَ : ينبغي أن يُصليّ O O E‏ 
کي لا يَصيرَ مُتَطْوعًَا بعد صلاة الفرض بمثلِهاء وجه ظاهر الرواية ما روي عن التب يا أنه 
قال :من كان مُصَلَيا عد الْجُمْمَةٍ قصل أرب < و روي من فعلِه ية فليس فيه ما يدل 
على المواظبة» ونحنُ لا ا 
رکعات لا غیرُ؛ لما رَوَيُنا 


فصل إ[في صفة القراءة في التطوع] 
وأمّا صفة القراءة فيها فالقراءةٌ ‏ في السَّكّن في الرَكعاتِ كلها فرض ى ؛ لان السَنَة تَطوع 
ور فع من الط اة على ج ؛ لما نذكرٌ في صلاة التَطْوّع فكان كل شَفْع منها 
بمنزلة الشَفْع الأرَلِ من الفرائض» وقد رونا في حديثِ آبي أيُوبً [الانصاري] *“ ات 
سَأَل رَسول الله اة عن الأَر تع قبل الظهْرٍ في لَه قِرَاءَ ؟ قال: «تَعَمْ» واللة أعلَم . 


)١(‏ آخرجه ابن ماجه» كتاب : الجمعة» باب : ما جاء في الصلاة قبل الجمعة» برقم »)۱١۲۹(‏ من حديث 
ابن عباس »› رقال البوصيري شي امصباح الزجاجةه (۱۳۹/۱) : «هذا إسناد مسلسل بالضعمفاء» عطية متفق 
على تضعيفه» وحجاج مدلس» ومبشر بن عبيد كذاب. وبقية هو : ابن الوليد يدلس تدليس التسوية». 
(۲) زاد في المخطوط : «في» . 

e SS 


e O1)‏ برقم »)٥۲۳(‏ والنسائیء «(ETDs‏ ا e‏ برقم (۱۱۳۲)ء ا 


آي و 
)٥(‏ زيادة من المخطوط . 


E GD 


فصل [فیما یکره منها] 

وأمًا بيان ما یکره منھا : 

يكره للإمام أن يُصلَّىَ شيئًا من السَسَّن في المكانِ الذي صلى فيه المكتوبة؛ لما ذكرنا 
فيما تدم وقد رَوَبنا عن التب يا آله قال : أيغجؤ أَحَذكُم إا صَلّى أن يعفدم أذ بحر“ 

ولا يكره ذلك للمَّأموم؛ لأنّ الكراهة في حى الإمام للاشتباه وهذا لا يوجّد في حَقّ 
المأموم AOS OA PFE E E‏ 
ادال من كل وجو على ما مر .يكره أن يُصلي شيئًا منها والٽّاس ذ في الصّلاةء أو أخذ 
ی و ا ا 
الفجر› فان حاف ان فال ترما 

وجُمْلة الكلام فيه ن الدَاخل إذا دخل المسجة للصلاة لا یخلو إا أن کان يُصلى "“ 
المكتوبةًء وإِمّا أن كان لم َل فإن كان لم يُصَلها فلا يخلو إمًا أن دخل المسجد وقد 
أذ المُرَذْنُ في الإقامةء اوخل المسجدوشرع في الصلاة ثم أخذ المُرَذْنُ في الإقامة 
فإ دحل وقد كان المُوَذْنُ أذ في الإقامة يكره ه له التطْوُعٌ [في المسجد] ”" سّواءٌ كان 
ركعي الفجر» أو غيرهما من التطْوعاتِ؛ لأنه ينهم بأنه لا يُرى صلاة الجماعةء وقد قال 
الت : ا : «مَن كان يُؤْين بالل وَالَْؤْم الأخر فلا قفن مَوَاقِفً الهم» “ . 

وأمَّا ارح الب الت ن دان التَطْوٌعات . ۰ 

وأمًا في ركعتي الفجر فالأمرٌ فيه على التفصيل الذي ذكرنا؛ لأ إدراك فضيلة الافتقاج 
أولى من الاشتِغال بالتقلء قال التّبي ب : «تَكَبِيرَة الفاح حير مِنْ الدّنْيَا ا 


)١(‏ أخحرجه أبو داود» كتاب: الصلاة» باب : في الرجل يتطوع في مكانه الذي صلل فيه المكتوبة» برقم 
»)۱۰۰٦(‏ وابن ماجه» برقم »)۱٤۲۷(‏ وابن أي شیبة (۲/ ۲۳) برقم (١١١1)ء‏ والبيهقي في «السنن 
الکبری» (۲/ ۱۹۰) برقم ۲۸۷۲)» وابن حجر في «تغلیق التعلیق» »)۳۳٦/۲(‏ من حديث ا هريرة. 
والحديث صححه الألباني في «(صحيح آي داود». 

(۲) فى المخطوط : «صلى». (۳) ليست فى المخطوط . 

© ررك القعارن ف كغف انا 0۴/0 

)٥(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» )١٠١ /١(‏ بنحوه» من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 


بست سس7 
وليسث هذه المرتبة لسائر التوافِل» وفي الاشتِغال باستدراكها فواتٌ التوافِل» وفي 
الاشتغال باستدراك التوال فوثها وهي أ ا e E E‏ 
ركعتي الفجر فإن التَرْغيبً فيهما قد جد حَسبَّما وجد في تكبيرة و الافتتاح قال بيا ١ر‏ 
لخر حَيِر من ادنيا وَمَا فيا “ فقد استويا في الدَرَجة . 

واخحتلف تخريج مشايخنا في ذلك منهم مَنْ قال : موضوعَ المسألة أن الرَّجُل إذا انتهى 
إلى الإمام وقد سبقّه بالّكبير وشَرَعَ في قراءة السّورة فيّأتي بركعتَي الفجر ليَنال هذه 
الفضيلة عند فوت تلك الفضيلة؛ لان إدراك تكبيرة الافتتاح غير موهوم» فإذا عَجَرَ عن 
إحراز إحدى الفضيلَيْن ی فإذا كان الإمام لم يَاتِ بتكبيرة و الافتاح بعد 
يَشَْغِل بإحرازها؛ لأتها عند التعارْض تَأيَدث بالانضمام إلى فضيلة الجماعة»› فكان 
إحراڑها أولى» غير آل موضوع المسالة على خلافي هذا فإ محمَدًا وضع المسالةً فيما إذا 
احذ المُرَذنُ في الإقامة ومع ذلك قال: إِلّه يَْبَغِل بالتَطَُوّع إذا كان برجو إدراك ركعة 
واجدةٍء وإِنٍ استويا في الدرّجة على ما مر . 

e‏ نه فضيلة ركعي الفجر 

ر SG‏ فضيلة تكبيرة الافتتاح من جميع الوُجوه؛ لأنها 

مرا فة وة الا ا اق ااا ن تكبيرة الافتتاح 

E A SL‏ ةالافتٍتاح باقية ببَقَاءِ 
ا فصار مُذرکا من وجه وصار مُذرکا أيضًا فضيلة الجماعة . 

قال التب ار : «مَن أذرَلٌ رَكَعَة مِنَ الْقَجر ققد آذرکها» ولأنه أدرك أكثر ‏ الصّلاة؛ 
لأنَّ الفائتَ ركعة لا غي الاد كةو وللأکثر حكم الكل فكان الاشتغال 
)١(‏ أخرجه مسلم» كتاب : صلاة المسافرين وقصرهاء باب : استحباب ركعتي سنة الفجر والحث عليهماء 
برقم »)۷۲٣(‏ والترمڏي» برقم .)٤۱٨(‏ والنسائي› برقم »)۱۷٥۹(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 


(۲) ليست في المخطوط . (۳) زيادة من المخطوط . 
)٤(‏ أخرجه البخاري› کتات: مواقيت الصلاةء باب : من أدرك من الفجر ركعةء برقم »)٥۷۹(‏ ومسلم› 


ن کتاب : المساجد ومواضع الصلاة» باب : من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاةء برقم (۰۸ 1°( 


وأبو داود» برقم c(€1۲(‏ والترمڏي› برقم «(۸A7)‏ برقم Ca‏ وابن ماجه› برقم 
SS ›)1۹4(‏ 


: و في المخطوط‎ )٥( 


E GD 
لأتهما‎ ]ب١‎ ٤١ /۱[ بركعتي الفجر أولی بخلافی ما إذا کان يَخاف فوت الرّکعتَيْن جمیعًا‎ 
إذا فاتتا لم يَْنَ شيء من الأركانِ الأصليَة ولو شل ع اا اا‎ 

لأته أقَرٌ » والفائتُ ت أكثرٌ وللاأکثر حكمُ الكل فعَجَرّ عن إحرازوما فيختاٌ تكبيرة الافتتاح لما 
انصَمٌّ " إلى إحرازها فضيلة الجماعة في الفرض» والتَبي إل يقول: : «تفْضل الصَلاة 

بِجَمَاعَة عَلّى صَلَةٍ القَدٌ بحُمْس وَعِشرِينَ َرَج" . 


رفي روَاية : «بسَبْع وَعِشرينَ دَرَجُة فكان هذا أولى واللة أعلم . 

ما إذا E U E i AE‏ 
وجهين إِمَّا إن شَرَعَ في التَطْوْع وإمًا إن شَرَعَ في الفرض» فان شَرَعَ في التطوع ثم أ 
الصلاة ١‏ أت الشَفُعَ الذي هو فيه» ولا يزيد عليه E‏ فلا صوتّه عن الان 
واجبٌ» وقد أمكله ذلك ولا یزید عليه ؛ لأته لا يلرَمُه بالشُروع في التَطَوْع زيادةٌ على 
الشفع فكانت الريادة عليه كابداء تَطوْع آخر . وقد ذکرنا أن ابتداء التطوع في المسجدِ بعد 
CT‏ 

وأا إذا شَرَعَّ في الفرض ثم أقيمَتِ الصَلاء فن كان في صلاةٍ الفجر يقطعُها ما لم يقَيّدِ 
الثّانية بالسجدة؛ لأ القطعَ وإِنْ كان نَقَصّا صورة فليس بنَقص معتَّى لاه للأداءِ على وجه 
الأكمَلء والهذم ليبن أكمَل (يُعَدٌ إصلاحًا) ”“ لا هَذْمَّاء ألا ترى أن مَنْ هَدَمٌ مسجدا 
ليّبنىّ أحسَنَ من الأول لا يَأثم مه وإذا قََدَ القّانيةً بالسجدةلم يقطع ااا ا 


)١(‏ في المخطوط : «أن يضم». 
(۲) خر جه البخاري» كتاب : الجحماعة والإمامة» باب: وجوب صلاة الجماعة» برقم (11۹)» وابن 
ماجه» برقم (۷۸۸)» من حديث آي سعيد الخدري . 

وأخرجه البخاري» الكتاب والباب السابقين» برقم »)1۲١(‏ ومسلمء كتاب: المساجد ومواضع 
الصلاةء باب: فضل صلاة الجماعة وبيان التشديد في التخلف . . ٠.‏ برقم »)1٤4(‏ والترمذي» برقم 
»)۲۱١(‏ والنسائي» برقم »)٤۸٩(‏ وابن ماجه» برقم (۷۸۷)» من حديث أبي هريرة. 
(۳) أخرجه البخاري» كتاب : الأذان» باب: فضل صلاة الجماعة» برقم (11۹)» ومسلمء كتاب: 
المساجد ومواضع الصلاة» باب : فضل صلاة الجماعة وبيان التشديد في التخلف عنهاء برقم »)٦٠١(‏ 
والترمذي برقم )۲1٥(‏ والنسائي› برقم (۸۳۷). وان ماجه» برقم (۷۸۹)» من حدیث ابن عمر 
رضي الله عنهما. 
)٤(‏ فى المخطوط : المعنى». 
)١(‏ في المخطوط : «بعد إصلاحها» . 


: 
| 
! 


وللأكشرٍ حكمٌ الكل والفرض بعد إتمايه "لا يحكَيِلٌ الانيقاض» ولا يدخل في صلا 
الإمام؛ لأ التَمَل بعد صلاة الفجر مكروة. 

ا اوم کا 2اا خر لال ةاون 
المُرَدّى واستدراك فضيلة الجماعة؛ لأ صَااٌ الرّجُل بالْجَمَاعَة تَزِيد عَلّى صَادَة المد 
e E E o E CE‏ 
وكذا إذا قام إلى التالعة قبل أن يدها بالسجدة يود إلى التشهد ويلم ولا يُسَلْمٌ على 
حاله قائمًا؛ لأنْ ما أتى به من القعدة و كانت سَنّة» وقعدة لخم فرض فعليه أن يَعودَ إلى 
القعدو ثم يُسَلمْ ليكو ممتملا بركعكَيْن» فان كان قَيَّدَ التّالثةَ بالسجدة أتَمّها؛ لأته أدّى 
الأكثر فلا نئه القطعء ويدخل مع الإمام فيجعلها تطَوْعا لما روي عَنْ رَسُول الله كيا أنه 
لی ف جو اليد ن رجا رَجُليْنِ حَلْفَ الصف فَقَال : «عَلَيّ ٻهما» فُجيءَ ءَ بهمَا تَرْنَد 
فر ائصهما قال : ما لَكَمَا لَمْ ثُصَلْيّا مَعتَا» فَقَالاً: کا لينا في رحَالِتا َال ل : «إذا صَليبمَا 
في رِحَالِكمَا ثم يما إِمَام قوم فليا مه وَاجْعَلا ذلك سَبْحَهًه ى : نافِلة وكان ذلك في 
الظّهر كذا روي عن أبي يوسف في الإملاء ولو كان في الرَكعة الأولى ولم َي يقَيّدها بالسجدة 
لم يُذكَرْ في الكتاب . 

الضحيح أله يقطعها مدعل مع الإمام فشر وات تكبيرة الافيتاح ؛ لأن ما دون 
الرّكعةٍ ليس له حكمْ الصلاة. 

الا ترى أنه يَعود من الركعة الالثة ما لم يدها بالسجدقء وكذا الجوابٌ : في العصر 
واليشاء إلا أنه لايدحل : ي ار ع ا e‏ 
المسجدٍ؛ r N‏ 

وآما في المغرب فإ صلى ركعة قَطَعَها تها؛ لأت لو صم إلا أحرى لای الأكثر فلا نك 
القطع ولو قَطْع کان به متلا بر كتين قبل المغرب» وهو مَنْهيّ عنه وإن د فيد القالثة بالسجدة 
مَّضى فيها لما قلناء ولايدخل مع الإمام؛ لأله لايخلوإمًا ا عل اف 
)١( - ٠‏ في المخطوط : اتمامه». 


(۲) جزء من حديث أخرجه الترمذي» کتاب : الصلاة» باب : : ما جاء وؤ في الرجل يصلي وحده ثم يدرك 
الحماعة› برقم (۲۱۹)» والنسائي› «(AOA)‏ من حديث يزيد بن الأسود رضي اله عنه» والحدیث صححه 


الألباني في صحيح جامع الترمذي . 


الإمامء والتتمل بالتلاثِ غير مشروع» وام أن يُصلي أرتا فص مخالفالامامة. 

فا ا E‏ 
شمعًا له . 

وقال يشر المريضي :يُسَلّم مع الإمام ؛ لأنّ هذا التعْييرَ بحكم الاقتداء وذلك جائ كالمسبوق 
يُذرك الإمام في القعدة أنه يقعْدٌ معه وابقداء الصَلاة ة لايكون بالقعدة ثم جاز هذا التَعْييرٌ بحكم 
الاقتداءء ا صلی ربعا کما قال آبو یوسف ؛ لأ بالقيام إلى الرَكعةٍ 
الانية صار مُسَرمَّا ” للرَكعَيْنِ لخروج الركعة الواجدعن جواز امل بها. 

قال ابن مسعود: اللا أت رک الك يم أربعًا لو دخل مع الإمام» هذا إذا 
E EOE N O RATT‏ 
لتَطْوْعٌ بعدَّها شَرَعَ في صلاة الإمام وإلاًفلا. 

1 فصل [في قضاء | لسنن] 

وأمًا بيان أن السَنةَ إذا فاَّتْ عن وقتِها هل تقض أم لا؟ فنقول وباللّه التَوْفيق : لا حلاف 
بين أصحابنا في سائر السَكَّن سِوّى ركعي الفجر أتها إذا فاتَث عن وقيِها لا تقْضصَى سَواءٌ 
فاتث وخدهاء أو مع الفريضة e?‏ 

۰ " ياتا على الور‎ aT 

(ولتا) سَلَّمة أ النّبىَ لا دَخَلَ حجر تي بَعْدَ الْعَصر [٠٤٤/١1‏ قَصَلْى 
E e‏ تا اتان الرفتتان الان لن ليما ين قبل قا 

سول الله عة : e E‏ و «رَكْعَتًا الظهر شَعَلَبِي 
)١(‏ ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «ذلك». 
(۳) في المخطوط : «ملزما». 
)٤(‏ انظر في مذهب الحنفية : مختصر اختلاف العلماء /١(‏ ۲۷۳)ء الأصل للشيباني /١(‏ ١٦٠)ء‏ تحفة الفقهاء 
(1/ ۰14° 1۸(. 


ء)۱٤١۹‎ ء۱٤٦/۱( قال : يركعهما بعد طلوع الشمس في رواية المزني . انظر: الأم‎ e 


ختصر المزني ص .)۲١(‏ 
)٦(‏ النسائي بلفظه» كتاب : امواقيت»؛ ٍ باب : SSR‏ > برقم (0۷۹)» 


a 


: أقَأفْضيهمًا إذا قاتا ؟ 


وة 


عَنْهُما اوقد قَكرغث أن أصَلْيَهُمَّا بحَضْرَة الاس فيرَؤني»» فَفُلْتُ فقلت 
قال :«لاً» . 

ع أن القضاء غير واجب على الأمَةء وإّما هو شيء اخشّص به النَبي يا 
ولا شركة نا في ححصائصِه وقياس هذا الحديثِ أن لا يجبَ قضاء ركعتي الفجر أصاد إلا 
أا استحستًا القضاءَ ۶ إذا فاتتا مع الفرض لحديث ليلة التعريس» ولان سنه رسول الله هة 
عبارة عن طريقَيّه وذلك بالفعل في وقتِ خاص على هيئة مخصوصة على ما فعله النبيّ يا 
الو ا ا ر ا و رو ا 

وأمّا ركعتا الفجر إذا فاتتا مع الفرض فقد فعلهما النّبيٌ يي مع الفرض ليلة التعريس 
فنحنْ تَفْعَلُ ذلك لكو على طريقَيّه» وهذا بخلافِ الوتر؛ لاه واب عند أبي حنيفة 
على ما ذكرناء والواجبُ مُلْحَّ بالفرض في حى العمل» وعندَهما وإ كان سنه مُوكدة 
لكتهما عَرَّفا وُجوبَ القضاء بالتَّص الذي رَوَيْنا فيما تقَدَمَ . 

ما أا سَتَةٌ الفجر فإِنْ فاتّث مع الفرض تفْضى مع الفرضب استحساتا لحديث ليلة التعريس فان 
ابي اتام ني ذلك الرَادِي ثم اسقط , بحر الشَمْس فاحل مِنْه[ثُمّ ترَلَ] ‏ وَأمَرَ بلا 
قاذ قَصَلّى ركَعََي الجر ثم أَمَرهفَأقَام قَصَلّى صَادَة الْمَجْرِ وأمًا إذا فاتت وخدذها لا تَقَضّى 
عند أبي حنيفةً » وأبي يوسفَ» وقال محمَّدٌ : تَقَضى إذا ارتفُعَتِ الشّمس قبل الروال . 

واحتَحٌ بحديثِ ليلة التعريس آنه 4ة قَصَاُمَا بعد طَلُوع السَمْس قبل الروَالٍ فصار ذلك 
وقتَ قضائهما . ۰ 

CL DL CDE 
لها كانت سا وف‎ ١ أضارت الس أضاء وبطلت الشعة فك تى (س موكد‎ 
التَبَعيَةَ» وليلة التعريس فاتّتا مع الفرض ففَضيَتا تَبَعّا للقَرْض» ولا كلام فيه (إتّما‎ 
الخلاف) " فيما إذا فاتتا وخدَهماء ولا وجة إلى قضائهما وخْدَهما لما بَيّنّاء ولِهذا لا‎ 
. يهى غيرُهما من السََن ولا هما يقَّصَيانٍِ بعد الزّوال‎ 


(1) ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «سنة». 
(۳) في المخطوط : «وإنما الكلام فيه . ۰ 


ES ID. GD 


[ “ فصل في صلاة التراويح في ليالي رمضان] 

رما الذي هو سُسَنُ الصحابة فصلاءٌ التراويح في ليالي رمضان» والكلام في صلاة 
التراويح في مواضع : ۰ 

في بيان وقتِها . 

وفي بيان صِفتِها . 

وفي بيان قدرِها. 

وفي بيانِ آٽها ذا فاَٺ عن وقتِها هل تقْضى آم لا؟ . 

اما صقَتَها: ١‏ فهي سَنَةٌ كذا رَوّى الحسَنُ عن أبي حنيفة أنه قال : القيامٌ في شهر رمضان 
سه لا ينبغي ترکهاء وکذا روي عن محمڍٍ آنه قال التراوي سَنَةٌ إلا أها ليست بسَةٍ 
رسول الله ؛ لأنَ سه رسول الله ية ما واظَبَ عليه ولم ينره إلا مرَةٌ أو مين لمعتى 
من المعاني» ورسول الله ا ما واعَبَ عليها بل اقامها في بعض اللياليء ريي آنه صلم 
لين بِجَمَاعَةٍ تم تَرَك» وَقَال : «أخشى أن َكب عَلَيكْ» ٠‏ لكن الصحابة واظبوا عليها 
E OS‏ 


فصل في قد الترويح 
واا قدڙها؛ فعشرودً رکعةً في عَشْر تسليمات» في خمس ترويحاټ کل تسليمََيْنِ 
ترويحةٌ وهذا قول عام العْلّماءِ . 
وقال مالك في قول : سِتَةٌ وثلاثون ركع . 
وفي قول سِكَّةٌ وعشرودً ركعة والصحيح قول العامّةٍ لما روي آل عمرَ رضي الله عنه 
مع آصحابٌ رسول الل هه في شهر رمضا على أ بن عب فصړلی بهم في گل لیلق 


. هنا بداية سقط في المخطوط‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب : : الأذانء باب: إذا كان بين الإمام وبين القوم حائط . . .» برقم (۷۲۹)» 
ومسلم› > كتاب : صلاة المسافرين وقصرهاء باب: الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح» برقم 
(1 ¥۷( › وأبو دأاود» برقم «(ITV)‏ والنسائي › برقم c(7 ٠ ٤(‏ من حديث عائشة رضی الله عنها. 


عشرينَ ركعةً» ولم يلْكِرْ أحدٌ عليه فيكونٌ إجماعًا منهم على ذلك . 

رَأمًّا وقتّها: فقد اختلف مشايخنا فيه قال بعضهم : وقتّها ما بين الشاءِ والوتر» فلا 
تجوز قبل العشاءِ ولا بعد الوتر 

وقال عامَتّهم : وقتّها ما بعد اليشاء إلى طلوع الفجرٍ فلا تجوز قبل العشاء؛ لأنها َب 
للعشاء فلا تجوز قبلّها كسْنَّة اليشاءء وذكر التاطفئ” في إمام صلى بقَوْم صلا العشاء 
مان خر وکرو فنا ت سای مایا از راوخ کر غ اا ابا کان 
على غير وضوء؟ أن عليهم ا ا و ر : آنا العشاء فلا شك فيها . 
وأا التراويح؛ فلاتّها تُصلى إلى طلوع الفجر ؛ لأ ذلك وقَتّها . 

رهل يُكُرَّه تَأخيرٌها إلى نصفِ الليل؟ . قال بعضهم : يُكُرّه؛ لأنها تبح للوشاءء ويْكره 
َأخيرٌ اليشاءِ إلى نصف الليل فكذا تًأخيرُها» والصَحيح آنه لا يُكَرّه؛ لأنها قيامٌ الليلء 
وقيامٌ الليل في خر اللي أفضل . 

فصل إفي سننها] 

وامًا سُدَنها: 

فمنها: الجماعة والمسجدٌ؛ لان الَبيّ ئي قدرّ ما صلى من التّراويح صلى بجَّماعةٍ في 
المسجدِ فكذا الصّحابةٌ رضي الله عنهم صلَوْها بجَماعة في المسجكٍ؛ فكان أداؤها 
بالجماعة في المسجد سَنَةَّء ثمّ اختلف المشايخ في كيفيّة سَنَةٍ الجماعة والمسجد أتها 
سنَة عَيْن آم سنه كفاية؟ . قال بعضهم : نها سنه على سبيل الكفاية إذا قام بها بعض أهلٍ 
المسجدِ في المسجد بجُماعةٍ سمط عن الباقينّ . ولو ترك آهل المسجدِ كلهم إقامتَها في 
المسجدِ بجّماعة فقد أساءوا وأثمواء ومَنْ صلآها في بيه وخْدَّه أو بجَّماعةٍ لا يكونْ له 
O O‏ 


(1) هو أحمد بن محمد بن عمر» أبو العباس» الناطفي الطبري» فقيه حنفي . من أهل الري . نسبته إلى عمل 


الناطف أو بيعه. قال أمير كاتب فى غاية البيان: هو من كبار علمائنا العراقيين» تلميذ أبي عبد الله 


الجرجاني . من تصانيفه : «(الواقعات»)› و«الأجناس والفروق)› و«الهداية)› و«الأحكام» كلها في فروع 
الفقه الحنفي . توفي سنة (٩٤٤ه).‏ انظر ترجمته في : : الجحواهر المضية »)١١١ /١(‏ والفوائد البهية ص 
(۳7 والأعلام (۱/ ۲۱۳)ء معجم معجم المؤلفين .)٠٤١ /١(‏ 


E 


ومنها: نة التراويح أو نيه قيام رمضاد» أو نيه سنّةٍ الوقتِ . ولو وى الصلاة مطلقاء أو 
وى الَطوعَ؟ . قال بعض المشايخ a NE CE‏ 
اللا أو نية التطْوع واسكدلوا بما وى الحسَن عن آبي حنيفة ان ركعت الفجر لا ادى 
إلا تة )ال . وقال عامَةٌ مشايخنا : إن التراويح وسائرً السَكّن ادى بمْطْأتي اليو ؛ ولأتها وإ 
كائث س لا تخرُجّ عن كوزها نال والتواِل اى بمُطلق الد الاد الاحتباط أنْيثْوي 
التراويحَ» أو سَنَةً الوقتِ أو قيامٌ رمضاد احيّرارًّا عن موضع الخلافِ . ولو اقتَدَّى مَنْ يُصلي 
ا والتافِلةء فيل : يَصِح اقتداوّه ويك ون مُوَدَيًا التراويح » 
وقیل : لاي يصح اقتداؤه به؛ وهو الصَحيح ؛ أنه مكروهٌ لكونه مُخالِقًالعَمَل السَلّفِ» ولو 
اقتَدَ N‏ : للایجور اقتداؤه. 

وقيل: يجورٌ؛ وهو الصحيح؛ ؛ لأنّ اللا مُنّحدةٌ فكان نيه الأولى والتَانية لَعْرّاء ولِهذا 

صح اقتداء مُصَلّي الرَكعتَيْنِ بمْصلي الأربع قبلّه فكذا هذا. 

ؤمنها: أن الإمام بعد تكبيرة و الافتتاح يأتي بالقناء والتَعوذٍ والتسمية في الرّكعة الأولىء 
N ED OE ANE E‏ 
بع القراءة على ما ذكرنا في موضيهء ولا يزيد الإمامٌ على قدر التشهد إن عَلِم أنه يقل 
على القؤْم» وإِنْ عَلِمَ آنه لا يمل على القوْم يزيد عليه ويّأتي بالدَعَواتِ المشهورة. 

ومخهاً: ا عن آبي حنيفةًء وقيلٌ : يقرأ 
پاكما يراي حف الیکوتات وهي ي المغربٌ . وقيل OT‏ العشاء؛ لأتها 

ا ای کل رك من عر ال و 5 ن رو أن مم رفي الله ع دعا 
بثلاثة من الأئمَّة فاستقرأهم وأمرَ أوَلَّهم أن يقرا في كَل ركعة بثلاثينَ آية» وأمرَ التانيّ أن 

يقرأ في كَل ركعةٍ خمسة وعشرينَ آيةًء وأمرَ انالك أن يقرأ في كَل ركعةٍ عشرينَ آيةٌ» وما 
قاله أبو حنبغاة سإ الس أذ يُحمَ القرآن م٤‏ : في التراويح وذلك فيما قاله أبو حنيفة» وما 
أمرَ به عمرٌ فهو من باب الفضيلة وهو أن يُحَمَ القرآن مرَتَبْن e‏ 
وأمّا في رَّمانِنا ف ن قرا الإمامٌ على َس حال القؤْم من الرَطبة والكسَل» فيقر 
قدرّ ما لا يوجِبُ تنفيرً القوْم عن الجماعة؛ لال E E EY‏ 


والأفضل تعديل القراءةٍ ذ في التَرْويحاتِ كُلَّهاء وان لم يُعَدّل فلا باس ن به» وكذا الأفضل 
تعديل القراءة ذ في الركعتيْن في التسليمة الواجدة عند ابي حنيفةًء وأبي يوسف . وعند 
محمد ل ار عل الات اف الان 

ؤمنها: أن يُصلَىَ كَل ركعتَيْن بتسليمةٍ على جدة. ولو صلى ترويحة بتسليمةٍ واجدة وقعَدَ 
فى القانية قدرَ التَّشهُدِ لا شك آٽه يجوز على أصل أصحابنا أن صَلَّواتِ كثيرة تَتَأدّى 
تدا بناءً على أ ان التحريمة شرط وليسث بركْنِ عندًنا"“ خلاقًا للشًافعي"» 
لكن اختلف المشايخ أ ٽه هل يجوڙ عن تسليمَتيْن أ NETO EDE‏ 

قال بعضهم E E OR E ET E OTC EDE‏ 
التسليمة والتحريمة والتناءء والتَعَوذٍ والتسمية› O OTE PE‏ 
عامنهم : إن يجوز عن تسليمَتيْنِ وهو الصحيح . 

وعلى هذا لو صلى التراويح كلها بتسليمةٍ واجدة وفعَدَ في كل ركعَيْنِ .ن الصَحيح آله 
غ لاله قد e‏ ؛ لأنّ تجديد التحريمة لكل 
ركعتَيْن ليس بشرط عندنا هذا إذا قَعَّدَ على رأ س الرَكعتَيْن قدرَ التشهِبٍ فأمًا إذالم يقعد 
فسدتٰ صلاته عند محمَّلِ . 

وعند أبي حنيفةً» وبي يوس ف : يجورُ٬‏ وأصلٌ المسألة يُصلَي التَطْوّعٌ أرب ركعاتِ إذا 
لم يقعُذ في التانية قدرً التشهدِ وقام وأتَمٌ صلاته آنه يجوز استحساتًا عندهما . 

ولا يجوڑ عند محمٍَ قياسًاء ثم إذا جاز عندهما فهل يجوز عن تسليمَتَيْنِ أ رلا 
إلأعن تسليمةٍ واجد؟ الأصَح آنه لا يجوز إلا عن تسليمة واجڃدة؛ ؛ أن السَنَة أن يكونّ 
الشف الأرَلُ ايلاء وكمالّه بالقعدة ولم توجَذ والكامِل لا يتأدّى بالتَاص . 

ولو صلى ثلاتٌ ركعاتِ بتسليمة واجدةٍ ولم يعد في التانية . 

قال بعضُهم : لا بُجُزئّه أصلً بناء على أن مَنْ تَتَقَلّ بثلاثِ ركعاتِ» ولم يقعْذ إلا في 
آجرها جاز عند بعضهم؛ لاله لو كان فرصا - وهو المغربٌ = جازء فكذا التقَلء ولا 
(۱) انظر في مذهب الحنفية: فتح القدير مع الهداية (۱/ ۰۲۷۹ ۲۸۰)ء البناية (۱۸۹/۲- ۱۹۰). 


(۲) ومذهب الشافعية : قال إن التحريمة تقع مقترنة بالنية . انظر: الأم (١/١٠٠ء .)١ ٠.١‏ حلية العلماء 
)۸٠ /۲(‏ المجموع شرح المهذب (۳/ -۲۸۹٩‏ ۲۹۱). 


GD 


يجوز عند بعضِهم ؛ لأن القعدةً على رأس التالثةٍ في النّوافِل غير مشروعة بخلافِ المغرب ‏ 


فصار كأنّه لم يعد فيهاء ولو لم يعد فيها لم تجز النَاِلة فكذا في التراويح» ثم إن كان 
ساهيًا في النّالثة لا يلرَمُه قضاءُ شي ءٍ؛ لاه شَرَعَ في صلاةٍ مَظنونة؛ ولاه لا يوب القضاءَ 

عند أصحابنا التلاثة » وإِنْ كان عَمْدًا فعلى قول مَنْ قال بالجوازٍ يلرَمّه ركعتانِ؛ لأن الركعة 
a N E E E‏ 
يلرمه شي MS nl‏ ني الركمة الَانية فرع في القالة باد 
تحريمة › وأه لا يوب القضاءَ عند أبي حنيفة . وعلى هذالو صلى ءَ َر تسلیمات كل 
تسليمةٍ بثلاثِ ركعاتِ بقعدةٍ واجدةٍ. 

ولو صلى التراوِيح كلها بتسليمةٍ واجدة ولم يعد إلا في آخ رها . 

قال بعضهم : يُجُزئه عن التراويح كلها . 

وقال بعصّهم : لا يُجُزئّه إل عن تسليمةٍ واجدة» وهو الصَحيح؛ لأنه أل بكل شفع 
بترك القعدة. 

أن يُصلی كل ترويحةٍ يحةٍ إمامٌ واجِدّ» وعليه عَمَل آهل الحرميْن وعَمَل السَلَّفٍِء ولا 

E OE PR DO RR E E 
الانِظارٍ بين التَرْوِيحَتَيْن› وإِنّه غير م مُسمَحَبٌ . ولا يُصلي إمامٌ واجِدٌّ التراويح في مسچدينٍ‎ 
lS DP CA 
بعيدوا؛ لأ صلا إمايهم نافِلةء وصلاتهم سَنَة والستَة أقرّى» فلم يصح الاقتداء؛ لأنّ‎ 
السَنَةَ لا تَكَرَرُ في وقتِ واحِدٍ» وما صلى في المسجدِ الأول محسوبٌء وليس على القوم‎ 
أن يعیدوا ولا باس لغيرٍ الإمام أن يُصلَيّ التراويح في مسجِدَيْنٍ؛ لاه اقتداء المُتَطْوع بمَنْ‎ 
. يُصلي السَنَهَ» وإنه جائز ر كما لو صلی امكو ف أدرَكٌ الجماعة ودخل فيها واللة أعَلَمّ‎ 

إذا صلَوا التراوِيحَ ثّ أرادوا أ EV E‏ 
تطوع مُطْلَىّء والتَطْوْعٌ المُطلَىٌ بجَماعةٍ مكروة وَيجوز التّراويح قاعِدًا من غير عَذر لاله 
َطَوُعّ» إلا ئه لا يُْسَحَبٌ؛ لاه حلاف السََة المُوارثة . 

ورَوّى الحسَنُ عن أبي حنيفة أن مَنْ صلَى ركعي الفجر قاعِدًا من غير عدر لا يجورء 


ى e 9 ° e‏ ان 7 د ee‏ و 0 2 


م کتاب الصلاق____> GD‏ 
وكذا لو صلاها على الدَابَة من غير عدر وهو يقَدِرٌ على التُزولِ لاختٍصاص هذه السَنَّةٍ 
بزيادةٍ نوكيل وترغيب بتحصيلهاء وترهيب وتحذير على تركهاء فالتَحَقَت بالواجباتِ 
کالوتر. 

ومنها: ١‏ أن الإمام كلما صلَى ترويحة قَعَدَ بين التَرْويَتَيْن قدر ترويحة› سبح ويهلل 
ويكَبَرٌ ويُصلي على التبيّ بيا ويدعو وينتظر أيضًا بعد الخامسة قدرّ ترويحة؛ لأنه مُسَوارتٌ 
ا . وأمًا الاسيّراحة بعد حمس تسليماتِ فهل يُستَحَب؟ . 

قال بعضهم : نعم . 

وقال بعضّهم : لا يُستَحَبٌ وهو الصَحيح؛ لاله خلاف عَمَل السَلَّفِ والله الموفْق. 

فصل [في بيان أدائها إذا فاتت] 


وا ای إذا a‏ ل؟ 
a E e‏ 
فصل [في صلاة التطوع] 
وآمّا صلاءٌ التَطَوع فالكلامٌ فيها بِقَع في مواضح : في بيانِ [أن] ”" التَطوْعَ هل يلرم 
بالشُروع» وفي بيانِ مقدارٍ ما يلرم ”" منه بالشُروع» وفي بيان أفضلٍ التطْوْع ٠"‏ وفي 
بان اک هم التطوع» وفي بيان ما يُفارق التَطْوعٌ الفرض فيه . 


أا الأؤل: : فقد قال أصحابنا : إذا شرع في التطوع يلرّمه المضي فيه » وإذا أف" 
يلرَمُه القضاء"“. وقال الشافعي : لا يلرَمه المَضيٌ ذ في التَطْوْع ولاالقضاء لااد 


)١(‏ هنا انتهى السقط المشار إليه آنمًا. 
(۲) ليست في المخطوط . 
(۳) فى المخطوط : «يلزمه». )٤(‏ في المخطوط : «الشروع». 


س () في المخطوط : (افسر) . 


. (1A /۳( as »)۳١١ /۱( انظر في مذهب الحنفية : ختصر اختلاف العلماء‎ )٦( 
›)٠٠١۳١/۲( ومذهب الشافعية: آنه قال: إذا أفسد ما دخل فيه تطوعًا فلا قضاء عليه . انظر: الأم‎ )۷( 


.)٤٤1/١( المجموع‎ 


re ® 


و 


(وحه قوله) NT‏ وإذا لم يجب المضيٌ فيه لا يجب 
القضاءٌ بالإفسادٍ؛ لأن القضاءَ تسليم مثل الواجب. 

زوا :ان الم ر دى اة وإبظال العبادة حَرامٌ لقوله تعالی : وا بطلا اعد € [محمد 
:۳] فيجبُ صياتّها عن الإبطال» (وذا بُزوم) المَضيٌ فيهاء وإذا أفسدها فقد أفسد 
ق او وا ر ی و 
الجوات کا e‏ َم قبل الشروع وأمًا بعد الشروع فقد صار 
واجبًا لخيره وهو صيانة المُرَّدّى عن البْطْلانِ. 

ولو افتَمَحَ الصلاةً مع الإمام وهو ينوي التَطْوعَ والإمامٌ في الظَهرِ ثم قَطََها فعليه 
و ا ا ا وجه: 

إا أن ينوي قضاء الأولى لی» أو لم یکن له نيّةٌ أصلاء أو وى صلاةٌ أخرى ففي الوجهين 
الأرّلين يسفّط عنه» وتنب هذه عن قضاء ما لَرْمَه بالإفساد عندّنا» وعند فر لا يط 
وجه قوله إل ما زمه بالإفساد صار دَينًّا في ذمَيِه كالصلاة المئذورة فلا يتأدّى خَلْفَ إمام 
يُصلي صلاةٌ أخرى . 

رقت ؛أئە لى مها حن شرع فيها لا يلرَمُه شيء حر فكذاإذا نها بالشروع 
التاني ؛ لأته ما الَرَمّ بالشُروع إلا أداء هذه الصّلاة مع الإمام» وقد أًاها إن تى 
َطَوْعًا َر ذكر في الأصل آنه ينوب عَكّا لَه بالإفساد» وهو قول أبي حنيفةًء وأبي 
يوسف . 

ور في زیادات الريادات آله لا توب [وهو قول محمّي] ۵“. 

(ووجھه): آله لما نوی صلا أحری فقد عرض عَمّا کان دتا عليه بالإفسادء فلا بُ 
هذا المَرّدّى عنه بخلافِ الأول وجه قولِهما: أنه ما التَرَم في المرَتَيْن ن إلا أداء هذه الصَلاة 
مع الإمام» وقد أدّاها والله أعلَمْ . 

نم الشروعٌ في التَطْوّع في الوقتِ المكروه وغيره سواءٌ في ونه سببَا للُزوم في قول 


)١(‏ في المخطوط : «وذلك طريق». (۲) فى المخطوط : «عما». 
(۳) زاد في المخطوط : «فلا). )٤(‏ ليست في المخطوط . 
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ر __ كتاب الصلاق_____> aD‏ 


أصحابنا التَلاث ئوقال ق : الشروع في التَطْوع في الأوقات المكروهة [۱/ ٤٤١ب]‏ غير 
زم حى لو قَطََّها لا شيءَ عليه عندّه» وعندنا الأفضل أن يقح وإذ تم فقد آساءء ولا 
قضاءَ عليه ؛ لأنّه أدّاها كما وجبث» وإِنُ قَطْعَها فعليه القضاء . 

وأمًا الشُروع في الضوم في الوقتِ المكروه فغير مرم عند آبي حنيفة وزفر؛ 
مرم فهما سَرّيا بين الوم والصلاق وجَعَلا الشُروع فيوما مُلْرِمًا كالئذر لكون ‏ 
المُوَدّى عبادةء ورْفَرٌ سَوّى بينهما بعِلْةٍ ارتكاب المنهيّ وجعل الشُروعً فيهما غير مُلزمء 
وأبو حنيفةً فرق والفرق له من وُجوو: 

أحدها آله لابُدّله من تقديم مدمه وهي أن ما ركب من أجزاء مَفِقة ينطق اسمُ 
لكل فيه على البعضٍ كالما فان ماء البخر يُسَمّى ما۶ وقطرة منه تسَمّى ماءء وكذ 
الخلٌ والَْتُ وك مائع» وماتَرَكّبَ من أجزاء مختلفةٍ لا يكود للبعض منه اسم الكل 
کالسَکنْجَبین؛ > لابُْسَّكّى الخ وحدّه ولا السَّكرّ وده سكنجينًاء وكذاالأنف وخده لا 

سى وجًاء ولا الخد وخده ولا العظْمٌُ وخده بُسّمّى آدَميّاء ثم لصوم تركب من أجزاءٍ 
نة فيكودٌ لكل جزء اسمٌ الصوم» والصلاء ركب من أجزاء مختلفةء وهي : القيام؛ 

والقراءةً والركوع» والسَجودٌ فلا يكو للبعض اسم الكل . 

ومن هذا قال أصحابُنا: إل مَنْ حَلَفَ لا يَصْومُ» ثم شَرَعٌَ في الصوم فكما شرع 
يحنت ولو حَلَفَ لا ” يُصلي فما لم مَيّدِ الرّكعة بالسجدة لا يحت . 

وإذا تقَبَرَ هذا الأصل فنقول : إله تَهْيّ عن الصوم فكما شرع باش الفعل المذهيّ» ونهى 
عن الصلاة و فما لم يقد الرّكعة بالسجدة لم بُباشز منها فيما انعقد انعقد قربة خالصة غير 
م مهي عنهاء فبعدَ هذا يقول بعض مشايخنا إل الشروع سببٌ الؤجوب وهو في الصوم 
مله فمَسَدَ في نفسه فلم يَصِرْ سببَ الوُجوب» وفي الصَلاة ليس بمَلْهيّ فصار سببَا 


للۇجوب . 
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وإذا ت 4 تحَمَقَ هذا فنقول : جوب المُضيّ في التَطَوْع لصيانة ما انعقد قربةء وفي باب 
الوم ما انعقد انعقد معصية من وجو والمُضيٌ أيضًا معصية والمُضي لو وجب وجب 


) في المخطوط : «لكن».‎ )١( 
. في المخطوط : «عن». (۳) في المخطوط : «ألا»‎ )۲( 


aD 


لصيانة ما انعقد وما انعقد عِبادة وهو مَنْهِىّ عنه وتقريرٌ العبادة وصيانتها واجبٌ» وتقريرٌ ‏ 
المعصية وصيانتها معصية» فالصيانة ة واجبة من وجوٍ» محظورةٌ من وجو فلم تجب الصيانة 
عا اك ر ت ج الطرغل ماهر الا راا ات اعات 
عبادة وما هو معصية وإيجابُ العبادة مُمْكنٌء وإيجابُ المعصية : غير ممن فلم يجب 
المضي عند التعارُضٍ ٠»‏ بل يرَجَح جانِبٌ الحظر . 

فأمًا في [باب] "" الصّلاةٍ فما انعقد انعقد عِبادة خحاليصة لا حَظْرَ فيها فوَجَبَ تقريُها 
وصياتتهاء ثم صياتها وإن كانت بالمُْضيّ وبالمُضيّ يَمَحُ في المحظورٍ ولكنْ لو 
کرو ایا رادا رات واا پیا ر کاک کک ی 
من وجهينِ ومرتكبًا لهي من وجو فتَرَجُّحَت جهة الوبادة .ولو امتتَعَ عن المضيٌّ امتَلَعَ عن 
تحصیل ماهو ملي ولک امتح اي ي 
وإبطالها محظورٌ محض فكان المُّضي للصّيانة أولى من الامتناع فيلرَمُه ”" المُضيُ فإذا 
أفسده يلرَمه القضاء . 

ومنهم مَنْ فرق بينهما فقال : إن النَهّىّ عن الصلاةٍ ني هذه الارقات ثبت بدليل في َي 
2 وهو حبر الواحد. وقد اختلف العُلَّماءٌ في کټ وؤروډه فکان في بوت شك 
وشبهة وما كان هذا سبي كان قبوله بطري الاحتياط» والاحتياطً في حَقٌ إيجاب القضاء 
على مَنْ أفسد بالشروع أن يُجْعّل كانه ما ورد بخلاف النَهْي واو ؛ لأنّه ثہت 
بالحديثِ المشهور ولف أئمّةٌ الفنْرّى بالقبولء» > فکان النَهْیٰ ثابتًا من + جميع الوجوه فلم 
يصح يَصِح الشروع فلم يجب القضاءٌ ء بالإفساد» والفقيه الجليل أبو أحمد العياضي السّمرقندى 
ذكر هذه الفروق . 

وأشار إلى فرق خر وهو أن الصّوم وُجوبُّه بالمُباشرة» وهو فعل من الوم المنهي 
عنه» فأمًا الصلاة ة فوجوبُها بالتحريمة وهي قول» وليسث من الصَلاةٍ ة فكانث بمنزلة التذرٍ 
واللة أعلَّمْ . 

غير آنه لو أفسدها مع هذا وقضى في وقتٍ آَخَرَ كان أحسَنَ ؛ لأ الإفساد ليْوَّذّىَ أكمَلُ 
لا يعد إفسادا وههنا كذلك؛ لان بُودّى خاليًا عن اقترانِ التي به» ولكنْ لو صلی مع هذا 
() ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «فلزمه». 


DS CED 
. جاز؛ لأه ما لَرمَه إلا هذه الصلاةٌء وقد أساءَ حيث أدّى مقرونًا بالتهي‎ 

ولو افتتَحَ التَطَوْعَ وق طلوع الشمس فقَطّمَها ثم قضاها وقك نعي الشمس أجرَأه؛ 
لأتّها وجبث ناقصة وأدًاها كما وجبث فيجورٌ كما لو أنّمّها في ذلك الوقتِ» ثم الشروع 
إّما يكونُ سببَ الوجوب إذا صح فأمًا إذا لم يَصِحٌ فلاء حتّى لو شَرَعَ في التَطْوع على 
غير وضوءٍء أو في ثوب نجس لا يلرَمُه القضاءء وكذا القارٍئ إذا شرع في صلاة الأمَيّ بنيةٍ 
الَطْوع» أو في صلاة امراق« eC ld‏ 
لألّ شُروعَه في الصَلاة ای ای ا ا ا و ن ي 
الصَلاةٍ المظنونة غير موجب حتّى لو شَرَعٌ في الصَلاةٍ على ظَنٌ [۱/ ٠٠١‏ أ] نها عليه» ثب 
بين أنها ليست عليه لا يلرمه المضيٌ . ولو أفسد لا يلرَمه القضاءُ عند أصحابنا الثلاثة 
خلافا لرفر» وفي باب الحج يلر رمه التَطَوْعٌ بالشروع معلومًا كان» أو مَظْنونًا والفرق يُذْكَرُ 
في كتاب الصوم ا لل ال 


فصل إفي بيان مقدار ما يلزم بالشروع] 


وأا بيان مقدارٍ ما يلرم منه بالشروع فنقول : لا یلرَمه بالافتتاح أكثرٌ من ركعتَيْنِ > ون 
ّى أكثرَ من ذلك في ظاهر الرّواياتِ عن أصحابنا (إلاً بعارض الاقتداء) “. 
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وروي عن ابي يوسف ثلاث روايات: 

رَوّى بشُْرٌ بن الوّليدِ عنه أنه قال فيمَن افىَتَحَ التطوْعَ ينو ي أربعَ ركعاتِ ثم أفسدها: 
قضى آربعًا ثم رجع وقال : يقضي ركعتَيْن . 

رزوی ر بن یون ي الأزهَر عنه أنه قال فيمَّن افتَعَح النَافِلة ينوي عَدَدا : يلرم بالافیتاح 
ذلك العدَد وإنٌ كان مائة ركعة. 

وروی عَسَانُ عنه أنه قال : إن وى أربعٌ ركعاتِ لزْمَّه وإِنْ تَوّى أكثرَ من ذلك لم يلرَمْه» 
ولا خلافَ في أنه يلرَمه بالٽذر ما تناوَله» وإ كر . 


»ه ۰ : ّ + » ت ا چت رو ا 
(وجه رواية ابن اي الازهَرٍ عنه:) أن الشروعَ في كونِه (سببًا للزوم) " كالتّذرِ ثم يلرَمه 


e E 0 


بالٽذرٍ جميعٌ ما تَناولَه وكذا بالشروع . 
(وجه روابة شان عنه:) آنّ ما وجب بإیجاب الله تعالی بناء على مُباشرة سبب الوب 
من العباٍ دون ما وجب بإيجاب الله تعالى ابداء وذا لا يزيد على الأربع فهذا أولى . 


(وجه ظاهر الرواية): أ الؤْجوبَ بسبب الشروع ما ثبت وضمًا بل ضرورةٌ صيانة 
المَردّي عن البُطلانِء ب اا کا ا ا ا ر 
فيتقَدَرٌ الوْجوبٌ بقدر ما تَناوَله 


و 


ضرورة بخلافي التّذر ؛ لأله سب الوْجوب بصيعَتّه وضعًا فيتقَدً 
e)‏ 

واا قوله: ِن الشُروعَ سببٌ الوْجوب كالنّذرٍ فنقول: َعَم لكتّه سب لوْجوب ما وْجِدَ 
الشُروعٌ فيه» ولم يوج الشروع في الشَفْع الثاني فلا يجب ولاه ما ضح سببًا للوؤجوب 
بل الوْجوب لما ذكرنا من الصرورة ولا ضرورة في حى الشَمَع الثاني » بخلافي النذر فاه 
ترم صَريحًا فيلرَمُه بقدر ما الترَم وكذا الجوابٌ في السَسَنٍ الرَاقبةٍ آنه لا يجب بالشروع 
فيها إلا ركعتَيْن حى لو قَطَعَّها “ قضّى ركعتَيِنِ في ظاهر الرُواية عن أصحابنا؛ لأنّه ۳ 
َفْل» وعلى رواية أبي يوسفَ قضى أربعًا في كل موضع يقضي في الَطَوْع آربعًا. 

ومن المُتّأخرينَ من مشايجنا اختارَ قول أبي يوسفَ فيما يُرَدّي من الأربع منها بتسليمة 
واجدة وهو الأربع قبل الظهرء وقال: لو قَطمَها يقضي أربع . ولو أخرٍر بالبْع فانتقل 
إلى الشَفْع القاني لا بطل شفْعَته» ويمتع صِكة الخلوة وهو الشَيح الإمام بو بكر 
محمد بن الفضل البُخاري. 

وإذا عرف هذا الأصل فنقول : مَنْ وجب عليه ركعتانِ بالشروع فرع منهما وفَعَدَ على 

س الرَكعتَيْنِ وقام إلى التالثة على قصب الأداء يلزمه إتمام ركعتَيْن ا رار وا غل 
E AEN ACT PERE E Ek‏ 
البُطْلانِء والقيامٌ إلى التالثة على قَصْدِ الأداءِ بناء منه الشَفْمُ التاني على التحريمة الأولى 
وأمكَنَ البناءُ عليهاء لأن التحريمة شرط الصَلاةٍ عندَناء والشَّرط الواجِد يمي لأفعال 
كثيرةٍ كالطهارة الواجدة أتها تكفي لصَلَّواتِ كثيرةء ويلرَمُه في هاتَيْنِ الرَّكعتَيْن القراءة كما 


. في المخطوط : «قطعهما». (۲) في المخطوط : «لأنها»‎ )١( 
. في المخطوط : «الصلاة»‎ )٤( في المخطوط : «وهذا».‎ )۳( 


(mm کبس‎ 


في الأولَيَنٍ؛ ولان كل شَفْع من وع صلاءٌ على جدقء ولهذا قالوا : إل المَُتَمَل إذا قام 
إلى التّالثْة لْقَصْدِ الأداءِ ينبغى ع أن يشفت [شقول سبحاتك اللهك وبمك إلّخ كما 
يستفيح] “في الابتداءِ؛ لأنْ هذا بناءٌ الافتتاح . 

وفي كَل ركعتيْن من التَفْلٍ صلاءٌ على جدةٍء لكنْ بناءً على التحريمة الأولى فيأتي بالناء 
المسنون فيه .ولو صلی ركعتَيْنِ تطوعَا فسَّها فيهما فسجد لسَهوِه بعد السَلام ثم أراد أن 
بني عليهما ركعتَيْنِ أخراوَبْنِ ليس له ذلك ؛ لأله لو فعل ذلك لَرَقّعَ سُجوذه لهو في 
وسَط الصلاةء وأنه غير مشروع بخلافِ المُسافر إذا صلَى الظهر ركعتَيْنِ وسّها فيهما 
فسجد للسّهو ثم نَوّى الإقامة حيث يَصِح» ويقومُ لإتمام صلاته وإنْ كان يَمَعُ سَهوُه في 
وسط الصلاة. 

والفرق أن السَّلام مُحَلّلّ في الشرع» إلا أ الشرعَ مََعَه عن العمل في هذه الحالةء أو 
حَکم بعَوْدٍ SS a‏ لأ سُجود السّهو لا يُؤْتّى به إلا في 
تحريمة الصّلاةء والضرورة في حى تلك الصلاةء وفيما يرجح إلى إكمالِها فظهر بَقَاءُ 
التحريمة» أو وها في حَقّها لا في حَقّ صلاة أحرى» ولا ضرورة في صلاة التَطَرٌع ؛ 
لان كَل شَفْع صلاءٌ على جد يعمل القسليمُ عَمَلّه في التحليلي» وكان اقباس في المَُنملِ 
بالأربع إذا ترك القعدة الأولى أن ا لانت وهو قول ا لان کل شَفْع لما کان 
صلاةٌ على جد كانت القعدة عَقيبَه فرصًا كالقعدة الأخيرة في دَواتِ الأربع من الفرائضِ» 
إلاأ ان في الاستحسانِ لا تفسْدُ وهو قول أبي حنيفة» وآبي يوسفّ؛ لأنه لَمّا قام إلى الالهة 
قبل القعدة فقد جعلها صلاةٌ واجدة شبيهة بالفرضٍ» واعتبار الل بالفرضٍ مشروع في 
الجُمْلة؛ لأنه تَبَعُ للمَرْض /١[‏ ١٤٠ب]‏ فصارتِ القعدة الأولى فاصِلة بين الشَفْعَبْنٍ 
والخامة هي الفريضة فامًا الفاصلة فواجبة وهذا بخلافي ما إذا ترك القراءةً في الاولييْن في 
لَطَوّع» وقام إلى الأخرَيَيْنِ وقرا فيهما حيث يَفْسُ الشَفْع الأول بالإجماع» ولم تَجْعَلْ 
هذه الصلاة ةَ صلاة واجدة في حى القراءةٍ بمنزلة ذواتِ الأربع ؛ لأ القعدة تما صارت 
فرصا لخيرها وهو الخروج فإذا قام إلى التالثة وصارتِ الصلاءٌ من دوا الأريع لم يَأتِ 
أوان الخروج فلم د بى القعدة فرضًاء فأمًا القراءة ذ فهي ركن بنفيها فإذا تركها في الشفع 


(1) ليست في المخطوط . 


GDP 


الأول فسد فلم َعِح بناء الت الثاني علب 
وعلى هذا قالوا ein GS‏ 
لطع بالفرض وهو صلا المغرب إذا صلاها بقعدة واجدةء والأصح آله لا بجوز؛ لان 
ما الَصلَ به القعدة وهي الركعة الأخيرةٌ فسدث؛ لأن التتملَ بالركعة الواجدة غير مشروع 
فيمَسد ما قبلَها . 

ولو تَطوعَ بيست ركعاتِ بقعدةٍ واجِدةٍ اختلف المشايخ ٠‏ 

قال بعضهم: يجورٌ؛ لأتّها لما جازث بتحريمة واجدة وتسليمة " واجدة فيجور 
بقعدة واجدة أيضًاء والأصح آنه لا يجورٌ؛ لأنا إّما استحسَتًا جوارً الأربع بقَعدة واجدة 
اعتبارًا بالفريضة» وليس في الفرائض سِتٌ ركعاتِ يجوز أداؤها بقمَعدة واجدةٍ» فيَعودُ 
الأمرٌ فيه إلى أصل القياس ل 

a E SL io LE 
على الصحَة حى لو صلى أربعًا فتَكلَمَ في القّالثة أو الرَّابعة قى الشَفْعَ التانيّ دود الأوَلٍ؛‎ 
لكل َم صلا على جد فقسا لاني لاوجب فسا الأول بخلاف الفرض ؛ لته كله‎ 
صلا واجدة فمَسادٌ البعض يوجِبٌ فساة الكل .ولو اقتَدَى المُحَطْوَعٌ بمُصلي الظهر في‎ 
أوَلٍ الصَلاةٍ ثم قَطْعَهاء > أو اقتَّدى به في القعدة الأخيرة فعليه قضاءٌ أربع ركعاتٍ؛ لأ‎ 
. بالاقتداءِ السرم صلا الإمام وهي أربعٌ ركعاتِ‎ 

وَمَنْ تى أن يُصِليّ الظهرَ سِنّا لم يرنه ركعتان؛ لان الشروعً لم يوجَذ في الركعتيْنِ» 
وإتما جد في الظهر [وهي أربعٌ ولم يوجَّذ في حى الركعتَيْن إلا مُجَرَد اة ومجرّد اليه لا 
يزم شيئًاء وكذا المُسافرٌ إذا تَوّى أن يُصلَى الظهرً] "“ أربعًا فصلّى ركعتَيْن فصلائه تام ؛ 
لأنّ الظهرّ في حَىّ المُسافر ركعتانٍ فكانث نيه الرّيادة لَعْوًا. 

هذا إذا أفسد ”“ التَطْوْعَ بشيءٍ من أضدادِ الصَلاة في الوَضع من الحدَثِ العمل والكلام 
والقهْقَهةٍ وعَمَّل كثير ليس من أعمال الصلاة فأمًا إذا أفسده بترك القراءة بان صلى التطْوعَ 
ارو اق دافا ا ی ونای و 


)١(‏ في المخطوط : «مشاييخنا» . (۲) فى المخطوط 
(۳) ليست في المخطوط . () في المخطوط : «فسد 


وعند أبي يوسفَ : عليه قضاءٌ الأربع وهي من المسائل المعروفة بّمانِ مَسائل . 
ای اا ا ارز کے د و اقرا ی ارو اال رت 
يصح الشروع في الشَفُع التاني . 

وعندَ محمَّلٍ: متى فسد الشَمْمٌ الأول لا تَبْقّى التحريمةء فلا يصح الشروعٌ في الشَفْع 
الثاني . 

وعند أبي حنيفة : إل فسد الشَمْمٌ الأول بترك القراءة فيهما بَطَلَتِ التحريمة ف 
الشروع : في الشَفُع التاني» وإِنُ فسد بتر القراءةٍ في إحداهما بَقيَتِ التحريمة فيَصح 
الشروعٌ ذ في الشَمع التاني . 

(وجه قول محفد.) أنّ القراءءً فرض في كل شَفْع من النَفْلٍ في الرَكعتَيْنِ جميعًا فكما 
مسد الشَمَمٌ بتركٍ القراءة فيهما فيهماء مسد بترك القراءة في إخداهما لمُوات ما هو ركيٌ» كنا 
لو ترك الركوع أو السجود أله لا ينرق الحال بين الترلإِ في الرَكعتيْنِ أو في إحداهماء كذا 
هذا وصار ترك القراءة في الإفسادء والحدثِ العمد والكلام سَواءً فإذا فسدتټ الأفعال لم 
تو الجر ا ّى لمَوْحيد الأفعال المختلِفة فإذا فسدتِ الأفعال لا تبْمّى هي فلم 
يصح الشُروعٌ في الشَفُع التاني لحَدَم التحريمة فلا يضور الفساد . 

أن توي أن الأفعان رن ا رة اقرا رار ار قت 
التحريمة؛ لأتها ما عُقِدَّث لهذا الشَمْع خاصة I o‏ 
يصح بناءٌ الشَفُع التاني عليه فإذا لم بطل التحريمة صح الشروعٌ في الشَفُع التاني» ثب 
اه اا 1 ف 

ولأبي حنيفة : أته لا بَقاء للتّخريمة مع بُطلانِ الأفعال كما إذا ترك رتا آحر» او َكَل 
أو آخدتث عندا؛ لأتها للجَّمْع بين الأفعال المختلِفة لتجعَلَها كلها عِبادة واجدة فتَبْطل 
ببْطّلانٍ الأفعالٍ كما قال محمَدٌ غير آنه إذا ترك القراءءً في الشَمْع الأول في الرَكعتَيْن جميعًا 
0 ۰ 

فأمًا إذا قرأ ذ في إحدى الأولَيَبْنٍ لم َعلم يقيتا بقّسادِ هذا الشَفْع ؛ لأن الحسَنَ البضريّ 


)١(‏ في المخطوط : «وللشفع». 


>) س با لسا‎ CD 
کان یقول : بجوازٍ الصلاة بوجو د القراءةٍ في ركعةٍ واجدة.‎ 
٠ ٩ وقولّه : (وإُِ كان فاسِدًا) لكنْ إنّما عَرَفْنا فساده بدليلٍ اجتهاديٰ غير موچب عل‎ 
a aC E اليقين›‎ 
بيَقَينٍ بالشك» ولأ الشَفْعَ‎ E 
الأول] " متى دار مال داز ساوت ااا ی کک او ا‎ 
عليه القضاء ويبقاء  القحريمة لصح الكروع في القع الثاني ليجب “عله‎ [١١ 
E E 
وإذا عرفت هذاالأصلء فنقول: إذاترك القراءةَ ذ في الأربع كلها يلرَمُه قضاء‎ 
ركعتيْنٍ في قول أبي حنيفة» ومحمَدٍ ورفر؛ لأ القحريمة قد بَعَلّث مسا الشَفْع الأول‎ 
ين فلم يصح الشروع في الشَفع التاني » فلا يلرَمّه القضاءُ بالإفساد لعَدَم الإفسادٍ.‎ 
a E a وعنڌ آبي يوست عليه قضاء الأر.‎ 
صح الشُروع في الشَطْي الثاني ثم سد بتر القراءة أيشًاء فيجبٌ قضاء الَفَْيْنِ جميعًا.‎ 
في إحدى الأولَييْن وإحدى الأرَيَيْن» أو قرأ في إحدى الأولَييْن فحَسبُ‎ e 
عند محم يلرّمه قضاء القع الأول لا غير ؛ لان الَْع الأول سد بتر القراءة في فی إحدی‎ 
لرَكعتين من هذا َع قبطل التحريمة فلم يَصِحَ الشُروعٌ في اَم التاني» وعند أبي حنيفة‎ 
وأبي يوسفَ يلرمُه قضاء الأريع آم عند أبي يوسف فلِدَم بُطّلانِ التحريمة ساد الضلاةء‎ 
لكونٍ الفساد غير ثابت بدليلل مقطوع به فبقيَتِ القحريمة فصَحٌ الشروعٌ في‎ ٠ وعند أبي حنيفة‎ 
المع التانيء ا و في الرَكعيْن أو في إحداهما.‎ 
ولو ترك القراءة ذ في الأولَيَيْن وقرا في الأَحرَيّن رمه قضاء ركعيْن وهو الفَفعُ الال‎ 
بالإجماع؛ لأله فسد بتر القراءةٍ في الرَكعتيّن فيلرَمُه قضاده ؛ فأمًا الشَمُعٌ التاني فعند أبي‎ 
؛ لأ الشروعَ فيه قد صح لبَقاء التحريمةء وقد وُجِدَتٍِ القراءءٌ في‎ E 


(1) في المخطوط : «على». (۲) ليست في المخطوط . 
(۳) في المخطوط : «وتبقى». (6) زاد في المخطوط : «أيضا». 


.»فرع«٠: في المخطوط‎ )٥( 


وعند أبي حنيفة "“ ومحمَبٍ وزفر لما بَطَلَتِ التحريمة لم يَصِحٌ الشروع في الشف 
لاني فلم تَكَنْ صلاة فلا يجب إلاأً قضاء الشَفْع الأولٍء والأخرَيانِ لا يكونانِ قضاء عن 
الأولَيَيْن بالإجماع أمًا عند أبي حنيفة ومحمَلٍ وزّفر؛ فلأ الشَمْعَ التّانيّ ليس بصلاةٍ 
لانعدام التحريمة» وعند أبي يوسف وإ كان صلاة لكتّه بّناه على تلك التحريمة» 
وأتها ‏ انعقدث للأداءء والتحريمة الواجدة لا يسع فيها الأداء والقضاء. 


ولو قرأًذ في إحدى الأولييّن لا غيرُ» عند محمَلٍ يلرَمّه قضاءٌ ركعلَيْن . 

Ms 

وذكر في بعضٍ سخ الجامع الصَغيرٍ قول أبي حنيفة مع محمَّلٍء والصحيح ما ذكرنا من 
الدلائل . 

ولو قرا في إحدى الأخرَييْن لا غير : عند أبي يوسف : يلرَمُه قضاء الأربع . 

ls‏ وژفر: : يمه قضاء الَف الال لا غير .ولو قرفي 
الأولَيَبْنٍ لاغير يلرَمُه قضاء الشَفْع الأخير عند الكُلّء وكذا لو ترك القراءءذ فى إحدى 
الأحرَييْن وهذا كله إذا قَعَدَ بين الشَفْعَيْنِ قدر ا ااا ك بق تة سد 
محمد بترك القعدة ولا انى هذه التَفْريعات عندّه . ولو كان حَلْمّه رجلْ اقتَدّى به فحكمُه 
حكمُْ إمامه يقضي ما يقضي إِمامه ؛ أن صلاةَ المُقتّدي ي ممعَلَقَةٌ بصلاة الإمام صِحة وقسادًا. 

ولو تَكَلَمَ المُمّْدي ومَضصّى الإمامٌ في صلاه حتّی صلی ربع ركعات وقرأ في الأربع 
کُلّهاء وفَعَدَ بين الشَفْعَيْن فان تَكَلَمّ قبل ان يقد الإمامٌ قد الشهُدِ فعليه قضاء الأولَيينٍ 
فقط ؛ لأئه لم يلتزم “ الشَمُعَ الأحيرً؛ لأن الالتزام م بالشروع ولم شرع فيه وما وُجِدَ منه 
الشروعٌ في الشَفُع الأول فقَط فيلرَمُه قضاوه بالإفسادِ لا غيرُ» وإِن تَكَلَّمَ بعدَما قَعَدَ قدرَ 
ا ا 
و[أمًا] ‏ إذا قام إلى التالثة ثم تَكَلّمَ المُمْتدي لم يذكزْ هذه المسألةً في الأصل . 


E SS 
في المخطوط : «وإنما». (۳) في المخطوط : «وأبي يوسف».‎ )۲( 
. ليست في المخطوط‎ )٥( في المخطوط : «يلزمه».‎ )4( 


وذكر عِصامٌ "بن يوسف في مختصّره أن عليه قضاءَ أربع ركعاتِ . 

قال لشي الإمام الرَاهِدُ صَذْرُالدَينِ بو المُعين ينبغي أن يکود هذا الجوابُعلى قول 
ابي حنيفة وبي يوس ف ؛ لاٽهما يجعلانِ هذا كله صلاةٌ واد بدليلِ مالم يحكمابمًسادِها 
بترك القعدة الأولى . 


وأنًا عند محمَدٍ فقد بَقَيّ كل شَفْع صلاءٌ على دة حقى حُكِمَ بافتراض القعدة الأولى 
فكان هذا المُقّدي مُضْيدًا للشَّفْع الأخيرٍ لا غيرٌ فيلرَمًه قضاؤه لا غير . 


فصل [في بيان أفضل التطوع] 


وآمًا بيان أفضل التَطْوّع فأمًا في التهارِ فا ربع أرب في قول أصحاينا ۾ وقال الشافعيٌ: 
شتی مکی باللیلِ والتھار جمیعا' واحتجّ بما ری عمارة بن روَيْبة عن النبيٌ بي أنه 
كان يَفَتَيَحٌ صَادَةَ الضحى برَكْعََيْن ٠‏ ومعلومْ آنه بي كان يختارٌ من الأعمال أفضلها؛ 
ولأ في التَطوْع بالمٹتی زیادةٌ تكبيرٍ وتسليم فكان أفضل» ولِهذا قال في الأربع قبل الظهرٍ 
لھا بتسلیمتین» وتا ما ری ابن مسعوو عن لنب #44 أله ادياب في صَاة الى 
عَلَى أَرْبَم رَكَعَاتِ ” 

والأخذ بروايةٍ ابن مسعود أولى [من الأخذٍ برواية عمارة بن روَيْبة؛] '" لأله يروي 
المواظبة وعُمارةٌ لا يَرْوٍيهاء ولا شك أن الأخدً بالمُمَّسّرٍ أولى؛ ولان الأربعَ أد وم وأشو 


؟ 


. في المخطوط : «هشام»‎ )١( 
الحجة (۱/ ۰۲۷۱ ۲۷۲). مختصر الطحاوي ص‎ ء)٠١۸‎ /١( انظر في مذهب الحنفية : الأصل للشيباني‎ )۲( 
/۲( البناية‎ »)٠٠١ -٤٤٥ /١( المبسوط (١/۸١٠)ء فتح القدير‎ .)۳۳١ -۳۳٤ /۱( معاني الآثار‎ .) 


.)١ - ۳ 

(۳) ومذهب الشافعية ٠‏ أن السنة في نفل الليل والنهار أن يسلم من كل ركعتين وإن جمع بين ركعات كثيرة 
بتسليمة واحدة جاز» كما يجوز أن يقتصر على ركعة واحدة. انظر: الأم /١(‏ ١٤٠)ء‏ مختصر المزني ص 
»)۲١(‏ حلية العلماء .)٦‏ 

() زاد في المخطوط: « 


rd‏ عمارة. وقد أورده المزي في «تهذيب الکمال» )۲٠١٠٣ /۳٠١(‏ من حديث 
عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه. 

ار ابن حجر في «الدراية» ١ /١(‏ اا ا ا 

(۷) ليست في المخطوط . 


على البدن. وسل رول الله هة حن أفضل لمال قال : «أخمَؤعا أي : أشَفُها لى 
بدن ٠‏ 
وأمًا في الليل فأربحٌ أربع في قول أبي حنيفة . 
وعند أبي يوسفَ ومحمَّدٍ: مَْتَى مَفّْى» وهو قول أصحاب الشافعيّء احَّجًا بما 
رَوّى ‏ ابنٌ عمرَ رضي الله عنهما عن النَبيٌ اة آنه قال : «صَلَةٌ اللْيل مَفْتَّى مَفْئَّى وَين كل 
ا بالتسليم على رأسٍ r E‏ 


۾ ص 


رضي الله عنه إلى يوين هذا فد أذ فلك افضل» ولابي حتينة مارزيتا عن عالت رضي 
الله عنها آنها سُيَّْث عَنْ قِيَام رول الله َة فِي لَيَاِي رَمَضَادَ فُمَالّثْ : کان قِيّامه فِي 
رَمَضان ويرو سوا ۰ (لاة گات) ‏ يلي بغ لاء ”زب كعات لا نأل عَنْ 
حُسِْهنٌ وَطولِهنٌ › < م ربعا لا سال عَنْ حُسِهِنّ وَطولِهنٌ ڏ ثم کان يُويِرٌ بَلاثِ . 

وفي بعض الرّواياتِ آتها سعلث عن ذلك فقالث وأيكم يُطيق ذلك» ثم ذكرتِ الحديتَ 
وكَلِمةٌ كان عبارةٌ عن العادةء والمواظبة وما كان رسول الله اة يواظِبٌ إلا على أفضل 
الأعمال وأَحَبّها إلى الله تعالی» وفیه دَلالةٌ على أنه ما كان يُسَلّمٌ على رأس الرَكعتَيْنِ إذ لو 
كان كذلك لم يكنْ لكر الأربع فائدةٌ؛ ولأن الوَصْلَ بين الشَمَعَيْن بمنزلة التَتابُم في 
باب الصّوم . 

اا ا ی ع ا 


)١(‏ أورده الحسيني في «البيان والتعريف» )٠١١ /١(‏ وللحديث شاهد بمعناه عند مسلم من حديث عائشة 
رضى الله عنهاء ولفظه : «إنما أجرك على قدر نصبك». 

(۲) زاد في المخطوط : «عن» 

(۳( خر جه البخاري› كتاب : الجمعة» باب: ما جاء في الوتر» برقم (44۳()› ومسلم› کتاب : صلاة 
الملسافرين وقصرهاء باب : صلاة الليل مثنى مثنى › برقم »)۷٤۹(‏ وأبو داود» برقم »)۱۳۲۲٣(‏ والترمڏي› 
»)٤۳۷(‏ والنسائی» (۱۷۲)» واہن ماجه (۱۳۲۰). 

» . . . أخرجه مسلم» كتاب : صلاة المسافرين وقصرهاء باب : صلاة الليل وعدد ركعات النبي ية‎ )٤( 
.)۷۳۸( برقم‎ 

. في المخطوط : «لأن». (0) ليست فى المخطوط‎ )٥( 

(۷) في المخطوط : ١م‏ يكن». 


النذر» ولو نذر أن يصلي أربعًا. . بتسليمةٍ فصلاهما بتسليمََيْنِ لا يخرج عن العُهدة كذا ذكر 
محمد في الزياداتِ كما في صِفة التتابُم في باب الصو > ثم الصَوم مُسَتابِعًا أفضل فكذا 
الصلاةء والمعنى فيه ما ذكرنا أنه أشىّ ی على البدنٍ فكان أفضلَ . 

ومعنى قوله 4¥ : [«قَسَل»] ‏ أي : فتَشهَّدَ؛ لأ التَحيَاتِ تسى شهدا لما فيها من 
الشهادة وهي قولّه : «أشهَدٌ آن لا إل إلأاللّ» وكذا سى تسليمًا لما فيها من التسليم بقوله : 
«السّلامٌ علينا وعلى عبادِ الله الصَاإٍحين» . 

ا ١‏ لأته أمرٌ بالتسليم ومُطلَق الأمر للؤجوب» والتَسليمٌ ليس 
بواجب ألا تری أنه ا و ا و 

فأمًا التراويح فإتما " ودی می می ؛ لاما توّدّى بجَماعة فتَوّدّى على وجه السّهولة 
واليسرٍ لما فيهم من المريض وذي الحاجة ولا كلام فيه » وإِنّما الكلامٌ فيما إذا كان وده . 

فصل [فیما يكره من التطوع] 

وما بيان ما يكره من التَطْؤعء فالكروه منه نوعانٍ: نوعٌ يرجم إلى القدرِ» ونوعٌ يرجم إلى 
الوقت . 

أمًا الذي يرجح إلى القدر: ٠‏ فأمًا في التّهار فتُكرَّه ه الريادة على الأربع بتسليمةٍ واجدةٍ وفي 
الیل لا تكرّه وله أن يُصلَى سِسًا وثمانيًاء ذكره في الأصل . 

a‏ > وإ شت 
E E RE LS ies‏ ا 
ا ان لريادة على الاربع ا التّمان» اوإل الست بالئصض» وهو 
ما روي عن التبىٌ از اله كان بُصلي باللیلٍ حمس رکعاتِ سبع رکعاتِ يسع رکعات إحدى 
عَشرة ركعة ثلاث عَشْرةً ركعةء واللاثُ من كَل واجِدٍ من هذه الأعداد الوت وركعتان 
من ثلاثةَ عشر سنه الفجر فيبقى ركعتانِ وأربعٌ وسِتٌ ومان فيجورٌ إلى هذا القدر بتسليمة 
واڃدو من غير كراهږٍ. 


(1) ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «فإنها». 


GD 


واختلف المشايخ في الرّيادة على التّمانِ بتسليمة واجدة. 

قال بعضُهم : يُكَرَّه؛ لأن الريادةً على هذا لم ثرو عن رسول الله اة وقال بعضهم ؛ لا 
يكره وإليه ذهب الشيخ الإمامٌ الرَاهدٌ السَرَّخسي رحمه الله قال : لأنّ فيه وصْل العِبادة 
بالبادة فلا يكره وهذا يُشكل بالريادةٍ على الأربع في التهار» والصحيح أنه يُكرّه لما 
دکرنا» وعليه عامَة المشايخ . 

ولو زا على الأربع في التهارٍ أو على التمانِ في الليلي يلرَمُه جود سب اللُزوم وهو 
الشروعٌ. 

ثم اخثُلِفَ في أن الأفضل في الَطَوْع طول القيام في الأربع والمفتى على حَسَبٍ ما 
الف فيه أم كثرة الصلاة؟ . 

قال أصحابُنا طول القيام أفضل» وقال الشافعى : كثرةٌ الصّلاةٍ أفضل”» ولَمَّبُ 
المسالة أن طول النوتِ أفضل أم كثرةٌ السجوو؟ والصحيح قولنا لما روي عن رسول الله 
وا اله سيل عن أنضل العلا فال : «طول الْقُئُوت»"' أى ي : القيام وعن ابن عمرَ أنه قال 
في قوله تعالی  :‏ وفوموا لله له قلنتر € [البقرة [YYA:‏ إل لنوت طول القيام وقرأ قوله تعالی : 
اس هو َنْب ٤َاَاءٌ‏ آَل 4 [الزمر: ]١‏ . 

و[قد] روي عن أبي يوسف أنه قال: إذالم [۱/ ][١٤١‏ يكن له ورد فطول القيام 
أفضل . 

وأمّا إذا كان له ورد من القرآنِ يقرؤٌه فكفْرةٌ السجود أفضل ؛ لأن القيامٌ لا يختلف ويْضَه 
إليه زيادة الركوع والسجود واللة أعلم . 
)١(‏ انظر في مذهب الحنفية : المبسوط (١/۸١٠)ء‏ تبيين الحقائق /١(‏ ۳١۷)ء‏ درر الحكام (١/١١۱)ء‏ 
البحر الرائق (۲/ ۹٥)ء‏ مجحمع الأنہر -١۳١/١(‏ ١١١)ء‏ رد المحتار (۲/ .)١١۷‏ 
(۲) وف بيان مذهب الشافعية: يقول النووي: «تطويل القيام عندنا أفضل من تطويل السجود والركوع 


وغيرهماء وأفضل من تكثير الرّكعات»)» انظر المجموع (۳/ »)٥۳١‏ أسنى المطالب ›»)۲٠١ /١(‏ الغرر البهية 
کک نهاية المحتاج (۱۲۸/۲)» حاشية الحمل (۱/ 4۳). 

(۳) أخرجه مسلم» كتاب: صلاة المسافرين» باب: أفضل الصلاة طول القنوت» برقم (١١۷)ء‏ 
والترمذي»› برقم (۳۸۷). وابن ماجه» برقم »)۱٤١١(‏ وابن خزيمة )۱۸١/۲(‏ برقم (۱۱۵)» وابن 
حبان )٥٤/٥(‏ برقم »)۱۷٥۸(‏ من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. 

(4( زيادة من المخطوط . 
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وَأمّا الذي يرجم إلى الوقتِ فيكره النَطْوعٌ في الأوقات المكروهة وهي انا عشرَ بعضها ٠‏ 
وس ر 2 م 2 )١(‏ وس ہے EIS‏ ا ي ي ج 
[يكره التطوع فيها لمعثى في الوقتِ» وبعضها] يكره التطوع فيها لمعنّى في غير 
الوقتِ . أمّا الذي يكره التَطْوّعٌ فيها لمعّى يرجح إلى الوقتِ فثلاثةٌ أوقاتِ : 

احذها: ما بعد طلوع الشمس إلى أن ترتفِعَ وَبيَّض . 

والقاف: عند استواء الشمس إلى أن زول . 

والقّالث؛ عند تحير الشمس وهو احمرارهاء واصفرارٌها إلى أن تغربَ . ففى هذه 
الأوقات النّلاثة يكره كل تَطرّع في جميع الأزمانِ يوم الجُمْعة وغيره» وفي جميع الأماكن 
بمکة وغیرهاء وسّواءٌ کان تَطْوْعًَا مدا لا سب له» أو تَطْوعًّا له سب کر كعبّى الطرافي 
وركعتَيٰ تَحيَةٍ المسجدِ ونحوهما. 

وروي عن أبي يوسف أنه لا بَأس بالتطوّع وقتَ الرّوال يوم الجُمُعة. وقال: 
الشافعيٌ لا باس بالتطوّع في هذه الأوقات بمكة" . 

احج آبو يوسف بما رُوِيّ أن النَّبيّ عليه الصلاة والسلام تى عَن الصَاَة وَفْتَ الرَوَالٍ 
إلايَوْم الْجُمْمَةء واحتَح الشَافعيّ - رحمه الله تعالى - بما روي عن النَبيّ َة هى عن 
الصلاة فى هذه الأوقات إلا بمكة ‏ . 

(ولَا): ما روي عن عَقَبةً بن عاير الجُهنى أنه قال : تلات سَاعَاتٍ كان رَسول الله له 
E E‏ فيا » وَأن فير فيا مَوْنَانًا : ذا طَلَعَتِ الشَمْسلُ حَكَّى تَرْتَفِعَ » وَإدَا تَصَيَقَّتْ 
لمعيب » وَعِلدَ الرَوَال . 
(1) ليست في المخطوط . 
(۲) انظر في مذهب الحنفية : المبسوط /١(‏ ١١٠)ء‏ تحفة الفقهاء /١(‏ ١٠٠)ء‏ فتح القدير مع الهداية /١(‏ 
(r‏ 
(۳) انظر في مذهب الشافعية : الم (۱/ .)۱٤۹‏ محتصر المزني ص (۱۹ء ١۲)ء‏ حلية العلماء (۲/ ١٤١٠)ء‏ 
الملجموع شرح المهذب .)۱۸١ -1۱۷١ /٤(‏ 
)٤(‏ أخرجه البيهقي في «السنن الکبری» (۲/ ١١٤)ء‏ برقم (۷٠۲٤)ء‏ من حديث أبي ذر. وقال الحافظ ابن 
حجر في «التلخيص الحبيرا /١(‏ ۱۸۹): «وعبد الله - وهو أحد رجال السندء وهو ابن مژمل - ضعيف) . 
() أخرجه مسلم» كتاب : صلاة المسافرين وقصرهاء باب : الأوقات التي بي عن الصلاة فيهاء برقم 
«(AT 1)‏ وأبو داود» برقم (۳۱۹۲)» والترمڏذي»› برقم »)۱٠۳۰(‏ والنسائي 1 برقم »)٥٦١(‏ وابن ماجه» 


برقم (014۹)› من حديث عقبة بن عامر . 


وروي عن ابن عمر أن النبيّ َة نهى عَنِ الصّادَةٍ وَفْتَ الطلُوع وَالْعُرُوب > وَقَالّ: «لأنٌ 
الشُمْس [تَطْلْعُ وَتَغْرْبُ] بين قري شَيْطانِ 9 2 

وروی الصا بحي أن التب ّى عَنٍ الصَادوَعِند طلُوع الشَمْسٍ وَقًال : «إنَهَائَطلحّبينَفَرني 
شَيِطان “ پُرَينهَا في عَين مَن يَعبُدھَا حى يَسْجُدَ لها قدا ارتفقَعَٺ فارَقَهَا ‏ قَإذّا اث عِند قَائِم الظْهِيرَةٍ 
قَارَنَها ا » قداث لِلْعُرُوب ” قَارَتَها » [فَإذَاعُرَبَّث ئَارَقَها] قرافي خاب 
الأوقّات»“ 

فالتبيّ ية ّى عن الصلاة في هذه الأوقات من غير فصل فهو على العموم والإطلاقيء 
ونب على معنى التّهي› وهو طلوع الشمس بين فَرَني الشبطانِ وذّلك؛ لأنَّ عَّدة الشمس 
دون الشم» ويسجدود لها عند الطلوع حي لها وعند الروالٍ لاستتمام علوّهاء 
عند الغرونب وداعا لها ف فيَجيء الشيطان فيجعل الشَمس بين قَرنَيْه ليقع سُجودهم نحو 
الشمس له» فتهى التي بي عن الصلاة في هذه الأوقات لتلا يَمََ النّشبيه بعبّدة الشمس› 
وهذا المعنى يعم المُصلينَ NES ESE SE‏ 
روي من التَهْي إلا بمكَةً شاد لا يُقَبَلّ في مُعارَضة المشهورِ» وكذا رواية ‏ “ استثُناءِ يوم 
ال ري لا بجر تاخضم الررا: ۰ 

رأمّا الأوقات التي يكره فيها النَطْوعٌ لمعتّى في غير الوقتِ فمنها: ما بعد طلوع الفجرٍ 
إلى صلاة الفجرء وما بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس» وما بعد صلاة العصرٍ إلى 


(1) ليست فى المخطوط . (۲) فى المخطوط : «الشيطان». 

(۳) آخرجه البخاري» کتاب : بده الخلق» باب: صفة إبلیس وجنوده» برقم (۹۹٠۳)ء‏ ومسلم» كتاب : 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب : الأوقات التي نهى عن الصلاة فيهاء برقم (۸۲۸)» والنسائي» برقم 
.)٥۷۱(‏ من حدیث ابن عمر . 

)٤(‏ فى المخطوط : «الشيطان». )٥(‏ فى المخطوط : «للمغيب» 

(1) ليست في المخطوط . 

(۷) أخرجه النسائي» كتاب : المواقيت» باب : الساعات التي نهى عن الصلاة فيهاء برقم »)٥0۹(‏ وابن 
ماجهء برقم .»)۱۲٥۳(‏ وآبو يعلى (۳/ ۳۷) برقم »)٠٤٠١١(‏ والشافعي في «الرسالة» (ص۷١۳)ء‏ وفي 
«إلأم» (۱/ (1٤۷‏ والبيهقي (۲/ 60€( برقم (۷)). وعبد الرزاق (to /Y)‏ برقم (۳۹0۰( من 
حديث عبد الله الصنابحى»ء والحديث ضعفه الاألباني فى «ضعيف ابن ماجه». 

(۸) في المخطوط : «(روایته». (۹) في المخطوط : «به». 


ي 
مَغيب الشمس » فلا خلاف فى أن قضاءَ الفرائض والواجباتِ فى هذه الأوقات جائ من 
غير کراهة» ES‏ أداء التَطْوْع المْبَْدَا مكروهةٌ فيها وأمًا التَطوعَ الذي له سببُ 
کركعتي الطوافِ» ور كع ت َحية المسجد فمكروه عندنا"“ وعند الشافعي لا يكر . 

واحكَعٌ بما روي عن الَبنّ له آله قال : «إقا دعل اذك الَْنجة فليخيه بر تين من خير 
قَصل» ۳ 

وروي عن عائشة أن الي ية صلى بعد العَضر “ . 


وعن عمر رضي الله عنه أنه صَلّى صلاة البح َم صَوْتَ حَدَبِ ممن خَلْفَة َال : 
عَرَمت على م مَن أخدَتَ أن بصا وَيُعِيدَ صَادَنَه فَلَّْ يمم أحد فَقَالَ جَرير بن عَْدِ الله 
ل ا ِبر الْمُؤينين رابت ل توصًأتا جَوِيعا وَأعَذئا الصَاَة (ئَاسْتَحْسََ َلك عُمَر 
رضي الله عنه وَقَال لَه ه:) كنت سَيّدَا في الْجَاهِلِيًة قَقِيهًَا في للام فَقَامُوا وَأعَادُوا 
الْوْضوء وَالصّادَةَء ولا شك أن تلك الصَلاءً يِن لم يُحْدِث كانت نافِلة والدَليل عليه أتّه لا 
کک الفرائض في هذه الأوقات كذا التوافل . 


)١(‏ انظر فى مذهب الحنفية : المبسوط .)٠١١ /١(‏ تبيين الحقائق .)۸٠ /١(‏ الحوهرة النيرة )۷١ /١(‏ درر 
الحکام (۱/ )٥۳‏ البحر الرائق »)۲٠٠١ /١(‏ مجمع الأنهر /١(‏ ۷۳-٤۷)ء‏ رد المحتار .)١۷١ /١(‏ 

(۲) ول بيان مذهب الشافعية: يقول النووي : «مذهبنا: أن النهى عن الصلاة فى هذه الأوقات إنما هو عن 
صلاة لا سبب لهاء فأما ما لها سبب فلا كراهة فيهاء والمراد بذات السبب التي لها سبب متقدم عليهاء فمن 
ذوات الأسباب : الفائتة - فريضة كانت أو نافلة - إذا قلنا بالأصح أنه يسن قضاء النوافل فله في هذه 
الأوقات قضاء الفرائض والنوافل الراتبة وغيرهاء وقضاء نافلة اتخذها ورداء وله فعل المنذورة» وصلاة 
الجنازة وسجود التلاوة والشكر وصلاة الكسوف وصلاة الطواف ولو توضأً في هذه الأوقات فله أن يصلي 
ركعتي الوضوء صرح به جماعة من أصحابنا منهم الرافعي» انظر ا أسنى المطالب /١(‏ 
٤)ء,‏ الغرر البهية /١(‏ ۹٠۲)ء‏ حاشيتي قليوبي وعميرة .)۱۳١/١(‏ مغني المحتاج »)۳٠١ /١(‏ حاشية 
الجمل /١(‏ ١٠۲۸)ء‏ تحفة الحبيب .)١١١/۲(‏ 

(۳) بنحو مشابه أخرجه البخاري» كتاب : الصلاة» باب : إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين» برقم 
(£ €( ومسلم»› کتاب : صلاة المسافرين وقصرها» باب : استحباب تحية المسجد تر کع 2 0 برقم 
»)۷۱٤(‏ وآبو داود» برقم »)٤٨۷(‏ والترمذي» برقم »)۳۱١(‏ والنسائي» برقم (۷۳۰)» وابن ماجه» 
برقم .)۱١٠۳(‏ من حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه. 

)٤(‏ أخرجه الترمذي» كتاب : الصلاةء باب: ما جاء في الصلاة بعد العصر»ء برقم (٤۱۸)ء‏ والحديث 
ضعفه الألباني في ضعيف جامع الترمذي . 

)٥(‏ في المخطوط : «فقال عمر». 


(وتا) ماروي عن ابن عبَاسي آنه قال: شهد عندي رجال مرضيُود وأرضاهم 
عندي “ عمرٌ أن رسول الله ب قال لا صَلاة بعد صلا الصْح حى ترق الشَمْس › ولا 
صل غد صلق عضر حى قرب الشمْس» ”“ فهو على العُموم إلا ما حص بدليلي» وكذا 
روي عن أبي سَعيٍ الخذْريّ رضي الله عنه أن التب إا قال ذلك . ۰ 

وروي عن ابن عمرَ رضي الله عنهما آنه طاق بعد طلوع الفجرٍ سبعة أشواط ولم يُصَل 
حتی خرج إلى ذي طِوّی وصلى تمه ال وال : رکعتان مکان 
رکعتَيْن ولو کان اداء ركعتي الطوافب بعد طلوع الشَمسٍ جائرا [من غير كراهة] ”لما 
أخرَ [۱/ ١٤۷‏ ب]؛ لأنَّ أداءَ الصّلاة ھک أفضل خصْوصًا ركعتا الطواف . 

وأمّا حديثُ عائشة فقد كان التبيْ ية مخصّوصًا بذلك دل عليه ما رُوِيّ أنه قِيلَ لأبي 
ا اة ري ال فل بع اتر قال فلن ام و 
ا و 

a‏ م سلَّمة أ اللي ل صلَّى رَكَعتَيْن بَعْدَ الْعَصْر فَسَالَنةُ عَنْ ذَلِكَ 

he :‏ قَقَالَّتْ وَنَحْنْ تَفْعَلْ كَذَلِكٌ قَقَالَ : دلا 
NOE BOE i E‏ وابن عمرَء 
وابن مسعود» واب ن¿ عباس » وعائشة» وبي سَعياٍ الخذريّ رضي الله عنهم» وما روي عن 
عمر ريب لا فيل على أ عمر إلما فعل فلك لإخراج الُخي عن هد الفرضي» دلا 
بَأسَ بمُباشرة المكروه لمثله» والاعتِبارٌ بالفرائض غير سّديدٍ؛ لأن الكراهة في هذه 
الأوقات ليسث لمعتّى في الوقتِ بل لمعتّى في غيره» وهو إخراج ما بُقيّ من الوقتِ 
عن ” كونه تَبَعَّا لقَرْض الوقتِ لشَعْلِه بوبادة مقصودة» ومعنى الاستشباع لا يُمْكِنُ تحقيقه 


)١(‏ فى المخطوط : «عند 

(۲) أخرجه البخاريء كتاب: مواقيت الصلاةء باب: الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس» برقم 
»)٥۸١1(‏ ومسلم» كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب : الأوقات التي هي عن الصلاة فيهاء برقم 
»)۸۲١(‏ وأبو داود» برقم .)۱۲۷١(‏ والترمذي» برقم (۱۸۳)» والنسائي» برقم .)٥٦۲(‏ 

(۳) في المخطوط : «حين» . )٤(‏ فى المخطوط : «الفجر». 

)٥(‏ ليست في المخطوط . )١(‏ لم أقف عليه بهذا النحو. 

(۷) في المخطوط : من 


CD‏ م ب 


في حى الفرض فبَطْلّ الاعتبارء وكذا أداء الواجب الذي وجب بصْلع العبدِ من النَذرٍ 
وقضاء التطْوّع الذي أفسده في هذه الأوقات مكروءهٌ في ظاهر الرّواية. 

EET‏ واجبٌ فصار كسجدة التلاوة وصلاةٍ الجنازةء 
وجه ظاهر الرّواية أن المئذور عَيْنه ليس بواجب بل هو نَقْل في نفسه» وكذا عَيْنُ الصَلاةٍ لا 
تجبٌُ بالشروع» وإنما الواجِبُ صيانة المُوَدَاء عن البُطلانِ فَبَقَيّتِ الصَلاةٌ نَفْلاً في 
E‏ 

ومنها: ما بعد الغخروب ي يكره فيه التمَل وغيرٌّه؛ لأن فيه تأخيرَ المغرب وأ نه مکروه . 

ومنها: ما بعد شروع الإمام في الصلاة وقبل شروعِه بعد ما أخذ خذ المُوَذْنُ في الإقامة يكره 
التَطْوْعٌَ في ذلك الوقتِ قضاءَ لح الجماعةء كماتكره السَنَةٌ إلأفي سَنَةٍ الفجر على 
التمصيل الذي ذكرنا في السََنِ. 

ؤمنها: وقتٌ الخطبة يوم الجُمُعة يكره فيه الصَّلاه؛ لأنها سببٌ لتر استماع الخطبة" . 

وعند الشافعيّ : يُصلي ركعتَيْنِ حَفيمَيْن تَحيَةَ المسجد و ت ق ع 
الحمعة: ۰ 


م 


ومنها: ما بعد خروج الإمام للحطبة يوم الجُمُعةٍ قبل أن يَشَْغِلَ بهاء وما بعد فراغِه منها 
قبل أن يسرع في الصلاة يكره ٠‏ القَطْوعّ فيه والكلامء وجميع ما يكره [في] *“ حالة الخطبة 
عند أبي حنيفة وعندهما: لا يكره الكلامٌ وتّكرّه الصلاةٌ وقد مر الكلام فيها في صلاة 
الجمعة. 


ومنها: ما قبل صلاة العيدِ يكره النَطْوعٌ فيه ؛ لأنّ التي ب لم يتطوّع قبل العيدَيْن 
a‏ لا وعن علي رضي الله عنه آله حرج إلى صلا العيدِ فوَجَد الاس 


)١(‏ فى المخطوط : «المؤدى». 

(۲) انظر في مذهب الحنفية : الأصل للشيباني (۱/ )٠٠۲‏ مختصر الطحاوي ص »)١(‏ متن الكنز ص 
»)۲١(‏ فتح القدير مع الهداية (۲/ ۷٦ء‏ 1۸)ء البناية (۳/ ۹۸- »)٠١٤‏ الاختيار لتعليل المختار .)۸٤ /١(‏ 
(۳) ومذهب الشافعية : قال في الأم : نقول ونأمر من دخل المسجد والإمام مخطب أو المؤذن يؤذن ولم يصل 
ركعتين أن يصليهما ونأمره أن خففهما. انظر : الام (۱۹۸/۱)ء مختصر المزني ص (۲۷)ء المهذب /١(‏ 
,),)٥‏ حلية العلماء (۲/ ۲۳۹)ء الملجموع شرح المهذب ٥٥١ /٤(‏ - ١٥ه).‏ 

)٤(‏ ليست في المخطوط . )٥(‏ في المخطوط : «العيد. 


کبسد ہس( 
RA‏ : اله لم يكن قبل لعي صلاءٌ فقيل له : ألا تنهاهم فقال : لا فاي أخشى أن 
i‏ : اریت الى بن @ عدا إذا صل [الملق: ٠ ٠.-١‏ وعن عبد الله بن مسعود 

ية أتهما كانا يَنْهيانِ الاس عن الصّلاةٍ قبل العيدٍ؛ ولأن المبادّرة إلى صلاةٍ العيد 
نوتاه في الاشيقال بالتطر اغ .ولو اشتَعًّل بأداءِ التطوع في بيه AS‏ 
طلوع الشمسٍ» وكلاهما مكروهانِ» وقال محمَدٌ بنٌ مُقاتلٍ الرَازيّ من أصحانا: إنما 
يكره ذلك في المُصلّى كي لا يبه على التاس آنهم يلود اليد قبل صلاة العيد فا 
في بييِه فلا بَأسَ ی بأنْ يتَطْوَعَ بعد طلوع المس» وعامَّةٌ أصحابنا على أنه لا يَطوع قبل 
صلاةٍ لا لاف الل ول ف نارن اه في هذا اليوم صلاة العيدٍ والله 
أعلم . 

فصل [فيما يفارق التطوع الفرض] 

وأمًا بيان ما يُفارق التَطَوُعٌ الفرض فيه فنقول : إِنه يفاره في أشياء: 

منها: E‏ ولا يجوز ذلك في الفرض ؛ ؛ لان 
التَطوعَ خَيْرّ دائمٌ فلو ألرَمناه القيام يتعَذرُ عليه إدامة هذا الخيْرء فأمًا الفرض فإته يختَصضل 

ببعض الأوقات» فلا بكودٌ في إلزايه مع الُذرة عليه حَرَجّء والأصل في جواز الَفْلِ 
ا TT‏ 


N RA 
ولو افتتَح التَطوع قائمًا ثي أراد أن يقعْدَ من غير عذر فله ذلك عند أبي حنيفة استحسانًا.‎ 


[ : » )۳( 
وعند أبي يوسفَ ومحمَدٍ: لا يجوز وهو القياس ؛ لأ الشروع مُلزمٌ ” کالٽذر . ولو 
نَذَرَ أن يُصلَيّ ركعتَيْن قائمًا لا يجوز له القَّعودٌ من غير عُذرء فكذا إذا شَرَعٌ قائمًا ولأبي 


(1) ليست فى المخطوط . 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب: الجمعة» باب : إذا صلى قاعدًا ثم صح أو وجد خفة تمم برقم (۸١١۱)ء‏ 
ومسلم» كتاب : صلاة المسافرين وقصرهاء باب : جواز النافلة قائمًاً أو قاعدًا وفعل بعض الركعة» برقم 
E «¥۳1)‏ برقم »)۱۳٤١(‏ والترمذي› e‏ والنسائي» برقم .)۱٦٥۰(‏ وابن ماجه» 
برقم .)۱۲۲١(‏ 


(۳) في اللخطوط : «يلزمه». 


may yD 


: حنيفة أنه مسَبََعَّ وهو مُحَيَرٌ بين القيام والقعود في الابتداءِء فكذا بعد الشروع لكونه مترغا 


أيضًا . 

وأا ۱٤۸/۱1‏ ]قوھ ° : إل الشروع ملم فنقول : إل الشُروع ليس بمُلْزْم 
وضعًا ‏ وإِتّما يُلْزمٌ لضرورة صيانة ما انعقد [عبادة] عن البْطّلانِء وما انعقد يعَعَلَقّ 
بَقاوّه عبادة بؤجود أصل ما قي من الصَلاة لا بؤجو وضف ما بَقَيّ ء فاد التَطْوعَ قاعِدا 
جائ في الجُمْلة فلم يلرم تحصيلٌ وضفِ القيام فيما بي ؛ لان روم ما : بقيّ لأجل 
الشرورة ولا ضرورة في حى وضفٍ القيام» لهذا لا رمه أكثرٌ من ركعَيْنِ لاسيغناء 
المُوَّدّى عن الرّيادة بخلاف النَذرٍ فإه موضوعٌ للإيجاب شرعَا فإذا أوجب مع الوَصْفِ 
وجب كذلك حتّى لو أطلَقَ التّذْرَء لا رواية فيه فقيل : إّه على هذا الخلاف الذي ذكرنا في 
الشروع» وقيلّ : لا يلرَمُه بصِفة القيام؛ أن التَطْوْعَ (لم يتنارَلٍ) ‏ القيامٌ فلا يلرَمُه ”“ إلا 
بالتلصيص عليه كالتتابُم في باب الصوم» وقيل : يلرَمه قائمًا؛ لأن النذرّ وضع لاإیجاب 
فيْعبَرٌ ما أوجبه على نفيه بما أوجبه الله عليه مُطلَمّا» وهناك يلرَمّه بصِفة القيام إلاً من عُذرٍ 
کذا هذا . 

وما الشروع فليس بموضوع للؤجوب وإنما جُيل موجِبًا بطريتي الضرورة» والضرورة 
في حى الأصل دود الصف على ما مر . 

ولو افستَحَ التَطْوْعَ قاعِدًا فأدّى بعصًها قاعِدا وبعضّها قائمًا أجرّأه لما روي عن عائشة 
رضي الله عنها اد التي ا گان فيح اطع َاعِدا قفرا وده حى َا قي عَْر آياتِ» 
أو تَخحْوْهَا فام فَأَتَمَّ قَراءَتةُ ثم رك وَسَجَدَ وَهَكذًّا كان يمْعَل في الرَكَعَة الَانية فمَد انَقَل مِنْ 
لمعو إلى الْقَيَام» وَمِنْ الْقَيَام إلّى الْقَعُوِ دل أن ذلك جائر في صلاة التَطوٌع . 

ا ی و ی ی 
القذرة على الثّرولِ لا يجوز لما ذكرنا فيما تقَدّمٌ. 

ؤمنها: أن القراءة في التَطَوع في الرَكعاتِ كلها فرض» والمفروض من القراءةٍ في دَواتِ 
(1) في المخطوط: « 


(۲) في المخطوط: ر ( لست ن الط 
)٤(‏ في المخطوط : (يتم بدول») . )٥(‏ في المخطوط : «يلزم». 


الأربع من المكتوباتِ في ركعَيْنِ منها فقط حى لو ترك القراءءً في الشفع الأول من 
الفرض لا بطد الشَفْعَ الَانيّ بل يقضيها في المَْع القاني» او يردها بخلاف التطَوع لا 
ذکرنا أن گل شَفْع من اطع صلاءٌ على جدقء وقد روي عن عمرَ وابنِ مسعوو وريد ر بن 
ثابتِ رضي الله عنهم موقودًا عليهم» ومرفوعًا إلى رسول الله ل أله قال ا ا 
صَلَة مْلُها» “. 

قال محمَدٌ: تاريله لاُصلى بعد صلا مها من العو على هيئة الفريضة في القراء 
أي : ركعتانِ بقراءةٍ وركعتانٍ بغيرٍ قراءةٍ آي لايصلي بعد أريع الفريضة آربعًا من 
لطع يقرا في ركعتيَن ولا يقرا في ركعينِ» والتهْيٌ عن الفعلِ آم بضِدّه» فان هذا مر 
بالقراءة  ER EN O‏ 
ذلك غير م مَنْهِيّ بالإجماع كالفجر بعد الرَكعَيْنِ» والظهرٍ بعد الأربع في حَقّ المُقيم» 
والركعتين بعد الظّهر في حي المُسافر. 

وتاويل ابي يوسف اي: لا عاد الفرائض الفوائت؛ لأنه ”" في بداية الإسلام كانتِ 
الفرائض تَقَضّى ثم تُعادُ من الغدِ لوقتها فتَهّى النَبيْ ية عن ذلك . ومِضْداق هذا التأويل ما 
روي عن رسول الله َا آنه قال : «مَن ام عَن صَاَة » أ يها قَلْيَصَلَهّا إا كرا » أو اسَْيقًطٌ 
يِن الْعَدِ لِوفَتِها» > ثم سخ هذا الحديتٌ بقوله : «لاً يُصَلى بَعْدَ صَلاَةٍ مِْلْهًا e‏ ويمكن 
حَمْل الحديثِ على التهي عن قضاءِ الفرض بعد E a‏ 
الوَسوّسة وتكودٌ فائدةٌ الحديثِ على [هذا] ” التأوِيل جوب دقع الوسوسة» والنهي عن 
اباعهاء وجو ان يُحمَل الحديت على [التهي عن] ‏ تكرار الجماعةٍ في مسجل واجلء 
وعلى هذا التأويل يكون الحديثُ حجة حْجَة نا على الشافعيٌ في تلك المسالة والله أعلَمُ. 

ؤمنها: أن القعدة على رأ س الرّكعتَيْنٍِ في ذواتِ الأربع في الفرائض ليست بقَرْضٍ بلا 
حلاف حقى لا ُد بتركهاء وفي التطَرّع اخلاف على ما مر ولو قام إلى القالثة قبل ان 


e‏ ابن حجر في ا (۲۰۲/۱)». وقال: ل أجده. 


(۳) في المخطوط : 0 )٤(‏ سبق تخریجه . 
(۵) سبتی تخریجه . (0) ليست في المخطوط . 


(۷) ليست في المخطوط . 


ray yD 


ی 


يقعد ساهيًا في الفرض› فإِنٍ اسسَتَمّ قائمًا لم يعد وإِن لم يسيم قائمًا عاد وقعَدَ وسجد 
N e RD I A‏ ربع ركعاتٍ وقام 
ولم يسيع قائمًا أنه يَعودُ» ولم يذكر أنه إذا استَتَمّ قائمَا هل يَعودُ أم لا 

OT E NE ROA 
قال ”: يَعودُ؛ لان كَل شَفْع صلاءٌ على حدق والأوْل أوجّه . ولو کان وى أن يتَطْوَعَ‎ 
بركعتيْنٍ فقام من التانية إلى الالة قبل أن يقعُدَ فيَعودٌ ههنا بلا خلافي بين مشايخنا؛ لال‎ 
. كل شع بمنزلةٍ صلاة الفجر‎ 

ومنها: أ الجماعةً في التَطَوْع ليست بسُنَّة إلا في قيام رمضاد» وفي الفرض واجبة أو 
E E‏ لقول التبي ميد : «صَلَةٌ الْمَزءِ فِي َيِه أَفْضصَل مِن صَلَتِهِ ِي مَْجدِه إلا 
الْمََنُوبةً» ۳ 

وروي أن التبيّ ب كاد يُصلّي رَكْعَبَنْ [۱/ ۱٤۸‏ ب] الْمَجْر فِي بَيْيِهِء ثم يَحْرُج إلى 
لمَنْجدِ ولان الجماعةً من شعائر الإسلام وذلك مختص بالفرائض أو الواجباتِ دونّ 
الَطَوُعاتِ» وإتما عَرفنا الجماعة سنه في التراويح بفعلي رسول الله ل وإجماع الصحابة 
رضي الله عنهم» فاته رُوِيَ أن رَسُول الله لا صَلّى التَرَاويحَ في الْمَسْجدِ لَْلتيْنْ » وَصَلّى 
الاس بِصَادَتِه" . وعمرٌ رضي الله عنه في خلافتِه استَشارَ الصحابة أن يَّجمع الاس على 
قائ واج فلم بُخالفوه فجّمعهم على أبّیّ بن عب . 

ومنها: ال التطَوْعَّ غير موقت بوقتِ خاص» ولا مُقَدرٍ بمقدارٍ مخصُوص فيجوز في آي 
وقټٍ کان على أیٌ ی مقدار کان إلا أله يكره في بعض الأوقات» وعلى بعض المقادير 
مام والفرض مدر بمقدارٍ حاص موقت بارقات مخصُوصةٍء فلا تجوز الرّبادةٌ 
قدره» وتللاضنفص ` جوازه ببعض الأوقات دود بعض على ما مر في موضِیه 


)١(‏ في المخطوط : «قالوا) . ( سی تخر 

(۳) أخرجه البخاري» كتاب : التهجد» باب : تحريض النبي َة على صلاة الليل والنوافل من غير إيجاب› 
برقم »)۱٠۷۷(‏ ومسلم» كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: الترغيب في قيام رمضان وهو 
التراويح› برقم .)۷٦۱(‏ وأبو داود» برقم (۱۳۷۳)ء والنسائي» برقم ۰)۱٦۰ ٤(‏ وابن حبان (۳/ ۲۸۳) 
برقم »)۲١٤۲(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 

)٤(‏ في المخطوط : «ويختص). 


< سس ر( 


ومنها: أن التَطَوْعَ يتأدّى بمُطْلَت النَيَةِ» والفرض لا يتأدّى إلا بتعيين النَبَةَء وقد ذكرنا 
الفرق في موضوه 

ومنها: e a‏ 
َذَكَرَ فائتة مكتوبة لم يَقَسد تَطْوعه . ولو كان في الفرض تسد الفريضة؛ لأ المُمَسِدَ 
للقَرْض كونه مُوَديّا للقَرْض قبل وقتِهء Sa SS‏ 
ولاه لو تذكر فائتة عليه في صلاة الفرضٍ ب يْقَلِبٌ فرضه تَطوعًا ا ات > فإذا تَذکّّ 
في التَطْوّع لأ ” يبقى طعا ولا يبْطل کان أولی واللة أعلَمٌ. 

فصل [في صلاة الجنازة] 

وامًا صلاة الجنازة فالكلامٌ ي الجنائز يَقَّعٌ يي الاصل ف سِنَّة مواضح: 

احدها: فى عسل المت . 

والثالث: فى حمل جنارَتِه . 

والرابع: في الصلاة عليه . 

والخامِس: فى دَفنِه . 

والسشادِسٌ: في الشهيدِ . 

اا ا كَحَبٌ أن يُمُعَلَ بالمريض المُحْتَضر وما 

إذا احثَّضرَ الإنسانُ: URS ES‏ شقه الأيمَن» كما يوَّجُه في 
القبر ؛ لأله قَرْبَ موه فيْضَجَمٌ كما يُضْجَمٌُ المت في اللَحدِء يلقن كلمة الشهادةلقول 
التب ي : «لَقَئوا مَوْتاكَمْ لا إل إلا الله" والمُرادٌ من الميّْتِ المُحَْضصَرٌ؛ لأنه قرب موته 
)١( ٠‏ في المخطوط : «فلأن». (۲) في المخطوط : «نذكر ما». 
)۳( أخرجه مسلم› کات الجنائز › باب : تلقين الموتى لا إله إلا الله ء برقم (7 41( وأبو داود» برقم 


«((T11¥)‏ والترمڏذي› برقم )4۷7( والنسائی› برقم «(IAT T)‏ وابن ماجه» برقم »)۱٤٤١(‏ من حديث 
أي سعد الخدري . 


فسُمّيّ مَيَنّالقربه من الموتِ» قال الله تعالى : لك ميث وهم مَبتونَ# [الزمر ]۳٠:‏ . وإذا 
ET LE E‏ 
الاس كالمُثلةء افك روي عن رسول الله َة أنه دَحَلَ عَلَى آي CENE‏ 


TY 
۵ه فشعمصبه‎ 


ولا باس بإعلام الاس بموټه من أقربائه وأصډقائه وجیرانه يدوا حَقّه بالصًلاة عليه » 
والذعاء والتشييع . 

وقد روي عن النَبيّ ية أنه قال فِي الْمِسْكِيتَة التي اث فِي تَاجِيَةٍ الد ادامات 
وني“ ؛ ولأ في الإعلام تحريصًا على الطاعة وحَثًا على الاستعداد لها فيكون من باب 
الإعانة على البرٌ والتَفْرّىء والشَسَجّبٍ إلى الخيْرٍ والدّلالة عليه وقد قال الله تعالى : 
# وتعاووا على ال موی4 [المائدة ]۲١‏ وقال التّبى بلا : «الدال عَلَى الْخير کا ان 
يكره النّداءٌ في الأسواقي والمحال؛ لأن ذلك يُشبه عَزاء أهل الجاهِليّةٍ . 

يُسَحَبُ أن يسرع *“ في جهازه لما روي عن رسول الله يۇ ئه قال : «عَجُلوا واكم 
إن يك حيرا قَذمْممُوة ليو ون يك شرا بدا لهل الثار" نَدَبَ التبيّ بلا إلى التعجيل ونب 


على المعنى فيبْدٌ فا شل 


. ليست في المخطوط‎ )١( 

(۲) آخرجه مسلم > کتاب : الجنائز» باب : في إغماض الميت والدعاء له إذا حضر› برقم (' ۰ ايۇ 
داود» برقم (۳۱۱۸)» والنسائی فی «السنن الکبری» /٥(‏ ۷۷) برقم »)۸۲۸٥(‏ وابن ماجه» برقم 
»)۱٤٥٤(‏ وابن حبان (۱۵/ )٥۱٥‏ برقم »)۷۰٤۱(‏ وأبو یعلی )٤٥٩۹ - ٤٥۸/۱۲(‏ برقم (۷۰۳۰)» 
والطبراني في «الکبیر» (۲۳/ )٠١‏ برقم (۷۱۲)» والبیهقي (۳/ )۳۸٤‏ برقم (1۳۹۸)» من حدیث آم 
سلمة . 

(۳( أخرجه الترمڏذي› کات العلمء باب : ما جاء الدال على الخير كفاعله› برقم (۲۹۷۰)» من حديث 
آنن .بن الك : وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» برقم .)١١١١(‏ 

)٤(‏ في المخطوط : : ايشرع. 

(٥)‏ اة أبو داود» کات الجنائزء بات الإسراع با خنازة» برقم «<(T1۸€)‏ والترمذي› برقم 
›)1*١11(‏ وأبو یعلی (۹/ ۸۷) برقم )٥۱١٤(‏ و(۲۷۸/۹)»› برقم ٠ ٤(‏ 01°( وابن عبد البر في «التمهيد 
(4۹/۱۲)» وابن عدي في «الکامل» (۷/ »)۲١١‏ من حديث ابن مسعودء والحديث ضعفه أبو داود 
والترمڏذي» ووافقهما الألباني فی «(ضعيف آي دأود». 

)٦(‏ فى المخطوط : «فنبدأ». 


< سس ہد 79 
فصل إفي غسل الميت] 

والكلام في الغسل يَقَحٌ ي مواضع 

في بيانِ آنه واب . 

وفي بيان كيفيّة وجوبه . 

في بيانِ كيفيَة الغسل . 

ا 

وفي بيان من يسل ومَنْ لا عسل . 

اما الأول فالدَليلٌ على وُجوبه التصل» والإجماعٌء والمعقول. 

آم التص فما روي عن التبىٌ اة آنه قال «لِلْمْسْلِم عَلّى الْمُْسْلِم ست حُمُوق»" وذكر من 
جُمْلتٍها أن يعَسّله بعد مويه وعلى : كلمة إيجاب. 

a E O Ns 

EE LOD 
إلى يومنا هذا فكان تاركه مُسيئًا لتركه السَنَةَ المُوارثة‎ 

والإجماع ملْعَقّد على وُجوبه. 

وأمّا المعقول فقد اختلفت فيه عبارات مشايخنا. 

ذكر محمد بنْ شجاع البلخيّ اذ المي لا ينكس بالموت بعَقَرُب الم المسفوح في 
SS EES‏ ی لما حْکِمَ بطهارَ KE SE‏ 
حُكِمَ بنجاسَتها بالموتِ» والادمي يَطهُرٌ بالعسل N‏ 

في الرغر قبل الُسلي يِب تنجيس الإثر» ولو وقح (بعد الُسلٍ) لا يوجِبُ ج د 
عل اله لم يتسر بالموت ولك وجب سه للحدبي؛ لان الوت لا يخلو عن سابقة 


() آخرجه مسلمء كتاب: السلام» باب: من حق المسلم للمسلم رد السلامء برقم (۹۲٠۲)ء‏ 
والترمذي برقم (۲۷۳۷)» وابن حبان (۱/ )٤۷۷‏ برقم »)۲٤۲(‏ من حديث أبي هريرة. 

(۲) فى المخطوط : «قالوا». (۳) ليست فى المخطوط . 

. في المخطوط : «تنجسها»‎ )٥( في المخطوط : «بعدما غسل».‎ )٤( 


حدث لجو استزخاء المفاصل [1/ ۹٤١1ء‏ وروا العقلل» والبدة في حن التطهير لا 
IER‏ إلا أنا كينا بعُسل هذه الأعضاء الظاهرة حالة الحياةدَفعًا ` 
للحَرَج لعَلبة جود الحدَثِ في كل وقتِ» حى إن روج المنيّ عن شهوة لَمّا كان لا ير 
جود لم يُكَتفَ فيه إلا بالعُسل ولا حَرَحَ ‏ بعد الموثِ فوَجَبَ عُسل الكل . وعامةُ 
مشايخنا قالوا: إن بالموتِ يتتَجسر يتَتَجُس الميّت لما فيه من الم المسفوح كما يتكَجُس سائ 
الحيّواناتِ التي لها د م سال بالموت» وهنا لو وقح في اليف وچب ۴ ت إلا أته إذا 
سل يحم بطهارتِه ته كرامةٌ له فكانتِ الكرامة عندَهم في الحكم بالطهارة عند وُجود 
السب المُطّْرٍ في الجُمْلة وهو العُسل لا في المع من لول التجاسةء وعند البلخيَ 
الكرامة في اميناع حُلول التجاسة وحكيهاء وقول العامة أظه أ ؛ لأن فيه عَمَلاٌ بالدّليلين : 
إاثباث التجاسة عند جود سبس التجاسةء والحكمٌ بالطهارة عند جود ما له أثرٌ في 
التطهير في الجُمْلةٍ .ولا شك أن هذا في الجُمْلة أ قَرَبٌ إلى القياس من مَنْع ثْبوتِ الحكم 
أصلا مع وجو السب . 


فصل أف وجب غسل اة 


وأمًا بيان كيفيَّة جوبه: : فهو واجبٌ على سبيل الكفاية إذا قام به البعض سَقَطُ عن الباقينَ 
لحصول المقصود بالبعضٍ كسائر الواجباتِ على سبيل الكفاية» وكذا الواجبٌ هو العُسل 
مرّة واحدة» والتّكرار س وليس بواجب حتى لو اكتفى بعّسلة واجدة» أو عَمْسة واجدة 
في ماءِ جار جاز؛ لأن الغسل إن وجب لإزالة الحدث - كما ذهب إليه البعض -فقد 
حَصل بالمرَةٍ الواجدة كما في عسل الجنابةء وإِنْ وجب لإزالة الجاسة المتَسَرَبة فيه كرامة 
له - على ما ذهب إليه العامة - فالحكمٌ بالزوال بالعُسل مرَةً واد أَقرَبُ إلى معنى 
الكرامة» ولو أصابّه المطرٌ لا جز زئ عن العُسل ؛ لأ الواجبً فعل العُسل ولم يوجَذء 
ول وري افا فا اد ر ا دا ء في الماءِ بقَصْدِ التطهير 
سقط العُسلٌ وإلاً فلا لما قلنا والله أعلَمُ . 


)١(‏ في المخطوط : «غسل». (۲) في المخطوط : «خروج». 
(۳) في المخطوط : «وجب». )٤(‏ في المخطوط : «حكم». 


فصل [في كيفية غسل الميت] 
وما بيان كيهيّة الغسل: فنقول : NE N TAT‏ 


وقال الشافعیٌ - رحمه الله تعالی -: لا يُجَرَدُ بل عسل وعلیه تبه" استدلالا بعْسل 


(ولنا:) ا المت رة ي لالز ري لقا ال بالل رواب 
الوب iG‏ نجسب بما عليه من التجاساتِ الحقَيقَيّة› 


و عصره أو حُصولِه بالتجريد بُ فکان أولى . 

وآمّا عسل التب بلا في قميصه فقد كان مخصْوصًا بذلك لظم حُرْمَه» فاته روي آنهم 
لما قصدوا ان برعو قُميصه قيض الله لسن علبهم فما فيهم آحد إلا صرب ذقئه على 
صَذره» حتّى نودوا من ناحية البيتِ لاتَجَرٌ دواتنک .وروي «غَسّلوا تَبيّكم وعليه 
ل ن ا ولا شک آنا فی صائصه» ولأن المقصود من 


الر بد هي الطهب و أن كان طاه را جت قال غل رضي الله ن تولى عسل 


)١(‏ انظر في مذهب الحنفية : الأصل للشيباني »٤1۷ /١(‏ 1۸٤)ء‏ ختصر الطحاوي ص »)٠١(‏ المبسوط 
٥۸ /۲(‏ 4٥)ء‏ تحفة الفقهاء /١(‏ ١٠٠)ء‏ فتح القدير ومعه الهداية والعناية (۲/ »)۱١١ - ٠٠١‏ مجمع 
الأہر /١(‏ 1۱۷۹ء )۱۸١‏ حاشية ابن عابدين .)٠٠١ »0۹4/١(‏ 

(۲) مذهب الشافعية : كما قال في الأم : أن المستحب غسله في قميص . قال النووي في المجموع : ليكن 
القميص رقيقًا سخيمًا ا E e E‏ 
تحته قالوا : فإن م تكن أكمام القميص واسعة فتق فوق الدخاريص موضعًا وأدخل يده فيه وغسله . انظر: 
الأم ۲٠١ /١(‏ *A؟((c‏ ختصر المزني ص ›)۳١(‏ المهذب »)١١۸/١(‏ حلية العلماء (۲/ «(TAY‏ اللجموع 
شرح المهذب .)۱١۸ - ٠١١ /١(‏ 

(۳) فى المخطوط : بعد 

)٤(‏ آخرجه الطبراني في «المعجم الکبیر» (۱/ ۲۲۹) برقم (1۲۹)ء وفي «الأوسط) (۳/ )۱۹١ - ۱۹٩‏ برقم 
(۲۹۰۸)» من حدیث ابن عباس» وفیه : يزيد بن أي زياد» وهو ضعيف الحديث . 

)٥(‏ أخرجه أبو داودء كتاب : الجنائز» باب : في ستر الميت عند غسله» برقم »)۳٠١١(‏ وابن الجارود في 
«المنتقی» (۱۳۹/۹) برقم (9۱۷)» وابن حبان »)٥۹٩ ۰٥۹٥ /۱٤۰(‏ برقم ۰٦٦۲۷(‏ ۲۸٦7)ء‏ والحاکم 


/۲( وإسحاق بن راهویه في «(مسنده»‎ »)٦٤۱۳( برقم‎ (TAY /Y) والبيهقي‎ »)٤۳۹۸( برقم‎ )۱ I) 


۱ برقم »)٩۱٤(‏ والطبري في «تاريخ الأمم والملوك» (۲۳۸/۲)› كلهم من طریق ابن إسحاق» وهذا 
فی «سیرته» ۰۸٩ - ۸٤ /٦(‏ تہذیب ابن هشام)» من حديث عائشة - وهو حسن» ابن إسحافق حسن 
الحديث . وحسله الألباني فى (صحيح آي داود» . 


ا ريوع على الخ ؛ لاله لايُمْكِنُ العْسل إلا بالرّضع عليه؛ لأته لو 
عْسّلّ على الأرضٍ لعَلَطْحّء ثم لم يذكز في ظاهر الرّواية كيفبَةً وضع التَخْتِ آنه يوضع yT‏ 
القِْلة طولاً أو عَرْصًاء فمن أصحابنامَن اختارَ الوَضعَ طولاً كمايَقَّعَل في مرَضه إذا أراد 
الصلاةٌ بالإيماءء ومنهم مَنِ اختارَ الوَضْعَّ عَرْضًا كما يوضع في قبره» والأصح أنه يوضع كما 

a AE E COE AEE E 
المؤرةباقية بعد الموتِ» قال اللي 45ل : «لاقنظروا إلى فُخِذٍحَي وَلامَيْتِ ولِهذا لا يُباح‎ 
E للأجتَبيٌ عسل الأْجلَبيّة دل عليه ما روي عن عائشة أنها قالت‎ 
. حي ليْعلمَ ن الآدمي محتَرَمُ حَيّا وميا وحُرمة التظر | إلى الحورة من باب الاحيرام‎ 

و[قد] ” رَوّى الحسَنُ عن أبي حنيفة آله يُوَرَُ زار سابغ كما يَفْعَلّه في حیاټه إذا اراد 
الاغيسال والصَحيح ظاهرٌ الرّواية؛ لأنه يَسُق عليهم عسل ما تحت الإزارء ثم الخرقة 
ينبغي أن تكو ساقرة ما بين السَرة إلى الرأبة؛ لان كل ذلك عَورة وبه هر في الأصلٍ 
حیث قال : وثُطْرَحٌ على عَوْرَته ڃِرْقةٌ هكذا * ذكر عن أبي عبد الله البلخيّ صا في 
نوادرة» ت ٠‏ عسل عَوْرثّه تحت الجْقة بعدَ أن يلف على يده خِرْقةٌ كذا ذكر البلخيّ؛ 
لأن حُرْمة مَس عَوْرة الغيرٍ فوق حُرْمة التظر» فتحريم التظر ر دل على تحريم المسلٌ بطريقٍ 
الأولى» ولم يُذكَرْ في ظاهر الرّواية ائه هل يستنجًی آم لا؟ . 

ودک ف فا الا اا عا ای حه ی وعلی درل ای ت دل 
يستنجّى هما يقولانِ قّلما يخلو موضِع الاستنجاءِ عن التجاسة الحقيقيّة فلا بُدٌ من إزالَتهاء 
وأبو يوسف ومحمَّد يقولان: إل المُسكة تسترخي بالموتِ فلو اسعنجًى ربّما يزداذ 
الاس عا فتخرْج زيادة نجاسة» فکان السبيل فيه هو الترك› والاكيِفاءُ بوْصول الماءِ١١/‏ 
٩۹‏ ب] إليه» ولِهذا - واللة أعلم - لم يذكره في ظاهر الرّواية فلَعَلْ محمّدا رجع وعرف 


(1) التخت : مكان مرتفع للجلوس أو للنوم. انظر: الوجيز (ص ۷۳). 

(۲) أخرجه أبو داود» كتاب: الجنائز» باب: في ستر الميت عند غسله» برقم (١١٠۳)ء‏ وابن ماجه 
(7۰). من حديث علي بن ا بي طالب رضي الله عنه» والحديث ضعفه الألباني في ضعيف سنن أبي داود 
وقال : EY‏ 

(۳) ليست فى المخطوط . )٤(‏ فى المخطوط : «وكذا». 

)١(‏ في المخطوط : (و) 


أيضصًا رُجوعَ أبي حنيفة حيث لم عرض لذلك في ظاهر الرٌواية اش 
لما روي عن التبيٰ بلا اله قال للاي عَسَلْنَ اكه بأد ايها ؛ وَمَوَاضع الوْضوء 
ولان هلات E ES‏ ف 
الموضِعَيْن لأجل الصّلاة إلا آنه لا يُمَضصَْمَّض الميْت» ولا ي يتن ؛ لان إدارةً الماء في فم 
المت ئ غير ممن ثم عدر إخراجُه من الفم إلا بالك وذا مله مع أنه لا يُؤْمَن أن 
AR E‏ 
i e ha ES SS‏ 
العُسالة على التخْتِ فلم يكن الاير مُفيداء وكذا لا يمْسَح رأسه 

زع ن اراي زرل 5 ست ساد شر لاي ن 
بالخطمي؛ لأن ذلك أبلَعُ في a E ERI o‏ 
فيكفيه الماء القراح ولا يُسَرّحٌ لما روي عن عائشة آتها رأت فَوْما يُسَرّحود ميا فقالت : 
عَلام تَنْصو ن مَيتکم؟» آي رة حه وها قول رى عا ول رر عن قرفا 
خلاف ذلك فحَل مَحَلّ الإجماع ؛ ولاه لو سرح رُبّما CR E e O PT O‏ 
بجمیع آجزائه» ولِهذا لقص آظفاژه وشاربه ولیه » ولا يُحكن ولا بف إبطه ولا تخل 
عانته؛ ولأنّ ذلك بُفْعَل لحَقٌ الرينة وال اسن ل الف ولِهذا لا يرال عنه شيءَ 


ا ل وهذاعندنا ۳ 


وعنة القافعي سرح وبُزال عنه شَعرٌ العانة والإبط إذا كانا طريلينِ. وشعرُ الاس رال 


)۱( أخرجه البخاري› کتاب : الوضوء› باب : التيمن في الوضوء والغسل› برقم (۱7۷) ومسلم»› 
کتاب : الجنائز» باب : في غسل الميت› برقم (4۳۹)› وأبو داود» ٤٥( ٠‏ ۳۱( والترمڏي› (4۳۹)› 
والنسائي» »)۱۸۸٤(‏ وابن ماجه» »)۱٤١۹(‏ من حديث آم عطية رضي الله عنها. 


(۲) الخطمي : نبات كثير النفع» يدق ورقه يابسًا ا ا و انظر : الوجيز (ص 


(To 


(۳) انظر في مذهب الحنفية : المبسوط (۲/ ۹٥)ء‏ تحفة الفقهاء )٠١ /١(‏ الهداية مع فتح القدير (۲/ 
۰ ۱۱( البناية (۳/ ۰۲۲۱ ۲۲۲)ء مجمع الأنبر وبهامشه ملتقى الأبحر »)۱۸١ /١(‏ حاشية ابن 
عابدین (۱/ ۰ 1۰( 


mag ywe 
إن كان يتَرَيَنُ بإزالة الشعرء ولا يُحلق في حَقّ مَنْ كان لا يحلِق في حال الحياةٍء وكان‎ 
يرين بالشعر'.‎ 

واحتَحٌ [الشافعئ] ‏ بما روي عن النبيٌ اة أنه قال : «اضَعُوا بمَوْتَاكُمْ مَا قَضَتَعُونَ 
اتیک ۳ ت هذه الاشیاة تضم بالروس فكدا با لت: 

(وتَتَا): ما رَوَيْنا عن عائشة وذكرنا من المعقولِ» وبه تَبَيَنَ أن ما رّواه يضرف إلى زينة 
ليس فيها إزالةٌ شيءٍ من أجزاء الميّتِ كالطيب» والتئظيف من الدَرَنِ ونحو ذلك» بدليل ما 
رَوَيُنا» ثم يُصَجعُه على شِقّه الأيسَرٍ لتحصل البداية بجانبه الأيمَن إِذِالسَنَّةٌ هي البداية 
بالمیاین على ما مر فيسل بالماء القراح حقی يليه رى أن الما قد لَص إلى ما يلي 
f OD OEP e i‏ 
ری ی 0 ضجعْه على شمه الأيمَن فيسل بماء 
کک ر 
الت مه م بده رید إلى مدره أو بوم بط سا رفا ی إن ق 
شيءٌ عند المخرَج يسيل منه هكذا ذَكِرَ في ظاهر الرّواية 

وروت عن ی فا ای غر ورا ا رل ا ار اا ا ب ا 
ذلك . 

(ووجهه») آنه قد يکود في بَطْيِه شيء فيمسَځ حتّی لو سال منه شيءٌ اة لات 
ثلاث مرا فيّطهر . 


)١(‏ ومذهب الشافعية: قال في الأم: «إن كان على يديه وفي عانته شعر فمن الناس من كره أخذه عنه. 
ومنهم من أرخص فيه . فمن أرحص فيه لم ير بأسًا أن يحلقه بالنورة أو يجزه بالجلم ويأخذ من شاربيه ويقلم 
من أظفاره ويصنع به بعد الموت ما كان فطرة في الحياة . وفي المجموع آنه مستحب وترکه مکروه) . انظر: 


الام (۱/ ۲۸۹( e‏ ختصر المزنى ص )7(« البذت ٤0۲۹/7‏ حلية العلماء (۲/ .)۲۸٤‏ الملجموع شرح 
المهذب )0/ 1۷۸ (AY‏ . 
(۲) ليست في المخطوط . (۳) لم أجد له أصلا. 


)٤(‏ في المخطوط : «تصنع هذه الأشياء». 

)٥(‏ الخُْض: الأشنان. وهو شجر ينبت في الأرض الرملية يستعمل هو أو رَمّاده في غسل الثياب 
والأيدي . المعجم الوجیز ص (1۹ء .)٠٤١‏ 

(0) في المخطوط : «خلص». (۷) في المخطوط : «رقيقًا» . 


(ووجه ظاهر الزواية:) أن المبّتَ قد يكونٌ في بَطْيِه نجاسة مُنْعَقّدةٌ لا تخرُج بالمسح قبل 
E AAS SE E‏ 

في المسح ماروي E‏ 
رصاح مى رول الد كلل O‏ ست سول الله 3 إآى في مسح طت مش 

فيقَا فلم يخر مله سء قال علي رضي الله عنه طبْت حا وميا“ وروي أنه لما مَس 
ته فا ريي اليسلك في البیت"» ثم إذا سح ته فان سال مته شيء يمه كي لا 
يتلَوَّتٌ الكِفَنْء ويَغْسِلٌ ذلك الموضِع تَطْهِيرًا له عن التجاسة الحقيقية » ولم يكر في ظاهرِ 
الرّواية سِوّى المسح ولا يُعيذ العسل ولا الوضوء ودن . 

وقال الشافعي: يُعيدٌ الوضوءَ استدلالا بحالة الحياة“ . 

(وتا): أن الموت أشَدٌ من حروج التجاسة ثم هو لم يمنع حصو الطّهارةء فلأنْ لا 
يَرْقَعَها الخارح مع أن المنْعَ أسهّل أولى: ثم يُضَجِعُه على شِقه الأيمَنِ فيْعّسّله بالماء 
القراح حتى يميه له يم دة الل تلاا لما ثري عن الي اال قا لني َكل اا 
«اغسلتها ثانا » أو حَمْسَا » أو سَبْعّا» *“؛ ؛ ولأ اللات هو العدَدُ المسنون في العْسلٍ حالة 
الحياةٍ فكذا بعد الموتِ» فالحاصل أنه يُعَّسّل في المرَة الأولى بالماء ء القراح يتل البدن 


ء)۳٤٦۷( أخرجه البخاري» كتاب: المناقبء باب: قول النبي: لو كنت متخذا خليلاء برقم‎ )١( 
وابن سعد في «الطبقات الکبری» (۲/ ۲۹۸ - ۲۹۹)ء‎ »)۳٤١ وفی «الاعتقاد» (ص‎ .)۱٤١ /۸( والبیهقی‎ 
٠ من حديتعاتشة زضى الله تيا‎ 

(۲) تقدم تخرججه. 

)۳( انظر في مذهب الحنفية : المبسوط (۲/ ۱۲۹( تحفة الفقهاء ›)۲٤٠١ /١(‏ فتح القدير مع الهداية (۲/ 
۹,) البناية (۳/ ۰۲۱۸ ۲۱۹)ء مجمع الأنهر /١(‏ ١۱۸)ء‏ حاشية ابن عابدين .)٠٠١ /١(‏ 

)٤(‏ ومذهب الشافعية : قال في الأم: إن خرج من الميت بعد غسله شيء آنقاه بالخرقة وأعاد غسله مرة 
واحدة» قال النووي: في إعادة طهارته ثلاثة أوجه. الأول: لا يجب شيء. الثاني : يجب 
الثالث: بجحب إعادة الغخسل . انظر: الأم /١(‏ ١۲۸)ء‏ مختصر المزني ص (١۳)ء‏ المهذب (۱/ ۱۲۹)ء حلية 
العلماء (۲/ ١۲۸)ء‏ المجموع شرح المهذب .)١۷۷ »1۱۷١ ء1۱٦۹ /٥(‏ 

)٥( . -‏ أخرجه البخاري› كتاب : الجنائزء باب: غسل لميت ووضوئه بالماء والسدر» برقم «(1Yo)‏ 
ومسلم» کتاب : الجنائز» باب : في غسل المیت» برقم (4۳۹)ء وآبو داودء برقم »)۳٠۱٤۲(‏ ارياي 
برقم (٠4۹)ء‏ والنسائي» برقم (۱۸۸۱)» وابن ماجه» برقم .)٠٤٥۹(‏ من حديث أم عطية رضي الله 
عنها. 


٠٠١ /[‏ [] ونزول التجاسة» ثم في المرَة النّانية بماء السَذْرِء أو ما يجري مجراه في 
التنظيفِ ؛ لأ ذلك أبلّمْ في التطهيرٍ وإزالة الدَرَنِء ثم في المرَة الالثة بالماءِ القراح وشيء 
من الكافور”'“ 
وقال الشافعيم؛ في المرَة الأولى لا يسل بالماء الحارّ؛ لاه يزيده اسيرخاء فينبغي أن 
يسل بالماءِ البارٍو”" وهذا غير سَديدٍ؛ لأنه ما يسه لیسترخېٌ فيزول عنه ما عليه من 
الدَرَذٍ والتجاسةء ثم يسمه في تؤب كي لا تل أكفاه كما يُفْعَل في حالة الحياة بعد 
الغسل . وَحكم المرأة ذ ا في العُسل كالبالِغ ؛ ؛ لأ عسل 
الميّتِ للصلاةٍ عليه» والصبي والمرأة E‏ 
N r‏ لأن حالة الموتِ مُعتَبّرة بحالة الحياة» وفي حالة الحياة لا يُعكَبرُ 
وضوءمَنْ لا يَعقِل› فكذا بعد الموتِ وكذا المُخرِمٌ وغيرٌ المُحرم سوال ؛ لأن الإحرام 
ينقَطِعٌ بالموتِ في حى أحکام الديا واللة أعلَمُ. 
فصل [في شائط وجوبه] 

وأا شّرائط وُجوبه: 

فمنها: أن يكوت مَيّنّا مات بعد الولادة حتى لو ولد مَيْنّا لم يُعَسّل كذا روي عن أبي 
حنيفةً آله قال : إذا اسعَهَلّ المولوڈ سمي وعُسْلَ وصْلَيّ عليه َرَت ووُرِتٌ عنه» وإذا لم 
یستھل لم بُسَمّ ولم يُعَسَلْ ولم يرث . وعن محمَدٍ أیصًا آنه لا يُعَسَلْ ولا سی ولا صلی 
عليه» وهكذا ذكر الكرْخي . 

وروي عن أبي يوس ف آنه يسل ويْسَمّى ولا يُصلّى عليه» وكذا ذكر الحا لطحاويٰ . 

وال ا قى ال طالدى اسان حه اروك وولا ضفل 
عليه › فاتفقَتِ الرّواياث على أنه لا يُصلّى على مَنْ ولد ميّا» والخلاف في العُسل . 


(1) انظر في مذهب الحنفية : الأصل للشيباني /١(‏ 1۹٤)ء‏ مختصر الطحاوي ص .)٠١(‏ المبسوط (۲/ 
۹ تحفة الفقهاء ٤١ /١(‏ ۲)ء فتح القدير ومعه الهداية والعناية »)۱٠۸/۲(‏ مجمع الأمر /١(‏ ١۱۸)ء‏ 
البناية (۳/ ۲۱۰۵ء .)۲١١‏ 

(۲) مذهب الشافعية : أنه يغسله بالماء ع غير المسخن . قال الشافعي : لا يعجبني أن يغسل بالماء المسخن ولو 
غسل به أجزأً إن شاء الله تعالى . انظر: الأم /١(‏ ١۲۸)ء‏ محتصر المزني ص (١٠)ء‏ حلية العلماء (۲/ 
۳) المجموع شرح المهذب .)۱١۸ ء۱١٣۳ ء٠٠١١ /٥(‏ 


(وجه ما اختازه الطحاوي)؛ أن المولود مَيّنَا نفل مُؤْيِنة فيْعّسّل وإِنْ كان لا يُصلَّى عليه 
كالبغاة وفْطًاع الطريق . 

(وجه ما ذكره الكزخي): ما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النّبي بيد أنه قال : «إذا 
اَهَل الْمَولْود عُسَلَ وَصُلٰي عَلَيهِ وَوَرِتَ » ون لَمْ نهل لَمْ يُعَسل وَلَمْ يُصَل عَلَيهِ وَل 
ولأ وُجوبَ العُسلٍ بالشرع وأنّه ورد باسم الميّتِ» ومُطلَق اسم الميّتِ في العف لا يق 
OE N‏ 

وقال الشافعىٌ : إن أسقط قبل آربعة آشهُر لا يُعَسَلْ» ولا يُصلَى عليه قولاً واجِدَّاء وإِنْ 
كان لأربعة أشهُرٍ من وقتِ العُلوقي» وقد استبان حلم له فيه قولان ٠"‏ والصضحيح قولا 
لما ذکرناء وھذا إذا لم ستول فاا إذا استَهَلٌ بان حَصل منه ما يدل علی حیاټه من بُکاء آو 
تحريك عضر آو طَرّف» أو غير ذلك فاه يكّسّل بالإجماع لما رَوَبا؛ ولان الاستهلال 
دالا E EGY‏ ولو شهدت القابلةء أو الام على 
الاستِهُلال تَقَبّل ذ في حى الغسل والصَلاةٍ عليه ؛ لأنّ حَبَرَ الواجِدِ في باب الدّياناتِ مقبول 
إذا كان عَذْلاً وآمًا في حٌَ الميراثِ فلا يُقَْلُ قول الأ [بالإجماع] ا 
a E‏ : قبل إذا كانث عَدلة 
على ما يُعرَف في موضعه يه . على هذا يُكَرَجّ ما إذا جد طرف من أطراف الإنسان كََدٍِ أو 
رل آنه لا يُعَّسّل؛ ؛ لأنّ الشرعَ ورد بغسل الميّتِء والميّث اسم لكله ولو وج الأكثرٌ منه 
عسل ؛ لان للأكثر حكم الكلّء وإِنْ وُجد الاقَلٌ منه» أو التصفٌ لم يُعَسّلٌ كذا ذكر 
القدوريٰ في شرجه مختصَرَ الكرْخيّ ؛ لأن هذا القدرّ ليس بمَيّتِ حقيقة وحكمًاء ولان 
)١(‏ خرجه الترمذي» كتاب: الجنائزء» باب : ترك الصلاة على الطفلء برقم .)٠٠١۲(‏ والنسائي في 


«الکبری؛ (6/ ۷۷) برقم »)1۳٥۸(‏ وابن ماجه» برقم )۲۷٥۰(‏ من حديث جابر» وضعفه الترمذي 
(( نظر في مذهب الحنفية : الآثار ص (١٥)ء‏ الأصل للشيباني .)٤٠١ /١(‏ ختصر الطحاوي ص ›)٤١(‏ 
تحفة الفقهاء (۱/ »)۲٤۸ - ۲٤۳‏ فتح القدیر (۲/ ١۳٠۱ء .)١۳١‏ البناية (۳/ ۲۷۳ - .)۲۷١‏ 

(۳) ومذهب الشافعية : كما قال في الأم: أن السقط يغسل ويكفن ويصلى عليه إن استهل وإن لم يستهل 
غسل وكفن ودفن . انظر: الأم .)۲٦۷ /١(‏ ختصر المزني ص (۳۷). المهذب (١/١١٠)ء‏ حلية العلماء 
.)۳١١ ٠۳۰۰ /۲(‏ المجموع شرح المهذب (۰/ .)۲١۸ - ۲٠٣۵‏ 

. ليست في المخطوط‎ )٤( 


CP‏ ر بان صان ج 
) ب 


الحسل للصلاة وما لم يزذ على التصفٍ لا يُصلّى عليه فلا يعَسّل أيضًا 

LS Be EOD 
GD VIP ORTE ERI 

INL E 
عليه ؛ لأنّ العسل لأجل الصَلاة.‎ 

ولو صلَيّ عليه لا يُؤْمَنْ أن يوجَدَّ الباقي فيُْصلى عليه فيُرّدّي إلى تكرار الصَلاةٍ على 
مي واجٍِ» وذلك مکروهٌ عندًناء أو يكونْ صاحِبٌ الطرَّف حَيًا فيْصلى على بعضه» وهو 
حي وذلك فاسِدٌ» وهذا کله مذهښا. 

وقال الشافعي : إن وُجد عضو يسل ويُصلى عليه" واحىَحٌ بما روي أن طائرًا ألقَّى 
يدا بمكة رَمَنَ وقعةٍ الجمَّل فعَسَّلَّها أهل مكَةٌ وصلَرا عليها. 

وقيل : إنها يد طَلْحةء أو يد عبد الرَحمَن بن عَنّاب بن أَسَيٍْ رضي الله عنهم وروي عن 
عمرَ رضي الله عنه آنه صلى على عِظام بالشام . 

وعن آبي عبَيْدة بن الجرًاح رضي الله نه آنه صلی على رُ٤ُوس‏ ؛ ولان صلاة الجنازة 
شُرعَث لحُرْمة الاَدَميّ» وكذا الُسل وکل جزءِ منه مُحتَرَمٌ. 

(ولَنَا) ما روي عن ابن مسعود وابنِ عباس رضي الله عنهما آنّهما قالا : لا صلی على 
عضو E E AT E N‏ 
المعاني آيشًا. 

وأا حديث أهلِ مكة فلا حُجُة فيه؛ لأ الرَاريٍ لم برو ان الذي صلى عليه مَنْ هو 
ئى ئظ اهو ا ۰ ب] آم لا أو نحمل الصّلاءً على الذعاءِء وكذا حديتٌ عمرً 
وأبي عَبَيّدةَ رضي الله عنهما . 


)١(‏ انظر في مذهب الحنفية : الأصل للشيباني )٠ › ٤٨۹ /١(‏ المبسوط (۲/ ٤٥)ء‏ مجمع الأنهر وبهامشه 
ملتقى الأبحر .)۱۸١ /١(‏ الدر المختار (١/١١٠1)ء‏ البناية (۲۲۹/۳). 

(۲) ومذهب الشافعية: قال في الأم: إن م يوجد إلا بعض جسده صلل على ما وجد منه وغسل ذلك 
العضو. انظر: الأم (۰۲۸/۱ ۲۹)ء حلية العلماء (۲/ ١٠)ء‏ المجموع شرح المهذب ۲٠۳ /٥(‏ - 
۵ ) فت فتح العزيز (/ ££ - .)٤47‏ 

(۳) في اللخطوط: (ذكر» . 


ألا ترى أن لظام لا يُصلى عليها بالإجماع . 

ومنها: أن يكوت المت Sa N‏ 
وتعظيمًا للمَيّتِء والكافرٌ ليس من آهل استحقاقٍ الكرامة والتعظيم > لکن إذا کان ذا رم 
محرّم من المسلم لا باس ی بان يسه فته وي چنارتّه ویدفته؛ لان الابنَ ما هي عن 
لبرٌ بمكانِ أبيه الكافر » بل ر بمُصاحَبیهما بالمعروفب بقوله تعالى : وصاحبهما فی ألدَني 
مروا € [لتمان ]٠١:‏ ومن ال القيام بعُسله» وده وتكفيه» والأصل فيه ماروي عَنْ عَلِيّ 
رضي الله عنه لما مات ُوه بُو کالب جا إلى ر سول الله ل قَقَال : يا رَسُولَ الله إن 
عمك الصال قد توفي فَمَالَ : ْب وَعْسَلة وَكَقَنْه وَوَاره ولا تخحدِنَنٌ حَدَئًا حَئّی تَلْقَانِی»'' 
قال : فَمَعَلْت دَلِكَ وأټيته قَأَخْبرته قَدََا لي ٻِدََوَاتِ ما أ جب آذ يکود لي پا ځنر اتم Ù‏ 

وقال سَعید بن جُبَيْر : سال رجل عبد الله بنّ عباس رضي الله تعالى عنهما فقال : إِلّ 
امرأتي ماقت تَصضرانبةً فقال : (اغيها وكَمنها واذؤئها). ٩‏ 

وعن الحارثِ بن أبي رَبيعة ان أنه ماّث تَضْرانية فيع جنارَدَها في نَقَرٍ من الصحابة رضي 
الله تعالى عنهم ثم إّما يقومٌ ذو الرَجم بذلك إذالم يكنْ هناك مَنْ قوم به من آهل ديزه ؛ فان 
کان لی المسلمُ بينه وبينهم لیصتعوا "به مایصتعولً بموتاهم . 

إن مات مسلمٌ وله أب كافرٌ هل يُمكَنٌ من القيام بَفْسيلِه وتجهيزٍه؟ لم يُذكز في 
الكتاب» وينبغي أن لايُمكَنَ من ذلك بل يُعَسله المسلمود؛ لأ البهودي لما آَمَنَ 
برسول الله ل عند موه ما قام رسول الله ل حتّى مات قَقَالَ هة لأضحَابه E‏ 


)١(‏ أخرجه أبو داود» كتاب : الجنائز» باب : الرجل يموت له قرابة مشرك» برقم »)۳۲٠١(‏ والنسائي» 
برقم (۲۰۰۲)» وابن الجارود في «المنتقى» ( ص ۳ برقم »)٥٥۰٩(‏ وسعید بن منصور في «سننه» /٩(‏ 
۱ برقم »)۱۰٤۱١(‏ والبیهقي )۳۰٤/۱(‏ برقم »)۱۳٤۸(‏ وابن آي شیبة (7/ ۳۹۸) برقم (۳۲۰۸۹)ء 
وعبد الرزاق /٦(‏ ۳۹) برقم »)44۳١(‏ والطیالسي (ص ۱۹) برقم (۱۲۰)» وأبو یعلی (۱/ )۳۳٤‏ برقم 
(۳). وار بن الجوزي في «التحقیق؛ (۲/ ۷) برقم (۳٦۸)ء‏ وابن سعد في «الطبقات الکبری؛ (۱/ ١۱۲)؛‏ 
والمزي في «تهذيب الکمال» (۲۹/ »)۲٣۹۸ - ۲٥۷‏ والذهبي ة فی سیر أعلام النبلاء» (۷/ )۳۸٣١ - ۳۸۴٤‏ 
٠‏ من حدیث علي بن آبي طالب رضي الله عنه وصححه ابن حجر في «التلخیص» (۲/ .)۱١٤‏ 

(۲) أخرجه الشافعي في «الأم» /١(‏ ۲۹۸) بلاعًاء وعنه نقله البيهقي ذ فى «السنن الكبرى» /٤(‏ ۱۸). وعزاه 
ابن الملقن فى «خلاصة البدر المنیر» (۱/ ۲۷۹) للزبير بن بكار فى «الأنساب». 

(۳) في المخطوط : «(فيصنعون) . 


GP‏ ر ا 


آتاک ۱ ولم بَُلٌ بینه وبين واه البهوديّ؛ ولان سل المّتِ شر كرامة له» ولیس | 

من الكرامة أن يتولّى الكافر عُسلّه. 

ومنها: أن یود عاولاً حت لا يُعَسَلّ الباغي إذا فيل ولا يُصلّی عليه كذا رَوَى المُعَلّى 
E E NE‏ 
ولي عله ود المهال:. 

وذكر الفقيه أبو الحسَن الرستَعْة سغْقَنيٰ" صاحِبٌ الشيخ بي مَنْصور المائريدي ها 
اللەتتااي - انه يسل ولا صلی عليه» وقَرَقَ بينهما با العُسلَ حَمه» والصَلاة حن الل 
تعالی فما کان من حَقّه يُوْتّی به» وما کان من حَیّ الله تعالی لا يوی به إهانة» ولِهذا يعَسّل 
الكافرٌ ولا يُصلى عليه . 

ولو اجتمع [الموتى A O‏ يقر إن كان بالمسلمينَ عَلامة مه يمْكنْ 
الفصل بها يفْصل› غلاا الل اربعة ااه N e‏ 

وحَلْقٌ العانةء وإن لم يكنْ بهم عَلامة يُنْظّرٌ إن كان المسلمودً ن ادر عُسلوا وكفنوا ونوا 

في مقاب المسلمينَ وصُلَيّ عليهم وينوي بالدّعاء المسلمينَء وإ كان الكََارُ اكثر يسلوا 
ولا يُصلى عليهم» كذا ذكر القدوريٰ في شرجه مختصَرَ الكرْخيّ + لأن الحكم للغالب . 

وذكر القاضي في شرجه مختصَرَ الطّحاوِيٌ أنه إن كانت الغلَبةٌ لموتى الكَمَّارٍ لا يُصلى 
عليهم» لكنْ يُعَّسّلود ويْكَفَنودَ ويُذقّنونّ في مَقابرٍ المشركينَ» ووجهه أن عسل ت 
واج وعُسل الكافر جائر في الجُمْلة فيُؤْتّى بالجائز في الجُمْلة لتحصيل الواجب . وأما 
Nila LER ES o E‏ 
بالجائز في الجُمْلة وهذا أولى من تركٍ الواجب رأسًا. 

وهل يُصلى عليهم؟ قال بعضْهم : لا يُصلى عليهم؛ لأنَ ترك الصَلاة على المسلم أولى 
من الصَلاةٍ على الكافر ؛ لأن الصَلاة على الكافر غير مشروعة أصلا ل اللەتغال : 


(۱) لم أقف على من خرّجه. (۲) ستأتي هذه المسألة. 

(۳) هو : علي بن سعيد الرسْتعْمَني› أبو الحسن : : فقيه حنفي » من أهل سمرقند. نسبته إلى إحدى قراها. 
کان هن اضحاب الاتریدى nnd‏ و«إرشاد المهتدي». توفي 
سنة (٥٠٤۳ه).‏ انظر ترجمته في : : الحراهر المضيةَ ص (۳٣٠۳)ء›‏ والأعلام /٤(‏ ۱). 

. ليست في المخطوط‎ )٤( 


وا صل ع أحلر نهم ات أبدا [التوبة 4 وترك الصّلاةٍ على المسلم مشروعة في الجُمْلةٍ 
كالبُاة وُطاع الطريتي فكان الدر أهونٌ» وقال بعضهم : يُصلى عليهم وينوي بالصَلاة 
والدعاءِ المسلمينَ ؛ لأتهم إن عَجَّزوا عن تعيين العمل للمسلمينَ لم يُعجزواعن تمُييز 
القصدِ في الذعاءِ لهم . 

وأمًا الدَفْنٌ فلا روايةً فيه في المبسوط» وذكر الحاكِم الجليل في مختصّره أنهم يُذقَنونً 
فى عقا الر ك : 

واختلف المشايخ فيه» قال بعضهم : ذفنو في مَقَابر المسلمينَ . 

وقال بعضهم : في مَقَابر المشرٍكينَ . 

وقال بعضهم : نُنَخَذٌ لهم مقَبّرةٌّ على دة وثُسَوّى فُبورُهم» ولا ثَسَنّمٌ وهو قول الفقيه 
آبي جَعفًر الهندوانيٰ وهو أحوط . 

رأصل الاختلافي في كتابيّةٍ تحت i s‏ ثم مائث وفي بَطيها ولد مسلمْ لا 
EE E E ES‏ غير مشروعة» وما في بَطْێِها لا 
بسَجق الصّلاةً عليه ولکتها تَعَّسّل وتفن . ) 

واختلف الضحابة في الذفن. 

قال بعضهم : تذفن في مَقابر المسلمينَ ترجيحًا لجاب الوَلدِء وقال بعضهم : في مقابر 
المشركينَ ؛ لأنَ الولَدَ في حكم جزءٍ منها ما دام في البطنِ . 

وقال واثِلة بن الأسقع دالا فل جا ووا اط 

ولو جد ميت اریز في دار الإشلام فاد كان عليه سيما المسلمين توصل 
عدر االات ار الان رها فا ا وا کک ب سا 
المسلمينٌ ففيه روايتانِ» والصحيح أنه يُعّسّل ويُصلى عليه ويْذْفَنْ في مَقابر المسلمينَ 
لحْصُول عَلَبة الظْنٌ بكونِه مسلمًا بدلالة المكانِ» وهي دار الإسلام. 

ولو جد في دارٍ الحرْب فإِنُ كان معه سيما المسلمينً يُعّسّل ويُصلى عليه ويُذْقَنُ في 
مقابر المسلمينَ بالإجماع» ون لم يكنْ معه سيما المسلمينَّ ففيه روايتانِ» والصَحيح أنه 


(1) في المخطوط : «المسلم». (۲) فى المخطوط : «الكافر». 


ا ولا صلی عليه ولا بذ في مقابر المسلميق . 
OT‏ يشرط الجمع بين اليما ودليلي المكان» بل يعمل باليماوخده ٠‏ 
الإجماع» وهل يُعملْ بدليل المکانِ وخده؟ فيه روايتانِ» والصحي أنه يعمل به به لحصول 
عَلَّبةٍ الظْنٌ عندّه» والله أعلم . 

[منها: أن لا يكودَ ساعيًا في الأرض بالفساد فلا يُعَسَّل البُغاءٌ وفُطًاعٌ الطّريتِ 
والمُكاثِرودً والختاقون إذا فُيّلوا؛ لأ المسلم عسل كرامة له» وهَؤلاءِ لا يسَجِقُونً 
الكرامة بل الإهانة. 

وعن الفقيه أبي الحسّن الرَستُعْمَنيّ صاجِب أبي مَنْصور الماتريديّ : أ الباغيّ لا 
عسل ولا يُصلى عليه ؛ لأنَ الحُسلَ حَقّه فيُوْتّى به » والصّلاءٌ حَقٌ الله تعالى فلا يُصلى 


وہ ي د 


عليه إهانة له» كالكافر أنه يُعَّسّل ولا يُصلى عليه كذا ذكره في العَيونِ . 


ا ا ارغ چ هی حه ر زعا را 
بُصلى عليه » والباغي فيِلّ ظالِمَا فيْعَّسَلٌ ولا يُصلًى عليه] . 

ومنها: جود الماءِ؛ لأن وجُوبً الفعل م مُقََد بالؤسع ولا وسعَ مع عَدَم الماءِ فسَمّط 
العُسلء ولك يمم بالصعيد لأ التَيَمُمَ صَلحَ بد بدلا عن العُسل في حال الحياة فكذا بعد 
الموتِ غير أن الجلْس ييّمُم الجن بيده ؛ لأتّه باح له مَل مواضع التيَّمْم منه من غير 
شهوةٍ» كما في حالة الحياةٍ فكذا بعد الموتِ اف الو انا بی افا ن 
کانا دوي رَحِم محرّم فكذلك لما قلناء وإِنٌ کانا أجنَبيْنِ فان لم يکونا رَوْجَيْنِ يمه بخرقةٍ 
تستر يده ؛ ؛ لأنّ حُرْمة المسلّ بينهما ثابتةًء كما في حالةٍ الحياة إلا إذا كان أحذهما ّا لا 
یشتَهی کالصغیر› أو الصّغيرة فيْيَمّمُه من غير خِرقة» وإِنُ كانا رَوْجَيْنٍ» فالمرآة تيمم 
N EE‏ خرقةٍ فالتَيّمم أولى إذالم تَبِنْ منه في حال حَياتِه 
بالإجماع» ولاحَدَكٌ ٠‏ بعد وفاتِه ما يوب البيْنونة عند علمائنا التلاثة خلافا لزفر 
ANONS E CELÎ‏ وأمًَا الرَوْح فلا بُيَمَمْ رَوْجَتّه 


. ليست في المخطوط . (۲) زيادة المخطوط‎ )١( 
. ليست في المخطوط‎ )٤( زاد في المخطوط : «به».‎ )( 


بلا خرقة عندًنا خلاقا للشافعىٌ على ما نذكرٌ . 
ومغها؛ ان "“ لا يكو الميْتُ شهيدًا؛ لأ الحْسل ساقط عن الشَهيدٍ بالئص على ما 
نذكرٌ في فصله إِنْ شاء الله تعالى . 


فصل [فيمن يقوم بالغسل] 


واا بيان (الكلام فيمَل) ”عسل فنقول: الشس يسل الچثس» عسل الد 
الكَرَ» والأنگى الأنتّى ؛ لان حل المسلٌ من غير شهوةٍ ثابتٌ لجنس حالةٌ الحياة فكذا بعد 
الموتٍ» وسّواء كان الغاسل جُنبًا أو حائضًا؛ لان المقصود وهو التَطهيرٌ حاصل فيجوز . 
وروي عن أبي يوسف أنه كرةَ للحائض العُسلّ ؛ لأّها لو اغتسلث بنفسها لم تَعتَدَ 
فكذا إذا عَسّلّتْ» ولا يُعَسّل الجنْسَ خلاف الجلس؛ لألّ حُرْمة المسٌ عند اختِلافِ 
الج ثاب حال الخيازفكذا بعد الموت» والنجوت والخض في ذلك مل الفغل: 
كما في حالة الحياة؛ لأنَ كَل ذلك مَنْهيٌ إلا المرآة لرَوْجها إذا لم تَفْبْتِ اناف 
حالة حياته» ولا حَدَتٌَ بعد وفاته ما يوب البيْنونةً» أو الصَغيرَ والصغيرةء فبيان ذلك في 
الرّجُل والمرأة. 

ما الرّجُل فنقول SM DG‏ 
معه نساءٌُ لا رجلّ فيهنَ» فان کان فيهنٌ امرائه عَسَلَنه وکفتنه وصلَيْنَ عليه ودنه . 

أا المراة فمعّسّل رَوْجَها لما روي عن عائشةً رضي الله عنها أتها قالث : لو استقبلنا من 
الأمر ما استَذبّزنا لما ” عَسَلَ رسول الله اة إلا يساؤه“ ومعنى ذلك أتّها لم تَكَنْ عالِمة 
وقت وفاة رسول الله يا بإباحة عُسل المرأةٍ لرَوؤجهاء ثم ر علت د دلق 

وروي أن أبا بكر الصّديقَ رضي الله عنه أوصَى إلى امر آته أسماءَ بنتِ عَمَيْس أن e‏ 


2 


اتف وفات“) وهكذافعل أبو موسّى الأشعَرى ؛ ولان إباحة العغسل مُستفادة 


)١(‏ في المخطوط : «أنه». (۲) في المخطوط : «مَنْ». 
(۳) في المخطوط : «ما). )٤(‏ سبق تخریجه . 


() فى المخطوط : «أنها» . 
)١(‏ أخرجه مالك في «الموطأ»ء كتاب : الجنائز» باب : غسل الميت» برقم (١۲٥)ء‏ ومن طريقه رواه: ابن 
سعد في «الطبقات الکبری» (۳/ .)۲٠٤‏ 


بالتكاح ف ّى ماقي الثكاح» والثكاځ بعد الموتِ بات إلى وقتِ اتقطاع الَو بخلافِ ٠‏ 
إذا مات المرأءٌ حيث لايَُسَها الرَوجّ؛ لان هناك انتهَى مَك الثكاحج لانعدام المجلء ) 
فصار ارذ اتيا فلا جل له عُسلّها اع بولْكِ اليمينٍ حيث لا يتفي عين ل 
E RS E REE‏ 
ETS‏ تتت بأنْ طَلَقَها ثلائًاء أو بائتا ثم مات وهي في العِدَةٍ لا يُباځ لها 
ا لن ِلك التكاح ارَح بالإبانة وكذا إذا قلت اب رَذجهاء ثم مات وهي في 
العدّة؛ لأ الحرْمة ث ثبتث بالتفبيل على سبيل الابيد فبَطَلّ "ملك التكاح ضرورة . وکذا 
لو ارتدث عن الإسلام - والعياا باللّه ثم - أسلَّمَّث بعد موته؛ لان الرة توب روا 
يلك التكاح .ولو طَلَقَها طَلاقًا رَجْعيًا ثم مات وهي في الود لها أن تُحَسلَه؛ ؛ لأن الطلاق 
الرجعي لا يُزيل يلك التكاح . 

واا إذا حدَتَ بعد وفاة الَؤْج ما يوجِبُ البنونة لا بباح لها أن تعَسَلّه عندًنا وعند فر 
با بان ارتدت المراةٌ بعد موه ثم أسلَمّث. 

(وجه قول ژفر): أن الرَدَةَ بعد الموتِ لا ترقَع التَّكاح؛ لأنه ارتفعَ بالموثِ فبَقي جل 
العُسل ”"» كما /٠[‏ ١١٠ب]‏ كان بخلافِ الرَدةٍ في حالةٍ الحياة . 

(ولّنا) أل رَوال التكاح موقوف على انقِضاء العدَةٍ فكان النَّكاح قائمًَا فيَرْتفِع بالردَةٍء 
وإ لم يبق مطلقًا فقد ب تر في حن جار الم اتر وكما قرع لكأ مع لجل رة 
ما بق منه وهو جل الم والتظّر وعلى هذا الخلافي إذا طاوَعَتِ ابن رَوْجهاء أو له بعد 
E o Nl o as‏ 
لزفر . 

ولو مات الرَوح وهي معد معد من وطْء شَبْهةٍ ليس لها أن تعَسَلّه وكذا إذا انقضَث عِدتّها 
ا ی ی و ُت لها جل العُسل عند الموتِ فلا 

وه ولك ا هل ا اا ا اا ی ا 

e I Ea E el e‏ ثم مات ثي 


. في المخطوط : «فيبطل»‎ )۲( RE 


< سس ہر( 


السرَّخحسئ الخلاف فى هذه المسائل التلاث . 

وذكر القاضي في شرجه مختصَرَ الطحاوِيّ أن للمرأةٍ أن تَعّسّلّه في هذه المواضع 
الثلاث ”“عندناء وعند زفر ليس لها أن تَعَّسلّه والله أعلم . 

ولو لم يكنْ فيهِنَ امرأته ولكنْ معهُنَ رجل کافرٌ عَلمْتّه غسلٌ الميّتِ ويُخْلينَ بينهما حتى 
ا لأن نَظْرَ الجنس إلى الجئس أخف . 
EOE RE ETS‏ 
ا ا e‏ 
ني حكم اتر إلى العؤرة والأجئي: E‏ ا َة فكذا ذَواتُ 
محاريه» رلک يته غبر ا اليم اذا انث ات دجم محرم منه له بغير 
خرفة» وان لم تَكُنْ ذات رَجم محرَم منه ممه بجِزقة مها على كمُها؛ لأته لم يكنْ 
OT EE‏ 

وكذا لو كان فيهِنّ آم وله لم تَعَسّله في قول أبي حنيفة الآخر» وفي قوله الأول وهو 
قول فر والشافعيٌ لها أن تَحَسلَّه ؛ ؛ لأتّها مُعتَدةٌ فأشبَهّت المنكوحة. 

(ولنا): أن الملْكٌ لا يبقى فيها ببقاء العدة؛ لأ اليِلْكٌ فيها كان يِلْكٌ يمين وهو يَعتِىُ 
بموتِ السَيّدِء والحُرية " تنافي مِلْكٌ اليمين فلا يبقى بخلافِ الملكوحةء فان حريتها “ 
لا تنافي يلك التكاح» كما في حال حَياٍ الرَوْج . 

کک اا و ا 
للجارو قل وض الم بخلان اأ a‏ 
)١(‏ فى المخطوط : «الثلاثة» . (۲) في المخطوط : «عورة الأجنبية). 


(۳) في المخطوط : «والحرمة». )٤(‏ في المخطوط : «حرمتها» . 
)٥(‏ فى المخطوط : «وكذلك لو كانت». 


[وآئًا المُدَبّرةٌ؛ فلاتها تَعِنُ ولا يجب عليها المِدهٌء ثم أ الوَلَدِ لا تعَسَلَه فلاأَن لا تسل 
له اولي 

وقال الشافعي : الأمة عسل مولاها “؛ لأّه يحتاح إلى مَنْ يُعَسّلّه فبقيّ المِلْك له فيها 
تحکماء وهذا غير سَديدٍ؛ لان حاجَته تندَفِعٌ بالجنس أو بالتيّ ا 


رَأمّا المرأةٌ فنقول إا مانت ارا قي نر فإ كان ها با ما عَسّلتَها ولیس لرَوْجها أن 
يعَسلَها عندنا“ خلاقا للشافعيح*» واحتَجٌ بحديثِ عائشة أذ ر سول الله اة د دحل عَليْها 
و قرول اشا فال «وأئا وَارَأسَاة لا عَلَّبِكِ أك إا مت عَسْلَمُكِ وَكَفَننُكِ وَصَليتُ 
ت رما جار مرل ل ر اه ر الا زا تا امع الل ری 


ا 


أن عَليّا عْسّلَ فاطمة بعد موتِهاء ولأ الّكاحَ جُعِل قائمًَا حكمًا لحاجة الميّتِ إلى الْسلء 
كما إذا مات الزَوْج . 

(ولتا): ما روي عن ابن عباس أن رَسُول الله اة سل عَنْ امْرأٍ نموت بَيْنَ رِجَال قال : 
تيمم با لصيِيد»" ولم يه بصا بین أن یکو فيهم رَوْجُهاء أو لا يكونٌ؛ ولأ التّكاحَ ارتفعَ 


)١(‏ انظر في مذهب الحنفية : الأصل للشيباني (1/ ٤٤)ء‏ المبسوط (۲/ ١۷)ء‏ حاشية ابن عابدين مع در 
المحتار /١(‏ ١١٦)ء‏ تحفة الفقهاء .)۲٤١ /١(‏ 

(۲) مذهب الشافعية : أنه جوز للسيد غسل أم ولده إذا ماتت ولا خلاف في هذا. وفي جواز غسلها له إذا 
مات وجهان. في الأصح: لا جوز وهو قول أبي علي الطبري. وفي الوجه الآخر يجوز لها غسله. 
كالزوجة . انظر: المهذب /١(‏ ۱۲۸)» حلية العلماء (۲/ ١۲۸)ء‏ المجموع شرح المهذب /٥(‏ ۱۳۷٠ء‏ ۱۳۸٠ء‏ 
NEVE ME‏ 

(۳) ليست فى المخطوط . 

)٤(‏ انظر في مذهب الحنفية : الأصل للشيباني /١(‏ ١١٤)ء‏ أحكام القرآن للجصاص (۲/ ١١٠)ء‏ غتصر 
الطحاوي ص )٤١(‏ المبسوط (۲/ ١۷)ء‏ تحفة الفقهاء /١(‏ ١٤۲)ء‏ فتح القدير (۲/ ١١١)ء‏ البناية (۳/ 


(YT 
: مذهب الشافعية: كما قال في الأم : را ا ا ت . انظر‎ )٥( 
حلية العلماء (۲/ ١۲۸)ء المجموع شرح‎ ء)۱١١۷‎ /١( ۲۷۳)ء محتصر المزني ص (١۳)ء المهذب‎ /١( الأم‎ 


.)١٥١١ - ۱٤۹ ۱۳١ ۱۳۲ /٥( المھذب‎ 

(1) أخرجه النسائي في «السنن الکبری» »)۲٥۲/٤(‏ برقم (۷۰۷۹ - ۸۲٠۷)ء‏ وابن ماجه» برقم 
»)۱٤٩٥(‏ وأحمده برقم »)۲٥۹٥۰(‏ والبيهقي (۳/ )۳۹٣‏ برقم »)٠٤٥۱(‏ والدارقطني )۷٤/۲(‏ برقم 
(۱۱)ء وأبو یعلی )٥٦/۸(‏ برقم »)٤٥۷۹4(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. وسنده حسن»› فيه : 
محمد بن إسحاق حسن الحديث . وحسنه الألباني في «صحيح ابن ماجه» . 

(۷) أخرجه البيهقي )/ 4۸(« برقم »)٦٤7۱(‏ عن مکحول» وهو مرسل› فالحدیث ضعیف . 


بموتها فلا يبقى جل الم والتَظرِ» كما لو طَلَقَها قبل الخولِ» ودَلالةٌ الوَّصف أتها 
صارث مُحَرَّمةً على التّأبيدء والحُرْمة على التّأبيدِ تنافي الاح ابتِداءَ وبقاءَء ولِهذا جاز 
رؤج أن يعرَوَجَ بأحيِها وأربع سواها. وإذا زالّ التكاح صارث أجنَبية فبَطّلَ جل المسلّ 
والتظر» بخلاف ما إذا مات الرَوْجٌُ؛ لان هناك يِلْكٌ الّكاح قائة؛ لألَ الرَوْجَّ مالك 
والمرأة مَمْلوكة والولْكٌ لا يزول عن المحل بموتِ المالِكٍ» ويزول بموتِ المحل»ء كما 
في يِلْكٍ اليمين فهو الفرق . 

وحديتٌ عائشة محمولٌ على العُسل تَسَبْبّا فمعنى قولِه : «عَْسَلُْكِ» قَمْتٌ باسباب 
و ا ا ا و ا و 
رة الطّباع عنه» وتَوْفيقًا بين الدّلائل على أنه يُحْتَمَل آّه كان مخصًوصًا (بأته لا ٠‏ 
يفطم نكاحُه بعد الموتِ لقوله ل : «كُل سَبّب وََسب بنْقَطع بالْمَوْتِ إلا سبي سبي /١[‏ 
“Nor‏ . 

وأئاحديتُ عل رضي الله عنه فقد روي أن فاطمةً رضي الله عنها عَسَلنها أمٌ يمن" . 
ولو ثبت أن عَلنًا [قد] ““ عَسَّلَّها فقد أنْكَرَ عليه ابن معو حنّى قال [عَلي] ”“: آما 
عَلِمْت أن رَسُول الله ية قَالَ : «إن قَاطِمَةَ رَوْجَنْكَّ في الدنْيا والأخِرَ فدّعواه الخصوصية 
دلي على أنه كان معروقًا بينهم أن الرَجْلّ لا يُعَسّل رَوْجَنّه وان لم يكنْ هناك ساءٌ مسلمات 
ومعهن امرآةٌ كافرةٌ عَلّموها الا وا ا ونكمتَهاء ثم يُصلي عليها 
لجال ودرو ادنا واا لکا عر اء ل له وا کار فد کان 
معهم صب لم يَْلمْ حَدً الشهوة وأطاق العُسل عَلّموه الحُسلَ فيعَسّلها يمتها لما بيّاء وإ 


. فى المخطوط : «بأن لا‎ )١( 

)۲( ا الطبراني في «الکبیر» (۳/ )٤٥‏ برقم »)۲٠۳٠١(‏ وفي «الأوسط» )۳۷٦ /۰١(‏ برقم »)٥٦۰٦(‏ 
وأبو نعيم في «الحلية» (۷/ »)۳٠٤١‏ من حديث جابر بن عبد اللهء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم . 
وصححه الألباني في «الصحيحة» برقم .)۲٠۳٣(‏ 

(۳) ل أقف عليه» والذي وقفت عليه ما أخرجه البيهقي في «السنن الکبری» »)۳۹٦/۳(‏ برقم »)٠٤١۲(‏ 
عن أم جعفر أن فاطمة بنت رسول الله َة قالت : يا أسماء إذا آنا مت فاغسليني نت وعلي بن آبي طالب؛ 
فغسلها علي وأسماء رضي الله عنهما. 

. زيادة من المخطوط . (۵) ليست فى المخطوط‎ )٤( 

. لم أقف على من خرّجه»› والله أعلم. (۷) في المخطوط : «(ويدفنونها)‎ )٦( 


لم يكنْ معهم ذلك فإتها لا عَسّل» ولكتها تيمم لما ذكرنا غير أن المْيّمَمَ لها إن ”"“ كان 
محرَمًا لها ييَممُها بغير خرقةء وإ لم يكن محرَمًا لها فمع الخْرقَة يَلَمُها على كمه لما مر 
ويُعرض بوجهه عن ذٍراعَيْها؛ لأنّ في حالة الحياةٍ ما كان للأجَِبيّ أن يَنْظْرَ إلى ذِراعَيْها 
a Re‏ > كما في حالة الحياة. ولو مات الصَبى 
الذي لا يُشْبَهُى لا باس أن تَعَسّلَه النّساءُ وكذلك الصَبيّةَ التي لا تَشْتَهَّى إذا ماتث لا بَأسَ 
أا ا فال ؛ لأنّ حكم العؤّرة غير ثابتِ في حى الصغير والصغيرةء : ثم إذا عسل 
المت كفن . 
فصل [في التكفين] 
والكلامٌ في تکفینه في مواضح : 
في بيان وجوب التكفين . 


وفي بيان كيفيّة وجوبه . 


وفي بيانِ كمَيّةٍ الكفن . 

وفي بيان صِفيِه . 

وفي بيان كيفيّة التكفين . 

وفي بيان مَنْ يجب عليه الكَفْنُ . 

اما الأرَلٌ فالدّليل على وجوبه التص» والإجماعٌء والمعقول. 

أمّا التص فما روي عن النَّبىٌ ب آنه قال : «الْبَسُّوا هَذِه القَيَابَ البيض فَإِنَهَا خير ٹیابک 
و كفا فيها مَوْتَاكمْ» وظاهر الأمر لؤجوب العمل . 

وروي أن الملائكة لَمَّاعَسَلَّت آَم - صلوات الله عليه E‏ 
[لولَّدِه] ‏ : هذه سَة موتاكم» والسَتَة المطلَقة في معنى الواجب . 
)١(‏ في المخطوط : «إذا). 


)۲( أخرجه انو داود» کتات: الطب› باب : فی الأمر بالکحل »› برقم «(TAVA)‏ والترمذي› برقم 


الألباني في صحيح سنن أي داود. 
( لت في اللخطوط . 


حر __ تاب الصلاة____> aD‏ 


والإجماع مُنْعَقِدٌ على وجوبه؛ ولهذا توارئه التاسُ من لدد وفاة آم - صلوات الله 
وسلامه عليه - إلى يومنا هذاء الال جرت 

وألا المعقول فهو أن عُسلَ الميْتِ إّما وجب كرامةء وتّعظيمًا لهء ومعنى الكرامة 
والتعظيم إِنّما يَيّمْ بالتكفين فكان واجبًا . 

فصل [في كيفية وجوبه] 

وأمّا كيفيّة وُجوبه فوْجوبُه على سبيل الكفاية ية قضاءَ لح الميّتِ» حى إذا قام به البعض 
يسفٌط عن الباقينَ ؛ أن حَمّه صار مقضيًا > كما في العْسل . 

رَأمّا الكلامٌ في كمَيَةٍ الكفَنِ ل اک ماک قال ل تان اواب زار 
ورداء» افص هداعا 

وقال الشافعي لايسَنّ القميص في الكمَنِء وإنما الكمَنٌ ثلاث لفانف واحتَجٌ بما روي 
E e e‏ ا E‏ 
اشر الل #8 ی فی دازي لرل ف ی الي 


(1) انظر في مذهب الحنفية : الجامع الصغير ص (۲۱)ء الآثار ص (٦٤)ء‏ ختصر الطحاوي ص ›»)٤١(‏ 
المبسوط (۲/ .)٠١‏ فتح القدير مع (١١١ - E‏ البناية (۳/ ۲۲۷ - ١۲۳)ء‏ مجمع الأنهر 

.)(۸1 /۱( 

(۲) مذهب الشافعية : قال في الام : ولا أحب أن يقمص ولا يعمم . ثم قال بعد أن ذكر حديث عائشة TE‏ 
كفن فيه الميت أجزأه إن شاء الله ثم قال : فإن قمص أو عمم فلا بأس إن شاء الله . انظر: الأم ›۲٠٠/١(‏ 
(١‏ ع مختصر المزني ص ›)۳١(‏ المهمذب .),)٠١ /١(‏ حلية العلماء (۲/ »)۲۸١‏ اللجموع شرح الهذب 
(/ 14۳ 44). 

(۳) ليست فى المخطوط . 

(4) أخرجه البخاريء كتاب: الجنائزء باب : الثياب البيض للكفن» برقم (١٠٠٠)ء‏ ومسلم» كتاب: 
الجنائزء باب : في كفن الميت» برقم .)4٤1(‏ وأبو داود» برقم »)۳٣٣١(‏ والترمذي» برقم ›)۹٩۹7(‏ 
والنسائي › برقم (۱۸۹۷ - ۱۸۹۹)» وابن ماجهء برقم »)۱٤٦۹4(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 

۰ ۰٦/۱( أورده الدهلوي في «شرح سنن ابن ماجه»‎ )١( 
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ية كُمَنَ فِي نَاَنّة أثوًاب : أَحَدهًا الْقَمِيص الَذِي توفي فِيهِ والأخذ برواية ابن عباس أولى‎ 
E من الأحذٍ بحديثِ عائشة؛ لأ ابن عباس حضر تكفينّ رسول الله اة ودَفته وعائشة‎ 

حضرث ذلك على أن معنى قولها: ليس فيه قميص آي : لم ينَخِذ قَميصًا جَديدًا. 

وروي عن على رضي الله عنه أنه قال : «كمَنُ المرأةّ خمسة أثواب وكَمَنْ الرَّجُل 
N OOS‏ ۰ ۰ 

ولأنّ حال ما بعد الموتِ يُعتَبَرُ بحال حَياته» والرَّجُل في حال حَياته يخر في ثلاثةٍ 
أثواب عادة: قّميص» وسّراويل» وعمامةٌ» فالإزارٌ بعد الموتِ قاثمْ مَقام السّراويل في 
حال الحياة ؛ لألّه في حال حَياته ّما كان يلبَسُ السّراويل لتلا تنكَشِفَ عَورَنه عند المشي» 
وذلك غير مُحتاج إليه بعد موته فأقيم الإزار مقامه» ولِذا لم يذكر الومامة في الكِفَنِ . وقد 
by E E A E‏ 
یکول وترّا» واستحسَتّه بعض مشایخنا لحدیثِ ابن عمر آنه کان عَم المت وجل د 
اليمامة على وجهه» بخلافي حال الحياةٍ فاه يرل ذَنَبَ ا ؛ لأن ذلك 
لمعنى الرينةء وقد انقَطْعَ ذلك بالموتِ. ۰ 

والدليل على أن السَنَةٌ في حَقّ الرَجُل ثلاث آثواب ما روي عن التبي ڪيا أنه كُمَنَ فِي برد 
وَحَلَةٍ والحلَةُ E‏ اسم لمرد منها 

وأدّى ما يُكَمَنُ فيه في حالة الاختيار تَوبانِ : إزارٌ ورداء لقول الصدّيق : كفنوني في 
وبي هَدَبْنٍ؛ ولان آدتّی ما يبس الرَجُل في حال حَياټه تبان . 

آلا تری آنه [یجوژ له أن] “ يخر فيهما ويُصليٌ فیهما من غير کراهةٍ [۱/ ۲٥٠ب]»‏ 
فكذا يجوز أن يُكَمْنَ فيهما أيضًا 


/۲( م أقف عليه بهذا النحو من حديث علي رضي الله عنه . إنما وجدته عند ابن أبي شيبة في «مصنفه»‎ )١( 
من حديث عمر رضي الله عنه.‎ «(11°۸A۸) برقم‎ (19 

(۲) زيادة من المخطوط . 

(۳) أخرجه البخاري» کتاب : الجنائز» باب: موت يوم الاثنین» برقم (۱۳۲۱)» وأبو یعلی (۷/ ٤۲۹‏ - 
۰ برقم »)٤٤٥۱(‏ وابن سعد في «الطبقات الکبری» (۳/ ۲۰۵)» والحاکم (۱۸/۳) برقم »)٤٤۱٩(‏ 
والبیهقي (۳/ ۳۹۹) برقم »)1٤٦٥(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 

. ليست في المخطوط‎ )٤( 


ر سے GD‏ 


ره أن يُكَمَنَ في َوب واجٍِ؛ لأنّ في حالة الحياة : تجوڙ صلاته في توب واجِڍٍ مع 

فكذا بعد الموتِ يكره أن يكمَنَ فيه إلاً عند الضرورة بان كان لا يوجَدٌ غيره لما 
E‏ 
KE‏ م الت يا ان بعطّی بها راس وَيُجُمَلَ عَلَى جلو َي 
مِنَ الإذْڃر وا ا ج ا رقی العا ل ا هي کا في رتوا جولم 
دل غ فال عاي الرار شد الدرورة. 

والعُلامٌ المُراق كالرَجُلٍ بُكَمَنُ فيما يُكَمَنُ فيه الرَجُل؛ لان المُراِقّ في حال حَياته 
یخرجٌ فیما بخرج فيه الباِعٌ عاد فکذا يكن فیما من فیه» وان کان با لم رای ف فن 
من في ڃرقَتَيْن : ٳزارِ٬‏ ورِداءِ فحَسََ» وٳِن من في ٳزارِ واڃڍ جاز؛ لان في حال حَياته 
كان يجو الاقتصارٌ على توب واحِدٍ في حَقّه فكذا بعد الموتِ . 

وَأمّا المرأةٌ فأكثرٌ ما كم فيه خمسة آثواب : : رع وار وو ق 
هو الس في كمَنِ المرا لما روي عن أمّ طبه DE‏ 
فا وبا توا حى نوله حَمْسَة واب آَخِرْهٌُ رة تبط بها تَذيبها ‏ . ولِما رَو 
EE O N PSG‏ 
وخماز وإزازء ومُلاءةٌ ويِقابٌ» فكذلك بعد الموتِ تَكَمَنُ في خمسة أثواب» ثم 
الخرْقة ربط فوقٌ الأكفانِ عند الصَذرٍ فوق الَذييّنِ والبطْنِء > کي لا يتشر ر عليها الكمَنْ إذا 
حُلّث على السرير » والضحیځ قولنا لما رونا من ٥‏ حدیبِ آم عطي آتها قالت: آخِرهُنَ 
ڃرقة تربط بها تَذييها . 

وأدنّی ما تُكَمَنْ فيه المرأةٌ ثلاثة أثواب : إزارء ورداثء وخِمار؛ لأ معنى السَنْرٍ في حالةٍ 

اا آٹواب حتی جور لھا آن أن صل فيها وتخرْجَ فكذلك بعد الموتِ. 

يكره : أن تُكَمَنَ المرآهُ في تَوبيْنِ . 

)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب : الجنائز» باب : إذا لم يجد كفنا إلا ما يواري رأسه أو قدمه غطى رأسه» برقم 
(۱۲۱۷)» ومسلم»› > كتاب : الجنائز» باب : في كفن الميت» برقم (١٤4)ء‏ وأبو داود» برقم »)۴٠١١(‏ 
والترمذي» برقم »)۳۹٤۳(‏ والنسائي› برقم (۱۹۰۳)» من حديث خباب بن الأرت. 


(۲) أخرجه البيهقي (۳/١١٤)ء‏ برقم »)٦٤۷١(‏ من حديث الزبير. 
(۳) لم أقف عليه . )٤(‏ في المطبوع: « 


re CD 


وأمًا الصغيرة فلا باس بان كفن في تو وبين . والجارية المُراهِقةٌ بمنزلة البالِغة في الكمْن 
لڪا کنا . والسَقْط يُلَّف في خرقةٍ؛ لأنه ليس له حُرْمة كايِلة؛ ولأن الشرعَ إٽماوره ' 
بتكفينِ الميّتِ» واسمٌُ الميّتِ لا يَنْطْلِق عليه » كما لا يَنْطْلِقّ على بعض الميّتِ . وكذا مَنْ 
لِد مَيَّا» أو ود طرف من أطرافي الإنسانِ» أو نصفُه مشقوقًا طولا أو نصفه مقطوعًا 
عَرْضا لكنْ ليس معه الرَّأس لما قلناء فن كان معه الرّأس ذكر القاضي في شرجه مختصَرّ 
الطحاوِيّ آنه ُكَمُنْ وعلى قياس ما ذكره المدوري في شرجه مختصَرَ الكزْخيّ في العُسلِ 
يلف في خرْقةٍ لما ذكرنا في فصل الحُسل» وإِنْ ود أكثره يَكَمَنُ؛ لأ للأكثر حكم الكُلء 
ENS IE ae OS‏ 
على وجه السَتَّة من باب الكرامة للمَيّْتِ . 

ولا يكَمُنُ الشهيد كما جَديدًا غير ثيابه لقول الٽبيّ ا : «رَمَلُوهُم بياب وَكُلويه 

فصل إفي صفة الكفن] 

وأا صف الكمَنٍ فالافضلٌ ان يکود التكفي بالّباب البيض لما ُو عن جابر بن 
عبد اللّه الأنصاريّ عن رسول الله ي آته قال : حب الاب إلى الله تعالى ابض بَا 
أخياؤكُم وفوا فبا ؤاگ . ) 

[وفي روايةٍ قال :«البَسُوا هَذِه الفَيابَ ايض فإنَها خير ثيابكمْ وَكَقَنُوا فيها مَوْتاكمٰ» 0 
وقال ابي 4ل : «حَسئُوا أعَقَاد الْمَوّْى فَإِلْهُمْ ََراوَرُون فِيمًا بََِهُمْ وَيََقَاخَرُونَ بِحُْسْنٍ 
أكقانهب» . 


(۱) أخرجه البخاري» كتاب : الجنائز» باب : الصلاة على الشهيد» برقم (۱۲۷۸)ء وأبو داودء برقم 
(۳۱۳۸)» والترمذي» برقم .)۱۰۳١(‏ والنسائي» برقم .)۱۹٥١(‏ وابن ماجه» برقم »)۱٥٩۱٤(‏ من 
حديث جابر بن عبد الله . 

(۲) أخرجھ ابو داودء کتاب : الطب باب : في الكحل» برقم (۳۸۷۸)ء والترمذي» برقم (٤44)ء‏ وابن 
ماجه» برقم »)۳٥۹7(‏ وابن حبان (۱۲/ )۲٤۲‏ برقم »)٥٤۲۳(‏ والشافعي في «(مسنده» (ص »)۳٦٤‏ وابن 
أي شيبة (۲/ )٤٩۸‏ برقم (۱۱۱۲۲)ء وعبد الرزاق )٤۹/۳(‏ برقم ١(‏ ) والحميدي (۱/ )۲٤١‏ برقم 
»)٥۲۰(‏ وغيرهم من حديث ابن عباس . وصححه الترمذي» والألباني في «صحيح ابن ماجه». 

(۳) انظر السابق . 

)٤(‏ أخرجه ابن عدي في «الكامل» (۳/ .)٠٠١ ١‏ وابن الجوزي في «الموضوعات» (۲/ »)٤1٤‏ من حديث 
أي هريرة . . ومسنده موضوع»› فيه : : سليمان بن أرقم هالك متروك . وقال أبن الجوزي : «أمّا حديث أبي 


و 


وقال کل : إا ولي أَحَذُكُمْ أحَاء مَيا خسن كَمَة»" والُرودٌ والكَان والقصَبُ كل 
ذلك حسن: والخلق إذا عسل والجديد سَواء لما رُويّ عن أبي بكر رضي الله عنه آنه 
قال: اغسلوا نوبي هَدَبْنِ وكَمُنوني فيهما فإتهما للمُهْلٍ والصّديِ وإِن الحيّ آحوَج إلى 
الجديدٍ من الميْتِ . 

والحاصِلٌ آنَ ما يجوڙ لكل ئس أن يلبَسه في حَیاټه يجوڙ أن يُكَمَنَ فيه بعد موټه حتی 
کان r A O‏ ولا رَه للتّساءِ ذلك اعتبارًا 


فصل [في كيفية التكفين] 
وأمَّا كيفيّة التكفين : فت ان نم الاکفان ارلا وتا آی: مرة أو ثلائاء اوا 
ولا يزيد عليه لما روي عن رسول الله ل أنه قال : ١إا‏ أجْمَرثُمْ اميت ذَأَجمرُوة ونرً»"؛ 
ولأ التّوبَ الجديد أو الغسيل مِمّا يُطْيَّبُ ويْجَمَرٌ في حالة الحياةء فكذا بعد المماتِ» 
والوتر مندوب [إليه] ”" في ذلك لقول النبي اة : «إِن الله تَعَالّى ونر يجب الوئره “ثم 
سط اللَافةٌ وهى الرّداء طولاًء ثم يبط الإزارٌ عليها طولا ثم يُلبِسّه القميص إن كان له 


هريرة» فلم يروه عن ابن سیرین إِلاً سلیمان بن أرقم» قال أحمد: لیس بشيء» ولا بُروی عنه» وقال یی : 
ليس بشيء لا يساوي فلسّاء وقال عمرو بن علي : ليس بثقة» وقال أبو داود والنسائي والدارقطني : 
متروك» أھ. 

(۱) أخرجه مسلم» كتاب : الجنائز» باب: في تحسين كفن اميت برقم (۳٤4)ء‏ وآبو داود» برقم 
)۳۱٤۸(‏ والنسائي» برقم (۱۸۹۵)» وأبو یعلی )۱٦١ /٤(‏ برقم »)۲۲۳٣١(‏ وابن الجارود في «المنتقى» (ص 
14۲( برقم .)٥٤٩(‏ وابن حبان )۳۰۹٣/۷(‏ برقم ((T‘T€)‏ وغيرهم من حدیث جابر بن عبد الله 
رضي الله عنهما. 

(۲) أخرجه الحاکم )٥۰٦/۱(‏ برقم (١٣۱۳)ء‏ وابن حبان (ص ۱۹۱) برقم ۷٥۲(‏ / موارد الظمآن)» 
والبیهقي (۳/ )٤۰٥١‏ برقم (٤۹٤1)ء‏ وابن أبي شیبة (۳/ )٤٩۷‏ برقم (۱۱۱۲۰)ء وآحمد (۳/ ۳۳۱) برقم 
»)۱٤٥۸۰(‏ وأبو یعلی /٤(‏ ۱۹۷) برقم (۲۳۰۰)» من حدیث جابر بن عبد الله» وصححه الحاکم وابن 
حبان. 

(۳) ليست في المخطوط . | 

›)٦٤٠١( جزء من حديث أخرجه البخاري» كتاب : الدعوات» باب : لله مائة اسم غير واحد برقم‎ )٤( 
ومسلم» كتاب : الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار »باب : في آسماء الله تعالى وفضل من أحصاهاء برقم‎ 
من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.‎ »)۲۹۷۷( 
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قّميصلّ وإِنُ لم يكن لم يضره؛ لان الس بعد الرّفاة مُعنَبَرّ بحال الحياة [۱/ ]٠١۳‏ إلا أن 
في حَياته كان يلجس السّراويل حقى لا تنكشِف عَوْرَته عند المشي» ولا حاجة إلى ذلك بعد 
موته فأقيمَ الإزار مَقام السراويل» إلا أن الإزارَ في حال حياته تحت القميص وبعد الموتِ 
فوق القميص من المنكب إلى القَدَم ؛ لأنّ الإزارَ تحت القميص حالة الحياةٍ ليتيسّرَ عليه 
المشيّ وبعد الموتِ لا يختاج إلى المشي . 

ثم يوضع الحنوط في رأ سه ولِحييّه .لما روي أن آدَمٌ - صلوات الله وسلامه عليه - لما 
توفي عَسَلَنّه الملائكة وحَتطوه. 

ويوضَع الکافورُ على مَساڄڍه يعني جَبهته وأنْمَه ويديه ورتيه وقَدَمَيّه لما روي عن ابن 
مسعود آنه قال : ونب مَساجده بالطيب يعني بالكافورٍ ؛ ولأنّ تَعظيمَ الميّتِ واجبٌْ ومن 
تعظيوه ان يُطَيَبَ للا َجيءَ منه را نحة مَُْنةٌ وليُصانّ عن سرع الفسادء وأولى المواضع 
بالتعظيم مواضع جلاعتا ؛ نالاس 
موضِع الدّماغ» ومجمَعٌ الحواسّ» واللُخية من الوجه» والوجه من أشرَف الأعضاءء وعن 
فر أنه قال : يدر الكافورٌ على عَيَْيْه وأنْفِه وقَمه؛ لأنْ المقصود أن يتباعَد الدود من 
الموضع الذي يدر عليه الكافورٌ فحص هذه المحال ”" من بَدَِه لهذاء وإن لم يَجِذ ذلك 
لم بره . ۰ 

ولا بَأسَ بسائر اليب غير الرَعمّرانِ والوّزس في حَقّ الرَجُل لما روي عن النَبي ب : 
«أنّه هى الرَّجَال عَن الْمُرَعْمَر» ‏ ولم يذكر في الأصل أذ له هل تُخسّی مَحارقه؟ وقالوا: 
إن حُشي خُروج شيءٍ يوت الأكفاد فلا بَأسَ بذلك في ثيه وقوه» وقد جَوَر افع في 
بره أيضًاء واستقبَحَ ذلك مشايخًنا وإ لم خش جاز التزك؛ لانيدام الحاجة إليه . 

ثم يُعطْف الإزارٌ عليه من قبل د شِقّه الأيسّر وإِنُ كان الإزارُ طويلاً حتى يُعطْفٌ على رأسه 
وسائر جَسَاِه فهو أولى » ثم يُعطْف من قَبَل شِقّه الأيمَنٍ كذلك فيكو الأيمَنُ فوق الأيسرٍ › 


(1) في المخطوط : «المحارق» . 

(۲) آخرجه الببخاري» كتاب: اللباس» باب : النهي عن التزعفر للرجالء برقم (۸٠٥٥)ء»‏ ومسلم» 
كتاب : اللباس والزينة» باب : نبي الرجل عن التزعفر» برقم (۲۱۰۱)» وأبو داود» برقم »)٤1۷۹(‏ 
والترمذي» برقم »)۲۸۱٠١(‏ والنسائي» برقم »)۲۷۰٦(‏ من حديث أنس بن مالك. 


ثم نعط اللَفافةٌء وهي الرّداء كذلك ؛ لأنٌ المُنَْقِبَ “ في حالةٍ الحياةٍ هكذا يفُعَل إذا 
تَحَرَمّ بدأ بعَطفٍ شِقه الأيسّر على الأَيمَن ثم يَعطِف الاي يمَنَ على الأيسّر فكذا يفل به بعد 
الممات . 

فان خحيف أن تنَشِرَ أكفائه تُعقَدُء ولكن إذا وضع في قبره تُحَل العْمَدُ لرَوالٍ ما لأجلِه 
عَقِدَ» والله أعلم . 

وأما المرأة: فتبسط لها اللفافة والإزار [على ما بيناء وتلبس الدرع» والخمار فوق 
الدرع» والإزار] " واللفافة فوق الخمارء والخرقة تربط فوق الأكفان عند الصدر فوق 
الثديين والبطن ؛ كي لا ينتشر الكفن باضطراب ثدييها عند الحمل على السرير . 

وعرض الخرقة ما بين الثدي والسرة» هكذا ذكر محمد فى غير رواية الأصول› 
ودل طاتا ب اا الات جا ع ال دار ول دل رعا 
خلف ظهرها . 

وعند الشافعي : يسدل خحلف ظهرها ٠»‏ واحتج بحديث أم عطية أنها قالت : لما 
توفيت رقية بنت رسول الله -ية - ضفرنا شعرها ثلاثة قرون فى ناصيتها وقرنيهاء 
وألقيناها خحلفها؛ فدل أن السنة هكذا. 

ولنا: أن إلقاءها إلى ظهرها من باب الزينة؛ وهذه ليست بحال زينة» ولا حجة فى 
ET‏ أن النبي بي علم ذلك . 

م الحرم كفن » كما يُكَمَنْ الخال عِندتًا أي : يُعَطى رَأْسه وَوَجَهه وَيْطَيّب ٩‏ . 


. فى المخطوط : «المشى». (۲) زيادة من المخطوط‎ )١( 

(۳) ليست في المخطوط. 

ء)۲٤۳‎ /۱( انظر في مذهب الحنفية: الأصل للشيباني (۱/ ۳۷٤)ء المبسوط (۲/ ۷۲)ء تحفة الفقهاء‎ )٤( 
.)۱۸١/۱( الهداية مع فتح القدیر (۲/١١۱)ء البناية (۳/ ۲۳۷ - ۲۳۸) مجمع الأنہر‎ 

O O مذهب الشافعية » قال في محتصر المزني‎ )٥( 
حلية‎ ء)٠٠٠١‎ /١( يضفر شعر رأسها ثلائة قرون فيلقين خلفها» . انظر: مختصر المزني ص (۳۷)ء الأم‎ 
.)۱۸٤ /٥( العلماء (۲/٤۲۸)ء المهذب (١/۱۲۹)ء المجموع شرح المهذب‎ 

(0) انظر في مذهب الحنفية : الأصل للشيباني ٤٠٦ /١(‏ ۷١٤)ء‏ الحجة (۱/ .)٠۳١ - ۳١١‏ المبسوط (۲/ 
.(o «of‏ 
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وقال الشافعي: لا مر رأسه ولا يُمَرَّبٌ منه طیبٌ”' واحتَحٌ بما رَوّی ابنْ عباس سيل 
سرا ٥‏ وواو بے 


عن مخرم وَقَصت به نافته عله قال : «اغْسلوه بِمَاءِ وَسِذر وكفئوهُ في تَؤبه ولا تخُمُرُوا 
رَأسَ قَإِه ْمَثُ يعت يَوْم الْقَيامة ميا " وفي رواية قال : «وَلا تَقرَبُوا مئه طِيبًا . 

O N 
. «حَمَرُوهُمْ ولا تَسَبّْهُوهُمّ باليَهُودِ»‎ 

وروي عن على أنه قال [في المُخرم: إذا مات انقَطعَ إحرامُه» ولأ لبي ي 
قال  ]:‏ «إذًا مات (ابنْ آدم) ال و ولَدّ صَالِح يَذْعُو لَه وَصَدَقَُ 
جَارِيَة» وَعِلْمْ عَلْمَهُ الئاس يَننَفِعُونٌ به»" “ والإحرامٌ ليس من هذه التّلاثة. 

وما روي مُعارَض» بما رونا في المُخْرم Ee ED‏ 
العمل منْمَطِعٌ على أ ذلك الحديت محمول على مُخْرِم حاص جعله التي ية مخصو 

به بدلیل ما رَوَيْناء والله أعلم . 


فصل [في بيان من يجب عليه الكفن] 


واا يفلد ال ورل ك ا ان کان لمال وی ف 
جميع ماله قبل الدَيْن والوَصيَةٍ والميراثِ؛ لأنّ هذا من أصُول حَوائج الميْتِ فصار كَممَتِه 


)١(‏ مذهب الشافعية : قال في الأم ومختصر المزني : إذا مات المحرم غسل بماء وسدر ولا يستعمل الطيب في 
غسله وبدنه وكفنه ولا حمر رأسه . قال النووي في المجموع: إذا مات المحرم والمحرمة حرم تطييبه وأخذ 
شيءَ من شعره أو ظفره وحرم ستر رأس الرجل . انظر : الأم (۱/ ۰۲۹۹ ١۲۷)ء‏ ختصر المزني ص (١۳)ء‏ 
الملهذب .)۱١١ /١(‏ حلية العلماء (۲/ ۲۸۸)ء المجموع شرح المهذب .)۲٠١ - ۲٠۷ /٥(‏ 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب : الجنائز» باب : الكفن في ثوبين» برقم »)٠۱۲٠١(‏ ومسلم» كتاب : الحج»› 
باب : ما یفعل بالمحرم إذا مات» برقم »)۱۲۰١(‏ وأبو داود» برقم (۳۲۳۸)» والترمذي» برقم »)٩٥۱(‏ 
والنسائي› برقم »)۱۹۰٤(‏ وابن ماجه» برقم .(°A€)‏ 

(۳) ليست فى المخطوط . )٤(‏ فى المخطوط : «المرء». 

() أخرجه مسلم» كتاب : الوصية» باب : ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته» برقم (١۳١۱)ء‏ وأبو 
داود» برقم (۲۸۸۰)» والترمڏي› برقم )1۳۷7( والنسائي› برقم »)۳٣١۱(‏ وابن الجارود في «المنتقى» 
(ص ۱۰۱) برقم (۳۷۰)» وابن خزیمة /٤(‏ ۱۲۲) برقم »)۲٤۹٤(‏ وابن حبان )۲۸٦/۷(‏ برقم (۳۰۱۲)» 
والبيهقي )7/ (TVA‏ برقم ›)(1۲1٥(‏ البخاري في «الأدب المفرد» (ص ۲۸)» برقم (۳۸)» من حدیث 
أبي هريرة رضي الله عنه. 


< سد ہر( 
في حال حَیاټه» وٳِنْ لم یکن له مال فكَمَنّه على مَنْ تجبٌ عليه نَفَقَنّه» کما تَلْرَمه کسوتّه في 
حال حياته إلا المرأة فاه لا يجب كمَنُها على رَؤْجها عند محمَكٍ؛ لأ الَوْجِيَّة انقَطَعَتْ 
بالموتِ فصار كالاأْجتَبيّ» وعن أبي يوسف يجب عليه كمَنُها» كما تجبٌ عليه كسوتها 
٠١۳ /۱[‏ ب] في حال حياتِها . 

ولايجِبُ على المرأة كمَنْ زَوجها بالإجماع» كما ليجب عليها كسرَنّه في حال 
الحباق وذ لم یکن له مال ولا مَنْ يڻ عليه كفده في بيت الما فته في حال 

حياته ا ج المسلمينٌ» وَعلى هذا إذا نيش الميْتْ وهو طريٌ لم يتفسّخ 
ذل امن جميع المال. ؛ لأنّ حاجَّه إلى الكفَن في المرَةٍ التّانية كحاجَيِه إليه في 
المرة الأولى» فإِْ ِم المالٌ فهو على الوارثِ دود الغرماء وأصحاب الوصايا؛ لال 
بالقسم ”انه َطَعَ حى المّتِ عنه فصار کأنّه مات ولا مال له يمه واره إن کان له مال» 


م 
و 


وا لم یکن له مال ولان : رض عليه ق فكفکه في بيت الما بمتزلة فيه في حال 
کی لاقم الا تری اللا بای علب االو ال اعام 

اذا ئ انت تعمل على الجازة 

فصل [في حمل الجنازة] 

والكلام في حَملِه على الجنازة في مواضع : 

في بيانِ كمَيّةٍ مَنْ يحمل الجنازة» وكيفيَّةٍ حَمْلِها وتشييعها ووَضيها وما يَصِل بذلك 
ابن ومانك. 

اما بيانٌ كمَيَة مَنْ يحمل الجنازة وكيفيَة حَمْلِها " 

فالستَة و في حَمْلٍ الجنازة أن يحولّها أربعة تقَرٍ من جوانرها الأربع عندَن . 

وقال الشافعي: السَنَةٌ حَمْلُها بين العمودَيْن وهو أن يحولَها رجلانِ يقَدَمٌ احدُهما فيضم 


)١( -‏ في المخطوط : «الحياة». (۲) فى المخطوط : «بالقسمة). 

(۳) في المخطوط : «الحمل». ٠‏ 

(€) انظر في مذهب الحنفية : رد المحتار (۲/ »)۲۳١‏ الاختيار لتعليل المختار .)٩١ /١(‏ البناية مع الهداية 
(۳/ ۲۸۱) الهداية (۱/ .)۲۳٤‏ 


۷ ددم بائ لصنائ عآ___> 


جانبي الجنازة على كَتِفَيّْه ويتأخرٌ لحر فيَفْعَّل مثلَ ذلك وهذا النَوْعٌ من الحمْل. . 
مکروةٌ» [وكذا] ‏ ذكره الحسَنْ بن زياد في المُجَرَدٍ. 


م 
ا سے ص ا 


واحتَجٌ الشافعي بما روي د الي ي حَمَلَ جِتارَة سَعْدِ بن مُعَاذِ بيْنَ مودي“ 

(وتنا). ماروي عن عبدِ الله بن مسعوو آله قال : السعّة أن تُحْمَل الْجكارَة من جُوَانبها الأزبع » 
وروي آل اب عمرّ رضي الله عنهما كان يدور على النازةمن جوانيها الأرب؛ eR‏ 
الٽاس اشتَهرَ هر بهذ الصفة وهو آم من سوط الجنازة وأيسَرٌ على الحايلين الُّداولينَ بينهم 
وأبَد من تشبيه حمل الجنازة بحل الأثقاليء وقد أيزنا بذلك ؛ ولهذا يره حمْلها على اهر أو 
على الدَابّة . وأمًا الحديت فتَأويله آله كان لضيق المكانٍ أو لعو الحامِلينَ . 


ومَنْ أراد إكمال السَنَّة في حمل النازة ينبخي له أن يحو لها من الجوانِب الأربع لما رَوَيّا 


عن ابن عمرٌ رضي الله عنهما له كان يدور على الجنازعلى جوانرهاالأرع ق مقَذ 
ay‏ م ثم مقد مُقَدَمَها على يسارٍه» ثَمُوَخرَهاعلی يساره» 
ن في الجامع لضفيو وهذا لان الي ا كيجت الام : e‏ 


(1) مذهب الشافعية في حمل الجنازة: كيفيتان : إحداهما: أن يكون الحمل بين العمودين وهو أن يتقدم 
رجل فيضع الخشبتين الشاخصتين وما العمودان على عاتقيه والخشبة المعترضة بينهما على كتفه ويحمل مؤخر 
النعش رجلان أحدها من الجانب الأيمن والآخر من الأيسر ولا يتوسط الخشبتين المؤخرتين واحد فإنه لا 
يرى موضع قدميه فإن لم يستقل المقدم بالحمل أعانه رجلان خارج العمودين يضع كل واحد منهما واحدًا 
منهما على عاتقه فتكون الجنازة محمولة على خمسة . الكيفية الثانية : التربيح وهو أن يتقدم رجلان فيضع 
أحدهما العمود الأيمن على عاتقه الأيسر والآخر العمود الأيسر على عاتقه الأيمن وكذلك يحمل العمودين 
من آخرهما رجلان. والصحيح الذي قطع به جمهور الشافعية أن الكيفية الأولى أفضل . انظر: روضة 
الطالبین (۲/ .)١٠١ - ١۱٠٤‏ المجموع (۰/ ۲۳۲ - ۲۳۳)ء مغني المحتاج (۳۳۹/۱ - .)٤٠١‏ 

(۲) ليست فى المخطوط . 

(۳) آخرجه ابن سعد في «الطبقات الکبری» (۳/ )٤۳١‏ قال: أخبرنا محمد بن عمر» عن إبراهيم بن 
إسماعيل , بن أبي حبيبة» عن شيوخ من بني عبد الأشهل أن رسول الله به حمل جنازة سعد بن معاذ من بيته 
ت بين العمودین حتى خرج به من الدار . قلت : وسنده شديد الضعف› محمد بن عمر» كذاب» وهو الواقدي › 
وإبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة » قال الذهبي في «المنتقی في سرد الکنی» (۱/ ۷۹) برقم :)۳۲١(‏ «واو». 
وثالثة الأثافي الشيوخ المجهولون. وأورده الذهبي في «السير» (۱/ )۲۹١‏ وقال: «ولم يصح . 

)٤(‏ أخرجه البخاري» كتاب: الوضوءء باب: التيمن في الوضوء والغسل» برقم (۸٦۱)ء‏ ومسلم» 
كتاب : الطهارة» باب : التيمن ة في الطهور وغیره» برقم (۲۹۸)ء وأبو داود» برقم ( ۰) والترمذي› 
برقم (A)‏ والنسائي › برقم »)٤۲۱(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 


وإذا حمل هكذا حَصَلَتِ البداية ” بيمين الحامِل ويمين الميَّتِ وإِنّما بَدَأنا بالأيمَنِ 
المُمَدّم دود المُوّخرٍ؛ ارف والب ای ا کر من ا 
َع مُوَخَرّما اَن على يمينه؛ لأله لو وضَعَ مُقَدمَها الأيسَرً على يسار لاحتاج إلى 
المشي آمامَهاء والمشي حَلْمَّها أفضل ؛ ولأنه لو فعل ذلك أو وضع م مُوّخُرَها الأيسَرَ على 
يساره لَقَدَمَّ الأيسَرَ على الأيمَن» ثم يَصَمٌ مُقَدَمَها الأيسَرَ على يساره؛ لأنّه لو فعل 
كذلك ” يَقَعٌ الفراعٌ حَلْفَ الجنازة فيمشي حَلْمَّهاء وهو أفضل» (كذلك كان الحمْلء 
ولكمال) " السَنَةء كما وصَفُنا من الترْتيب . 

وينبغي أن يحمل من كَل جاب عَشْرَ خطواتِ لما روي في الحديثِ :«مَن حَمَل تاره 
أزبَمِينَ حُطوَة كَفُرَّث أربَمِينَ کپيرة”“ . 

وآمّا جنازءٌ الصَبِىٌ فالأفضلٌ أن يحولّها الرّجال ويْكَرّه أن توضَمَ جنارَنّه على دابَةٍ؛ لأنَ 
الصَبِيّ مُكرَمٌ مُحْتَرَمٌ كالبالغ » ولِهذا يُصلى عليه» كما يُصلى على البالِغ » ومعنى الكرامة 
والاحيّرام في الحمْل على الأيدي» فأمًا الحمْلُ على الدَابَّة فإهانة له ؛ لأنه يُشبه حمل 
المع وإهانة المُحمَرَم مکروء» ولا باس بان حول راِبٌ على دابَيه وهو أن يكور 
الحايل له رابا ؛ أن معنى الكرامة حاصل . 

وعن أبي حنيفة في الرّضيع والفطيم لا باس بأ يحوِله في طبَت يتداولوته والله أعلَمُ . 

والإسراعٌ بالجنازة أفضل من الإبطاء [بها] “٠‏ لما روي عن اللي ل آنه قال. «عَجلوا 
بمَْتَاكمْ فَإِنْ يك حيرا قَدَمْمَمُوه لَه وَإِنْ َك شرا أَلْقَيتْمُوه عن رقابك»” » وفي رواية «فبْعدًا 
AEE EEN E‏ 

َه قال : سألا رَسُول الله علا ءَ عَنٍ المَشي بالچِتَارَةفَمَال : ما دُونَ الْخَبّب»؛ ولان 

. في المخطوط : «البداءة» . (۲) في المخطوط : «هكذا»‎ )١( 
في المخطوط : «لذلك كان كمال».‎ )۳( 
والطبراني في‎ .)۲٠۲ /٥( وابن عدي في «الکامل»‎ )٠٠٤ /۲( آخرجه ابن حبان في «المجروحين»‎ )٤( 
ء)۱٤۹۹( برقم ١4۲٥)ء وابن الجوزي في «العلل المتناهية» (۲/ ۸۹۸) برقم‎ ٠٠١ - ۹۹ /7( «الأوسطا‎ 
من حديث أنس بن مالك . وفيه: علي بن أبي سارة» قال ابن حبان: «يروي عن ثابت البناني» روى عنه‎ 
موسی بن إسماعيل والبصریون» کان ممن يروي عن ثابت ما لا یشبه حدیث ثابت حتی غلب على روایته‎ 


المناكير التي يروا عن المشاهير» فاستحق الترك». وقال الألباني في «الضعيفة» برقم :)۱۸۹١(‏ «منكر. 
(٥(‏ زيادة من المخطوط . )7( سبق تخریجه . 


ea ym 


الخبَبَ يودي إلى (الإضرارِ بمُسَيّعي) ” الجنازةء ويمَدَم الرأس في حال حَمْل الجنازة؛ . 
لاه من أشرَّف الأعضاء فكان تقديمه أولى ولان معنى الكرامة في التمَديم» والله أعلم . 

وَأمّا كيفية التشييع فالمشي حَلْفَ الجنازة أفضل عندّنا" . 

وقال الشافعي: المشي أمامَها افش 

واحتَجٌ بما وى الرُهُريٰ عن سالِم عن عبد الله بنٍ عمرَ أذ [۱/ ]١١ ٤‏ ابي ل واب 
بكر وَعَمَرَ ˆ کانُوا يَمْشُونَ آمَامَ الجا رَو“ وهذا جكاية عادو وكانث عادتّهم اختيارً الأفضل ؛ 
A E‏ والشفيع أبدا يتدم ؛ لأله ”“ أحوّط للصَلاةٍ لما فيه من التَحَرٌز عن 
احتّمالِ الفوتِ " 

(ولڌا): ماروي عن ابنِ مسعود موقوفا عليه» ومرفوعًا إلى رسول الله اة أتّه قال : 
«الجنَارَة متبوعة ة وَلَيْسَف بتابعَة ليس معها م من تَقَدّمَها»" . 

وروي عنه آنه عليه السلام گا يَطْشِي حَلْفَ جار سَعْدِ بن مَُاِء وروی معمرٌ عن 
طاوس عن آبیه قال : ما مَشّى رَسُول الله حََّى مَات إلا خَلْفَ الْجنَارَة. 

وعن ابنِ مسعو فصل المشي حَلْفَ الجنازة على المشي آمامَها كمَضْل المكتوبة على 
التافِلة؛ ولأنّ المشى حَلْمَّها أقَرَبُ إلى الانّعاظ ا فن أفضل › 
والمروي عن الَبيّ لا لبيانِ الجواز وتسهيل الأمرٍ على الاس عند الازوحام» وهو تأویل 

3 )( 

فعللٍ أبي بكر وعمرَء والدّليل عليه ما روي عن عبد الرَحمَن بن (أبي لیلی) أنه قال : 

ینا آنا امش aE CON e‏ 
)١(‏ في المخطوط : «إضرار مشيعي» . 
(۲( انظر في مذهب الحنفية : معاني الآثار .)٤۸4١ : ٤۷۹ /١(‏ تبيين الحقائق /١(‏ ٤٤۲)ء‏ المبسوط (۲/ 
٦‏ تحفة الفقهاء /١(‏ ٤٤۲)ء‏ الهداية .)٠٠١ /١(‏ ختصر اختلاف الفقهاء .)٤١٤/١(‏ 
(۳) ومذهب الشافعية: المشي أمام ا لجنازة أفضل وفي حق الراكب خلفها. انظر: المجموع (٥/۲۷۹)ء‏ 
الروضة (۲/ 110(« مغني المحتاج /١(‏ ١٤۳)ء‏ ک ختصر المزني ص (۳۷). 
)٤(‏ أخرجه بو داود» کتاب : الجنائز» باب : المشي أمام الحنازة» برقم (۳۱۷۹). والترمذي» برقم 
(¥۷ ۱۰۹°( والنسائي› برقم (£ ۱4€( وابن مأاجه» برقم «<(\EAYT)‏ من حدذدیٹث ابن عمر رضي الله 
عنهما. والحديث صححه الألباني في «صحيح آي داود) . 
)٥(‏ في المخطوط : «ولانه». (0) في المخطوط : «الفوات». 


)۷( تقدم تخریجه . (A)‏ ف في المخطوط : «أبي آبزی» . 
(۹) في المخطوط : «بينما» 


أبي بكر وعمرَ يمشيانِ أمامٌ الجنازةٍ فقال إتهما يَعلّمانِ أن المشيّ حَلْمَها أفضل من المشي 
مانا ال انا يلان على التاس» ومعناه أن النّاسَ يتحَرّزودَ عن المشي OL‏ 
تعظیمًا لها فلو اختارّ المشى حَلّفَ الجنازة ضاق الطريق على مُشَيّعيها. 

واا قولّه؛ : «إنّ الاس شمَعاءُ المت فينبغي أن يتقَدّموا فيشكل هذا بحالة الصَلاةء فإنّ 
حالةّ الصلاةٍ حالة الشّفاعة ومع ذلك لا يتقَدّمودً المبّتَ لمت بل الميْتُ فذَامهم» وقوه : «هذا 
أحرَّط للصّلاةٍ» قلنا : عندّنا ّما يكودٌ المشيْ حَلْمَها أفضل إذا كان بقرب منها بحيث 
يُشاهِدُهاء وفي مثل هذا لا تفوت الصَلاة. 

ولو مَسّى قَدَامَها كان واسِعًا؛ لأن التب ية وأبا بكر وعمرَ رضي الله عنهما فعَلوا ذلك 
في الجُمْلة على ما ذكرنا غير أنه انه َر آنْيَقَدّم الكَلُ عليها؛ لأ فيه إيطالّ ملبوعية الجنازة 
و کل وچا وا اس ی بالركوب إلى صلاة الجنازة والمشيٰ أفضل ؛ aE‏ 
ا ا 

و : للرًّاكب أن يقد َم الجنازة؛ لأن ذلك لا يخلو عن الضرَرٍ بالٽاس . 

ولا تنبَحٌ الجنازة بنا إلى قبره يعني : الإإجمارً في قبره لمار وي أ الي ئة حَرَجَ في 
جَارَةٍ aS‏ م عَلَيْها وَطْرَدهَّا حى رارت ت بالاکام . 

وروي عن أبي هريره رضي الله عنه أنه قال : لا تحيلوامَعي مِجمرًا»"؛ ول 
العذاب فلا ثبع معه تاولا . 

قال إبراهيم النْخَّعي: أكرّه أن يکود آخِرٌ زادِه من الدَنْيا نارًّا؛ ولأنٌ هذا فعل أهل الكتاب 
E E E O‏ 
للصَلاةٍ عليها فلا يرجح قبل حُصول المقصود» ولا ينبغي للتّساء أن يخرجْنَ في الجنازة؛ 
لن التبي يه تهاهنَ عن ذلك» وقال : «(انْصرفْنَ ارات غير ا 


. ليست في المخطوط‎ )١( 
.)٠۳( أخرجه مالك في «الموطأً»ء كتاب: الجنائزء باب : النهي أن تتبع الجنازة بنار» برقم‎ )۲( 

(6 ا ها اجه کاب الجنائزء باب: ما جاء في اتباع النساء الجنائزء برقم (۷۸١۱)ء‏ والبيهقي 
/٤(‏ ۷۷) برقم (1۹۹۳)» وابن شاهين في «ناسخ ات ومنسوخه» (ص ۲۷۷) برقم (۳۱۱)» وابن 
الجوزي في «العلل المتناهية» (۲/ ۲ O‏ وابن حبان في «الثقات» /٦(‏ ۰۲۸۹ ۲۹۰)» من 

حديث علي ب بن آبي طالب . وضعفه الألباني في «ضعيف ابن ماجه» . 


Raa e 
ره التَوؤْح والصياح في الجنازة ومنزٍلِ الميْتِ لما روي عن النَبيّ ية أنه هى عَنِ‎ 

TTA E شرت لتقن‎ 

قَأمًا البْكاءٌ فلا باس به (لما روي عن) ‏ التَبيّ ل [أئ] بى عَلّى ايه إِبْرَاهِيم 
وَقّال: «الْعَبْنْ تَذْمَع وَالْقَلْبْ يَخْمَع ولا تقول مَا خط الرْب وَإِنًا عَلَبِكَ يا إْرَاهِيمُ 
لَمَخرُونُونً ( 7 

وَإذا كان مع الجنازة نائحة أو صائحة زُجِرّث فان لم تنرَجز فلا بَأس بأن يعْبَعَ الجنازة 
معها ولا يمني لأجلها؛ لأنٌ باع الجنازة سه فلا نرك بيذعة من غيره. 

رَيُطيل الصَمْتَ إذا ابع الجنازة. 

ويره رَفْعٌ الصَوتِ بالدَكْرٍ لما روي عن قَيْس بن عُبادةً آّه قال : كان أصحاب 
رسول الله ية يَكَرَهو د رَفْعَّ الصَوتِ عند ثلاثة : عند القتال» وعند الجنازةء والذكر؛ 
ولاه تَشَبهٌ بأهل الكتاب فكان مكروهًا. 

لمعي الجنازة أن يقحدوا قبل وضع الجنازة؛ لأتهم أتباع الجنازة والتَعٌ لا 
يقَحْدٌ قبل عو الأصل ؛ ولأتهم إِنّما حَضروا تعظيمًا للمَبّتِ» وليس من التعظيم الجُلوس 
قبل الوضع ‏ فما بعدً اوضع فلا بَأسَ بذلك لما روي عن عُبادة بن الصَامِتِ رضي الله عنه 

عن الَبيّ اة كان لا يَجْلِس حَتّى يُوضَع الْمَّتُ فِي اللَحدِء وَكَاد قَائِمَّا مَعَ أَصحَابه عَلَّى 


»)٠٠٠٠١( أخرجه الترمذي» كتاب : الجنائزء باب : ما جاء في الرخحصة في البكاء على الميت» برقم‎ )١( 
برقم‎ )۳ - TOS ROT )1٩ /6( برقم (٥1۸۲)ء والیهقی‎ )٤۳/6( والحاکم‎ 
»)٠٠١١( برقم‎ )٠١ -۲۱٤/۳( والبزار‎ .)۲۹۳ /٤( والطحاوي في «شرح المعاني»‎ .)۱۱۲۶( 
المنتخب من مسنده)ء وابن حبان في «المجروحين»‎ ٠٠١٠( وعبد بن حمید في «مسنده» (ص ۳۰۹) برقم‎ 
وابن سعد في «الطبقات» (۱/ ۱۳۸)» من حدیث جابر بن عبد الله والحدیث حسنه‎ . (ET -— f0 /1) 
. الترمذي‎ 

(۲) في المخطوط : «لأن». (۳) ليست فى المخطوط . 

٠ في المخطوط : «لمحزون».‎ )٤( 

() آخرجه البخاري» كتاب: الجنائزء باب: قول النبي ية : إِنّا بك لمحزونونء برقم (١١۲٠)ء‏ 
ومسلم»› کتاب : الفضائل › باب : E ry‏ الصبيان والعيال» برقم )10(« وآبو داود» برقم 
«(TI‏ ت چ ماك 


ر 


رأس قَبْر ”" فَقَّال يَهُودِيّ هَكَذَاتَفْعَلٌ ” بِمَوْتاتا فَجَلَّس إل وَقَالَ لأضحَابه: 


«حیالہ (Oye‏ 
لفوهم 
َأمّا كيفيةٌ اوضع فنقول : إّها توضَمُ عَرْصًا للقبْلة هكذا بوره الاس واللَّة أعلمُ . 
ثي إذا وُضِعَتِ الجنازة يُصلى عليها. 


فصل [في بيان صلاة الجنازة] 

والكلامٌ في صلاة الجنازة في مواضعَ في بيان أنها فريضة . 

وفي بيانِ كيفيّة فرضيتِها . 

وفي بیان مَنْ يُصلى عليه . 

وفي بيان كيفية الصلاة . 

وفي بيان ما تَصِحٌ به الصَلاءٌ وما يُِدها *“ وما ٠١٤/۱1‏ ب] يكره . 

وفي بيان مَنْ له ولاية الصلاة. 

ما الأول : فالدّلیل على فرضیتها ماروي عن الب لا آنه قال E‏ 

وروي عنه با أنه قال : لملم عَلى الْمُسْلِم ث حُقوق؛ وذکر من جُمُليِها آنه 
بُصَلّى «عَلّى؛ تاره وكَمةٌ على للإيجاب وكذا مواعَبة ابي بإ وأصحابه رضي الله 
عنهم والأمَةٍ من لذن رسول الله ية إلى يوينا هذا عليها . 

دليلٌ الفرضيَة والإجماع مُنْعَقِدّ على فرضيتّها أيضًا إلا نها فرض كفايةٍ إذا قام به البعض 
ON O O a E a‏ 
إيجابُها على كَل واجِلٍ من آحاد الاس فصار بمنزلةٍ الجهاد» لكنْ لا يسع الاجتماع على 
تركها كالجهادِ» والله أعلم . 


)١(‏ في المخطوط : «القبرا. ) (۲) في المخطوط : «نصنع». 


)۳( آ ا 2 E‏ باب : : نسح للجنازة› برقم (471۲( وأبو داود» برقم 


(€) و فى المخطوط : «ايفسد» . )٥(‏ انظر «شرح سٹن ابن ماجه» (۱/ .)۱۱١‏ 
)٩(‏ سبق تخريجه. 


2 ا 


فصل [في بیان من يیصلی علیه] 

SG SE Fh 
کبیراء درا کان» ا ئی؛ حرا كان» أو عبداإلاًالُفة راع العّريي» ومن بمثلٍ حالم‎ 
لقول النبيّ ل : «صَلُواعَلَّى كل بر وَفاجر» » وقولًه: «للمُسْلِم عَلَى الْمُْسْلِم ِت‎ 
0 حُقٌوق»‎ 

وذکر من جُمْاتِها ان يُصلی على جنارته من غير فصل إلا ما حص بدليل [والبغاة ومَنْ 
بمثل حالِهم مخصْوصْون لما ذكرنا] " . لا بُصلّی على مَنْ ولد مينَاء وقد ذکرناه في 
باب العْسلِ» إن مات في حال ولادَته» فن کان خرج أکثرٌه صي عليه وان کان قله لہ 
صل عليه اعتبارًا للأغْلّبٍ» وإِنْ كان خرج نصفُه لم يذكزْ في الكتاب . 

ویجبٌ آل يکود هذا على قياس ما ذكرنا من الصّلاةٍ على نصف الميّتِ» ولا يُصلَى 
على بعض الإنسانِ حتى يوجَدَ الأكثرٌ منه عندًنا؛ لأت لو صلَيّنا على هذا البعضٍ يلرَمنا 
الصّلاةٌ ة على الباقي إذا وجَدّناه فَيْوَدّي إلى التّكرار» وأنه نه لیس بمشروع عندنا بخلافِ 
الأكثر؛ لأه إذا صُليّ عليه لم يُصل على الباقي إذا وُجدء وقد ذكرناه في با اللي 
وذكرنا اخيٍلاف رواية الكرْخي والطحاويّ في الصف المقطوع . 

ولأيُصلی على م إلأمرة واجدة لا جماعةً ولا رخداتا عندناء لاذ يكو الذي 
صلَوًا عليها أجانِبَ بغير أمر الأولياءء ثم حضر الول فحيتَئلٍ له أن يُعيدَها“ . 

وقال الشافعيم؛ يجوز لمَنْ لم يُصل نيصل“ . 

واحتَجٌ بما روي ن التبيّ َة صَلّى عَلّى النَجَاشِیٌ ” ولا شك آنه کان صلّى عليه 


(۱) (۲) سبق تخرجه. (۳) ليست في المخطوط . 

.)٠٠۲ /۱( تحفة الفقهاء‎ e ء)٤۳١/١( انظر في مذهب الحنفية : الأصل للشيباني‎ )٤( 
مذهب الشافعية : أنه تجوز الإعادة لمن لم يصل عليه . وأما من صلى مرة لا تستحب له إعادتها؛ لا‎ )٥( 
.)۱۹۲ ۱۹۱ /٥( فتح العزیز‎ )۸ o تکون تطوعا ولا تطوع لها. انظر: حلية العلماء‎ 
»)۱۳۱۷( برقم‎ ۰... e أخرجه البخاري› کتاب : انائزء باب‎ )٨( 
(1°) والترمذي › برقم‎ c(40۲( ومسلم› > کتاب : انائز» باب : : في التكبير على الجنازةء برقم‎ 
والنسائي› برقم (4 14۷( من حدیث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما.‎ 


حر __کتاب الصلاق > aD‏ 
وروي أله ي مر بقبر ديك ال غ قل : قر لاله قال : هلا آذنّْمُوني بالصلاة ة عَلَيْها») 
قىز : إنهااذفت لبلا فكشيتا َلك هرا م الأرض فَقَّال بي : «إِذّا مات إِنْسَانٌ فَاذِئُونِي فن 
صَادَتِي عَلَيهِ ا ا وال ا ر 
اله عنھم صلا على الت ماعا بعد جماعةٍ؛ ولأتها ُعاةء ولا باس بتكرار الذٌعاء؛ 
ولآ حَقٌ المت وإ مضي فكل مسام في الصلاة حَق؛ ؛ ولأئه " يشاب بذلك»› وعسّی 
ن فر له يرکو هذا الت کرامة له» ولم يقض هذا الحق في حى کل شَخص فکان له أن 

(وتتا). ٠‏ ما رُوي] ” أ الي ا صلی عَلَى جنار ما فرع جَاءَ عُمَرُ وَمَهُ قوم قاراد 
أن يُصَلىَ تاي > قَقّال له النَبىٌ : لار : «الصَلاةٌ عَلّى الْجِتَارَّة لاتعَادُ » وَلّكن اذْعٌ لِلْمَيّتِ وَاسْتَغْفِر 
وهذا نص في الباب ورُوِيَّ أن ابنَ عباس وابنَ عمرَ رضي الله تعالى عنهم فاتنهما 
صلاةٌ “ على جنازةٍ فلَّمّا حَّصرا ما زادا على الاسيِعُفارِ له. 

وروي عن عبد الله بن سَلام أنه فاته الصَلاء ١‏ على جنازة عمرٌ رضي الله عنه فما حضر 
قال : إن سبقتّموني بالصَلاةٍ عليه فلا تسبقوني بالدّعاءِ له . 

والدَليلٌ عليه أن الأمَةَ تورث تر الصَلاةٍ على رسول الله ية وعلى الخلَفاء الرّاشدينَ 
والصحابة رضي الله عنهم . ولو جاز لما ترك مسل الصّلاةً عليهم خصْوصًا على 
رسول الله كلا ؛ لأله في قبره كما وُضِح فإ لحم الأبياء حرام على الأرضٍ» به ورد 
الأئرء وتركهم ذلك إجماعًا منهم دليل على عَدَم جواز القكرار؛ ؛ ولأنٌ الفرض قد سَمَطٌ 
بالفعل مرَة واجدة؛ ؛ لكونهافرض كفا E‏ 
وإذّا سمط الفرض» فلو صلى ثانيًا كان نفد . والتتفل بصلاة ا ر 
a‏ 5ة لا ُصلّي ثانباء وهذا بخلاف ما إذا نفدم غي الوَليّ فصآ أن للوَليّ ان ن يُصلي 
عليه؛ لأ إذا لم يُجز الأول تَبَيَنَ أن الأول لم يَمَع فرضًا ؛ لأ حَقَّ التَمَدّم كان لهء > فإذا 


(۱) أخر جه البخاري› كتاب : الصلاة» ا کنس الملسجد والتقاط الخرق والقذى والعيدان› برقم 


c(6) -‏ ومسلم» کتاب : الحنائزء باب : الصلاة على القبر› برقم ›)40٦(‏ وأبو داود» برقم )1(« 


وابن ماجه» برقم »)٠١۲۷(‏ من حديث أبي هريرة . 
(۲) في المخطوط : «هو أن». (۳) ليست في المخطوط . 
)٤(‏ لم أقف على من خرّجه. )٥(‏ في المخطوط : «الصلاة». 


CD 


تقَدَمّ غيرٌه بير إِذنِه كان له أن يستَوْفي حَقّه في | لتَقَذّم فيقَعٌ الأول فرضًاء فهو الفرقء 

والتبى ي إنما أعاد؛ لأن ولاية الصّلاةٍ كانت له فان كان أولى الأولياء قال الله تعالى : 
الى أو ممن من اش [الأحزاب ]١:‏ . 

وروي عنه إل آنه قال: «لا يُصَلي عَلَى مَوْنَاكُمْ عُيري مَا ذُمْتُ ]٠٠١ /١[‏ بَيْنَ 
أظهرك»" فلم يسقط الفرض بأداءِ غيره» وهذا هو تأويل فعلٍ الصحابة رضي الله 
E‏ لابي بكر ؛ لأله هو الخليفةً إلا آله كان مشغولاً بتسوية الأمور 
وتسكينِ اله فة فکانوا يُصَلُودٌ عليه قبل حُضوره» فلَمّا فرع صلى عليه ثم لم يُصلَ 

عله والا أعلمْ . 

وأمّا حديثُ التجاشي فحتمل أنه ذُعاءُ ١‏ لأ الصلاة تدك وراد بها الدغاة ونختمل 
أّه حَصّه بذلك . وأمًا قوله : إن لكل واج من الاس حًا في الصلاةٍ عليه» قلنا: نَم لكنْ 
لاوجة لاستدراك ذلك لسقوط الفرض» وعَدَمٍ جواز الََلِ بهاء وهو الجوابُ عن قوله: 
«إِنّها دعاءٌ واستَعُْفار» ؛ لان التتفَرَّ الغا ء والاسيِعُفار مشروع» وبالصّلاةٍ على الجنازة غير 
مشروع . 

2 هذا قال أصحائُنا: لا یُصلی على مَیّتِ غائ" وقال الشافعي : يُصلى عليه“ 
استدلالاً بصلاة ال ع ا وو 2 ا 
أن الأرض طويّت له ولايوجّدمثل ذلك في حى غيره» ثم ما ذكره غير سّديكٍ؛ لان 
اميت إن كان في جاب المشرقي فن استقبّل الله في الصلاةٍ عليه كان الميّتٌ حَلقَّهء وإِنِ 
عقيل اليك كان علي غير اة ول فلك لابجو ۾ 


منز الإمام لهم 1 
ولا يُصلى على البْغاة وفْطاع الطّريق عندًنا“ . 


(1) لم أقف على تخريجه» والله أعلم 

(۲) انظر في مذهب الحنفية : المبسوط (۲/ 1۷)ء مجمع الأنهر وبهامشه ملتقى الأبحر .)۱۸١ /١(‏ 

(۳) مذهب الشافعيةء قال في الأم: لا بأس أن يصلى على الميت بالنية فقد فعل ذلك رسول الله كا 
بالنجاشي» صلى عليه بالنية؟ . انظر: الأم /١(‏ ١۲۷)ء‏ المهذب (۱/ ١۱)ء‏ حلية العلماء (۲/ ۲۹۸). 
() انظر في مذهب الحنفية : حاشية ابن عابدين (۲/ .)۲٠١‏ 


وقال الشافعي: يُصلى عليهم ؛ لاتهم مسلمو' قال الله تعالى : ران طايِقَتانِ مِنَ لموم 
هسلا . . . € الاية [الحجرات :۹] فدخلوا تحت قول التبي يا N TE‏ وقّاجر» ' 

(ولَنَا) ما ويي عن علي آله لم َل اهل روان ولم يُصَلٌ عليهم فقيل له : اكاز 
هم؟ فقال : لا ولكنْ هم إخوائنا بَعّوا عليناء أشارً إلى [أن] ”" ترك العُسل والصَلاةٍ عليهم 
إهانة لهم ليكونَ رَجْرًا لغيرهم» وكان ذلك بمحضّر من الصحابة رضي الله عنهم» ولم 
يكر عليه أحدٌ فيكونٌ إجماعَا وهو نَظيرٌ المضلوب ترك على حَشَبته إهانة ورَجْرًا لغيره كذا 
هذا. 

وإذا ثبت الحكم في البغاةٍ ڈ نبت في فُطاع الطريتي؛ E‏ 
لأرض بالفساد كالبُغاة فكانوا في استحقاق الإهانة مغلّهم» وبه تبن أل الغا وم 
بمثلهم ‏ مخصْوصّودَ عن الحديثِ بإجماع الصحابة رضي الله عنهم . 

ى ت ا ا وی 

وقال ابو يوسف؛ وكذلك مَنْ يُمْبَلْ على متاع يَأخُذه والمُكاثرودً في اضر بالسّلاح ؛ 
لهم يسعَوْنَ في الأرض بالفساد فيلْحَقون بالبُغاة الله أعلَمُ. 

فصل [في كيفية الصلاة على الجنازة] 

وأمّا بيان كيفيّة الصَلاةٍ على الجنازة فينبغي أن يقوم الإمامٌ عند الصَلاةٍ بجذاءِ الصَذرِ من 
الرَجُل والمرأةٍ» ورَوّى الحسّن في كتاب ا و قال في الرَجل : «يقومْ 
بجذاءِ وسَطِه ومن المرأة بجذاءِ صَذرِها» وهو قول ابن بي ليل“ . 

وجه رواية الحسّن أن في القيام بجذاء الوَسَطِ تسويةً بين الجانببْنٍ في الحظ من 
الصّلاةء إلاً أنّ في المرأة يقومٌ بجذاء صَذُرِها ليكول أبعَدَ عن عَوْرَتّها الغليظة» وجه ظاهرٍ 


/٠( مذهب الشافعية : من قتل من أهل البغي وقطاع الطريق يغسلون ويصلى عليهم . انظر المجموع‎ )١( 
.)٤۸۱/۲( الفقه الإسلامي وأدلته‎ )۹ 


ی رنه (۳) زيادة من المخطوط . 


. في المخطوط : «بمثل حالهم»‎ )٤( 
تبيین الحقائق‎ ›)١۱١١/۲( فتح القدیر‎ »)٤۹۱ ء٤٩۹۰‎ /۱( انظر في مذهب الحنفية: شرح معاني الآثار‎ )٥( 
.)٠١ /۲( المبسوط‎ .)۲٤۲ /١( 


7 س بانع لصنانع ج 
الا الد فوط البدنِ؛ لأن الرَّجلين والرَأسَ من جُمْلة الأطراف فيبقى البدن . 
من العجيزة إلى الرَقَبةٍ فكان وسَّط البدنِ هو الصَذْرُء والقيامٌ بجذاء الوَسَط أولى ليستَويّ 
الجاِبانِ في الحظ من الصّلاة؛ ولأن القَلْبَ معدِدٌ العلم والجكمةء فالوقوف بحيالِه 
أولى . ولا ص عن الشافعيّ في كيفيّةٍ القيام » وأصحابه يقولودً: [يقوم] ”“ بجذاءِ رأس 
الرَّجُل وبجذاءِ عَجُز المرأةء ويكونُ هذا مذهب الشافعى”" لما روي عن تس أنه صَلى 
على امُرَأو قَوَقَّفَ عِندَ عَجيرَتِها وَصَلْى عَلّى رَجُل فَقَامَ عِنْدَ رَأسِه فقيل لَه: أكَانَ رَسُول 

قالوا: ومذهبٌ الشافعيٌ لا يُخالِف السَنَّةَ» فيكونٌ هذا مذهبَّه ون لم يُرْوّ عنه. ولكتا 
نقول: هذا معارَض بما رَوّی سَمُرةٌ بن جنذب أن رسول الله هة صَلّى عَلَّى أ قِادَبَةَ مات 
فِي نِقَاسها فَقَامَ وها“ وهذا موافِقٌ لمذهبنا لما ذكرنا أنه يقومْ بجذاءِ صَذرِ کل واحِدٍ 
ا لرا واا ا و ل نونف تدا ال ا ان 
مال في أحدٍ الموضِعَيْن إلى الرّأس» وفي الآخَر إلى العجُز فظن الرَّاوي أنه فرق بين 
الأمرين. 

ثم كبر ربع تكبيراتٍ وكان ابن أبي لیلی قول : خمس تكبيراتِ وهو رواية عن أبي 
وف 

وقد اختلفتِ الرّوايات في فعل رسول الله ية روي عنه الخمس والسَبُْ والتسع› 
وأكثرٌ من ذلك إلا أن آخِرٌ فعلِه کان أربعٌ تکبیراتِ [۱/ ٠١١‏ ب] لما روي عن عمر أّه جَمع 
الصحابة رضي الله عنهم حينَّ اختلفوا في عَدَدٍ التكبيراتِ وقال لهم : إكم احتلفتّم فَمَنْ 
(1) ليست في المخطوط . 

(۲) مذهب الشافعية : اختلف أصحاب الشافعي في الرجل فقال بعضهم : عند صدر الرجل وبعضهم عند 
رأسه . أما المرأة فيقف الإمام عند وسط المرأة. انظر: الجاوي (۲۱۸/۳)» الروضة (۲/ ١١٠)ء‏ مغني 
المحتاج .)"٤۸/١(‏ 

(۳) آخرجه آبو داود» كتاب : الجنائزء باب : أين يقوم الإمام من الميت» برقم (١۹٠۳)ء‏ والترمذي» برقم 
)€ 1۳(« وابن ماجه» برقم »)۱٤۹٤(‏ والبيهقي (T/0‏ برقم »)1۷۱٤(‏ من حديث اف والحديث 
ضعفه الألباني في «ضعيف أي داود) . 

(4) خر جه البخاري› گتات: الحيض › باب : الصلاة على النقساء وسنتها» برقم )0(« ومسلم› 
كتاب : الجنائز › باب : أين يقوم الإمام من الميت للصلاة عليهء برقم »)٩۹٦1٤(‏ والترمڏذي› برقم »)۱۰۳١(‏ 
والنسائي في «السنن الکبری» (۱/ )٦٤۲‏ برقم »)۲٠١١(‏ وابن ماجه› برقم »)۱٤۹۳(‏ من حديث سمرة . 


ياتي بعدَکم يکونْ اشد احتَلاقًا فانظروا آخرَ صلاةٍ صلا ها رسول الله هة على جنازة 
فخُذوا بذلك فرَجَدَّه صلّى على امرأةٍ كبر عليها أربعًا فاتَمة موا على ذلك فکان هذا دلیلا 
على كونٍ التّكبيراتِ في صلاةٍ الجنازة أربعًا؛ لاهم أجمَعوا عليها حى قال عبد الله بنْ 
مسعوو حي سل عن تكبيراتِ الجنازة: كل ذلك قد كان» ولكئي ريت الاس أجمَعوا 
على ربع تکبیراتِ؛ والإجماعٌ حْجُهٌ وكذا رووا عنه أنه َة كذا كان يمَعَل . 

ثم أخبروا أن اجر صلا صلاها رسول الله اة كانث بأربع تكبيرات , e‏ 
مخرَجَ التناسخ حيث لم تحول الا مه الأفعال المختلفةً على التخيير فدَل أن ما تقَدَم 
يح بهذه التي صلاها آخِرَ صلاقه ؛ ؛ ولان كل تكبيرة قائمة مَقام ركعةٍ ولس في 
المكتوباتِ زيادة على ربع ركعاتِ .رأ أن ابن آبي لیلی يقول : التكبيرة الأولى للافتتاح 
فينبغي أن يکو بعدها آ کیرات کل رة قائمة مَقام ركعة . 

والرَّافضة رَعَمَّتْ أن عَليًا كان يكَبْرٌ على أ بیته حمس تکبیرات» وعلی سائر الٽاس 
أريعاء وذ أفثراة متهم عليه فاته روي [عت] " انه كبر على فاطمة أربعا: ا 

وروي أنه صلَّى على فاطمة أبو بكر وكَبَرَ أربعًا . وعمرٌ صلّى على أبي بكر الصديقِ 


كبر أربعًا. 

a ٤ EET‏ )4( ا e f o f‏ و ا 

فإذا كبر الأولى أثتى “على الله تعالى وهو أن يقول: سبحانك اللهم وبحمدك. . 
إلى اخره. 


وذكر الطّحاويّ أته لا استِفُتاحَ فيه ولكنَ النقَل والعادة أنّهم يستفتِحون بعد تكبيرة 
الافتتا > كما يستفتحون في سائر الصّلواتِ› وإذا كبر التّانية يأتي بالصَلاةٍ على التبيّ بيا 
وهي الصّلاءٌ المعروفة وهي أن يقو : اللَهُمّ صل على محمَدٍ وعلى آل محمَدٍ إلى قولِه : 
الك د جد وإذا كر القالثةَ يستَعْفِرودً للمَيْتِ ويَشفَعونً وهذا؛ لأنْ صلاة الجنازة 


دعاءٌ للمَبّت . 

والسَنّةٌ في الذعاءِ أن يُمَدَّمّ الحمْدَء ثم الصَلاء على التب اة ثم الذعاء بعد ذلك ليكودً 
أرجی أن يستَجاب . 
)١(‏ فى المخطوط : «تفعل». (۲) في المخطوط : «صلاة». 


(۳) ليست في المخطوط . )٤(‏ في المخطوط : «يثني» . 


والذعاء أن يقولٌ: «| e‏ إن کان پُخسئه» وٳِن لم پُخسئه يذكرٌ 
ما يدعو به في التَشهد «اللَهُهً اغَفِر للمَؤْمِنينَ والمُؤْمناتِ» "إلى آخر هذا إذا كان بالِعّا 
فما ذا کان صَبيًا فاه يقول : «اللَُمٌ اجعَلّه لَنا فرَطًا ودرا وشَمُعه فينا» ‏ كذا روي عن 
أبي حنيفة وهو المروي عن التي 4ل ثم يكير التكبيرةً الرَابعةً [و] ”يسَلّمٌ تسليمَتيْنٍ؛ لأله 
جاء أوان القَحَلَلٍ» وذلك بالسّلام وهل يَرْقّعٌ صوته بالتسليم لم يتعَرّض له في ظاهر 
الرُواية . 

وذكر الحسن بن زياد أنه لا رفع صوته بالتسليم في صلاة الجنازة؛ لأ رَفْحَ الصَوتِ 
مشروع لاوعلام» ولا حاجة إلى الإعلام بالتسليم [في صلاةٍ الجنازة؛ لاه مشروع] 
عَقِبَ "' التكبيرة الرَابعةٍ [لأنه مشروع عقيب التكبير] " بلا فصل» ولكنّ العمل في 
ماتا هذخات مايقو الحسْء وليس في ظاعر المح بعد رة لزب ڈعا: 
وی السّلام» وقد اختارَ بعض مشایخنا ما يُحْتَمٌ به سائرٌ الصلواتِ : | لهم ربا آنا في 
الا في الاخرة حَسَنةً. . إلخ . قان كبر الإمام حمسا لم يتابعه المُقْتّدي في 
الخامِسة» وعد فر يغه . 

وجه قولِه: أن هذا مُجُتَهَّد فيه فينابِع المُمَتّدي إمامَه » كما في تكبيراتِ العيدِ . 

(ولنا) أذ هذاعَمَل بالملسوخ ؛ لان ما زادَ على آربع تکبیراتِ ثبت انقساخه بما رَوَيّنا 
فظهر خَطرٌه قين فيه فلا ياه في الخطء بخلافِ تكبيراتِ العيدَيْن ؛ لأنّه لم يظهر حطر 
قن حتی لو ظهر لا یکاږځه على ما ذکرنا في صلا اَن .ثم اختلفتِ الرّواياث عن أبي 

حنيفة أن المُقْنَديّ ماذا يَفََل إذا لم يتابعه ذ في التكبيرة الرائدة في رواية؟ قال َنحَظِرٌ الإمام 

حتى يتابعّه في التسليم؛ لأ البقاء في حُرْمة اللا ليس بحُطأء إتّما الخطأ مُتابَعَثّه في 


)۱( أخرجه آٻو داود» كتاب: الجنائز» باب: الدعاء للميت برقم (۳۲۰۱)» وابن ماجه» برقم 
c(۱ £۹۸)‏ من حدیث آي هريرة رضي الله عنه» والحديث صححه الألباني في صحيح سنن أبي داود. 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (1/ ۰)4٩‏ برقم .)۲۹۷۸٩(‏ 

(۳) أورده البخاري في صحيحه تعليقًاء کات : الجنائزء باب : قراءة فاتحة الكتاب على الجنائز» وابن آبي 

شيبة في «مصنفه» 1°( برقم ATA)‏ ¥(« عن الحسن مرسلا. 

. في المخطوط : ثم () ليست في المخطوط‎ )٤( 

() و فى المخطوط : ا )۷( زيادة من المخطوط . 

(۸) زاد في المخطوط : «اعلى» . (۹) فى المخطوط : «إلى آخره» . 


التكير ف ظرة ولا يتابعٌ٬‏ وفي روايةٍ قال : يُسَلّمٌ ولا تَر ؛ لأن البقاءَ في التحريمة 
بعد التكبيرة الرابعة حَطاً؛ لان التحليل عَقَيبَّها هو المشروعٌ بلا فصل فلا يتابحه في البقاءء 
كما لا يتابعه في التكبيرة الزائدة. 

ولا يقرأ في الصّلاةٍ على الجنازة بشيء من القرآن"» وقال الشافعي : برض قراء 
الفاتحة فيهاء وذلك عَقيبَ التكبيرة الأولى بعد التناء» وعندنا لو قرأ الفاتحةً على سبيل 
الذعاءِ والثناءِ لم يكره . 

احتَجٌ الشافعي بقول التَبيّ كلا : «لا صَادَةٌ إلا [قاتحة الجتاب» “ . 

وقولِه:: لا صلاة إلا[ بقَرَاءَةٍ) وهذه صلاة بدلیل شر ط الطهارة واستقبال القبلة فيها. 

وعن جابر أذ التَبيّ َة كَبَرَ عَلَّى مَيّتٍ أزبَعًا وَقَرَ قَايََة اتاب بَعْدَ التَكريرة 
EN‏ ) 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه صَّلّى عَلّى جَِارَةٍ َرأ فيها اة اكاب » وَجَهَرَ 
بها َال : «إنْمَا جَهرْت يلموا نها سذ" .]1٠١١ /١[‏ ) 

(وتنا)؛ ما روي عن ابن مسعوو أله سيل عَنْ صا الجَِارَة عل يقرأ فيا ؟ فال : ل 
بوق لتا رَسُول الله َة قَْلاً ولا راء ”» وفي رواية : دُعاءَ ولا قراءء كبر ما كبر الإمام 
واختر من أطيّب الكلام ما شِئْت»› وفي رواية : «واختر من الدعاءِ أطيبّه» . 


. فى المخطوط : «فينتظر‎ )١( 
/۲( مختصر الطحاوي ص (١٤)ء المبسوط‎ ء)٠٠١‎ /١( انظر في مذهب الحنفية : الأصل للشيباني‎ )۲( 
.)٠٠١١ - ۲٤۲۹ /۱( تحفة الفقهاء‎ .)٤ 

(۳) مذهب الشافعية» قال في الأم وختصر المزني بقراءة الفاتحة في صلاة الجنازة بعد التكبيرة الأول . وفي 
فا الور ة وجمان قرا سورة قصيرة كل سا الضلرات والتان :لا قرا انظر: الام(/ :۷> 
۲۳), ختصر المزني ص (۳۸). المهذب .)١١۳/١(‏ 

. ليست فى المخطوط‎ )٥( . سبق تخریجه‎ )٤( 

٠ .)6۹٤/1( أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار‎ )٩( 

(۷) أخرجه البخاري» كتاب : الجنائزء باب : قراءة فاتحة الكتاب : على الجنازة» برقم (۱۲۷۰). وآبو 
داود» برقم (۳۱۹۸)» والترمذي»› برقم (7 1۹۲( والنسائي› برقم (۱۹۸۷). وابن ماجه» برقم 
»)۱٤۹٥(‏ من حدیث ابن عباس . 

(۸) آخرجه الطبراني في «الکبیر» (۹/ ١۳۲)ء‏ برقم »)٩۹٦٠7(‏ وقال الهيثمي في «المجمع» (۲/۳): رواه 
أحمد ورجاله رجال الصحيح . 


>< ب‎ CD 


وروي عن عبد الرَحمَنِ بن عَوْفٍ» وابن عمرَ آنهما قالا: ليس فيها قراءة شيءِ من 
القرآن ولأتها شرعَث للدعاء ‏ وممَدمة الدعاء الحمْدٌ والتناء والضلا على التي کل لا 
القراءءٌء وقولّه عليه السَّلامٌ : «لا صَلَةَ إلا بقَابِحَة الكتاب» و«لا صلا إلا بقراءة» لا يتناول 
صلا الجنازة؛ لاٽها ليسٹ بصلاة حقيقة “تما هي دُعاءٌُ واستِعُفار للمَيّتِ . 

الا ترى آنه ليس فيها الأركانٌ التي د ركب منها الصَلاءٌ من الزكوع والسجود إلا آتها 
ا ان ادعات و اترا اهار و امان ا ف و ل ع کا 
صلاة حقيقيّةَ كسجدة الثّلاوة؛ ولأتها ليست بصلاة مُطلََةٍ فلا يتناوَلها ملق الاسم . 

ا ق ی ا 
قر عاي ل اا ا اى مل و او اقرا ودا ی کرو ع 

َلا رقع يديه إلا في التكبيرة الأولی وکە” من آئة بلغ اختاروا رفع ليد في کل تکبيرة 
من صلا الجنازة» وکان نْصَيْرُ بن يحيّى يَرْفَعٌ تارة ولا يرق تارة» وجه قول مَنِ اختارً 
الرَفْعَ : أن هذه تكبيرات يُؤْتى بها في قيام مستّوي فيفع اليد عندَها كتكبيراتِ العيدِ وتكبير 
المنوتِ والجاممٌ الحاجة إلى إعلام مَنْ حَلْقّه من الأصٌَ. 

وجه ظاهر الرّواية : قل التب ا: الا ترْفْعْ الأدِي إلا في سَبْع مَوَاطِنَ» ‏ وَلَيْسَ فِيهًا 
صادةٌ الجلَارَة . 


وعن علي وابن عمرَ رضي الله عنهما آنهما قالا: لا ر تقح الأيدي فيها إلا عند تكبيرة 


الافتتاح ؛ لان كل تكبيرة N HAS URER‏ الصّلوات إلا عند 
E. aS‏ عَقیبَ کل تکبیرة أنه 
دک والستة فة المخافة. 


وإذا صلَيْنَ التساء جَماعةً على جنازة (قامتِ الإمامة) ‏ وسَطَهُنَ» كما فى الصَلاة 


المفروضة المعهودة. 
(۱) آورده ابن حجر في «الفتح» (۳/ .)۲٠۳‏ ولفظه: ونقل عن أبي هريرة وابن عمر ليس فيها قراءة. 
(۲) في المخطوط : «على الحقيقة. (۳) في المخطوط : «تركبت). 


:)°۳/۲( رقم (۱۲۰۷۲). وقال الهيثمي في «المجمع»‎ )۳۸١ /١١( آخرجه الطبراني في «الكبير»‎ )٤( 
. رواه الطبراني في «الكبير» وفيه محمد بن أبي ليلى وهو ضعيف لسوء حفظه وقد وتقه‎ 
في المخطوط : «قام الإمام».‎ )١( 


و 


ولو كبر الإمام تكبيرةء اؤ كرتن أو ثلاث تکبیراټ› ثم جاء رجل لا كبر ولکته 
امل حتی كبر الإمام ف معه» ثجّ إذا سَلمَّ الإمامٌ قضى ما عليه قبل أن تَرْفَعَ الجنازةء 
وهذا في قول أبي حنيفة ومحمَلٍ . 

وقال آبو يوسفَّ: يُكَبّرٌ واجدة حينَّ يحضَرُء ثم إن كان الإمام كبر واجدة لم يقض 
شيًاء وإِنْ كان كبر تين قضى واجدة ولا يقضي تكبيرة الافتتاح» هو يقول: إِلّه مسبوق 
فلا بد من N r‏ الصّلواتِ› 
وكما لو كان حاضِرًا مع الإمام ووَقَعَ تكبيرٌ الافتتاح سابقًا عليه أنه نه يأتي بالتکبير ولا ينظ 
أن كبر الإمام الثّانية بال جماع کذا هذا. 

ولهما: اس اا في اي ا إلى ا م ور ي ا ا 
وقد سبقه امام بتكبيرةٍ E TS E‏ وما سبق الإمام بل يتابعه» وهذا قول روي 
عنه» ولم يُرْوَّ عن غيره خلافُه فحَل مَحَلّ اللإجماع ؛ ولأنٌ كل تكبيرةٍ من هذه الصَلاة قائمة 
مَقام ركعةء بدليل أنه لو ترك تكبيرة منها تفْسُدٌ صلاتّه . كمالو ترك ركعة من ذَواتِ 
الأربع » والمسبوق بركعة بُتابعٌ الإمام في الحالة التي آدرّكهاء ولا يَشْتَغْل بقضاء ما فالّه 
أوَلا؛ لأن ذاك أمرٌ منسوځٌ» كذاههناء وهذا بخلاف ما إذا كان حاضِرًا؛ لأ مَنْ كان 
حَلْفَ الإمام فهو في حكم المُذْرِكٍ لتكبيرة الافيتاح . 

ألا تری أن في تكبيرة الافيتاح يُكَبّرودً بعد الإمام» ويَمَعُ ذلك آداء لا قضاء فيَأني 
حينَ حضرئه النَيَةَ بخلافِ المسبوق فإِنّه غير مُذرلكٍ للتّكبيرة الأرلي» زهي فان متا 
ركعة» فلا يَشْتَغِل بقضائها قبل سّلام الإمام كسائر التكبيراتِ» ثم عندَهما يقضي ما فاته ؛ 
لأنّ المسبوق يقضي الفائتَ لا مَحالةً ولكنْ قبلٌ أن تَرْقَعَ الجنازةٌ؛ لأنّ صلاء الجنازة بدونِ 

: : E 

الجنازة لا تتصور . 

وعند أبي يوسف : إن كان الإمامٌ كبر واجدة لم يقض شيئًاء وإ كبر ى تين قى واجدة 
لما ذكرنا. 
. ا ا و ا د اتی 


حنيفةَ ومحمّك . 


)١(‏ في المخطوط : «الافتتاح». 
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وعند أبي يوسف : یُكبَرُ واجدۂ وإذا سَلَمَ الإمامٗ قصّی ثلا تکبیرات» کما لو کان ُ 


حاضرًا حل الإمام ولم بكب شیئا حى كبر الإمامٌ الرابعةء الصحيح قولهما: : لأه لا وجه 
إلى أن نكر وة لا قلا . والإمام لايْكَبر بعد هذا لتتابيه» والأصل في الباب عندهما 

أن المُْتّدىّ يدخل بتكبيرة الإمام فإذا فرع الإمام من الرابعة دال ول : 

وعند أبي يوسفَ : يدخل إذا بَقيَبِ التحريمة . 

وذکر عِصامٌ بُ يوسفَ أن عند محمَّدٍ ههنا يُكَبْرٌ أيضًا بخلافي ما إذا جاء وقد كبر 
الإمامٌ ثلاتٌ تکبیراتِ حیث لا يَُبرُ بل ١١۹/۱‏ ب] يَْتَرٌ الاما حتى بُكَبر الرَابعة عند 
محمّدٍ؛ لأنّ الاشتِغال بقضاء ۽ ما سبق قبل فراع الإمام إن کان لا جوز لك جَوَزنا ههن 
لمكانِ الضرورة؛ لأنه لو انتَظْرَ الإمام ههنا فاته الصلاة اف لك الورةة والله 
تعالى أعلمُ . 

فصل [في بیان ما تصح به وما تفسد وما یکه] 

ا ت ورجا وا ر 

اما ما تص به فكل ما يُعَبَرٌ شرطًا لصِكَة سائر الصّلواتِ من الطهارة الحقيقَيَةء 
والحكمية واستقبال القبلةء وسر تر العورة» وا ا ا 
على جنازة ا ع قامرفم غا ؛ لأنّ صلاة الإمام غير جائزة لعَدَم الطهارة 
فکذا صلاتهم؛ لأتها بناء على صلاتِه . ولو كان الإمامٌ على الطّهارة والقوْمٌ على غير ٍ 
طهارةٍ جازث صلاءٌ الإمام ولم يكن عليهم إعادتها؛ a EEO‏ 
الإمام» وَلَتِ المسألةٌ على أن الجماعةٌ ليست بشرط في هذه الصلاة. 

ولو أخطئوا بالرّأس فوضعوه في موضع الرّجلين وصلَوْا عليها جازتِ الصَلاة؛ 
لاسيجماع شرائط الجوازء وإتما الحاصِل بغير صِفة الوَضع» وذا لا يمع الجوارً إلا آلهم 
إن عدوا ذلك فقد أساءُوا لتَغْييرهم السَنَةَ المَُوارثة . 

ولو تَحَرَوْا على چنازة فأاخطئوا القَبْلةَ جازث صلاتهم؛ لأنّ المكتوبة تجوز فهله 
أولى» وإ َعَمّدوا خلاقّها لم تجرء كما في اعتبارٍ شرط القِبْلة؛ ل سقط عا 


(۱) في الخطوط : «يتأدى» . 


الاختيار» كما في سائر الصّلواتِ . 
ولو صلی راكِبًا أو قاعِدًا من غير عُذرلم تجزهم استحساتاء والقياس أن تجزئهم 
كسجدة الّلاوة؛ ولأنّ المقصود منها الدعاءٌ للمَبْنِ وهو لا يختلفٌ والأركانٌ فيها 
التكبيراتُ ويُمْكِنْ تحصيلّها في حالةٍ الرّكوب» كما يُهْكِنْ تحصيأها في حالة القيام . 
[وجه الاستحسان: أن الشَرعً] “ ما ورد بها إلاً في حالة القيام فيُراعَى فيها ما ورد به 
التصلّ؛ ولِهذا لا يجو إثباتُ الخلّل في شرائطهاء فكذا في الرَكّن» بل أولى؛ لأ الركُنّ 
آَم من الشرط ؛ ولان الأداء e‏ ركباتا يودي إلى الاستخفاف بالمّت» وهذه الصلاة 
A ha a a‏ 
الطريق فلا يجوز آداءُ ما شرع للتعظيم على وجو يُردي إلى الاسخفافي؛ لاه ردي إلى ان 
يعو على موضوعه بالتفص وذلك باطِل . 
و اا ل عا ا ا جرهم في قول أبي 
حنيفة وأبي يوسف . 
وقال محمد: يُجُزئ الإمامء ولا يُجُرىٌ المأموم بناءً على اقتداء القائم بالقاعِدِء وقد مر 
ذلك . ۰ 
ولو ذكروا بعد الصّلاةٍ على الميّتِ أتهم لم يُعَسلوه فهذا على وجهينِ: إمّا أن دروا 
ولا E N OE as‏ ةَ عليه ؛ لأن طهارة المت 
شرط لجواز الصَلاةٍ عليه» كما ان طهارة الإمام شرط؛ لأته بمنزلة الإمام فتعتَبَرٌ طهارته 
فإذا فقِدَث لم يعد بالصلاة ا E‏ 
لأن لنش حرام حَمًا لله تعالىء فط الل ول ا عو ا ا 
شرط جواز الصلاةٍ عليه لما بينّا . 
و[رُوي] "عن محمد أنه يُخْرَحٌ ما لم يُهيلوا عليه الترابَ ؛ لأن ذلك ليس بتَبْش» فان 
أهالوا الترابَ لم يُحْرَح» وتعادُ الصلاءٌ عليه ؛ أن تلك الصّلاةً لم تَعتَبَر لتركهم الطهارة مع 
الإمكانِء والانَّ فاتَ الإمكان فسَمَطْتِ الطهارةٌ فيّصلى عليه . 


(1) ليست في المخطوط . (۲) ليست في المخطوط . 


ولو دُفِنَ بعد العُسل قبل الصلاة عليه صي عليه في القبرٍ ما لم يُعلم أنه ترق 

وفي الأمالي عن أبي يوس ف آنه قال : يُصلى عليه إلى ثلاثةٍ a‏ 
محمَّل» أمّا قبل مض ثلا ثلائة يام فما رونا أ التبيّ ل صلى على قبر تلك المرأة؛ فلم 
جازتٍ الصلاه ع :فلا تجو في موضع لم يُصل عليه 
آضدارل. 

وأمًا بعد التلاثة أيّام لا يُصلّى؛ لأنّ الصلاةَ مشروعة على البدنِ وبعدَ مُضيٌ الّلاثِ 
يل ورن فلا يت ابدة؛ وهذا لذي ةلقلا ابر في الكتر ةيعر 

فَجُعِلَتٍ اللات في حَدّ الكفرة؛ لأتها جَمْحَّ والجمعٌ ثبت بالكثرة؛ ولأن العِبْرة للمعتاد 

والغالِتُ في العادة أ بمْضي اللاثِ يعفَسَح ويعقَرَق أعضاؤه» والضحيځ أن هذا ليس 
بتقدیر لازم ؛ لأه يختلف باختلافي الأوقات في الحرٌ والبزدء وباخيلافِ حال الميْتِ في 
السمَنٍ والهّراليء وياختلاف الأمكنة فْحَكمْ فيه غالب الرّآي وأكبر القن . 

e O E RR فان قیل؛‎ 

فالجوابٌ أن معناه - واللة أعلَمٌ - تہ عا لھم قال الله تعالی : صل علوم إ٥‏ صل 
سگ € اتوب r:‏ والصّلاءٌ في الاية بمعنى الدعاء . 

وقيل: إِنّهم لم تَتمَرَقَ أعضاؤهم فإِنٌ مُعاوية لما أراد أن يُحَولهم وجَدهم» كما دفِنوا 
فترکهم . 

وتجوز الصّلاةٌ على الجماعة مرَةّ واجدة فإذا اجتمعتٍ الجنائر فالإمامٌ بالخيار إن شاء 
LP E‏ ؛ لمارُويّ أن 
ال صلی َم أحُڍ على کل ع عَسَرَة مِنَ ۱1/ [٠١١‏ الشَهَدَاءِ صَلَةَ وَاحِدََ "؛ ولأنَ ما 
هو (المقصودٌ وهو الذعاء والشفاعة) * للموتّى يحصل بصلاة واجدةء فن أراد أن يُصلى 
على كَل واجدةٍ على جدةٍ» فالأولى أن يمَذّمّ الأفضل فالأفضلَ» فان لم يََعَل فلا باس به 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب : المغازي» باب : غزوة أحد» برقم »)٤٠٤۲(‏ وأبو داود» كتاب: الجنائزء 
باب : اميت يصلى على قبره بعد حين» برقم (۳۲۲۳)» من حديث عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه. 
(۲) زيادة من المخطوط . (۳) لم أقف عليه بهذا النحو. 

)٤(‏ في المخطوط : «الشفاعة والدعاء». 


ثم كيف توضَع الجنائرٌ إذا اجتمعث؟ فنقول لا يخلو إِما أن كانت من جنس واجِدٍ» أو 
اختلف الجنْسل فان كان لجس مُنَّجِدًا فن شاءوا جَعَلوها صما واجِدًا» كما يصطقودٌ في 
حال حَياتِهم عند الصلاةء وإِن شاءوا وضعوا واجذا بعد واجِدٍ هما يلي القِبلة؛ ليقوم 
الإمام بجذاءِ الكل » هذا جوابُ ظاهر الرّواية . 

روي قن ان حع ف غير رر رل ا الا اول م ال 0 ا في 
يام الإمام بجذاء الميْتِ» وهو يحصّل في الثاني دود الأوَلِ. 

وإذا وضعوا واجدا بعد واحِدٍ ينبغي أن يكونً أفضلَهم يِمّا يلي الإمامٌ كذا روي عن ابي 
حنيفة أنه يوضم “ أفضلُهما يمًا يلي الإمامٌ وأسَنّهما. 

وقال ابو يوسف: والأحسَنُ عندي أن يكو أهل الفضل يِمّا يلي الإمام لقول التبيّ كل : 
«ليلني ‏ [منك] " أولو الآخلام والنّهّى» * . 

e eS‏ ي صاجبه فَحَسَنْ» وإ وضع شِبَة الذرَج» 
كما قال ابنْ أبي ليلى: وهو اا کو درا اا غ کی ازل ن 5ا وی عن 
أبي حنيفة آنه ِن وُضِعَ هكذا فَحَسَنٌ أيضا؛ لأن النّبيّ ية وصاحِبَيّه دفنوا على هذه الصفة 
فيحسَنُ اوضع للصّلاة على هذا الترتيب أيضا 

وما إذا احتلف الجنْسلُ بأن كانوا رجالا وساء وضع الرّجال يِمّا يلي الإمام» والتّساءُ 
حَلْفَ الرّجال ما يلي القبْلة ؛ لأتهم هكذا يصطَمُون حَلْفَ الإمام في حال الحياقى ثم إن 
الرٌّجال يكونود أقرَبَ إلى الإمام من التّساء فكذا بعد الموتِ. ومن العُلَّماءِ مَنُ قال : 
توص الساء يما يلي الإمام والرّجال حَلْمَهُنَ؛ لأ في الصَلاة بالجماعة في حال الحيا 
ا ق ی کا اراک ا 
وصَبىّ وخنتّى وامرأةٍ وصبيّة به وضع الرَّجُل مِمّا يلي الإمامء والصَبِيٌ وراءه» ثم الخنقى» ثم 


اا 
0 
ار 


. في المخطوط : «يضع». (۲) في المطبوع : «اليليني»‎ )١( 

( تاف القرط. 

ء)٤۳۲( أخرجه مسلمء كتاب : الصلاة» باب : تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول فالأول» برقم‎ )6( ٠٠ 
وأبو داود» كتاب : الصلاةء باب : من يستحب أن يلي الإمام في الصف . . . » برقم (٤1۷)ء والترمذي›‎ 
من حدیث عبد الله بن مسعود‎ .)4۷١( برقم (۲۲۸(. والنسائي» برقم (۸۱۲)» وابن ماجه» برقم‎ 
رضي الله عنه.‎ 


GD‏ و ا 


المرأةٌ ثم الصَبيّةٌ والأصل فيه قول التَبيّ لا «ييلني ”ينك ولو الآخلام وَالنهَى تم لذن 
يَلُونَهُمْ َم الْذِينَ يَلْونَهُمْ» ؛ ولأتهم هكذايقومود في الصف حَلْفَ الإمام حالة الحياة ۰ 
فيوضعون كذلك بعد الموتِ . 

ولو كبر الإمام على جنازة ثم أي بجنازة أخرى فرْضِعَّث معها مَصّى على الأولى 
I‏ على الأخرى؛ sS‏ على الأولى قیهاء فإ 

إن كر بوي التانية وحدها فهي لللَانية ؛ لأه حرج عن الأولى بالتكبيرة مع ايء كما 
إذا كان في الظهر [فكَبرَ] "ي ينوي العصر صار مقلا من الظهر فكذا هذاء بخلافي ما إذا 
نواهما جمیعًا؛ ؛ لأه ما رفض الأولى بي فيها فلا يَصيرٌ شارِعًا في الانيةء ثم إذا صار 
شارِعًا في التّانية فإذا فرع منها أعاد الصلاة ع ال ولآ : يستقبل واللة أعلَمُ . 

فصل [في مفسدات صلاة الجنازة] 

وأمّا بيان ما تفسْدٌ به صلاةٌ الجنازة فنقول : إنّها تفسَدٌ بما تفسد به سائ الصلواتِ وهو 
ما ذكرنا من الحدَثِ العمل والكلام» والقهْقَهةء وغيرها من نواقض الصَلاة ولا المعاذاة 
فإنّها غير مدق في هذه الصَلاة؛ لأنّ فساد الصلاة بالمُحاذاة عرف بالتّص› والتص ورد 
في الصَلاةٍ للق فلا یلق بها غبڙهاء لهذا لم يلح بها سجدء اللاو حقى لم كن 
المُحاذاءُ فيها مُفْسدة . وكذا القَهْمَهةٌ فى هذه الصلاةٍ لا تنة تقض الطهارة؛ لأنا عَرَفنا القَهْمَهة 
حَدَنًا بالتَصلّ الوار في صلاةٍ مُطْلََةٍ فلا يُجْعَلُ وارد في غيرهاء فرق بين هاتَيْنِ المسالتيْنِ 
E LL PE PDS RE‏ 
وارد في صلاة م مطلقةء والفرف ا ا ا فى الصّلاة وقَبْحُهاء 
يردا بزيادة حزْمة الصلدؤ ولا َك أ حزْمة اللاة الُطلَق فق حزمة صلاة النازة 
فكان فَْحُها في تلك الصَلاة فوق فبْجها في هذه فجَعلّها حَدَنَّا هناك لا يذل على جَعلِها 


. في المطبوع : «ليليني» . (۲) هو الحديث السابق‎ )١( 
فى المخطوط : «ورد».‎ )٤( . ليست في المخطوط‎ )۳( 


rp GS TOD 

وكذا المُحاذاةَ جُيلثْ مُمُْسدة في تلك الصَلاةٍ تعظيمًا لها وليسث هذه مثل تلك في 

معنى التعظيم› بخلافي البتاء؛ لان الجواً وتَحَمْلَ المشي في أعلى العبادَتَيْن يوب 
Rs‏ جوز اليناء ههنا تفوئه الصلا م أصلا؛ لأنّ 
الاس يَفْرْغود من “ الصَلاة قبلّ رُجوعِه من التَوَّضَؤ ولا يُمْكِنّه الاستدراك بالإعادة 
لما م . ولو لم تجوز ” البناء هناك لفاتثه الصَلاءٌ اصا فلَمّا جاز البناء هناك فلاَنُ يجوز 
ههنا أولى . 

فصل إفي مكروهات صلاة الجنازة] 

وما بيان ما يكره فيها فنقول : تَكرَّه الصَلاء على النازة عند طلوع الشَمس وغرويهاء 
ونصف التهار لما رَوَيْنامن حديثِ عقَبة بنِ عام آنه قال لا 
ا ية أن تُصَلْىَ فيها ون تبر فيهًا م مَوَاتًا» ا : «أنْ نََبْرَ فيها موتانا» الصلاة 
على الجنازة دود الدفن إذ لا باس بالدَفْن في هذه الأوقات فإ صلا في أحلك هذه 
الأوقات لم يكن عليهم إعادتًها؛ لأنّ صلاةً الجنازة لا يَعيَنُ لأدائها وقتٌ ففي أي وق 
صلَيَتْ وفَعَتْ أداءَ لا قضاءء ومعنى الكراهة في هذه الأوقات يمسَعُ جوارً القضاء فيها دون 
الأداءء کما إذا دى عصر يويه عند تَعَيٍِْ الشُمس على ما ذكرنا فيما تقَدَمّ. 

ولا تك الصلاة على الجنازة بعد صلاةٍ الفجر» وبعدَ صلاةٍ العصر قبل ت عير الشمس ؛ 
وا اه ي متا ات ت لی نالرت ف فی ر ار کا 
فيما تقَدَمّ .ولو أرادوا أن يلوا على جنازة وقد عَرَبَتِ اسمس فالأفضل أن يَْدَُوا بصلاة 
الف اغى لجار ا الفغر ب اکا مها اجار کان دی ارلی: 
gS‏ 

فصل [في من له حق الإمامة فيها] 

وأمّا بيان مَنْ له ولايةٌ الصّلاةٍ على الميّتِ فذكر في الأصل أ إمامٌ الحيّ أحَقّ بالصَلاة 

N E 


)١(‏ في المخطوط : «عن». (۲) فى المخطوط : «عن». 
(۳) في المخطوط : «نجز». )٤(‏ سبق تخریجه . 


ت 


ورَوّى الحسَنُ عن أبي حنيفة أن الإمامٌ الأعظَّمَّ أحَقّ بالصّلاة إن حضر» فان لم يحضر 
فأميرٌ الصرء وإِنُ لم يحضْر فإِمامٌ الحيّ» فان لم يحضز فالأقرَّبٌ من دوي قراباته» وهذا 
هو حاصل المذهب عندّناء والتَوْفيق بين الرّوايتيْن مُمْكِنّْ؛ لأنّ السَلْطادٌ إذا حضر فهو 
أولى؛ لاه إمام الأئمة E N EP E‏ 
رضي پاماتیه في حال حیاڼه؛ [قدُل على الرضا به بعڌ تماټه؛ وللا لو ين الميث اعدا 
في حال حَياتِه] "فهو أولى من القريب لرضاه به إلا أنه بَدَأ في كتاب الصّلاةٍ بإمام 
الحيٌ ؛ ؛ لأ السَلْطاد قلما بحضصَرٌ الجنائرء ثم الأقرّب فالاقرّب من عَصََيه وذوي قراباته؛ 
أن ولاية القيام بمَصالع المت له ٠‏ . وهذا كله قول أبي حنيفةً ومحمَّبٍ فأمًا على قول أبي 
يوسفَ» وهو قول الشافعي : القريبٌ أولى من السَّلْطانِ» لأبي يوسفَ والشافعيّ أن 
هذا أمرٌ مَبنىٌ على الولاية 

O a E 
هذه الصلاة شُرعَث للدعاء والشفاعة للمَيّتِء وذُعاء القريب آرجى ؛ لاه يُبالِعٌ في‎ 
خلاص الدعاء وإحضار القلْب بسبب زيادة شَفقَتِه شفمَته» وتوجد منه زياد رة وتضرع فکان‎ 
قرب إلى الإجابة.‎ 

ولابي حنيفة ومحمَڍ: ما روي اد الْحَسَنَ بن عَلِيّ لما مَاتَ قَدَمَ الْحُسَيْنُ بُ عَلِيّ سَِيدَ 
نن الْعَاص لِيُّصلي عَلَيْهِ - وَكَانَ وَالِيَا بالْمَدِينَةٍ - قال : اا > رفي 
روَاية قال : «لَوْلاً أن التي ية د ّى عَنٍ التمَدّم لما قَدمكٌ ٠‏ ولان هذا من الأمور العامة 
فیکو ن مُتَعَلْقًّا بالسّلْطان كإقامة الجُمُعة والعيدَيْنِ بخلاف النكاح فإِنّه من الأمرر الخاصة» 


1 
ا 


. ليست في المخطوط‎ )١( 

(۲) انظر في مذهب الحنفية : الأصل للشيباني /١(‏ ١١٤)ء‏ مختصر الطحاوي ص (١٤)ء‏ المبسوط (۲/ 1۲ 
۳ تحفة الفقهاء (۱/ ۱١٠۲ء »)۲٠۲‏ البناية (۳/ .)۲٤٤- ۲٤۲‏ 

(۳) مذهب الشافعية: إن الولي أحق بالصلاة من الوالي؛ لأن هذا من الأمور الخاصة قال: الشيرازي: إن 
اجتمع الوالي والولي المناسب ففيه قولان: قال في القديم : الوالي أولى لقول الرسول ية : «لا يؤم الرجل 
في سلطانه» . وقال في الجديد: الولي أولى لأنها ولاية تترتب فيها العصبات فقدم الولي على الوالي كولاية 
النكاح . انظر: الأم /١(‏ ١۲۷)ء‏ ختصر المزفي ص (۳۷)» المهذب (۱/ ۳۲١)ء‏ حلية العلماء (۲/ ۲۹۱)ء 
اللجموع شرح المهذب /٥(‏ ۲۱۷)ء فتح العزیز (۰/ ۰۱۱۸ .)٠١۹‏ 

. برقم (14 1۳( عن آي حازم‎ > e أخرجه عبد الرزاق في «المأصنف»‎ )٤( 


وضَرَرّه ونَفْعُه يََّصِلُ بالوّليّ لا بالسَّلْطانِ» فكان إثباث الوّلاية للقّريب أنْمَعَ للموَلى عليه 
وتلك ولاية َظّر ثبتث حَمًا للموَلّى عليه قبلٌ الوَلّ بخلافِ ما نحن فيه . 

اما قوله: «إن ذُعاء القريب» وشفاعَتّه أرجّى» فنقول : , ّدم الغيرٍ لا يفوت ذُعاءُ القريب 
وشغاعتّه مع أن ذُعاء الإمام اقرب إلى الإجابة على ما ويي عن رسول الله قا أنه قال: 
لات لا يُخْجَبُ دُعَاؤُهُمْ وَذَكرَ يهم الما" . 

ثم تدم إمام الحيّ ليس بواجب ولكتّه أفضل لما ذُكِرَ أله رَضيَه في حال حياته . 

و 0 ی ار ا ی پار عو ا 
التجاذُب والتنازع على ما ذكرنا في صلاة الجُمُعةٍ والعيدَيْنِ . 

a‏ لأن لبي بلا أمرَ بتقديم 
الاس ذ في الاق ولهما ن يُمَدّما غيرهما ولو قم كل وا e e leh‏ 
فالذي قَدَمّه الأكبَرٌ أولى» وليس لأحدِهما أن يقد ااا ا بإذنِ الآخر؛ لأن الولاية ثابتة 
لھما إلا آٿا قَذّمْنا الأسَنَ سنه U E VECA UE‏ 
الوَليَان فتقَد فقَدّمّ أجَبيّ بغيرٍ إذهما فصلى ينظ إن صلى الأولياء معه جازت الصَلاة ولا 
تعادُ» وال لرا مغه فلي إعاة الصضلاةء ا و ا ا 
إليه وله أن يدم مَنْ شاء؛ لأن الأبحّدَ محجوب به فصار بمنزلة الأجتَبي 

ولو کان الأقرَّبٌ غائبًا بمكانٍ تفوت الصّلاةٌ بحُضوره بَطلث ولايثه وا الولاية إلى 
الأبعَدٍِ. ولو قَدَمٌّ الغائبٌ غيرَّه بكتاب كان للأبعَدِ أن يمنَعَه وله أن يتقَدَمَ بنفسه» أو يقَدم مَنْ 
شاء؛ لأن ولاية الأقرّب قد سَمَطْت لما أن في الَوْقيف على حضوره ضصَرَرٌ بالميْتِ› 
والولاية سقط مع ضَرَرٍ الموَلّى عليه فعُنْقَلٌ إلى الأبعَدِء والمريض في الوضر بمنزلة 
الصحيح يُمَدّمٌ مَنْ شاء وليس للأبعَدِ مَنْعُه ولأنّ ولايته قائمة. 

اا ا ی ا ی ر ا هار 
والمجانين في التقديم؛ لانعدام ولاية التقَذم» ولو ماتَتِ امرآةٌ ولها روج وابنْ بالِع عاقل 
(1) أخرجه الترمذي بنحوه» كتاب: الدعوات» باب: في العفو والعافية» »)١۹۸(‏ وابن ماجه» 


)۱۷٥۲(‏ من حديث أبي هريرة مرفوعًاء وسنده ضعیف » فيه > قال الذهبي في «ميزان الاعتدال» 
:)٤۲٤ /۷(‏ «لا یکاد یعرف) . 


فالولاية لابن دوذ الَؤج لما وي عن عمرَ رضي الله عنه ئه مائّث له امرا ةفقال /١[‏ 
۸]] لأوليائها گتا احق بھا حي کانث حَةٌ فامًا إذا ماّث فانتُم احق بها؛ ولال 
الرَوْجِيَّة تنقَطع ا والقرابة لا تنقطع لکن يكره للابن أن يتقَدمَ م أباه» وينبغي أن 
تقدفه مراغاء لح مةه الابوة: 

قال ابو يوسق؛ وله في حكم الوّلايةٍ أن يمَدّمَّ غَيرّه؛ لأ الوَّلاية له وإمامُيِعَ من التمَدم 
ا فلم تسمّط ولايثه في التفديم» وإ کان لها ابن من رَو َر فلا باس 
بأ يعقَدَّمَّ على هذا الرّذج؛ لآنه هو الوَليْ» وكعظيم رذج امه غيرٌ واجبٍ عليه» وسائر 
القراباتِ أولى من الرَوْج وكذا مولى العتاقة وابنُ المولى ومولى الموالاة لما ذكرنا أن السَبَّبَ 
قد انقطعَ فيما بينهما فن تركب آبا ورَوْجًا وابتا من هذا الرَوْج فلا ولاية للرَؤْج لما بنا . 

وأمًا الأب والابن: فقد ذكر ”“ في تاب الصلاة ان الأب احق من غيره» وقيل' هو 
قول محمد وأمّا عند أبي يوسفَ فالابنٌ احق إلا أله يدم الأب تعظيمًا له» وعندَ محم : 
الرّلايةٌ للأب. 

وقيل: هو قرأهم جميتا في صلا الچنازة؛ اللاب فضي على الاين وزيا م 
والفضيلة تَعَبَرٌ ترجيخًا في استحقاق الإمامة» كما في سائر الصّلواتِ بخلافِ سائر 
الرّلاياتِ» ومولى الموالاة احق من الأجتبي؛ لاه الكَحَيَ بالقريب بعَفْدٍ الموالاة. ولو 
مات الابنْ وله أبٌ وأبُ الأب فالولايةٌ لأبيه» ولكته يُمَدّمٌ أباه الذي هو جَد الميّتِ تَعظيمًا 
له» وكذلك المُكاتَبٌ إذا مات ابه أو عبدّه ومولاه حاضر فالولاية للمُكاتب لكتَه يمَدَمُ 
مولاه احتِرامًا له» ثم إذا صل على الميّتِ يدقن . 

فصل إفي الدفن] 

والكلامٌ ي الذفن ين مواضع: 

في بيان وجوبه» وكيفيَةٍ وجوبه . 

وفي بيان سُنَة الحفر والدَفْن وما صل بهما. 

آنا الأول فالدّليلْ على وُجوبه : تَوارْتٌ الاس من لذن آدَم ي إلى يوينا هذا مع التكير 


على تارٍكه» وذا دليل الوْجوب إ لأ أن وُجوبه على سبيل الكفاية حى إذا قام به البعض 
سقط عن الباق ؛ TPN‏ 
فصل [في سنة الحفر] 

واما سُنَّةٌ الحفر: فالسَةٌ فيه اللَحْدٌ عندّن“. 

وعند الشافعي : الشق . 

واحقج: أن تَوارْتٌ أهل المدينة الشَقٌ دود اللَحْدِ وتوارهم حجة. 

ولَنَا قول الذبئ َة : «اللْحد لا رالشئ لعیرا»" . 

e 

وروي أن التب لل لما توفي اخحتلف التاس أن يْسَىّ له» أو يُلْحَدَ» وكان آبو طَلْحة 
السار لاتا واب يدب الجراح شائا توا رجا إلى آبي يبد ورجا لى ایم 
طَلْحة فقال العبَّاس [بنُ عبد المْطّلِ] ° 0 ا 


عة 


طْلحة مَنْ كان بُعتٌ إليهء ولم جذ آبا عَبَيّدة مَنْ بعت إليه» والعبَاسٌ رضي الله عنه کان 


(1) انظر في مذهب الحنفية : الهداية .)٠٠١ /١(‏ الاختيار لتعليل المختار .)۹٦/١(‏ 

(۲) مذهب الشافعية : يجوز الدفن فى الشق واللحدء انظر في مذهب الشافعية: رحة الأمة في اختلاف 
الأئمة (١/١١٠)ء‏ روضة الطالبین .)١۳۳/١(‏ 

(۳( أخرجه أبو داود» کتاب : الجنائر › پاب : في اللحدء برقم «((TYT‘A)‏ والترمڏذي› برقم ›)۱١ ٤٥(‏ 
والنسائي» برقم (۲۰۰۹)» وابن ماجه» برقم .)٠٠١٤(‏ والطبراني في «الکبیر» )۳١/۱۲(‏ برقم 
(۹)» والبيهقي /Y)‏ 4*۸( برقم »)٦٥۰۹(‏ وابن عبد البر في «التمهید» (۲۲/ ۲۹۷)» من حديث 
ابن عباس . وقد صححه الألباني في «صحيح أبي داود». 

)٤(‏ أخرجه بلفظه أحد (۱۸۷۲۸)» من حدیث جریر بن عبد الله رضي الله عنه. وفي إسناده آي 
اليقظان: منكرء وزادان: في أحاديثه ضعف . 

() في المخطوط : «آنه» . (1) ليست في المخطوط . 

(۷) آخرجه ابن ماجه» کتاب : الجنائز» باب : ذکر وفاته ودفنه لا برقم (۱۹۲۸). وأبو یعلی (۱/ ۳۱) 
برقم (۲۲)ء وابن عدي في «الکامل» .)۳٤۹/۲(‏ والطبري في «تاریخه» (۲/ ۲۳۹)ء وابن إسحاق في 
«السيرة» ۸٥١ /٦(‏ - تہذيب ابن هشام) من حديث ابن عباس . . وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (۲/ 
۷ «هذا إسناد فيه الحسين بن عبد الله بن عبيد بن عباس الهاشمي» تركه الإمام أحمد بن حنبلء 
وعلي بن المديني› والنسائي› وقال البخاري : يقال : إنه يتهنم بالزندقةء وقواه ابن عدي ۰ وباقي رجال 
الإسناد ثقات» اه. قلتٌ: الحسين هذا متروك الحديث. 


0 و و 


مُسمَجابَ الدعوةء وأهل المدينة إما ترارثوا الشّى؛ ؛ لضعفبٍ أراضيهم بالبقيع ولِهذا اختارَ 
أهل بُخاری الشَيّ دون اللَحْدِ ؛ لتَعَذر اللَحْدِ لرّخاوة أراضيهم . 

وصِفة اللَخْدِ أن بُحفر القَبرُء : نم يُحْقَرٌ في جايس البلة منه حفيرة فيوضع فيها الميّت 
وصِفة الشَيّ أن بُحفر حَفيرة في وسَطٍ القبر» فيوضَمٌ [فيه] ‏ المّتُ . ويُجْمَل على الخد 
اللبنْ والقصَبٌ لما روي آله وُضِحَ على قبرٍ رسول الله بل طن من قصب 

وروا ية رى فُرْجَة فِي كبر فَأحَدَ مَدَرهَ وَنَاوَلَها الْحَمَارَ قال a‏ 
إن الله عى يِب ن كَل صانع أن حم صنعتة؛" والمدر هقِطْعةٌ من اللَبِن . 

وروي عن سَعيدٍِ بن العاص أنه قال : اجعَلوا على قبري اللَبنَ والقصّبَ “. كما جيل 
على قبر رسول الله اة وقبر أبي بكر وقبرٍ عمر؛ ولأ اللْبِنَ والقصَّبَ لا بد E O‏ 
ما هال من التّراب على القبر من الرْصول إلى المثت. ويكرّه الاجر وفوف ” الخشب 
لما روي عن إبراهيمَ التحُعيّ أنه قال : NR SS‏ 
وکانوا يكرَهودً الاجر . 

وروي :أن التب بي هى أن ثْسَبة الَْبُورٌ بالْعُمْرَانِ» ‏ © والاجر رال ل لان 
ولأن الجر E THRs Dot‏ لٿا لار یکره أن 
ع اکاک هان اه i a‏ بو بكر 
محمد ب الفضل البُخاري يقول: U EEE‏ ج في ديارنا لرخاوة الأراضي» وكان أيشًا 
جور دفوف الخشّب وإتخاذ التابوتِ للمَيّتِ حتى قال : لو اتَځُذوا تابوتا من حدیدِ لم 
ر به بَأْسّا في هذه الذيار 


فصل [في سنة الدفن] 


وما سُنَة الدفن؛ فالسَنَّةٌ عندّنا أن يذل المت من قَبّل القَبْلةء وهو أن توضَعَ الجنازة 


. فى المخطوط : «بخار». (۲) ليست فى المخطوط‎ )١( 
. أقف على من رواه» والله أعلم‎ 1 

)٤(‏ انظر «مصنف ابن أبي شيبة» (۳/ )١( .)۲١‏ في المخطوط : «ذفوف». 
)١(‏ في المخطوط : «في» . (۷) لم آهتد لمن خرّجه. 
(۸) في المخطوط : «ذفوف». 


Do TD 
في جاب القِبْلة من القبرء ويُحمّل منه الميّتُ فيوضَمُ في اللَحْد" وقال الشافعي : السَنَةُ‎ 
افا‎ 

وصُورة السَل أن توضَعَ الجنازة على يمين القبْلة ونَجَْل رجلا الميّتِ إلى القبر طولاًء 
ثم تود رجله» ودل رجاه في القبر ويْذهَبٌ به إلى أن تصيرَ رِجلاه إلى موضيهماء 
را ا ا ا أن التي لا اة اذل في القبر س5“ وقال 
الشافعئٌ /١[‏ ۸١٠ب‏ ] فى كتابه : وهذا أمرٌ مشهور يسَعْنى فيه عن رواية الحديث فإنه 
قله العامة عن العامة بلا حلاف بينهم . 


ص 


(ولتًا) : ما روي أن رَسُول الله هة خد آبا دُجَائَة مِنْ قبل الْقَبْلَة. 
وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن التبيّ اة اذل في القبر من قبل الل“ . 
فصار هذا مُعارضًا لما رَواه الشافعْ» على آنا نقول: إِلّه هة إِنّما أَذْجِلٌ إلى القبر سذ 
[لأجل الضرورة؛ لان النَبيّ ب مات في حُجرة عائشة من قَبَلٍ الحائط وكانتِ السَلَهُ في 
فن الأثيياء عليهم السلام في الموغيع الذي قيضو فيه فكان قبره ريق الحائط؛ واللَحذ 
تحت الحائط فتعذ فَعَدَرَ إدخالّه من قبل القبْلةٍ سل إلى قبره س ا 
وعن ابنِ عباس وابنِ عمرٌ رضي الله عنهم آنهما قالا: يذل الميّتٌُ قبرّه من قَبَلٍ 


(1) انظر في مذهب الحنفية : رد المحتار (۲/ ١١٠)ء‏ الاختيار لتعليل المختار .)4٦/١(‏ البناية مع الهداية 
.)۲۹١ /۳(‏ الهداية (۱/ )۲۳١‏ . 

(۲) مذهب الشافعية : أن يوضع عند أسفل القبر بحيث يكون رأسه عند مؤخرة القبر ثم يسل ا 
رفيقًا . انظر : روضة الطالبين (۲/ ١١١)ء‏ المجموع /٥(‏ ۷١۲)ء‏ مغني المحتاج .)٠١١ /١(‏ الإقناع في حل 
ألفاظ أبي شجاع (۱/ .)۳۲٤‏ 

(۳) أخرجه الشافعي في مسنده ٠ /١(‏ بلفظ «سل رسول الله َة من قبل رأسه»ء والبيهقي )٥ ٤ /٤(‏ 
برقم )1۸٤٩(‏ عن ابن عباس موقوفا. 

)٤(‏ ل آقف عليه من حديث ابن عباس . وأخرجه البيهقي )٥٤/٤(‏ برقم )1۸٤۸(‏ من حديث بريدة 
موقوقًا. قال البيهقي : أبو بردة هذا هو عمرو بن يزيد التميمي الكوفي» وهو ضعيف الحديث» ضعفه 
بجیی بن معین وغیره. اهھ. وأورده العقيلي في الضعفاء (۳/ ۲۹١‏ ترجمة ١٠٠)ء‏ وقال: لا يتابع على 


وللحديث طريق آخر ولكنه ضعيف أيضًاء أخرجه الطبراني في الأوسط (۲/ )٥١‏ برقم .)٥۷٦١(‏ قال 
الهيثمي (۳/ :)٤١‏ فيه يحيى الحماني وفيه كلام . ۰ 
)٥(‏ ليست في المخطوط . 


CD 


القنْلة ؛ ولأنّ جانِبَ القَبْلة مُعَضَّمّ فكان إدخاله من هذا الجانت رى ون الاف: 


هذا أمرٌ مشهورٌ . 

قلنا: روي عن أبي حنيفةً عن حا عن إبراهيم النَحْعيّ آنه قال : حَدَّني مَنْ رأی آهل 
المدينة في الرّمّن الأول آتهم كانوا يُذجلود المت من قل القبْلةء ثم احدثوا الس لصعفب 
اراضيهم بالبقيع فإتها كانث أرضًا سَبْخة والله أعلَم. 

ولا بصو وتر دخل قبرّه آم شَفْعٌ عندّن . 

وقال الشافعيٌ: السَتَهٌ هي الوترٌ اعتبارًا بعَدَدِ الكَمَنِ والعُسل والإجمار“ . 

(وتتا): ما روي أن التب ية لَمّا دفن أدحَلَّه العبَاس والفضل بن العبّاس وعَليّ وصهيبَ 
وقيل في الرّابع: اله المُغيرة بن شُعبةًء وقي له أبو راع فدَل أن الشَفْحَ سُنَهّ؛ ولألّ 
الول في القبر للحاجة إلى الوَضع فيدر بقدرٍ الحاجة والوترٌ والشَفْعٌ فيه سَواء؛ ولاه 

ويحولّه على الجنازة أربعةٌ عندّناء وعندّه اثنانِ ون كان شَمَعّا فكذا ههنا . 

وما ذَكِرَ من الاعتبار غير سّديدٍ لانٍقاضه بحَمُل الجنازة ومُخالمَتِه فعل الصحابة مع أنه 
لا يِن بهم ترك السَتَةء حْصُوصًا في دَفْنِ الي ل . 

يكره أن يدخلَ الكافرٌ قبرَ أحدِ من قرابِه من المُؤْمِنينَ ؛ لأن الموضعَ الذي فيه الكافر 
تنزلٌ فيه السخطة واللعنة فيرّه قبرٌ المسلم عن ذلك؛ انتغل ق امارد اح 
على ستَةٍ المسلمينَ› ويقولوا عند ضيه : باسم الله وعلى مِلَةٍ رسول اللّه» وإذا وُضِعَ في 
اللَحْدِ قال واضعُه : باسم الله وعلى مِلةٍ رسول الله . 


.)٠٤١ /٤( أورده المباركفوري فى «تحفة الأحوذي»‎ )١( 

© ف ارط القيں: 

(۳) انظر في مذهب الحنفية : المبسوط (۲/ ١1)ء‏ تبيين الحقائق /١(‏ ١٠۲)ء‏ الجوهرة النيرة (۹/۱٠۱)ء‏ 
البحر الرائق (۸/۲٠۲)ء‏ رد المحتار (۲/ .)۲۳١‏ 

)٤(‏ وف بيان مذهب الشافعية: يقول النووي : «يستحب كون الدافنين وترّاء فإن حصلت الكفاية بواحد وإلا 
فثلاثة وإلا فخمسة إن أمكن واحتيج إليه» وهذا متفق عليه» انظر المجموع شرح المهذب /٥(‏ ١٠۲)ء‏ الام 
(۱/ ۳۲۲)ء أسنى المطالب (۳۲۹/۱)ء الغرر البهية (۲/ ١١)ء‏ نهاية المحتاج (۳/ ۷)ء حاشية الجمل (۲/ 
۸,) التجرید لنفع العبید .)٤۹۱/۱(‏ 


r TS A LD RA EV a PO TTS a OA TT TD I TR 


وذكر الحسن ذ فى المُْجَرد عن أبي حنيفة أنه يقول : «باسم الله وفي سبي الله وعلى يل 
رسو ل الله الما روي عن عبد الله بن عمرَ رضي الله عنهما آنه قال کان رَسُول الله علا 
إذا اوخل مَيْنّا قَبْرَةُ أو وَضَعَهُ فِي اللَّحْدِ قال بام الله الله وَعَلَّى مِلَة رَسُول اللي 
وهکذا روي عن علي أنه کان إذا دقن مَيّْنّا أو نام قال : باسم الله وباللّه وعلى مِلَّةٍ رسول 
الله وكان يقول: التَوْمٌ وفاةً. ۰ 

قال إمام الهدى الشيخ أبو مَنْصور الماتريدي حا ابا 0 ران ا 
وول الله فاد .ولیس هذا بدعاء للمَيّتِ؛ لاه إذا مات على مِلَة رسول الله لم بَجز أن 
يدل عليه الحالةٌ وإِنْ مات على غير ذلك لم يبدل إلى مله رسول الله ب قال : ولكنّ 
المُؤْمِنينَ شَهّداء الله في الأرض» فيَّشْهّدودٌ بوفاته على الول وعلى هذا جَرَتِ السَنَه» 
ويوشع على شف الاين موجُها إلى القبلة مارُي عن علي رضي الله عنه آنه قال : شود 

سول الله ل جِنَارَةَ رَجُل قال :دا عَلِی اسْتفل په اسيِفْبالاً ولوا جَمِيعًا : : باشم الو » وَعَلّى 
يأ سول الل ء وضو جلي ولأ توء لوجهو وَلاُلفرء هره .نحل عمد آکفانه إذا 
وضع في القبر ؛ لأتها عُقَدَّت للا تنتَشِرَ أكفائه » وقد زال هذا المعنى بالوّضع 

ولو وضع لير القنلة فان كان قبل إحالة الراب عليهء وقد سرّحوا اللن ازالوا ذلك ؛ 
لأنه ليس بنش وإ أهيلّ عليه التْرابُ ترك ذلك ؛ ؛ لأن التّبش حَرام. 

ولا يدقن الرَجلان | و أكثرٌ في قبر واج : هذا جَرَّتٍ السَنَةٌ من لذن ادم إلى يوينا هذاء 

فإِنِ احتاجوا إلى ذلك قَدّموا أفضلهما وجَعَلوا بينهما حاجِرا من الصَعيدِ لما روي عن التبي 
ل أ مر دفن فَنْلّى أحدٍ وكا يُذْقَنُ في الْقَبْر رَجُلذَنِ » أو تَذنَة » َال : «قَدَمُوا أَكَتَرَهُمْ 
قرا ا رذ كات رل وامراة ذم الل سا بلي الق اله اة فة اعارا تحال 


»)۳۲٣۳( أخرجه أبو داود» كتاب: الجنائزء باب: في الدعاء للميت إذا وضع في قبره» برقم‎ )١( 
وابن حبان (۷/ ۳۷۵) برقم (۳۹). وابن آي‎ »)٠٥١١١( وابن ماجه برقم‎ »)۱۰٤٩١( والترمذي برقم‎ 
.)۱۱۹۹7١( شیبة (۳/ ۱۹) برقم‎ 

(۲) لم أقف عليه . 

(۳) وجدته من حديث أنس بن مالك : أخرجه أبو داودء كتاب: الجنائز» باب : في الشهيد يغسل»› برقم 
.)۳۱۳٣(‏ والترمذي برقم .)۱۷١۳(‏ ومن حديث هشام بن عامر مرفوعًا: أخرجه الترمذي برقم 
(۳))». وقال : حسن صحيح › والنسائي برقم (۲۹۰). 


ولو اجتمع رجل وامرآة» و ٩‏ صي وى وصَبية ُن الل كا لي القبْلةء ٤ث‏ 
الصَبٌ حَلْمَه» ثم الخنتى» E E E‏ ؛ لأتهم هكذا يصطقودَ حَلْفَ الإمام حالة 
الحياةء وهكذا توضع جّنائزهم عند الصَلاةٍ عليها فكذا في القبر » ويْسَجى " قبرٌ المرأة 
بثؤْب لما روي أن فاطمة رضي الله عنها سُجُيْ قبرْها بتَوْب ونعش على جنارَتِها؛ لأنَ 
مَبتّى حالِها على السَنّرٍ » فلو لم يسح ربّما انكشَمَث عَوْرةٌ المرأة فيَقَع بص الرٌجال عليهاء 
ولِهذا يوضع العش على جنارَتِها دون جنازة الرَجُلِ ا ا رای ا 
لرا الف ن غ ن رر ا ان ال اا بع الموتِ» وكذا ذو الرّجم 
المحرَم منها أولى من الأجَِبيّ ولو لم يكنْ فيهم ذو رَجِم فلا باس للأجاب وضعُها في 
e‏ 
قبرٌ لجل فلا يسَجّى عندًنا ٠.‏ 
Fri‏ احتح الشافحي بما روي أن الئى ل أفير ‏ سعد 


yS 


ولا ما روي عن عَلى أ له مر َي دفن وقد سجيّ قبرٌه فَرَعَّ ذلك عنه وقال: إِنّه 
رجل" وفي روايةٍ قال لا ت تشهوة تالنساء: 


واا ديت سع بن عاو كمل اله إتما شى أن الكمَنَ [كان] لا يَعمُه فسيرً 
القبرُ حتى لا يبدو منه شيءُ فی وال ر ار م 


الداخلينَ في القبر . 
(1) في المطبوع: «أو». (۲) سَجّى الميت: غطاه . المعجم الوجیز ص .)۳٠٤(‏ 
(۳) انظر في مذهب الحنفية : المبسوط (1۲/۲)» فتح القدیر (۲/ ۱۳۹)ء البحر الرائق (۲۰۹/۲)ء رد 
المحتار (۲/ .)۲۳١‏ 


() وفي بيان مذهب الشافعية يقول النووي : «يستحب أن يسجى القبر بثوب عند الدفن» سواء كان اميت 
رجلا أو امرأًة . هذا هو المشهور الذي قطع به الأصحاب . قالوا: والمرأة آكد. وحكى الرافعي وجها أن 
الاستحباب غختص واختاره آبو الفضل بن عبدان من أصحابناء وهو مذهب أبي حنيفة» انظر 
المجموع .)۲٠٠١ /٠١(‏ أ سنى المطالب .)۳۲١/١(‏ الخرر البهية (۲/ ۸١١)ء‏ حاشيتي قليوبي وعميرة /١(‏ 
۹4 مغني المحتاج e‏ حاشية الجمل (۲/ ۱۹۹-۱۹۸)ء التجرید لنفع العبید .)٤۹۱/۱(‏ 

)٥(‏ في المخطوط : «قبر». () لم أقف عليه 

(۷) آخرجه البيهقي )٥٤/٤(‏ برقم )1۸٤۲(‏ عن علي موقوفا. 

(۸) زيادة من المخطوط . 


حر __كتاب الصلاق____> GD‏ 


وعندًنا : لا باس بذلك في حالة الصرورق ويسم القبر ولا يريع . 

یربع ويْسَّطح لما رَوّى المرنيّ باسنادِه عَنْ رَسول الله ي أنه لما توفي 
ET 0‏ 

(ولَتا): ما روي عن إبراهيم يم الَحُعيّ أنه قال: أخبرني مَنْ رأى قبرَ رسول الله ية وقبرً 
أبي بكر وعمر آنها مسنّمة ٣‏ 

وروي ان عبد اله بنّ عباس رضي الله عنهمالَمّا مات الائ صلى عليه محمَدٌ بن 
الحَميّة وکر عليه أربعًاء وجعل له لَخْدَّا وأدحَلّه القبرَ من قبل القبْلة» وجعل قبره ۵ مُسَتّمًا 
وضرب عليه ُسطاعًا؛ ولأ التزبيح من صَنيع ”" أهل الكتاب» والتشبيه ‏ بهم فيما مه 
ُد مكروةٌ وما روي من الحديثِ محمولٌ على أنه سَطْحَ قبرّه ّلا ثم جعل التسنيمَ في 
وسَطه حَمَلْناه على هذا بدلیل ما رَوَيْناء ومقدارٌ التسنيم أن يكو مُرْتفِعًا من الأرض قدرَ 
شِبْر» أو أكثر ليلا . ۰ 

ويره : تجصيص القبر وتَطييئه وكَره أبو حنيفةً البناء على القبر وان بعلم بعلامةٍ 
وکر أبو يوس الكتابةً عليه ذكره الكَرْخي لما روي عن جابر بن عبد الله عن التَبيّ بلا آله 
قال : «لاَنْحَصْصُوا القَبُورَ ولا توا عَلَيهَا ولا تَقْعُدُوا ولا نبوا عَلَيها»"“؛ ولان ذلك من باب 
الرّينة ولا حاجة بالميّتِ إليها؛ ولأنّه تَضْييعٌ المالٍ بلا فائدةٍ فكان مكروها. 

وَيْكرّه: أن يراد على تراب القبر الذي خرج منه؛ لأنَ الرّيادة عليه بمنزلة البناء . ولا 
باس برش الماءِ على القبر ؛ لأه تسوية له. 

وروي عن أبي يوس ف اه کر الرَشسّ؛ لأنه يُشبه التَطْيينَ» وره آبو حنيفةٌ أن يوطأً على 
قبر» آو يُجْلَّسَ علیه» أو يُنامٌ عليه آو ثُقْصّى عليه حاجة من بول آو غائط لما روي عن 


. لم أقف عليه‎ )١( 
عن إبراهيم النخعي قوله.‎ )١٠۷٠١( برقم‎ E آخرجه ابن أي شر‎ )۲( 
في المخطوط : «صنع (6) في المخطوط : «التشبه».‎ )۳( 


u في المخطوط : «وإن‎ )٥( 

)٩(‏ آخرجه مسلم › کتاب : الجحنائر رات النهي عن تجصيص القبور والبناء عليهاء برقم ٠(‏ ۰ ) رافظ 
ایی رسول الله اد آن ججصص القبر وان یقعد عليه وآن پبنی علپه؛) والنسائي برقم (۰۲۹ °(« وابن 
ماجه برقم (۲٦٥۱)ء‏ وأحد برقم )۱٤٤٩۰٥١(‏ من حدیث چان افو قرا 


و۲۰ م بانع لصنانن ع ___> 
التبيّ لا أنه ّى عَنْ الْجُلُوس عَلَى الور ".ويره أن صلی على ” القبر لما روي عن 
التب 4 أله نى ن ا عر ۳ ا 

قال أبو حنيفة: ولا ينبغي أن يُصلى على مَيّتٍ بين القبورء وکان علي واب عباس 
يكرّهان ذلك» وإ صلَوًا أ جڙأهم لما روي أنهم صلَوّْا على عافشةء وأ م سَلْمة بين مقابر 
e‏ والإمام أبو هريرة وفيهم ابن عمرَ رضي الله عنهم .ولا باس بزيارة القّبور والدعاء 
للاموات إن كانوا يني من غير وء الشبور لقول التي 6 : «إي كنت نَهَينُكمْ عن رِيَارة 
الْقَبْورٍ لا قَرُورُوها [قَإنَها ثُذَكُرْكم الأخرة آ 0 > ولِعمَل مسرل الل ا 
إلى يوينا هذا. 

فصل [في الشفيد وحكهه] 

واما الشهيذ فالكلامٌ فيه ي موضِعين: 

احدهما: في بيانِ مَنْ يون شهدا في الحکم» ومَنْ لا يکود . 

والثاني: في بيان حكم الشهادة في الذنْيا. 

ما لال فيي على شرائط الشهادة وهي أنواءٌ: 

منھاء أن یکو مقتولاً حتی لو مات حف آنِْه» أو تَرّی من موضع» أو احتَرَق بالا« 

ا و مات تحت هَذم آو عرق لا یکو شهدا لاه لیس بمقتول فلم يكن في معنی شهدا 
خُر o SEA N E O E‏ ؛ لان 
SOS‏ 
(۱) أخرجه مسلم» کتاب : الحنائز» باب : النهي عن الجلوس على القبر والصلاة عليه» برقم »)۷٦۰(‏ 
وأبو داود برقم (۳۲۲۹)» والترمذي برقم .)٤۳۳(‏ من حديث أبي مرثد الغنوي . 
(۲) في المخطوط : «عند». (۳) في المخطوط : «إلى». 
)٤(‏ جزء من الحديث السابق . )٥(‏ ليست في المخطوط . 


)٩(‏ أخرجه مسلم» كتاب : الأضاحي» باب : بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي» بعد ثلاث 
في أول الإسلام وبيان نسخه وإباحته إلى متى شاء» برقم (۱۹۷۷)» والترمذي برقم »)٠۰٥٤(‏ وقال: 


حسن صحيح . . من حديث بريدة مرفوعا. 


(۷) في المخطوط : «عمل». (۸) ليست في المخطوط . 


ومنها: :ان یگرد مطلرما ی لو فل بجی فی قٍصاص أو رج لا یون شهيدًا؛ لان 
شهّداءَ أو یلوا مطلومیی وو اچم ماع جا ء عَمَة إلى النَبيٌ ية قال فل 
مَاعِر » كَمَا تُْعَلُ اللاب فَمَادًا تأمُرنِي أن أَضكَمَ به قَقَال اسي يي و: «لأ تقل هَذافْقَذ تاب 
َة ل قُيمَث ويه عَلَى آهل الأزضٍ لَوَسِعنْهُم اذْعَبْ فُاغيلة وك 
وكذلك مَنْ مات من حَد أو تعزيرٍ أو عدا على قَرُ م ظلْمَا تلو لا يکود شهيدًا؛ لأته طلم 
نفسّه» وکذا لو له سب لانودام تَحَفَقٍ الظلْم. 

ونا ان ا لت عن ية ا هر مال خی لر قان مول عط ار ف نان 
قله في المِصْر هارا بحَصّا صَخيرةٍ» أو سَوْطِ» أو وكَرّه باليدِ أو لَكَرّه بالرْجْل لا يكونٌ 
شهيدًا؛ لأنّ الواجبً في هذه المواضع هو المال دود القصاصٍ» وذا دليل خِمَةٍ الجنا ناية» 
فلم یک في معنی شَهَّداء أَحُدِ؛ ولان غير السّلاح يما لک فکان بحا لو استغات لَحِق 
الوت فإذا لم يسكَفِف جُيلّ كاه أعانَ على قَنْل نفيه بخلافِ ما إذا فيل في المفازة بغير 
السلاح؛ لأنّ ذلك يوب القنْل بحكم قَطع الطريت لا المالٍ؛ ولاه لو استغات لا يلحَقه 
الخوث فلم يَصِر بترلكٍ الاستِغاثة مُعينّا على ثل نفسه . 

وكذلك إذا قَتَلّه بعصا كبيرة» أو بهِدَفَةٍ القصّارينَء أو بحَجَّر كبير» أو بحْسَبةٍ عَظيمة» 
ار ار ق المای ار الا بی شان الجر آي 5۹با ع ان 
ا ور افا 

وعند أبي يوسفَّ» ومحمَدٍ الواجبُ هو القصاص فكان المقتول شهيدًا. 

ولو (نزل عليه) " الأْصوص ليا في المِطر مَل بييلاح» أو غيره» أو قله فع 
الطريتق ارج اوضر بسبلاح» أو غيره فهو شهيد؛ لأ القتيلَ لم يلف في هذه المواضع 
لا هو غال: 

ولو فَيلّ في المِصْر تَهارًا ببلاح ظَلْمَا بأنْ فيل بحديدةٍ» أو ما يسه الحديدة كالتحاس» 


ا کات E‏ باب : من اعترف على نفسه بالزناء برقم ›)۱1۹٥(‏ والدارقطني (۳/ 
4۱( برقم (۳4)› والبيهقي )/ (AT‏ برقم (۱۱۲۳۱) من حديٺ بريدة مرفوعًا . 
(۳) في المخطوط : «غلبه» . 


والصفر» وما N a e a‏ بان قله 


برجاجة» أو بليطة قصب أ و طعَته رمح لا زُج له E U‏ أحرقه 
بالتار . 

وفي الجُمْلة كل فل بتعا يتعَلَنُ به وُجوبُ القصاص (فالقتيل شهيد) “ . 

وقال الشافعي ٠‏ لا یکون شهیدًا") واحتَجٌ بما روي أن عمرَء وعَليّا عَسّلاء ولان هذا 
ف اا ا وخر ااا الا ا رق م ا د ا 


ا أو شبة عَمد. 


(ولنا) أل جوب هذا البدل دليل انيدام الشَبْهة [ونَحَمّي الظلْم من جميع الوجوه» إذ لا 
يجب القصاص مع السَبْهة] ( فصارفي معنى شُهَداءأحدٍ بخلافي ماإذا حف بَدَلأهو 
ال ؛ لأ ذلك اماز ةة خفة ‏ الجناية ؛ لأ المال ليجب إلاأعند: َحَقَر َحَمَتٍ الشبهةٍ في القثلٍ 


فلم یکن في معنی شهدا أحد؛ ولأن الدية دل عن المقتول» فإذا وصل إليه البدل صار 
لدل كالباقي من وجو لبَقاءِبدَلِه فا وجب خَلَدٌ في الشَهادقء فأمًا القصاص فليس ببَدَل عن 


المحَلٌ بل هو جَزاء الفعل على طّريتق المُساواة فلا يسمًط به حكمُ الشهادةء eS‏ 


)١(‏ فى المخطوط : «كان شهيدًا». 

(۲) انظر في مذهب الحنفية : المبسوط (۲/ ١٥)ء‏ تبيين الحقائق -۲٤۷ /١(‏ ۸٤۲)ء‏ الجوهرة المضية /١(‏ 
۱,) البحر الرائق (۲/ ١٠۲)ء‏ رد المحتار (۲/ .)٠٠١‏ 

(۳) أي في حكم الدنيا وهو شهيد في حكم الآخرة. قال النووي رحه الله: «واعلم أن الشهداء ثلاثة 
أقسام : (أحدها): شهيد في حكم الدنياء وهو ترك الغسل والصلاة» وفي حكم الآخرة بمعنى أن له ثوابا 
خاصا» وهم أحياء عند رهم يرزقون» وهذا هو الذي مات بسبب من أسباب قتال الكفار قبل انقضاء 
الحرب وسبق تفصيله» (والثاني): شهيد في الاخحرة دون الدنياء وهو المبطون والمطعون والغريق 
وأشباههم » (والثالث) : شهيد في الدنيا دون الآخرة» وهو المقتول في حرب الكفار» وقد غل من الخنيمةء 
أو قتل مدبراء أو قاتل رياء» ونحوه فله حكم الشهداء في الدنيا دون الآخرةء والدليلء للقسم الثاني أن 
عمر وعثمان وعليًا - رضي الله عنهم - غسلوهم وصلى عليهم بالاتفاق» واتفقوا على أنہم شهداء والله 
أعلم» . انظر المجموع .)۲٠٠ /١(‏ الأم .)۳٠١ /١(‏ أسنى المطالب .)۳٠١ /١(‏ الغرر البهية (۲/ ١١٠)ء‏ 
حاشیتي قلیوبي وعمیرة (۱/ »)۳۹٩‏ حاشية الجمل (۱۹۳/۲). 

)٤(‏ فى المخطوط : «قتل». )٥(‏ فى المخطوط : افيما» 

( لق الط ۷ا راد الق (هو) 

(0 ف الط : «(حفية 

(۹) في المخطوط : «أما» . 


عمرُء وعَلىٌ رضي الله عنهما؛ لأتهما ” ارتتاء والارتغاث” يمكَع الشهادة على ما نذكر . 
ولو ود فَتيل في مَحَلَةَء أو موضع يجب فيه القسامة والديةٌ» لم يكن شهيدًا لما 
قلنا. ولو وجب القیصاص ثم انقَلَّبَ مالا بالصّلح لا بطل شها5؛ لال يتين أنه أحلفَ 

بدلا هو مال . ركذا الأب إذا قتَلّ ابه EL‏ لأنه أحلفَ القصاص ثم انقَلَبَ 

مالأء وفائدة الوجوب شهادةٌ المقتولِ . 

منهاء أن ““ يکود مُرْتَتًا في شهادتِه وهو آل لا یلق شهادنه -مًَأخوذ من الوب 
الرَتٌ- - وهو الخلِقء والأصل فيه ما رُويّ ا عم لما طمن حمل إلى بيه ته فعاش يومَيْنِ ثم 
مات فعُسُل» وکان شهيدًا [وکذاعَليٌ حمل حَيّا بعد ما طَعِنَ ثي مات فعُسَلٌ» وکان 

NEG Sa E O 

قال النَبىٌ بل : «اوروا إلى عُسْلٍ صَاجپكمْ سَعْدٍ كي لا قتا الْمَلذَِكة بِعُنْلِهِ ‏ > گمَا سَبَقَغْتَا 

E e SY, . بمُشل حَنْظلَة»‎ 

الكأً س کان يُدارٌ عليهم فلم يَشْرّبوا حَوْقًا من نُقَصانِ الشهادة» فإذا ارت لم يكنْ في معنى 

شُهَداءِ أَحُدِ» وهذا؛ لاه لما ارنُكٌ» ونقِلَ من مکانه یزیڈه اقل ضعمًاء يوب دوت 
(آلام لم تحدث) “ لولا التَفْل» والموت يحصُل عَقيبَ نراف الآلام فيَصير النَفْل 

مُشاركا للجراحة في اة الخوت. 
ولو تمٌ الموث بالتقلٍ لَسَقَطٌ الخُسل ولو تَمّ بايلام وى الجُرْح لا يسمُط فلا سمط 

بالقَك؛ ولان القثلّ لم يتمَحّض بالجُزْح بل حَصَلَ به وبغيره» وهو اتل والجُزْخ 

محظور؛ والتفل مباځ فلم يَمُث بسب تَمَخّض حَرامًا فلم يَصِز في معنى شَهّداءِ ُء ثم 
المُرْنَّتُ مَنْ خرج عن صِفة القنْلى» وصار إلى حال الدنيا بأنْ جّرى عليه شيء من 

أحكايهاء أو وصل إليه شيءٌ من مَنافِعها . 


(1) في المخطوط : «أنهما) . 
ا e‏ أرض المعركة وبه رمق« I‏ 


(۳) في المخطرط : )٤( a‏ زاد في المخطوط : ¥7 
)٥(‏ زاد في المخطوط : «في» . )٦(‏ ليست في المخطوط . 
(۷) لم أقف عليه. (۸) في المخطوط : «ألم لم يحدث». 


وإذا عرف هذافنقول مَنْ حمل من المعركة حَيّا ثم مات في بيه » أو على أيدي الرٌجالِ . 
فهو مُرْنّتٌ» وكذلك إذا أکل» آو شَرِبَ » أو باع آو ابتاع» أو تكلم بكلام طَوِيلٍ» أو قام من 
مكانه ذلك» أو تَحَوّل من مکانه إلى مکان آَحَرَ» وبق على مکانه ذلك حَیًّا یوما کال > أو 
ليله كايلةء وهو يَعقِل فهو مُرْتَتٌ . 

ا إذا بقيّ وقت او انل ج وات الصلاة دَيْنّا في ذِمَيِه» 
وهو يَعقِل فهو مُرَّْثٌ] » وإ بقيّ مَکانه لا يعقِلٌ فليس بمُرْتَّتٌ. 
وقال محمد : إن بي يومًا فهو مُرْتَثُ» . ولو أوصّى كان اريثائًا عند أبي يوسفَ خلاقا 


لا حلاف بينهما في الحقيقةٍ فجوابٌ أبي يوسفَ خرج فيما إذا أوصّى بشيءِ من 
أت " الدئياء وذلك يوجِبٌ الارتثات بالإجماعٍ ؛ لأنّ الوصيَةٌ بأمور الدنيا من أحكام 
الدناء E‏ 

اا فد ی غا ا أوصى بشيءِ من مور الآخِرةء وذلك لا يوچِبُ 
الارتثات بالإجماع كوصيَة سَعاِ بن الربيع» وهو ماروي آنه لما ام صِيبَ الْمُسْلِمُون يوم 
E‏ أورَارَهًَا قال سول الله ي : SK‏ 

E a e PO 

N SS‏ مَرَّني أن أنظرَء في الأحيَاءِ أَلْتَ 
آم في الأنوَاتِ ؟ قَقَال : ئا في الأموَاتِ فالغ رَسُو ل الله لا َي السام وَُن له ٠‏ 
سَحْدَ بن الرّبيع يَمُول : جرا اللّهعَئ . خير ما يجڙی دري عَنْ أيه وبلغ قَْمَكَ َي 
لسم وَل لَه : إل سعدا يفول A ET‏ ا اف ا 
وَفيكمْ عَيْنّ تَطْرْفُء قَالٌ : ٿم لم آبرځ حى مات فَلَمْ يَُسَل» وَصلي عليه . 

وذكر في الرّياداتِ آنه إن " أوصّى بمثل وصيَةٍ سَعدٍِ بن مُعاذٍ فليس بارثاثِ» والصَلاه 


(1) ليست في المخطوط . () في المخطوط : «أمر». 

(۴) زاد في المخطوط : «في». 

)٤(‏ آخرجه الحاكم (YYY/YT)‏ برقم (۹۷)» وابن المبارك في الجهاد /١(‏ ۰ برقم .)۹٤(‏ من حدیث 
عبد الله بن عبد الرحهمن بن أبي صعصعة عن أبيه مرفوعًا. 


)١(‏ في المخطوط : «لو». 


ارټعاتٌ؛ لأنها من آحکام الدلياء ولو جُرٌ برجْله من بيْن [۱/ ]|٠٠١‏ الصَمَيْن حتى [لا] ° 
َطْوّه الخيولٌ فماتَ لم يكن مُرْنَنًا؛ ؛ لته ما نالّ شيا من راحة الذثياء بخلافي ما إذا مرضل 
في حَيْمَته» آو في بيه ؛ لاله قد نال الرَاحةً بسبب ما مرض فصار مُرْتَئًاء ثم المُر 
يکن شهي دا في حکم اليا فهو شهيد في حَقٌ القواب حقی (إنه نا)٩‏ توا تادا 
كالغريق» والحریقی› والمبطونٍ» والغريب إِنهم شهّداءٌ بشهادة الرّسول ية لهم بالشهادی 
وإنْ لم يظهز[لهم] ”" حكمُ شهادَتهم في ادنيا . 

ومنها: ٠‏ كول المقتول [مسلمًا فإِنُ كان كافرًا كالذمىّ ج إذا حرج مع المسلمينَ لقتال فقيل 
عسل ؛ لأنّ سوط العُسل عن المسلم إّما ثبت كرامةٌ له» والكافرٌ لا يستَجِق الكرامةٌ. 

ومنها كود المقتول] " مُكلَمّاء هو شرطٌ صِكة الشهادة في قول أبي حنيفةً فلا يکود 
الصّبِيْ» والمجنونٌ شهيدَيْن عندّه» وعند أبي يوسفَ» ومحمَدٍ ليس بشرط» ويلحَمهما 
حكم الشهادة. 

وجه قولهما: له مقتول ظَلْمَا ولم يلف بَدَلاً هو مال فكان شهيدًا كالبالغ العاقلء 
ولأن الق ظْلْمَّالَمَاء آوجب طهر مَنْ ليس بطاهر لارتكابه المعاصيّ والذنوبَ لان 
يوجبَ تَطهيرَ مَنْ هو طاهرٌ» أولى . 

ولأبي حنيفة أن الص ورد بسُقوط الحُسل في حَمَهم كرامةً لهم فلا يُجْعَل» وارِدًا فيمَنْ 
لا يُساويهم في استحقاقٍ الكرامة .وما ذكّروا من معنى الطهارة غير سّديدٍ؛ لأنْ سُقوط 
العسل غير مَبنيّ نيّ على الطهارة بدليل أن الأنبياء - صلوات الله عليهم -غُسّلو 
و ا - اة عُسل والألبياء - عليهم الصلاة والسلام - آطهَر حلي الل 
تعالى فلاء وجة لتعليق ذلك بالتطهير مع آنه لا ْب للصَبِيّ يُطَهّرُه السَيْفٌ فكان القْل في 
حقّه» والموت حف آْفه سَّواءٌ . 

ومنها: الطّهارةٌ عن الجنابة شرط في قول أبي حنيفة . 

وعندھما: لیس بشرط حقی لو قل جُنبا لم یکن شهیدا عندّه خلاقا لهما. 

وجه قولهما: أن القثْلٌ على طريق الشهادة قي مقا الُسل كالدٌكاة أقيمَّتُ مَقام غسل 


)١(‏ زيادة من المخطوط . (۲) في المخطوط : «نال». 
(۳) زاد في المخطوط : «لهم». )٤(‏ ليست في المخطوط . 


GD 
. العُروق بدليل أنه يَرْفْع الحدث‎ 

ولابي حنيفة : ]ا رُوي] ”“ أن حَنْظَلَّة أُسْنْشْهدَ جُنبًا قَعَسَلَْه الْمَلاَيِكة حَسَّى قال 
رَسول الله كل : ن صَاجبَكم لَقَسّلة اة قاشألوا أله ما ائه" قَمُيْلَّث صَاجِبة به 
فَقَالت N‏ :«لِذلِك عَسَلَنْة المَلائكة» أشارَ إلى أن 
الجنابةً عِلةٌ العُسل» والمعنى فيه أن الشهادة عُرِقّتْ مانعةً من حُلول نجاسة الموتِ ‏ لا 
رافِعةً لنجاسَيّه كانث كالذكاة فإتها َمْتَحٌ من حُلولِ نجاسة الموتِ ‏ فيما كان خَلالاًء إمّا 
لاترقَعُ حُرْمة كانت ثابتةً وهذا؛ لأنها عُرقَّثْ مانِعة بخلافِ القياس فلا تكون رافِعة؛ لأنَ 
المع أدوَن من الرَّفع . 

ا ر ر ا ق 
وال العقل سابقًا على الموتِ» فيَفْبْتُ الحدَث لا مَحالةء والشهادة مانِعة من نجاسة 
الوت اول برت الات الاد اح إلى عل أعضاءِ الطهارة فلم يظهز آثر ملع 
الشهادة حلول التجاسة فقلنا: إن الشهادة ترقَعٌ ذلك الحدَتٌ لهذه الضرورةء ولا ضرورة 
في الجنابة ؛ لأتها لا توجَد لا مَحالة ليلْعَدِمَ أثرٌ الشهادةٍ بل توجَد في النَدرة فلم يرْفّع . 

وما الحائض والنمَساءُ ء إذا استشهدتا فان كان ذلك بعد انقّطاع الذم» وطهارتِهما قبل 
الاغتسال» فالكلام فيهما وفي الجنّب سَواءٌ وإ كان قبل انقطاع الم فعن أبي حنيفة فيه 
روايتانِ : في روايةٍ يُعَسّلانِ كالجُتّب لوْجود شرط الاغتسال» وهو الحيض» والتفاس. 


وفي روايةٍ e a a‏ 
ا وجب بالموتِ› والاغتسال الذي يجب بالموتِ ساط بالشهادة ولا تش 
الذكورةٌ لصحة الشهادة بالإٍجماع ؛ ۽ لان النْساءَ اظ ات يخاصمنَ وم م القيامة من و 
فيبقی عليه أثرُ الشهادة ليکو د شاهدا لهُنَ كالرجال» والله أعلمُ. 

وَإذا عُرِفَ شرائط الشَهادة فنقول: إذا فُيِلّ الرَجُل في المعركة» أو غيرٍها وهو يُقاتل 
أهل الحرب» أو َيِل مُدافعًا عن نفيبهء أو ماله أو أهلهء أو واد من المسلمينَء أو أهل 
)١(‏ ليست في المخطوط . 
)۲( ابن ا e)‏ برقم .)۷٠۲٠١(‏ والبيهقي ۰)۱١ /٤(‏ برقم .)٦٦۰٥(‏ من حديث 


اا ار رة )٤(‏ في المخطوط : «بالموت». 


الذَمَةٍ فهو شهيدٌ سَواء َيل بيبلاح» أو غيره؛ لاستجماع شرائط الشهادة في حَقّه فالتَحَقَ 
بشُهّداء أحُدٍ وكذلك ”“ إذا صار مقتولاً من جهة فُطَّاع الطريت؛ لأنه فيل ظَلْمَّا لم يلف 
دلا هو مالّ َل عليه قولّه عليه الصلاة والسلام : من فيل ُو ماله فهو هيده 
يل دود ماله فيكو شهيدًا بشهادة التب ية وكذا إذا َيل في مُحارَبة بة أهل البغي. 

وعند الشافعى : يسل في أحدِ قوليه؛ لأنّ على أحدِ قوليه يجب القّصاص على 
الباغي فهذا تيل أخلَفَ بدلا وهو القصاص › وهذا يمنَعٌ الشهادة عنده على ما مرً. 

(وتا): ما روي عن عَمّار أنه ّا استُشْهد بصِمَينَ [نحت راية عَليّ رضي الله عنه] ° 
فقال: لا تيلوا عَئّي دَمّا» ولا تنزعواعَنّي تَوْبًا فإِنّي ألتقي ومُعاوِية بالجادًةٍ'"» وكان 
تيل أهل البغْي على ما قال التبيّ لا : «تَفلَكَ اة لضي . وروي أن رَيْدَ بنَ صوحالً 
لما تشهد يوم م الجمَّل فقال : لا تَغْسلواعَّي دَمَّا» ولا تنزعواء َي توا فاي رجل مُحاج 
٠ /۱[‏ ب] احاح يوم القيامة مقتني . 

وعن علي رضي الله عنه آنه کان لا يسل مَنْ فيل من أصحابه ؛ ولاأٽه في معنى شهَداء 


أ لأله فيل قَنلا تَمَحّض ظلْمّا ولم يخلَف بدلا هو مال ووجوبٌ القصاص في قَنَْلِ 
الباغي مَمْنوعَ» وعليه إجماع الصحابة ان کل دم أريق بتأويل القرآنِ فهو باطِلْ وكَتيل غير 
الباغى وإ وجب عليه القصاص لكل ذلك اما رال الجا على عام فلا بوخ فد 


فى الشهادةء بخلافِ جوب الدية . ولو وُجد في المعركة فان لم يكن به أثرٌ القتّل من 


4وا 


)١(‏ فى المخطوط : «وكذا». 

)۲( اة البخاري» كتاب : المظالم» باب : من قاتل دون ماله» برقم »)۲٤۸۰(‏ ومسلم» کتاب : 
الإيمانء باب: الدليل على أن من قصد أخذ مال غيره بغير حق كان مهدر الدم في حقه» برقم ›)٠٤١(‏ 
والترمذي» کتاب : الديات» باب : ما جاء فيمن قتل دون ماله فهو د شهيد» برقم .)۱٤١۹(‏ والنسائي برقم 
c(°AV)‏ والطيالسي (۱/ ٠۳‏ ۰( برقم »)۲۲۹٤(‏ من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعا. 

(۳) انظر في مذهب الحنفية : حاشية ابن عابدين (۲/ .)۲٠١‏ 

)٤(‏ مذهب الشافعية؛ أن من قتل من آهل البغي وقطاع الطريق يغسلون ويصلى عليهم . وانظر: المجموع 
e‏ الفقه ا وآدلته (۲/ .)٤۸۱‏ 


)1( البيهقي o‏ برقم (/ (٦7‏ من حدیيثٺ زید بن صوحان مرفوعًا. 
(۷) أخرجه عبد الرزاق (۳/ )٥٤۲‏ برقم .)٦٦٤۰(‏ وابن آبي شيبة (۲/ )٤٥۷‏ برقم (۹۹۷٠۱)ء‏ والبيهقي 
)۱۷/٤(‏ برقم .)٦٦۱٥۵(‏ من حدیث زید بن صوحان ا 


چراحةء آو ِء أو صرب آو روج الم لم يكن شهيدًاء؛ لأ المقتول إنما يار 
الميْتَ حَنْفَ آنه بالأثر فإذا لم يكن به أثر فالظاهر أنه له لم يكن بفعل مُضاف إلى العدوٌ» بل 
لما التقى الصَقَانِ انخْلّحَ قناع قله من شِدَة الفرَّع» وقد يل الجبانٌ بهذا فن كان به أثر 
القثل کان شهیدا؛ لأنٌ الظاهر أن موته كان بذلك السب وإِنّه كان من العدوٌ. 

والأصل أن الحكمَ متى ظهر عَقيبَ سبب يُحال عليه وإِنُ كان الدَمٌ يخر من مَحارِقِه 
يُنْظْرٌ إِنْ كان موضِعًا يخرج الدَمٌ منه من غير آفة في الباطن كالأئف» والدَكر» والدبُر لم 
يكن شهيدًا؛ لأن المرء قد ببتلى بالرعافي» وقد يبول دما لِدَّة الفرَع» وقد بخرج الذَمٌ من 
لبر من غير جُزج في الباطِنِ فوَقَعَ السك في سُقوط الحُسل فلا بسفُط بالمَكُ .وإن كان 
الد بخرح من أنه أو عَبْيه كان شهيدًا؛ لأ الدَمَ لا يرج من هَدَيْنٍ الموضِعَبنٍ عادةٌ إلا 
فة في الباطنِ» فالظَاهرٌ أله صرب على رأسِه حقی خرج الدَمُ من أده آو عَْيه وإ كان 
الدَمٌ يخر من فوه» فإِنٌ کان يَنْزل من رأسِه لم يكنْ شهيدًا؛ لأنّ ما لزل من الرّأس فتُزوله 
من جاب الفم» أو من جاب لأف سَواءء وإ ر ن 
الم لا يصعَدُ من الجؤْف إِلاً لجُزح ‏ في الباطن» وإِٽما مير بينهما بلونِ الدم» واللة أعَلَمُ . 
E E I NNE‏ ولا 
دية؛ لأنه تيل العدو وظاهرًاء كما لو وُْجد تيلا في المعرَكةء وإِنُ كانوا لم يلموا العدوء 
لم يكن شهيدا؛ لاأنه ليس قتيل العدوٌ. 

آلا ترى أن فيه القسامة» والديةء ولو وطِتَنه ابه الحدوّ» وهم راكبوهاء أو سائقوهاء 
أواقائدوها فمات» أو تفر الحدو داه أو تَخَسها فألقنه فمات» أو رَّماه [العدوً] ‏ بالتار 
فاحتَرق» RUS ARE‏ 
إلى سَفينةٍ أخرى فيها مسلمود فاحتَرقواء أو سَيّلوا عليهم الماء حتى غرقواء أو ألقَوهم 
في الخندقي» آو من السّور بالطْعنٍ بالرّمْج» والدَفْع حتى ماتواء أو ألقَؤْا عليهم الجدار 
کانوا شهّداء؛ ؛ لأ مولّهم حَصَلّ بفعل مُضاف إلى العدوٌ فيلحَفّهم حكمُ الشهادة. 

ولو تَفرث داب مسلم من داب العدوٌء آو من سّواوهم من غير تنفير منهم فألقثه فماتَء 
أو ائه البامون فالقر أنفسّهم في الخندَق» أو من السّور حى ماتوالم يكونوا شهداء؛ 


() في المخطوط : «فإن» . (۲) ليست في المخطوط . 


pe SS TD 
لأ متهم غير مُضافي إلى فعل العدوء وكذلك إذا حَمَل على العدو فسَمَطً عن فرَسِهء أو‎ 
كان المسلمود يَنْمَّبودً عليهم الحائط فسَمَطٌ عليهم فماتوالم يكونوا شُهداءَ عند محمَلٍِ‎ 
خلافا لأبي يوسف»٠ وأصّل محمد في الرّياداتِ في هذه المسائلٍ صلا فقال : إذا صار‎ 
مقتولاً بفعل نْب إلى العدوٌ كان شهيدًاء وإِلاً فلا.‎ 
لامر فة آي بو ا مار ن الراك رالو و ا‎ 
ار لاء وام عا ارين وار لار نا‎ aN 
شرة الحدو بجيف لو جد ذلك القثل فيما بين المسلمينَ في دار الإسلام لا يخلو‎ 
E E A 
. وچس هذه المسائل في الزياداتِ‎ 


فصل [في حكم الشخادة في الدنيا] 


aS‏ في الدنْيا فنقول ن اا ا ا الد وا 


e: 


اكففما ب عند عاق الغلا 
وقال الحسَنٌ البصرى: يُعَّسَلْ؛ لان العُسل كرامة لبي آدمء والشَهيد [يستَجى] ° 


الك اه حب اب فة الد فان ال ف ارچ وهنا كل الثرك. 

َر ابا طبرا ل EI‏ خد تخفيًا على الأحياء لكون أكثر الاس 

[كان] مجر وخا لما أن ذلك الوم كان يوم بَلاءِء وتمْحيص فلم يقدِروا على غسلهم . 
(وتَا): ما روي عن النَبيّ اة أنه قال في شهَداءِ حي : «رَمَلوهُمْ بكلومِهِمْ › وَدِمَائِهم انه 

يعون يَوْم الْقِيامَة » وَأوْدَاجُهُم َشَحْبْ دَمَّاء اللْوْنُ لون الم » وَالرّيح ريح المنْك» . 

. في المخطوط : «من حيث) . (۲) ليست في المخطوط‎ )١(٠ ٠ 

(۳) زیادة من المخطوط . )٤(‏ ليست في المخطوط . 


e )٥(‏ : الجهاد» باب : من کلم في سبیل الله‌عز وجل» برقم »)۳۱٤۸(‏ واب بن أبي عاصم في 
الآآحاد /٥(‏ 1۸) برقم (۲۹۰۸)ء وأبو یعلی (۵/ )٤۰١‏ برقم (۲۹۲۹) من حديث عبد الله بن ثعلبة مرفوعًا. 


ea yeee 


وفي بعضٍ الرٌواياتِ : «رَمَلوهُمْ ٻدِمَائِهِمْ › ولا ثقَسَلوُم قله مَا ِن جَريح يُجْرَح في سيل . , 
الله إلا ء وَهُو يَأتي يَوْم الْقَيامَة › وَأَوَدَاجُةُ تَضْحَبُ دَمَا اللَوْنُ لون الدّم ‏ وَالرّيح ريح الْمشك”' . 
وهذه الرّواية اعم فالتبي إل لم يام بالُسل» وبَيَنَ المعنى» وهو أنهم يُبْحَثونَ يوم 
القيامةء وأوداجُهم شخب دَمَّا فلا يرال عنهم الدَمٌ بالعُسل ليكودً شاهِدًا لهم يوم القيامةء 
ا ا ا 
عن حُلولِ نجاسة الموتِ» كما في شَهَداء اح 

وا ي رال ا أن التب لا أمرَ بان يُرَملوهم بمائهم» 
وبَيَنَ المعنى» ولأن الجراحاتِ التي أصابٹھم لَمّا لم تكن مانِعة لهم من الحفر» والدَفْنِء 
كيف صارث مانِعة من العُسل؟! وهو يسر مَنِ الحمر والذفْنِ؛ ولأن ترك العُسل لو كان 
للتَعذرٍ لأمر أن يَمّموا» كما لو تَعَذَدَ عُسلْ الميّتِ في مانا لعَدَمٍ الماءء والدليل عليه آنه 
كمالم ثعَسَل شهدا أخُد لم تسل شُهَداء بذ والخثدَق وخَيبَرَ» وما در من 
التَعَدٌ لتَعَذرِ لم یکن یومع ولِذا لم عسل عشمان وعَمَاّ وکان بالمسلمینَ قو فدَل نهم 
SPN TAY‏ أعلم . 

والقاف؛ أنه يُكَمَنُ في ثيابه لقول النبى يد : «رَمَلُوهُم بدِمَائِهمٰ» › وقد روي «في ثِيَابهم» 
ورَوَيْنا عن عَمَّار» ورَيْدِ بن صوحان هما قالا : لا تنزعواعَنّي وبا الحديك غير آنه ينر 
وال ر ول و ر 

وعند الشافعيٌ : لا يرع عنه شيء يِمّا ذكرنا" لقولِه عليه الصلاة والسلام : «رَمَلُوهُمْ 


بثټابهم . 
(0 ا اي (۲) في المخطوط : «أعظم». 
(۳) في المخطوط : «أن». )٤(‏ في المخطوط : «ذكرتم». 


)٥(‏ في المخطوط : «العذر». 

»)٥۳( ال جامع الصغیر ص (۲۲)ء كتاب : الآثار ص‎ ٠ ٤ /١( انظر في مذهب الحنفية : الأصل للشيباني‎ )١( 
. )۲١۸ /١( تحفة الفقهاء‎ .)٥١٠١٠١١ /۲( المبسوط‎ »)٤١( ختصر الطحاوي ص‎ .)١۹ /١( الحجة‎ 

(۷) مذهب الشافعية : كما قال في المجموع : «ينزع عن الشهيد ما ليس من غالب لباس الناس كالجلود والفراء 
والخفاف والدرع والبيضة والحبة المحشوة وما أشبهها»ء وقال في : فرع : مذاهب العلماء في كفن الشهيد : 
#مذهبنا آنه يزال ما عليه من حديد وجلود وجبة حشوة وکل ما لیس من عام لباس الاس ثم ولیه با یار إن شاء 
کفنه بمابقي عليه عا هو عام لباس وترکه آفضل» . انظر : الأم(۲۹۷/۱). ختصر المزني ص (۳۷)» حلية العلماء 
»)٠٤ /۲(‏ فتح العزيز في هامش المجموع »)٠١۸ /٥(‏ المجموع (۰/ ۲۹۳ ۲٣٠۲ء‏ ۲۹۷). 


(ونا): ما روي عن عَلييّ رضي الله عنه آنه قال تنزح [عنه] " الومامةء والخقان» 
والقلنْسوة وهذا؛ لان ما ي بنرك بنرك ليكو كمَنَّاء والكمَنْ ما يبس للسَْر» وهذه الأشياءُ 
َس إا للتَجَمْلٍ» والرّينةء آو لدَفْع البزدء أو لدَفْع معرَة السّلاح» ولا حاجة للمَيّتِ إلى 
شيءِ من ذلك فلم يکن شيءُ من ذلك كفنا وبه تبي أن المراد من قوله عة : «رَمَلوهُمْ 
تابه التيابُ التي يمن بهاء وَس لسر ؛ ولأ هذا عادة أهل الجاهِليّة فإّهم كانوا 
يدفِنونَ أبطالهم بما عليهم O E‏ 
َل حَمْرَةَ رضي الله عنه کان عَلَهِ نره لو عُطيّ بها 
رأ د رل٤‏ وز غيت بها رخا دا رأة مر رول الله ل أن بُعَطّى بها رأة 
(وَيْوضع على رِجليو) شَيْء مِنْ الإذخر . وذاك زيادةٌ في الكَمَنِ؛ ولأ الرّيادة على ما 
م حن َة لتت من باپ اکال کان لی تلك الما س باي تل لتر 

عن الوَرثة لجواز أن یکوت عليه من اباب مايَضرٌ تركه لوث اما قاس ىلك ف 
کغیره من الموتی'" 

فع : إله لا بُصلی علیه» كما لا َمل واحَجٌ بما روي عن جابر أن اللي 

NET ORE‏ على الميّتِ شفاعة له» وذُعاءُ 
شیش که رالقهیا قد قار غر اهاد من کا انرب على اقا تی کج 
«السَيفُ مَحَاء للذئوب» فاستغْنيّ عن ذلك» كما استُعْني عن العُسل ؛ ولأن الله تعالى 
وص الشَهّداءَ بأتهم أحياءٌ في كتابه» والصَلاةٌ على الميّتِ لا على الحيّ . 
(وتگا): ما روي أن التب چ صلی عَلَّى شُهَدَاءِ أحْدٍ َة الْجتَارَءٍ“ حتَى رُوِي أل 


ما شاءوا» وينقصون ما شاءُوالما ر وي 


. ليست في المخطوط‎ )١( 

(۲) في المخطوط : «ويلقى عليه . 

(۳) انظر في مذهب الحنفية : الأصل للشيباني /١(‏ ١٠٤)ء‏ كتاب : الآثار محمد ص (١٥)ء‏ الحجة /١(‏ 
.)۳٦۲ - ۹‏ الجامع الصغیر (۱/ ۲۳۰ - ۲۳۲)ء ختصر الطحاوي ص )٤١(‏ المبسوط (۹/۲٤)ء‏ 
مم الأر (1/ 4۸ 

() مذهب الشافعية : قال في المجموع : الشهيد لا يجوز غسله ولا الصلاة عليه . وقال المزني: يصلى عليه . 
انظر : مختصر المزني ص (۳۷)ء الأم (۱/ ۲۹۷)ء المهذب (۱/ .)٠١١‏ حلية العلماء (۳۰۱/۲» .)٠١۲‏ 
(۵) آخرجه ابن حبان (۸/ ۱۸) برقم »)۳۲۲٤(‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار »)٥۰٤/۱(‏ من حديث 


عقبة بن عامر الجهني . 


ea 


صلی عَلّى حَمْرَةَ سَبْعِينَّ صَادَة”"“ وبعضُهم أوّلوا ذلك باه کان يوی بواجٍِ» واج فيْصلّي _ 
عليه رسول الله ل وحَمْزةٌ رضي الله عنه بين يَدَيْه فظن الرّاوي E‏ 
حَمْزةً في كل مرَةٍ فرَوَّی آنه صلی عليه سبعينَ صلاةٌ» ويُحْتَمَل آنه كان [ذلك] "على 
حَسَّب الرٌوايةء وكان مخصوصًا بتلك الكرامةء وما روي عن جابر رضي الله عنه فغير 
وقيل: إِلّه كان يومَئلٍ مشغولا فإنّه َيِل أبوه» وأخوه» وخاله فرجع إلى المدينة ليدَبْرَ | 
كيف يحولّهم إلى المدينة فلم يكن حاضِرًا حن صلی التب ل عليهم فلهذا رى ما 
رَوَی» ومَنْ شاحَدَ التب ڪي قد رُوِيّ ”" آنه صلی عليهم ثم سَمِحَ جابرٌ مُناديّ رسو الله 
SSN Ea aS ES‏ 
كرامَيّه » ولهذا اختّص بها المسلمود دود الكَفَرة» والشهيدٌ» أولى بالكرامة» وما در من | 
حُصُول الطّهارة بالشهادةء فالعبد وإِنُ جل قدرّه لا يستعْني عن الدعاء. 
ألا تری آتهم صلَوْا على رسول الله ل ولا شك أن دَرَجَنَّه كانت فوق دَرَجة الشَهداءِ ٠‏ 
وإلما وصَمَهُم بالحياةفي حى أحكام الآخرة آلا ترى إلى قوله تعالى ا ` 
رهم رفون [آل عمران ]۱٦۹:‏ » فاا فی حى أحكام الذنيا فالشهید میت ر قت يُقَْسَمْ ماله وتک 
امرأته بعد انقضاء وال عليه من سکام الا فکان تتفي صلی عاب 


واللة أعلَم بالصّواب وإليه المرجمٌ والمآبُ . 


*% 3 


(1) أخرجه الدارقطني )۱۱١/٤(‏ برقم .)٤۲(‏ والبيهقي /٤(‏ ۱۳) برقم »)1٥۹۸(‏ من حديث ابن عباس 
وقال : هذا ضعيف › وحمد بن إسحاق بن يسار إذا م يذكر اسم من حدث عنه لم يفرح به» ترحة محمد بن 
إسحاق بن يسار انظر الجرح والتعدیل (۷/ ۱۹۱)»› ترجمة رقم : (AY)‏ . 

() ليست فى المخطوط . (۳) في المخطوط : «يروى». 

۰ . ليست في المخطوط‎ )٤( 


کک ررک: 0 


الكلامٌ في هذا الكتاب في الأصل في موضِعَيْنِ في بيان أنواع الرّكاة وفي بيان حكم كل 
a‏ ۰ ۰ 

اما الال : فالرّكاة في الأصل نوعانِ : 

فرض» وواجبٌ. 

فالفرض ركاه المال . 

والواجبُ ركاه الرَأس» وهي صَدَقة الفِطرٌ . 

وركاءٌ المال نوعانٍ: ركاه الذَهَّب والفِصّة وأموال التجارة والسّوائم . 

ورّكاءٌ الرروع والتّمارٍ وهي العُشْرٌ أو نصف العُشرٍ . 

اما الال؛ فالكلامٌ فيها يَقَحٌ في مواضع في بيان فرضيتِهاء وفي بيان كيفيَةٍ الفرضيَة وفي 
بيان سبب الفرضبَّةء وفي بيان رُكِْها ‏ وفي بيانِ شرائط الرَكُنِ» وفي بيان ما يُسقِطَها 
بعد وجوبها. 


)١(‏ الزكاة لغة: النماء والريع والزيادة» من زكا يزكو زكاة وزكاءً» ومنه قول علي رضي الله عنه: العلم 
یزکو بالإنفاق . 

والزكاة أيضًا الصلاح» قال الله تعالى : كاردا أن ِلها رما حا ينه كوه [الكهف ]۸١:‏ . قال 
الفراء: أي صلاحاء وقال تعال : ولوا قضل اہ کر AA E OES‏ [النور ]۲٠١:‏ أي ما 
صلح منكم #ولكن الله برا من يام [النور ]۲٠:‏ أي يصلح من يشاء . وقيل لما يخرج من حق الله في المال 
«زكاة»» لأنه تطهيرٌ للمال ما فيه من حق» وتثميرٌ له» وإصلاح ونماءٌ بالإخلاف من الله تعالى . وزكاة 
الفطر طهرة للأبدان. 

وفي الاصطلاح : يطلق على أداء حق يجب في آموال خصوصة» على وجه خصوص ويعتبر في وجوبه 
الحول والنصاب . وتطلق الزكاة أيضًا على المال المخرج نفسه» كمافي قولهم: عزل زكاة ماله» والساعي 


يقبض الزكاة. ويقال : زكى ماله أي أخرج زكاته» والمزكي : من يخرج عن ماله الزكاة. والمزكي أيضا: من 


له ولاية جمع الزكاة. وقال ابن حجر : قال ابن العري : إن الزكاة تطلق على الصدقة الواجبة والمندوبة› 
والنفقة والحقء والعفو. ثم ذكر تعريفها في الشرع . انظر الموسوعة الفقهية .)۲۲١/۲۳(‏ 
(۲) في المخطوط : «ركن الزكاة» . ) 


rea ye 

اماالاؤل؛ فالدليل على فرضيتها ١١١ /١[‏ ب] الكتابُ» والسَنَه» والإجماعٌء والمعقول. 

الكتابُ فقوله تعالى : واا اة € [البقرة :۳؛] » ول وا : خَذ من آموي 
صدَفَة تطه رهم وركم با [التوبة ٠٠:‏ ۰ وقوله عر وجل : وين ف أموييم حى مَعومٌ 9 إلسَابل 
لمرو € [المعارج ]۲٠-۲١:‏ و[قيل :] ”الح المعلومٌ هو الرّكاءةٌ. 

وقونّه تعا. واد یکوت لهب وَألفِصََة ولا ونما فى سيل أله الآية 
العیة ۲۲ فل مال لم ُد كاه فهو كر لما وي عن التب ائه قال : ر مال ّث 
الرکاة عَنة فليس كز وَإِن كان تخت سَبْعٍ آزضِين وکل مَالِ لم ود الركاءٌ عَن فهو كنز ون كان 
عَلى وَجه الأزض»”" فقد فقد ألْجِقَ الوَعيد الشديد بمَنْ كنز الذَهَبَ والفِضصًةَ ولم ينفقها في سبيل 
الله ولا يكونٌ ذلك إلا بتركٍ الفرض وقوله تعالى : ای لذن اما نفِقَوا من يبب ما 
و [البقرة :۲۹۷] وأداءٌ الرّكاة إثفاق في سبيل الله وقوله تعالى : واا ائ اله ب 

لْمَحسيكً € [البقرة ]٠۹١:‏ وقوله تعالى : # وتماووا ونوا على لر وألكَفَوى€ [المائدة :۲] وإيتاء الزكاة من 

ا والإعانة على البرٌ والتقَوّى . 

وأمّا السَنّةٌ فما ورد في المشاهير عن رسول الله ياء أنه قال : بني الإشلامٌ عَلّى حمس : 
شهاة أن لا له إلا اله أن مُحَمدا رول الله » وإقام الصلة » وإيئاء لكا » وَصوم رَمَضَان › 
حع ابت من اشتطاع إلبهِ سبيا . وروي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال عام حَجَّةٍ 
الوداع : «غُدوا ربكم » وَصَلوا حَمْسَكمْ › وَصْومُواشَهْرَكُمْ › وَحُجُوا بيت رَبَكُمْ » وَأذُوا رَكَاء 


وروي عن ابي هريرة عن النّبى بيا آنه قال : «ما مِن صاجب ذهب ولا فضة لا يُوّذي حَمَهَّا 


)١(‏ زاد في المخطوط : «وقيل». 

( ار الشافعي /١(‏ ۸۷) موقوقاء والطبراني في الأوسط (۸/ )٠١۳‏ برقم (۸۲۷۹( مرفوعًا» 
والبيهقي /٤(‏ ۸۲) برقم (۲۲ ۰ ) موقوقًا ومرفوعًا» وقال : والصحيح هو الموقوف EEE‏ 
(۳) أخرجه البخاري» كتاب : الإيمان» باب : الإيمان وقول النبي َة : «بني الإسلام على جس . 
وهو قول وفعلل يزيد وينقص › برقم (۸)» ومسلم» > کتاب : اللإیمان» باب :ان آرکان الإسلام روعاف 
العظام» برقم (7 1( والترمذي برقم (۹ ۲۹۰۹( والنسائي برقم )٥۰۰۱(‏ من حدیث ابن عمر مرفوعا. 
)٤(‏ أخرجه الترمذي» كتاب : أبواب الطهارة. باب: ما ذكر في فضل الصلاةء برقم (١1٦)ء‏ وقال: 
حسن صحيح »› وابن حبان (۱۰/ )٤۲۹٣‏ برقم (0۳(. والحاكم )۱/ (o۲‏ برقم (۱۹)» والطبراني في في 
مسند الشاميين )٠١ /١(‏ برقم .)٥٤۳(‏ من حديث أبي أمامة مرفوعًا. وصححه الألباني . 


إلا جلث لَه َم القَيَامَة صَفَائح ثُمٌ أخمِي عَلَيهَا في تار جَهَنَم قوی بها جَنبهُ » وَجَبهئه » وَظَهْره 
في ؤم كان مِقدَارة حُمْسِیی آلف سََة حٌى بُفْضی بين الاس فَیرَی سيل إما إلى الْجََة وَإِما إلى 
لئار َم ِن صَاجب بَقر ولا غم لا ودي حَفَهَا إلا أي بها ذم اقام توه بأظلانها وَنَنطَحُة 
بمُرُونِها»» ت كر فيه مَاذَكَر فِي الأول قًالوا: الال قَصَاحِبٌّ الْخْيْل ؟ 
قال : «الْځَيل تلت : لِرَجُل اجر » وَلِرَجُل سر » وَلرَجُل وز » فما من رَبَطَهَا عُدةَ في سَبِيلِ الله 

هڏ طول لها في مزج خضب أذ في رَوْضَة كب الله له لَه عَدَدَ ما أَكَلَثْ حَسََات وَعَدَدَ أُروَاثها 
حستاټ »ون مرْث به عَجُاج لا ريد مئ السُفْي فَشَربَّث كَىَبَ الله لَه عَدَدَ ما شَربَّث حَسََاتِ 
ومن ازتبطها زا وقغرا على المُسليين كائ لَه ورا ؤم اة ء ومن ارنبَطها تغنها وتعففا ثم 
لَمْ َس حَق الله تَعَالّى في رِقًابها وَظْهُو رعا كائّث لَه نرا مِن النَارِ يَوْمَ القِيامَةه ' 

وروي عن التب ڳلا أنه قال : «مَا مِن صَاجِب عَم لا يودي رَكَاتها إلا بطح لَهَا بَوْم الْقَيامَة 
بقاع فرفر تَطْوهُ بأظلفِها وَتَنْطَحة بقُرُونها»“ . وروي عنه ا أنه قال في مانِعي رَكاة الغْتَّم 
والإيل والبقر والفرَّس: فين أحَدَكُمْ ِي َم الْقِيَامَة وَعَلَّى َابِقِه شَاءَتَيعَرّبَقُولٌ: يا 
محمد تا مُحَكد فقول : لاَأَمْلِكُ لَك مِن الله شيا الا ذ بَلَعْتُ » وَلالفِينْ أَحَدَكُم يَأتِي يوم 
الْقَيَامَة وَعَلَّى عَاتِقه بَعِيرٌ لَه رُعَاءُ قَيَمُل : : يا مُحمَدُ » يا مُحَمّد فَأقُول: لا أَمْلِكُ لَك من الله شَيِئًا 
لاذ بلَعْتُ » وَلالفِينْ أَحدَكَمْ يي يَوْم الْقَيامَة وَعَلَّى عَابِقه بَقَرَة لها خُوَارٌ فيقُول: بَا مُحَمْدُ » يا 

مُحَمْد قول : لا أَمْلِكُ لَك مِن الله شيا ألا ذ بَلَعْتُ › وَلألَفِين أَحَدَكَمْ يَوْم الْقَيَامَة وَعَلّى مَابِقَه 
فقول : َا مُحَمَدٌ يَامُحَمْد فَأفُول: لا أَمْلِك لَك من الله شَيئًا ألا قَذ 
بلغت والأحاديث في الباب كثيرة. 

ا الإجماعٌ فلن الأمةً اجمعث على فرضيتها . 

وأمّا المعقول فمن وُجوو: 

احذها: أن أداء الرّكاةٍ من باب إعانة الضعيف وإغاثة اللَّهيفِ وإقدارٍ العاجزٍ وتقويتِه على 


: ومسلم» كتاب : الزكاة» باب‎ »)۱۳۹١( أخرجه البخاريء كتاب : الزكاةء باب : زكاة البقر» برقم‎ )١( 
من حديث أبي هريرة مرفوعًا.‎ »)1۸٥۸( برقم‎ )۲٦/٤( إثم مانع الزكاة برقم (4۸۷). وعبد الرزاق‎ 
. سبق تخرجه في الحديث السابق‎ )۲( 

)۳( أخرجه البخاري› کتاب : الحهاد والسير› باب : الغلول» برقم c(۹۰۸(‏ ومسلم› باب : الإمارة» 
باب: غلظ تحريم الغلول )۱۸۳١(‏ من حديث أبي هريرة مرفوعًا. 


أداء ما افتَرَّض الله عَرّ وجل عليه من التَوْحيدِ واليباداتِ والوّسيلة إلى أداء المفروض 


کو 


مفروض . 
والقّاف: أن الرّكاةَ طهر نفس المَوَدّي عن اا ات وک أخلاقه بلق الجودُ 
والكرّم وتركٍ الشُحٌ والصَنٌ إذالأنفسُ مجبولة على الصَنٌ بالمالٍ ل فَتَعَوّد السّماحة» 
ورتا لادء الأمانات وإيضال الحقرق ال اهارقا ع الك لول تا 
لحد من آموي صكفة تطهرهم وركيم يبا [النوية ]٠٠۳:‏ . 
والقالث: أن الله تعالى قد آنْعَمَ على الأغنياءِ فضا e‏ 
الفاضلة عن الحوائج الأصلية ية وخَصهم ''' بها فيتتعّمول ويس سو اا ال ور 
اللعمة فرض عقفلا وشرعًا وأداءٌ الرّكاة إلى الفقيرٍ من باب شكر التّعمةٍ فكان فرضًا . 
فصل [في كيفية فرضيتها] 

راما كيفيَةٌ فرضيَيّها : فقد اخمَلِفَ فيها ذكر الكَرْخي أتها على الفورٍ» وذْكِرّ في 
«المُنتقّی» ما يذل عليه فاه قال : «إذا لم ُو ال[كاة حقى مَضّى حولان فقد اساء وام ولم جل 
له ماصع وعليه رَكاة حول واجدِ» . 

وعن محمد : I‏ . وروي عنه أن التأخيرَ لا يجورٌ وهذا 
نص على الفور" وهو ظاهرٌ مذهب الشاذ فع“ وذکر الجصَاص [۱/ ١۹۲‏ ] آٽها على 
التراخي واستدَل بمَنْ عليه الّكاء إذا لَك صابُه بعد مام الحول والتمَكُنِ من الأداء آنه لا 
يَضَمَنُ» ولو كانت واجبةً على الفورِ لَضَمِنَ كمَنْ أخّرَ صومٌ شهرٍ رمضادً عن وقيه آنه 
يجب عليه القضاء . 

رك اوعدا ال فو اانا ت ا 

وقال عامَةٌ مشايخنا ام سل قاض رسن اس مك ا 


. ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «وحظهم»‎ )١( 

(۳) انظر في مذهب الحنفية : المبسوط (۲/ .)۱٦۹‏ تحفة الفقهاء .)۲٠۳ /١(‏ فتح القدير مع الهداية (۲/ 
(١١٥٩ ,٥‏ البناية (۳/ ۰۳٤۸‏ ۹٤۳)ء‏ مجمع الأنہر مع ملتقی الأبحر (۱۹۲/۱). 

/١( مذهب الشافعية : أن الزكاة تجب على الفور . انظر ال0 اللجموع شرح المهذب‎ )٤( 
(To «| 


Aaah o i EG‏ ڪا ن ي ۰۰ € ۰ بک ت ےب چ کا ی ا وای ہد ۰ ی ر ا و ور اک 0 ا د کے ھ2 .> کا و ك 


عن الوقتِ غير عَيْن ففي أي وقتٍ آدّى يكون مُرَدَيّا للواجب ويتعَيَنُ ذلك الوقت للوجوب 
وإذا لم يود إلى آجر عُمُرٍه يضق عليه الوْجوبُ بان بي من الوقتِ قد ما يمه الأداء فيه 
وعَلَبَ على ظنّه أنه لو لم يُرَدٌ فيه يموت فيَفوتٌ فعندً ذلك يتضَيَقٌ عليه الوْجوبُ حتى إن 
لولم بود فيه حت مات يام . 

واصلٌ السالة: أن الأمرّ المُطلَقَ عن الوقتِ هل يقتضي وُجوبَ الفعل على الفور أم على 
التراخي كالأمر بقضاءِ صوم رمضان والأمر بالكقاراتِ» والتُذور المُطلَقة »> وسجدة التلاوة 
ونحوها فهو على الاختلافِ الذي ذكرنا. 
وقال إمام الهُدَى الشيخ بو مَنْصور الماتريديّ السّمرقّندي : «إله يجب تحصيل الفعلِ 
على الفور» وهو الفعلٌ في أوّلٍ أوقات الإمكانِ ولكنْ عَمَلدّ لا اعتقادًا على طريتي التَعيينِ بل 
مع الاعتقاد المبْهّم أن ما الاد الله به من الفور واك راغي فمو عى رهادمن اتل أشرل 
اللقه: 

ويجورٌ أن بى مسألةٌ ملاك التصاب على هذا الأصل ؛ لان الوْجوبَ لما كان على 
التراخي عندنا لم يكن بتأخيره الأداء عن أوَلٍ أوقات الإمكانِ مُقَرّطًا فلا يَضمَنٌ» وعنده 
ما كان الوْجوبٌ على الفورٍ صار مُمَرّطا لتأخيره فيْضْمَنُ . 

ويجور أن ثبّى على أصل آَحَرَ نذه في بيانِ صِفة الواجب إن شاء الله تعالى . 

فصل [في سبب فرضيتها] 

اا وا ا ی الوا ضف إل انان 
فيْقالٌ: رّكاءٌ الال والإضافة في مثل هذا يُرادُ بها السَببيَهٌ كما يقال : صلاءٌ الظَهرٍ وصوم 
الشهر وح البيتِ ونحو ذلك . 

فصل [في شرائط الفرضية] 

وما شّرائطً الفرضيَة فانواع: بعضها يرجم إلى مَنْ عليه وبعضها يرجم إلى المال. 

اما الذي يرجح إلى مَنْ عليه فانواع ايضًا: منها إسلامُّه حتّى لا تجبَ على الكافر في حق 
أحكام الآجِرة عندَنا؛ لأتها عِبادةٌ والكَمَارٌ غير مُخاطبينَ بشّرائعَ هي عِباداتٌ هو الصَحيح 


من مذهب أصحابنا حلافًا للشًافعيّ وهي من مَسائلِ صو ل الفقه"' . 
وأمًا في حن أحكام ادنيا فلا حلاف في آتها لا تجبٌ على الكافر الأصليّ حتّى لا 
يُخاطّبَ بالأداء بعد الإسلام كالصّوم والصّلاة . وأمًا المُرْنَّدٌ فكذلك عندَنا حى إذا مَضّى 

عليه الحولٌ وهو مُرْنَدٌ فلا راء عليه حتّى لا يجب عليه أداؤها إذا آسل" . 


(1) خحطاب الكفار بالفروع شرعا فيه - کما قال الزركشي- مذاهب : 

القول الأول: أن الكفار خاطبون بفروع الشريعة مطلقا في الأوامر والنواهي بشرط تقديم الإيمان 
بالمرسل كما يخاطب المحدث بالصلاة بشرط تقديم الوضوء. 

والدليل على ذلك قوله تعالی : تا سگ في سَمّرَ © قالواً لر تك مت ملين [الدثر :۲٤-١؛]‏ » فأخبر 
سبحانه وتعالى أنه علبهم بترك الصلاة وحذر المسلمين به وقوله تعالى : لين لا يعت مع نه لما 
٣ار‏ کلک بقلو ئس آل حم آل إلا الح دلا زوت ون فمل دل ي تاا @ يصلعف له لداب 
بوم ألْقَيمَدَ€ [الفترقان ]1۹-٠۸:‏ . فالآية نص في مضاعفة عذاب من جمع بين الكفر والقتل والزنا» لا كمن 
جمع بين الكفر والأكل والشرب. 

وكذلك ذم الله تعالى قوم شعيب بالكفر ونقص المكيال» وذم قوم لوط بالكفر وإتيان الذكور. كما 
استدلوا بانعقاد الإجماع على تعذيب الكافر على تكذيب الرسول َة كما يعذب على الكفر بالله تعالى . وقد 
ذهب إلى هذا القول الشافعية والحنابلة في الصحيح › وهو مقتضى قول مالك وأكثر أصحابه» وهو قول 
المشايخ العراقيين من الحنفية . 

القول الثاني : إن الكفار غير مخاطبين بالفروع وهو قول الفقهاء البخاريين من الحنفية» وبمذا قال عبد 
”الجبار من المعتزلة والشيخ أبو حامد الإسفراييني من الشافعية» وقال الإبياري: إنه ظاهر مذهب مالك› 
وقال الزركشي : اختاره ابن خويزمنداد المالكي . قال السرخسي : لا خلاف أنهم محخاطبون بالإيمان 
والعقوبات والمعاملات فى الدنيا والآخرة» وأما فى العبادات فبالنسبة إلى الآخرة كذلك . أما في حت الأداء 
في الدنيا فهو موضع الخلاف . واستدل القائلون بعدم خاطبتهم بالفروع بأن العبادة لا تتصور مع الكفرء 
فكيف يؤمر مها فلا معنى لوجوب الزكاة وقضاء الصلاة عليه مع استحالة فعله في الكفر ومع انتفاء وجوبه 
لو أسلم» فکیف یجب ما لا یمکن امتثاله؟ . 

القول الغالث : إن الكفار حاطبون بالنواهى دون الأوامرء لأن الانتهاء مكن في حالة الكفر» ولا يشترط 
فيه التقرب فجاز التكليف بها دون الأوامر» فإن شرط الأوامر العزيمة» وفعل التقريب مع الجهل بالمقرب 
إليه محال فامتنع التكليف با. وقد حكى النووي في التحقيق أوجهاء وقال الزركشي: ذهب بعض 
أصحابنا إلى أنه لا حلاف في تكليف الكفار بالنواهي وإنما ا لحلاف في تكليفهم بالأوامر . ونقل ذلك القول 
صاحب اللباب من الحنفية عن أي حنيفة وعامة أصحابه. 

وقیل : إنهم مخاطبون بالأوامر فقط . وقيل : إن المرتد مكلف دون الكافر الأصلي . وقيل: إنهم مكلفون 
بما عدا الجهاد» وقيل : بالتوقف» قلت : وفائدة وجوب هذه الفروع على الكافر أنه لو مات عوقب على 
تركها» إضافة إلى عقوبة كفرهء وإن أسلم سقطت عنه؛ لأن الإسلام يجب ما قبله . انظر الموسوعة الفقهية 
/۳٥(‏ ۲۱-۱۹). ) 
(۲) انظر في مذهب الحنفية : حاشية ابن عابدین (۲/ »)٤‏ مجمع الأنہر مع ملتقی الأبحر (۱۹۲/۱). 


DD 

وعند الشافعيٌ : تجب عليه في حال الردّة ويُخاطْبٌ بأدائها بعد الإسلام'“ وعلى هذا 
الخلاف الصلاةٌ. 

وجه قوله: آنه أهل للوٌجوب لمَذْرَيِه على الأداء بواسطة [الإعلام كما تجب الصلاة على 
المحدث لقدرته على الأداء بواسطة] " الطهارة فكان ينبغي أن يُخاطبَ الكافرٌ الأصلىئ 
بالأداء بعد الإسلام إلأًاله صَقَّطٌ عنه الأدارَحمة عليه وتخفيقًا ل ERE‏ 
التخفيف ؛ لاله رجح بعڌ ماعرف تحامين الإسلام فکان َر أللَفٌ فلا ْح به. 

(ولَنَا): قول التب لا : «الإْسلذَمٌ يجب ما قَبْلَ" ؛ ولأ الزكاةً عبادة والكافرٌ ليس من 
أهل اليبادة لعَدَم شرط الأهليّة وهو الإسلامٌ فلا يكون من أهل وُجوبها كالكافر الأصليّ . 

رف ا ا على ا ا خي شرت ومر ااا فاي 0ال ا 
والوباداتِ توابع له بدلیل آنه لا يتحفَق الفعلْ عبادة بدونه» والإيمان عِبادةٌ بنفيه . وهذهآ 
التبَعيَةء ولِهذا لا يجوز أن يرْتفِعَ الإيمانُ عن الخلائتق بحال من الأحوال في الدنيا والآخرة 
مع ارتِفاع غیرٍه من الباداتِ فکان هو عِبادة بنفیه وغیرٌه عِبادة به فکان عا له فالقول 
بوجوب الزّكاةٍ وغيرٍها من الوباداتِ بناءً على تقديم الإيمانِ جعل التَبَعَ مَنْبوعًا والمتبوع 
تا وهلاقلت الجققة و لأنٌ الصَلاة 
اص والطهارة تابعة لها فكان إيجابٌ الأصل إيجابًا للبم وهو الفرق . 

ومنها؛ العلمٌ بكونها فريضة عند أصحابنا اللاثة وأسنا نعني به حقيقة العلم بل السَبَبَ 
الموصل إليه 

وعند فر : ليس بشرط حى إن الحرْبيّ لو أسلَمَّ في دار الحرْب ولم يُهاجر إلينا ومَككَ 
هناك سِنینَ وله سَوائمٌ ولا علمَ له بالشرائع لا یجب عليه رَکاتھا حتی لا يُخاطْبَ بأدائها إِذا 


)١(‏ انظر في مذهب الشافعية : الام (۲/ ۰1۹ ٠١‏ ۲۷)» حلية العلماء (۳/ v)۸‏ اللجموع شرح الممذب 

. (۲۹ - ۲۷ /٥( 

(۲) زيادة من المخطوط . 

. (۳( أخرجه الحارث في مسنده (T/۲)‏ برقم (۰۲4()› وأحمد برقم c(1YA1۲)‏ والبيهقي (4/ 1۲۳( 
و کن عت عرو ين الا برعا فال ال ى 00/00 روه اجه اراز 

ورجالهما ثقات . 

)٤(‏ في المطبوعة: «تابعًا». 


n CD 
وقد ذكرنا المسألة في كتاب الصَلاة وهل تجبُ‎ ag 
عليه إذا بلع رجل واجِدٌ في دارِ الحرب أو يتاج فيه إلى العدد؟ وقد ذكرنا الاختلاف فيه‎ 

في كتاب الصَلاة. 

ومنها؛ البُلوعٌ عندًنا فلا تجبٌ على الصَبيْ وهو قول عَليٌ وان عباس [۱/ ۲١١ب]‏ 
فإتهما قالا: «لا تجبٌ الرّكاةٌ على الصّبيّ حتى تجبَ عليه الصلاةٌه. 

وعند الشافعيّ : ليس بشرط" وجب الركاءٌ في مال الصَبيّ» وُودّيها اللي وهو قول 
ابن عمرَ وعائشة وکان ابنٌ مسعود يقول : يخصي الوّلىٌ أعوا م اليتيم فإذا بلع أخبره وهذا 
إشارةٌ إلى أنه تجبٌ الرّكاةٌ لكنْ ليس للوَليّ ولاية الأداء . وهو قول ابن أبي ليلى حتى قال : 
«لو آداها الول من مالِه ضمِنٌ» ومن أصحابنا مَنْ بَنّى المسألة على أصل وهو أن الرَكاة 
عبادة عندّناء والصَبيٌ ليس من أهل وُجوب الوبادة فلا تجبٌ عليه كما لا يجب عليه الصومْ 
والصلاة. ۰ 

وعند الشافعي : حق العبد والصبىٌ من أهل جوب حُقوق العبادِ كضمانِ المُثلفاتِ» 
وأروش الجناياتِ» وة الأقارب والرؤجاتِ والخراج» والعُشر وصَدَقة الِطرٍ» ون 
كانت عبادةً فهي عِبادةٌ مالي تُجرى فيها النّيابةٌ حتى نَتَأدّى بأداءِ الوّكيل» والوَليٌ ناثبُ 
الصَبيّ فيها فيقوم مَقَامه في إقامة هذا الواجب بخلاف العباداتِ البدنبة؛ لأنها لا 
تجري ”" فيها التيابةٌ ومنهم مَنْ نَكَلَمَ فيها ابتداء . 

أن الكلامٌ فيها على وجه البناء فوجه قوله : التص» ودلالة الإجماع» والحقيقة آم 
الت فقول تعالى : إنما الكت إلْمَقَر € (لعربة:٠]‏ وقوه عر وجَلّ : لر ن َي 
۰ سابل والْمَُروم € [المعارج: [o-4‏ والاضافة بحرٴف اا ا ا 

بجهة الرلْكْ إذا كان المّضاف إليه من أهل اللْكِ. 


(1) انظر في مذهب الحنفية : الأصل للشيباني (۲/ »)٠٠١‏ كتاب : الآثار ص .)1١(‏ مختصر الطحاوي ص 
»)٤١(‏ الميسوط (۲/ 1۲٦١ء ٤‏ ) متن القدوري ص (۱۹)ء تحفة الفقهاء .)۳١١ /١(‏ البناية (۳/ -۳٤۹‏ 
(ot‏ 

(۲) مذهب الشافعية : تجب الزكاة في مال الصبي . انظر : الم (۲/ ۲۸ - »)١‏ المجموع شرح المهذب /١(‏ 
»)۳۳١ ۹‏ حلية العلماء (۳/ ۸ ۹). 

(۳) في المخطوط : «تجزئ». 


حر کتاب الزکاة > 2D‏ 

وأمًا دلالة الإجماع فلانا أجمعنا على أل مَنْ عليه الرَكاةٌ إذا وهب جميعَ التصاب من 
الفقيرٍ ولم تحضر الل تفط عنه الرَكاةٌء والوبادةٌ لا ادى بدونِ النبَة ولذا بُجرى فيه 
الجر والاستحلاف من الساعي وإتّما يَجُريان في حُقوق ليبا وكذا يصح تؤكيل الذمَيّ 
بأداءِ الرّكاةٍ والذمَيْ ليس من أهل الوبادة . وأا الحقيقة فان الرّكاء تَمْليك الما من الفقير› 
المي بها هو الفقير فكانث حن الفقبر والطًبا لا يمع قوق الوباد على مايا 

(ولَنَا): قول البىّ لا : بني الإسلامٌ على حمس شهادة أن لا إل إلا الله » وَإقَام الصَلاة ء 
ياء الالء وزم قشاق » وحم ليت ن اشقطاع اجه شبيا "وما ني عليه الإسلاء 
فا راان ا ی اا 0 في الجُمْلةء فلا تجبٌ على الصْبيان 
كالصوم والصلاة. 

وأا الآية فالمُراد من الصَدَقةٍ المذكورة فيها مَل الصَدَقة» وهو المال لا نفس 
الصَدَقة؛ لأتها اس للفعلي وهو إخراج الما إلى الله تعالى وذلك حن الله تعالى لا ق 
الفقير» وكذلك الحق المذكور ذ الا ا رى ال ادمع الال ٠‏ والس کال 
هو مَل الكاة سوط لكا بهبة الصا من الفقير لؤجود ال دلالة والجبْرٌ على الأداء 
وََّ مَنْ عليه بنفيه لا بنافي البادة حى لو مد يده وأخذه من غير أداء مَنْ عليه لا تمُط 
عنه الرّكاةٌ عندًنا وجَرَّيانٌ الاستخلاف لُبوتِ ولاية المُطالبة للسّاعي ليُودَيّ مَنْ عليه 
باختياره وهذا لا يقتضي كول الرَكاة حَقّ الع ا 
الحقيقة هو الموكل» والخراجٌ ليس بوبادةٍ بل هو مُؤْنة الأرضٍ وصَدَقة الفِطر مَمْنوعة على 
قول محمَدٍ . وأمًا على قول أبي حنيفة وأبي يوسفَ فلأ نها مُؤنة من وجو قال النَبيٌ 4ي : 
«أذُوا عَمُن تَمُونُونَ» فتجبُ برضف المُوْنة لا برضف العبادة وهو الجوابٌ عن العشرِ . 

وأمّا الكلامٌ في المسألة على وجه الابيداء فالشافعيّ اتج بما روي عن النَبيّ بلا آنه 
قال : «ابْعَعُوا في أَمْوَال الْيتَامَى حيرا كي لا تأكُلَهَا الصَدَقَةُ قٌَه“ ولو لم تجب الرّكاةٌ في مال 


(۱) سبق تخریجه قریبًا . (۲) فى المخطوط : «بعذر». 

(۳) فى المخطوط : «الصدقة». )٤(‏ لم أقف عليه . 

(ه) أخرجه موقوفًا على عمر الدارقطني (۲/ )١٠١‏ برقم (٤)ء‏ والبيهقي /٤(‏ ۱۰۷) برقم (۷۱۳۲)ء 
وقال: إسناده صحيح . بلفظ «ابتغوا) . وأخرجه مالك (۱/ )۲١٠‏ برقم (۸۸٥)ء‏ وعبد الرزاق :)١۸ /٤(‏ 
برقم (1۹۸4) بلفظ «اتجروا» . 


EEE LD 
. اليتيم ما كانتِ الصَدَقة تَأكَلّها . وروي عنه بل أنه قال :«مَن ولي يما فَليود رَكاة مَالي»”'“‎ 

و ر اد ورات ودر ق و ا 
والصَْيانِ ولان سببَ وُجوب الرّكاة ملك الصاب وقد ُد فقجبُ الرّكاةٌ فيه كالبالغ . 

(ونَتًا): آنه لا سبيل إلى الإيجاب على الصْبيٌ؛ لأنه مرفوع [عنه] a‏ 
بالحديثِ ولأن إيجابَ الرّكاةٍ إيجابٌ الفعل وإيجابٌ الفعل على العاجزٍ عن الفعل 
تكليف ما ليس في الوسع ولا سبيل إلى الإيجاب على الوَليّ ودي من مال الضَبِيّ؛ 
لأ الوليَ مَنْهيّ عن قربانِ مال اليتيم الا غل ر الأحسّن بص الكتاب وأداءٌ الرَكاة 
من ماله قربانٌ ماله لا على وجه الأحسّن لما ذكرنا في الخلافيّاتِ والحديثانِ عُريبانِ 
أو من الأحادِ فلا يُعارضانِ الات نم ب ان اسم الصَدَقة يُطلَقُ على النَفقة . قال با : 
ا الل ف تفي هدا زغل ان ها وقي الخدت ما ل عا ن 
أضاف الاك الى جمیع المالء والنَفقةَ هي التي تاکل الجميعَ لا الرّكاةٌ أو تُحمَلْ /١1‏ 
۳| الصدقة فة والرّكاءُ على صَدَفةٍ الفِطر ؛ انیا تس زكاة: 

واا قولّه: : «مَنْ وَلِى يتيمًا قَلِْرَدٌ ماله أي : ليتصَرَف في ماله كي ينمو ماله إذِ التزكية هي 
التّلمية د تَوْفيقًا بين الدلائلء وعمومات " الرّكاة لاتتدال الصَبْيانَ أو هي مخصْوصة 
فحص المُتنازعَ فيه بما ذكرنا واللة أعَلَمُ . 

ومنها: العقل عندًنا فلا تجبُ الرّكاةٌ في مال المجنونِ جُنونًا أصلبًا وجُمْلةٌ الكلام فيه أن 
الجُنودً نوعانٍ أصلىٌ وطارٍئ . ۰ 

أا الأصليٌ وهو أن يَبْلْعَ مجنونًا فلا حلاف بين أصحابنا أنه ُهْنَع انعِقادٌ الحولِ على 


ومن حدیث عمرو بن شعیب عن آبیه عن جده مرفوعا آخرجه الدارقطني (۲/ )۱۱١‏ برقم (۲) بلفظ 
«احفظوا اليتامى»» والطبراني في الأوسط (۲۹۸/۱)ء برقم (4۹۸) بلفظ «ابتغوا». 

ومن حديث أنس مرفوعًا: أخرجه الطبراني في الأوسط )٦٤ /٤(‏ برقم )٤٠١۲(‏ بلفظ «اتجروا». 
(۱) لم أقف عليه بهذا اللفظ . أحرجه الدارقطني (۲/ ۰ برقم (۱) بلفظ : «من ولي يتيمًا له مال فليتجر له 
ولا يتركه حتى تأكله الصدقة» والبيهقي /٤(‏ ۱۰۷) برقم )۷۱۳١(‏ بلفظ «ألا من ولي يتيمًا له مال فليتجر) . 
(۲) لم أقف عليه بهذا اللفظ . (۳) زيادة من المخطوط . 
)٤(‏ أخر جه البخاري› کتاب : المغازي› باب : شهود الملائكة بدرًا» برقم «((TYAE)‏ والترمذي برقم 
›)۱۹٦٥(‏ من حديث آبي مسعود الأنصاري مرفوعًا. 
)٥(‏ في المخطوط : «وعموم). 


Dg E 
الصاب حى لا يجب عليه أداء رّكاةٍ ما مَصّى من الأحوال بعد الإفاقة وإِنّما يُعتَبَرٌ ابِداءٌ‎ 
لخر ل مو ر قت الفاق لات الان عار أعا لان عد الحرل على ماله الي إذا بك‎ 
أنه لا يجب عليه آداءُ رَكاة ما مضى من رَمانٍ الصْباء وإنما يعَبَرٌ ابتداءٌ الحول على ماله من‎ 
. وقتٍ البْلوغ عندَنا كذا هذا ولِهذامَيِعَ جوب الصَلاةٍ والصّوم كذا الزكاة‎ 

وأا الجُنود الطًارِئ فن دام سن كايلة فهو في حكم الأصلي ألا ترى أله في حَوّ 
الوم كذلك كذا في حى الرَكاو؛ ؛ لأ السّنةً في الرّكاة كالشهر في الصّوم» والجُنون 
التفت لمر يمع وُجوبَ الصوم فالمُسَْعِبُ للسَنة يمتح وُجوبَ الّكاة ولهذا © 
يمسم وُجوبَ الصَلاةٍ والح فكذا الّكاءٌ ون كان في بعضٍ السَنة ثم فاق روي عن محمٍَ 
في التوادر أنه إن أفاق في شيءٍ من السَّنةٍ ون كان ساعة من الحول من أوَلِه أو وسَطِه أو 
آخره تب رَكاةٌ ذلك الحول وهو رواية ابن سماعة عن أبي يوسف أيضًا . 

وروی هِشامٌ عنه آنه [قال] : إن أفاق أكثرَ السَنة وجبث وإِلاً فلا. 

وجه هذه الرواية: أنه إذا كان [في] ”أ أكثر السنةٍ مفيقًا فكانه كان مُفيقًا في جميع السَنةٍ؛ 
لان للأكثرٍ حكمْ الكل في كثيرٍ من الأحكام حْصوصًا فيما يُحتاطً فيه . 

وجه الرواية الأخرى: وهو قول محمٍَ هو اعبار الزكاةٍ بالصوم وهو اعبار صحيخ؛ لان 
السنة للرّكاةٍ كالشهر للصَرْم ثّ الإفاقة في جزء من الشهر يفي لوجوب صوم الشهر كذا 
الإفاقةٌ في جزء من السَنةٍ تكفي لانوقادِ الحولِ على الما . ۰ 

وأمًا الذي يُجَنُ وبُفيق فهو كالصحيح وهو بمنزلة الاثم والمُعْمَى عليه . 

ومنها؛ الحُرَيَةٌ؛ لان الملْكَ من شرائط الوُجوب لما نذكرٌء والمملوك لا مِلْكٌ له حتى 
لا تجبَ الرّكاءٌ على العبد وإِنُ كان مَأذونًا له في التَّجارة؛ لأنّه إن لم يكنْ عليه دَيْنْ فكسبًه 
لمولاه وعلی المولی رَکاتّه» وإِنْ کان عليه دَيْنْ مُحيط بکسبه فالمولى لا يمك كسب عبده 
المأذونٍ المديونِ عند أبي حنيفة فلا ركاه فيه على أحاٍ» وعند أبي يوسف ومحمَدٍ إن کان 
يملکه لكتّه مشغولٌ بالدَيْن والمالٌ المشغول بالدَيْنِ لا يكونٌ مال الرّكاة وكذا المُدَبْرُ و 


(۱) و فى المخطوط : «کل|). 
0الت اا (۳) زيادة من المخطوط . 


CD‏ ب 
الولدِ لما قلنا وكذا لا ركاه على المُكاتّب في كسبه؛ لأنه ليس يِلكه حقيقة حقيقة لقيام الرَق فيه 
بشهادة التبيٌ ل : «الْمُكَاتَبُ عَبْد ما يقي عَلَيه رهم“ والعبدٌ اسم للمرقوق والرق يُنافي ٠‏ 

الملْك. 

وآمًا المُستسعَی " فحكمُه حم المُکائب في قول آپي حنيفة» وعنڌهما هو حر مَذيولٌ 
فينظرٌ ِن کان فضَلَ عن سعاييّه ما يلم صاب جب الركاءٌ عليه وإلاً فلا . والله أعلم 

ومنها: ان لا یکو عليه ك طالب به من جه العباد دنا ف۵ كان فال يمع جوب 
الركاة بقدره خالا كان أو وجو . 

وعند الشافعيٌ : هذا ليس بشرط» والدَيْنُ لا يمع وُجوبَ الرّكاة كيمًّما كان“ . 

IIIS EER 
لن‎ E PEER اللصاب» وقرطة أن ن‎ 
المديود مالك لماله؛ لن دين لحر الضحيح يجب في وميه ولا يعلَنُ بماله ولهذا يمك‎ 
التصَرُف فيه كيف شاء . وأمًا الإعدادُ للتّجارة أو الإسامة؛ فلأ الدَيْنَّ لا يُنافي ذلك»‎ 

E 
(وتَنا): ما روي عن عثشمادً أنه حَطبَ في شهر رمضانً وقال في خطبَتِه : «آلا إن شهر‎ 
[کاێکم قد حضر فمَنْ کان له مال وعلیه دَيْنٌ فلْیحسِب مالّه بما عليه ثم لير بقبةً مالی»"»‎ 


(۱) أخرجه أبو داودء كتاب: العتق» باب : في المكاتب يؤدي بعض کتابته فیعجز أو يموت» برقم 
(۳۹۲7)» والترمذي برقم (  , ٠‏ والطحاوي في شرح معاني الأثار (۴/ ١١١)ء‏ والبيهقي ( (T/1‏ 
برقم »)۲۱٤۲۷(‏ من حدیث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا. وحسنه الألباني. 

(۲) الاستسعاء لغة : سعي الرقيق في فكاك ما بقي من ره إذا عَيَق بَعْصه» فیعمل ویکسب ویصرف ثمنه إل 
مولاه. واستسعيته في قيمته: طلبت منه السعي . ولا يخرج استعمال الفقهاء عن ذلك . انظر الموسوعة 
الفقهية (۳/ )٠۲‏ . 

(۳) انظر في مذهب الحنفية : الأصل للشيباني (۲/ ١۸ء‏ ۸۲ء ١۹)ء‏ مختصر الطحاوي ص »٠١(‏ ١١)ء‏ 
ال ۷,) تحفة الفقهاء (۱/ ۲۷١‏ ١۲۷)ء‏ متن القدوري ص (۱۹)ء فتح القدير مع 
الهداية (۲/ .)١١١ - 1١١‏ 

)٤(‏ مذهب الشافعية : قال في الجديد: لا يمنع الدين وجوب الزكاة. انظر: الأم (۲/ .)٠١‏ حلية العلماء 
.)٠١ /۳(‏ المجموع شرح المهذب ٠.۳٤۳ /٥(‏ ٤٤۳)ء‏ كفاية الأخيار .)١۷٤١/١(‏ 

)٥(‏ في المخطوط : «الدين». (0) في المخطوط : «ينافي». 

(۷) آخرجه البيهقي )۱٤۸/٤(‏ برقم (۷۳۹۰۵) من حدیث السائب بن يزيد أن عثمان بن عفان قال : 
فذکره . 


وكان بمحصَرٍ من الصحابة ولم يُْكرْ عليه أحد منهم فكان ذلك إجماعًا منهم على أێّه لا 
(تجبُ الرّكاة) “ في القدر المشخول بالدَيْن» وبه تَبَيَنَ أن مال المديونِ خارجٌ عن 
عمومات الرّكاة ؛ ولات مختاج إلى هذا الما حاجة اصلبة؛ ا 

الأصليّة والمال المُحتاحٌ إليه حاجة أصليّة لا يكون مال الزكاة؛ ا 
a‏ و N o‏ اه 


2 
يتحفی 


E E u 
. ب ا] من غير قضاءِ ولا إرضاءِ‎ ۳ 

وعندَ الشافعي : له ذلك في الجئس وخلافِ الجْس وذ اآية عَدَم اليلْكْ كما في الرّديعة 
والمغصّوب» فلاَنْ يكودً [ذلك] "دلي تُقْصانِ اليِلْكٍ [كان] ”““ آولى. 

وأا العْشْرٌ فقد رَوّى ابن المُبارَكِ عن أبي حنيفة أن الذَيْنَ يمت جوب العشر فيمُتَع ا 
ا و 

بعتَبّرٌ فيه غتى المالِكٍ› ولِهذا لا يعتَبَرٌ فيه ف أضل للك عدا بح E‏ 
الموقوفة وأرض المُكاّب بخلافي الرّكاة فاه لا بد فيها من ِى المالكِ» ل ن 
الديْنَ» وعلی هذا يُخرَج مَهْرُ " المرآة فاه يمتَعٌُ جوب الزّكاة عندَنا مُعَجَلاً كان أو 
مُوجل؛ انها ٳذا طالبنه يُوَاحَذٌ به . 

وقال بعضٌ مشايخنا: إن المَوَّجُّل لا يملع ؛ لأنه غير مُطالّب به عادةء فما المُعَجُل فيْطالَّبُ 
به عادة فيمَمٌ » وقال بعضهم : : إن کان اروج على عَزْم من قضائه يمنَعٌ » وإ لم يكن على عزم 
القضاءِ لايملَع ؛ لأنّه تاوما واخد الجر جاع في الأحكام . 


)١(‏ في المخطوط : «زكاة. 

(۲) آخرجه الببخاري»› كتاب : الزكاةء باب: لا صدقة إلا عن ظهر غنى› برقم (* ۰)) بلفظ خير 
الد عا کان عن لیو ی واا ن زل . من حديث أبي هريرة مرفوعًا . وأخرجه مسلم› > کتاب : 
r I hE‏ ل 1۰( IS E‏ 


(۳) زيادة من المخطوط . es‏ 
)٥(‏ و في المخطوط : (حيث) . (٦)‏ في المخطوط : (صداف) . 
)۷( في اللخطوط : «». 


a © 


وذكر الشيخ الإمامٌ أبو بكر محمَّدٌ بنٌ الفضل البُخاريّ في الإجارة الطَويلة التي تعارفها 
افر جار ی ان ا کا ال ا ا ب على الجر ؛ لاه كه قبل الفسخ» وإنْ 
كان يلحَقه دَيْنْ بعد الحول بالفسخ . 
وقال بعض مشايخنا: إّه يجب على المَستَأجر أيضًا؛ O E U‏ 
الآجر» وقالواذ في الع الذي اعتاده اهل سمرند وهو َع لاء إن الرّكاةَ على البائ في 
مه ِل بق حو لاً؛ ا ويف مقا فار ر يجب أن يُلْرَمّ المشتّري أيضًا؛ لاأ 
[لم] يعد ٠‏ مالا موضوعًا عن البائ فراع بما عند وقالوا فيك ضوِن الذرل 
ستَحَقّ المبيعَ : ااي رل الان فارة ال فيمُتَع الوجوب فأمًا 
اا وا ا ل غ 
حالة الاستحقاتي» وإِنُ كان الضمان سببّا حتّى اعبرَّ من جميع المالِء وإذا اقتَصَرَ وُجوبُ 
الذَيْن لم يمنع جوب الرّكاةٍ قبله ۰ 
وأمّا نَمَقَةَ الرَؤْجاتِ فما لم يَصِر دَيّْا إمّا بمَرْض القاضي أو بالتراضي لا يمن ؛ لأتها 


تجبٌ شيا فشيئًا فتسمًط إذا لم يوجَذْ قضاء القاضي [أو التراضي» وَمْتَمُ إذا فرصت بقضاء 


ي 
مد مدو قصيرة نحو ما دول الشهر فتَصير ير ياء فأمًا إذا كانت المُدَهٌ طويلةً فلا د تصير دَيْنّا بل 
اوا م اف قق الرّذجات الان القاضي بضع إلى الفرض في 
E AEA‏ 
وقال بعضٌ مشايخداء إن فة المحارم تَصير دب ّا أيضصًا بالتراضي في المَدَة اليسيرة. 
وقالوا دَيْنْ الخراج يمنَعٌ وُجوبَ الرّكاة؛ لأّه مُطالْبٌ به وكذا إذا صار العْشْر دَيْتا في 
ذِمَه بان أتلفَ الطعام العْشريَ صاحبه . 
فاا وجب العُشر فلا يمع ؛ لاه متََلَنٌ بالطعام يبقى ببقائه وَهْلِكُ بهّلاي . والطعام 
ليس مال التّجارة حى يَصير مُسَحَمًا بالدَيْن . 


BENS 
في المخطوط : «يقتصر». ( تاف النخطرط:‎ )۲( 


pS TD 


وأمًا الركاءٌ الواجبة في التّصاب أو دين الزَكاة ان الف مال الركاة حتى انتقل من العيْن 
اا ك چ ا د وا ی و و ا 
الظاهرة أو الباطنة. 

وقال رَقَرٌ: «لايمنَعٌ لاهم . 

وقال أبو يوسفّ : وُجوبٌ الرّكاةٍ في التصاب يمنَع فأمًا دَيْنْ الرَّكاةٍ فلا يمع هكذا ذكر 
الكرْخي قول فر ولم يَمُصل بين الأموال الظاهرة والباطنة . وذكر القاضي في شرجه 
مختصَرَ الحاو أن هذا مذهبُه في الأموال الباطنة من الذهَّب والفِضّة وأموال التجارة . 

ووجه هذا القول؛ ظاهرٌ؛ لأنَ الأموال الباطنةً لا يُطالَبُ الإمامٌ برّكاتِها فلم يكن لرَكاتِها 
مُطالِبٌ من جهة العباد سَواءٌ كان في العيْن أو في الذمَة فلا يمكَعُ وُجوبً الرّكاةٍ كديونِ الله 
تعالى من الكقمًاراتِ والتُذور وغيرها بخلافِ الأموال الظاهرة؛ لأن الإمام يطلب برَكاتِها . 

وما وجه قوله الآخَرٍ: فهو أن الركاةً [دين هو] ” قربة فلايمنَع جوب الزكاة كديْن 
الذورٍ والكماراتِ. 

ولأبي يوسف : : الفرق بين جوب الرّكاةٍ وبين دَيِْها هو أن دَيْنَ الركاةٍ [في الذَمَة] ٩‏ 
لا يتعَلَنٌ بالتّصاب فلا يمتح الوْجوبَ كدَيْنِ الكماراتِ والنذورٍ . 

وما وُجوبُ الرّكاة فمَُعَلْقٌ بالتصاب إذ الواجبٌ جزء من التصاب» واستحقاق جزءٍ من 
اللاب يوب الصا إذ اسح كالمضروف .وحكي ائه قبل لأبي يوسف: ما 

حُجُنّك على رُفر؟ فقال: ما حجُتي على مَنْ يوب في يِائتيٰ رمم اربع ا 

الام علی ما قال اپو پوس ؛ لالہ انا کان ل اکا وزم فلم زکاا نی کی يود 
إلى إيجاب ١١٤ /١[‏ آ] الرّكاة و في المال أكثرَ منه بأضعافه وإِله قَبيح» ولأبي حنيفةٌ ومحمَدٍ 
أن كل ذلك دين مُطالَبٌ به من جهة ة العبادِ. 
اما ركاه السوائم”" فلأتها يُطالَّبٌ بها من جهة السَلْطانٍ عَيْنّا كان أو دَيْتاء ولِهذا 


e 


. زيادة من المخطوط . (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 

(۳) السوائم: جمع سائمة » وهي التي تكتفي بالمرعى المباح في أكثر العام وقيد الحنفية والحنابلة ذلك بأن 
يكون بقصد الدَرّ والئّسل والزيادة . انظر: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية (۲/ ۲۲۷)» والموسوعة 
الفقهية .)١١١ /۲١(‏ 


بسحف إذا أثكرّ الحول أو أنْكرّ كوته للتجارة أو ما أشبَة ذلك» فصار بمنزلة ذيونٍ 
العباد. 


ر 


وأمًا راء الجارة فمُطالَّت بها أيضًا تقديرّا؛ لأنَ حى الأحذٍ للسُلطانِ وكان يَاخذها 
رسول الله ية وأبو بكر وعمرٌ إلى رَمَنٍ عثمان فلَمّا كذرَتِ الأموال في رّمانِه وعَلِمَ أن في 
بها زيادةٌ رر بأربابها رأى المصْلحة في أن يُمَوّض الأداءَ إلى أرباها بإجماع الصحابة 
فصار أربابٌ الأموال كالوكلاءِ عن الإمام . 

الا تری انه قال: E A EE‏ وکیل لأرباب 
الأموال بإخراج الرّكاة فلا يَْطْل حَقٌ الإمام عن الأخذِ؛ ولِهذا قال أصحابنا : إن الإمام إذا 
عَلِمَ من أهل بلدة أنهم يركون أداء الرَكاة من الأموال الباطنة فإنه بُطالبُهم بهاء > لکن إذا 
أراد الإمامٌ أن يَأخْدَها بنفسه من غير تَهْمة الترْكٍ من أربايها ليس له ذلك لما فيه من مُخالِفة 
إجماع الصحابة رضي الله عنهم . 

E SE E a 

ار واس عا اا ي ي۶ عند أصحابنا الثلاثة . وعند زفر 

ا ن وكذا هذا في مال التجارةء وكذا في السوائم إذا کان له حمس من 
الإبل السائمة مَضَى عليها سَنانِ ولم بود رَكاتها أنه يودي رَكاةً السَنةٍ الأولى وذلك شاءٌ ولا 
شيءَ عليه للسّنة الثانية . 

ولو كانث عَشْرًا وحالَ عليها حولانِ يجب للسَنة الأولى شاتانِ ولِّانية ENE‏ 
كانت الال حمسا وعشرينَ يجب للنة الأولى بنك خاضى وللنة القانة أريع شياو ولو 
کان له ثلاثو من البق الشوائم جب للسنة الأولى ا بي" أو تبيعة ولا شيءَ للسَنة التانية 
ا ا ت وللانية “بع او تبيعة. | 

ون كان له أربعون من الغتم عليه للسَنة الأولى شا ولا شيء للسَنة التَانية . وإِنٰ كانت 
ا واحت ر عك عل لرل فاا و الا ها 


. ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «(للسنة الثانية»‎ )١( 

(۳) التبيع : هو ولد البقر في السنة الأوىء والذي دخحل في الثانيةء وهو تبيع لأنه يتبع أمه انظ : . مجم 
اللصطلحات والألفاظ الفقهية .)٤١۸/١(‏ 

. في المخطوط : «وللسنة الثانية»‎ )٤( 


ولو لَجِقَّه دَيْنْ مُطالَّبٌ به من جهة العباد في خلال الحول هل يَنْقَطِعُ حكم الحول؟ 

قال بو يوسف لاينْقَطِعٌ حى إذا سمط بالقضاء وأو بالإبراءِ قبل مام الحولِ تَلْرَمّه 
الرّكاءٌ إذا تك الحول . وقال زَقَرُ ينقَطِعٌ الحول بلحو الدَيْنِ» والمسألة م نة غل نقضان 
الصاب في خلال الحول لأ بالدَيْنِ ينْعَدِمٌ كونٌ المالٍ فاضلاً عن الحاجة الأصليّة فتنعَدِم 
صِفة الغِتَى في المالِكِ فكان تَظيرَ تَقَصانِ الّصاب في أثناءِ الحولِ. 

وعندنا ثُقْصانٌ الصاب في خلال الحول لا يفطم الحول» وعند فر يقطْحُ على ما نذكر 
فهذا مثله . 

وأمًا الذديودٌ التي لا مُطالِبَ لها من جهة العباداتِ كالنُذورِ» والكفًّارات» وصَدَقَةٍ 
الفطر» ووجوب الحجٌء ونحوها لايمتَح جوب الركاة؛ لال E‏ 
الآخرةء وهو التوابٌ بالأداء والإثم بالتَرْلكٍ فأما لا أ ر له في أحكام الدنيا. 

الا تری آله لايُجبَرٌ ولا ُخبَس؟ فلا يظهر في حَقّ حکم من احکام الدْیا فکانث مُلحَقا 
بالعدم في حَقَ أحكام لذن ) 

ثم إذا E‏ دَيْنٌ وله مال الرّكاةٍ وغيرُه من عَبيدِ الخِدمة» وثياب 
البذلة. ودور السََتى فان [كان] " الدَيْنَ يُصْرَّف إلى مال الرّكاةٍ عندَّنا سواءٌ كان 
من جنس الدَيْنِ أو لا ولا يُصْرَف إلى غير مال الركاةء وإ کان من چئس الذَيْنِ 
وقال رَقَرٌّ: يضرف الدَيْنُ إلى الجْس وإِدُ لم يكنْ مال الرَكاةٍ حتى [آته] " لو تَرَوَجّ 
ا على خاډم بغیر عَيه وله ياتتا وعم وخادِمٌ فدَيْنٌ المهر يُصَرّف إلى الائتيْن دولً 
الخادم عندنا وعنده ا إلى الخادم . 

فن اهن أا قفا ان من الج ا ر هاداد زه ار 

(وتفا): أ عَيْنَ مال الرّكاة مُسسَحَقّ كسائر الحوائج» ومال الرّكاة فاضِل عنها فكان 
الصَرْف إليه أيسَرٌ وأنْظْرٌ بأرباب الأموالٍ؛ ولهذا [ل] “ يُصْرَف إلى ثياب بَدَنِه وقوتِه 


٠‏ () ثياب البذلة: هو ما يبس في المهنة والعمل ولا يُصان. والجمع: بذل. انظر: المعجم الوجيز 


(ص ۲ )٤‏ . 
(۲) زاد في المخطوط : «كان» . (۳) ليست في المخطوط . 
)٤(‏ ليست في المخطوط . 


CD‏ ر با 


وقوتِ عيالِه» وإِنْ کان من جنس الدَيْنِ لما قلنا. 

وذكر محمد في الأصلٍ آرآيتٌ لو تَصَدَقٌ عليه؟ لم يكنْ موضِمًا للصَدَقة ومعنى هذا 
الكلام أذ مال ال كا شون بحاجة الديْن فكان مُلَْقًَا بالعدَمء وملك الدار ر والخادم لا 
A‏ ا ار رار من أموال الرّكاةٍ 
أنواعٌ مختلفة من الدَراهم والدنانير وأموال ‏ التجارة والسّوائم فاته صرف الدَيْنٌ إلى 
لرام والتنانير وأموال الًجارة دود السّوائم a U a a‏ 
٤‏ ب] الأموال» ورَكاة السّواءٌ ئم یادها الإماءُ وربّما يُقَصّرودٌ في الصف إلى الفقراء 
صَلًا بما لهم فكان صَرْفٌ الدَيْنٍ إلى الأموالٍ الباطنة لَاخُدٌ سلطا رَكاة السوائم تَظرَا 
لافقر اء وهةاأيضا دنا 

وعلى قول زفر يُصَرَف الذَيْنْ إلى الجْس وإِن كان من السّوائم حتى إن مَنْ تَرَوَجٍّ | مرأة 
عل ج من الال اا جر امار ابول امار وال ما اا ن 
المهْرٌ إلى الإبل وعندَنا يضرف إلى مال التجارة لما مر . 

وذكر الشي الإمامٌ السَرَّخحسئ أن هذا إذا حضر المُصَدَقٌ فن لم يحضْز فالخيار 
لصاجِب المال إن شاء صرف الدَيْنَ إلى السّائمة وأدّى الرّكاةٌ من الدراهِم» وإِنْ شاء صرف 
الذي إلى الراهم وأ الرّكاة من السائمة؛ لأنّ في حى اجب الما هما سَواء لا 
يُخْتَلَّف ا ا ن ني او ودل رل ااال اومن الا دور 
الذراهِم ؛ فلِهذا إذا حضر صرف الديْنَ إلى الدراهم وأخذ الرّكاةً من السّائمة . 
E O e O N O‏ 
اموا الٍذلة لما ذكرنا ثم يَنْطْرٌ إن كان له أنواعٌ مختلفة من السوائم فن الدَيْنَ يُصْرَفٌ إلى 
اقلا راه حتّى يجبَ الأكثرٌ َطَّرَا للمُقراء بان كان له حمس من الإبل وثلاثود من ابقر 
واربعود شاة فإ لين يُضْرَفٌ إلى الإبلي أو الغكم دود ابر حقى يجب التبيع؛ ؛ لأنه أكثر 
قيمة من الشاةء وهذا إذا صرف الدَيْنُ إلى الإبلٍ والغكم بحيث لا يَمَضل شيءٌ منه . 
و د وان صرف إلى البقر لا يَقْضل منه شيءٌ 
فانة ارف ف إلى البقَرٍ؛ لأه إذا فصل شيء منه يُصْرَّف إلى الغتم فانتقَّص الصابُ 


(1) في المخطوط : «أعيان» . 


بسبب الدَيْنِ فامتَتَحَ جوب شاتيْنِ. 

E OE PEE EI‏ الديْنّ إلى 
لغم يبقى صاب الإ السائمة كال والتبيع أل قيمة من شاتَيْنِ 

ولولم یکن له إ ا فر ا اد ق 
إلى أيّهما شاء؛ ؛ لاستوائهما في قدر الواجب وهو الشَاة. 

وذكر في نوا الزّكاة أنّ للمُصْدِتي نياخ الّكاةً من الإبل دود الغتم؛ ؛ [لأن الشاة 
لواجباً في الإيلي ليست من نفس التصاب فلا ينص التصابٌ بأخزها] ° ولو صرف 
الذيْنْ إلى الإبل ياح الشَاةَ من الأربعينَ فيص التَصابٌ فكان هذا نَع للفقراء . ولو کان 
له حمس وعشرون من الیل وثلاثون ب قرا وأربعوً شاةٌ فان كان الدَيْنُ لا َفضل عن الغكَم 
يُصْرَف إلى الشاة ؛ لاه قل رکا فان فصل منه بنط إن كان نت مخاضي ° و 
قيمةً من الشاقء وتَبيعٌ وسط يُصَرَفٌ إلى الإبلء إن كان أكثرَ قيمة منها يضرف إلى الغْنَّم 
والبقّر ؛ O‏ 
يْصَرَفُ الدَيْنٌ إلى عُروض البذلة والمِهُنة أوَلاًء : ج إلى العقار ؛ ن الىلك مما جر 
EBON ANE‏ 
ا 


فصل [في الشرانط التى ترجع إلى المال] 


واا الشرائط التي ترجع إلى امال فمنها: 

المِلْكُ فلا تجبُ الرّكاءٌ في سوا لم الوقفٍ والخْيْلٍ المُسَبَلة لدم اليلْكٍ وهذا؛ لأنَ في الّكاء 
تَمُليا والتمليك في غير الملك لاعَصَرَدُ . ولا تج الرّكاة ذ فى المال الذي استَوّلى عليه العدو 
وأحرزوه يدراه عددنا؛ لاتم مكوها بالإحراز عندًنا فزال ملك المسلم عنها". 
(1) ليست في المخطوط . 
(۲) البنت مخاض من الإبل: التي أتمت سنة ودخلت في الثانيةء والذكر ابن غاص . انظر: معجم لغة 
الفقهاء ( ص °). 
(۳) انظر في مذهب الحنفية : الهداية (١/۸٤۲)ء‏ ختصر الطحاوي ص (١١)ء‏ إيثار الإنصاف في آثار 


الخلاف (١1)ء‏ الاختيار لتعليل المختار /١(‏ ١١٠)ء‏ البناية مع الهداية (۳/ ۳٠۰‏ - ۲١۳)ء‏ رد المحتار على 
الدر المختار .)۲٠٣/۲(‏ 


GD‏ ا 


وعند الشافعيٌ : جب" ؛ لأنَ ِلك المسلم بعد الاستيلاءِ والإحراز بالدارِ قائمُ وإِنْ 
زالّت بده عنه» وال وظيفة الوِلْكِ عندَه. 

ورا کد ا ار واا وها رل اها غا 
وقال َر : «اليدٌ ليسث بشرط» وهو قول الشافعيٌ فلا تب الرّكاهٌ في فى المال الضمار عندنا 
خلاقًا لهما. 

وتفسير مالل الصّمار: هو كُل مال غير مقدور الانيفاع , به مع قيام أصلٍ الولْكِ كالعبد 
البق [والضال» والمال المفقوه] "» والمال السَاقِط في البخر» والمال الذي أخذه 
السَلْطانُ مُصادَرةًء والدَيْن المجحود إذا لم يكن للمالِك بيذ وحالّ الحول ثم ار 
ا 
مَذْفونًا في البيتِ تب فيه الرّكاةٌ بالإجماع . 

وفي المدفونٍِ في الكرْم والدارٍ الكبيرة N E ES‏ 
غير فصل ؛ ولأ وُجوبَ الرَكاةيَععمِدٌ اليلْكَ دود الب بدليل ابن اليل فإله تجبٌ الزكاه 
في ماله ون کانث يده فائتة لقيام ملي 

وجب الرّكاة ذ في الديْن مع عَم القيفي» تب في المدفون في البيت فلبت أن الرّكاة 
E O a NE,‏ ه عن 
الأداء لبعد يِه عنه وهذا لا يفي الوْجوبً كما في ابن السّبيل . 

111 ( ولا( ماروي عن علي رضي الله عنه موقوفًا عليه ومرفوعًا إلى رسول الله 
أنه قال : لا ركا في مَالٍ الصَمَارٍ»"" وهو المال الذي لا ينْتمَعٌ به به مع قيام اليك مَأخود 

من البعير الضًاير الذي لا نَع به لشِدَةٍ هُزاله مع كونه حَبّا» وهذه الأموال غير مُنتمّع بها 
في حَقّ المالِكٍ؛ لعَدَم وُصُول يده إليها فكانث ضمارًا؛ ولأ المال إذالم يكن مقدور 


)١(‏ مذهب الشافعية : آنه إذا ضل مال من يراد أخذ زكاته أو غصب أو سرق وتعذر انتزاعه أو أودعه فجحد 
أو وقع في بحر . . ففي وجوب الزكاة أربعة طرق : أصحها وأشهرها فيه قولان: أصحهما: وهو الجديد. 
وجوب الزكاة» والقديم : لا تجب . والطريق الثاني : : القطع بالوجوب وهو مشهور أيضا . والثالث: إن كان 
الال عاد بنمائه وجب الزكاة وإلا فلا. والرابع : إن عاد بنمائه وجبت وإلا ففيه القولان. انظر: الحاوي 
الکبیر »)۳۳١ - ۳۳۰ /٤(‏ روضة الطالبين a‏ اللجموع .)١٠١/١(‏ 

(۲) ليست في المخطوط . (۳) لم أقف عليه. 


الانٍفاع [به] ” في حَقٌ الماِكِ لا يکود الماك به عُبّا ولا رَکاءٌ على غير اتی بالحديثِ 
ی و 
البيتِ؛ لأنه يُمْكئّه الرْصُول إليه بالتَْش بخلاف المفازة؛ لأ َبْش كَل الصَخراءِ غير 
مقدور له» وكذا الديْنْ الممَرٌ به إذا كان المقرٌ مَليّا فهو ممن الوصول إليه 

وآئا الذَيْنّ المجحودٌ فإ لم يكنْ له بَينةٌ فهو على الاخيٍلاف وإ كان له ّنه اختلف 
المشايخ فيه قال بعضهم ٠‏ تجبٌ الركاهةٌ فيه ؛ لأنه يتمكنْ الوت صول إليه بالبينة فإذا لم يقم 
البيْنةَ فقد فقد ضَيَعَ القَّدرةً فلم يُعذرْء وقال بعضهم : لاتجتٰ؛ لأنّ الشَاهد قد يَمْسْىٌ إلا إذا 
كان القاضي عالِما بالديْن؛ لانه يقضى بعليه فكان مقدور الانتفاع توا کان لدو 
را ی ق قن و 
بإقراره في السَرّ فكان بمنزلة الجاجِدِ سرا وعَلانية . وإ كان المديون مُقَرًا بالدَيْن لكنّه 
مفُلِسلّ فان لم يكنْ مقضيًا عليه بالإفلاس تجبٌ الرّكاهٌ فيه في قولِهم جميعًا . 

وقال الحسَنُ بن زياد : لا ركاه فيه ؛ لأنّ الدَيْنَ على المعسر غير مُنْتفع به فكان ضمارًا 
وال و لا الل فاو على الك رالا راض مم اد افاي تال 
الرّوال ساعة فساعة إِذٍ المال غاد ورائخٌء وإِنُ كان مقضيًا عليه بالإفلاس فكذلك في قول 


أبي حنيفة وأبي يوسف . 


ت 


وفال شحجد لا ركا فة قفهحمدم على أله لان التفلس عنده ققق وان 
يوب زیادة ع عَجُز؛ لأنه سد عليه بابَ التَصَرُفِ؛ لأن الاس لا يعايلوته بخلافِ الذي لم 
ع لاس واو ب عل ابه ا الفلا عة لای حال 
الحياة والقضاءٌ به باطل . وأبو يوسفَ» وإِنْ كان يَرى التَفْليسَ لكنّ المُمْلِسَ قاور في 
الجُمْلةٍ بواسطة الاكساب فصار الدَيْنُ مقدور الانيفاع في الجُمْلة فكان أثرُ ر التفليس في 
تأخير المُطالَبة إلى وقتِ اليسارٍ فكان كالدَيْن المُوَجَل فتجبٌ الرّكاءٌ فيه . 


ولو دقع إلى إنسانِ وديعة ثم تسى المودَعَ فان كان المدفوع إليه من معارفِه فعليه الركاة 


8 ا لأ سيان المعروف ناور فكان طريق الوصو ل قائمًا؛ وإِنْ كان ممن لا 


AES‏ ر ر و د کا ا ا 
يعرفه فلا زكاة عليه فيما مضى لتعَذر الوصول إليه ولا زكاة في دين الكتابة والدية على 


. ليست في المخطوط‎ )١( 


العاقلة؛ لأ دَيْنّ الكتابة ليس بديْن حقيقة ؛ لته لا يجب للمولى على عبدِه دَيْنْ فلِهذالم 
تَصِحٌ الكفالة به . والمُكاتَبُ عبد ما بَقَيّ عليه دِرْهَمٌ إذ هو مِلْكٌ المولى من وجه ويلك 
المُكاتّب من وجه؛ لأ المُكاتَبَ في اكَتٍسابه كالحُرٌ فلم يكن بَدَل الكتابة يِلْكٌ المولى 
و وكذا الدَية على العاقِلة مِلْك ولي القتيل فيها مسَرَلزِلٍ بدليل أنه لو 
مات واجد من العاقِلة سمط ما عليه فلم يكنْ ملكا مُطْلَمًا E e,‏ الملْكِ 
المطلق . 


ص 


ر 2 


e 
ا‎ ET على الرّزجء را ان عم راه‎ 


فیه] 8 


ق ي 


جُمْلة الكلام في الذيونٍ نها على ثلاثِ مراتِبَ في قول آبي حنيفة : دَيْنُ قوي ٬‏ ودين 
ضعیفٌ» ودَیْنٌ وسَط کذا قال عامَةٌ مشایخنا. 

ما القوي فهو الذي وجب بَدَلأ عن مال التَّجارة ككَمَنِ عَرَضٍ التٌجارة من ثياب 
التجارة» وعبيد التجارةء أو عَلَةٍ مال التجارة ولا حلاف في وُجوب الرّكاةٍ فيه إلا آئه لا 
يُخاطُبُ باداءِ شيءٍ من رکا ما مَصّی ما لم يقيٍض أربعين زاء فكُلّما بض آربعيو 
رْهَمًا ادى رهما واحدًا :عند ابي يوسف وفَحمَد كلما قَبَّض شيا بُودی ركاه قز 
المقبوض أو كثرَ. 

وآمًا الدَيْنُ الصعيف فهو الذي وجب له بدلا عن شيءٍ سَواءٌ وجب له بغير صَلْيِه 
كالميراثِ» أو بصْنوه كا لوَّصيَّة» أو وجب بَدَلا عَمّا ليس بمالٍ كالمهُر» وبَدَلِ الخلعء 
والصلْح عن الصا ص» وبَدَلٍ الكتابة ولا ركا فيه مالم يُقْبَض كله ويَحولٌ عليه الحولٌ 
بعد القبض . 

وأا الدَيْنْ الوس فما وجب له بدلا (عن مال) “ ليس لجار كلمن عب الجْذمة 
وثمَّن ثیاب البذلة واليهنة وفيه روايتان عنه» ذكر في الأصل أنه تجبٌ فيه الرّكاه قبل 
القبضی لکن لا بُخاطّبُ بالاداء ما لم یقیض مالیٰ وزم فإذا قب اتی دعم ری لما 


(1) ليست في المخطوط . (۲) فى المخطوط : «عن ما». 


مَضّى» ورَوّى ابن سماعة عن أبي يوسف عن أبي حنيفة أنه لا ركا فيه حتّى يقٍض 
العاتيْنِ يحول عليه الحول ٠١١ /١[‏ ب] من وقتِ القبضٍ وهو أصَح الروايتيِنِ عنه. 
وقال بو يوسف ومحمَدٌ: الديود كلها سَواءٌء كلها قُويةٌ تجبُ بُ الزكاة فيها قبل القبضٍ 
إلا الدَيةً على العاقِلة ومالٌ الكتابة فإلّه لا تب الزّكاةٌ فيها أصلاً ما لم تقض ويَحول عليها 
الجرل: 

وجه قولهما: أن ما سِوّى بَدَلٍ الكتابة والدّيةٍ على العاقِلة مِلْك صاجب الدَيْن يلكا مُطلَقًا 
رَقَبة ويَدَا؛ لكَمَكيه من القبض بقبض بَدَلِه وهو العيْنٌ فتجبٌ فيه الرّکاءٌ كسائر الأعيانِ 
ال ا و ی و ا 
في يَدِه يُخاطْبٌ بأداءِ الركاةٍ قدرّ المقبوض كما هو مذهبهم في العيْن فيما زا على التصاب 
بخلاف الدّية وبَدَلٍ الكتابة ؛ لأ ذلك ليس بولك مُطْلَ بل هو [يلْك] ”" ناقِص على ما 
يتا والله أعلم . 

ولابي حنيفة وجهان: 

احدهما اذ الذي ليس بمال بل هو فعل واب وهو قعل تغليلي الما وتسلييه إل 
صاجِب الدَيْن» والرّكاةٌ ّما تجبُ في المالٍ فإذا لم يكن مالا لا تجبٌ فيه الرّكاهٌ ودليل 
كونِ الَيْنِ فعا [من] " وجو ذكرناها في الكفالة بالدَْن عن ميت مقس في الخلافيات 
كان ينبغي أن لا تجبَ الرَكاءٌ في دَيْنِ ما لم يب اع ل ا ابا 
بدلا عن مال التّجارة عطي له حكمٌ المال لذبل الي قائم مَقامه کأته هو فصار کأنّ 
المَبْدَل قائم في يده وأنّه مال التجارة وقد حال عليه الحول في يِه . 

والذّان: إن کان الدَبْنّ مالا مَمْلوكا ايا لكته مال ا 0 ی یال 
حقيقة بل هو مال حكميٌ في الْمَّةٍ وما في الذَّْة لا ُن قبصّه فلم يكن مالا مَمْلوكا 
ا ويَدًا فلا تجبُ الرّكاةٌ فيه كمال الضمار فقياس هذا أن لا جب الركاءٌ في الديونِ 
كُلّها فصان المِلْكٍ بمّواتِ اليد إلا أن الدَيْنَ الذي هو بَدَل مال التجارة التَحَىَ بالعيْن في 


مو سر مڪ 


احيّمال القبض لكونه بَدَل مال التجارة قابل للقبض› EE‏ 


( لن ارط (0 لست في الخطرط. 
(۳) في | لمخطوط : «دين؟ . 


@ ر ےک 
عَيْنٌ قائمةٌ قابلةٌ للقبض فكذا ما يقو م مَقامه . وهذا ” المعنى لا يوجّد فيما ليس بَِدَلٍِ ِ 
او اھر ل غا لس بال واف ل نال س ا جارۇغلى ارا 
الصحيحة آنه لا جب فيه الرّكاةٌ مالم يُقْبَّض قدرٌ الصاب ويَحول عليه الحول بعد 
القبض؛ لأنَ القَمَنَ بدَلُ مال ليس للّجارة فيقوم مَقام المبْدَلٍ . ولو كان المْبْدَل قائمًَا في يَدِ 
حقيقةً لا تجبُ الرّكاةٌ فيه فكذا في بَدَله بخلافِ بَدَل مال التجارة . 

وأمّا الكلامٌ في إخراج رَكاو قدرَ المقبوض من الدَيْنٍ الذي تب فيه الرَكاءٌ على نحو 
الكلام ‏ في المال العيْن إذا كان زائدًا على قدر التصاب وحال عليه الحول فعند أبي حنيفة 
لا شيءَ ذ في الريادة هناك مالم يكن کو ار و ر ی 
المقبوض مالم يبل " المقبوض أربعينٌ درْهَّمَّا فيُخْرِحٌ من كل أربعينَ درْهَّمًا يقبضها 
وزْعَمًا وعندهما يُخرٍجّ قدر ما فض فل المقبوض أو كر كما في الما العيْنِ إذا كان زائدا 
على اللصاب وسَيّأتي الکلامٌ فيه إن شاء الله تعالى وذكر الكَرْخيٌ أن هذا إذالم يكن له 
مال سوَى الدَيْن» فأمًا إذا كان له مال سِوّى الدَيْنِ فما بض منه فهو بمنزلة المُستفاد فيضم 
إلى ما عنده والله أعلم . 

ومنها: كونٌ المال ناميًا؛ لان معنى الرّكاةٍ وهو التماء لا يحصْل إلا من المال التامي 
ولّسنا نعني به حقيقةً التماء؛ لأنّ ذلك غير مُعتَبَرِ وإّما نعني به كود الما مُعَدًا للاستنماء 
ااا ا A A ET‏ 
لحصول الرَبْح فيقا و ا و ار ا را 

مع الوَطْء والتؤم مع الحدَثِ» ونح ذلك . 

وإِن شِفْتَ فلت : 

وفنا کون المال فاضلا عن الحاجة اللأصلية ؛ انف ۳ الغتّى ومعنى اللعمة 
وهو التتَعَمٌ وبه يحصْلٌ الأداء عن طيب اتس إذ المال المُحتاحج إليه حاجة أصاية لا يكو 
صاجبه عَنيّا عنه ولا یکول نعمة إِذِ ز التَعُمٌ لا بحصّل بالقدر المُختاج إليه حاجة أصلية؛ ؛ لاله 
من ضروراتِ حاجة البقاءِ وقوام البدنِ فكان شكرّه شكرَ نعمة البدن .ولا يحصْل الأداءُ عن 


)١(‏ في المخطوط : «كذا». (۲) في المخطوط : «يقبض ويكون». 
(۳) فى المخطوط : «يحصل». 


حر کتاب الزکاق > € 
طيب نفس فلا يقح الأداء بالجهة المأمور به ؛ لقوله كلاد : ووا اة نوكم طيبة بها 
شکب" فلا تفع م ركا إذْ حقيقة الحاجة أمر باطِنّ لا وف عليه فلا يُعرف الفضل عن 
الحاجة فيقامٌ دليل الفضل عن الحاجة مَقامه وهو الإعداد للإسامة والجارة هدا ل 
عامَة العلّماءء وقال مالك : هذا ليس بشرط لوؤجوب الرّكاة. 

وجب الزكاءٌ في كل مال سوا كان ناميا فاضا عن الحاجة الأصلبّةٍ أو لا كثياب اليذلة 
واليهنةء والعلوفةء والحمولةء والعمولة من المواشي» وعَبيا الخذمة والمسكن؛ 
والمراكب» وكسوة الأهل وطعايهم» وما يَُجَمّل به من آنيةٍ او ؤو أو فرش ومتاع لم ينو 
NDS‏ واحتَّجٌ بعموماتِ ۱١١/۱[‏ ] الڙکاة من غير قصلي بين مالي وما 

قوله تعالى : خد مِنْ ن¿ آموي صَكَقَةً [العوبة ]٠٠۴:‏ وقوله عَرّ وجل 1ا ي 

اويم انر و موم ® سابل ولزور # [المعارج: ]۲٠-۲١‏ وقوله تعالى : واا الركوة) [ér:‏ 
وغيرٍ ذلك ؛ ولأتها وجبث شكرًا لنعمة الما ومعنى التعمة في هذه الأموالِ آتم وأقرّب 
لأتها متَعَلَّی البقاء فكانث أدعَى إلى الشکر. 

(ولنا): E O a e‏ 
من الدلائل ولا يت حمق ذلك في هذه الأموالٍ وبه تبي أن المُراد من العُموماتِ الأموال 
إلا ااافا عر الراك الأصليّة» وقد خرج الا ول اا 
لما ذكرنا أن معنى اللّعمة فيها يرجم إلى البدنٍ؛ لأتها تَذقعُ الحاجة الصروربَة وهي حاجة 
دقع الهلاك عن البدنِ» فكانث تابعة لنعمة البدنٍ فكان شكَرْها شكر نعمة البدنِ وهي 
العباداث البدنيّة من الصَلاةٍ والضوم وغير ذلك . 

وقوله تعالی : : واوا کو4 n‏ دلیلنا ؛ لأن الرّكاة عبارة عن التماء وذلك من 
المال التامي على التقسير الذي ذکرناه وهو أن یکونٌ ا للاستنماء وذلك بالاعداد 
للإسامة في المواشي والتجارة في آموال التجارق إلا أن الإعداد للتجارة في الأثمانِ 


(۱) خر جه الطبراني في الك (۸/ ۱10( حدیث (Vo)‏ « وابن ج آي عاصم في السنة (۲/ ۰۵ 0°(« 
حدیٹث ٦۱(‏ ۰ ۰) من حديث آي أفافة وهو صحيح › > وانظر صحيح الجامع (۹ ۰ (۱١‏ وظلال الحنة 
.)۱°٦1(‏ 

(۲) ليست في المخطوط . 

(۳) ليست في المخطوط . )٤(‏ في المخطوط : «الحاجة». 


ey ww 


المُطْلَقَةٍ من الذَهَبٍ والفِصّة ثابتٌ بأصل الجِلقَة ؛ لاتها لا تَضلَح للانيناع بأعيانها في دف 


الحوائج الأصليةٍ فلا حاجة إلى الإعداد من العبد لجار ايء إِذ لَب لللّعيين وهي 
متَعينة للتّجارة بأصل الجِلَْةٍ فلا حاجة إلى التعيين بالنَيّة فتجبٌ الركاة فيهاء تى التّجارة 
اولم ئو أصلً أو رى التقَقة. وأا فيما رى الأثمانِ من المُروض فإتمايكودُ الإعدا: 
يها للًجارة بالنةٍ؛ لأتّها كما تَضلَح للج ا ا 
منها ذلك فلا بد من التعيين للئَّجارة وذلك بالنَيَة .وكذاة في المواشي لا بد فيها من نيه 
الإسامة؛ لأتها كما تلح [للإسامة] للد E‏ 
واللحم» > فلا بد من السيّةٍ. 

ثم نيه نية التجارة والإسامة لا تعتَبَرٌ مالم تَصِل بفعل التجارة والإسامة؛ لأن مُجَرَد الي لا 
عبرة به في الا حکام لقول التي 45: إن الله عقا عن مئ ما تَحَدئث به أنقسَهُم مالم كلمو 
په أو يَفْعَلُوا» ثم نيه نيه التجارة قد تون صريحًا وقد تكون دلالةٌ. 

أمّا الصريح فهو أن يَنْويّ عند عَفَدٍ التجارة أن يكو المملوك به للتّجارة بأنِ اشترى 
سِلْعة ونَوّى أن تكو للتّجارة عند الشّراءِ فتَصيرٌ للتّجارة سَواءٌ كان النمَنْ الذي اشتراها به 
من الأثمانِ المُطلَقة أو من عُروض التّجارة أو مال البذلة والمِهنة أو اجر داره ١‏ بعَرّض 
نة الًجارة فيَصيرٌ ذلك مال التًجارة جود صريح نة التّجارة قارا عد التًجارة. 

أا الشراء فلا شك آنه تجارة . وكذلك الإجارة؛ لأتّها مُعاوَّضةٌ ‏ المال بالمال وهو 
نفس ”" التّجارة؛ ولِهذا مَلَكَ المأذونُ بالتّجارة الإجارة . والنيَة المُقارنة للفعل مُعتَبّرة. 

ولو اشترى عَيْنًا من الأعيانِ ونَوّى أن تكو للبذلة والمِهنة دود التّجارة لا تكون للتّجارة 
سّواءٌ كان النّمَنْ من مال التجارة أو من غير مال التجارة؛ لأن الشراء بمال التجارة إن كان دلالة 
التجارة فقد ود صَريح نة الابِذال ولا عبر الَلالة مع الصريح بخلافها .ولو ملك عروضًا 
بغير عقا أصا بان رها ونَوّى التجارة لم تكن للًجارة؛ لان اة تَجَردَث عن العمل أصلا 
فصلا عن عَمَل التّجارة؛ لأن الموروتٌ يدخل في مله ګه من غير صنيِه . ولو مَلكهابعَقٍ ليس 


(1) زيادة من المخطوط . (۲) فى المخطوط : «للركوب». 
r hS ENE‏ 
ea‏ : «دابةً». )٥(‏ فى المخطوط : «معارضة». 


١ في اللخطوط:‎ )٦( 


: 
Ê 


ما دَلة أصلا كالهبة والوصية ية والصْدَقة أو بحَقٍْ هو مُبادلة مال بخير مال كالمهرء و 
والصّلح عن دم العم وبَدَل العِنق ونَوّى التّجارة يكون للتّجارة عند أبي يوسفَ» وعندَ 
محم لا يكو للئجارةء كذاذكر الكَرْحي ”. وذكر القاضي الشهيد الاختلاف على القلْب 
ER O. EE‏ 

وفي قول محمَلٍ: يكونٌ للتّجارة . 

اقول م قال نه ل یگون لا ار ااا و 
المال بالمال فكان الحاصل مَجَرَد اة فلا تعكَبرٌ 

ووجه القول الآحر ان اجار فد اساب الما وما لا يدخل في يله إلا بقّبولِه فهو 
حاصِلٌ بكسبه فكانث نيئه مُقَارِنة لفعله فأشبَة قرانُها بالشراء والإجارة. والقول الأول 
أصَحُ؛ لأنَ التَجارةً كسب المال ببَدَلٍ [ما] ”"“ هو مال» والقبول اكَيِسابٌ المالِ بغير بَدَلٍ 
اصلا فلم تَكَنْ من باب التجارة فلم تكن اليه مُقارِنةٌ عَمَل الّجارة . 

ولو استقرّض عُروضصًا ونَوّى أن تكو للتّجارة اختلف المشايخ فيه» قال بعضهم : 
يَصيرٌ للتّجارة؛ لأ القرْض يَنْمَلِبُ مُعاوَّضة المال بالمال في العاقبة» وإليه أشارَ في 
الجامع أن مَنْ كان له ماتا رمم لا مال له غيرُها فاستقرَض قبل حَوّلانِ الحول [بيوم] ” 
من رجل خمسة أقفزة لغيرٍ اللَجارة ولم ثُستَهلَكٌ الأقفزةٌ[١/ ٠١١‏ ب] حتى حال الحول لا 
ركاه عليه في المائَتيْن ويُْصَْرَّف الدَيْنْ إلى مال الرّكاةٍ دود الجئس الذي ليس بمال الرّكاة . 

فقوله: استقرَّض لغير التجارة دليل أنه لو استقرَض للتجارة يَصيرٌ للتجارة. 

را : لا بصي للتجارة وإن وى ؛ ا 


رو 


توجَّد نيه التجارة مقارنة للتجارة فلا تعتَبرُ 
ولو اشترى عروضًا للبذلة واليهنة ثم وى أن تكو للتجارة بعد ذلك لا تصيرٌ للتجارة 


مالم بَبعها فیکود بَدلْها للٌجارةء فرق بين هذا وبين ما إذا كان له مال التّجارة فى أن 
یکول للبذلة حیث ‏ يخرح من أن يكو للتًجارة وإِنُ لم يسكَعوِلّه؛ ؛ أن التَيَةَ لا تعت ا 


(1) في المخطوط : «الطحاوي» . (۲) ليست في المخطوط . 
(۳) ليست في المخطوط . (6) زاد في المخطوط : «إن» . 


لم تمل بالفعلِ وهو ليس بغاعِل فعل الجر فقد عَرَبَتِ ا عن فعل التجارة فلا 


عبر للحا بخلافي ما إذا نوی الابيذال؛ لأه نَوّى ترك التّجارة وهو تار لها في الحال ‏ 


فاقترَنتِ اللي بعَمَل هو ترك التجارة فاعتبرّث . 

GS GL GS 
يخرج عن عمُرانِ الوصر› والمسافرٌ إذا وى الإقامة في مكان صالح لاوقامةٍ بص مقا‎ 
لمال زط هما من غير عا الاس الكاف إذا قري أذ تباخ بعد شمر لات مات‎ 
للحالٍ» والمسلم إذا قَصَدَ أن يَكَفْرَ بعد سِنينَ والعياذ باللّه فهو كافرٌ للحال.‎ 

ولو أتّه اث شترى بهذه العُروض التي اش شتَراها للابٍذال بعد ذلك عُروضًا أخَرَ صي بَدَلها 
لجار بتلك النيَةٍ السَابقة . وكذلك في الفْصْول التي ذكرنا أنه نَوّى للتّجارة في الوَصيَةٍ 
الف ر الب ال ار ك ال واا ان 
للجارة؛ لن اليه قد وُجدَث حقيةة إلا انها لم تعمل للحال؛ لاتها لم ثصايف عَمَلَ 
التجارة فإذا وُجِدَّتِ التّجارةٌ بعد ذلك عَهِلَّتِ النَيَةَ السَابقة اف الما اة 
لوجود نيّة التجارة مع التجارة. 

وأمًا الدلالة فهي أن يَشْىَريَّ عَيْنّا من الأعيانٍ بعَرَّض التجارةء أو يواجر داره التي 
للتجارة بعَرّض من العروض فيَّصيرٌ للتجارة وإ لم يو التّجارة صَريحًا؛ لأنه لما اشتر 
بمال التّجارة فالظاهر أنه نَوّى به التّجارة. 

اا التّجارة فلا يشل O‏ 

معدو للجارة كبَدَلِ عَيْن مُعَدَةٍ للتجارة (في آنه) ”" للتّجارة كذا ذَكِرّ في كتاب الرّكاة من 

الأصل. 

ودر في الجامع مايل على a OE‏ : وإ كانت 
الأجرةجاريةتساوي الف وزم . وكانث عند المَستأجر للتّجارة فأجُر المَوَجُْرٌ داره بها وهو 
بريد لجار شَرَط الي عند الإجارة لتصير الجارية للتًجارة ولم يكر ان الَا للتًجارة أو لغير 
التجارة فهذا يذل على أن اليه شرط ليَّصير بَدَل مَنافِع الدار المُسعَأجَرة لجار . 


. في المخطوط : «عريت»‎ )١( 
في المخطوط : «بعرض) . () في المخطوط : «فيكون».‎ )۲( 


Ear 


وإ كانت الدَارُ مُعَدَةَ [للنًجارة] ”“ فكان في المسألة روايتانِ» ومشايخ بلج ارا 
بُصَحُحودً رواية الجامع ويقولودً: إن العيْنّ وال كانث للأّجارة لكن قد يُْصَد َل 
مَنافِها المنفعة ذ فيُوّاجرٌ الدَابَةَ ليْْفِقَ عليها والدَارَ للومارة فلا تَصيرٌ للئٌجارة مع التَرددِ إلا 
بالبيَةٍ . 

وأمًا إذا اذ شتری عُروضًا بالدَراهِم آو بالدّنانير أو بما يكال أو يورَنُ موصُوقًا في الذمَة 
فإتها لا تكن للنًجارة ما لم ينو الَّجارة عندً الشُراء وإ كانت الدَراممٌ والدنانيرٌ أثمان 
والموصُوف في الذَمَّة من المكيل والموزونِ أثمان عند الاس ؛ ولأتھا كما جُعِلت ثَمَنًا 
لمال الجارة جُولّث نما راء ما بحتاجّ إلبه للابذال والقوت فلا بين الشراء به للشجارة 
مع الاحمال وعلى هذا لو اشترى المُضارِبٌ بمالٍ المضاربة بيدا ثم ار و کر 
e aap‏ .وجب الرّكاءٌ فى الكل ؛ لأن نَمَقَةَ عَبِيدِ المُضارَبة من مال 

قا و دا ا و ا کے ع ا 
E A E‏ 
ثم اشترى لهم ثيابًا للكسوة وطعامًا للتفقة فإلّه لا يكودٌ للجارة؛ لأ المالك كما يملك 
الشراء للتجارة يمك الشّراءَ للتفقة للنفقة والبذلة وله أن ينْيِقَ من مال التجارة وغير مال التجارة 
فلا يعي للقًجارة إلا بدليل زائ . 

N N‏ الصَبَّاغينَ والقصَارينَ والدبّاغينَ إذا اشتَرَوا 
راو رة و وك ا ا ادي ل و رزاع اوا داك 
للاستعمال في عَمَلِهم هل يَصيرٌ ذلك مال التجارة؟ 

رَوّى بشْرٌ بنْ الوّليدِ عن أبي يوس ف أن الصَبَاعٌ إذا اشترى العْصْفَرَ والرّعمَراد ليصبْعَ 
[به] " ثيابَ الاس فعليه فيه الرّكاءٌء والحاصل أن هذا على وجهينِ : ١۹۷ /١[‏ ] إن كان 
شا ق ا في المعمول فيه كالصَبَع والرَعقَرانِ والشحم الذي يُذْبَعْ به الجلد فإنه يكو 
مال التّجارة؛ لأنَ الأجرَ يكون مُقابّلةَ ذلك الأثر وذلك الاد مال قائم فاته من أجزاءِ الصبغ 
. والشحم لکتّه أَطيف فيكو هذا تجارة. 


)١(‏ ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «ملك». 
(۳) زيادة من المخطوط . 


GD 


وإِنُ کان شيتًا لا يبقى أثره في المعمول فيه مثلٌ الصّابونِ والأشنان"" والقِلي © 
والكِبّريتِ فلا يكون مال الّجارة؛ لأ عَيْتها تَنْلَفُ ولم يَنَقِلْ أثرّها إلى الوب المغسولٍ 
حقی يکود له حِصَة من الِوّضٍ بل البياض أصليٌ للتوب يظهرٌ عند رَوالٍ الذَرَنِ فما يَأ 
من العوّضٍ يكون بَدّل عَمَلِه لا بَدَلَ هذه الآلاتِ فلم يكنْ مال التًجارة . وما آلاث الصْنَاع 
وظروف أميِعة التّجارة لا تكونٌ مالً اللّجارة؛ لأتها لا تباغ مع الأميِعةٍ عادةٌ وقالوا في 
تخاس الدوابً : إذا اشترى المقاود والجلالً والبرافِعٌ أنه إن كان باع مع الدوابٌ عادة 
يكون للتّجارة؛ لأتها مُعَدَّةٌ لها وإ كان لا يبا معها ولكنْ ثُمْسَكُ وتُحمَظٌ بها الذواتُ 
فهي من آلاتِ الصْنَّاع فلا يكونٌ مال التجارة» إذا لم ينو التَّجارة عند شِرائها. 

وقال أصحابّنا في عب اللُجارة قعل عبد حا فذُِعَ به أن الثاني للكجارة؛ لاله عرض 
مال التجارة. وكذا إذا فدَى بالدّيةٍ من العُروض والحيَوانِ. وآمًا إذا قله عَمْدَا فصالََ 
المولى من الدية على العبدِ القاتلٍ أو على شيءٍ من العُروض لا يكوك مال الّجارة؛ لأنه 
عرض القصاص لا عِوض العبدِ المقتول» والقصاص ليس بمال واللة أعلَمُ. 

ؤمنها؛ الحول في بعضٍ الأموالِ دود بعض» وجُمْلة الكلام في هذا الشرط يَقَمٌ في 
موضعین : 

احدهما: في بيانٍ ما يشرط له الحول من الأموال وما لا يُشََْط . 

والثان: في بيانِ ما يقطْعٌ حكمَ الحول وما لا يقَطْمٌ. 

اما الال فنقول: لا حلاف في أن أصلَ التصاب وهو التّصابٌ الموجود في اول 
الحولِ يُشْتَرَط له الحول لقول التي ك : «لا رَكاة في مَالٍ حى يحول عَلَه الَو 


(1) الأشنان : شجر ينبت في الأرض الرملية » يستعمل هو أو رَمّاده في غسل الثياب والأيدي . انظر العجم 
الوجيز (ص ۹). 

(۲) القِلي: ما يذوب في الماءء وينتج علولا قلويًا . انظر: المعجم الوجيز (ص .)١٠٤‏ 

)۳( وجدته من حديث عمر مرفوعا: آخرجه الترمذي» كتاب : الزكاة» باب: ما جاء لا زكاة على المال 
امستفاد حتى يحول عليه الحول» برقم )1۳١(‏ بلفظ «من استفاد مالاً فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول 
عند ربه» ومن حديث عائشة مرفوعًا: أخرجه ابن ماجه» كتاب : الزكاة» باب: من استفاد مالا» برقم 
(1۲؛,) والدارقطني (۲/ )٩۰‏ برقم (۳)» والبيهقي )٩١ /٤(‏ برقم )۷٠٦٦(‏ ومن حديث أم سعد 
الأنصارية امرأة زيد بن ثابت مرفوعًا: أخرجه الطبراني في المعجم الکبیر /۲٣(‏ ۱۳۷) برقم )۳۳١(‏ ومن 
حدیث ابن عمر مرفوعًا: أخرجه الدارقطني (۲/ )٩۰‏ برقم (۳). 


کو ہر 
ولان کون المالٍ ناميا شرط جوب ا س ل الا 
واد لدذلك من مد ا ي الال ها بال جار و الا عا الحول 
فامًا المُستفادٌ في خلال الحولِ فهل يُسْنَرَّطٌ له حول على جدة أو يضم إلى الأصل 
فيرَكى بحول الأصل؟ ۰ 

جُمْلة الكلام في المُستفاد أنه [ لا يخلو إمّا أن كان مُستفادًا في الحول وإمًا أن كان 
مُستفادًا بعد الحولِء والمُستفاد] "في الحول لا يخلو إِمّا أ كان من ئس الأصل» 
وإِمًا أن کان من خلافِ جيه فان کان من خلافي ليه كالإيل مع ابقر والبقر مع التَم 
فاه لا يُصَمٌ إلى صاب الأصل بل يُستَأنٌَ له الحول بلا خلافي وإِنْ كان من جه (فإما 
أنْ) " كان مُتمَرّعَّا من الأصل أو حاصلا بسببه كالوَلَدِ والرّبح» وإمًا [أن] ”لم يكنْ 
اس الال را حاها بسي الك رى والمررر ت و موهرب والمردی ا 
کان م اسن الال ار اا يبه بف إلى الأصل و يُرَكّى بحول الأصل 
بالإجماع وإذ لم يكن مُتَفُرّعًا من الأصل ولا حاصِلا بسببه فإنّه يُضَمٌ إلى الأصلِ 
رى . 

(وعند الشافعيّ رحمه الله : لايُصَم)“ ‏ .احتَجٌ بقول النَبىّ با : «لا ركاه في مال 
حَكّى يَحُول عَلَيهِ الْخَوْل» والمُستفادٌ مال لم يحل عليه الحول فلا رَكاءً فيه ولأنّ الرّكاةَ وظيفةٌ 
المِلْكِ والمُستفادٌ أصل في المِلْكِ؛ لاه أصل في سبب الِلْكٍ؛ لأ ِلك بسبب على 


. ليست فى المخطوط‎ )١( 

(۲) فى المخطوط : «فإن». RE‏ 

)٤(‏ انظر في مذهب الحنفية : الأصل للشيباني (۲/ ۹ ١۸)ء‏ المبسوط (۲/ ٤١٠١ء‏ ١١٠)ء‏ متن القدوري 
ص (۲۱)» تحفة الفقهاء (۱/ ۲۷۷ ۲۷۸)» فتح القدير مع الهداية (۲/ ١٠۹٠ء ,)٦‏ البناية (۳/ ٤١٤‏ › 
(٦‏ 

)٥(‏ فى المخطوط : «خلاقًا للشافعى». 

)١(‏ ومذهب الشافعية : قال في الأم : كلما أفاد الرجل من الماشية صدق الفائدة بحولها ولا يضمها إلى ماشية 
له وجبت فيها الزكاة . فيزكيها بحول ماشية . ولكن يزكى كل واحدة منها بحولها. وكذلك كل فائدة من 
٠‏ ذهب وربح في ذهب أو ورق لا يضم منه شيء إلى غيره» ولا يکون حول شيء منه إلا حول نفسه. 
وكذلك كل نتاج الماشية لا تحجب في مثلها الصدقة . فأما نتاج الماشية التي يجب في مثلها الصدقة فتصدق 
بحول أمهاتها إذا كان التتاج قبل الحول . فإذا كان بعد الحول لم تعد. لأن الحول قد مضى ووجبت فيها 
الصدقة . انظر : الأم (۲/ ١١)ء‏ حلية العلماء (۳/ ۲۲ء ۸۳ء ۰۸۸ ۸۹). 


جدة فيكوك أصلً في شرط الحول كالمُستفاد بخلاف الجثس بخلاف الولّدِ الم ؛ لان 


ذلك تَبَحٌ للأصل ذ في اللْكِ؛ لكونه تي بَا [له] ”"“ في سبب الِلْكِ فيكو ببَعّا في الحولِ. 

ولنا: أذ ُمومات الرّكاة توء تقتضي الجوب معنا عن شرط الحو الماعم بدليل؛ 
ولا المستفاة من شس الأاصلٍ نَع له؛ a BS NE‏ 
والريادة تبح لزيد عليه والتجعٌ لا يرد بالشّرطِ كما لا يرد بالسَّبَبٍ لل يلْقلِبَ التب اصلا 
فتجب الزكاةٌ فيها بحول الأصل كالأولاِ والأرباح بخلاف المُستفادٍ بخلافي الس ؛ ؛ لاه 
لیس بتابع بل هو أصل بنفیه ألا تری أن الأصلَ لا یزدادٌ به ولا يتككه؟ 

وقوله. إِله أصلّ في الولْكِ؛ لاله اصلٌ في سبب الوك م > لکن کوته أصلا من هذا 
الوجه لا يفي أن يكو ن تَبَعّا من الوجه الذي بَيَنّا وهو اا فکان 
أصلاً من وجو ونَبَعّا من وجي فَتَرَّجَح جهة النَبَعية في > حى الحول احتياطا لوجوب 
الرّكاة. وأمًا الحديثُ فعامٌ خص منه بعضّه وهو الوَلَدُ والرَبْح فحص المَُنارَءّ فيه بما 
ذکرنا. 

ثم ا تماش المستقاة عتتا إلى أصل المال إذا كان الأصل نٍصابًا فأمًا إذا كان اقل من 
اشاب ناتلا بق اله وان کانبتکاتل به الصا ونيد الحو علبوما حال جود 
المستفاد؛ لأنّه إذا كان أَقَل من الّصاب لم [۱/ ۱١۷‏ ب] يَْعَقِدِ ينْعَقِدِ الحول على الأصل فكيفَ 
ينْعَقَد على المُستفادِ من طريق التَبعيّة؟ 

اتتا بد امول لقع ای الاما قي عق السا لمشي لاحلاب وئه 
يضم إليه في حى ّت الحول الذي استّفيد فيه ؛ لأ التصابَ بعد مُضىٌ الحولٍ عليه يُجْعَلُ 
مَجَددَا حکمًا كانه انعَدَمَّ الأول وحَدَتَ آخَرٌ؛ لأ شرط الوْجوب وهو التماءُ يتَجَدّد بتَجّددٍ 
الحولِ فيَصير الصابٌ كالمَُجَدّوِ والموجوذ في الحولِ الأول يَصيرٌ كالعدَم» والمُستفاد 
الما يُجَّْل تَا للأصل الموجود لا للمعدوم. ) 

هذا الذي ذكرنا إذا لم يكنٍ المُستفاد تمن الإبلٍ المُرَكَاقى فأمًا إذا كان فإئه لا يْضَهُ 
إلى ما عند من التّصاب من شه ولا ُرَكّی بحولِ الأصل بل يُشْتَرَطٌ له حول على جد 


(0 لست فى البخطرط. (۲) في المخطوط : «من». 


: 


gp SS TOD 
في قول آبي حنيفة وعندهما يُضَمٌ» وصُورة المسالة إذا كان لرجل "حمس ن من الإبل‎ 
السَائمة وماتتا وزمَم فقمٌ حول السائمة فرَكًاهاء ثم باعَها بدراهِمَ ولم يم حول الدَراهِم‎ 
a E gO Og E 
عَلوفة ثب عَھا ثم تَمّ الحول على الدراِم فان تمتها بصم لی الدَراهم فیْرَكٌی الكل بحولِ‎ 
الراهِم.‎ 

ولو کان له عبد للجْدّمة فأدّى صَدَقَةَ ِطره» او کان له طَعامٌ فادّی عُشْرٌ ه» او کان له 
أرض فأدّی خراجَھا ڈ ثم باعها يضم ثمَنها إلى أصل التصاب . 

وجه قولهما: ما ذكرنا في المسألة الأولى وهو ظاهرٌ صوص الركاة مُطلَقة عن شرط 
لحول واعقبار معنى التَعةء والذليل عليه من الإبل المعلوفةء عبد الذمةء العام 
المعشورُء والأرض التي أدّى خراجَها ولأبي حنيفة عموم قوله ية : «لاً ركاه في مال حى 
يَخُول لَه الول" من غيرٍ فصل بين مال وماليء إلا أن المُستفاد الذي ليس بكَمَنِ الإيل 
السّائمة صار مخصوصًا بدليل ف فقي النّمَنْ على a E‏ 
شمومات الزكاةبالحديث المشهور وهو قول لا «لاَثِّى في الصَدَقَة»" أي : لاا 
الصدقة ين إلا ان الخد حال احلا الماك والحول والمال صورة ومعكًى صار 
ر وها لم يوجد اختلاف المالِكِ والحول ولا شك فيه . وكذا المال لم یختلف 
من حيث المعنى لأ القَمَنَ بَدَل الإبل السَائمة وبَدَل الشّيء يقومٌ مَقَامه كألّه هو فكانتِ 
ا 

وما ذكرا من معنى التَبَعيَةٍ قياس في مُقابَلة الت فيكونٌ باطلا على أن اعتبارَ الَبَعيَةٍ إن 
كان يوجِبٌ الضمٌ فاعتبارٌ البناءِ يحرم الصكّ» والقول بالحرْمة أولی احتياطا . وأمّا ذا رَكاها 

ثم جعلها عَلوفة ثم باعَها بدراهِم فقد قال بعض مشايخنا: إن على قول أبي حنيفة لا 
يضم › والصحيح أنه يضم بالإجماع . 

ووجه القحريم أنه لما جعلها عَلوفة فقد خرجثْ من أن تكودً مال الرّكاة لمَواتِ وصْفِ 
التماءِ فصار كأنها هََكَّثْ وحَدَتٌ عَيْنّ أحرى فلم يكن الَمَنُ بدَلّ الإبل السّائمة فلا يودي 
)١(‏ في المخطوط : «له 


(۲) سبق تخریجه . (۳) لم أقف عليه . 


إلى البناءِ . وكذاذ في المسائل الأحر الم ليس دل ما ل الرّكاة وهو المال التامي الفاضل 
عن الحاجة الأصلنةء فلا يكون ال بناء. ٤‏ 

ولو کان عنده تِصابان : أاحدهماتَمَنُ الإبلِ المُرَكاقء والآَحَرَ غير تَمَنِ الإيلي من 
الدرام والدنانيرء وأحدذهما أَقَرَبُ حولاً من الآخر فاستفاد دَراهِمَ بالإرث أو الهبة أو 
الوَصيَة» فان المُستفاة يُضَمٌُ إلى أ قرَبهما حولا اهما کان» ولو لم يوهَبْ له ولا ورت شیا 
E E E A N O‏ 
بل ول ا َمَنٍ الإبلٍ المُرّكاق فإ الرَبْح بصم إلى الصا الذي ربح فيه لا إلى تَمَنٍ 
الإيل وان كان ذلك أبعَدَ حولاً. 

وإتما كان كذلك ؛ لأ في الفصل الأول استويا في جهة التبعيّة يرجح أ قرب التّصابيْن 
حولا يْضمٌ المُستفادٌ إليه را للفقراء. 

وفي الفصل الثاني ما استويا في جهة الَبَعيَةٍ بل أحدهما أقَوًّى في الاستٍنباع ؛ لأنَ 
المستفاد َب لأحدهما حقيقة ؛ لكونه متفَرَعَا مله فتُعتَبرٌ حقيقة التبعيّةٍ فلا يفطم حكمْ المَبَع 
عن الأصل . 

وَأمًا التاني : وهو بيان ما يقطْمٌ حكمَ الحول وما لا يقطَمٌ : فهّلاكٌ التصاب في خلال 
الحول يقطْعٌ حك الحولِ حى لو استفاد في ذلك الحول نٍصابا يستَأنَفُ له الحول. لقول 
الّبيّ يا : « لا رَكَاة في مَالٍ حكَّى يَحُول عَلَيهِ الول" والهالِك ما حال عليه الحولٌ . وكذا 
المستفاد بخلافِ ما إذا هّلك بعض التّصاب ثمّ استفاد ما يكمل به؛ لأنّ ما بَقِيّ من 
التصاب ب مال " حال عليه الحول فلم يلقع حكمٌ الحولِ. 

ولو ات ال ال ال ارز يمال الجارة وهي العُروض قبل تّمام الحولِ لا يطل 
حكم الحول سَّواءٌ استَبْدل ‏ بجنسها أو بخلاف جنها بلا خلافي؛ لأن جوب 
الرّكاةٍ في ي آموال التّجارة يتَعَلّقٌ [1/ ][١1۸‏ بمعنى المال وهو المالبَةٌ والقيمة فكان 
الحول ا واه قا ل ت ل . وكذلك الذراهم والدنانيرٌ إذا 
باعها بچنْيِها آو بخلافِ جنها بأنْ باع الدراهِم بالدراهم أو الذنانير بالدنانیر أو 


(۱) سبق تخریجه . (۲) في المطبوع: «ما». 
() في المخطوط : «استبدلها» . 


pee GS TOD 


الذنانيرَ بالدراهِم أو الدراهِمَ بالدناني“ 

وقال الشافعي: يَنْمَطِْعٌ حكمٌ الحول'" فعلى قياس قولِه: لا تجبٌ الركاةٌ في مال 
الصيارفة لجو الاستندال منهم ساعةً فساعةً. 

وجه قوله: أتهما عَبْنانِ مختلِفانِ حقيقة فلا تقوم إحداهما مَقام الأخرى فيْمَطِمٌ الحول 
المَنْعَقّد على إحداهما كما إذا باع السّائمة بالسّائمةٍ بها أو بخلافِ جنها . 

ولنا أن الوْجوبَ في الدَراهم أو الدّنانير متَعَلنٌ بالمعنى أيضا لا بالعيْن» والمعنى قائم 

بعد الاسيْدال فلا يَبْطْل حكمٌ الحولِ كما في العُروضٍ بخلاف ما إذا استَبَدل السام 
بالسائمة؛ لان الحكم هناك مُمَعَلْنّ بالعيْن وقد تلت لعي بعل الحول امعد على 

ولو استَبْدَل السّائمة بالسّائمة فإِنِ استَبْدَلَّها بخلافِ يها بان باع الإبل بالبقر أو البقر 
بالغتم يَنْقَطِعُ حكمٌ الحول بالإجماع» وإِنِ استَبْدَّلها بها بان باع الإبل بالإبل أو البقَرٌ 
بالبقر أو العتَمَ بالغتم » فكذلك في قول أصحابنا التلاثة 

وقال رَقَرُ؛ لا ينْقَطِع . 

وجه قوله: أنّ الجِنْسلَ واجِدٌ فكان المعنى مُنَجِدًّا فلا ينْقَطِعٌ الحول كما إذا باع الدَراهِم 
بالدراهِم . 

ولّنا: أن الوْجوبَ في السّوائم یتعَلَّی بالعيْنٍ لا بالمعنی آلا تری أن مَنْ کان له حمس من 
Se E LL SL i‏ 
ال وال فوا فف لد الرل و كا اع اتا ال ا ارال ا 

و و ٤‏ ۳ 2 
بعروض ينوي بها التجارة أنه بطل حكم الحول الأول بالاتفاق ؛ لأن مُتَعَلقَ الوجوب في 
المالين قذ اختلف إذٍالمتعَلن في أحدِيما العيْنُ» وفي الآخر المعنى . 

واا یدموا ا تا ای 0 

يكرّه. وقال بو يوسفَ : لا يكره . وهو على الاخيلافِ في الحيلة لمع وُجوب الشَمْعةء 
)١(‏ انظر في مذهب الحنفية : المبسوط (۲/ ۱۹۷)ء تحفة الفقهاء (۱/ ۲۷۳) . 


(۲) انظر في مذهب الشافعية : الأم (۲/ ٠٠٠‏ ۸٤ء‏ ٤٥)ء‏ حلية العلماء (۳/ ۲۱ء ۲۲)ء المجموع شرح 
المهذب )7/ «o^‏ ۰( 


3 
ولا خلا في [أن] ” الحيلة لإسقاط الرّكاة بعد وُجوبها مكروهة كالحيلة لإسقاط 
الشَفْعة بعد وُجوبها. 

ومنها: الصابٌ وجُمْلة الكلام في التصاب في مواضع : : في بيان أنه شرط وُجوب 
الزكاةء وفي بيان كيفية اعتبار هذا الشرط وفي بيان مقدار اللصاي» وفي بيان صِفتِه» وفي 
بيانِ مقدارٍ الواجب في الصاب› وفي [بيان] “ صفته 

لرل : قكمال الاب شر جوب الّكاة فلا جب الَا فيما دود الأصاب؛ 
لأّها لا جب إلأً على الغنيْ والغِتى لا يحصَلٌ إلاً بالمالِ الفاضل عن الحاجة الأصليَةٍ وما 
دون الأصاب لا يَقْضل عن الحاجة الأصليّة فلا د يَصيرٌ الشخص غنيًا به؛ ولأتها وجبث 
شكرًا لنَعمة المال .وما دود التصاب لا یکو عة موچبة للشکرِ للمالِ بل یکول شکرُه 
شكراليعمة البدن لكونه من توايع نعمة البدنٍ على ما ذكرناء ولك هذا اقرط بعتب في 
اول الحول و[في] " آخره لا في خلاله حتی لو انتقٌض ى الصابٌ في أثناءِ الحولِ ثم كمل 
في آخجره تجِبُ الرَكاءٌ سَواءٌ كان من السوائم أو من الذهَب والفِصّة أو مال التجارةء وهذا 
قول أصحابنا القَلاثة“ . 

وقال زُقَر؛ كمال التصاب من أوَلٍ الحول إلى آخره شرط وُجوب الرّكاة. وهو قول 
الشاذ فع إلا في مال التّجارة فإِلّه ر يعبر كمال التصاب في آخر الحول ولا د يُعتَبَرٌ في أول 
الحول ووَسَطه» حتى أنه إذا كان قيمة مال التجارة في أوّلٍ الحول يِائة درْهَّم فصارث 
قيمَنّه في آخر الحول مِائتَيْن تب الركاة عندّه . 

وجه قول فر أن حَوَّلانَّ الحولِ على التصاب شرط وُجوب الزكاة فيه ولا صاب في 
وسَط الحول فلا يُتَصَوَرُ حَوّلانٌ الحول عليه؛ ولِهذا لو هَلْك الصابٌ في خلال الحول 
يَْمَطْمٌ حكمُ الحول . وكذا لو كان الصابٌ سائمة فجعلها عَلوفة في وسَط الحول بَطْل 


الحول. 
(1) زيادة من المخطوط . (۲) ليست في المخطوط . 


(۳) ليست فى المخطوط . 

/۲( انظر فى مذهب الحنفية : الأصل للشيباني (۲/ ١١)ء ختصر الطحاوي ص (١٥)ء المبسوط‎ )٤( 
.)۲۲١ ء٠۲۲۰‎ /۲( متن الکنز ص (۲۸)ء تحفة الفقهاء (۱/ ۲۷۲)ء فتح القدير مع الهداية‎ ),۲ 
.)٠٤١/١( انظر في مذهب الشافعية : المهذب‎ )١( 


O PPT O E APES 


وبهذا بحعَج الشافعيٌ أيضا إلا أله يقول : ترَكتُ هذا القياسَ في مال التًجارة للصرورة 
وهي أن صاب التجارة يَكَمُل بالقيمة والقيمة تَزْدادٌ وتنتقص في كَل ساعة لتحي السعرِ 
لكَفرة رَعبة التاس وقلا وعِرَة السَلْعةٍ وكَثرهاء فيَشُقُ عليه تقوم ماله في كل يوم» فاعتيرَ 
الكمال عند وُجوب الزّكاةٍ وهو آخِرٌ الحول لهذه الضرورة وهذه الصرورة لا توجَدٌ في 
السّائمة؛ لان ٍصابًها لا كمل باعتبار القيمة بل باعقبارِ العيْن. 

ولنا: أذ كمال التصاب شرط وُجوب الركاةٍ فيُعتَبَّر وُجوده في أوْلِ الحول وآخِره لا 

غير؛ لان أل الحولٍ وقتُ انيقاد السَبَبٍ وره وق تبت الحكم فاا وسَط الحو 
فليس بوقتٍ انوقاد السَبَبٍ ولا وقتِ ثّبوتِ الحكم فلا معنى لاعقبار كمال الصاب /١[‏ 
۸ ب] فيه إِلاً أله لا بد من بقاء شيءٍ من التصاب الذي انعقد عليه الحول لَص المُستفاد 
إليهء فإذا لَك كله لم يعّصَرَرٌ لضم فيُستانَف له الحول بخلافِ ما إذا جعل السّائمة عَلوفة 
في خلال الحول؛ لأنّه لما جعلها عَلوفةً فقد أخرجها من أن تكو مال الرّكاةٍ فصار كما لو 

وما ذكر الشافعي من اعتبار المشَمَة لمسَمَّةٍ يصلح لإسقاط اعبار كمال التصاب في خلال 
الحول لا في أَوَلِه؛ لأنه لا يشق عليه تقويمْ ماله عند ابتداء الحول ليّعر ف به انيِقاد الحول 
كما لا يى عليه ذلك في آخر الحول ليّعرفَ به وُجوبَ الزّكاة في مالِه واللة أعلَمُ . 

أمًا مقدارٌ اللصاب وصِفتّه» ومقدارٌ الواجب في التصاب وصِفتّه فلا سبيل إلى معرفَتِها 
إلا بعد معرفة أموال الركاة؛ لأنّ هذه الجُمْلة كلف باختلاف أموال الرّكاة فنقول وبال 
التَوفيق : 

أموال الرّكاة أنواعٌ ثلاثة: 

احدُها: الأثمان المُطلَمَةٌ وهي الذَهَبُ والفِضّةٌ . 

والتان: أموال التجارة [وهي العُروض المُعَدَةٌ للتجارة] . 

والذالث؛ السوائم فنْبَيّنْ مقدار الصاب من كل واجِدٍ وصِمَتَه ومقدارً الواجب في كل 
راد وصاة» ومن له الثطالة بادا الوأجب في التوادم والامرال الغامرة "٩7‏ 


. ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «المطلقة»‎ )١( 


Cema yw 


أ اتاد انط وي الذف والقت افد الاب قاف لاي ان 
يکود له فِضة مُمْرَدةٌ أو دَهَبٌ مُفْرَدٌ أو اجتمع له الصنْفانِ جميعًا > فان كان له فضة ممْرَدةٌ فلا 
a Py E‏ 
تی تبان زکم فإذا لث ر کن ققیها خمسا درا 0 

SN ENED EGG, 

HEE 

شيٰءٌ“ وفِي مائتين لحمسة) 

وإتما | عتبزنا الد في الذراهم دود العدد؛ لان الذرام اسم للموزون؛ لاله عبار 
عن قدر من الموزونِ مشتَمل على جُمْلةٍ موزونة من الدّوانيتي والحبًاتِ حى لو كان وزْنها 
دون الماتَتيْن » وعَدَذُها مائتانِء أو قيمَتُها لجَوْدَتها وصياعتِها تساوي مِابَتَيْن فلا رَكاةً فيها . 

وإّما اعتَبَرْنا ون سبعة وهو أن يكو العشرة منها وزد سبعة مشاقيل» والماتتانِ منها 
بوزن مِائةٍ وأربعينَ مْقالاً؛ لأنّه الرَزْنُ المُْجْمَمُ عليه للدّراهم المضروبة في الإسلام. 

وذلك أن الدراهِمَ في الجاهِليّة كان بعضها تَقيلدً مِثقالاً وبعضها حَفيمًا طَيْريًا فلَمَّا عَرّموا 
على ضَرْب الدراهِم في i SEO E‏ 
زين فکانا قبن بون سبع فاجتمعت الانا e‏ 
کیہ 3 رت شا اب نرک تدرف دت 

ولو كانت الفضَة مشتر بین اثتَيْن فان كان بلع َصيبَ كل واجِدٍ منهما مقدارَ اللصاب 
جب الزكاءٌ رالا فلا.. ی حار الق ماري حال اراو وهنا ا 


() أورده الزيلعي في نصب الراية (۲/ )۳١۷‏ من حديث عمرو بن حزم . 

(۲) لم أقف عليه . 

(۳) انظر في مذهب الحنفية : المبسوط »)٠٥۳/۲(‏ تبیین الحقائق (۱/ ۲۹۲)ء فتح القدير (۲/ »)۱۷٤‏ 
البحر الرائق (۲/٤٤۲)ء‏ مجمع الأنهر (۱/ ۲٠۲)ء‏ رد المحتار (۲/ .)۲۸١‏ 


pee. T SD 
. وعند الشافعيٌ 7 نجبٌ" ونذكر المسالة في السوائم إِنُ شاء الله تعالى‎ 


فصل [في بيان صفة النصاب] 
وأمًا صِفة هذا الصاب فنقول: لا يُعتَبَرُ في هذا التصاب صِفة زائدة على كونه فِضة 
فعجبٌ الرّكاة فيها سَّواءٌ كانث دَراهِم مَضْروبة » أو نَقَرةً» أو تِبْرًاء أو حليًا مَصّوغاء أو 
حلية سَيْف» أو منطقة أو وا 
كانت تخلص عند الإذابة إ! اا تيٰ وزم » وسَواء کان بُشربکها للتًجارة» آو للتفقة» 


2 


أو للنَجَمُل» أو لم يلو شينًا اوا ع وهو قول الشافعيٌ أيضًا إلا في حلي النّساء 
إذا كان مُعَدًا للْبْس مُباح أو للعاريةٍ للئواب فلّه فيه قولان : في قول لا شيءَ فيه وهو 
مرويّ عن ابن عمرّ وعائشةً رضي الله عنهما واحكَحٌ بما رُوِيّ في الحديثِ دلا رَكاءَ في 
الحلى» . 


وعن ابن عمر أنه قال : ركاةٌ الحُلىٌ إعارتهء ولاه مال هتذل في وجو مُباج فلا یکول 
صاب الرّكاة و كشياب البدلةٍ والوهُنة بخلاف حلي الرّجال فإّه مُبْبَذَل في وجه محظور» 
وهذا؛ أن الابټذال إذا کان مُباحُا كان مُعتَبَرا شرعًا وإذا كان محظورًا كان ساقِط الاعتبار 
شرعًاء فكان مُلْحقًا بالعدَّم . 


)١(‏ وفي بيان مذهب الشافعية : يقول الشيرازي : «للخلطة تأثير في إيجاب الزكاة وهو أن يجعل مال الرجلين 
أو الجماعة كمال الرجل الواحد» فيجب فيه ما يجب في مال الرجل الواحد» فإذا كان بين نفسين وهما من 
أهل الزكاة نصاب مشاع من الماشية في حول كامل وجب عليهما زكاة الرجل الواحد» وكذلك إذا كان لكل 
واحد منهما مال منفرد» ولم ينفرد أحدهما عن الآخر بالحول» مثل أن يكون لكل واحد منهما عشرون من 
الغنم فخلطاهاء أو لكل واحد أربعون ملكاها معا فخلطاهاء صار كمال الرجل الواحد في إمجاب الزكاة 
بشروط» . انظر : حاشيتي قليوبي وعميرة (۲/ ٤٠)ء‏ تحفة المحتاج (۳/ ۲۲۸)ء حاشية الجمل (۲/ ١۲۳)ء‏ 
التجريد لنقع العبيد .)١١/۲(‏ 

(۲) انظر في مذهب الحنفية : الأصل للشيباني (۲/ ۹٠٠)ء‏ كتاب: الحجة )٤٥۷ - ٤٤۸ /١(‏ المبسوط 
(۱۹۲/۲)» متن القدوري ص (۲۲). تحفة الفقهاء (۱/ .)۲١١ - ۲۹۲٤‏ فتح القدير مع الهداية (۲/ -۲٠١‏ 


)۳١۷‏ البناية مع الهداية (۳/ ٤٤۲‏ - ١٤٤)ء‏ الاختيار ٠١٠١ /١(‏ - ١١١)ء‏ مجمع الأنهر مع ملتقى الأبحر 


(۱/ ۲°71« °۷(. 
)۳( انظر في مذهب الشافعية : الأم (۲/ (EY cf‏ احتلاف العلماء ص (۱۰۳)» الملجموع شرح الملهذب 
.)٤١ ء۳١ - ۳۲ /١(‏ حلية العلماء (۳/ ۸۳) . 


ea aD 


يره ذَهابُ العقل بشُرْب الدواءِ مع ذهابه بسب السكر أله اعَبرَ الأول وسَقَطٌ اعبار 
الثاني كذا هذا. 

وتََّاء قوله تعالی: (والدیے يکوت ألذْهَب وة ولا فقوتا في سيل 
رهم بڪڌاب لير € [التوبة :»] آلحَىَ الوّعيد لشديد بكثز الذَعَبٍ والفِضةٍ وترك إنفاقهما 
في سبيل الله من غير فصل بين الحليّ وغيره وگل مال لم تود ركاه فهو كر 
بالحديثِ۱1/ [١٦۹‏ الذي رَوَيْنا فكان تارك أداء الرّكاة منه كارا فيدخل تحت الوَعي ولا 
يلح الوَعيدٌ إلا بتركِ الواجب . وقول التب یا : «وأدُوا رکا واكم عة بها انف 
من غير فصل بين مال ومالٍ؛ ولان الخُلىّ مال فاضِل عن الحاجة الأصليَةٍ إذ الإعداذ 
للئَجَمُل والترَين دليلٌ الفضل عن الحاجة الأصايّةٍ فكان ْعمةً لحُصولٍ التتَعُم به فيلرَمُه 
شکرها وخ جزءٍ منها للفقراءِ . ۰ 

N N yy 
عن رسول الله ية والمروِي عن ابن عمر مُعارض بالمرویٌ عنه أیضصًا آنه رَکی حل بناته‎ 
وفع ا الا ا س الحا فا كرد فرل العقي ةغل العف‎ 
ا ا ا ا ر‎ 
. بنا ذلك‎ 

هذا إذا كانت الدَراهِمُ فِضّةَ حالصة» فأمًا إذا كانت مغشوشة فإِنُ كان الغالِبُ هو الفِضة 
فكذلك؛ لان العش فيها مغمورٌ مُستَهْلَكٌ كذا رَوّى الحسَنُ عن أبي حنيفة أن الرَكاةً تجبُ 
في الدرايم الجياد والزيوي ا hE CET E‏ 
E‏ ته على غه نوله اسم التراهم مطل والشرعغ 
أوجب باسم لرام وإِنٌ كان الغالِبٌ هو الش والفِصّةٌ فيها مغلوبة فان كانث أثماتًا 
رائجة أو كان يُمْسكها للّجارة يعبر قيمََها فن بَلَعَتْ قيمَّها ماد تي رمم من آدنى الدراهِم 
التي تجبٌ فيها الرّكاءٌ وهي التي الغالِبُ عليها الفِضَةٌ تب فيها الرّكاءٌ وإلاً فلا .ولم 


(۱) سبق تخریجه . (۲) زيادة من المخطوط . 
)۳( النبهرجة : هي الدراهم الميطلة السكة» والبهرج والنبهرج : الباطل والرديء من الشيء . انظر : ألسان 
العرب (۲۱۷/۲). 


كتاب الزكاة ( ۱۹ 
كن أثمانًا رائجةً ولا مُعَدَةَ للتّجارة ذ فلا رکا فیها إلا أن يكودً ما فيها من الفِصَة يل ماي 
دِرْهَم بان کانٹ کبيرة ؛ ا E‏ د والفة ا اط 
فيها نية التّجارة فإذا أعَدّها للتَّجارة اعنَبَرَ القيمة كمعروض التجارة وإذا لم تَكَنْ للتّجارة 
ولا َمَنّا رائجة اعتَبرنا ما فيها من الفضة . 

وكذا رَوَّى الحسَنْ عن أبي حنيفة فيمَنْ كانث عنده فلوس أو دَراهِم رَصاص أو نحا 
أو مُموّهةٌ بحيث لا يخلُص فيها الفِضًّة آتها إن كانث للتّجارة يَعتَبرُ قيمَتَهاء فن بَلَّعّثْ 

ياتتَيٰ دزم من الراهم التي تلب " فيها الفِضَةٌ ففيها الرَكاهٌء ولم تَكَنْ للتّجارةٍ فلا 
ركا فيها لما ذكرتا أن الصَفْرَ ونحوه لا تج فيه الركاء مالم تكن للنجارة: 

E a a E E E 


م 


و 


بالغطارفة التي كانث ذ في الرَمَنِ المُتمَدَم في ديارنا نها إن كانث أثمانًا رائجة به تع فيا 
ادى ما للق عليه اسم الترايم وهي الي َب عليها الِصَة؛ ون لم ُن اثمانا رادج 
A E A‏ ففيها الرّكاة بقدر ما فيها 
من الفضة إن بَلْعَتْ نصابًاء أو بالضْمٌ إلى ما عنده من مال التجارة . 
a a e‏ 
ماَتَيْن فيها رَبُعٌ عُشرها وهو خمسة منها عَدَدَا . وكان يقول: «هو من أعَر النُقودِ فينا بمنزلة 
E‏ ا الإمام الحلواني والسرخسيء 
ولو زا على زصاب اة شي؛ ء فلا شيءَ في الرّيادة حى تَبْلّْمَ أربعينَّ فيجبُ فيها 
درْهَمٌ في قول أبي حنيفة : وعلى هذا دا في کل أربعينَ درم . 
وقال أبو يوسفَ ومحمَدٌ والشافعيٌ تجبٌُ الرّكاءٌ في الرّيادة بجساب ذلك فَلّتْ أو كثُرَّث 
حتّی لو كانت الرّيادةٌ رهما يجب فيه جزءٌ من الأربعينَّ جزءا من رهم . والمسألة 
)١(‏ في المخطوط : «بلغت». (۲) زيادة من المخطوط . 
(۳) انظر في مذهب الحنفية: مختصر اختلاف العلماء (۱/ »)٤۲۹‏ الأصل للشیباني (۲/ ۸۸۳). 
() انظر في مذهب ااشافعية: ختصر المزني ص .)٤۹(‏ 


س با )> 
روي عن عمرَ رضي الله عنه مثل قول بي حنيفة . وروي عن عَليّ وابن عمرَ رضي الله 
عنهما مثل قولهم . 

ولا حلاف في السّوائم أنه لا شيءَ ذ في اوائ “ منها على التصاب حتَى تَبْلْمّ زصابا 
احتَجُوا بما روي عن عَليٌ رضي الله عنه عن ابي ية أنه قال : «وَمَا زَا عَلّى الْمِائَين 
قًجسًاب دَلِكَّ»“ وهذا ص في الباب» ولأ شرط التّصاب ثبت معدولا به عن القياس ؛ 
لأ الرّكاة عرف وُجوبها شكرًا لنعمة الما . ومعنى اللّعمة يوجَدٌ في القليل والكثير» إتما 
عَرَفنا اشټر اطه بالتّص› وآته ورد في صل التصابٍ فبقيّ الأمرٌ في الرّيادة على أصل القياس 
إلا أن الرّيادةً فى السّواة ئم لا تُعتَبَرُمالم تَبْلْعْ صابًا دَفْعَّا لصَرَرٍ الشركة إِذ الشركة في 
E A‏ 

ولابي حنيغة ما روي عن رسول الله ا آله قال في كتا عَُرو بن َم : «نابََّن 
مائتين فَفِيها حَمْسَة دَرَاهِمَ في كَل أَربَمِينَ رهم وَلَيس فِيمَا دُون الأَرْبَمِينَ َة . 
وروي عن الب 5 /١1‏ ۱۹۹ ب] أنه قال لمُعاذٍ حينَ وجُهه إلى اليمَّن : «لا تاذ مِنْ 
الكسُور شيا فَإِذّا كان الْوَرق مِائتَي وک نا مها کا درا > لا أذ يار فا کي 
يع زين ما قحد نها وراه“ ولان الاصلَ ان يکود بعد كَل صاب عَفو تَر 
لأرباب الأموال كما في السّوائم» ولان ذ في اعټيار الکسور حرجا وآئه مَذفوع. 

وحديث عَليٰ رضي الله عنه لم يَرْفعه احدٌ من الات بل شکوا في قولِه : «وما زا على 
المائّة تن فبجساب ذلك» أن ذلك قول النَبيٌ ية أو قول عَليٌ فإ كان قول الَبيّ لا يكو 
حك ون كان قول عَليّ رضي الله عنه لا يكونٌ حُجة؛ لان المسالة مختإفة بين الضحابة 


E HT‏ اا ا 


)١(‏ فى المخطوط : «الزيادة». 

(۲) أخرجه أبو داود» كتاب : الزكاةء باب : في زكاة السائمة» برقم »)٠١۷۳(‏ والضياء في الأحاديث المختارة 
(۱٥ /۲(‏ برقم »)٥۲۸(‏ والبيهقي /٤(‏ ۱۳۷) برقم )۷۳۲١(‏ من حديث علي مرفوعًا. وصححه الألباني . 
)۳( تكرر في المخطوط ذكر كلمة: «درهم». 

.)١١۳١( أخرجه الدارمي» كتاب : الزكاةء باب: ما لا يجب فيه الصدقة من الحبوب والورق» برقم‎ )٤( 
من حديث أبي بکر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده.‎ 

)٥(‏ أخرجه البيهقي )٠١ /٤(‏ برقم .)۷٠١(‏ قلت : في هذا الحديث ضعف شديد في الإسنادء وانظر 
المحلى .)٦١/١(‏ 


رَوَيْناء وما ذكروا من شكر النّعمة فالجوابُ عنه ما ذكرنا فيما تقَدَمّ؛ لأنّ معنى الّعمة هو 
التَتَعْمّْ » وأنّه لا يحصْل بما دود التصاب ثم يَبْطل بالسّوائم مع أنه قياس في مُقابَلة لَص » 
وآه باطل واللة أعلَمُ . 


فصل 
E A‏ فرْبُحُ العُشر وهو خمسة من مِاتَتَيْن ن ؛ للأحاديثِ التي رَوَبّنا إِذ 


ووو د 


وور لاله ٭ ےا ادد ا )€ ° ° 
وقوله ي : «هَائوا ربع عشور ' أمْوالكم» واف وا ن ربع عشرها. 
[وأمًا صفة الواجب فنذكرٌها إن شاء الله تعالى] ". 


فصل [فيما إذا كان ذهب مفرةا] 


هذا ٳذا کان له فِصَة مُفْرَدةٌ٬‏ فأمًا ذا کان له َب مُفْرَدٌ فلا شيءَ فيه حتى يبل عشرينَ 
وغقالا فٳِذا بلَعَ عشريَ وفقالاً فيه نصف يثقالِ؛ لما روي في حديث عَمُرو بنِ حزم 
«والذَْبٌ مالم يَبْلُعْ قيمَنّه مائّتي عَم فلا صَدَقة فيه فإِذا بلع قيمَه مِائَيْٰ رهم ففيه رَبْ 
العشر وکان الدّينارٌ على عَهْدِ رسول الله ب مُقَوّمّا بحَشرة دَراهِمَ . 

وروي عن التب ڪا آنه قال لعَليّ : «لَيْسَ عَلَبك فِي الذَمَس ركاه مَا لم يبل عِشرينَ مْقَالاً 
ذا بلَّّ عِشرينَ مِْقَالا قُفِيهِ ضف مِفْقًالٍ»“ وسَواء کان الذَهَبْ لواجِدٍ أو کان مشتَركا بين 
يِن آنه لا شيءَ على أحدِهما ما لم يَبْلْعْ نَصيبَ كَل واج منهما إصابًا عندّنا") خلاقا 
للشافعيٌ" . والمسالة تأتي في صاب السّوائم إن شاء الله تعالى . 


)١(‏ فى المخطوط : «عشر». 

7ا ابو داود» كتاب : الزكاة» باب : في زكاة السائمة» برقم »)۱٥۷۲(‏ وابن ماجه برقم (۱۷۹۰) 
بلفظ : «إني قد عفوت عنكم عن صدقة الخيل . . ٠٠.‏ وابن خزيمة )۳٤ /٤(‏ برقم (۲۲۹۷)» وعبد الرزاق 
(۸۹/6) برقم .)۱٠۹۷(‏ من حديث علي مرفوعًا. وصححه الألباني. 


(۳) ليست في المخطوط . 


. لم أقف عليه‎ )٥( . سبق تخریجه‎ )٤( 

() انظر في مذهب الحنفية : ختصر اختلاف العلماء ›»)٤۳١ /١(‏ المبسوط (۳/ *6). 

(۷) مذهب الشافعية : أنه يصدق الخلطاء صدقة واحدة الماشية والزرع والورق والذهب. انظر: الأم (۲/ 
a‏ 


Ee GD 
فصل إ[في صفة نصاب الذهب]‎ 


وأمّا صِفة صاب الذهَّب فنقول : لا يعبر في صاب الذَهَّب أيضًا صِفةٌ زائدةٌ على كونه 
E‏ في المضروب والتبرٍ والمصوغ والحُليّ إلا على أحد قولي الشَافعيّ في 
الحُليّ الذي يَجل استعمالّه والصحيح قولًنا لان قوله تعالی : ولد کوت لَه 
لَص [العوبة ]٠١:‏ وقول النبي ية في كتاب عمرو بن 2 وحديثِ علي يقتضي 
الوْجوبَ في مُطَْتي الذَمَّب وكذا حكمُ الدنانير التي الغالِبُ عليها الذَهَبُ َب كالمحمودية 
والصوريَةٍ ونحوهما. وحكم الذهَب الخاإص سَواءٌ لما ذكرنا. 

الهرَوِيةٌ والمرويَة وما لم يكنٍ الغالبٌ عليها لَب فثُعتبرُ مها إن كانث أثمان 
اا و للجارةء ولا ُتَر قد ما فيها من الذَهَبٍ والفِّة وئا؛ لان كل واج يخلص 
بالإذابة ولو زادَ على نِصاب الذَپ شيءَ فلا شيءَ في الرّيادة في قول آبي حنيفةَ حقى تَبْلعَ 
أربعة مثاقيل فيجبٌ فيها قيراطانِ . 

وفتا أب يوس ومحتا والت اف فى ال رادو وإة فلت بجسات ذلك 
والمسألة قد مرت واللة تعالى أعلَمُ . 


فصل إفي مقدار الواجب] 


وأمَّا مقدارٌ الواجب فيه فربح العشر بحدیثِ عرو بن حزم وحد يث على رضى الله 
عنهما لأ نصفَ مِثقالِ من عشرينَ مِْقالا ر ربع عشره. وأمًا فة الواجب فنذكرها إن 
ل ا 


هذا إا كان له فضة مفردة أو دهت مغد N‏ 


کل ادها ناا ان کان مثاقيل ومائة دهم فاه يُصَمٌ أحدهما إلى الأخر 
فی حَق تکمیل التصاب عندى" . 


)١(‏ تقدمت المسألة. 

(۲) فى المخطوط : «ولهما». 

(۳( انظر في مذهب الحنفية : المبسوط (۲/ ۱۹۲)ء مجمع الأنهر .)۲٠۷ /١(‏ ختصر العلماء /١(‏ ١١٤)ء‏ 
الأصل للشیباني (۲/ .)۸٤‏ 


سو ہر 
اا لا أحذهما إلى الآَخر بل يُعتبَرٌ كمال التصاب من كَل واجِدٍ منهما 
على جد 
وجه قوله: آّهما جذسانٍ مختلِفانِ فلا يضم احدهما للأَخرِ في تكميل التصاب كالسّوائم 
عند اخقلافي الجلس» وإنّما قلنا: أتهما عَيْنانٍ مختلفانِ لاختلافهما صُورةً ومعتَى . آم 
الور فظاف وأا المعنی فلاله يجو بَيْحُ أحدهما بالآحرِ مُتفاضلاً وصار كالإبل مع 
الم بخلافِ مال التّجارةٍ؛ لأنّ هناك يَكَمُل التصابُ من قيمَتّها والقيمة ‏ واجِدةٌ وهي 
راهم أو دنائيرٌ فكان مال الركاة جنْسًا واجِدًا وهو الذْمَبُ أو الفِصّة . 
فأمّا الرّكاةٌ ذ ای لای رازھ ا ا درد ال ولِهذا لا يُكمَّل به القيمة 


اټ 


حالة الانفراوء وإتّما كمل بالرَرْنِ كرت القيمةٌ أو قلت بان كانت رَديئة . 

(ولََا): ماروي عن بُكَْر بن عب الله بن الج أله قال : مَصَتٍ السَنّة من أصحاب 
رسول الله کل رد بصم الذَهَبٍ إلى الفضةٍ والفِصة إلى الذَمَب في | خراج الرّكاة. ولأتهما 
مالانِ مدان في المعنى الذي تَعَلَقَ به وُجوبٌ الرّكاة1١/‏ ۰| فيوما وهو الإعدا 
للجارة بأصل الخْلقَةٍ a‏ و اچ 
فما وعو رم ال تر على كل حال و انما نن الوا جت غد اتجاد الال .وما عند 
الاختلاف فيختلف الواجب وإذا اتَحَدَ المالان ‏ معنَّى فلا يُععَبَرٌ حلاف الصورة 
[كعروض التّجارة ولِهذا يُكَمَل صاب كل واجِدٍ منهما بعُروض التجارة ولا يعبر احتلاف 
لرا اكا قَلُ من عشرين ِثقالاً اقل من ماي وزم E‏ 
لجار ونَهْدُ البلَدِ في الڌراهِم والدّنانيرٍ سَواء فان شاء كمل به زصابَ الذَهَبٍ وإِنُ شاء 
كمل به صابَ الفِضَةٍ وصار كالسّودِ مع البيض بخلاف السّوائم ؛ لأنّ الحكم هناك متَعَلقّ 


الصرفة 0 انظر : اسنى المطالب (۱/ ١۳۸)ء‏ حاشية ل 


مزن .)٤۹(‏ 
(۲) في المخطوط : «القيم». (۳) في المخطوط : «و». 
٠‏ (6) في المخطوط : «المال». )٥(‏ ليست في المخطوط . 


)٩(‏ زاد في المخطوط : «اكعروض التجارة ولهذا يكمل نصاب كل واحد منهما بعروض التجارة ولا يعتبر 
اخحتلاف الصورة كما إذا کان له أقل من عشرين مثقالاً وأقل من مائتي درهم» . وهو تکرار ما تقدم» 
والسياق من المطبوع أصح . 


و س بانع لصنان جا 
بالصورة والمعنى وهما مختلِفانِ صُورة ومعتّى فَعَذّرَ تكميل صاب أحدهما بالآخر . 

ثم إذا وجب الركاءٌ عند صم أحدِهما بالآخر احتلفت الرٌّواية فيما يُوّدّى رَوّى أبو 
بوت عن ابي یناه بای من بانو وزم وزان نمت ومن عَشْرة مَثاقيل دعَب 
رُبُعٌ قال وهو إحدى الرّوايتيْن عن آبي يوسفَ؛ لأنْ هذااً قَرَبٌ إلى المُعادلة والتظر من 
الجانبين . 


ا 
ر 


وروي عن آبي بو روا ری آنه يقومٌ أحدهما بالآخر ثم يُرَڏي الزكاة من نوع 
وجل وهو أقرَبٌ إلى موافقة نوص الرّكاة. 

ٹھچ اختلف أصحانا في کیفیة الضم: 

فقال ابو حنيفة: يضم أحذهما إلى الآخر باعتبارِ القيمة . 

وقال ابو يوسف ومحمد؛ يضم باعتبار الأجزاءِ وهو رواية عن أبي حنيفة أيضا ذكره في 
نوادر آبي ي شام . 

اا ت ن ال اوی ا اقات د فيمة أجدهما لخو دة وصاغنه أكثرَ من وزنه 
بان كان له يائة وركم وخمسة مثاقبل قيمَها يائة وزم فعند أبي حنيفة يقم النانيرَ 
بخلافِ شيا درام ونْصَمٌ إلى الراهم فيْكَكُل صاب الراهم من حيث القيمة فقجبُ 
الرّكاةٌ e E E‏ أن له نصفَ صاب الفِصّةٍ 
ورْبْعَ صاب الذَهَب فیکونٌ : ثلاثة آرباع التصاب فلا يجب شيءٌ. 


و 


E Sd E E Eh 
باعتبار القيمة عند أبي حنيفة فَبْلُمُ ماين وأربعينَ مما فتجبٌ فيها سِكّة دَراهِمَ‎ 
سا و ار یر مت واب الل رست م ایک هة‎ 
نصابا تام فيجبٌ في نصفِ کل واجِدٍ منهما رَبْمٌ عُشره.‎ 
E E El Sa 
مائة] ' أو مائةٌ وخمسود رهما وخمسة مثاقيلٌ ذَهَّبٍ أو خمسة عَْرَ مِقالاً وخمسودً‎ 


و 2 


در هما فیهنا لظي تُمرةٌ الاختلافِ بل يضم أحذهما إلى الآخر ر بالإجماع على اختلافِ 


. ليست في المخطوط‎ )١( 


gp GTS 
. الأصلين عنده باعتبار ر التقوِيم . وعندهما باعتبار الأجزاءِ‎ 

e O OE OE 

تجب الرّكاةٌ فيهما ؛ ؛ لأن التصابت E‏ صم لا باعتبارِ القيمة ولا باعتبار الأجزاءِ . 

وأجمَعوا على أله لا تَعسَبَرٌ القيمة في الذَهَّب والفِضَة عند الانفِراد في حَقّ تكميل 
الصاب» حى أنه إذا كان له إبريق فِصَةٍ وره ائه ّم وقيمَمّه لصناعة انان [لا تجبُ 
فيه الرّكاء] ”"“ باعتبار القيمة . وكذلك إذا كان له آئية ذَهَّب وها عَشْرةٌ وقيمَتّها لصناعَتِها 
ياتا وركم لا جب فيها الرّكاءٌ باعتبار القيمة . ۰ 

واا القيمة في الذَهَّب والفضة ساقطة الاعتبار شرعًا؛ لأن سائرَ الأشياءِ تقوم 
بهما وإتّما المُعتَبَرٌ فيهما الود ألا ترى أن مَنْ مَلَكَ إبريق فِضَةٍ ونه ائه وخمسود ورْهَمًا . 
وقيمَتّه ماتا رهم لا تجبٌ الرْكاهٌ؟ . وكذلك " إذا مَلَكُ آئية َب وزنُها عَشْره مثاقيل 
وقیمنها مانا زعم لا جب الرّكاء E EO‏ 

a‏ عَيْنانِ وجب ضم أحدِ هما إلى الآخر لإیجاب ك الضم 
باعتِبارٍ القيمة كحروض التَجارقء وهذا؛ لان كمال الصاب لا ي قى إلا عمد اتساد 
الجنْس ولا اتَحاد إلا باعتِبارٍ صِفة الماليَة دون العيْن فإ الأموالً أجناس بأعياِها جنس 
واجد باعتبار صِفة الماليَةٍ فيهاء وهذا بخلاف الإبريق والاآنية؛ لأ هناك ما وجب ضصَمه 
إلى شيءٍ خر حى تُعتَبَرَ فيه القيمة وهذا؛ لأنّ القيمة في الذَهَب والفِضًّة إِنّما تَظْهَرُ شرعًا 
عند مقابَلة أحدِهما بالأخر فان الجؤدة والصَلْعة لا قيمة لها إذا قوبلث بجليها . قال الَبىُ 
: «جَيْدُهَا وَرَدِيئُها سَوَاء» ”* . 

فامًا عند مُقابَلةٍ أحدٍهما بالآخر فَظهَرٌ للجودة قيمةء ألا ترى أنه متى وفَعَتِ الحاجة 
إلى تقويم الذهَب والفِصّة في حُقوق الوبادِ تقوم بخلاف جلسها؟ فِنِ اغَصَبَ قَلْبَا هسمه 
اكا ان ی : قيمَنّه] ” من خلاف جيه فكذلك في حقوق الله تعالى 


. في المخطوط : «قيمته». (۲) ليست في المخطوط‎ )( ٠ 
في المخطوط : «فيهما».‎ )٤( في المخطوط : «كذا».‎ )۳( 


. وقال: غريب‎ »)۳۷ /٤( اد الزيلعي في «نصب الراية»‎ )٥( 
. ليست في المخطوط‎ )١( 


[ ۷ ب]ء ولأنَ في التكميل باعتبار التَقُويم صرب احتياط في باب العِبادة ونَظرًا ‏ 


للفقراءِ فكان أولى . 

ثم عند أبي حنيفة يُعَبَرٌ في التفوِيم مَنْمَعهُ المقراءِ كما هو صله حتى روي عنه أنه قال : 
إذا كان لرجل يائ وخمسة وقسعود دِزْهَمًا ودينار يساوي خحمسة راهم له تجبٌ الركا 
ا ا ا 

وهذا الذي ذکرنا كله من وُجوب الضَمٌ إذا لم يكن كل واجِاٍ منهما ٍصابا بان كان قل 

من التصاب فاا إذا کان کل وجل منھما صاب تاا ولم يكن زائدا عليه لا يجب الم بل 
ينبغي أن يودي من کل وا جد منهما ركاه . ولو ضمٌ أحدهما إلى الاَخَر حتی يُوَدّی کله من 
اوا ار و أن يكو التَقَويمْ بما هو أنمَحٌ للفقراء 
رَواجًا وإلاً ودی من كل واج منهما ربُعٌ عُشرٍه .وإ کان على كل واد من التَصابَيْنٍ 
زیادة فود ابي پوب ومحمَدٍ لا يجب صم إحدى الرَيادَتَيْن إلى الأخحرى؛ لأنهما يوجبانِ 
الرّكاةَ ذ في الكسور بجساب ذلك . 

وما عن أبى حنيفة فيط إن يلَع الرّياد؛ ربح مثاقيل وأربعينَ دِرْهَّمًا فكذلك .إن 
كان أقَلّ من أربعة مثاقيلّ وأكَلّ من أربعينَ دما يجب صم إحدى الرَيانينٍ إلى الأخرى 
ليم أربعينَ دِرْهَمًا وأربعة مايل ؛ لأنَ الرّكاةً لا تجبُ في الكسورِ عندّه واللةُ أعلَمُ. 


فصل [في نصاب أموال التجارة] 
وأمًا ًا أموال التّجارة فتقدير الصاب فيها بقيمَّها من الدّنانير والراهِم فلا شيء فيها ما 


لم تَبْلْعْ قيمَتًها مات رهم أو عشرينٌ يقالا من ذهب فتجبٌ فيها الرَكاهٌ وفلا ق عا 
)۱( 
ا 


وقال أصحابُ انقواھر: ول رکا فعا اس . 


(۱) انظر في مذهب الحنفية : المبسوط (۲/ 1۱۷۸ء »)۱۹١‏ تبيين الحقائق /١(‏ ۲۷۹). الجوهرة النيرة /١(‏ 
»)۱۲١ -٤‏ فتح القدیر (۲/ ۲۱۷)» مجمع الأنہر (۱/ .)٠۱۹١‏ 

(۲) وفي بيان مذهب الظاهرية يقول ابن حزم : قد صح عن رسول الله إلا ما يدل على أن لا زكاة في 
عروض التجارة» وهو أنه قد صح عن النبي ماه : «لیس فما دون مس أواق من الورق صدقة ولا فيما 
دون خس ذود من الإبل صدقة» انظر المحلى .)٤٤ /٤(‏ 


N RTO N e iii ie Tit O 


pa a> 


وقال مالك : إذا ا رَکاها لحول وار( 
وجه قول اصحاب الظواهر: أن وُجوبً الرّكاةٍ إنّما عرف بالتص والتص ورد بوْجوبها في 
الدراِم والدنانير ر والسّوائم فلو وجبث في غيرٍها لوَجَبَّث بالقياس عليها والقياس ليس 


س ت 


بحَجَةٍ حصو صًا في باب المقادير . 
(ولَدًا): ما روي عن سُمُرةَ بن جُندب أنه قال کان سول الله ل يَمرنَا بخرَاج ج الرّكاة 
ِن اقبت الي گئا نذه له “ وري عن ابي ذد رضي الله عنه عن الیکا له قال 
«في الْْرّ صَدَقَفَه . وقال ب : «هَائوا رَبُعَ عُشر آمْوًالك» . 
[فاڻ قيل: : الحديثٌ ورد في صاب الدَراهِم؛ لاه قال ذ في آخڃره امن کل آریعین ڊزخنا 


۶ 


وزمم»] . (فالجوابُ اول الف * عا i a‏ وجب 
سَلْبَ عُموم أوَلِه أو نحمل قولّه : من كل أربعينَ دِرْهَمٌ» على القيمة أي: من كل أربعينَ 
رهما من قيمَتَها درم . وقال لا : «وأُوا اة أنوالكم» من غيرِ فصل بين مال ومال 
اا ا ا و ا 


الرّكاةٍ كالسّوائم 


)١(‏ نض المال ينض إذا تحوّل نَقدًا بعد أن كان متاعًا . ومنه الحديث: «خذ صدَقة ما قد نض من أموالهم» أي 
e‏ 2 وغيرها. انظر النهاية لابن الأثير .)۷١/١(‏ 

(۲) في المخطوط: ٠‏ 

۳ وي بيان مذحب الالكية ال مال : «الأمر عندنا فيما يدار من العروض للتجارات أن الرجل إِذ إذا صَدّق 
ماله ثم اشتری به عَرْضًا برا أو رقيقا أو ما أشبه ذلك ثم باعه قبل آن يحول عليه الحول من یوم أَخْرَجَ زکاته 
فإنه لا يؤذي من ذلك المال زكاة حتى يحول عليه الحول من يوم صدقه وأنه إن لم يبع ذلك العرض سنين ¿ 
تجب عليه في شيء من ذلك العرض زكاة» وإن طال زمانه فإذا باعه فليس عليه فيه إلا زكاة واحدة» انظر 
الموطأ مع المنتقى (۲/ ١١١)ء‏ المدونة (١/۹٠۳)ء‏ التاج والإكليل (۳/ ١۸٠-١۱۸)ء‏ الفواكه الدواني /١(‏ 
!(. 

ء)٤٥١( أخرجه أبو داود» كتاب : الزكاة» باب : العروض إذا كانت للتجارة هل فيها من زكاة» برقم‎ )٤( 
)۱٤٩/٤( برقم ۰ والبیهقي‎ )۲٠۴۳ /۷( والطبراني في الکبیر‎ )٩( والدارقطني (۲/ ۱۲۷) برقم‎ 


برقم (۷۳۸۸)» من حديث سمرة بن جندب. قال الهيثمي (۳/ 1۹): في إسناده ضعف. وصححه 
الالبان: 
)٥(‏ لم أقف عليه . (1) سبق تخریجه قریبًا . 
(۷) ليست فى المخطوط . (۸) في المخطوط : «وأنه» . 


)۱١( 0‏ سبق تخریجه . 


وقد خرح الجوابً عن قولهم: إل وُجوبً الزكاة عرف بالتص ؛ لأنا قد رَوَيْنا اللص في 
اقا ات ات ا ا و ا ا ا 
بإعانة العاجز إلا أل مقدار أ عرف بالسَنْع .وما ذكر مالك غير سَديدٍ؛ لأنه وُجدَ 
سببٌ وجوب الرَكاة وشرطه في کل حول فلا معّى لتخصيص الحول الأول بالوجوب فيه 
کالسواا تم والدراهم والدنانیر » وسوا كان مال الٌجارة عُروضًا آو قارا أو شيا مما يكال 
أو يورَنُ؛ لأنَ الوْجوبً في أموال التّجارة تَعَلَىَ بالمعنى وهو الماليَةٌ والقيمة» وهذه 
الأموال كُلّها في هذا ”“ المعنى جلْسل واجِدٌ . وكذا يُضصَمٌ بعض أموال التجارة إلى البعض 
في تكميل التصاب لما قلنا. 

وإذا كان تقديرٌ الصاب من آموال التّجارة بقيمَتِها من الذَهَبٍ والفِضصًّة وهو أن بلع 
قيمَتّها مقدار زصاب من الذَهَّب والفِصّة فلا بُدّ من التفْوٍيم حتى يُعرف مقدارٌ الصاب ثم 
بادا ق ذكر القُدوريّ في شرجه مختصَر الكَرْخيٌ هيوم بأوفى القيمَيْنِ من الذراِم 
نایر حقی اھا القت باریم بالذراهم صاب ولم تم انار قوق بما ت ب 
الات و کا زر عن أي ى ااال ا يمَوّمُها بانع التعْدَيْنٍ للفقراء . 

وعن أبي يوسف : آنه يقَومها بما اشر اها به فإِنِ اث شتراها بالدراهِم قَوَمَها بالدراهِم وإِنٍ 

شتَراها بالدنانیر قَوّمَها بالدّنانير وإِِ اشتَراها بغيرهما من العُروض أو لم يكن اث شتَراها بان 
O E‏ 
يقَوّمُّها بالتْدٍ الغالب على كَل حال . 

وذكر في كتاب الزكاة أذ ته بقَومّها يوم حال الحول إِنٌ شاء بالدَراهِم وإ شاء بالدّنانيرٍ . 
وجه قول محملٍ أل التفْوِيم في حَقّ الله تعالى يُعتبَرُ بالتَفُوٍيم في حَقّ اليباد ثم إذا وقعَتِ 
الحاجة إلى تفريم شيء من حقوقي اليباد كالمغصوب والمُستَهْلَكِ يقم بالتقد الغالب 13| 
١ا‏ في البلدة كذا هذا. 

وجه قول آي یوسف: ان المشتری دل وحم البدلٍ يُعَبرٌ باصله فإذا کان مشترّی باح 
ادن فتقويمه بما هو أصلّه أولى . 


(1) في المخطوط : «حق» 


م کتاب لزق > GD‏ 


وجه رواية كتاب الزكاة: أن وُجوبَ الزكاة في عروض التجارة باعتبار ماليَتِّها دونً 
أعيانِهاء والَقّويم لمعرفة مقدار الماليّةٍ والتقدانِ في ذلك سيَانٍ فكان الخيارٌ إلى صاجب 
المالِ يمومه بأيهما شاء .آلا ترى أن في السّوا: ئم عند الكثرة وهي ما إذا بلع ماين ن الخيار 
الى صاجب المال إن شاء دی آربع جقاق وان شاء حمسن بات لّبون؟ فكذا هذا. 

وجه قول اي حنيفة: أن الدراهِمٌ والدّنانيرّ وان كانا في النَمَنيةٍ والتفُويم بهما سَواءٌء لكتا 
رَجُّخنا أحدَهما بمُرَّجُح وهو النَظْرٌ للفقراء والأخذ بالاحتیاط أولی آلا ترى أنه لو كان 
بالتفويم بأحِهما يم الأصابُ وبالآَخرٍ لا فإنه َر بما يم به الصابُ الفا 
واحتیاطا؟ کذا هذا ومشایځنا حَمَلوا روايةٌ كتاب الرّكاةٍ على ما إذا كان لا يتفاوت التَفْع 
في حَقٌ الفقراء بالتفُويم بأيّهٍما کان جَمْعَّا بين الرّوايتيْن . 

ریما کان ینبغي أن يقم بأدنی ما تلق عليه اسم راهم آو الدنانير وهي التي يون 
الخالبٌ فيها الذعَبٌ والفِضَةء وعلى هذا إذا كان مع عُروض الكُجارة دعَب وفص فإله 

يضمها إلى العُروض ويقَوّمّه جُمْلة؛ لأنّ معنى التَّجارة يَشْمَّل الكل لكنْ عند أبي حنيفة 
ق اجار الفيمة إن شا قو ثرون وها إلى الأب رالش وا شه فر 
الذهَبً والفِضة وض قيمَّسهما إلى قيمة أعيان التجارة وعندهما يضم باعتبار الأجزاء 
فقَوّمٌ العروض فيضم قيمَتَها إلى ما عندّه من الذَهَّبٍ والفِصًّة فن بَلَعَتٍ الجُمْلة صاب 
تب الرّكاءٌ وإلاً فاد ولا يقم الذهَبٌ والفضًّة عندَهما أصادً في باب الرّكاةٍ على مامه 
فصل [في صفة نصاب التجارة] 

وأمّا صِفة هذا التصاب فهي أن (يكوت معد لجار ةوهو ان تنهال جار 
وذلك بنية التجارة مُقارَنة لعَمَل الّجارة لما ذكرنا فيما تقَدَمّ بخلافي الذَهَب والفِصَةٍ فإلّه لا 
يحتاج فيهما إلى : نة الجارة؛ لأتها مُعَدَةٌ للثًجارة باصل الجلْقة فلا حاجةً إلى إعداد العبد 
ويوجَد الإعداد منه دلالةً على مام . 


¿ من الإبل : ت في ذکر بن ل : معچم لى 


() في المخطوط : «تكون معدة) . 


2 


فصل [في مقدار الواجب في النصاب] 
وأمًا مقدارٌ الواجب من هذا اللصاب فما هو مقدارٌ الواجب من صاب الذهَّب والفِضة 
وهو ربع العشر؛ 4 ا مال ار ا که سن الاح را فان ارا 
فيه ما هو الواجبٌ في الذَهَّب والفِصّة وهو رُبُ الحْشرِء ولقول النبي ية : «هاتوا ربُعَ عشورٍ 
آمو الکم»” “من غيرِ فصل . 
فصل إ[في صفة الواجب في مال التجارة] 
وأا صِفة الواجب في آموال التَّجارة فالواجبٌُ فيها رُبُعٌ عر العيْنِ وهو الصاب في 


وقال بعض مشايخنا: هذا قول ا يوسفَ ومحمَإٍ وأمًا "على قول أبي حنيفة 
فالواجب فيها آحد شيَيْن : إمّا الع أو القيمة فالمالِكٌ بالخيار عند حَوّلانِ الحول إن شاء 
احرج رَبُعَّ عُشْرٍ العيْنِ وإ شاء أحرج رُبُعَ عُشْرٍ القيمة» وبَنّؤا على هذا بحعض مسائلِ 
الجامع فيم كانث له مانا فيز حطة لللًجارة قيمَنّها اتتا ْم فحال عليها الحول فام 
Sh Rs‏ 
حتّی صارث قيمَتها أربعًوائة رهم ؛ إن على قول أبي حنيفة : : وٳِنُ ادى من عَيْنِها يُوّدي 
خحمسة أقفِزة ‏ فى الريادة والتقْصانِ جميعًا؛ لأ م بين آنه الواجبُ من الأصل فإ آدّى القيمة 
بوي حمسا دراب في الريادة والأطصانٍ [جميعا] ؛ لاه تين انها هي الواجبة وء 
ل 

وعند أبي يوسف ومحمَد: ان آدی من غا ردي م أقفِزة فى في الرّيادة والتقَصانِ 
جمیعا ا كما قال انر خا : وإ اى من القيمة يَُدّي في اتفصانٍ همين ونصقًا وفي 
الريادةء E E‏ 


ر 


التفل إلى القيمة يوم الأداءِ في فيِعتَبَرٌ قيمَنّها يوم ° الأداءء والصَحيح ان هذا مذهبُ جميع 
اصسحايا: لان المذمب عتدهم آنه ا َك الاب بعد الول تس الزكاءً سواء كان من 


(۱) سبق تخریجه قریبًا. (۲) فى المخطوط : «فأما». 
(۳) ليست في المخطوط . )٤(‏ فى المخطوط : «وقت». 


GD 


السوائم أو من أموال التجارة . ولو كان الواجبٰ أحدهما غير عَيْن عند أبي حنيفة لَتَعَيْنّت 
القيمة عند هلاك العيْن على ما هو الأصلٌ ذ في ارين ف ادمات احا ا 
الأخر. 


وكذا لو وهَبًّ التّصابَ من الفقير ولم تحض تحضر انيه أصلاً سَقَعلْتْ عنه الرّكاهٌء ولو لم 
يكنٍ الواجبٌ في الصاب عَيْنَّا لما سَقَطْث كما إذا وهَبَّ منه غير التصاب . وكذا إذا باع 
صاب الزكاةٍ من السّوائم والسَّاعي حاضِرٌ إن شاء أخذ من ”“ المشتري وإِنُ شاء أخذ من 
البائع» ولولا أن الواجبً رُب ٠۷١ /١[‏ ب] عر العيْنٍ لما مَلَكَ الخد من غير المشتَريء 
فدَل أل مذهبَ جميع أصحابنا هذا وهو أن الواجب ربع ع عش ر الغبن إلا عفد انى ية 
ترات مذ نمر ا ر ای سن ت 4 ا بن ت 1 وى 
الواجبَ ربع عَشر العيْنِ من حيث الصورة والمعنى جميعًا لكنْ لمَنْ عليه حَق لتقل من 
العيْن إلى القيمة وقت الأداء*" . 

ومسائل الجامي مَبنيَةٌ على هذا الأصلٍ على ما نذكر وقال الشافعي : الواجبٌ من قدر 
الَكاة بعد الحول في الد ة لا في الصاب” ٠"‏ وعلى هذا ينبني ما إذا هَلَكَ مال الرّكاة بعد 
الحولِ وبعد التّمَكن من الأداء أنه سط عنه الرّكاءٌ عندنا» وعنده لا تفط . 


وإذا هَلَكَ قبل التّمَكن من الأداء لا تجبُ عندّن وللشافعيٌ قولان : في قول لا 


(1) زاد فى المخطوط : «عين». 

(۲) انظر في مذهب الحنفية : المبسوط (۲/ ٤۱۷٠ء‏ ١۷١)ء‏ تحفة الفقهاء »٠٠٠/1(‏ ۷١۳)ء‏ البناية شرح 
الهداية (۳/ .)٤٠١ - ٤۲۴۳‏ فتح القدير مع الهداية (۲/ )۲٠۳ - ۲١٠۱‏ الاختيار .)٠١١/١(‏ مجمع الأنهر 
مع ملتقی الأبحر .)۲٠۳/۱(‏ 

(۳) مذهب الشافعية : أنه إذا هلك الال بعد إمكان الأداء ضمن . انظر: الأم (۲/ ١٠)ء‏ حلية العلماء /١(‏ 
۹ °( الملجموع شرح المهذب (۰/ )٣٣٣۳‏ . 

ء)٠۳١١‎ /١( الجوهرة النيرة‎ .)۲٦۹ /١( تبيين الحقائق‎ .)۱۷١ /۲( انظر في مذهب الحنفية : المبسوط‎ )٤( 
.)۳١١ /۲( رد المحتار‎ .)۲۳١ /۲( درر الحکام (۱/ ۱۷۹)ء البحر الرائق‎ 

)٥(‏ وفي بيان مذهب الشافعية : يقول الشیرازی: : «إذا ملك النصاب وحال عليه الحولء ولم يمكنه الأداء 
ففیه قولان: قال في القديم : لا تجب الزكاة قبل إمكان الأداء» . . . وقال في الإملاء: تجب» وهو 
الصحيح۲» انظر : : امهذب مع المجموع (/ ١٤۳)ء‏ الأ (۲/١١)ء‏ أسنى الطالب )١٠١ /١(‏ الغرر البهية 
)۱۷4/۲( > حاشيتي قليوبي وعميرة (۲/ 0۸). مغني المحتاج (۲/ »)٠١١‏ حاشية الجمل (۲/ ۹٤۲)ء‏ تحفة 
الحبيب Er /D)‏ التجريد لنفع العبيد .)٥۸/۲(‏ 


Tb oD 
[ تجبُ أصلاء وفي قول تجبُ ثم سمط الى عا ولا حلاف في أن صَدَفَةً لطر لا‎ 

سقط بهلالٍ الصاب» وعلى هذا الخلافي اضر والخراح. 

وجه قول الشافعي: أن هذا حَقّ وجب في ذِمَتِه وتقَرََ بالتّمَكن من الأداء فلا يسفطً بهّلاك 
الأصاب كما في ديون اليباد وصَدَقة الِطرء وكما في الحج فإنه إذا كان موسِرًا وقت 
خروج القافِلةٍ من بده ثم هلك ماله لا يسفّط الح عنه وإنّما قلنا: إِله وجب في ذْمَتِه؛ 
لأن الشَرعَ أضاف الإيجابَ إلى مالل لا بعَيْيه . قال التب ڳل : "في مائَكَي وزم حَمْسة 
دَرَاهمَ» وَفِي أربَمين شاو شا“ أوجب حمسة وشا لا بعَيْيْهاء والواجِبُ إذا لم يكن عَيْنا 
كان في الذَمَةَ كما في صَدَقَة الفطر ونحوهاء ولأنّ غاية الأمر أن قدر الرَكاة أمانة في يَدِه 
لکته مُطالَبٌ شرعًا بالأداءِ بعد التمَكن منه ومَنْ مَنَحَ الحم عن المُْسمَحَقٌ بعد طبه يُصَمَنُ 
كما في سائر الأماناتِ. 

والخلاف ثابتٌ فيما إذا طَلَبَّه الفقيرٌ أو طالَبَه الساعي”" بالأداء فلم يُوَدّ حتى َلك 
التصاب . 

اك ا ا ل جا ات و ن 
او ی عدو ات ا اد ا ایا ایرد رفت 
والشقص" الذى فيه الشفعة إذا ضار بحرا 

والدليلٌ على أن [مَحَلَ] ” أصل الواجب هو الَصابٌ قوله تعالى : «خُذ من امَو 
صك [العوبة :۰۴] » وقول النَبيّ ل : «حذ ِن الذُهَب الذُهَبَ » ومن فة الْفِصَةَ » وَمِنَ 
الإبل الإبلً»” الحديت .ومن كلمة تَْعيض فيقتضي أن يكون الواجبٌ بعض التصاب . 
وقوله لا : «فِي مانن ۾ وزم حَمْسَة راهم » وَفِي يمين شا ةشاةّ» ” جعل الواجبَ مَظروقًا 

في التصاب؛ لأنّ «في» للظرْف» ولان الرّكاةَ عرف وُجوبُها على طريتي اليُْسرِ وطيبة الس 
O‏ ص وُجوبُها بالمال التامي الفاضل عن الحاجة الأصليّة وشرط لها الحول 
(۱) سبق تخرجه قریبًاً. , 
(۲) الساعي: هو الذي يجبي الزكاة ويّسْعى في القبائل لجمعها. انظر الموسوعة الفقهية (۲۹/ ۲۲۷). 
(۳) الشقْص والشقيص: النصيب في العين المشتركة من كل شيء. انظر النهاية لابن الأثیر (۲/ .)٤۹١‏ 


. ليست في المخطوط . (۵) سبق تخریجه‎ )٤( 


وكمالٌ الصاب . ومعنى اليُْسر في كونِ الواجب في التَصاب يبقى ببّقائه ويَهْلِك بهّلاكهء 
ولا سبيل إلى القّاني؛ لأنّ وُجوبَ الضمانِ يستَذعي تفويتَ يلك أو يَدٍ كما في سائر 
الضماناتِ» وهو بالتاخير عن أوَلِ أوقات الإمكانِ لم يُمَوْثْ على الفقير ملكا ولا يَدَا فلا 
يضمن بخلافِ صَدَقة الفِطر والحجٌ؛ أن مَحَلّ الواجب هناك ذِمَنّه لا ماله وذمَتّه باقيةٌ بعد 
هلاك الما . 

واما قولّه: إنه مََعَ حى الفقير بعد طلبه فنقول : E O N‏ 
فن له أن يصرِقه إلى فقير آحَرَ وإِنْ طالَبَه الساعي فامتَتَعَ من الأداءِ حتى هَلَّكَ المال قال 


از و 


آهل العراق من أصحابنا: إِه يَضَمَنُ؛ لأنّ السَاعي مُتَعَيّنْ للأخذٍ فيلرَمّه الأداء عند طلَبه 
فصي بالامتناع موتا فيضن . 

ومشايحنا بما وراء اهر قالوا: إله لا يَضْمَنُ . وهو الأصَح فاه ذكر في كتا الرّكاة إذا 
حَبَسَ السّائمةٌ بعد ما وجب الرّكاة فيها حتى توِيَّث لم يَضمَّنها ومعلوم آنه لم يَرذ بهذا 
لحن أن بمتتها لعل والماء؛ لأ ذلك استفلاق لها ولو استهاها صي ضاي لزكاته 
وإتما أراد به حَبْسَها بعد طلب السّاعي لها . 

رالزج ف آنه عفرت ذا الس داكا رلا بدا غل اح ليفارت ولارا 
في اختيار مَحَل الأداء إن شاء من السّائمة وإن ا فإتّما حبس السّائمة ليود 
من محل ار فلا صي اما هذا إذا ملك كل التضات: 


فان هَلَكَ بعضه دود بعضٍ فعليه في الباقي حِصته من الزكاة إذا لم يكنْ في المالٍ ل فضل 
على التصاب بلا خلافي؛ لان البعض مُعتبَرٌ بالكل > ثج إذا هَلَكَ الكل سمط جميم الرّكا : 
فإذا هَلَكَ البعض يجب “أن يسقط بقدره. 

حذاإذالم يكن في الما َر فاا إذا اجتع فيه الصابُ العفو ثم لَك البعض 
فعلى قول أبى حنيفة وأبي يوسف : يُصْرَفٌ الهلاك إلى العفو أوَلاً كاه لم يكن في مله إلا 
الصابٌ . وعند محمَل وڑفر يُصرَفُ الهلا إلی [۱/ ۱۷۲[] الكل شائعًا حى إذا کان له 
تسعةٌ من الإبل فحالٌ عليها الحول ثم هَلَكَ منها أربعةٌ فعليه في الباقي شا كايملة في قول 
أبى حنيفةً وأبي يوسفَ» وعندَ محمَدٍ ورُفر عليه في الباقي خمسة أتساع شاة. 


0 


(1) في المخطوط : وجب . 


GP‏ ا ےک 

والاصل عند أي حنيفة واي يوسف: أَنٌ الوجوبَ يتَعَلَقٌ بالتّصاب دونً العفو وعند محمَلٍ.. 
A a a‏ : «فِي حَمْس من الإبل شاه إلى 
حجر آذ الَجوب يتل بالكل؛ ولأ سب الأجوب هو الال لثامي والعفر 
مال نام > ومع هذا لا جب بسببه زيادةٌ على ن الوْجوبَ في الكل يره إذا قضى القاضي 
بحُن بشهادة ثلاث قر كان قضاؤه بشهاد الكل > وإ كان لا حاجة في القضاء إلى القالتء 
وإذا ثبت أن الوْجوبً في الكل فما هَلَكَ يَهْلِكٌ براه وما بَقَیْ يبقی برّكاته كالمال 
المشترك. 

داح ابو حنيفة وآبو يوسف بقول التي ڳا في حديث عرو بن حزم اني ڪي بن 
الإبل السَائِمَة شاه وَلَيْسَ ذ في الرَيَادةٍ شئ ن٤‏ حسّی کون عَشرًا»" ا و في 
حفس وَعشرين من الإبلٍ بت مَحَاض ولس في الرَيادة د شيْءٌ إلى حمس وثلاثین» " وهذا نص 
على أن الواجبَ في الأصاب دود الوقص ولان ال E‏ ا 
الأصابَ باسيه وحكيه يفني عن الوقص والوقص باسيه وحكيه لايستفني عر 
الصاب ج .والمال إذا اشعكَلَ على أصلٍ نَع فإذا لَك منه شيء يضر الهلا إلى الت 
دود الأصل كمال الُضاربة إذا كان فيه رن فهك شيء منه يرف الهلا إلى الأ ح دون 
رأس المالٍ كذا هذا. 

وعلى هذا إذا حال الحول على تَمانينَّ شاو ثي هَلَكَ أربعونٌ ‏ ارت ار ف 
في الاربعينَ الباقية شاءٌ كال في قولِ آبي حنيغة وأبي يوسفَ رحمهما الله؛ ؛ لأن الهلاك 
يضرف إلى العفو ألا عندَهما فجُول كان الغكَم أربعودً من الابيداء . وفي قول محمَلٍ وزفر : 
عليه في الباقي نصف شاةَ؛ ١‏ لأ الواجبَ في الكل عندَهما وقد هَلَكٌ الصف فيسفط الواجث 
بقدره ولو َلك منها عشرود وبقيّ ستو فعليه في الباق شاءٌ عند آبي حنيفةً وأپي يوست 


(۱) سبق تخریجه . : (۲) سبق تخریجه . 

(۳) آخرجه النسائي» کتاب: الزكاة» باب: زكاة الغنم ا 
أبي بكر المشهور» رای أحمد (۷۳). وأصل الحديث في الصحيحين . 

)٤(‏ الوقص : : ما بين الفريضتين من ذُصب الزكاة ما لا شيء فيه من كل الأنعام . انظر: المصباح المنير (ص 
.)٠١‏ معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية (۳/ .)٤۹٤‏ 

(9) في المخطوط : «الأربعون». 


وعندَ محمَْلٍ ورُفر ثلاثةُ أرباع شاةٍ لما قلنا وعلى هذا مَسائل في الجامع . 

ثم احتلف أصحانا فيما بينهم فعنة آبي حنيفة الواجبُ في الدَرام والذنائير واموالٍ 
الّجارة جزء من التصاب من حيث المعنى لا من حيث الصورة» وعند أبي يوسف ومحمَدٍ 
رحمهما الله الواجبُ هو الجزء منه صُورةً ومعّى لكنْ يجوز إقامة غيره مَقامه من حيث 
المعنى ويَبْطْلٌ اعبار الصورة بإِذنِ صاب الحقٌ وهو الله تعالى . ۰ 

وأمًا في رَكاة السّوائم فقد اختلف مشايحنا على قول أبي حنيفة قال بعضهم : الواجبُ 
هناك أيضًا جزءُ و الاب موف ان رر ر ملا وی چان 
اللصاب للتفدير» وقال بعضهم : الواجبُ هو الملصوص عليه لا جرءٌ ا 
من حیث المعنى» وعندَهما الواجِبُ هو المْصُوص عليه صُورةً ومعّى» لكنْ يجوز إقامة 
غيره مقامه من حيث المعنى دود الصورة على ما ذكرنا. 

TRS E E TS O 

ني زم ولا مالّ له غير ذلك وحالٌ عليها الحول فإ أدّى من عَيْنِها يودي خمسة أقفِزةٍ 
بلا خلافي؛ لأنها هي رَبُمُ عُشر التصاب وهو الواجبٌ على مامرًء ولو أراد أن يودي 
القيمة جاز عندنا" خلاقًا للشّافع» لكل عند أبي حنيفة في الرّيادة والتقصانِ جميعا 
ُي قيَتها يوم الحولِ وهي خمسة دَراَِ» وعنڌَهما في الفصلينِ جميعًا يردي قيمَتَها 
يوم الأداء في التقْصانِ دِرْهَمَيْنِ ونصقًا وفي فى الريادة عَشرة. 

هما يقولان: الواجبُ جرزءٌ E‏ 
الشرع as‏ وما اا اللي . والتَيْسيرٌ له في الأداءِ دون 
الواجب ' “. وكذا الحاجة إلى تفل حى الله تعالى إلى مُطْلَتٍ المالِ وقت الأداءِ إلى الفقير 


. في المخطوط : «القيمة»‎ )١( 
ا‎ e ا‎ e rd) : انظر في مذهب الحنفية‎ (0 


e و‎ Ee 


(۳) مذهب الشافعية : آنه لا يجوز إخراج القيمة في شيء من الزكوات . وبه اتفقت نصوص الشافعية . 
انظر: الحاوي الكبير (٤/۹٤۱)ء‏ المجموع .)٤١١ - ٤١١ /١(‏ 
)٤(‏ في الخطوط : «الوجوب) . 


GD 


ا فبَقيّ الواجبٌ إلى وق الأداء في امَو عَيْنْ المنْصوص عليه وجزء الأصاب» ثمّعند 


لاال فكل اة ال م النقّل كما في ولد المغرور أنه يضمن 


ر 


المخرور قيمته الماك يوم التضمينِ؛ لأ الول في حَقّه» وإِن علق حر الأصل ففي حَّ 
المستجق جُول مَمْلوكا له لحْصْولِه عن مَهْلوكَيّه وإنّما يُنْقَلْ عنه حَفَّه إلى القيمة يوم 
الخصومة فكذاههنا. ) 
وابو حنيفة يقول: الواجبٌ هو الجزء من التصاب› غير أن وُجوبَه من حيث إنّه مُطْلَوُ 
المالٍ لا من حيث إِنّه جزء من التصاب بدليلِ أنه يجوز [۱/ ۱۷۲ ب] أداء الشَاةٍ عن خمس 
a aa A‏ 
في الأعلب حتى أن الأداء من غير الجزء لو کان يسر مال إليه وعند مَيْلِه إليه يعن أنه 
E‏ لأته [هو] ا رد مر رایت جن رن ان وکذا 
المتصرص ی عليه معلول بمُطْلَّق المالٍء والتَعَلْىٌ به به للتَيْسيرٍ بدليل جوا أداءِ الواجِدِ من 
الخمس» والنَاقةٍ الكوْماء" عن بنتٍ بنتِ مَخاضٍ فكان الواجبٌ عند الحول ربع العشر من 
حيث إله مال والمنض وص عله من حيث إل مال وجب اعقيار فيكت يوم الؤجوب ولا 
يعبر التَعَيْرُ بسبب فصان السعرٍ؛ ENE N‏ 
الفقراء . وأمًا في السوائم اختلف المشايح على قول أبي حنيفة قال بعضهم : يُعتَبَرُ قيمَنُها 
يوم الوجوب كما في مال التجارة؛ لان الواجبَ جزءٌ من الصاب من حيث إِلّه مال في 
جميع أموال الرّكاة. 
وقال بعضهم: يوم الأداء كما قالا؛ لأ الواجبَ تمه هو الملصوص عليه صُورةً ومعتّى 
ولكنْ يجوز إقامة غير مَقامه والله أعلَمُ. 
وكذلك الجواب في مال الرّكاة إذا كان له جاريةٌ ُساوي يِا تين في جميع ما ذكرنا من 
بر السعر إلى زیادة او صان للمسالة روع [شمرَن] ۴ في کناب الزکاؤ من الجا 


و 


هذا إذا هلك الَصابٌ بعد الحولء قَأمًا إذا تصرف (فيه المالك) فل جو ت 


(1) في المخطوط : «ينتقل» . (۲) ليست في المخطوط . 
)۳( الناقة الكوماء: هى الطويلة الستام» والكوم عظم في السنام. انظر أسان العرب (TY /۱٥(‏ 
)٤(‏ ليست في المخطوط . )٥(‏ و في المخطوط : «المالك فيه». 


e E SL O O POR E I E I PED ES 


O TT TAL aN E IE HA HL 


عندنا يجورٌ وعند الشافعيٌ لاء وهذا بناءً على أصلنا أن الْتَّصَرُّف في مال الزكاةٍ بعد 
وُجوبها جائرٌ عندًنا حتى لو باع صاب الرّكاةٍ جاز البيْعٌ في الكل عندنا . وما عند الشَافعيّ 
فلا يجوز في قدر الرّكاةٍ قولاً واجِدًا . وله في الرّيادة على قدر الرّكاةٍ قولانِ . 

وجه قوله: أن الواجبَ جزءٌ من التصاب لما ذكرنا من الدلائل فلا يخلو إِمَّا أن يكونَّ 
وُجوبُه حَقًا للعبدِ کما قول او حَقًا لله تعالى كما يقولودً وكُلٌ ذلك يمتح من اصرف فيه 
ولا : أن الركاءً اسم للفعل وهو إخراج المال إلى الله وقبل الإخراج لا حَقّ في المالِ حتى 
بتع تفا ابع فیه يلمد کالعبد إذا جى چناية فباعه المولی فيد ٠‏ بف بيْعُه؛ لأنّ الواجبَ 
فيه هو فعل الدَفْع فكان المحل خاليًا عن الحقّ قبل الفعلِ ‏ فتَمدّ ”" البيْعٌ فيه كذا هذا. 

وإذا جاز التَصَرُف في الّصاب بعد وُجوب الرّكاة فيه عندّنا فإذا تَصرً رف المالك فيه بطر 
إن کان استدالاً بمثله لا يَضْمَنُ الّكاةً وينتقِلٌ الواجبٌ إله يبقى ببقائه ويسفط بلا 
وإِنْ كان استِهُلاكا يَضَمَنٌُ الرَكاةَ ويَصيرٌ دَيْنَّا في ذِميّه ان ولت اال الجر غا مان 
الّجارة ووَجَبّث فيه الرَكاءٌ فاخرجه الماك عن مله بالدّراهم والدّنانير أو بعَرَّضٍ الّجارة 
فباعه بمشل قيمَِه لا ب ال ا ا ا الاج ل لامو مل إلى ت ا 
اال في هال ال ار ةجر المي وهر الاك ل الور فكاة الارن قات امي فن 
الواجبُ ببقائه ويسفّط بهّلاكه . وكذا لو باعه وحابى بما يقغابَنُ الاس في مثله؛ لأن ذلك 
مما لا يُمْكِن التَحَرُرُ عنه فجُيل عَمَوًا ولِهذا جيل عَمْوًّا في بيع الأب والوَصيّ وإ حابى 
بما لا يعغابَنْ الاس في مله يَضْمَنُ قد رّكاة المُحاباة ويكو د ديلا في ذْمَيِه ركاه ما بقيّ 
يتحول إلى العيْن يبقى ببقائها ويسمُطٌ بهلاكها . 

ولو أخرج مال الركاة عن هلكه بغيرِ عِوّْض أصلاً بالهبة والصَدَقَةٍ من غير الفقير 
والوَصيَةء أو برضي ليس بال بان ترَرَجَ عليه امرآةء أو صالَحَ به من د العم أو 
اختلعَت به المراة يضمن الركاةً في ذلك كله ؛ لأنّ إخراجً المالٍ بغير عِوَّض إتلاف له. 
وكذا بعوّْض ليس بمالٍ . 

وكذا لو آخرجه بيوَّضٍ هو مال لكتّه ليس بمالٍ الرّكاة بان باه بعبِ الخذمة أو ثیاب 
ET‏ هَلَكَ؛ لاه أبطَلّ المعنى الذي صار المال به مال الرّكا ة 


. في المخطوط : «نفد. (۲) في المخطوط : «فينفد)‎ )١( 
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فکان استِهلاکه ' فی حى الرّكاة. 

وكذا لو استاج به ينا من الأعيان؛ لأ المناِع» وإ كانت مالا ني نفيها لكتي ) 
e‏ ؛ لاه لا بقاء لها وكذا لو صرف مال الرّكاة إلى حَوائجه بالأكل والشُرب 
والس لوجود حقيقة الاستيهلاك . 

وكذا إذا باع مال التّجارة بالسّوائم على أن يَتْرُّكها سائمة يَضَمَنُ الرّكاة؛ أن رَكاءَ مال 
التجارة حلاف رَّكاةٍ السّائمة فيكونٌ اسيَهْلاكًا . 

ولو كان مال الرّكاة سائمة فباعَها بخلافِ جلها من الحيَوانِ والعُروض والأثمانِ أو 
بجشيها يَضمَنْ ويَصيرٌ قدر الكاة ينا في دمه لا سقط هلال ذلك ايض لما ذکرنا 
أن وجوبَ الرّكاةٍ في السوائم يتعَلَقٌ بالصُورة والمعنى فَيْعُها يکود استِهُلاکا لها لا 
استبدالاٰ ولو كان مال الزّكاة راي أو ”" دَنانيرَ ١۷۳ /١[‏ [] فأقَرَضهابعد الحول 
فتَوّی ى المال عندّه ذَكِرَ في العُيونٍ عن محمَّدٍ ته لا رَكاءٌ عليه؛ ؛ لأنه لم يوجَّذمنه 
الإتلاف . وكذا لو كان مال الرّكاة ثَوْبًا فأعارَّه فهْلَّكَ لما قلنا. 


وقالوا ق عبد التجارة: إذا قَتَلَّه عبد خَطأ فدَقّحٌ به : إن الثاني للتجارة؛ لأنه عوض عن 
لال قانم ققامه كأئه هوء ولو عله عدا وصالحه المولى من الدع على عب أو غيرء لم 
يكنْ للتجارة؛ لال النانيّ ليس بيوَّضٍ عن الأوَلِ بل هو عِوْض عن القصاص والقصاص 
یمان 

رقالوا فين اشترى عصيرًا للتجارة فصار حَذْرًاثم صار حلا : إنه للتجارة؛ لأ 
العارض هو التَحَمْرٌ وأثر التخُمر في رّوالٍ صِفة التَقَوُم [و] “لا غيرَء وقد عادت الصَمةُ 
بالقَحَلّل فصار مالا مُقَرّمَّا كما كان وكذلك قالوا فى في السا إذا ماتَت فدبعَ جلها أن جلدَها 
يكو للئّجارةٍ لما قلنا . ولو باع السّائمة بعد وُجوب الرّكاةٍ فيها فن كان المُْصْدِق حاضرًا 
لبها فهو بالخيار إن شاء أذ قيمة الواجب من البائع وم ابيع في اَل > وإ شاء 
أخذ الواجبَ من العيْنٍ المشتراقء ويَبْطْل البيْعٌ في القدر المأخوذ. وإ لم يكن حاضرًا 


(1) في المخطوط : «استهلاكا له». (۲) في المخطوط : «العرض». 
(۳) في المخطوط : «و». )٤(‏ في المخطوط : «فتوى». 
)٥(‏ ليست فى المخطوط . 


وقكَ ابع فحضر بعد البيْم والتقَرُّقٍ عن المجلس فإنّه لا يَاخُدُ من المشدّري ولكتّه يَاخذ 
قيمة الواجب من البائع . 

وإنّما كان كذلك؛ لان بع السائمة بعد وُجوب الزّكاةٍ فيها اسةِهْلاك لها لما بيّا؛ إلا أل 
معنى الاستِهُلاك بإزالة الملْكٍ قبل الافتِراق عن المجلس ثبت بالاجيِهاد؛ إذ المسألة 
اا ا و ا ري لهي ف اع ا بايان القر ين انى 
اجتهاده إليه» فن أفضى اجيِهاده إلى رول الِلْكِ بنفس ابيع أخذ قيمة الواجب منه؛ 
لحْصْول الاستهلاك وت ال يع في الل ِد لم يستَجِقّ شيء من المبيع» وإ أفضى اجيهاده 
إلى عَدَم الزّوال اخذ الواجبَ من غير ”“ المشئري كما قبل البْع» ويبطَلٌ الع في القدر 
المأخوذ كانه اسكَحَّ هذا القدرّ من المبيع؛ > فأمًا بعد الافّراق فقد تَأكَدَ زَوال اليِلْكِ 
I AEE‏ 

يشرط تفل الماشية من موضيها مع افتراق العاقِدَيْن بأنفسهما؟ 

ر إن حضر المُصْدِق قبل الَفلِ 
فله الخيار وكذا رَوّى ابن سماعة عن محمَلِ . 

ولو باع طَعامًا وجب فيه الْعُضْرٌ فالمُْصَدّق بالخيار إِنْ شاء أخذ من البائ وإنُ شاء أخذ 
من المشتري سوا حضر قبل الافيراقي أو بعدّه بخلاف الركاة. 

[و] "وجه الفرق: أ أ تَعَلىَ الحُشر بالعيْن اكد من تَعَلْي الرّكا , ا آلا تر ان الل 

بعتب فيه المالِك بخلافي الرّكاة؟ ae E‏ 
NN‏ 

وهذا الذي ذكرنا أن الواجبً أداءُ جزءٍ من التّصاب من حيث المعنى أو من حيث 
الو 

والمعنى مذهبٌ أصحابنا رحمهم الله فأمًا عند الشافعيّ فالواجبٌ أداءٌ عَيْنِ الملصوص 


)١( ..‏ في المخطوط : «عين). (۲) في المخطوط : «بعد. 


(۳) ليست في المخطوط . 
¢3 انظر في مذهب الحنفية : المبسوط (۲/ ٦١١٠ء »)٠١۷‏ تحفة الفقهاء »)۳۰٣/۱(‏ متن القدوري ص 
»)۲١(‏ فتح القدير مع الهداية (۲/ ۱۹۱ - ۹۳ء البناية (۳/ ٤0۸‏ - ١٠٤)ء‏ الاختيار (١/١٠٠ء‏ 


(۰ Das (۳ 


عليه ویُبی عليه أن دَفْعَ الق (" والأبدال في باب الرّكاةء والعُشر» والخراج» ٤‏ 
وصَدَقة الفِطْرٍ» (والتُذورِ» والكمًاراتِ) * جائر عندناء وعنده لا يجوز إلاًأداء ٠‏ 
[عين] 9 الملصوص عليه . 

واحَجَ بقول التبيّ ي : «فِي الْحَمْس من الإبل السَائِمَة شا وقوله : «فِي أربَمِينَ 
وکل لك ان ل ی کاب الله تایا ونل 2 
رة [البعره:١٠]‏ إذ ليس فيه بيان الركاة فته ابي ل والتَحَقَ البيان بمُجْمّل الكتاب 
[مفسرًا] ' فصار کأنَّ لالتعا قال «وآتوا الّكاة من كَل أربعينَ شاءً شاءً وفي خمس من 
الإبل شاة» فصارتِ الشاة واجبة للأداء "" بالتص . ولا ”' يجوز الاشتِغال ا 

ولِهذا لا يجوز إقامة السجود على الخد والذَقَن مَقام السّجود على الجبْهة والأْفِء 
والتعليل فيه بمعنى الخضوع لما ذكرنا كذا هذاء وصار كالهدايا والضحايا . وجوار أداء 
البعير عن حمس من الإبل عندي باعقبارٍ التص وهو قولّه ل : «حذ ِن اليل الإبل» إلا ان 
عند قِلَّةٍ الإبل اوی اف الجنس تيْسيرًا على رباب الأموال Ed TS‏ 
عير من الخمس فقد ترك هذا التْسيرّ فجاز بالتصّ لا بالتعليل . 

ولا في المسألة طريقان: 


والقّانف؛ طريق أبي يوسف ومحمَدِ . 
أمّا طريق أبي حنيفة فهو أن الواجبَ أداءٌ جزء من التصاب من حيث المعنى وهو المالة 


.)٤١۲ - ٤۲۸ /٥( مذهب الشافعية : آنه لا يجوز إخراج القيمة من الزكاة. انظر المجموع شرح المهذب‎ )١( 
. فى المخطوط : «على هذا». (۳) فى المخطوط : «القيمة»‎ )۲( 

)٤(‏ في المخطوط : «والنذر والكفارة». 67و اا 

(7) فى المخطوط : «خمس». (۷) سبق تخریجه . 

(۸ ان أبو داود» كتاب : الزكاة» باب : في زكاة السائمة برقم (۹۸١٠)ء‏ وابن ماجه برقم (۷١۱۸)ء‏ 
وابن آبي شيبة (۲/ )۳٠١‏ برقم .)4۹4٦۳(‏ وآبو يعلى )٥۹/۹(‏ برقم .)٥٤۷١(‏ والبيهقي /٤(‏ ۸۸) برقم 
.)۷٠٤٤(‏ من حديث ابن عمر مرفوعًا. وصححه الألباني . 

(۹) زيادة من المخطوط . )٠١(‏ زيادة من المخطوط . 

. في المخطوط : «الأداء». () في المخطوط : «فلا»‎ )۱١( 


وأداء القيمة مثلٌ أداء الجزءِ من الّصاب من حيث إِلّه مال . وبيانٌ كو الواجب آداءَ جزءٍ 
من الصاب ما ذكرنا في مسالة التفريط ا . والدّليل على أن الجزء ا 
حت اهال ا ۷ا ان تعلق الواجب بالجزء من الصاب للتَبْسير ليبقى الواجبُ 
ببقائه ويسفَط بهلاکه . 

ومعنی التْسيرٍ إنّما ي انلو َعَيَنّ الجزء من الصاب للوٌجوب من حيث هو مالء 
إذلو تَحَلَىَ الوْجوبٌ بغير ‏ الجزء لَبَقَيَتِ الشركة في التصاب للفقراءِ وفيه من العُسرِ 
والمشَمَّةٍ ما لا یخفى خصًوصًا إذا كان الصابٌ من تفائس الأموال : نحو الجواري الجسانٍ 
والأفراس الفارهة للتّجارة ونحوها [و] ”“ لا كذلك إذا كان التَعلْقٌ به من حيث هو مالٌ؛ 
لأه حيكعذٍ كان الاختيارٌ إلى رَبٌ المال فن رأى الجزء إليه أَيسَرَ أدّى الجزْءَ» وإ رأى أداءَ 
غيره أيسَرَ مال إليه فيحصْل معنى اليُسرٍ» وبه تَبَيَنَ أن ذِكَرَ الشَاةٍ في الحديثِ لتقدير المالية 
الع الحکم به. 

وقد روي عن رسول الله ل له رى في إبل الصَدََة ئاقةَ كَؤْمَاء قَعَضِبَ عَلّى الْمْضدِقٍ 
رَقَالّ آم انهم عن خد كرابم مال الاس ؟» فَقَالَ أحَذْنُهّا بَعِيرَيْن مِنْ إبل الصَدَقد» 
وفي ووا اوو د .وأخذ البعير بَعيرَيْن يكو باعتبارِ القيمة 
فد على مگ 

وات ی 
العْشر في مال التجارة وأداءٌ لو هابا ي السرا هور ومعتّى غير معقول المعنى 
بل هو عبد محض حتی أله سبحانه وتعالی لو أمرنا بإتلافه حَمًا له أو سَبيه لَمَعَلْنا ولم نعل 
عن المئصوص عليه إلى غيره . 


. فى المخطوط : بعين». (۲) ليست فى المخطوط‎ )١( 

(۳) آخرجه أحمد برقم (٩۱۹۰۸)ء‏ وابن آبي عاصم في الآحاد )٤۷٩ /٤(‏ برقم (۳۹٥)ء‏ وأبو يعلى (۳/ 
٩۹‏ برقم .)٠٤٥۳(‏ والطبراني في الكبير (۸/ )۸٠‏ برقم )۷٤١۷(‏ عن الصنابحي قال: أبصر 
٠‏ رسول الله ية ناقة حسنة في إبل الصدقة فقال : «قاتل الله صاحب هذه الناقة»» فقال: يا رسول الله إني 
ارتجعتها ببعير من حاشية الإبل . قال : «فنعم إذن». وفيه مجالد بن سعيدء وإن أخرج له مسلم في صحيحه 
فإنما روى له مقرونًا بغيره . قال ابن عدي : عامة ما يرويه غير محفوظ . انظر مصباح الزجاجة (۱/ ۲۷)» 
رقم : »)۷١(‏ وعون المعبود .)۹٤/١۲(‏ 


@ ا 


غير أن الله تعالى لما أمرَ بصَرَفِه إلى عِباده المُحتاجينَ كفاية لهم وكفايَتّهم مُسَعَلمَة 
بمُطأتي الما صار وَُجوبُ الصَرْفِ إليهم معقولٌ المعنى وهو الكفاية التي تحصُل بمْطلَق 
المالٍ فصار معلولا بمُطْلت المالٍ» وكان أمرُه عَرّ وجل آربابًّ الأموالٍ بالصَرْف إلى الفقير 
إعلامًا له أنه ذد لهم بنَقَلٍ حَقّه الثابتِ في المنْصوص عليه إلى مُطلت المالٍ» كمَنْ له على 
جل حف ورج ار على اجب ال و كران ا لا ب فن ن 
N GOS SEPM‏ 
الذر ا بان يسبل الحنطة بالذر ام وجعل المأمورَ بالأداءِ كانه آدّى عَيْنَ الحقّ إلى مَنْ 
الحق ثم اسَبْدَلٌ ذلك وضرف إلى الآخر ما | مر بالصرٌف إليه فصار gen‏ 
معلولا بمُطْلَّتيٍ المالٍ سّواءٌ كان المْصُوص عليه [ أو غيره جزءا من اللصاب أو غيره. 

وآداء القيمة أداء مال مطل مقَدَرٍ بقيمة المنْصوص عليه] "نة الركاة فيُجُنه» كما لو 
آدّى واجدا من خمس من الإبل بخلافِ السّجود على الخد والذَفّن؛ لأنْ معنى القربة 
فاتث أصلاء ولِهذا لا ينتقَل به ولا يُصارٌ إليه عند العجز وما ليس بقربةٍ لا يقوم مَقام القربة 
ويخلاف الهدايا والضحايا؛ لأ الواجبً فيها إراقة الم حتى لو هَلَكٌ بعد الذّبْع قبل 
القَصَدقِ لا يلرَمُه شيء وإراقة الدَم ليس بمالٍ فلا قوم المال مقامه واللة تعالى أعلم. 


[فصل] " 


وَأمًا السوائمْ من الإبل والبقر والغتم: 
اما صاب الإپلٍ: فليس فيما دود خمس من الإبل ركاه وفي الخمس شاه وفي العشر 


و ~~ ك 


شاتان» وفي خحمسة عَشْرَ ثلاث شياوء وفي عشرينَ اربع شياوِ» وفي خمس وعشرينَ بنت 


(r 
مَخاض» وفي ست وثلاثينَ بنتٌ لَبوكِ» وفي ست وأربعينَ جم > وفي إحدى وسِتينَ‎ 


جَذعة“» وهي أقصْى سِنٌ لها مَذْحَل فى الرّكاةٍ. 


(1) ليست في المخطوط. (۲) سقط من المطبوع. 

(۳) الجقة : أنشى» والذكر : : حق» وهي التي يصلح على ظهرها الحمل ويطرقها الفحلء وهي التي طعنت 
فى السنة الرابعة. انظر : معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية .)٥۸١ /١(‏ 

e‏ هي التي آتى عليها أربع سنين ودخلت في الخامسةء وقيل : ما لها سنة ودخلت في الثانية› 

وقیل : هي بنت خس سنين . انظر الإقناع .)٤۹/٤(‏ نيل الأوطار »)۱١۷/٤(‏ معجم المصطلحات 

والألفاظ الفقهية .)٥٠١٤/١(‏ 


والأصل فيه ما روي أذ رَسُولَ الله اة كَمَبَ تابا إلى أي بكر الصدّيتي رضي الله عنه 
تبه بُو بر لأس وَکَانَ فيه : درفي زيي شري قا وتا لتم في کل تنس ذود شا 
Sk‏ الى نسي ولائين فيا i O E‏ 

اا i rE‏ إلى تة 
يها بنا لبُونِ > قإدّا كَاَتْ إِخْدَى وَيِسْعِينَ إلى مِائَة وَعِشْرِينَ فَفِيهَا جمَتانِ»' . 

ولا خلا في هذه الجُمْلة إلا ما روي عن عَليّ رضي الله عنه أنه قال : «في خمس 
E N CRG E‏ 
في الل عه ا عار لخادت المشيورة 

منها : ما رَوَيْنا من كتاب رسول الله ية الذي كتبه لأبي بكر الصّديتي رضي الله عنه. 

ومنها : كتابُه الذي كتبه لْحَمْرٍو بنِ حَزْم وغيرٌ ذلك من الأحاديثِ المشهورةء ولأتها 
حالف الأول الأ كرات فى الشوات ؛ لألّ فيها موالاة بين واجِبَيْن لا وص بينهما 
والأصل فيها أن يكودً بين الفريََيْنِ وفص وهذا دليل عَدَم الَبوتِ .وقد کي عن سميالً 
التٽوریٌ أنه قال : كان عَليّ رضي الله عنه آفقًه من أن يقو مثلّ هذا إٽما هو علط /١1‏ 
]وق من رٍجال علي رضي الله عنه آرادَ بذلك ان الاو یجوڑ أن يکود سيه يقول 
في ست وعشرينَ بنتُ مَخاض» وفي خمس وعشرينَ حمس ` " من الغْلّم قيمة بنتِ 
مَخاض فجَّمع بینهما. 

واختلف العُلّماءٌ في الزيادة على مائة وعشرينَ: 

فقال أصحابُنا : إذا زادَتِ الإبلٌ على هذا العدَدٍ تُستَأنّف الفريضة ويدار الجسابٌ على 
الخمسينات في التصاب وعلى الجقاق في الواجب» لكنْ بشرط عَودِ ما قبلّه من الواجباتِ 
راص ارتا دد ت ۰ 

وبيانٌ ذلك إذا زادَتِ الإبل على يِائة وعشرينَ فلا شيءَ ذ ای ازاون اع ا 


ت 


TEE‏ وفى العشر شاتان وحِمَتانِ» وفي خمسة ع عَشْرَ ثلاث شیاه 


(۱) سبق تخریجه. (۲) لم أقف عليه. 
(۳) في المخطوط : «خسة 


GD 


eR 8 E ۶ e E‏ ا 
وحقتانْ»› وفي عشرينَ آربع شياو وجِقَتانِ» وفي خمس وعشرين بنت مخاض وجقتانٍ إلى 


۹ 


e 


يائة وخمسينٌ ففيها ثلاث قاق في كل خمسينَ جِقَةٌ» ثمّ يسَأنِفٌ الفريضة فلا شيءَ في 
الريادة حى نبلم حمسًا فيكو فيها شاةٌ وثلاتُ جقاتي» وفي العشر شاتانِ وثلاتُ جقاقي» 
وفي حمس عَشْرة ثلاث شياءِ وثلاتُ جقاقي» وفي عشرينَ اربع شياءِ وثلاث جقاق . فإذا 
بَلَعَّتْ يائة وخمسًا ”"“ وسبعينٌ ففيها بنك مَخاض وثلاتُ جقاقي» فإذا بَلَعَّتْ مِائة وسِّة 
وثمانينَ ففيها بنثٌُ لبونٍ وثلاث جقاقٍ إلى يائ وسِتَةٍ وسعينَ ففيها أربع قاق إلى مِانتيْنِ 
فان شاء ادى منھا آربحَ قاق من کل خمسينَ جِمَةًء وان شاء آدّی حمس بَناتِ لَبونِ من 
ثم يأف الفريضة أبَدّا في كل خحمسينَ كما استُؤْنِقَّتْ من يِائةٍ وخمسينّ إلى هتين 
فيدخل فيها بنٽ مَخاض وبنت لبون وجِقَة مع الشياه.هذاقول أصحابنا'" . وقال 
ال إذا زادت الإبلْ على مائة وعشرينَ واحدة لا تج في الرّيادة شيءَ إلى تِسعةٍ بل 
وكذا إذا بَلَعَّثْ مِائة وثلاثينّ فلا شيءَ في الرّيادة إلى تِسعة وثلاثينَ ويُْجْعَل كل تسعة 
عقوا وتجبُ في کل أربعينَ بنٿ لبون وفي كَل : حمسي جِقَّة فيُدارٌ الئَصابُ على 
الخمسيناتِ والأربعينات» والواجبُ على الجقاق وبَناتِ لبون فيجبٌ في مائو وثلاثينَ جقَة 
وپنتا لبونٍ؛ لأتها مره حمسو ومرَتيْن أربعون» وفي يائة وأربعينَ جِمَتانٍ وٹ لبونِ» 
وفي يائ وخمسينَ ثلاث جقاق» وفي يائة وسَِينَ ربع بَناتِ لبونِ» وفي مائة وسبعينَ 
جِقَّةٌ وثلاث بَناتِ لبونِ» وفي مِائة ولَّمانينَ جِمَتَانِ وتا لْبونِ» وفي مائة وتِسعينَ ثلاث 
ڃقاق وبنت لبون إلى مِائَتَيْن فن شاء آدّی من المِائتيْن ربع قاق » وإِنُ شاء حمس بَناتِ 
لبون 
)١(‏ في المخطوط : «خسة». 
(۲) انظر في مذهب الحنفية : الأصل للشیباني (۲/ ۲)» ختصر الطحاوي ص »)٤۳(‏ المبسوط (۲/ »)٠١١‏ 
تحفة الفقهاء (۱/ ۲۸۲)» فتح القدير مع الهداية (۲/ ۱۷٤‏ - ۱۷۷)» مجمع الأنهر مع ملتقى الأبحر /١(‏ 
),٦‏ حاشية ابن عابدین (۱۸/۲). 
(۳) مذهب المالكية : إذا زادت على عشرين ومائة واحدة فالمصدق بالخيار إن شاء أخذ ثلاث بنات لبون وإن 
شاء أخحذ حقتين» قال أشهب : بل يأخذ حقتين فقط . انظر: المدونة الكبرى (١/۲۹۳)ء‏ النتقى (۲/ 
۹ بداية المجتهد (۱/ ۲۹۷ ۲۹۸). قوانين الأحكام الشرعية ص .)٠١۳١(‏ 
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وقال الشافعيْ [مثل قول مالك : إِنّه يُدارٌ الجسابُ على الخمسيناتِ والأربعينات في 
الْصّبٍ» وعلى الجقاقِ وبّناتِ اللْبونِ في الواجب وإٽما خالقه في فصل واجِڊٍ وهو أنه 
قال:] ‏ “ إذا زات الال على يائةٍ وعشرینَ واد ففیها ثلاث بات لبون" احمَجًا بما 
روي عن عبد الله بن عمرَ رضي الله عنهما أن رسول الله ب كتب كتابَ الصَدَقات وقرلّه 
بقراب سیه ولم خر جه إلى عمال حتی قيض ؛ ثم حول به ابو بکر وعمرٌ حتی فضا وکان 

فيه «إذا رَادَتِ الال عَلّى باق وَِشرين فُفِي كل أربمِينَ بت لَبُونِ » وفِي کل حمسي ج 
غير أن مالا قال : لَفْظٌ الريادةٍ نما اول زيادة يُمُكِنْ اعتبارٌ الملصوص عليه فيها وذلك 
لا کون فا دون الشرة: 

والشافعي قال: إن التب اة عَلَقَ هذا الحكم بن بنفس الريادة وذلك بتحصل برادة الواحدة 
فعندهما يوب في کل أربعينّ بت لبون . وهذه الواجدة لتَعيين الواجبٍ بها فلا يكونٌ لها 
حَظ من الواجب. ا 

[ثمّ أعدَل الأسنانٍ بنت لَبونِ والحِقَةء فإِنٌ أدناها بنث مَخاض وأعلاها الجدعة 
فالأغدل هر الع سط :۲ © ) 

(وتَتا): ما روي عن فَيْس بن سَعدِ ' أنه قال : : قلت لأبي بكر بنِ عَهْرٍو بن حم أخرجْ 
إَيّ كتابَ الصَدَقات الذي كتبه رسول الله َة لعَمْرٍو بن حزم فأخرج إليّ كتابًا في ورَقةٍ 
وفيه : «َإِذّا رَاذَتِ الإبل عَلّى مِائة وَعِشرين أ عنقت القَريضة فما كان قل ِن نس وَعِشْرِينَ 
َفِيهَا الْعَتَمُ في كل حمس ذود شاي E‏ 
عنهما. 

وهذا باب لا يُعرَفُ بالاجتِهاد فيدٌل على سماعهما من رسول الله چ حتّى روي عن 
رقا ع ا ا غ ا ا ا ولو ا 


. ليست فى المخطوط‎ )١( 

(۲) مذهب الشافعية : إذا زادت على مائة وعشرين واحدة ففيها ثلاث بنات لبون. انظر: الأم (۲/ »)٥‏ 
غتصر المزني ص »)٤١(‏ حلية العلماء (۳/ ۳۰ء .)۳١‏ فتح العزيز بذيل اللجموع )0/ «((TY° «T14‏ 
المجموع شرح المهذب .)٤۹١ ۳۸۱ /١(‏ كفاية الأخیار .)١۷۹/۱(‏ 

a‏ 9 لست ف الط: 

0 في المخطوط : «أسعد.‎ )٥( 


فيها اسنا الإبل انها من رسول الله هة لا يجوز أن تخا لها وقد زي ا ته أنْمَّذها إلى 


عار فال 2 اك اها فال اح ل قامات اراج . 


حير منها فقد واقَقَ عَلّا رضي الله عنهما . ولأنّ وُجوبَ الجِمََيْنِ في مائةٍ وعشرينَ ثابت 
باتفاق الأخبار وإجماع الام فلا يجوز إسقاطه إلا بمثله . 

GONG U E 
مل لیام کت و حقی تلع اتی ن وبه نقول شاو‎ 


3 
ا 


واا قولّه: إل الواجبَ في كَل مال من جيه فَعَّم إذا احتَمَل ذلك فلم قَلتّم : إن الريادة 
تحتل الواجبَ من الجنس فإِنَ الريادة لا يُمْكِنٌ إلحاقها باليائة والعشرينَ لبقاءِ الجِقَتَيْن 
فیھا کما کانت› ومع بَقاءِ الجِمََّيْن فيها على حالِهما لا يُمْكِنٌ الٍناءٌ فلا تون الرّيادةٌ [مع 
بقاءِ الجقَتَيْنِ بعد] مُحبَملة للإيجاب من جلسه» فلِهذا صِرنا إلى إيجاب القيمة ”" فيها 
كما فی الابتِداءِ حتى أنه لَمّا كان أمكَنَ البناء مع بَقاءِ الجِمَتَيْن بعد مائةٍ وخمسة وأربعينَ 
ْنا فتقلنا من بَّناتِ المخاض إلى الجِمَة إذا بَلَعَّتْ يِائةٌ وخمسينَ فلأنها ثلاث مرَاتِ 
خمسينَ فيو جب من كل حمسي جِمَة والله تعالى أعلم . 


فصل [في نصاب البق] 


وأمّا صاب البقر فليس في اقل من ثلاثينَ قرا ركاه وفي كَل ثلاثينَ منها تبي أو تبيعة 
ADEE iE O‏ 
وا والأصل فيه ما روي عن رسول الله إا أله قال لمُعا حينَ عه إلى اليمَّن : «في 
کل ڻين م من لبَق تبي أو تبيعَةٌ وَفي كل أزبَعِينَ مَس ك 2 


. فى المخطوط : «عمر». (۲) ليست فى المخطوط‎ )١( 

(۳) في المخطوط : «القيم». ۰ 

/١( أخرجه النسائي» كتاب : الزكاةء باب : في زكاة البقر» برقم (۲٠٠٤۲)ء وابن الجارود في المنتقى‎ )٤( 
. والدارقطني (۲/ ۱۰۲) برقم (۳). من حديث معاذ. وصححه الألباني‎ »)۱۱۰٤( برقم‎ ) ۸ 


<( سو ہہ 7 

فأمًا إذا زادَتْ على الأربعينَ فقد اختلفتِ الرّواية فيه ذُكِرَ في كتاب الرّكاةٍ وما زاد على 
الأربعينَ ففي الرّيادة بجساب ذلك ولم يُمَسَرْ هذا الكلامٌء ودر في كتاب اختِلافِ أبي 
حنيفة وابن أبي ليلى إذا كان له إحدى وأربعينٌ بقرة . 

فال ابو حنيفة: عليه مُبتة وربْع عُشر مبئةء أو تلت عُشر تبي وها یدل غل آنه ل 
صاب عنده في الرّيادة على الأربعينَّء وأنّه جب فيه الركاة قل أو کُر بجساب ذلك . 

ورَوّى الحسَنٌ عن أبي حنيفةً أنه لا يجب في الريادة شيءٌ حتى تَبْلعَ حمسي فإذا بلَعَْ 
حمسي ففيها مُسِتة وع تة آو ثلث بيع . 

ET‏ : ليس في الزيادة شيءٌ حتى تكو سِتينَ 
Eg CSG‏ 
على السْتَّينَ يُدارٌ الجسابٌ على التّلاثيناتِ والأربعينات في النْصّب وعلى الأتبعة 
الات في الواجب» ويُجْكل سمه بينهما عفرا بلا خلا فيجبٌ في كلذ E‏ 
تة وفي کل أربعينَ مُسِنَدٌ. 

ا a‏ وفي سعينَ ثلاثة أتبعةء وفي 
يائة مُسِنّةٌ وتّبيعانِ» وفي يائة وعشرة مُسنتانٍ وتبيع» وفي ِائة وعشرينَ ثلاث مُسِٽاتِ 
[و] ” أربعة أتبعة فإتها ثلاث مرَاتٍ أربعينَ وأربع مرَاتٍِ ثلاثينَ . وعلى هذا الاعتبار يُدارُ 
الجساب . 

وجه رواية الأصل: : أ إثبات الوص والئّصاب بالرّأي لا سبيل إليه وإنما طريق معرفَتِه 
ال ولا ت فا اا ا ا مي ا دمالا ع 
الركاةٍء فأوجَبنا فيما زا على الأربعينَ بجساب ما سبق . 

وجه رواية الحسَن: آن الأوقاص في البقَرٍ يسع يسع بدليل ما قبل الأربعينَ وما بعد 
الستين» فكلك فما بين ذلك لأنه ملحي بها قله أو ايده قعل التعة عفادا 
بلعث حمسي ففيها نة وربْعّ مُسَِةٍ أو تلت تبيع ؛ لان الريادة عَشرةٌ وهي تلت وثلاثين 


1 مر 


وریع اربع 


(1) ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «ولا». 


ea a CD 


وجه رواية اسَدِ بن غفرو: وهي أعدَل الرٌّواياتِ ما روي في حديثِ مُعاٍ رضي الله عنه أن 
رسول الله هة قال له: «لاَتَأخُذ يِن أَوْقًَاص الْبَقَرِ شَيئًا» و ل و اي 
اللا ا ا جرلا ات ااا ا ا0 ل ا 
الأوقاص لا شيءَ فيها ولان مَبنّى ركا السائمةٍ على أنه لا يجب فيها الأشقاص ی دفعا 


للضرَرٍ عن أرباب الأموال؛ ولهذا وجب في الإبل عند قِلَّةٍ العدَّدِ من حلاف الجئس تَحَرَرَا 
ف اتات المي الك ا اض اجت اوت ا 


فصل إ[في نصاب الغنم] 


وأئًا صاب الغكم فليس في أقَّل من أربعينَ من الغدَم رَکاةٌء فإذا كانث أربعينٌ ففيها شاه 
إلى مِائةٍ وعشرينّء فإذا كانت يائة وإحدى وعشرينٌ ففيها شاتانِ إلى مِائتَيْنء فإذا زادث 
واڃدةٌ ففيها ثلاث شياو إلى أربعهائة » فإذا كانت أربعُائة ففيها أرب [شياء] و 
ا اوھ غا لا 

وقال الحسَنُ بن حى : إذا زادَّثْ على لاثرائة واجدة ففيها أربعٌ شياءِ وفي أربعِهائة 
حمس شياو والصحيح قول العامة ؛ لما روي في حديثٍ نس أن أبا بكر الصديقَ رضي الله 
کي ات ال ات الى ت رر ال ن وفِي أرْبَمِينَ مِن الْعَنَم شاه 
وي مِائَة وَوَاجِدَة وَعِشربنَ شَاتَان » وَفِي ماين وَوَاجِدَةٍ تلت شِياء إلى أربَمِمائة [قَفِيها اربع 
شیاو»" . وطریق معرفة اللْصّب التَوْقيفٌ دود الرَّأي والاجيِهادِ واللهُ أعلم] 

هذا الذي ذكرنا إذا كانتِ السّوائمُ لواحِدٍء فأمًا إذا كانت مشتركة [بين انْسَيْن] ” فقد 
احتف فيه ][٠۷١ /١[‏ . قال أصحابنا : إنه يعبَبَرُ في حال الشركة ما E Oa:‏ 
وهو كمال التصاب في حَقّ كَل واجِدٍ منهما فإ كان تَصيبٌُ كَل وا جل منهما يلم صابا 


تت ال اة رالا فو . 
E‏ اتف ال 


(۳) أخرجه البخاري» كتاب : الزكاةء باب : زكاة الغنم» حديث (٤١٠٤٠)ء‏ والنسائيء كتاب : الزكاةء 
باب: زكاة الإبل» برقم .)۲٤٤١(‏ 

. ليست في المخطوط‎ )٥( . ليست في المخطوط‎ )٤( 

)1( انظر في مذهب الحنفية : ختصر اختلاف العلماء .»)٤۳١١ /١(‏ المبسوط (۳/ .)٤١‏ 


وقال الشافعي: إذا كانت أسبابُ الإسامة مُنَجدةً وهو “أن يكو الرّاعي والمرعَى 
والماء والمُراح والكلْبٌ واجِدًاء والشريكانِ من أهل وُجوب الرّكاة عليهما ” يُجْعَل 
الا اوا ا و اا و کو را حله همال انفد 
تجبُ عليه [لا تجب]  “*‏ . واحتَځٌ بما روي عن الَبيّ بَا أنه قال «لا يُحْمَم بين مُتَمَرْقٍ 
ارقن شيع ني اتقو وتا کا ی حلي يت راغا بارت ٠‏ فقد 
تبر ععَبَرَ لبي إا الجمع والتّفريقَ حيث نَهّى عن جَمْع المُتَمَرّقٍ وتمريق المجتيع› وفي 
یار حا الجمع بال اراو ني ٩7‏ شراط التصاب في حَقّ كَل وا جد من الشريكين 
إبطال معنى الجمع وتفريت المُجْتَمَع . 

(وتتا): ما رُوِيّ عن التَبيٰ لا آنه قال : ليس في سَاِمَة الْمَرء الْمُسْلِم إا گائث أل مِن 
رْبَعِينَ صَدَقَةَه” ^ فى جوب الرّكاة في أقَل من أربعينَ مُطلَمًا عن حال الشركة والانفرادء 
فدَلٌ أن كمال التصاب في حى كَل واجِلٍِ منهما شرط الؤجوب. 

وها الحديثٌ فقوله ك : «لا يُجْمَمٌ بين مُنفَرٍّ» ودليلنا أن المُراد منه التَمَرْقٌ في المِلْكِ 
لا في المكانِ؛ لإجماعِنا [على] '" أن التّصابَ الواجِد إذا كان في مَكانيْن تب الزكاه 
فيه فكان المُرادُ منه التمَرْقّ في المِلْكِ» ومعناه إذا كان المِلْك ممَرقًّا لا د يُجْمَم فيْجْځّل کأنه 
لواح لأجل الصدقة كخمس من اليل - بین اثنَيْن - آو ثلاثينَ من البقَرٍ أو أربعينَ من 
لغم حال عليهما " الحولٌ وأراد المُْصدِق أن يَأخْدّ منها الصَدَقةَ ويَجُمع بين الولْكَيْن 
وبجعلهما كيلك واجدٍء لیس له ذلك اوکیانین من العم بين اَن حال عليه ١١‏ 
الحول أنه يجب فيها شاتانِ على كَل واحِدٍ منهما شاه . ولو رادا أن يَّجُْمعا بين المِلْكَيْن 


(1) في المخطوط : «وهي» . (۲) زاد فى المخطوط : ١و).‏ 

(۳) ليست في المخطوط . ( 0 ر 

)٥(‏ وفي بيان مذهب الشافعية قال الشافعي : يصدق الخلطاء صدقة واحدة الماشية والزرع والورق 
والذهب . انظر الأم (۲/ .)٠١‏ 


(1) أخرجه البخاري› کات : : الزكاة» باب : لا جمع بين متفرق ولا يفرق بين تمع › برقم (۱۳۸۲) من 


(۷) في المخطوط : «و». (۸) سبق تخریجه . 
(۹) سبق تخریجه . )۱١(‏ ليست فى المخطوط . 


)١(‏ في المخطوط : «عليها». (۱) في المخطوط : «عليها». 


© و 
فيجعلاهما “يلكا واجدًا حَشْية الصدَقةء فيُعطيا المَْصْدِق شاه واجدة» ليس لهما ذلك» . 
تق يكنهماء فلا يملكانِ الجمعَ لأجل الزكاة. 

وقوه : «ولا فرق بين مُجمع» آي في الهلْكِ کر جل له تمانو من الغكم في مرعَكَيْنِ 
مختَلِمََيْن أنه يجب عليه شاة واجدة ولو أراد المصضدق أن يمرو ق المُجْتَيح فيجعلها كانه 
لرجلين فياخ منها شاتَيْنِ O E‏ . وکذالو کان 
له أربعون من الغكم في مرعَيْنِ مختِفَنٍ جب عليه الرَكاةُ؛ ؛ لأنّ الملْك م مُجَْمِمٌ فلا بعل 
کالمتفرق ين في املك ية اصق أو يكيل ما قلنا حمل عليه عا بالتليلين 
بقد بقدر "“ الإمكانِ. 

وبياق هذه الجُملة إذا كان حمس من الإبل بين اين ¿ حال عليهما " الحول لا ركا 
فيها على أحدهماعندنا؛ فا و ا .ولو كانت الإبل 
ع عضرا فعلی کل واحِدٍ منهما شاةٌ بلا خلافی لکمالٍ صاب کل واجِدٍ منهما. وکذا لو کانٹ 
حمسة عشرَ علدنا وعندّه ثلاث شياو . ۰ 

ولو كانت عشرينٌ فعلی كل واد منهما شاتانِ؛ لأنّ صاب كل واحِدٍ منهما كاملء 
ولو كانت خمسًا وعشرينَ فكذلك عندنا. 

وعنده يجب علیهما بنْتُ مَخاض» ولو کان الَصابٌ ثلاثینٌ من البقَرٍ فلا راء فيه 

ولو كانت سِتَينّ ففیها تَبیعانِ على كَل واحِدٍ منهما َبيعٌ بلا حلاف . 

وكذلك أربعودً من الم بين انين لا شيءَ عليهما عندًنا وعندّه شاءٌ واجدةٌ عليهماء 
ولو کانث تٌمانينٌ فعلى كل واجدٍ منهما شاءٌ عندًنا وعندّه عليوما شا واد ولو کان بینه 
وبين رجلٍ شاه وبینه وبين رجلٍ ار(“ مام كّمانينَ وذلك ِسعة وسبعولً شاه ذکر 
القُدوريٰ في شرجه مختصَرَ الكَزْخيّ أ على قول أبي يوسفَ عليه الرّكاهٌ» وعلى قول زفر 


لا زکاةَ عليه . 
)١(‏ فى المخطوط : «فيجعلاها) . (۲) في المخطوط : «قدر. 
(۳) في المخطوط : «عليها» . )٤(‏ في المخطوط : «فيها». 


)٥(‏ ليست في المخطوط . )٦(‏ في المخطوط : «وتسعون». 


وذكر القاضي في شرجه مختصَرَ الطحاوِيّ أن على قول آبي حنيفة ومحمٍَ وزفر لا 
رَکاةَ عليه بخلافِ ما ذا کان التّمانون بینه وبين رجل واڃِډٍ 

«وفي قول أبي يوسفَ : عليه الرّكاة كما إذا كان التّمانون بينه وبين رجل واڃِدٍ 

وجه قول مَنْ قال: بالوٌجوب أن الركاةً تجبُ عند كمال التصاب» وفي يله نِصابٌ 
کامِلٌ فتجبُ فیه الرّکاءٌ کما لو کانث مشتركة بینه وبين رجل واحِدٍ 

وجه قول مَنْ قال: لا يجِبُ» آنه لو قَسَمَ لا يُصيمُّه صابٌ كامِلٌ؛ لأته لا يمليك من شا 
واجدة إلا نصفَّها فلا يحمل التصابُ فلا تجبٌ الرّكاةٌ. 
وكذلك سود من البقَر أو عَشْرٌ من الال إذا كانث مشتركة على الوجه الذي وصَمَنا 
فهو على ما ذكرنا من الاختلاف» وكل جواب عَرَفتَه في السّوائم المشتركة فهو الجوابُ 
E I‏ نمدم وذكر الطّحاوِيّء وكذلك 
روع وهذا محمولٌ على مذهب أبي يوست ومحمَّي؛ لان الاب عندَهما شرط 
لوجوب ٠۷١ /١[‏ ب] العُشرٍ وذلك خمسة أوسُتي. 

فاما على مذهب اي حنيفة:؛ لا يستقيمُ؛ لأنّ الصابَ ليس بشرط لؤجوب العشر 
[عنده] “ بل يجب في القليل والكثير » ثم إذا حضر المُصْدِق بعد تّمام الحول على المال 
المشكَرّك بينهما فإِله يَأخْدٌ الصَدَقةً منه إذا وجُّدَ فيه واجِبًا على الاختٍلاف ولا يَلَْظْرٌ 
القسمة؛ لان اشتراكهما على عليهما يوب " الرّكاةً في المالٍ المشتَرَلكٍ . وإِنّ المَْصدِق 
لايق لة الال فقكون إذٌ من كل واجِدٍ منهما بأخذٍ الرّكاة من ماله لاله فج إذا أذ 
نالا ا ةك وأخد ما لاغ بان كان الال باعل ال رت فد 
رُح بينهما؛ لان ذلك القدر کان واجبًا على كَل واج منهما بالسَوِيَةٍ» وان كان الّركة 
بينهما على النَفاوْتِ فأخذ من أحدِهما زيادة لأجل صاجبه فإتّه يرجع على صاجبه بذلك 
القدر. 
وييا ذلك إذا كان مانو من الغكم بين رجلين فأخذ الُصَدَقٌ منها شان فلا راجح 


٣‏ ههنا؛ لأ الواجبَ على كُلّ واد منهما بالسوبَة وهو شاة فلم اح من كل وال منهما 


. في المخطوط : «دکرناه» . (۲( زيادة من المخطوط‎ )١( 


إلا قدرّ الواجب عليه فليس له أن يرجِعَ بشيء . 

a E E E SESS 
نصابه وزيادةٌ ولا شيءَ على صاجِب الث لنْقْصانٍ نصابه فإذا حشر الاد و اغد‎ 
عَرَضِها شاةٌ واجدة يرجم صاحِبُّ الثَلْثِ على صاجب الُلَنَيْن بعْلْثِ قيمة الشَاة؛ لان كل‎ 

شا بينهما آثلاتًا فكانتِ السَاءٌ المأخوذة بينهما ثلا فقد أخذ امدق من صي صاب 
الَلْثِ ثُلْكَ شاةٍ لأجل صاجِب النيْن فكان له أن يرجعَ [عليه] ”“ بقيمة الث . ۰ 

وكذلك إذا كان ئة وعشرودً من الغكم بين رجلينٍ لأحدِهما تاها وللاخر تله 
ووَجَبَ على كَل واا منهما شاةٌ فجاء المُْصْدِق وأخذ من عَرَضِها شانَبْنِ ¿ کان لصاجب 
لَلَبْنٍ أن برجعَ على صاجب الل بقيمة ا ؛ لان كَل شاةٍ بينهما أثلانا تناها 
لصاجب التمانينَء والُلتُ لصاجب الأربعيي فكانتٍ الشّاتانِ المأخودَتانِ بينهما أثلاثًا 
لصاجب العََيْن شاءٌ وثْلْتُ شاةٍ ولصاجب العْلْبْ ثلا شاةٍ والواجبُ عليه شاءٌ كاملةٌ فأاخذ 
ل ين ب ما ال ا رال ازور ب اا د 
فقد صار آخجڏا من تی اي ال ل ف لأجل زَکاةٍ صاجِب [الثُلْبِ اا 
فيرع صاحِبُ الفََيْنٍ على صاجِب الكَلْثِ بقيمة ثُلْثِ شاةٍ وهذا واللة عَم معنى قول 
النبي ىي : «ومَا كان بَينَ الخَليطين َإِنهُمَا يَرَاجَعَانِ بالسوبْة» . 

فصل [في صفة نصاب السائمة] 

وأما صفة نصاب السائمة فلّه صفات: 

منھاء آن کون معد معدا لاإسامة وهو أن يُسيمَها للدَدٌ والتسلٍ لما ذكرنا أن مال الرّكاة هو 
المال لاي وهو الا للاستنماءِ» والتّماءٌ فى الحيَوانٍ بالإسامة إذ بها يحصّل السل 
فيزداد الما فإ أسبمَث للحَمْلٍ أو الكو أو للحم فلا ًكاةً فيها ولو أسيمّث ليع 
(0 اال (۲) في المخطوط : «وثلشهاء . 
(۳) ليست في المخطوط . 
)٤(‏ وجدته من حدیث انس : آخرجه البخاري بلفظه كتاب : الزكاة» باب: ما كان من خليطين فإنهما 


یتراجعان بینهماء برقم (۱۳۸۳) عن آنس آن آبا بكر کتب الذي فرض رسول الله َه فذكره . 


ومن حديث ابن عمر مرفوعًا : أخرجه الترمذي مطولاًء کتاب : الزكاةء باب : : في زكاة الإبل والغنمء 
برقم »)٦۲۱١(‏ وقال : . حدیث حسن › وار بن ماجه برقم (۷ °( . 


والتجارة ففيها رَكاءٌ مال التَّجارة لا ركاه السّائمة» ثم السّائمة هي الرَاعية التي تكتفي 
بالرّعي عن العلّفٍ ويُمونُها ذلك ولا تحتاجٌ إلى أن تعلفَ فن كانث تسام في بعضٍ السَنةٍ 
وتعلَّفٌ وتمان في البعض يبَر في فيه الغالِبُ؛ لأ للأكثر حكم الكل ألا ترى أن أهل اللَغة 
لا يمتعونّ من إطلاقي اسم السّائمة على ما تعلَف رمائًا ليلا من السَنة؟ ولأ وُجوبَ الرَكاة 
فيها لحُصُولِ معنى التماءِ ول المُؤْنة؛ لأنّ عند ذلك يتيس الأداء فيحصْلُ الأداء عن طيبٍ 
نفس وهذا المعنى يحصَْل إذا أسيمَث في أكثر السَنة. 


ومنها: أن يكو الجئْس فيه واجدا من الإبل والبقر والغتَم سَواءٌ فی e‏ 
أو اختلفاء SS SE CN So‏ و 
کان لھا کر اون اه مختلِطةء وسّواء كانث من نوع واجِدٍ أو أنواع مختلِفةٍ 
كالوراب والبخاتي" في الإبلء والجواميس في البقَر ولان والمعز في الغكم؛ ؛ لأنّ 
الشرعَ ورد بصابها باسم اليل والبقر ر والغّم فاسم الجْس ينال جميع الأنواع باي 
صِفة كانت كاسم الحيّوانٍ وغير ذلك . وسّواءٌ كان متولَدًا من الأهليّ أو من آهليّ 
ووَحشيٌ بعد أن كان الأ هليا كالمُتولّدٍ من الشَاةٍ والظَبْي إذا كان أمّه شا والمُتولّدُ من 
البقر الأهليّ والوّحشيٌ إذا كان امه أهليةٌ فتجب فيه الرّكاءُ ويَكْمُلٌ به التّصابُ عندَنا وعندً 
الشافعيّ لا رَكاةً فيه . 

وجه قوله: ا الشَرعَ ورد باسم الشَاة بقوله : ِي أَربَعِين شاة شا" '» وهذاوإِنُ کان 
ضا بالسبة إلى الأ فليس بشاةبالسبة إلى الخ قلا يكو شاء على الإطلاقي فلا يداول 
الض: 
(ولَدَا] 8 جانِت % راجح بدلیل أن الولَدَ يبع لا في ارق والحرَيَّةء وما نذكرٌ في 
كتاب العتاقٍ إن شاء الله تعالى . 

E aa 
. ليست في المخطوط‎ )١( 
العراب : هي إبل العرب المعهودة» والبخاتقي : إبل خراسان» وهي ضخمة مائلة إلى القصر لها سنامان»‎ )۲( 


وقيل : البخت هو المتولد بين العربي والأعجمي . انظر: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية (۲/ »)٤۸۷‏ 
(۹/۱). 


(۳) سبق تخرججه . 


أو عَجاجيل'“ فلا رَكاةً فيها وهذا قول أبي حنيفةً [١۷١ /١[‏ ومحمَّدٍ . وكان أبو حنيفة 
يقول أوّلاً: يجب فيها ما يجب في الكبار وبه أحذ زُقَرُ ومالك ثم رجع وقال: يجب فيها 
واجدة منها وبه آخذ أبو يوسف والشافعي ثم رجع وقال : لا يجب فيها شيءٌ واستقَر 
قله و تاغا يد 

واختلفتٍِ الرّواية عن أبي يوسفَ في رَكاة المَصْلانِ» في روايةٍ قال : لا ركاه فيها حتى 
َبْلْعّ عَدَدَا لو كانث كبارًا تجبٌُ فيها واجدة منها وهو خمسة وعشرولًء وفي رواية قال : 
في الخمس حمس فصيل» وفي العشْرٍ حمُسلُ فصيل» وفي خحمسة عَشرَ ثلاثة أحما س 
فصيل» وفي عشرينَ أربعة أخماس فصيل» وفي حمس وعشرينَّ واجدة منها. 

ول رواية قال: في الخمس يُْظرٌ إلى قيمة شاةٍ وسَطٍ وإلى قيمة خمُس فصيل فيجبُ 
اقلّهماء وفي العشرٍ بطر إلى قيمة شاتيْنٍ ن وإلى قيمة i E‏ 
حمسة عَشْر بطر إلى قيمة ثلاثِ شياو وإلى قيمة ثلاثةٍ أخماسي فصيلي فيجبٌ أقَلّهماء و 
عشرينَ يُنْظّرٌ إلى قيمة أربعةٍ شياو وإلى قيمة أربعة اماس فصيل فيب آقَلّهماء و 
خمس وعشرینّ يجب واڃدة منها. 


وعلی روایاته كلها قال: لا تجبٌ في الرّيادة على حمس وعشرينَ شيءٌ حتى بلع (العدَد 


N cma العجاجيل : جع اليجل: وهو ولد البقرة حين يوضع٬ ثم هو بُرْغُرء ثم فرقد. . انظر:‎ )١( 


الصطلحات ا الفقهية .)٤۷١1/۲(‏ 
(۲) مذهب الشافعية : قال النووي في الروضة : النقص الرابع : الصغرء وللماشية في هذا الفصل ثلاثة 
أحوال : 

أحدها: أن تكون كلها أو بعضها في سن الفرض› فيؤخذ لواجبها سن الفرض› oY‏ 
ولا يكلف ما فوقه . 

والثاني : أن تكون كلها فوق سن الفرض » فلا يكلف الإخراج منهاء بل يحصل السن الواجبة ويخرجهاء 
وله الصعود والنزول في اللإبل . 

والثالث : أن يكون الجميع في سن دونهاء وقد يستبعد تصور هذاء فإن أحد شروط الزكاة الحولء وإذا 
حال الحول فقد بلغت الماشية حد الإجزاء. انظر: روضة الطالبين (۲/ ۱1۷)ء المجموع (۰/ ۳۹۳ - 
۹٤‏ (. مغني المحتاج (۱/ ۳۷۵ - .)۳۷١‏ 
(۳( انظر في مذهب الحنفية : الهداية .)۲٠۷ /١(‏ ختصر الطحاوي ص ›)٤٠٥١(‏ المبسوط (۲/ .)٠١١‏ تحفة 
الفقهاء (١/۲۸۸)ء‏ فتح القدير (1۸7/۲ء ۱۸۹)ء الاختيار لتعليل المختار ٠٠۹/١(‏ - ١٠١)ء‏ البناية 
.)٤١۲ - ٤١١ /۳(‏ حاشية رد المحتار (۲/ ۲۸۲) . 


8 
ys 


الذي) “لو کانٺ بارا يجب فيها انان وهو سه وسبعود» ثم لا يجب فيها شيءَ حت 
بلع العدَدَ الذي لو كانث كبارًا يجب فيها ثلاثةٌ وهو (مائة وخمسة وأربعون) . 

واحتَج زر (بعموم قول) ‏ النَبيٌ لا : «فِي حمس وَعِشرينَ مِنَ الال نت مَخَاض»”“ 
وقول : «في لين من البَقَر بيع أ تبِيعَةٌه “ من غير فصل بين الكبارٍ والصّغار . وبه بين أن 
ا : في مس ين الإبلٍ شاه" وفي قولِه: «فِي أرَبَعِينَ شاه 

6" هو الكبيرة لا الضغيرة. 

ر قوله 4ة : «فِي حَمْس مِنَ الإبلِ 
شاف في ارين شاة شاه لكنْ لا سبيل إلى إيجاب المَُِة لقو التبيّ ل للسعاة : «إیاكم 
وکرَائِم وال الئاس»*“ وقولِه :«لا تَأخُذُوا ِن حَرَرَاتِ الأَموَال وَلَكِن خُذوا مِنْ حَواشيها»”“ 
وأخدٌ الكبار من الصّغارٍ أخدّ من كرائم الأموالٍ وحَرَراتِها وإِتّه مَنْهِيٌ؛ ولان مَبّى الرَكاة 
على التظر من الجانييّن جائ الماك “ وجائب الفقراء . 

ألاترى أن الر اجن هر الط ؟ وما كان ذلك الام إلا ماعات ٠‏ الجان وني 
إيجاب المُسِنَة إضرار بالمُلاَكِ؛ لان قيَتَّها قد تَزيدٌ على قيمة الصاب وفيه إجحافٌ 
بأرباب الأموالِ وفي نمي الؤجوب راسا إضرارٌ بالفُقراءِ فكان العذل في E‏ واجدة» 

وقد روي عن أبي بكر الصديتي رضي الله عنه أنه قال : لومَتعوني عَناقا (ممًا انوا 
يُوَدُوتّه إلى رسول الله اة لََاتَلْنُه.) والعناق هي الأنتى الضغير؛ من أولادِ المعز» 
فدَلّ أن أذ الصارٍ رَكاءً كان آمرًّا ظاهرًا في رَمَن رسول الله ية . 

ولابي حنيفة ومحمد: أن تنصيبَ ”"' التصاب بالرَّأي مُمَْبِعّء ونما يُعرَف بالتص› 


)١(‏ فى المخطوط : «عددًا». (۲) فى المخطوط : «مائة وخمسون». 
(۳) في المخطوط : «بقول». 0 

. سبق تخریجه‎ )٦( . سبق تخریجه‎ )٥( 

(۷) سبق تخریجه . (۸) سبق تخریجه . 

0 ا )٠١(‏ في المخطوط : «المالك». 


)١١(‏ في المخطوط : «إلا لرعاية». 
٠ SS‏ «والعناق هي الأنشى الصغيرة من أولاد المعز). 
(۱۳) في المخطوط: « 


والتص إما ورد باسم الإبلٍ والبقرٍ والغتم» وهذه الأسامي لا نال المُضلان والحُمْلانً 
والعجاجيلٌ فلم يت كوتها نصابا . 

وعن أبن بن كعب أنه قال وكان مُصَدّقَ رسول الله ية : في عَهدي أن لا خد من 
فع ا ۰ 

واا قول الصدّيق رضي الله عنه: الو مَنعوني عَناقًا»' ذ 2 فقد روي [عنه أنه قال] ": لو 
رن فا ومر ا مام رال اللي ر الاه سارت ال فاك 
یکن حْجَةء ورمن ثبت فهو کلام تَمْثیل لا تحقیتي آي : لو وجبث هذه ومَتعوها لَقاتلّهم . 

وما صُورةٌ هذه المسألة فقد تَكَلَمَ المشايحٌ فيها؛ لآتها مشكلة إذ الركاءٌ لا تجبُ 
[فيها] ”" قبل مام الحولِ وبعد مايه لا يبقى اسم الفصيل والحمَل والعُجولِ بل تَصيرُ 


ر۶ س 
مسمىة . 


ر 


قال بعضهم : الخلاف في أنّ الحول هل ينعد عليها وهي صغارٌ أو يعتبر انوقاد الحول 
عليها إذا كبرّث وزالّتُ صِفة الصعّر عنها؟ 

وقال بعضّهم : الخلاف فيما إذا كان له صاب من اللوي فمَصّى عليها سَِة أشهُر أو 
أكثرٌ فوَلَدَتْ أولادا ثّ ماتَتِ الأمَهاث و الحول على الأولا وهي صِخارٌ هل تجبُ 
الركاةٌ في الأولادِ أم لا؟ وعلى هذا الاختِلافِ إذا كان له مُستات فاستفاد في خلال 
A‏ ته هل تجبُ الرّكاةٌ في المستفادٍ؟ فهو 

على ما ذکرناء وإلى هذا آشارَ محمد محمد رحمه الله تعالى في الکتاب فيمَنْ كان له أربعونٌ 
٠‏ ا َمّ الحول على الخحُمْلانِ آنه لا يجب شيء عند أبي 

وعندً أبي يوسف تجبٌ واجدة منها. 

وعند زُفر جب مسنة . 
(1) آأخرجه البخاري» كتاب : الزكاة» باب: وجوب الزكاةء برقم »)٠١۴١(‏ ومسعلم» كتاب : الإيمان» 
باب : الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله» برقم .)۲١(‏ والنسائي برقم (۳۹۷۰) من حديث أبي 


هريرة موقوفا. ١‏ 
(۲) ليست في المخطوط . اا الط 


هذا إذا كان [الكلٌ] "“ صغارًاء فأمًا إذا اجتمعتِ الصّغْارٌ والكبارٌ وكان ”“ واجِدٌ 
منهما كبيرًاء فإِنّ الصّغارَ تُعَد» ويجبٌُ فيها ما يجب في الكبارٍ -وهو المُْسِنَّةٌ بلا 
حلافي- لما روي عن رسول الله ي آٽه قال: «وَنُعَدُ صِعَارُهَا وَكِبَارُمَا»" . وروي أن 
الاس شَكُرْا إلى عمرَ [۱/ ۱۷١‏ ب] عايِلّه وقالوا: إِّه يَعْدٌ علينا السخلة ولا يأخذها هنا 
فقال عمرٌ : أليس يَنْرْك كم الرَبّى“ والماخض والأكيلة وفَحْلّ الغم؟ ثم قال: عَدَها 
ولو راح بها الراعي على كفّه ولا تاخُذْما منهم*» ولاتها إذا كانث مختطة بالكبار أو 
کان فيها كبيرٌ دخلث تحت اسم الإيل والبقر والغتم فتذخل تحت عُموم الُصوص 
فيجبٌ فيها ما يجب في الكبارء N IE NAS)‏ 
دون التبع . 

اذ فان واا ا ولت الت بوا الرل مي ارا مدای ةة 
ومحمَلٍء وعند أبي يوسف تجبٌ في الصغارٍ ورّکاتھا بقدرھا حتّی لو کانٹ حُمُلاتا یجب 
عليه تسعة ” وثلاثونٌ جز ٤ا‏ من أربعينَ جزءا من الحمّل؛ لأ عندهما جوب الرّكاة في 
الصغار لأجل الكبار ّا لها فكانت أصلا في الرّكاة فيّلاگها هلاك الجميع . 

NE N Ds 
۰ . الواجد باعقبار المُسِتَّةٍ فهّلاكها سقط الفصلَ لا أصل الواجب‎ 


)١(‏ ليست في المخطوط . (۲) فى المخطوط : «أو كان». 

(۳) ا أقف عليه . 

)٤(‏ الربّى : وهي الشاة التي وضعت حديثا وتربي ولدهاء وقيل: من المعز» وقيل 
وربما جاء في الإبل» وهي الشاة التي تربى للبن» وهي من كرائم الأموال مثل الشاة الأكولة. | 

معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية (۲/ .)١١۸‏ 

»)٦٠١( أخرجه مالك كتاب : الزكاةء باب: ما جاء فيمن يعتد به من السخل في الصدقةء برقم‎ )٥( 
برقم (۲۲۳)» والطبراني في‎ )٥۱/۱( برقم (٥4۹۸)ء وابن الجعد في مسنده‎ )۳١۸ /۲( وابن أبي شيبة‎ 
رواه الطبراني في‎ :)۷١ /۳( الكبير (1۸/۷) برقم (1۳۹۰) من حدیث ابن عمر موقوقاء قال الهيثمي‎ 
قال النووي‎ :)۳٠١ /۲( الكبير وفيه رجل لم يسم وبقية رجاله ثقات . وقال الزيلعي في نصب الراية‎ 


رجه الله: سنده صحيح . ومن غريب الحديث : (الأكيلة): شاة تنصب ليصطاد بها الذثب . انظر القاموس 


الملحيط )١١٤١(‏ . (بنت المخاض) : وهي التي أخذها المخاض لتضع . انظر غريب الحديث لابن ا جوزي 
(1/۲“(. 


(1) في المخطوط : «تسع». (۷) في المخطوط : «واحدة». 


ولو هَلَكَّتٍ الحُمْلانُ وبقيّتِ المُسَِّة يُوْحَذ قسطها ”من الركاة وذلك جزءا من أربعينَ 
جز۶ا من المُسِتَة؛ لأن المُسِتَّةً كانت سب رَكاة نفسها ورّكاة تسعة وثلاثينَ سواها؛ لأنّ ° 
کل الفریضة کانٹ فیھا لکن آعطٔی الصغارَ حك الکہارِ بَا لھا فصارتِ الصَعارُ کاتھا باز 
ا و ا ر ر ت ی ا ا 
الفريضة] » وهو ما ذكرنا. 

ثم الأصلْ حال اخيِلاط الصّغارٍ بالكبارٍ أنه تجبٌ الزّكاءٌ في الصّغار تَبَعَّا للكبار إذا كان 
العدذ الواجب في الكبار موجوداة في الصغارِ في قولِهم جميعًا فإذا لم يكن عَدَدٌ الواجب 
زفي الکبار] “كله موجودا ذ في الصغارٍ فإتها تجبٌ بقدرٍ الموجود على أصل أبي حنيفة 


اټ 


ومحمدِ. 

بيان ذلك إذا کان له مُِتتانِ ومائة وسعة عَشْرَ حَمَااّ يجب فيها مُسِتتانِ بلا خلافي؛ لأنَ 
عَدَدَ الواجب موجودٌ فيه . وإِنْ كان له مَُسِنَّةٌ واجدةً ويائةً وعشروك خمد أجِدَث تلك 
المْسِنّة لا غير في قول أبي حنيفةً ومحمَلِ. 

وعندَ آبي يوسفَ وذ الحسِتة وحمل وكذلك سِتُودٌ من العجاجيل فيها تبي 
[آن] عند أبي حنيفةً وحم يذ ابيع لا غيرَّء وعند أبي يوسف يُوْحَذ ابيع 
وعُجول وكذلك سَِّةٌ وسبعودً من القُصْلانِ فیها بدت لَبونِ آتها ُز ثُوْحَذ فحَسبٌ في 
قولهما» وعند د آبي يوسف تُؤْخَذ بنتُ َبونٍ وقصيل ؛ ؛ لن الوْجوبَ لا يتَعَلَقٌ بالصغار 
أصلاً عندهما وعنده يتعَلَّقُ بهاء والله أعلَمٌ. 


فصل [في مقدار الواجب في السوانم] 


ونا مقدار الواجب لن الشوائم: فقد ذكرنا "في بيانِ مقدار صاب ب الشوائم من الإيلٍ 
والبقر والغكم وهو الأسنان المعروفة من بنت المخاضب وينت البو الف و الكاعة 
والتبيع › RAI‏ والشَاةٌ ولا بُ من معرفة معاني هذه الأسماء. 


(1) في المخطوط : «وسطها». (۲) في المخطوط : «لا آن». 
(۳) ليست في المخطوط . )٤(‏ ليست في المخطوط . 


)٥(‏ زيادة من المخطوط . (0) في المخطوط : «ذكرناه». 


فيلت المخاض : هي التي تَمَّتْ لها سنه [ودخحلث في التانية] "“ سُمَيَّث بذلك؛ لان 
افا و ی ا 

وت اللو د هي الى تن لها ان وفشلت ف الال ت بذلك؛ لان أمّها 
حَمَلَتْ بعدَها ووَلَدَتْ فصارث ذات لبن واللَبونُ هي ذاتُ اللََنِ . ) 

والحَمَة : هي التي تمت لها ثلاث سِنينَ وطْعَبّت في الرًابعة ERE PY‏ سُمَيّثْ بذلك إمّا 
لاستحقاقها الحمُل والركوبٌ أو لاستحقاقها الضرابٌ . 

والجدعة: هي التي تَمّتْ لها أربع سِنينَ وطْعَدَتْ في الخايسة ولا اشتِقاق لاسيهاء 

2 اه‎ a ډ‎ ۹۶ E و‎ ٤ 
والذكور منها ابن مَخاض وابن لبون وجق وجذع»› ووّراءَ هذه أسنان من اليل من‎ 
الث والسديس ” والبازل" لكنْ لا مَذْخَل لها في باب الرّكاةٍ فلا معنى لكر معانيها‎ 
. فی كنب الفقه‎ 

والتبيع : الذي تم له حول ودخل في الاني والاأنتّى منه التبيعة. 

وآمًا الشاءٌ فذُكرَ في الأصل عن أبي حنيفة ته لا يجوز إلا التَنيَ فصاعِدًا والتَنيْ من الشاة 

هي التي دخلث في السَنة الثانية . 

ا ( 

وروی الحسن عن أبي حنيفة أنه يجوز الجذع من الضأنِ والتني من المعز 0 وھو فول 
أبي يوسفَ ومح والشافعيٌ" وما ذكره الطحاوِيّ يقتضي أن يجوز أخذ الجدَّع [من 
الصَأنِ والتَنيّ من المعز] ؛ لأته قال ولا يؤخ في الصَدَقة إلا ما يجو في الأشحية 


(1) ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «المخاض». 
(۳) الثنن : من الإبل : الذي يلقى ثنيته ويكون ذلك من الظلف والحافر في السنة الثالثة» وفي الخف في 
السنة السادسة . 


. السديس من الإبل والغنم : اللقى سديسه وهو السن التي بعد الرًباعيةء وهي التي دخحلت في السنة الثامنة‎ )٤( 

)١(‏ البازل: يقال للبعير إذا استكمل الثامنة وطعن في التاسعة وفطر نابه فهو حينئذ بازل» وكذلك الأنثى 

بغير هاء» جمل بازل وناقة بازل» وهو أقصى أسنان البعيرء خی از ا س الال وغو ای و 
إذا طلع يقال له بازل» لشقه اللحم عن منبته شقًا . انظر: لسان العرب .)٥١/١١(‏ | 

(0) انظر في مذهب الحنفية : الهداية .)٠١١- ٠٠٤ /١(‏ 

)۷( انظر في مذهب الشافعية : روضة الطالبين (۲/ ۱0۱ - 6۳(. 

(۸) ليست في المخطوط . 


الجاع من الان يجوز ني الأشي. وقول الحاو وي يويد رواية الحسّن. 

والجذع : من الخكم الذي آتى عليه سِكَّة أشهُرٍ ر وقيل : الذي أى عليه أكثرٌ السنةٍ ولا ۰ 
حلاف في أنه لا يجورٌ من المعز إلا التي . 

وجه رواية الحسَن؛ ما روي عن النَّبيٌ بيا آنه قال : TT‏ 
ولأنّ الجذعَ يجوز في الأضاحيّ فلأنُ يجوز في الرّكاةٍ أولى ؛ لأن الأضحبَة أك شرو 

من الرّكاة فالجوارٌ هناك يذل على الجواز ههنا من طريتق الأولى . 

وجه ظاهر الرواية: ما روي عن علي رضي الله عنه /١[‏ ۱۷۷ ] آنه قال: لا يجزئ في 
الركاة إلا لني [من المعز] ‏ فصاعِدًا" ولم بُو عن غيره REE‏ 
إجماعًا من الصحابةء وبما أن هذا ما باب لا يُدْرَك بالاجيِهادِء فالظاهر أتّه قال ذلك 
سماعًا من رسول الله ل واللة أعلَمٌ. 

فصل [فب صفة الواجب في السوائم] 

وأمَا صِفة الواجب في السوان ئم فالواجبٌ فيها صِفات لا بد من معرفتِها . 

منها : الأنوثة في الواجب في الإبلٍ من جثيها من بنتِ المخاضب وشت اللَبون والجِة 
الجعة ولا يجوز الأكوة متها ومو اين المخاضي واي لبون دالج والجذّ إلا بطري 

لقيمة؛ لأنّ الواجبَ فيها إّما عرف بالَص والتَص ورد فيها بالإناثِ فلا يجوز الذكورٌ إلا 

e E 

اقا في البقرفيجوة فيه لكر الأتى لؤرود التص بذلك وهو قول التي :زفي 

ين مِنَ ابقر تَبيعٌ أو بيع“ . وكذاةؤ في اليل فيما دون حمس وعشرينَ ؛ لأ الت ورد 

اسم القاةواتها تفع على الذكر وال وكذا في الم عندّنا يجوز في رَكاتِها الذكرُ 
والأئة . 


(۲) ليست في المخطوط . (۳) لم قف عليه. 


/۳( انظر في مذهب الحنفية : المبسوط (۲/ ۱۸۳)ء تحفة الفقهاء (۲/ ۲۸۷)ء البناية في شرح الهداية‎ )٥( 
.)٠١۸/١( فتح القدير مع الهداية (۲/ ۱۸۲). الاختيار‎ )٥ 


وقال الشافعي:: لا بجوڈ الک إلا انث گنها کر .ر e‏ لأ الشَرِعَّ ورد 
فیها باسم الشَاة. قال التب ية : «في أربَمِين شا شاة" واسم السا يم يق على الذگر والأسّى 
في اللَغة . 

ومنها: ا کو را بی ااا ان ياحدٌ الجيَّ ولا الرّديءَ إلا من طريتي التفويم 
برضا صاجب المال او و الله ها أنه قال للسعاةٍ: «إِيَاكَمْ وَحَرَرَاتِ وال 
اس غاا ا “ . وروي أنه قال للسّاعي : « ياك وَكَرَائِمَ وال الاس › وُذ مِنْ 
حواشبها » واي وة الْمظلُوم قا ليس ببتها وَين الله جاب . 

وفي الخبر المعروف هری في إبلِ الصَدَقةَِاقَة كَماء قَعَضِبَ عَلّى السَاعِي وَقَلَ : أل 
هكم َن أَخْذِ كَرَائِم مال الئاس؟“ حى قال السّاعِي : أخَذتّهَا ب يرين يا رَسُول الله . ولألّ 
مَبلّى الرّكاة على مُراعاةٍ الجانِبَيْن وذلك في آخذ الوْسَّط لمافي أخذٍ الخيارِ من الإضرار 
بأرباب الأموالٍ وفي أخذٍ الأرذالٍ من الإضرار بالفقراء فكان لَظْرٌ الجانِبَيْن في أخذِ الوَْسَمط 
والوْسَط هو أن يكو أدونَ من الأرقم » وأرقَعَّ من الأدوَنِ كذافسّرّه محمَّدٌ في المُنقَى . 

رلا يُؤحَد في الضدَقة الى بصم الزاء ولا المانحض» ول الأكيلةء ولا فل الغئم قال 

محمَدٌ: الرَبّى [هي] “التي تَرَبّي ولَدَهاء والأكيلة التي تسَمَنُ للأكل» والماخِض التي 

في بَطنها ولد ومن الاس مَنْ طْحَنَ في تفسيرٍ محمد الرَبّى والأكيلة ورَعَمَ أ الرَبّى 
المُرَبَاةً والأكيلة المأكولة وطعنّه مردودٌ عليه» وكان من حَقّه تقليد محمَدِ إذهو كما كان 
إمامًا في الشريعة كان إمامًا في اللُةٍ واجبٌ التفليدِ فيها كتقليد نَقَلة اللغة كأبي عُبَيّ 
والأصمَعيّ» والخليل» والكسا يّء والفرًاء وغيرهم وقد قله آبو عُبَيْدٍ القاصِمٌ بن سَلام 
مع جَلالة قدره واحتَحٌ بقولِه . 


)١(‏ مذهب الشافعية : إن كانت الغنم إنائًا كلها أو ذكورًا وإنائًاء لم جز فيها إلا الأنشى وإن كانت كلها ذكورًا 
أجزأ الذكر وجها واحدا. انظر الأم (۲/ ١١)ء‏ المهذب مع المجموع ٤۱۸ /١(‏ ۱۹٤)ء‏ حلية العلماء /١(‏ 
۷) فتح العزيز في ذيل المجموع /٥(‏ ۳۷۳ - ۳۷۸). 


() سبق تخریجه . (۳) سبق تخریجه . 


)٤(‏ أخرجه البخاري› کتاب : الزكاة» باب : أذ الصدقة من الأغنياء وترد فى الفقراء حيث كانواء برقم 
›)1£۲٥(‏ ومسلم »› کتاب : اللإيمان» باب الدعاء إل الشهادتين وشرائع الإسلام» برقم (۹) . 
(۵) سبق تخر جه . )٦(‏ زيادة من المخطوط . 


وسئل أبو اعباس ثعب عن الغزالة فقال : هي عَيْنُ الشَّمسٍ» ثم قال : اما رئ ان 
محمَدَ بنّ الحسَنٍ قال لحُلايه يومًا ار هل لكت الفزالتعني القسی؟ وكان عب 
شرل : محمد [بنْ الحسّن] " عندّنا من أقرانِ سيبرَبْه وان قوله حُجَةٌ في اللَغةٍ فكان 
على الطاعِن تقليده ه فیهاء» کیف وقد ذکر صاجبُ الديوانِ ومُجُمَلِ اللْغةٍ ما يوافِي قولّه في 
الرّبی 

قال صاجِب الديوان: الرّبّى التي حديئًا أي : هي قريب العهْد بالولادةء وقال 

جب المُجْمَلٍ : الرَبّى [الشاء] التي ثحبل في البيتِ للْبَن [فهي] " ^ مُربَيةٌ لا 

رة . والأكيلة وذ فرت في بعض كب اللُغة بما قاله الطَاعِنٌ لكي تفسير محمد آولی 
واوفن الال ل الأصل أ المفعول إذا در بَفْظٍ فعيلٍ يكي فيه الذكر والأنّى 
ولا يدخل فيه هاء التَأنيثِ يقال : امرأة َيل وجَربځٌ من غير هاء التأنيثِ فلو كانت الأكيلة 
المأكولة لما اذل فيها الها على اعتبار الأصلء E I‏ 
ليست باسم المأكولةٍ بل لما أَعِدّ للأكلٍ كالأضحية تا اسمٌ لما اعد للَضحية واللة أعلَم. 
وسّواءٌ كان الثصابٌ من نوع واحِدٍ أو من نوعَيْنٍ كالضَأنِ والمعز والبقرٍ والجواميس 
والعراب والبُختِ أن المُصْدِقَ يأحْدٌ منها واجِدة وسا على التفسير الذي ذكرناء“. 
وقال الشافعيّ في أحدِ قوليه : يَأخذُ من الغالِب وقال في القول الآخر: إِلّه يَجْمَمٌ بين 
قيمة شاءٍ من الضَأنِ وشاةٍ من المعز ويلْظْرٌ في نصف القيمَتيْنِ فياخ شاة بقيمة ذلك من أيّ 
الَوعَيْنِ کانث“ وهو غير سدیاٍ لما رونا عن ابي ڳل آنه ّى عَن أَخْذٍِ كران رال 


. ليست فى المخطوط. ' (۲) ليست فى المخطوط‎ )١( 

(۳) ليست في المخطوط . ۰ 

(6) زاد في المخطوط : «والتي ولدت حديثا . والتي تحبس للبن في البيت». 

)٥(‏ في المخطوط : «الأصول». 

(7) زاد في المخطوط : لا . (۷) ليست في المخطوط . 

(۸) انظر في مذهب الحنفية : المبسوط .)۱۸۳١/۲(‏ 

(۹) مذهب الشافعية : في القول الأول أنه : يأخذ المصدق من أعلى النوعين» فإن تساويا أخذ من ما شا 
وفي القول الآخر: : يؤخذ با لحصة فيقوم ثنية من المعز فإن كانت عشرة قومنا جذعة من الضأن فإن كانت 
عشرين آخذ نصف القيمتين . انظر: الأم (۲/ .)٠١‏ مختصر المزني ص (١٤)ء‏ حلية العلماء (۳/ ۷٤ء‏ 
۹) المهذب مع المجموع .)٤۱۹/٥(‏ 


الاس وَحَرَرَاتِهَا وأمرَ بأخذٍ [۱/ ۱۷۷ب] أوساطها"" من غيرٍ فصل بين ما إذا كان اللصابُ 
من نوع واج أو نوعَيْنِ . 

ولو کان له حمسن من الإپل كلها بات مَخاض او كلها نات لَبونِ أو قاق أو جذاع 
فا ا راخدا 7 وط لرل دفي ڪس بن الاب شا وإ انث عجان 
فان کان فیها نت مخض وسَط او أعلی نّا منها ففيها آيضًا شا وسَط . وكذلك إن كانث 
حمسا وعشرينٌ ففيها بنتٌ مَخاض وسَط آنه يجب فيها بنث مَخاضِ و ىذ تلك لقوله 
لا : ي شس وشرین بی الیل شث مځاضی» وإ انث دة لا ياح امدق 
الجنّدة ولكنْ ياح قيمة بنتِ مَخاض وسَط» وإِنُ أخذ الجيّدة يرد الفضلَ » وإِنُ كانث كلها 
بای ن ی کیان ناري ااا ی کن ب 
دود قيمة بنتِ مَخاض آوساط ففيها شاءٌ بقدرٍها . 

وطری معرفة ذلك ان تجعَلّ بنك مخاضي وسَطا حَكمًا في الباب فيظرٌ إلى قيمَتها وإلى 

قيمة أفضلها من التصاب إِنْ كانت قيمةٌ بنتِ مَخاضِ وسَط ملا مائة رهم » وق ااا 
حمسي تج شا قيمها قيمة نصفب شاة. وكذلك لو كان التقاوُت اكثرَ من الصف أو قل 
فكذلك يجب على قدره وهي من مَسائل الرّياداتِ عرف هناك . 

ج إذا وجب الوَسَط في الصاب فلم يوجَِ الوَسَط وود سِنّ أفضل منه أو دونه قال 
محمد في الأصل : إل المَُصْدِقَ بالخيار إن شاء أخذ قيمة الواجب وإِن شاء آخذ الأدوَنَ 
وأخذ تما قيمة الواجب من الدرام» وقيلٌ ينبغي أن يكودً الخيارٌ لصاجب السّائمة إل 
شاء دَفْعَ القيمة وإِنْ شاء دَقَحَ الأفضلَ واسكَرَدٌ الفضلَ من الدَراهِم وإ شاء دقح الأدوَدَ 
وقح الفضل من ادرا ؛ لأ دَفْعَ القيمة في باب الركاة جائز عندنا والخياز في ذلك 
لصاجبٍ المالٍ دود الُضيتيء وإتما يكودٌ الخيا لصتي في فصل واجار وهو ما إن 
أراة صاحِبٌ المال أن يدقع بعض العيْن لأجل الواجب فالمُّصْدِق بالخیار بین أنه لا يأخذ 

بين أنه O N EEL‏ بعض الجِقَةٍ بطريق 


(۱) سبق تخریجه . (۲) زيادة من المخطوط . 
(۳) سبق تخریجه . )٤(‏ سبق تخریجه . 
)٥(‏ زيادة من أ لمخطوط . 


القيمةء أو كان الواجبُ حِمَةً فاراد أن يدقَعَ بعض الجذعة بطريق القيمة فالمُْصَدّق بالخيار 
إن شاء قبل وإِنُ شاء لم يقبل لما فيه من تشقيص العيْنِ و والشقص في الأعيانِ عَيْب› فکان 
له أن لا يقب فأمًا فيما سِرّى ذلك فلا حيار [له] “ وليس له أن يمتَيِعَ من القبول والله 


م 


ا 
فصل [في زكاة الخيل] 


وأمّا حكم الخيِل فجُمْلةٌ الكلام فيه أن الخيْل لا تخلو إمّا أن تكودَ عَلوفةً أو سائمةء فان 
کانث عَلوفة بان انث تُعلَفٌ للرٌكوب؛ أو للحَمُل› أو للجهاد في سبيل الله فلا رَكاء 
فيا لابا مرل الاج وهال الركاة هو المال النامي الفاضل عن الحاجة لما بَا فيما 


ص 
ا 


f 

وإ كانت تُعلَف للتّجارة ففيها الرّكاءٌ بالإجماع لكونها مالا ناميا فاضلا عن الحاجة ؛ 
لأنّ الإعداد للئّجارة دليل التماءِ والفضل عن الحاجة . 

وإِنُ كانت سائمة فان كانث تسام للركوب والحمُل أو للجهادِ والغرو فلا رَكاةً فيها لما 
ناء وإ كانث يسام للكجارة ففيها الّكاءٌ بلا خلافي وإ كانث تسام للد والتسل فإ 
كانت مختلطة ذكورًا وإناتًا فقد قال أبو حنيفة : جب الرَكاة فيها قولاً واجِدًا وصاجِبّها 
بالخيار إن شاء دی من کل فرَس دینارًا وإِنْ شاء قَوَمَها ودی من كل يِانَتيٰ ِرْمَّم خمسة 
TP Yo‏ 

وإ كانت دُكورًا منفردة ففيها روايتانِ عنه أيضًا" ذكرهما الطحاوِيّ في الآثارِ » وقال 
ایو رم ۷ اا کم انت ر ا اا ارا ازریم 
رسول الله اة أله قال : [«مَقَوْتُ لَكُمْ عَنْ صَدَقَة الْخُيل وَالرَقِيتي إلا أن في الرَقِيتي صَدَقَ 
الف ©“ . 


. ليست في المخطوط‎ )١( 

(۲) انظر في مذهب الحنفية : الهداية (١/٦٠٥٠۲ء ›)۲٠١۷‏ شرح معاني الآثار (۲/ ١۲)ء‏ تحفة الفقهاء /١(‏ 
۰) المبسوط (۲/ ۱۸۸)» تبيین الحقائق (۱/ .)۲٠٠‏ 

)۳( 8 الشافعية : الأم (۲۸/۲)ء الجاوي /٤(‏ ١١٠٠)ء‏ ا (ە/ ۹). 


وروي عنه کل آنه ال © :ليس عَلَّى الْمُسْلِم في عَبْدِهِ ولا في فَرَسِه صَدَقَةَ ي وکل 
ذلك نص في الباب» ولان (رَكاةً السّائمة) لا ُد لها من صاب مُقَدرٍ كالإبل والبقَرٍ 
والغكم» والقَرع لم رذ بتقدير الصاب في السّائمة منها فلا يجب فيها رَكاء السائمة 
كالحمير . ولأبي حنيفة ما روي عن جابر عن رسول الله بيا آنه قال : «فِي كل رَس سَائِمَةٍ 
ديار » وَلَيْس في الرًابطة شي . 

وري أ عمر ب الخطاب كتب إلى آبي ميد بن الجراح رضي الله عنه في صَدَقة 
الخيْل أن حير أربابّها فان شاءُوا ادوا من کل فرَس دینارًا ولائ ارا 6 ا 
ك اا ر ی ا اف ر ا 

بعت العلاءَ بنَ الحضرَميّ إلى البخْرَيْنِ أمرّه نياخ من کل فرَس شاتيْن أو عَشرة راهم 
ولأتّها مال نام فال عن الحاجة الأصلبة فعجِبُ فبها الّكاءٌ كما لو كانث للًجارة. 

واا قول الت کلا: «عَقَوت لَكم عن صَدَقةٍ الخيل والرّقيتي»“' فالمُراد منها ]١١۸ /١[‏ 
الخيْل المُعَدَّهّ للركوب والغروِ لا للإسامة بدليل آنه فرَقَ بين الخْيْل وبين الرّقيتي والمُراذ 
منها عبيد الخدمة. 

ألا ترى أنه أوجب فيها صدقة الفِطْر؟ وصَدَقة الفِطر إّما تجبٌ في عَبيدِ الخذمة أو 
يُحْتَمَل ما ذكرنا فيْحمّل عليه عمد بالدليلين “ بقدرٍ اا ور ال رات غ ا 
بالحديث الآخر. 

وآئًا إذا کان الكل إنائًا ا و ذكورًا فوجه رواية الؤجوب ٠‏ الاعتبار بسار السوائم من الإيلِ 
e O E PN‏ 

اة فيها لما ذکرنا أنّ مال الرّكاةٍ هو المال النّامي ولا تَماء فيها بالدَرٌ والتسل ولا 

يادة ” اللّحم؛ لان لحمَها غير مَأكولٍ عنده بخلاف الإيلي والبقرٍ والغكَم راا 
E ET‏ 


ق ا 


(۲( أخرجه الخاري» كتاب : الزكاة» باب : ليس على المسلم في فرسه صدقة » برقم »)۱۳۹٤(‏ ومسلم 
کتاب : الزكاةء باب : لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه› برقم (۹۸۲) من حديث أبي هريرة مرفوعًا. 
(۳) في المخطوط : «الزكاة» . )٤(‏ سبق تخریجه . 

)٥(‏ في المخطوط : «بالدلائل» . (1) في المخطوط : «زيادة». 


الال و الحم فلا شي ها وإ كانت ساف لان النقضود مهاالعفل 
والرّكوبُ عادة لا الذَرُ والتسلٌ لكتها قد تسام في غير وقتِ الحاجة لدَفْع مُؤْنة العف . 
ون ”"“ كانث للّجارة تجبٌ الرَكاءٌ فيها 

فصل [في من له المطالبة بأداء الواجب] 

وأمًا بيان هَن له المُطالّبة بأداء الواجب في الشوائم والأموالٍ الظاهرة فالكلام 

في بيان مَنْ له ولاية الأحذ. 

وفي بيان شرائط ”" ثبوتِ ولاية الاَخِذِ. 

وفي بيانِ القدر " المأخوذ. 

اما الأول: فمال الرّكاة نوعانِ : 

ظاهرٌ وهو المواشي والمال الذي ي يمر به التاجرٌ على العاشر . 

وباطِنٌ وهو الذَهَبٌُ والفِضّةٌ وأموال التجارة في مواضيها. 

اما الظاهرٌ فلادمام ونوّابه وهم المْصْدِقونً من السّعاة والعشّار ولاية الأخذِ. 

E NR ORE 

والعاشِرٌ هو الذي باخ الصَدَقة من التاجر الذي يمر عليه . 

والمُضدق اسم جلسي والدليل على أن لاومام ولاية الأخذٍ في المواشي والأموال 
الظاهرة الكتابٰ e‏ والإجماع وإشارة الكتاب . 

ما الكتاب: فال تعالی : : خد من ن¿ آموي صد صدَقَةً4 [التوبة ]٠٠١:‏ والآية رلت في الركاةء 
عة غامة أهل التأوِيل» ام الله عَرّ وَل بيه بأخاٍ الكاة دل أن لاجمام المُطالبةً بذلك 
] و] “الاح قال الله تعالى :إا الصدقت لرا الکن KAIF‏ 
[التوبة ]٠٠:‏ فقد بين الله تعالى ذلك بيانًا شافيًا حيث جعل للعايِلينَ عليها حَمَا» فلو لم يكنْ 


)١(‏ فى المخطوط : «فإن» . (۲) في المخطوط : «شرط). 
(۳) في المخطوط : «قدر». )٤(‏ ليست في المخطوط . 


لاإمام آن يُطالِبَ آر باب الأموال بصَدَقات الأنعام في أماكنِها وكان أداؤها إلى أرباب 
الأموالٍ لم يكن لكر العامِلينَ وجه . 

واا السََة: قان رَسُول الله ل كان يَبْعَتُّ الْمْصَلِفِينَ ااا ۽ الْعَرّب والْبلّدَان وًالاقّاق 
لأَحْذٍ (الصَدَقَاتِ ين) ‏ الأنْعَام وَالْمَرَاشِي فِي أمَاكِنِهًا وعلى ذلك فعل الأثَةٌ من بعارء 
من الخلفاء ء الرّاشدينَ أبي بكر وعم وعثمانً وعَليّ رضي الله عنهم حتى تی قال الصديق 
رضي الله عنه لما امَعَتِ العرَبٌ عن آداء الركاة : واللَّه لو مَنّعوني عِقالا كانوا يُوَدولّه إلى 
رسول الله يا لَحارَبتّهم عليه » وظهر العُمّال بذلك من بعهم إلى يونا هذا. 

وكذا المال الباطِنٌ إذا مر به النَاجرٌ على العاشر كان له أن يَأخدٌ في الجُمْلة؛ لأته لم 
سافر به وأخحرجه من العُمْرانِ صار ظاهرًا والتَحَىَ بالسوائم» وهذا؛ لأن الإمام إنّما كان له 
المُطالّبة برّكاة المواشي في أماكنها لمكانِ الجماية؛ لأنّ المواشي في البراري لا تصيرُ 
نمق إا ت ال اطان وخماته وهذا المعنى موجوذ في مال ي يمر به الاجر على 
العاشر» فكان كالسوائم» وعليه إجماع الصحابة رضي الله عنهم فإك عمرَ رضي الله عنه 
صب العشارَ وقال لهم دوا من المسلم ربع الحُشرٍء ومن الذمَّيّ نصفَ الحُشرٍ» ومن 
الحرْبيٌ العُشْرَّ وكان ذلك بمحصّر من الصحابة رضي الله عنهم ولم ْمَل أنه انكر عليه 
واجد منهم فكان إجماعًا . 

وروي عن عمرَّ بن عبد العزيز آنه كتب إلى عَمًالِه بذلك وقال : أخبرني بهذا مَنْ سوه 
من رسول الله لا . 

وأمًا المالٌ الباطِنٌ الذي يكونُ في الصْر فقد قال عامَةٌ مشايخنا: إل رسول الله هة 
طالّبَ برّکاټه» وآبو بکرٍ وعمرٌ طالبا» وعشمان طالَبَ ماتا ولَمّا كرّث أموال الاس ورآى 
أ في تَتَبْعِها اع رئ یراداور 
أربابها . 

وذكر إمامٌ الهُدَّى الشَيح أبو مَنْصور الماّريديّ السّمرقئدي رحمه الله وقال: لم يننا 
٠‏ أن الب هة بَعَتَّ في مُطالَبة المسلمينَّ برّكاة الوَرِقي وأموال التجارةٍ ولكن التّاسَ كانوا 
يُعطونً ذلك» ومنهم مَنْ كان يحول إلى الأئمّة ثمَة فيقَبّلونٌ منه ذلك ولا يسألودً أحداعن 


)١(‏ فى المخطوط : «صدقات». (۲) فى المخطوط : «حين». 


مَبْلَعْ ماه ولا يُطالبوته بذلك إلا ما کان من تَوْجیه عمرَ رضي الله [۱/ ۱۷۸ ب] عنه العشار 
ایاپ را ا ر ا 
إليه» وقد جعل في كَل طرف من الأطرافِ عاشِر الثَجَارٍ أهل الحرْب والذمة وأمرٌ أن © 
يٌأخذوا من تجار المسلمينّ ما يدفعوته إليه . وكان ذلك من عمرَ تخفيمًا على المسلمينَ إلا 
أل على الإمام مُطالبة رباب الأموالي الي وأموال التجارة بأداء الزكاة إليهم سِوى 
المواشي والأنعام وأن مُطالبة ذلك إلى الأنمّة َة إلا أن يَأ ني (أحذهم إلى) ""الإمام بشيء 
من ذلك فیقبله ولا یشعدی عَمَّا جَرَت به [العادةٌ و] "السْنّةٌ إلى غيره . 

E E 
مواضعَها فهل تسقطً هذه الحُقوق عن أربابها؟ اختلف المشايح فيه ذكر الفقيه آبو جَعفَرٍ‎ 
E الهندوان ني أنه سمط ذلك كله وإِنُ كانوا لا يَضَعولَها في أهلِها‎ 
. ثم اهم إن لم وها مواضعها فالريال عليه‎ E 

قال الشیخ آبو بكر بن سعیر : إل الخراج ي ls‏ الصَدَقات؛ لأ الخراجَ 

يْصرّف إلى المقاتلة وهم يْصْرّفون إلى المقاتلة ويقاتلون العدو ألا ترى أنه لو ظهر العدو فإّهم 

PEE POOP TREE 

رقا بوكر كن ااب ولق ا ويُعطي ثانيًا؛ لأتهم لا يَضعودَها 
مواضعَها .ولو تَوّى صاحِبٌ المالٍِ وقتَ الدَفع أنه يدقع إليهم ذلك عن رَكاة ماله قيل : 
يجوز؛ لأنهم فقراء؛ في الحقيقة ألا ترى أنهم لو دؤا ما عليهم من التبعاتِ والمظالم 
صاروا فقراء؟ . 

وروي عن أبي مُطيع البلخيَّ آنه قال : تجوز الصَدَقة لحَليّ بن عيسّى بن ماهانً - وکان 
والي خراسانً N‏ . وحکي ان آميرًا ببلخ سأل واجِدًا من الفقَّهاءِ عن 
كمارة يمين لرْمَنْه فأمرّه بالصیام فبکی الأمير ورف أنه يفول :لو انك ماعليك من 
التبعاتِ " والمظلمة لم يبق لَك شيءء وقيلّ : إن السَلْطاد لو أخذ مالا من رجل بغير 


(1) في المخطوط : «الآن» . (۲) في المخطوط : «أحذ منهم). 
(۳) ليست في المخطوط . )٤(‏ في المخطوط : «العشر. 
)٥(‏ في المخطوط : «تسقط» . (1) في المخطوط : لا يسقط». 


(۷) في المخطوط : «التبعة). 


حى مُصادَرة فكوّى صاحِبٌ المال وقتَ الدَفْع أن يكو ذلك عن رَكاةٍ ماله وعشر أرضه 
يجوز [ذلك] ”'“ واللة أعلم . 


فصل [في شرط ولاية الآخذ] 

وأمّا شرط ولاية الاَخِذِ فأنواعٌ : 

منها جود الجمايةٍ من الإمام حتى لو ظهر امل البشي على مدينة من مدائن ن أهل العذل 
E E‏ " أراضيهم وخراجها 
ثم ظهر عليهم إمام E‏ 
والجمايةء ولم يوجَّذ إلا نهم يمون فيما بينهم وبين رَبّهم أن يدوا الركاة والعغشور 
ثانيّاء وسكت محمد عن [ذكر] "“' الخراج . 

واختلف مشايخنا قال بعضهم : عليهم أن بُعيدوا الخراج كالزكاة والعُشور» وقال 
بعضهم : ليس عليهم الإعادة؛ لان الخراج يرف إلى المُقاتلة وأهل البعي يقاتلودّ العدرّ 
ويذبُولّ عن حَريم الإسلام. ۰ ) 
ومنها؛ وُجوبُ الرّكاةٍ؛ لأنّ المأخوة ركاه والرّكاة في عرف الشرع اسم للواجبٍ فلا بد 
من تقديم الوْجوب فتٌراعَى له شرائط الوْجوب» وهي ما ذكرنا من الملْكٍِ المطلتي» وكمال 
الصاب» وكونه مَُدّا للتماء وحَوَلانِ الحولِ وعَدَم الدَيْنٍ المُطالّب به من جهة الوباد 
وأهليّة الؤجوب» ونحو ذلك . 

ومنها طُهورٌ الما و حضو المالِكِ حى لو حضر المالِكٌ ولم يظهر ماله لا يُطالَّبُ 
برّكاته ؛ لأته إذالم يظهر ماله لا يدخلٌ تحت جماية السَلْطانِ وكذا إذا ظهر المال ولم 
يحضر المالِكٌ ولا المأذونٌ من جهة المالِكِ كالمُستبْضع ونحوه لا يُطالّبٌ بزكاته . 

وبيانُ هذه الجُمْلة إذا جاء السّاعي إلى صاجب ب المواشي في أماكنها يريد أخذ الصَدَقَةٍ 
فقال: ليسث هي مالي أو قال : لم يحل عليها الحول آو قال عَلَيَ دَيْنْ يُحيط بقيمَيّها 
ا جوت ال كاف واف ا لە الد وهو اا 


)١(‏ ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «اعشر». 
(۳) في المخطوط : «الزكوات». (6) ليست في المخطوط . 


الساعي فيكونٌ القول قوله يميه 

ولو قال: َك إلى ضدق عر فإ لم يكن في تلك التنة ضر قآ اى 
لظهور كذبه بيقين . وإِنْ كان في تلك السَنة مُصّدق آَحَر يُصدّق مع اليمين سَواءٌ أ تی بط 
ET RT‏ 

ورَوّى الحسَنُ عن أبي حنيفة أنه لا ي يُصَدّقَ مالم يَاتِ بالبراءة . وجه هذه الرّواية [أنّ 
بره يحول الصّذْقَ والكذِب فلا بد من مُرَجُح والبراءة أمارة رُجُحانِ الصْذق . 

وجه ظاهر الرواية:] "أن الرجحانَ ابت بدونِ البراءةٍ؛ لأه أمينٌ إذ له أن يدقع إلى 
المَصْدِق فقد أخبر عن الدع إلى مَنْ جيل له الدفع إليه فكان كالمودَع إذا قال دقعت 
الرّيعةً إلى المودع» والبراءٌ ليسث بعَلامةٍ صاوقة؛ لأ الخطً بيه الخط وعلى هذا إذا 
ّى بالبراءءٍ على خلاف اسم ذلك المُصْدِق أنه أ نه يُقْبَلٌ وله مع یمینِه على جواب ظاهر 
الرواية؛ لأنّ البراءةً ليست بشرط فكان الإتيان بها والعدَمٌ بمنزلةٍ واجدة» وعلى رواية 
الحسّن [۱/ 1۱۷۹] لا يبل ؛ لأنّ البراءءً شرط فلا ثبل بدونها . 

ولو قال؛ أَذَيْتُ ركاتها إلى الفُقراء لا يُصدَقٌ وَوْحَذ منه عندَنا » وعند الشافعي لا 

و فان ادى ل ادهف لشب الو صلهاالى م ها رعو 
الفقيرٌ وقد أوصل بنفيه . 

وتنا أ حى الأحذٍ للسُلطانِ فهو بقولِه: أذَيْتُ بنفسي أراد إبطال حى السَلْطانِ فلا 
يملِكٌ ذلك وكذلك الْعْشْرٌ على هذا الخلافِء وكذا الجوابٌ فيمَنْ مر على العاشر 
بالسّواة تم آو بالدراهم آو الّنانير أو بأموال الجارة في جميع ما وصَفنا إلاً في قول آذیت 
رکاتھا [ ہن بنضسي] "إلى الأقراء قيما رى لوال ا ا 
رَكاةٍ الأموالٍ الباطنة مُمَوَّض إلى أربابها إذا كانوا يجرو بها في المِضر فلم يضمن الذَفْعُ 
بنفسيه إبطال حى أحيٍ. 


BE NO) 

(۲) انظر في مذهب الحنفية : الهداية /١(‏ ١۲۷)ء‏ الاختيار لتعليل المختار (١/١١١)ء‏ البناية في شرح 
المذانة (/ )> نحافة رد الحان .)۴١١ ۴١١/5‏ 

(۳) في المخطوط : «مستحقها». )٤(‏ ليست في المخطوط . 


GD 


ولو مر على الماش بيائة كم وأخبر العاثر أن له ئة أحرى قد حال علبها الحو لم 
ياح منه رَکاء هذه المائة التي مر بها؛ ۽ لان حى الأخلٍ لمكانِ الجماية وما دوذ التصاب 
ليل لا يحتاحٌ إلى الجماية والقدرٌ الذي في بيه لم يدل تحت الجماية فلا يُؤْخَدُ من 
أحدِهما شيءُ اولوف عا بال رون فعا ٠‏ مذ ل ابارت أو قان هداع 
أو قال ا فيافالت ل قا مع اليمين ؛ ؛ لأته آمينٌّ ولم يوجَد ظاهر يبه . 

وجميم ما ذكرنا آنه يُصَدّقٌ فيه المسلمْ ْدَق فيه الذي مى لقول النبي ود : «إذا قبلوا عَفْدَ 
اة أيهم ن هم ا ِمُشلمين وليه ما لى الْمُسلمينء*“ ولأن الذمَيّ لا يُفارق 
المسلم في هذا الباب إلا ني قدر الماخوذ وهو أله بوخد منه ضعف ما خد من المسلم 
كمافي التعْلِبيّ ؛ لاله يُؤخَدٌ منه بسبب الجماية وياسم الصَدَّقة وذ لم تكن صدقة 
حقيقية .ولا يُصَدَقُ الحزبيْ في شيءِ من ذلك ويُؤَْدُ من الُضرُ الا ني جوا يقول: : هن 
هات اولادي» أو في غِلمانِ يقول : هم أولادي ؛ لأنٌ الأخحذ منه لمكان الحماية 
واليضمة ”لما في بده وقد وُجِدَّث فلا يمتَعُ شيء من ذلك من الأخل وإما فل قول في 
الاستيلادِ والنّسّب؛ ؛ لأ الاستيلاد والٽسب كما يبت فى ار الاسلام يغبت في دار 
الحرب. 

وعَلَلَّ محمد رحمه الله فقال الخ غ لا يخلو إمّا أن يكو صادِقا وإمًا أن يكو 
کاذبًا» فان کان صاوتًا فقد صَدَقَ وإ کان کاذبًا فقد صارث پإقراره في الحالٍ آم ولَدٍ له ولا 
عُشْرَ في أ الولَدِ . ولو قال : هم مُدَبّرونً لا يلْتمَتُ إلى قولِه؛ لأنّ النَذْبيرَ لا يَصِح في دار 
الحرْب. 

ولو مر عل عاثر بمال وقال : هو عندي بضاعة» أو قال اا فەفالقرل ق 

تشه ولو قال : هو عندي مُضارَبةً فالقول قوله أيضًا . 

a N u ao th A eas 
أبي يوسف ومحمَكٍ.‎ 


ولو مر العبد المأذودٌ بمالٍ من كسبه وتجارَتّه وليس عليه دَيْن واستجمع شرائط وجوب 


)١(‏ لم أقف عليه . (۲) في المخطوط : «والغنيمة). 


ركا فيه فإ کان معه مولا عشرَه بالإجماع» وإن لم يكن معه مولاه فكذلك يَعشَرٌه في | 
قول أبي حنيفةً وفي قولهما لا يَعشْرُه» وقال بو يوس ف : لا أعلمُ أله رجع في العبدِ أم لا ٤‏ 
وقيل : إن الصَحيحَ أن رُجوعَه في المُضارٍب رجو في العبدِ المأذونِ. 

وجه قوله الأول ي الأضارب: أن المضارِبً بمنزلة المالِكِ؛ لأه يمك التَصَرْفَ في المالء 
ولِهذا يجوز بيْعّه من رب المال. 

وجه قوله الاخيرٍ: وهو قولهما أَنّ e‏ الوؤجوب ولا يِلْكٌ له فيه ورب المال لم 
يَأمُره بأداءِ الرّكاة؛ لأته لم يَأذَنْ له بعَقَدٍ المُضارَبة إلا بالتصَرّفِ في المال . 

[وقد خرج الجوابٌ عن قولِه : إنه بمنزلة المالِكٍ؛ لأنانقول: تَعَّم لكنْ في ولاية 
الَصَرُف في المال] “لا ذ في آداء الّكاة كالُستإغيع » والعبد الماذود في معنى العضارب 
في هذا المعنى ولاه لم زمر إلأً اقرف فكان الصحيح هو الزجوع. 

ولا يذ من المسلم إذا مر على العاشر ‏ في السّدة إلا مره واجدة ؛ لأن المأخوذ منه 
ركاه والرَكاءٌ لا جب في السَنة إلا مره واجدة .وكذلك الذَمَنُ؛ لاله قول عَفْدِ الذمَةٍ صار 
اال وا ال ؛ ولأن العاش شر يَأخُذٌ منه باسم الصَدَقةٍ قو وان لم تكن 
صدقة فة حقيقة كالتَغْلِبيّ فلا يُوْحَدٌ منه في الحول إلا مره واجدة» وكذلك الحرْبئ إلا إذا 
عشرّه فرجع إلى دار الحرْب ثم حرج أنه يَعشرّه ثانيًا وإِنُ حرج من يويه ذلك ؛ ؛ لأنَ الأخذ 

من اهل الحرب لمكا جماية ما في أبديهم من الأمواليء وما دام هو في دار السلا 

الما س جد ما دام الحول باقيا لحد حن الأحزٍ . وعند دخولِه دار الحرْب ورُجوعِه 
إلى دار الإسلام َتَجَددُ الجماية فيتَجَدَدُ حى الأخذِ . 

وإذا مر الحرْبيّ على العاشِر فلم يعلم حتى عاد إلى دار الحزْب ثمّ رجع ” ثانيًا فعَلِمَ 
به لم يَعشزه لما مَصّى؛ لان ما مَصَى سمط لانقِطاع > Sa‏ ا 
الحرب. 

ولو اجتاز المسلم والحربى ي ٠‏ ولم علم بهما امار ثم عل بهما في الحول القاني 
أخذ منهما؛ لأ الوْجوبَ قد ثبت ولم يوجَدٌ ما يُسقّطه . 


(1) ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «خرج». 
(۳) في المخطوط : «عنه بدخوله». )٤(‏ في المخطوط : «والذمي». 


e e n o il r AEE 
يَعشرّه في قول أبي حنيفةً ؛ وإ كانت قيمته ما تي دزم» وقال آبو يوسف ومحمّد : يعشره.‎ 

وجه قولهما: . أل هذا مال التّجارةٍ والمُعَبَرٌ في مال التّجارةٍ معناه وهو ماليتّه وقيمَته لا 

عَيْنّه» فإذا بَلَعَتْ قيمَّه نصابًا تجبٌ فيه الرّكاءٌ؛ ولِهذا وجبتِ الرَّكاة فيه إذا كان ينجر 
في المصْر . 

لاي حنیفة ازو عن رسوا ال هه أنه قال : «لَيْس في الْحَضرَاواتِ صَدَقَهَ ۳ 
والدة إذا القت راد بها اة إلا أن ما يُنَجَرُ بها في الصْرٍ صار مخصوصًا بدليل أو 
ُحمَل على آله لیس فبها صَدَقة خد آي ليس لاوما آن َآخذها بل صاججُها برذبها بغي ؛ 
ولان الحولّ شرط وُجوب الزكاق وآتها " لا د خورلا والحاش انما ناخد غا بطر 
الرّكاة؛ ؛ ولأنّ ولاية الأخذٍ بسبب الجمايةء وهذه الأشياءٌ لا تن تفتقرٌ إلى الحماية؛ لأنْ أحدا 
لا يقصِدّها؛ ولأتها تَهْلِكُ في يَدٍ العاشر في المفازة فلا يكو أخذها مُفيدًا. 

وذکر لقاضي في شرجه مختصّر الطحاريّ أله تجبٌ الزكاة على صاجره بالإجماع 
وإتّما الخلاف في أذ E‏ حى الأحذ؟ وذكر الكرْخي آنه (لا شيءَ) فيه في قول 
ا حه وها لطن او على اا لر جرت مات دوا آمو ر ان 
الصَبّ والمجنونٍ؛ لأتّهما ليسا من أهل وُجوب الرّكاة عليهما عندهما والله أعلم . 

ولو مر صب وامرآةٌ من بني تَغْلِبَ على العاشِر فليس على الصَبيّ شيءٌ وعلى المرأةٍ ما 
على الرَجُل؛ لان الماخوة من بني تَعْلِبَ يُسلَكُ به مسلَكَ الصَدَّقات لا بُغارها إلا في 
الَضعيف . والصَدََةَ لا نُوْحَدٌ من الصَبى ونَؤْحَذ من المرأة. 

ولو مرّ على عاثر الخراج في أرضٍ عُلبوا عليها فعشرَه ثم مر على عاشر أهل العذل 
ا E OC E‏ 
العذل] بعد دخولِه تحت جمايةٍ سَلْطانِ أهل العدل فيضمَنْ 


« في المخطوط:‎ )١( 
N E E SS OR AS e 
في المخطوط : «ولأہا».‎ )۳( 
. ليست في المخطوط‎ )٥( . في المخطوط : «لا قول له»‎ )٤( 


e o 


ولو مر ذمَّيّ على العاشِر بخُمْر للئّجارة أو نازير ياح عُشْر تَمَنِ الخْمْر ولا يَعشُرٌ [ 
الخنازيرّ في ظاهر الرُواية. 

وروي عن آبي يوسف آنه يَعشرُهما“ وهو قول زفر وعند الشَافعّ لا يَعشَرُهما 

وجه قول الشافعي: أن الخمْرَ والختريرَ ليسا بمال أصلاً والعْشْرٌ إنّما يُوْحذ من المال. 

وجه قول فر أتهما مالانِ مُتَقَوّمانِ في حَقّ آهل الذمَّة فالخمْرُ عندَهم كالخل عندَنا 
والخزيرُ عندهم كالشاةٍ عندنا ولِهذا كانا مَضموتَيّْن على المسلم بالإتلافِ . 

وجه ظاهر الرّواية وهو الفرق بين الخمر والختزير من وجهين : 

احدهما: أن الخْمْرَ من دَواتِ الأمثالٍء والقيمة فيما له مثل من جيه لا يقومٌ مَقَامه فلا 
يكو أخذٌ قيمة الخْمْرٍ كأخذٍ عَيْن الخمْرٍ والخئزير من ذَواتِ القَيَّم لا من وات الأمثال 
والقيمة فيما لا مث له تقو م مقامه فکان آخذ قيمََه كأخذٍ عَبِْهِ وذا لا يجوڑ للمسلم. 

والثتّان أ الأخد حَق للعاشِرٍ بسب الجمايةٍ وللمسلم ولاية جمايةٍ الخْمْرٍ في الجُمْلةٍ 
الا تری آنه إذا ورت الخمْرَ فلّه ولايةٌ جمايَها عن غيره بالغضب؟ ولو عَصَبَها غاصِبٌ له 
أن یخاصِمَّه ویسدَردها منه للتخلیل (فکان له) e‏ 
اا کر ا عا جردت وت ار ا ور ر ااا وای ل 
ولآية جمانة ارين راما تی لو اسل وله تاز لیس ل آذ یا بل ی 
فلا یکو له ولاية جماية زیر غيره . 


فصل [في بيان القدر المأخوذ صما يمر به التاج] 


وااالقد الماخ دا يمر به الاجر على العاشِر فالمارٌ لا يخلو إمًا إن كان مسلمًا أو 
NE E a‏ أن ال اسرد 


e. کاء‎ 


رَکاءٌفُؤخنذٌ على قدر الواجب من الزكاة في آموال التجارة وهو ربع م العشر ويوضع موضع 
الرّكاة ويسقَط عن ماله رَكاءٌ تلك السنة. 


() انظر في مذهب الحنفية: الهداية /١(‏ ١۲۷)ء‏ المبسوط (۲/ ٠٠٠)ء‏ الاختيار لتعليل المختار /١(‏ 
٠,)ء‏ البناية في شرح الهداية (۳/ .)٤۷١ - ٤٦۸‏ 

(1) في المطبوع : «فله» . (۳) زيادة من المخطوط . 

. في المخطوط : «ليسيبها»‎ )٥( . في المخطوط : «يحملها»‎ )٤( 


وان كان ذِمًا يُوْحَدٌ منه نصفٌ العُشْر ويُؤْحَدٌ على شرائط الركاة لك يوضع موضِعَ 
الجزية والخراج ولا تسمّط عنه جزية رأسه في تلك السَّنة غير تصارى بني تعْلِبَ ؛ لأن عمرَ 
زی الله عنه صالَحَهم من الجزية على الصَدَفَة المُضاعَفة فإذا أخذ العاشِرٌ منهم ذلك 
ون کان ربا يؤخذ منه ما يَاحُذوله من المسلمينَ فان عَلِمَ هم يًأخذود ما ربع 
العُشر أجِدًّ منهم ذلك القدرٌ وإنْ كان نصمًا فنصف وإِنُ كان عَشرًا فعْشُرٌ؛ لأن ذلك أدعى 
لهم إلى المُخالّطة بدارٍ الإسلام فيّرَوا مَحاسِنَ الإسلام فيدعوهم ذلك إلى الإسلام. 

ِن كان لا بُعلَمُ ذلك يؤخذ منه العُشْرُ وأضله ما رويناا عن عمر رضي الله عه أنه 
كب إلى العشار في الأطراف أن حذوا من المسلم رَبْعَ العْشْرٍ ومن الذْمَيّ نصفَ العْشرٍ 
ومن الحربي العْشرً'» وكان ذلك بمحضر من الصحابة رضي الله عنهم ولم يُخالِمه 


(۱) أخرجه البیهقي (۹/ ۲۱۰) برقم )۱۸٥٤۳(‏ من طريق هشام عن آنس بن سيرين قال : بعثني انس بن 
مالك رضي الله عنه على العشور فقلت : تبعثني على العشور من بين غلمتك؟ فقال : ألا ترضى آن أجعلك 
ما جعلني عليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمرني أن آخذ من المسلمين ربع العشرء ومن أهل الذمة 
نصف العشر» ومن لا ذمة له العشر. وأخحرجه محمد بن الحسن الشيباني في الآثار )۹١ /١(‏ برقم )٤٤١(‏ 
من طريق أبي حنيفة عن الهيشم عن أنس بن سيرين عن نس بن مالك رضي الله عنه» أنه أراد أن يستعمله 
فقال : لا حتى كتب لي عهد عمر الذي كتبه لأنس أنه أخذ من أهل الحرب العشر ومن آهل الذمة نصف 
العشر ومن المسلمين ربع العشر. وأخرجه عبد الرزاق )٩۹۵ /٦(‏ برقم (۱۰۱۱۲) من طریق معمر عن آيوب 
عن أنس بن سيرين قال : استعملني أنس بن مالك على الأيلة فقلت : استعملني على الملكس من عملك؟ 
فقال : خذ ما كان عمر بن الخطاب يأخذ من أهل الإسلام إذا بلغ ماثتي درهم من كل أربعين درهما درهم» 
ومن أهل الذمة من كل عشرين درهما درهم» ومن ليس من أهل الذمة من كل عشرة دراهم درهم› وابن 
أي شيبة (۲/ )٤۱۷‏ برقم )٠٠١۸٦(‏ من طريق يحيى بن سعید عن زريق مولى بني فزارة أن عمر بن الخطاب 
كتب إليه خذ ممن مر بك من تجار أهل الذمة فيما يطهرون من آموالهم ويديرون من التجارات من كل 
عشرین دينارًا دينارًا فما نقص منها فبحسايها حتى تبلغ عشرة فإذا نقصت ثلاثة دنانير فدعها لا تأخذ منها 
ا واكتت ل براءة إلى مثلها من الحول بما يأخذ منهم» والطبراني في الأوسط (۷/ ۱۷۷) برقم 
(۷۲۰۷) من طريتق محمد بن المعلى عن أشعث بن سيرين عن أنس بن مالك قال: فرض عمد بَا في 
أموال المسلمين من كل أربعين درصَّما درهم وفي أموال أهل الذمة من كل عشرين درهما درهم وفي آموال من 


لاذمةله من كل عشرة دراهم درهم . قال الطبراني : لم يسند هذا الحديث إلا محمد بن المعلى تفرد به زينج 


ورواه أيوب وسلمة بن علقمة ويزيد بن إبراهيم وجرير بن حازم وحبيب بن الشهيد والهيثم الصيرفي 
وجماعة عن أنس بن سيرين عن أنس بن مالك أن عمر بن اللخطاب فرض فذكر القصة . قال الهيثمي (۳/ 
۰): رجاله ثقات إلا أنه تفرد به زينج» ورواه جماعة ثقات فوقفوه على عمر بن الخطاب . 


¢ 


أحد منهم فيكو إجماعًا منهم على ذلك . وروي أنه قال : خذوامنهم ما يَأخذولٌ من 
تجُارٍنا فقيل له : إللم نعلم ما يًأخذودٌ من تجّارنا؟ فقال : خذوا[۱/ ][۱۸١‏ منهم 
العُشْرّ وما يُْحَذُ» منهم فهو في معنى الجزية والمُؤْنةٌ توضَع مواضع م الجزية وضرف إلى 
REY‏ 


ر 
ر 


فصل إفي ركن الزكاة] 
وأمًا ركن الرّكاة LOE PI‏ 
إليه قط المالك يده عنه بكنليكه من الفقبر وتسليوه إليه | و إل يا من هو نائب عنه وهو 
المْصدِق والمِلْك للمَقير يَْبْتُ من الله تعالى وصاجِبُ المال ناب ئب عن الله تعالى في 
القملياك والتسليم إلى الفقير والليلٌ على ذلك قوله تعالى : الم بعليو أن أله هو يبل 
اا ألصَدَفَّبَ [التوبة ٠ ٠ ٤:‏ وقول التَبىٌ كلا : : «الصَدَقَة تَقَعٌ في يَدِ الرّحْمَن 
قَْلٌ أن تَقَعَ في كفب الْمَقير» ”“ وقد امر الله تعالی الملا بإيتاء الرّكاة بقوله عزو جَلٌ: 
واا ألركرة€ [البقرة :٠؛]‏ والإيتاءٌ هو التّمليك ؛ وا تعالى الرّكاةَ صدقة بقولِه عر 
وجل : ل إنما ألصَدَقَت للمُمَرآه) [العربة ]٠٠:‏ والقَصَدَقٌ تَمْليكٌ فيَصيرٌ المالك مخرجًا قدرً 
الركاة إلى الله تعالى بمُقَتَّضى التّمليكِ سابقًا عليه ؛ ولان الرّكاةَ عِبادةٌ على أصلنا والعبادة 
إخلاص العمل بكلييّه لله تعالى . 
وذلك فيما قلنا: إن عند التسليم إلى الفقير تنقَطِع زسبة قدر الرّكاةٍ عنه بالكَليّة وتصية ٠‏ 
خاصة لله تعالى ويكون معنى القربة في الإخراج الا ا ال ا 
في التّمليكِ من الفقيرٍ بل التّمليكِ من الله تعالى ذ في الحقيقة وصاحِبُ المال نائ عن الله 
تعالى غير أن عند آبي حنيفة الرَكَنُ هو إخراج جزء من الصاب من حيث المعنى دولً 
الصورةٍ وعندهما صُورةٌ ومعتّى لكنْ يجوز إقامة الغير مقامه من حيث المعنى.وبنطل 
اعبار الصورة بإِذنِ صاب الحقٌ وهو الله تعالى على ما ّنا فيما تقَدّمَّء وبَيّتا احتِلافَ 


(۱) آخرجه الطبراني في «الکبیر» (۹/ ›)٠٠١۹‏ برقم »)۸٥۷۱(‏ وقال الهيثمي في «المجمع» (۳/ :)١١١‏ 
رواه الطبرانفي فى «الكبير» وفيه عبد الله , بن قتادة المحاربي» ولم يضعفه أحد وبقية رجاله ثقات. 
(۲) في المخطوط : «المالك» . 

(۳) في المخطوط : «إبطال». )٤(‏ في المخطوط : «غيره» . 


المشايخ في السّوائم على قول أبي حنيفة . 

وعلى هذايُخُرَّح صرف الرّكاةٍ إلى وجوه البرٌ من بناءِ المساجِدِ» والرّباطاتِ 
والجقابات» وإضلاع القتاطر وتكقين الموتى وكفيم أن لإ يجوز لاله لم وجا 
التمليك أصاد . وكذلك إذا اڈ شترى بالرّكاة طعامًا فأطْعَم الفقراء عَداءَ وعَشاءَ ولم يدقع عَيْنَ 
العام إليهم آنه لا يجوز لدم التمليكِ . وكذا لو قضى دَيْنَ مَيْتِ فقير بنيّة الرّكاة؛ لاه لم 
يوجَد التمليك من الفقيرٍ لعَدَم قبضه. 


[ولو قى دين حي فقير إن قى بغير أمره لم جز ؛ لاه لم يو جد القمليك من الفقير لدم 
قبضه] "“ وإِنْ كان بأمره يجوز عن الرَكاة لوجود التمليكِ من الفقير ؛ لاه لَمّا أمرّه به صار 
وكيلا عنه في القبض فصار كأ الفقَيرَ قَبَض ن الصَدَقة بنفيه ويله من الغريم . ولو أعتىَ عبده 
نة الركاة لا يجوز لانيدام التمليك إذالإعتاق ليس بَمْليكٍ بل هو إسقاط المِلْكِ . 

وكذا لو اشترى بقدر الرّكاة عبدًا فأعتقّه لا يجوز عن الرّكاةٍ عند عامَة العْلّماءأ" . 

وفال ماك يجوز ' وبه تَأوّل قوله تعالی : # وف ازاب [التوية ]٦٠:‏ وهو أن يَشْتَريّ 
بالركاةٍ عبدا فيعِقَّه . 

Ny SEEDS 
قوله تعالى : #وفي ألربّاب € إعانة المُکاتّبینَ بالرّکاة لما نذکرٌه ولو دَقَعَ رَكاتّه إلى الإمام أو‎ 
إلى عامل الصَدَقة يجوز ؛ لأّه ناب عن الفقير في القبض فكان قبضه كقبض الفقير . وكذا‎ 
لو دَقَعَ زَکاءٌ ماله إلى صَبِيّ فقير أو مجنونٍِ فقير وفَبَّض له وليه أبوه أو جده أو وصيُهما‎ 
جاز؛ لأ الول يمك قبض الصَدَقةٍ عنه . وكذا لو قَبّض عنه بعض أقاربه ولیس تمه أقَرَبَ‎ 
؛ لأنه في معنى الوليّ في قبض‎ Ss a 
. لصَدَقةٍ لكونه بقعا محضًا ألا ترى أنه يملك قبض الهبة له؟‎ 


. ليست فى المخطوط‎ )١( 
.)٠٠١ /١( انظر في مذهب الحنفية: الهداية (۱/ ۲۸۷)ء فتح القدیر (۲/ ۲۷۲)ء الاختيار‎ )۲( ٠ 
/۲( ومذهب الشافعية : لا يجوز دفع الزكاة إلى عبد الغير على الإطلاق . انظر: الفقه الإسلامي وأدلته‎ 
.)۲۲١ ۲۲٤ /٦( المجموع‎ (۸۸۷ 7 
.)٠١۸/۱( مذهب المالكية: لا يجوز دفع الزكاة إلى عبد. انظر: المدونة‎ )۳( 


وكذا المْلْعَقَطٌ إذا قَبَمُى الصَدَقَةً عن اللَقَيط ؛ لأته “ يملِك القبض له فقد وجَدَّ تَمْليك 
الصَدَقةٍ من الفقير . ۰ 

وذكِرَ في العُيونِ عن أبي يوسفَ أ مَنْ عال يتيمًا فجعل یکسوہ ويْطِْمُّه [و] ينوي به 
عن رَکاةٍ مالِه» يجورٌ» وقال محمد : ما كان من كِسوةٍ يجوز وفي العام لا يجوز إلا ما 
دُفِعَ إليه» وقيل : ١‏ غات ع ماني الح 0 را ای بوم الین مر ااا 
على طريت الإباحة بل على وجه التمليكِ› ثّّ إن كان اليتيمْ عاقلا يُذْقَحُ إليه وإذ لم يكنْ 
ماقا ایق عنه بگرین اة فع سوه ووه ؛ لان قبض اللي کقبغه لو كان عاق 

ولا يجو قيض الأجتبيّ للققير البالغ العاقل إلا بتزكيله؛ ؛ لله لا ولاية له عليه فلا بد 

من أمره كما في قبض الهبة . وعلى هذا أیضًا ُحََح الدَفْحٌ إلى عبد ومُدَبّره وام ولَدِه آته لا 
يجوز لدم التمليكِ اذ مؤلاء لا يملكودً شيتا فكان الَف إلبهم نّا إلى نفييه» ولا يد 
N‏ بقیَ عليه دِرْهَمٌ ولان کسبه مدد بين ع أن یکو له و لمولاه لجواز 

ولا یدق لی الب وڈ کل ولاإلی وی ا۵ء لان یبیل کان لت اي 
فعا إلى نفيبه من وجو فلا قَعٌ تَمْليكا مُطْلَقًا ؛ ولهذا لا تَقَبَلْ شهادة[١/‏ ۰ ب] أحدِهما 
لصاجبه ولا يدفع أحد الرَوْجَيْن ركاه إلى الآخر . 

وقال أبو يوسف ومحمَد: نَذْقَعُ الرَؤجة ركاتها إلى رَوجهااحمَجًا بمار وي أ مرا 
الله ن مَسْمُود رضي الله عنه ّث رَسُولَ الله اَن الصَدقَة عَلَّى رَوجهَا َد اله 
قال الي ب : «لَكِ أَجرَانِ أَجِرٌ الصَدَفَة وَأجْرٌ الصَلَةَ»"““ ولأبي حنيفة أن ن اح الجن شيع 
بمالٍِ صاجبه کما بشع بمال نفیبه عزنا وعادة فلا یتكامَل معنى التمليكِ» ولِهذالم يَجز 
و و اصل نر سنذکرٌه واللة 
اعلَمٌ. 


(1) في المخطوط : «أنه». (۲) ليست في المخطوط . 

(۴) في المخطوط : «الطعام . ) ) 

)4( ا البخاريء كتاب: الزكاة على الزوج والأيتام في الحجرء برقم (1۳4۷(. ومسلم»› کتاب : 
الزكاةء باب : فضل النفقة الف عا الات والزوج ولو کانوا مشر کين › برقم .)٠٠٠١(‏ 


فصل [في شرائط الركن] 

وما شرائط الرَكنِ فأنواعٌ : بعضها يرجح إلى المُوَدّي» وبعضها يرجم إلى المُرَذّى› 
وبعضها يرجم إلى المَوَّدى إليه 

أمّا الذي يرجم إلى المُرَّدّي فنيّة الرّكاةٍ والكلامٌ في النَيَةٍ في موضِعَيْنِ : في بيانِ أن اليه 
شرط جواز أداءِ الركاة» وفي بيان وقتِ نيَةٍ الأداءِ . 

اما الاؤل؛ فالدّليلٌ عليه قولّه : هة : «لآَعَمَلَ لِمَن لانِية لَه“ وقوه «إِنُمَّا الأعْمَالُ 
بالئيات»؛ ولأ الركاةً عبادة مقصودة فلا تَتَأدّى بدونِ النَيَةٍ كالصّوم والصَلاة. ولو 
َصَدَقَ بجميع ماله على فقير ولم ينو الرَكاةً أجرّأه عن الزّكاة استحسانًا. ۰ 

n 

وجه القياس: ما ذكرنا أل الرّكاةً عبادةٌ مقصودة فلا بد لها من المي . 

وجه الاستحسان: أن النَيَةَ وُجِدَّث دَلالة؛ لأنْ الظاهرَ أن مَنْ عليه الرّكاءٌ لا يتصدَق 
بجميع ماله ويَعْمُلْ عن نيَّةٍ الركاةٍ فكانتِ اليه موجودة دَلالة» وعلى هذا إذا وهَبَ جميع 
التصاب من الفقير أو وى تَطَوْعًا. 

وروي عن آبي يوسفَ ٿه إن وی أن يتصَدقَ بجميع ماله فتَصَدقَ شيئًا فشيئًا أجرَآه عن 
الّكاة لما قلنا وإ لم ينو أن يتصَدَقَ بجميع ماله فجعل يعَصَدَّقُ حتّی أتّى عليه ضهن 
الرّكاة؛ لأن الرّكاة بَقَيّتُ ٺ واجبة عليه بعدّما تَصَدّقٌ ببعضٍ المالٍ فلا تسم بالتَصَدّقٍ 
بالباقي ولو َصَدَقَ ببعض ماله من غير نة الزكاة حت لم يُجزئه عن ركا الكل فهل بُجزئ 
عن رَکاة (القدر الذي) ف 

قال ابو يوسف؛ لا يجُزئه وعلیه أن يُركَيّ الجميعَ . 

وقال محمد: بُجُزئّه عن رَکاةٍ ما “ تَصَدَقَ به ويُرَکي ما بقيّ حى انه لو أدّى خمسة من 
ماين لا يلوي الرَكاةً أو وى تَطْوْعَّا لا تسفَط عنه ركاه الخمسة في قول بي يوسفَ وعليه 
زكاءٌ الكل ء وعند محمَّدٍ تسفُط عنه رَكاءٌ الخمسة وهو تمن وركم ولا يسمُط عنه ركاه 


(۱) (۲) سبق تخریجه . 
(۳) في المخطوط : «ما). )٤(‏ في المخطوط : «القدر الذي». 


الباقي . وكذا لو أدّى مائة لا يوي الرَكاةٌ و تو ا ع ا 
أن يري الكل عند آبي يوسفَ . ۰ 

وا اط عه اعا تان وهروزفان ر هرل فط هغه الا 
كذا ذكر القدوريٌ الخلاف في شرجه مختصَرَ الكْخيٌ . 

وذكر القاضي في شر جه مختصرَ الطّحاويّ آنه يسفٌط عنه رَكاةٌ القدر المُرَدّى ولم يذكر 
الخلاف. 

وجه قول محقد: اعبار البعض بالكل وهو أنه لو تَصَدَقَ بالكل لجاز عن [رًكاة] “ 
ا ف ان اض جر عن ا ا الاج هان ني جي الما راي 
يوسفَ أن سُقَوط الرّكاةٍ بغير ني لرّوالٍ هلكه على وجه القربة عن المال الذي فيه الركاة 
ولم يوجَذ ذلك في التصَدتقٍ بالبعض ولو َصَدَقَ بخمسة ينوي بجميجها الركاة والتطوع 
کانث من الرَكاة في قول آبي يوسفَ . وقال محمَدٌ: هي من التَطوع . 

وجه قول محمَدٍ: a e a ES E‏ 
التَصدق , نة مُطلقَةٍ فيفع عن التطوع ؛ ؛ لاله آدنیوالادنی مقن به: 

وجه قول اي يوسف: أن عند تعارُض الجِهََيْنِ يعمل بالأقرّى وهو الفرض كما في 
[تعارٌُض] الدليلين اا ا لان التَعييَ ا في الرّكاةٍ لا في التطوٌع ؛ 
لأن التَطْوْعَ لا يحتاج إلى التعيين . 

ألا ترى أن إطلاق الصَدَقَة يَقٌَ عليه فلَغا تعييئه وبَقَيَتِ الزكاه مُتَعَيّنة “ فيَقَ عن 
الرّكاة والمُعتَبَرٌ في الدَفْي نة الآَِرٍ حتى لو دقع خمسة إلى رجل وآمره أن يدفْعَها إلى 
الفقيرٍ عن رَكاةٍ ماله فدَقَّعَ ولم تحضزه اليه عند الدَفْع جاز ؛ لان الة ناتك م 
المَرَدّي والمَرَدّي هو الاَمِرٌ في الحقيقة وإتما المامو نانب عنه في الأداء لهذا لو ول 
ذِميًا بأداءِ الزكاة جاز؛ لأن المَرَدّي في الحقيقة هو المسلم . 

وذْكِر في الفتاوَى عن الحسَنِ بنٍ زياد في رجل أعطى رجلا دَراهِمَ ليتصَدق بها تَطوْعَا 
)١(‏ فى المخطوط : «أو». (۲) ليست في المخطوط . 


(۳) ليست في المخطوط . )٤(‏ في المخطوط : «معينة). 
)٥(‏ في المخطوط : فى » 


ثم وی الآمِرْ أن يكونٌ ذلك من رَكاةٍ مالِه ثم تَصَدَقَ المأمورٌ جاز عن زَكاةٍ مال الاير . 

وكذا لو قال؛ تَصَدَقٌ بها عن كَفَّارة يميني ثم نَوّى الاَمِرُ عن ركا ماله [جاز] ”؛ لما 
ذکرنا a AS‏ 

ولو فال : إن دلت هذه الدَارَ فلِلّه عَلَيَ أ ن آَصَدَق بهذه اليائة درْهَمء ثم وى وقت 
الحول عن رَكاةٍ ماله لا تكون ركاه ؛ ؛ لأ عند الول وجب عليه القَصَدّقٌ بالتذرِ المُتقَدّم 
أو [١۸١ /١[‏ اليمين المُنقَدّمة وذلك لا يحتَيل الرَجوعًَ فيه بخلافِ الأول . 

ولو تَصَدَّقَّ عن غیره بغیر آمره فان تَصَدَقَ بمالٍ نفيبه جازتِ الصَدَقَةٌ عن نفسه ولا 
تجورٌ (عن غيره) " وإِنْ أجازه ورَضي به ما عَدَمٌ الجواز عن غيره فلعَدم التمليكِ منه إِذ 
لا مِلْكَّ له فى المُرَدّى ولا يملِكه بالإجازة فلا تقَعٌُ الصَدَقَةٌ عنه وتقَعُ عن المْنَّصَدقٍ؛ لأنَ 
ادق وْجد تادا عليه . 

N DEE COA j‏ لمُعَصَدّتي عنه وف على إجازيه فن أجاز - والمال قاثمٌ [عن 
الزكاة]- “ جاز عن الاق وإ كان الال هالِكا جاز عن التَطْوْع ولم يَجز عن الرّكاة؛ 
لاله َا ئَصَدقَ عنه بغير أمره وكَلَكَ الما صار له يتا في ميه فلو جاز ذلك عن الزكاة 
كان أداءٌ الديْن ن الور" وه لا يجو واللة أعلَمْ . 

وما وقتٌ النَيَة؛ فقد ذكر الطحاويّ ولا تُجزئ الركاءٌ عَمَنْ أاحرجها إلا ية بنيّةَ مخاإطة 
لإخراجه إيّاها كما قال في باب الصّلاةٍ وهذا إشارة إلى انها لا تُجرئ إلأبنبة ثقارنة 
للأداء. 

و د ل اول ا کان وف ا دی يخال ول عو مادا صد 
أمكَكه الجوابُ من غير فِكرة فان ذلك يكونٌ نيَةَ منه وتَجْزِئه كما قال في نيَةٍ الصَلاة 
والصّحيح أن اليه تعسَبَرٌ في أحدِ الوقتَيْنِ إمًا عند الدَفْع وإِمّا عند التمييز هكذا رَوّى هِشامْ 
عن محمَلٍ في رجل نوی أن ما يعصَدَّقُ به إلى آخر السنة [فهو] "“ عن زكاةٍ ماله فجعل 
يدق إلى آخر السَّنةٍ ولا تحضر ال قال : لاتجزئه. 


)١(‏ ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «إن». 
(۳) في المخطوط : اعمن نوی عنه) . )٤(‏ زيادة من المخطوط . 
)١(‏ في المخطوط : «العين) . )٦(‏ ليست في المخطوط . 


إن مَيّرّ ركاه ماله فصَرّها في كَمّه وقال : هذه من الرَّكاةٍ فجعل يتصَدَّقٌ ولا تحضر اله 
قال: أرجو أن تَجزٍئه عن ”" الرّكاة؛ لأ في الأول لم توجَدِ اللَيّة في الوقَتَيْن وفي القاني ' 
وجد في أحإيما وهو وقث التمييز وما لم تشرط في وق الدع عَيئا؛ لأن دَفْعَ الرَكاةٍ 
قد يَقَعٌ دَفْعةٌ واجدة وقد يقَع متمَرقًاء وفي اشراط النيّةٍ عند كل فع مع تفريقِ الدَفع حرج 
والح - ج مَدفوعَ واللة أعلَم . 


فصل [فيما يرجع إلى المؤدي] 


وأمًا الذي يرجم إلى المُوّذّي فمنها أن يكودٌ مالا مُتَقَوّْمَّا على الإطلاق سَواءٌ كان 
مَنْصوصًا عليه أو لاء من جنس المالِ الذي وجبث فيه الرَكاةٌ أو من غير جيه . 

والأصل أن كَل مال يجو التَصدق به تَطَوْعَا يجوز أداء الرّكاةٍ منه وما لافلا وهذا 
دنا وعد التاق لا يجوز الأذاء المنصوص عله ٠‏ وقد مضت الال ع أن 
المودى ن فة فيه القدرٌ والصّمة في بعض الأموال وفي بعضها القدرٌ دود الصّمَةٍ وفي 
بعضها الصْفة دود القدرٍ وفي بعض هذه الجُمْلة اتاق وفي بعضِها اختِلاف . 

وجُمْلة الكلام فيه أن مال الرَکاةٍ لا يخلو إمَّا أن يکود عَيْنَّا وإِمّا أن يكون دَيناء والعيهُ 
لا يخلو إمّا أن تكو يِمّا لا يَجُري فيه الرّبا كالحيوانِ والعُروض وإمَّا أن يكون مِمّا يَجُرى 

فيه الرٌبا كالمكيل والموزونِ فان کان مما لا يجري فيه الرّبا فان كان من السّوائم فان أوّى 
المنصوص عليه من الشاةٍ وينت المخاضِ ونحو ذلك يُراعى فيه صِفة الواجب وهو أن 
يکود وسا فلا يجوز الرّديء إلاً على طريتِ التفويم فبقدر قيمَته وعليه التكميل؛ لاه لم 
يود الواجبَ . 

ولو آدّی الجيّد جاز؛ لانه أدّی الواجت وزيادة . وإن أدّى القيمة أدّى قيمة الوَسّط فان 
أدى قيمة الرّديءٍ لم يَجز إلا بقدر قيمَتِه وعليه التكميل . ولو أدّى شاة واجدة سّمينة عن 


(1) في المخطوط : «(من» . 

(۲( انظر في مذهب الحنفية : المبسوط (۲/ ١١٠٠ء .)٠١۷١‏ تحفة الفقهاء .)۳٠٠١/١(‏ متن القدوري ص 
.)۲١(‏ فتح القدير مع الهداية (۲/ ۱۹۱ - ۱۹۳). البناية (۳/ ٤٨۸‏ - ١٠٤)ء‏ الاختيار (١/۲٠٠ء‏ 
۴,) ممع الأنهر مع ملتقى الأبحر .)۲٠۳/۱(‏ 

(۳) انظر في مذهب الشافعية : المجموع شرح المهذب .)٤۳١ - ٤۲۸ /٥(‏ 


شاتيْن وسَطَبْنِ تَعدِل قيمَتها قيمة شاتيْنِ وسَطْيْن جاز ؛ لأ الحيّوادٌ ليس من أموال الرّباء 
والجودة في غير امول الربا موم الا ترى أته يجوز بيع شاةٍ بشاتَيْنِ؟ فبقدر الوَسَط يقع 
عن نفسه وبقدر قيمة قيمة الجودۉ بِقَع عن شاةٍ أحرى وإِنُ كان من عُروض التّجارة فإ ادى من 
الصاب ربع عشره ه يجوز کیقًّما کان التّصابٌ ؛ لانه آدّی الواجبَ بکمالِه وإ آڏی من غير 
التّصاب فان كان من جذيه يُراعَى فيه صِفة الواجب من الجِيّدِ والوَسَط والرّديء. 

ولو أڌى الرّديءَ مَكان الجِيّدٍ والوَسَطٍ لا يجوز إلأ على طريقٍ التقويم بقدره وعليه 
التكمیل؛ لأ العُروض ليسث من أموالٍ الرّبا حتى يجوز َع ْب بَوْبيْنٍ فكانتِ الجؤدة 
فيها متقَوّمةَ؛ ولِهذا لو آدّى تَوْبَا جَيّدا عن تَوبَيْن رَديتَيْنِ يجوز» وإ کان من خلافِ جيه 
اراق با اراج جتن ار ای نص منه لا یجو إلا بقدره] وان کان مال 
الرّكاة مِمّا ”يجري فيه الرّبا من الكيليّ والوَزْنیٌ فان آذى ربع عشر التصاب يجوز کيقَّما 
N N E E TT‏ 
الصاب وا ان کان من حلاف چیه فان کان لوی من حلاف نيه بان اى الذَهَّبَ 
ا الجئطة عن الشعیر بُراعى [فيه] ” قيمة الواجب بالإجماع حى لو اذى 
نقّص ْقَص منها لا سمط عنه كل الواجب بل يجب عليه التكميل ؛ لأنّ الجودة في أموالٍ /١[‏ 


ر 


. مة عند مُقاباتِها بخلافِ جلها‎ E 

وإن کان المُرّدّى من جنس التصاب فقد احثلف فيه على د ثلاثة أقوال: 

قال أبو حنيفة وأبو يوسق: إن المعتَبَرَ هو القدرٌ لا القيمة . 

وقال رَقَرْ؛ المعتَبَرٌُ هو القيمة لا القدرٌ . 

وقال محمد المُعتَبرٌ ما هو أنْمَعٌ للفقراءِ فن كان اعتبارٌ القدر أنْمَعَ فالمُعتَبَرُ هو القدرٌ كما 
قال أبو حنيفةً وأبو يوسفَ وإِنُ كان اعتبارٌ القيمة أنْمَعَ فالمُعتَبَرٌ هو القيمةٌ كما قال رَقَرٌ. 

وبيانٌ هذا ي مسافلٌ إذا كان له مِاَتانِ فيز جنطة جَيّدة للئجارة قيمَّّها ياتا درْهّم فحال 
عليها الحول فلم يُوّد منها وى خمسة أقزو رَديثة يجوز أن تسقط عنه الرَكاة في قول أبي 


8 حنيفة وأبي يوسفَ يعبر القدرٌ لا قيمة الجؤدة. 


)١(‏ ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «فيما». 
(۳) زيادة من المخطوط . 


وعند محمَل: : وزفر عليه أن ي يودي الفضل إلى تمام قيمة الواجب اعتبارا [في حى 
الفقراء) ‏ للقيمة عند زفر واعتبارًا للاْقّم عند محمد والصحيح اعتباز آبي حنيفةً وأبي 
يوسفٌ؛ لأنٌ الجوْدة ذ في الاموا ار ية لا قيمة لها عند مُقابلتِها بجنسها؛ لقول التبى 
4 : «جُيدها وَرَدِيتُها سَرَاء» إلا أن محمَدًا يقول: إن الجردة متقَرّمةً حقيقةً وإّما سمط 
عتبار تقَومِها شرعَا لجُرَيانِ الرّباء والرًبا اسم لمال يُستَحَقّ بالبيْع ولم يوجَدٌ. 

والجوابٌ أن المُسقِط لاعتبار الجؤدة وهو الت مَل فيقعضي سُقوط تقَوُيها طق 
إلا فيما فيد بدليل . 

ولو كان التصابٌ جلطة رَديغة لجار قيمَتّها ماتا رهم فأدّى أربعة أقفِزة جَيّدةٍ عن 
حمسة أقفِزة رَديغةٍ لا يجوز إلا عن أربعة أقفِزة منهاء وعليه أن يودي فَميرًّا خر عند أبي 
حنيفة وأبي يوسفَ ومحمَلٍ اعتبارًا للقدرٍ دون القيمة عندّهما واعتبارًا للانمَع للفقراءِ عند 


اا 


محمد . 


وعنة فر: لا يجب عليه شيءٌ خر اعتبارًا للقيمة عندّه . 

وعلی هذا إذا کان له اتتا وزم جَيّدو حال علیها الحول فای خمسة زيوا جاز عند 
آبي حنيمة ت وأبي يوسف ؛ ؛ لوجود القدر ولا يجوز عند محمَل وزفر لعَدم القيمة والائقع ٤‏ 
ولو أذى أربعة راهم جَيّدةٍ عن خحمسة رديثة لا يجوز إلا عن أربعة دَراهِمَ وعليه درم آخر 
ای ا وای را ر اا ی را ری فا اد 
والقدرٌ ناص . وأمًا عند محمَدٍ فلاعتبار الأنْمَع للفقراء والقدرٌ ههنا أنْمَع لهم» وعلى أصل 
زفر يجوز لاعتبار القيمة . ۰ 
ولو کان له قَلْبْ ف فضة أو إناءٌ مَصنوع من فِضة جَيّدة ونه اتتا رهم وقيمَّه لجَوْدَيه 
وصیاعته (" ثلاثمائة درهم فن اى من الصا أّى [رْبْعَ عشره» وان ّى من الجئْس 
من غير الصاب يُودّي] ` “ خمسة دَراهِمَ رَكاةَ الاين عند أبي حنيفة وأبي يوسفَ. 
عند محمَاٍ وزفر بوذي رَكاةً ثلاثوائة دكم بناء على الأصل الذي ذكرناء وإ ن ادى من 
غير جنسة يُرَذّي ركاه ثلاثيائةً وذلك سبعة دَراهِم ونصفٌ بالإجماع؛ لأنْ قيمة الجوّدة 


(1) ليست في المخطوط . (۲) سبق تخریجه . 
(۳) في المخطوط : «وصناعته». (6) ليست في المخطوط . 


َظْهَرٌ عند المُقابَلة بخلافِ الجئس . 

ولو ادى عا م زنوف فيا أربعة راهم جَيّدةٍ جاز وسَمَطْتْ عنه الرّكاةٌ عند أبي 
ا 

وعندّ محمَلٍ وزفر عليه أن يُوَدَيّ الفضل إلى تمام قيمة الواجب . 

وعلى هذا النّذر إذا أوجب على نفسه صَدَفة قَفْيرَ جطة جَيّدةٍ فأدّى قَفيرًا رَديًا يخرج 
عن النذرِ في قول أبي حنيفة وأبي يوسف . 

وعندَ محمَّلٍ وزفر عليه أداءٌ الفضل ولو أوجب على نفسه صَدَقَة قَفيرَ حِنْطة رَديئةٍ 
فتَصَدَقَ بنصف قفيز حلط جَيّدة بلع قيمَتّه قيمة فيز جِنطة رَديثةٍ لا يجو إلا على التصف 
وعليه أن يتصَدَقَ بنصف حر في قول أصحابنا التلاثة» وفي قول زفر: لا شيءَ عليه “ 
غ وخا وال اة را والاص هاا 

ولو أوجب على نفيه صَدَقَةً بشاتَيْن فَصَدَّقَ مَكانهما بشاةٍ واجدة تَبْلْمٌ قيمَّها قيمة 
شانَيْنِ جاز ويخرجٌ عن النَذرٍ كما في الرّكاةٍ وهذا بخلافي ما إذا أوجب على نفيه أن يُهّديّ 
شاتيْنٍ فاهدَى مَكانهما شا تلعُ قيمَنّها قيمةً شابن إلّه لا جوز إلا عن واجدة منهما وعليه 
شاءٌ أحرى؛ لأ القربةً هناك في نفس الإراقة لا في التمليكِ› وإراقة دم واحِدٍ لا يقوم مَقام 

وکذا لو آوجب على نفسه عن رَقَبتَيْنِ فأعتو عق رقب بل قيمها قيمة رقب ا 
رقب نَم ليس في التمليكِ بل في إزالة الرَقَ» وإزالة رق واجِدِ لا يقوم 3 إزالة رين 
ولهذا لم يجز إعتاق رَقَبةٍ واد وإِنُ كانث سّمينة إلا عن كمًارةٍ واجِدة والله أعلَمُ . 

إن كان مال الكاة دتا فَجُمْلةٌ الكلام فيه أن أداء العيْنٍ عن العيْنِ جائ بان کان له مائتا 
رمم عَيْنٍ فحالَ عليها الحو فادّى خمسة منها؛ لاه أداء الكامِلٍ عن الكاملٍ فقد أدّى ما 
وجب عليه فيخرج عن الواجب . 

ی ای م ا ا ا رق ی ا یا ار 

فیها الرَکاةٌ فادّى [/ ][۱۸١‏ حمسة عَيْنّا عن الدَيْنِ؛ لأت أداء الكايل عن التَاقص ؛ لان 


(1) في المخطوط : «عن» . (۲) في المخطوط : «الفدية . 


eg 


العيْنَ (مال بنفييه) “ وماليةٌ الذَيْن (لاعتبار تَعَييه) في العاقبة 


ركذا المي قا للنليكِ من جميع التاس والذَيٌْ لا يقل لتمليك لغير "من علب 


لذيْنُء وآداء الذَيْنِ عن العيْنِ لا بجو بان كان له على فقي خمسة دراه وله ماتا رمم 
عَيْن حال عليها الحو فعَصَدَقَ بالخمسة على الفقير ناوِيًا عن رَكاة الماتيْن؛ لأنّه أداء 
و والحيلة في الجواز أن ت دي عا ي 
دَراهِمَ عَيْن يوي عن رَكاة الاين ٿث يَاخڏُها منه قضاءَ عن دَيِْه فيجورٌ ويَجل له ذلك . 

وأمًا اداءُ الدَيِن عن الدَيْنِ: a a‏ فقیر 
خمسة رام َبْنٍ وله على رجلٍ َر اتتا وعم [دينٌ] ‏ فحال عليها الحولٌ فكَصَا فْكَصَدَقَ 
وال فلن عل تاراعن ايان + لأن المائتيْن تَصيرٌ عَيْتًا بالاستيفاء 
قي اراد ها ا ال ون الور ا بجر ا .وإ کان عن دَيْن لا 
َير عَيْنَا یجو بان كان له على فقي ماتا زّم دَيْنٍ فحالّ عليها الحول فوَهَبَ منه 
المِاتَتَيْن يلوي عن الرَكاة؛ لأ هذا دَيْنّ لا يَنْقَلِبُ عَيْنَّا فلا يظهرٌ في الاجرة أن هذا أداءُ 
الدَيْن عن العيْن فلا بظهر أنه آداءٌ التاقص عن الكامِل فيجوز . 

هذا إذا کان مَنْ عليه الذَيْنْ فقيرَا فوهَبَ المائَتَيْن له أو تَصَدَقَ بها عليه فأمًا إذا كان عَنيًا 
فوهَبَ ا و و م لا يجوز 
ولون راتا دا ا علي دک في الجامم ان لابجو یکو قدالزکاوتشموت اك 
وذكر في نوادِرِ الرّكاة ُه يجوز . 

وجه رواية الجامع ظاهر لأنه دَفَعَ الركاةً إلى الغْنيّ مع العلم بحالِه أو من غير تحر وهذا 
لا يجوز بالإجماع. 

وجه رواية النوادر: ان الجوار لیس على معنى سوط الواجب بل على اماع الوٌجوب؛ 
لأ الوْجوبَ باعتبار ماله وماله باعتبار صَيْرورَته عَيّْا في العاقبة فإذا لم يَصِر تبن آنه لم 
یکنْ مالا والرّکاةٌ لا تجِبٌ فيما ليس بمال واللة أعلَّمُ . 
() في المخطوط : «مالية نفسه». (۲) في المخطوط : «لتعينه) . 


(۳) في المخطوط : من غير . 
(4) زيادة من المخطوط . )٥(‏ في المخطوط : «ويكون» . 


2 
1 
: 
٠ 
: 
۳ 


DS TD 
فصل إفي الذي يرجع إلى المؤدى إليه]‎ 


وأمًا الذي يرجم إلى المُوَدّى إليه فأنواع: 

منها أن يكو فقيرًا فلا يجورٌ صرف الرّكاةٍ إلى الغْنيٌّ إلا aS‏ 
تعالى: لتا دكت للمقراء والمسكنِ والميملين علا والمولفة ومهم رفي آلرقاب ورين 
رف سيل لَه وي اسيل € [التربة: ]٠٠‏ جعل الله تعالى الصَدَّقات للأصنافِ المذكورينّ 
زفي اللذم أنه للاخزصاصٍ فيقتضي اخيصاصّهم باستحقاقها فلو جاز صَرذُها إلى غيرهم 
e SC‏ 
ومُسسَحَمّيها وهم وإِنٍ اختلفث أساميهم فسببٌُ الاستحقاق في الكل واجِدٌ وهو الحاجة إلا 
العامِلينَ عليها فإّهم مع غناهم يستَحِقَودً [اليمالة] ”“؛ لأنَ السَبَبَ في حَمَهم الومالة لما 


نك . 
ثم لا بد من بيان معاني هذه الأسماء اما الفُقراءُ والمساكينٌ فلا حلاف في أن كل 
N‏ 
واختلف اهل التأويل واللغة في معنى الفقير والمسكين وفي أن أيّهما اشد 


حاجة وأسو أ حال 

قال الحسَنٌ: الفقيرٌ الذي لا يسأل والمسكينٌ الذي يسأل وهكذا ذكره الرْهْرىٌ . وكذا 
رَوَّى أبو يوسف عن أبي حنيفة وهو المروي عن ابن عباس رضي للا ياوها ندل 
ا ا ا ا 

وقال قتادة ا اي لارّمانة به» وهذا 
يذل على أن الفقير أحوَحُ 

ISD LL 
اسکتنه ” حاجَنّه عن التَحَرُك فلا يقَدِر يَْرَحٌ عن مکانه» وهذا آشبّه اا‎ 


تعالى: لأر ي مشكيتا ذا مارب [البلد ]٠١:‏ قيل في التَمُسير : أي اس E‏ 


) ليست في المخطوط . () في المخطوط : «تسكنه». 
(۳) في المخطوط : «في التراب». 


uum 


الأرض إلى عانَتّه وقال الشَاعِرٌ : 
أمًا الفقيرٌ الذي كانث حَلوبَنّه وفقَ العيال فلم بنرك له سَبَد 

سَمّاه فقيرًا مع أن له حَلوبةً هي وفْق العيالٍ والأصلْ ن الفقيرَ والمسكينَ كُل واجِدٍ 
منهما اسم ينبي عن الحاجة إلا أ حاجة اليسكين آشَدٌ وعلى هذا بُخْرَّحٌ قول مَنْ يقول: 
الفقيرٌ الذي لا يسأل والمسكينُ الذي يسال؛ لأنّ من شان الفقير المسلم أنه يتحَمَل ما 
كانت له حیلةٌ ويتعَمَّبٌ ولا یخرځ فیسال وله حیلة سواه يدل على شِدّة حاله. 

وما رَوّى أبو هريرةً رضي الله عنه عن التي ب أنه قال : «لَيْس الْمسكين [هو] ° 
الطَوَاف الَذِي يَطْوف عَلَّى الئاس تَرَدهُ اللَقمَةٌ وَاللفْمَتَانِ وَالَمْرَةٌ وَالنَمْرَتَان» قِيل : قَمَا الْمِسْكِينُ يا 
رَسُول الله ؟ قال : «الِْي لا جد ما يُغْييه وَلاَيُفْطْنْ به قَيَصَدَقُ عَلَيهِ ولا يموم فسأن الئاس“ 
فهو محمولٌ على أن الذي يسأل وإِنْ ۱1/ ۸۲٠ب]‏ كان عندّكم مسكيًا فن الذي لا يسال 
ولايُقَطْنٌ به اشد مسکنة [من ذا وعلى هذا يُحمَلُ ما روي عن عمرَ رضي الله عنه أنه قال : 
ليس اليسكينْ الذي لا مال له ولكنّ المسكينَ الذي لا مكسب له أي : الذي لا مال له وإِنْ 
کان سکیا فالذي لا مال له ولا مکسب له اشد مسکنة منه وکأنّه قال : الذي لا مال له ولا 
مکسب فهو فقيرٌ» والمسکينٌ الذي لا مال له ولا مکسب. 

وما قاله بعضّ مشايخنا: أن الفقراءَ والمساكينَ جنس واجِدٌ في الرّكاة بلا خلاف بين 
أصحابنا بدليلٍ جوازٍ صَرِها إلى جس واجِدٍ و[إّما الخلاف بعد] "في كوهما سا 
ا اوت ااا بول اھان ب ایت 
في آهما جئسانٍ مختلفانِ فيهما جميعًا لما ذكرناء والدَليل عليه أن الله تعالى عَطَّفَ 
البعض على البعضٍ» والعطفُ ليل المُايَرة في الأصل وإِنّما جاز صَرْفٌ الرَكاةٍ إلى 
رادا ا ولت ا و داو و و ا وای 
بالصَرْفِ إلى صِنْفي واحِدٍ والوَصيَة ما شُرَعَتْ لدَفْع حاجة الموصًى له (فإتّها تجوز) “ 


(1) زيادة من المخطوط . 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب: الزكاةء باب: قول الله تعالى : لا يتعلوت الكامت إلصاا) برقم 
(٤١ (‏ ومسلم» کتاب : الزكاة» باب : المسكين الذي لا جد غنی ولا يفطن له فيتصدف عليه › برقم 
(۱۰۳۹). ) 

(۳) ليست في المخطوط . )٤(‏ في المخطوط : «فإنه يجوز). 


حر کتاب الزکاق > €@D‏ 


للفقير والغنيّء وقد يكون للموصي أ أغراض كثيرةٌ لا يوقّفٌُ عليها فلا يُمْكِنْ تعليل ص 
كلاه فتجري على ظاهر لَمْظِه من غير اعبار المعنى بخلاف الركاة فإنّا عَقَلنا المعنى فيها 
وهو دَفْع الحاجة وإزالة المسكنة وجميع الأصناف في هذا المعنى سل واجذ لذلك 
افتَرَّقا لا لما قالوه واللة أعلم . 
وأا العايلود عليها فهم الذيَ تَصَبَهم الإمامٌ لجباية الصَدّقات . واختُلِفَ فيما يُعطوْدً 

قال أصحابنا : يُعطيهم الإمامٌ كفايتهم I?‏ 

وقال الشافعي: يُعطيهم الثُمُنَّ" . وجه قولِه: أن الله تعالى قَسَّمَ الصدقات على 
الأصناف التمانية منهم العامِلودً عليها فكان لهم منها القَمنْ. 

ولنا: أل ما يسكَجِقّه ” العامِلٌ ّما يسكَجمّه بطريتي الومالةٍ لا بطريتي الرّكاةٍ بدليلٍ آنه 
E a SL‏ 
ركاه بنفسه إلى الإمام لا ب يسَجق العاصِل منها شيا ولِهذا قال أصحابنا : إن حى العايل فيما 
في بده من الصدَقات حتى لو هَلَكَ ما في يده سقط حه قق المُضار ي آتھا تكو في 
مال المُضارَبة حى لو هَلَكَ مال المُْضارَبة بة سَمَطْت ممه كذا هذا. 

اله إتما يستجة بعََله لك على سبيل الكفابة له ولأعوانه لا على سبيلي الأنخرة؛ 
لان الأجرة مجهولة اما عندنا فظاهر؛ لأنّ قدر الكفابة له ولأعوانه غير معلوم . وكذا 
عنده ؛ لأ قدر مايَجَْمعُ من الضَدّقات بجبايته مجهول فكان لم مئه مجهولا لا مَحالةً؛ 
وجَّهالة أحدِ البدلين ب يمع جوارّ الإجارةٍ فجّهالة البدلين جميعًا أولى» فدَل أن الاستحقاقَ 
يس على سبيل الأنمرة بل على ريق الكفابة له ولأعوانه لاشيغاله بالعملي لأاصحاب 
المواشي فكانث كفايثه في مالِهم . 


(۱) انظر في مذهب الحنفية : فتح القدير (۲/ ۳٠۲)ء‏ الاختيار لتعليل المختار »)۱١١/١(‏ البناية في شرح 
الهداية (۳/ .)٥۳١١‏ حاشية رد المحتار (۲/ ۳۳۹). 

(۲) مذهب الشافعية : أن استحقاق العامل للزكاة بقدر عمله ويستحق له أجرة MT‏ 
الأموال الزكاة إلى الإمام قبل قدوم العامل فلا شيء له ثم إن شاء الإمام بعث العامل لتحصيل الزكاة بلا 
شرط ثم آعطاه أجره مثل عمله . وإن شاء سمى له قدر أجرته إجارة أو جعالة ويؤديه من الزكاة ولا يستحق 
EE‏ انظر: روضة الطالبین (۲/ ۳۲۷ - ۳۲۸)ء المجموع .)۱١۸/7١(‏ 

(۳) في المخطوط : «استحقه» . 


GD‏ ا 


واما قوله: :١إ‏ الله تعالى فَسَمَّ الصَدَّقات على الأصنافي المذكورينّ في الآية فمَمْنوءٌ أله . 
َس بل بينّ فيها مواضع الصَدَقات ومَصارها لما نذكرٌء ولو كان العامل هاشِمتًا لا أ 
ETT‏ 

وعند الَافعيٰ جل واحتجّ ہما وي أن سول الله هة بَعَكَ عَلِيّا رضي الله عنه إلى 
اليَمَن مُصَدٌ مُصدقا وَقَرَض له ولو لم يَجِل للهاشميّ لما فرَضَ له» ولان اليمالة لاجر العمل 
بدليٍ آتها جل لني فسوي فيها الهاشميٌ وغيره. 

(ولتَا): : ما روي أذ توْقَلَ بَْ الْحَارثِ بَحَكَ انيه تله اا سول الل ل تاهما عَلّى 
ةق هه 7: تل عم الضتقة لفسا ترب SS DIES‏ 
صد صَدَقة ولَمَّا حَصل في يد الإمام حصَلَتٍ الصَدَقة مداه حى لو هَلَكَ امال في يده مط 
الزكاةٌ عن صاجرها وإذا حُصْلّثْ صَدَقةٌ والصدَقة مطْهَرءٌ لصاجيها فكمكَنَ الخبَتُ ‏ في 
الما فلا بباح للهاشِميّ لشَرَفِه صيانة له عن [تناول] ‏ الخبَبِ تعظيمًا لرسول الله ية أو 
نقول لليمالة شبْهة الصَدَقةٍ وإّها من أوساخ الاس فيجبٌُ صيانة الهاشميٌ عن ذلك كرامة 
له وتعظيمًا للرّسول ب . 

وهذا المعنى لا يوجَذ في الغنيّ وقد فرع نفسّه لهذا العمل فيحتاج إلى الكفاية والِتى 
لا يملع من تناولِها عند الحاجة كابنِ السبيل آنه يبا له وإِنُ کان ُنْبا ملا فكذا هذا 
وقوه إن الذي يُعطي للعايِل E‏ 

وأا حدیث علي رضي الله عنه فلا حه [له] " فیه؛ لان فيه آنه فرض له ولیس فيه 
بيا المفروضص أله من الصَدَقات أو من غيرها مَل أنه فُرض له من بيت المال؛ ؛ لانه 


ك الحنفية : الهداية /١(‏ ۲۸۷)ء شرح معاني الآثار (۲/ »)١١‏ تبیین الحقائق (۱/ ۳۰۳). 
شرح فتح القدیر (۲/ .)۲۷٤‏ المہسوط (۳/ .)١١‏ 

)۲( انظر في مذهب الشافعية : المجموع /٦(‏ ۲۲۷)ء الروضة (۲/ ۳۲۲). 

() في المخطوط : «عليه السلام» . 

)٤(‏ آخرجه مسلم» کتاب : الزكاة» باب : ترك استعمال آل النبي على الصدقةء برقم (۱۰۱۷۲) من حدیث 
عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث مرفوعًا. 

. في المخطوط : «الخبيث». (1) ليست فى المخطوط‎ )٥( 

)۷( من المخطوط . ٠‏ 


اتا فة شدوئهم ففد ويل لهم كانوا فما من رُؤساء قرشي ناديد العرّب مثلِ أبي 
سيان بن حب وصَفوان بن اميه والأقرَع بن حابس وة بن حصن الفزاريٰ والعبًاس بن 
مرادس السَلميٌ ومالِكٍ بن عَوْف النصري وحَكيم بن جزام وغیرهم ولهم شوكة وقوه 
وأتباعٌ كثيرةٌ "" , بعشهم آسلَم حقيقة وبعصًهم أسلَم ظاهرا لا حقيقا حقيقة . وكان من المُنافقينَ 
وبعضهم کان من المُسالِمينَ فكان رسول الله ل بُمطيهم من الصَدَقات تعبا لوب 
المسلمينٌ منهم وتقريرًا لهم على الإسلام وتحريصًا لاتباعهم على "" اتباعهم ونَاليقا لمَنْ 
لم بحسن إسلامه وقد حَسَُ إسلامٌ عاهم إلا مَنْ شاء الله تعالى لحْسنِ مُعامَلة التي بلا 
معهم وجمیل سيره حتی روي عن صَفُوانَ ابن أَمً] “ أنه قال ٠‏ أعطاني رسول الله ل 
وإله لأبعَض التاس إلَيّ فما زل بُعطيني حتى إِنّه لاحب الخلتي إلي“ . 

واخثليف في سهامهم بعد وفاة رسول الله ي: 

قال عامَة العْلّماء ء إِه انكُيحَ سَهْمُهم وذهب ولم يُعطؤا شيئًا بعد النَبيّ ل ولا يُعطى 
الان لمثل حالِهم" وهو أحدٌ قولي الشاة فعيّ وقال بعضهم وهو أحد قول الشافعيّ 
OE E E‏ 
والانَ يُعطى لمَنْ حَدَبٌ إسلامه من الكفرة تطييبًا وتقريرًا له على الإسلام» وتعطي 
الرَوّساءُ E Ee‏ 
لذي له [کان] “ يُعطي التب ية ولتك موجود في هَلاءِ. 

والضحيح قول العامة لإجماع الصحابةٍ على ذلك فإِلّ أبا بكر وعمرَ رضي الله عنهما ما 
أعطيا المُرَلَفةَ قُلوبُهم شيئًا من الصَدَقات ولم يُلْكِرْ عليهما أحدٌ من الصَحابة رضي الله 


)١(‏ في المخطوط : «كثير». (۲) فى المخطوط : «وكان». 

(۳) في المخطوط : «إلل». )٤(‏ ليست في المخطوط . 

() آخرجه مسلم» > كتاب : الفضائل»› باب : ما سل رسول الله َة قط فقال : لا. وكثرة عطائه» برقم 
(1۳): زالترملي جرفم (00) من ديت ضغوان ين أمبة موقر 

(1) انظر في مذهب الحنفية : شرح فتح القدیر (۲/ ۹٥۲)ء‏ تبیین الحقائق (۱/ ۲۹۹). المبسوط (۳۴/ ٩)ء‏ 
تعفة الفقهاء (۱/ ۲۹۹). 

(۷) مذهب الشافعية أن: حكمهم باق» ويعطون من الزكاة وهذا هو المذهب الراجح والصحيح عند 
الشافعي . انظر : الأم (۲/ ۷۷)ء المجموع (۲/ ۱۹۷)ء الروضة (۳۱۳/۲» .)١٠١‏ 

(۸) ليست في المخطوط . 


م بائ الصنائع ع > 
عنهم فاه وي آنه لما فض رسول الله ل جاءوا إلى أبي بكر واستبْدلوا الخطً منه 
لسهايهم فبَدَلٌ لهم الخطء ثم جاءُوا إلى عمرَ رضي الله عنه وأخبروه بذلك فأخذ الخ 
من أيديهم ومَرقّه وقال إِّ رسول الله بلا كان يُعطيكم ليُلمكم على الإسلام فام اليم فقد 
اعَرّ الله ديته فن تَبّم على الإسلام وإلاً فليس بيننا وبينكم إِلاً السَيْفُ فا نصرَفوا إلى أبى 
بكر فآخبروه بما صَنَّ عمرٌ رضي الله عنهما وقالوا : أت الخليفة آم هو؟ فقال : إن شاء 
و ولم يُنْكز أبو بكر قوله وفعلّه وبَلَّعٌ ذلك الصحابة فلم يروا فيكونٌ 
إجماعا منهم على ذلك . 

رال تتاان ا ان التبيّ ب إتما كان يُعطيهم ليتالمَهم [على الإسلام] ‏ 
ولهذا سَمّاهم الله المُولفة لوبهم والإسلام يومعز في ضفي واهلّه في قل وأوليكَ 
کثير ذو فة وعَدَد ““ واليوم م بحَمْدِ الله عَرّ الإسلام وتر أهلّه واشَدّٺْ دَعائمه ورسخ 
بُئيانه وصار أهل الشرْك آذلاًء» والحكمْ متی ثبت معقولاً بمعتًى خاص ينهي بذّهاب 
ذلك.المعت: 

ونَظيره ماکان عام رسو الل له كيرا من المشرٍكينَ لحاجَيه إلى مُعاهَدَيّهم 
A‏ 

أن يرد إلى أل العهود عهودهم وآ بُحارِبَ المشركینَّ جميعًا بفوله عر وجل :ا 
اللي ورسولو إلى أل عدم ن ¿ المشركن# إلى قوله : فا سلح الأشهر رم افوأ امرك 
حيّتُ وجدتمور € [التوبة :١-ه]‏ . 

واما قوله تعالی: وف ألقّاب 4 فقد قال بعض آهل التَأويل : معناه وفي عِنتي الرّقاب 
ويجوز إعتاق الرَقَبة بنيّةٍ الركاةٍ وهو قول مالك“ . 

وقال عامة ه اهل التأويل“ : الرٌقابٌ المُكاتبودً قوله تعالى : وف اقاب أي : وفي 


(1) ليست في المخطوط . (۲) لم أقف عليه. 

() ليست في المخطوط . )٤(‏ في المخطوط : «وعدة» . 

)٥(‏ مذهب المالكية: أنه يجوز للإمام أن ری ھن موان الزكاة رقابا يعتقهم وولاؤهم للمسلمين› 
ويجوز لمن ولي صدقة نفسه أن يشتري منها رقبة فيعتقها كما يعتقها الوالي» ويكون ولاؤها للمسلمين. انظر : 
مواهب الجليل (۲/ .)٠١‏ حاشية الي ل ارح الكبير .)٤4۹1/١(‏ ` 

.)۲۸٣/۱( الهداية‎ .)٥٤٥١ /۳( انظر في مذهب الحنفية : البناية في شرح الهداية‎ )٦( 


< سو ہر7 
فك الرٌقاب وهو أن بُعطّى المُكاتَبٌ شيئًا من الصَدَقةٍ يستَعينٌ به على تابه ؛ (لما 
روي) أن رجلا جَاءَ إلى رسو ke e‏ 
4#: غين اللسَمَة وَذْك الرقبة » قَقَال الرّجُل: | سء ؟ قال ”: «1لا] “نق 
اللْسَمَة أن تقر بعِنقِها وَقَكْ الرَقَبة أن تُمِينَ في وا “ وإّما جاز فع الرّكاة إلى المُكائّب 
بوي [به] َل كتاييه عق . ولا يجوز ابقداء الإعتاق بنبّة الركاة لوجهين : 

احذهما؛ ما ذكرنا أن الواجبَ إيتاء الرّكاة والإيتاء هو التمليك والدَفْعٌ إلى المُكاتّب 
َمْليك فأمًا الإعتاق فليس بنَمْليك . 

والتّان: ما أشارَ إليه سعيد بن جْبَيْر فقال: لا يعتقٌ من الرّكاة مَخافةَ جر الوّلاءِ ومعنى هذا 
لکلا آل الإعتاق وجب الرلء لمعت فکان حف فب باقیا ولم باقع من كَل وج فلا تعفر 
الإخلاص فلا يكور ن عبادة والرّكاة عبادة فلا تَتَأدّى بما ليس بوبادة فأمًا الذي يدفم إلى 
المکاتت َب فينْمَطْمٌ عنه حى المُرذّي من كَل وجو ولا يرجم إليه بذلك فع فيتحقَی حمق الإخلاص . 

E‏ 7 [العوبة ]٠٠:‏ قيل : الغارم الذي عليه الدين أكثرٌ من المال 
الذي في يَدِه أو آو قل منه لکن ما وراءه لیس بصاب . 

وأمًا قوله تعالى: سيل أَلَهٍ € [العوبة :]عبار عن جميع القُرَبٍ فيدخل فيه كل 
مَنْ سَعَى في طاعة الله [۱/ ٠۸۳‏ ا] وسبیل الخيْراتِ إذا كان مُختاجًا . 

وقال بو بوسف المراد هته فقا اغراف لأنّ سبيل الله إذا أطْلِقَ في عُرْفِ الشرع يراد 
به ذلك . 

وقال محفة؛ المُرادُ منه الحاج المُنْقَطِعٌ لما رُرِي أن رَجُلا جَحَلَ بَعِيرًا لَه في سيل الل 
مره الل ية أن يَحْولَ عَلَيْهِ الا . 
0ن الخ د ` (۲) زيادة من المخطوط . 
(۳) في المخطوط : «فقال». )٤(‏ ليست في المخطوط . 
)٥(‏ آخرجه ابن حبان (۲/ ۹۸) برقم (٤۳۷)ء‏ والحاکم (۲۳۹/۲) برقم (۲۸۹۱)» والطیالسي (۱/ )٠۰۰‏ 


۰ برقم (۷۳۹). وأحمد برقم c(1A۸71۷°*)‏ والدارقطني )۲/ 1۳0( برقم (۱)› والبيهقي )۱۰/ (VY‏ برقم 
)11°۰۲( من حديث البراء بن عازب› قال الهیٹمى /٤(‏ 0): رجاله ثقات . 

(0) زيادة من المخطوط . 

)۷( انظر في مذهب الحنفية : الهداية مع شرح فتح القدیر (۲/ ٤٣۲)ء‏ تبيین الحقائق .)٠۲ /١(‏ الهداية 
(1/ £ ۸). 


وقال الشافعي: يجورٌ دَفْحٌ الرّكاةٍ إلى الغازي وإ كان عَنيً“ . 

وأا عندنا فلا يجوز إلا عند اعبار حدوثِ الحاجةء واحتجّ بما روي عن بي سَعيرٍ 
الخدريّ رضي الله عنه عن النبىّ لا أنه قال : «لاً تجل الصَدَقَُ َة لعي إلا في سبيل الله أو ابن 
السبِيل أو رَجُل لَه جَارَ مسين تَصَدَقَ عَلَيِ (َأعْصًاهًا O‏ 

وعن عَطاءِ بن يسار عن النّبيّ ية أنه قال : «لاً تجل الصَدَقَةٌ إلا حمس الْعَايِلِ عَلَيْهَا 
دځ راا فام زهي تپ اء تی شق عا انع ی هی نی جر 
الصَدَقة للأغنياءِ واسَة ستَفتى الغازيّ منهم والاسيِفناء من التَفْي إثباتٌ فيقتضي جل الصَدَفَةٍ 
للغازي الغنيّ . 1 

وتنا قول الذبي 4 : «لاً جل الصَدَقَة لِعَني» وقوله ي : «أُمِزث أن خد الصَدَقةَ ِن أَغنِيايكُ 
ردا في فقَرَاتكم»“ جعل الاس سكين سما يُؤخَدُ منهم وقسمًا يُصْرَفٌ إليهم فلو جاز 
صرف الصَدَقَةٍ إلى الغنيّ لَبَطَلَّتِ القِسمة وهذا لا يجوز . 

وأمّا اسيثناء الغازي فمحمول على حال حُدوثِ الحاجة وسَمّاه عَنيّا على اعبار ما كان 
قبل حدوثِ الحاجة وهو أن یکو عَنيّا ثم تحدُتُ له الحاجۀ بن کان له دار يسكتُها وماع 
يمتَهئه وثيابٌ يلبَسّها وله مع ذلك فضل اتن وزم حقّی لا تَجِل له الصَدَقة ثم يعم على 
الخروج في سَمْرِ عرو فيحتاج إلى آلاتِ سَمَره وسلاح يستعولّه في عَزوه ومرگب يزو 
عليه وخادم یستعينٌ بخْذْمَّه على ما لم يكنْ مُحتاجًا اليه في حال إقامته فیجو ر أن يُعْطٌی 
من الصَدَقات ما يستعينٌ به في حاجَيه التي تحدُتُ له في سه وهو في مَقايه ني بما 
e‏ ا ا و : لا تجل 


(1) انظر في مذهب الشافعية : الأم (۲/ ۷۹)ء المجموع (١/۲۱۳)ء‏ الروضة .)۲١/۲(‏ 

(۲) في المخطوط : «فأهداها إليه» . 

)۳( أخرجه أبو داود» كتاب : الزكاة» باب : من جوز له أحذ الصدقة وهو غني › برقم (۷))» وابن 
ماجه برقم .)۱۸٤١(‏ وابن خزيمة )٦۹ /٤(‏ برقم »)۲۳٠۹۸(‏ وابن الجارود في المنتقى /١(‏ 4۹) برقم 
»)۳٣٥(‏ والحاکم )٥٦٦/۱(‏ برقم .)۱٤۸١(‏ وأحد برقم (١۱۱۳۷)ء‏ من حدیث أب سعید مرفوعًا. 
و صححه الألباني. 

ارج اين داود» کتاب: الزكاة» باب: من يجوز له أخذ الصدقة» برقم .)٠٠۳١(‏ وابن ماجه 
0 م وان مد ا ری ا . وصححه الألباني . 

(0) سبق تخرګه . 


<( کب ہر( 
الصَدَقَه ا ی ا ی ل ا ی ب ا 
يحتاج إليه لسَفره ENES‏ له يُعطى حينَ يُعطى وهو عَنيٌ . 

وكذا تسمية الخارم عُنيًا في الحديثِ على اعقبار ما كان قبل حُلول الغزْم به وقد حَدَنّثْ 
له الحاجة بسببٍ الغزم وهذا؛ لأ الغنيّ اسمٌ لمَنْ يُستَعْتَى عَمّا يملِكه وإتّما كان كذلك 
وتا 

واا قوله تعال؛ أن سيير € [ارة: ]٠١‏ فهو الغريبُ المُقَطِمٌ عن ماله إن كان عَنًا في 
وطه؛ لاله فقير في الحال وقد رَوَبّنا عن رسول الله ية آنه قال : «لاً تجل الصَدَقَة لعي إلا 
فِي سّبيل الله وَابْن السبيل»" الحديت» ولو صرف إلى واجِدٍ من هَوّلاءِ الأصنافِ يجوز 
اا ۰ 

وعند الشَافعيٌ لا يجوز إلا أن يضرف إلى ثلاثة من كَل صف . 

واحتَجٌ بقوله تعالى : ّما ألصَدَفت للفقرك لمكن . . .4 إلى آخر الأصنافِ أخبر 
الله تعالى أن الصَدَقات للأصنافِ المذكورينً في الآية على الشركة فيب إيصال كَل 

صَدَقةٍ إلى كَل صِنْف إلا أن الاستيعابَ غير مُمْكن فَيْصْرَف إلى ثلاثة من كل صِنْف إذ 
القلاثة ‏ أدد تى الجمع الصحيح . 

(وتقا): السَنّةٌ المشهورةٌ وإجماعٌ الصحابةٍ وعَمَلٌ الأئمَةٍ إلى يونا هذا والاستدلال آم 
السَّةٌ فة فقول الَبيّ ية لمعا حي بَحَئّه إلى اليمَنٍ «قإن أَجَابُوك لِدَلِك فَأََِمْهْم أن الل تعَالّى 
قَرَض عَلَيْهمْ صَدقة : ُؤْحَد من أغْياِهمْ ونرد في فُقَرائهن»" ولم يذكر الأصناف الأحَر . 

وعن أبي سَعيلٍ الخذريّ رضي الله عنه أنه قال : بَعَكَ عَلِيٌ رضي الله عنه وَهُوَ باليَمَن 
(۱) سبق تخر جه . (۲) سبق تخریجه . 
انظر في مذهب الحنفية : ختصر الطحاوي ص (0۲)؛ الاختيار لتعليل المختار (١١۹ /١(‏ البناية في 


(4) مذهب الشافعية : قال في الروضة : يجب استيعاب الأصناف الشمانية عند القدرة عليهم فإن فرق بنفسه 


أو فرق الإمام وليس هناك عامل فرق على السعة» وحكى قول إنه إذا فرق بنفسه سقط أيضًا نصيب المؤلفة . 


انظر: روضة الطالبین (۲/ ۳۲۹)ء المجموع (7/ ١١٠)ء‏ الإقناع في حل ألفاظ أي شجاع .)٠١ /١(‏ 
)٥(‏ فى المخطوط : هي . 

آخرجه الیهقي (۸/۷) برقم ,)۱۲۹۱٩(‏ وأخرجه ایشا في شعب الإیمان ۱/10 ۰ برقم (۸۸) من 
حدیث ابن عباس . 


TLD. GD 


إلى الي لا مذهَبة ”' ز في تَرَابها فَقَسَمَها النَبي ي ب بن الأَقرَع ن حابس وَين ريد اليل 
وبين عة ن جضن وَعَلْقَمَة بن غائ قَعَضِبَّث فرش وَالأصًا وقالوا. : تعْطي صَنَادِيدَ 
آهل جد ؟ قال الى : بلا : ما أتأمّهُم»" ولو كان كل صَدَقة مقسومة على التمانية بطريق 
الاستحقاق لما دقُع التب اة المُدَهَبةَ ‏ إلى المُوَلفة قَلوبُّهم دول غیرهم . 

واا إجماع الصضحابة, فاه روي عن عمرَ رضي الله عنه أنه كان إذا جَّمع صدقات 
المواشي من ابقر والغتم تَر منها ما كان مَنيحة اللبنِ فيُعطيها لأهل بيت واج على 
قدر ما يکفیهم› ركان بح اله ة للبيت الواحد د ثم يقول عَطيَةٌ تكفي حير من عَطْيةٍ لا 
تكفي أو كلام نحو هذا. 

وروي عن عَليّ رضي الله عنه آنه ته أتى بصدقة ف فة تھا إلى آهل بيتٍِ واڃِدٍ 


وعن حُدَيْمةَ رضي الله عنه أنه قال : هَوّلاءِ أهلها ففى وان رتا وکذا 


روي عن ابن عباس رضي الله عنه آنه قال كذلك . 

وأا عَمَل الائئةء فٳٽه لم يُذكَرْ عن أحد من الأئمَّة آه َكَلَفَ طَلَبَ مَوُلاءِ الأصناف 
قَسَمَها [1/ ]1۱۸٤‏ بينهم مع ما آنه لو كلف الإمام أن يظفر بُؤلاء [التمانية) ا 
على ذلك» وكذلك لم يُذكَرْ عن US O‏ 
هَولاء . ولو كان الواجبُ هو القسمة على السَويّة بينهم لايُحْتَمَّل أن " يقيموها كذلك 
ويْضيٌّعوا حقوقهم . 

وما الاستدلالء فهو أن الله تعالى آمرَ بصَرْفي الصَدّقات إلى هَولاءِ بأسامي منرثة عن 
الحاجة فعَْلِمَ ته إنما أ مر بالضزْف إليهم لدَفْع حاجَتهم والحاجة في الكل واجدة وإ 
احتلفتِ الأسامي . 

واا الآية ففيها بيان مواضع الصَدَّقات ومَصارفها ومَُحَمًيها ؛ لأنّ الام للاختصاصِ 


. في المخطوط : (ذهبية)‎ )١( 

(۲) آخرجه البخاري»ء كتاب : الأنبياءء باب: قول الله تعالى : وإ عا و نام هرا برقم »)۳۱٣١(‏ 
ومسلم»› کات الزكاة» باب : ذکر الخوارج وصفاتہم › برقم ٠ 1٤(‏ 1۰( وآبو داود برقم (1۸⁄€) . 
(۳) في المخطوط : «الذهب» . )٤(‏ في المخطوط : : يوم . 

. ليست في المخطوط‎ )١( . في المخطوط : «(فبعث)‎ )٥( 

)۷( زاد في المخطوط : ) 


حر کتاب ازاق > GD‏ 


وهو آنّهم المختصُون بهذا الحقّ ‏ دون غيرهم لا للنّسوية نَع إلّما الصيغة ‏ للشَرٍكة 
والتسوية [لغةَ] ”حرف بين . 

الا و إذا قِيلٌ: الخلافة لني العبّاس والسّدانة لبّني عبد الدَارِ والسقاية لبّني هاشم 
يراد به أ تهم المختصُودً بذلك؟ لاحَقٌ فيها لغيرهم؛ لاتها ‏ بينهم بالجصَص 
بالسَويَةٍ .وار قيلالخلاف بين ني الاس والدان بين ني عبد التار اقاي ين بني 
هاشم کان حَصَاً؛ لهذا قال أصحابُنا فيمَنْ قال : مالي لمُلانِ وللموتّى ‏ أنه كله لفلانِء 


ولوتال: N PT‏ ولو كان الأمرٌ على ماقاله 


الشافعي أن الصَدَقَة تَفْسَمُ بين الأصناف التّمانية على السَويَةٍ لقال : (إنما الصدقات بين 
الفقراء). 

فان قيل ليس أن مَنْ قال : تلت مالي لمْلانِ وفلانِ آنه ب يسم بينهما بالسويّة كما إذا قال : 
لٿ مالي بين فُلانِ وفلانِ . 


والجواب: أن الاڈ شيراك هناك ليس موجَّبٌ الصّيغة إِذ الصّيغة لا توب الاشتر تراك 
والتسوية بينهما بل موجَّبُ الصيغة ما قلْناء إلا أن في باب الوَصيَة تة لا حافت حى 
لهما دون غيرهِما وهو شيءٌ معلومٌ لا يزيد بعد الموتِ ولا وهم له عَدَذٌ وليس أحدّهما 
بأولی من الآخر فقَسَمَ "“ بينهما على السَواء و تظرّا لهما جميعًا فأمًا الصَدَقات فليست 
ارق ایل ا راا ی کر ی بصَرِْها إلى البعضٍ بل يروف 
بعضها بعصًاء وٳِذا فني مال يَجيءُ مال آَخَرٌ وٳذا مَصَٺْ ا ی ال ا 
ولا انقطاعَ للصَدَقات إلى يوم القيامة . 

فإذا صرف الإمامٌ صَدَقةيَاخُذها من قَْم إلى صِلْفٍ منهم لم يَبْتِ يفْب الجرْمان للباقينَ بل 
يحمل إليه صَدَةة رى فيصرف إلى فريق آنَرَ فلا ضرورة إلى الشركة والتسوية في كر 
مال يُحمَلْ إلى الإمام من الصَدَقات واللة أعلَمْ . 

كما لا يجوز صرف الرّكاة إلى الغنيٌ لا يجوز صرف جميع الصَدَقات المفروضة 
والواجبة إليه كالعُشور والكمّاراتِ والذور وصَدَفة الفِطر لعُموم قوله تعالى : إِنَما 
)١(‏ في المخطوط : «القدر». (۲) في المخطوط : «الموضوع». 

(۳) ليست في المخطوط . )٤(‏ في المخطوط : «لا أنها . 

)٥(‏ في المخطوط : «والموتى». (0) في المخطوط : «يقسم». 


GD‏ | م ا 


ألصدقت للفقراه€ [العوبة وقول النبىّ كلا : «لاً جل الصَدَقَةٌ لعن" “ ولأ الصَدَقةٌ مال 
ّمكنٌ فيه الخبَتُ لکونه غُسالة التا س لحْصُول الطّهارة لهم به من الذنوب» ولايجور ‏ 
لانتفاع بالخبيثِ إلا عند الحاجة والحاجة للفقير لا لعن . 

وائًا صَدَقَة الَو فيجوز صَرفُها إلى الخنيّ ؛ لأا تجري مجرى الهبةء ولا يجو 
الصف إلى عبد الغنيّ ومُدَبّره وأمٌ ولَدِه؛ لأ المِلْك في المدفوع نَم لمولاهء وهو عَنيّ 
فكان دَفْعًا إلى الغنيٌ . 

هذا إذا کان العبد محجورًا أو کان مَأذونًا لکنّه لم يكنْ عليه ين مُستَعْرِقٌ لرفبيه ؛ لان 
كسبَه مِلْك المولى فالدَفْع ع ية بقع إلى المولى وهو غنيٌ فلا يجوز ذلك .وإ کان عليه دين 
فک ت غ کار ی کا کر کا ی ا ا او ا 
المولى وهو ني . 

وأمًا إذا كان ظاهرًا في حَقّ المولى كدَيْنٍ الاستهُلاكِ ودَيْن التّجارة فينبغي أن يجورً على 
قول أبي حنيفةً ؛ لان المولى لا يملِك كسب عبد المأذونِ المديونِ ديا مُستفْرقًا ظاهرًا في 


ك 


ر 


حقه. 

وعندهما: لا يجورً؛ لأته يملك كسبّه عندهما. 

E r E GS E‏ وا 
الظاهر وإّما يملكه المولى بالعجْزٍ ولم يوجَّذ. و راا ولد الغنيّ فان كان صَغيرًا لم جز 
الذَفْعٌ إليه وإِنُ كان فقيرًا لا مال له؛ e i LASS‏ 
فقیرًا یجوژ؛ لاله لا بعد عَنيًا بمالٍ أبيه فكان كالأجتَبيٌ ولو ذُِعٌ إلى امرأء ةفقيرة وزَوْجُها 
غَنيّ جاز في قول أبي حنيفةً ومحمَلٍ وهو إحدى الرّوايتيْن عن أبي يوسف . وروي عنه أتها 
لا تعطي إذا فضي لها بالنَمَقَة. 

وجه هذه الرواية: أن نَمَقَة المرأة : تجب على رها فَصيرٌ عَنيَةٌ بْتى الرَوْج كالوَلَدِ 
الصغير» ا الق لا بالتّةة ؛ لأن النَمقَة لا تصير دَيًْا بدون القضاء . وجه ظاهر 
الرٌواية أن المرآة الفقيرة لا ّدعُي بی رَوْجها؛ ل ا 


(۱) سبق تخر جه . (۲) ليست في المخطوط . 


التفَقَةٍ فلا تعد بذلك القدر عي E NON E,‏ 
غي وإِنْ كان يجب عليه نَمَمَنّه لما قلنا: إن تَمَدَ قَدَرَ اة لا يَصيرُ عَنيًا فيجور الدَفْح إليه . 
وأمًا صَدَقةٌ الوقف ‏ فيجورٌ صَرْفُها إلى الأغنياءِ إن سَمّاهم الواقف في الوقفِ ذكره 
كرحي في مختصره وان لم سهم لا يجوز؛ لأتها صَدَقة واجية. 
ن ا ای و ای اور ا ا ال و 
يحرم به آخڈ الصَدَفةٍ وقٌبولٌها ولا جب به الرکاهٌ» وغِّی يحرّْمٌ به السَرّال ولا يحرم به 


الأحذ. 
أمًا الغْنّى الذي تجبٌ ”" به الرّكاةٌ فهو أن يملك نِصابًا من المال التامي الفاضل عن 
الحاجة الأصلية. 


وما الغِى الذي يحرّْمٌ به أحد الصَدَقة وقَبولها فهو الذي تب به صَدَقَةٌ الفِطر 
رالأضحية وهو أن يملك من الاموا التي لا تجِبُ فيه الزكاًما صل عن حاجته و 

قيمة الفاضل يِائتَيٰ ن وزم من اليا والفُرّش والدور والحوانيت والدَوابٌ والخدم زياد 
ا ما يحتاجٌ إلیه» كَل ذلك للابذالل ““ والاستعمال لا (للتجارة 6 الإسامة :فاا 
فصل من ذلك ما يل مُه ماني ن وركم وجب عليه صَدَقة الفط والأضحية ية حرم عليه 
أذ الد 

ثم قد قدرٌ الحاجة ما ذكره الكرْخي في مختصره فقال لا باس بأنْ يُعطى من الرّكاة مَنْ له 
مسكَنٌ وما يتأت به في منزلِه وخادم وفرس وسلاح وثيابٌ البدنِ وكَثْبُ العلم إن كان من 
هله فن كان له فصل عن ذلك ما يبْلْمُ قيمَتُه مِائَتَيْ دِرْهَم حرم عليه أذ الصَدَقةٍ لما رُوِيّ 

عن الحسّن البضْريّ أنه قال : كانوا يُعطود ‏ الرّكاةَ لمَنْ يملِك عَشرة آلافِ درْهَم من 
الفرّس والسّلاح والخدم والذارٍ . 

وقوله: كانواء كنايةً عن أصحاب رسول الله ال وهذا؛ لأ هذه الأشياء من الحوائج 
اللاَزِمة التي لا بد للإنسانِ منها فكان وُجودُها وعَدَمُها سّواءٌ . 
)١(‏ زيادة من المخطوط . (۲) في المخطوط : «الأوقاف» . 


(۳) في المخطوط : «يجرم». )٤(‏ في المخطوط : «للابتلاء» . 
)٥(‏ في المخطوط : «النماء ولا . )١(‏ زاد في المخطوط : «من» . 


وذكر في الفتاوَی فيمَنْ له حَوانيتُ ودوز الغلَةٍ لكنْ عَلَنّها لا تكفيه ولِعيالِه آنه فقيرٌ 
ll‏ اخذ الصَدَقةٍ عند محم وزفر » وعند أبي يوسفَ لا يَجِل وعلى هذا إذا كان 

له رض وکَْمٌ لکن عله لا تکفیه ولعیاله» ولو کان عندّه طعامٌ للقوتِ بُساوي مائتيٰ رهم 
فان كان [له] ‏ كفاية : شهر تَجِل له ” الصَدَقَةٌ ون كان كفايةً سَنوّء قال بعضهم :ل 
ل وقال بعضهم a‏ لان ذلك مسج الصر ف إلى الكفانة وال و ا 
بالعدَم. 

وقد روي أذ رَسول الل اذَحَرَ ساو قوت سََة) . ولو کان له سوه ا 
البهافي اليب جل e E I‏ 

E E 

هم قالوا دو ی رر او ی را 
ر 

0 معا حيث قال له ابي اة : «خُذمَا مِن أغْنيائِهة وَرُدعا في فقَرَاِوم‎ e 
قَسَمّ الاس قِسمَيْنٍ: الأعُنياء والفقرا فجعل الأغنياء  يُؤْحَدٌ منهم والمُقراء‎ 
]م ما ر فی قل ن لم خا منه یکو مردودا فيه [فیکون ا ا ا‎ 
a " دون النصاب لا يؤخذ منه بالإجماع فیکون مردودًا فيه]‎ 


(1) ليست في المخطوط . (۲) زيادة من المخطوط . 

)۳( زاد في المخطوط : «أخد» . 

(6) رجه البخاري» كتاب : النقفقات» باب: وجوب لنفقة على الأهل والعیال» برقم )٥٠٤۲(‏ بلفظ 

(أن الى بي كان يبيع نخل بني النضير ويحبس aT‏ 
برقم ( 414°( . من حديث ابن عمر موقوقا. 

)٥(‏ في المخطوط : «يجوز». 

)١(‏ انظر في مذهب الحنفية : المبسوط (۳/ )٠١‏ تبيون الحقائق /١(‏ ١٠۳)ء‏ الجوهرة النيرة /١(‏ ١١٠)ء‏ فتح 
القدیر (۲/ ۲۹۹). البحر الرائق (۲/ ۳٣۲)ء‏ مجمع الأنہر (۱/ ۲۲۳)ء رد المحتار (۲/ .)١٤۸‏ 

(۷) مذهب المالكية : يعطى من الزكاة من له أربعون درهمًا. .« وفى رواية أخرى أنه لا يعطى . انظر : 
المدونة .)۲۹٠ /١(‏ ختصر اختلاف العلماء .)٤۷۸/١(‏ 

(۸) زاد في المخطوط : «كان» . (۹) سبتی تخریجه . 

. زيادة من المخطوط‎ )٠۲( )۱١( زاد في المخطوط : «من».‎ )١( 


<( سو ہر( 


على حرمة السَوّال معناه لا يحل سوال الصَدَقة لمَنْ له حمسو درْهَمًا أو عرضهمامن 
الذّمَب أو يُحمَل ذلك على كراهة الأحذٍ؛ لأنّ مَنْ له سداد من العيْش فالتَعَمَف أولى ؛ 
لقول التب هة : «مَن اسَْغْتَى أغْنَاه الله وَمَنْ اسَْعَفٌ “ أعَمَه اللّ»" . 

وقال الشافعي: يجوز دَفْعٌ الرّكاةٍ إلى رجل له مال كثيرٌ ولا كسب له وهو ياف الحاجة 
N E rS E!‏ 

"” جب عليه الرّكاةٌ فكذا في جواز‎ E EE 
الأخحذٍ.‎ 

E NN ENE O E 
واحتَحٌ بقول التبيّ ي : لا تجل الصَدَقَةٌ لِعَنِيْ ولا لِذِي مِرَة سوي“ وفي , بعض الرّواياتِ‎ 
E «ولا لِقَويّ مک‎ 


رر 


(ولََا): :ماروي عن سَلْمادٌ الفارسيْ أنه قال حمل إلى سول الله ل صَدَقَة مال 
لأضحَابه : لوا ولم أکل؛ ومعلومٌ آنه لا بوهم ان اصحابه رضي الله عنهم انوا كلهم 
می بل کان بعضهم فَويًا مُكََيبًا وما رواه الشافعيْ محمول على حُرْمة الطْلَّبٍ والسَرّال 
(فإِنّ ذلك للرّجر عن المسألة والحمْل على الكسب» والدليل عليه ما روي أن النَبيّ 
) “قال لِلرَجليْن اللَذيْن سَألاَهٌ: إن شما أعْطيفْكُمَا من ولاح فيها نى وَلاَلِقَويّ 


) . فى المخطوط : (استعفف)‎ )١( 

(۲) أخرجه النسائي» كتاب: الزكاة» باب: الملحق» برقم »)٠٠۹۵(‏ وآبو يعلى (۲/ )٤٠١‏ برقم 
»)۱۲۷١(‏ والدارقطني (۱۱۸/۲) برقم (۱). والبيهقي )۲٤۲/۷(‏ برقم (۱۲۹۸۹) من حدیث أب سعید 
الخدري مرفوعا . و صححه الألباي . 

() في المخطوط : «حق». 

() انظر في مذهب الحنفية : المبسوط (۳/ .)٠٤‏ تبيين الحقائق .)۳٠١ /١(‏ الجوهرة النيرة »)٠۳١١ /١(‏ فتح 
القدیر (۲/ ۲۷۸). 

() وفي بيان مذهب الشافعية : يقول النووي : «قال أصحابنا لا يجوز صرف الزكاة إلى غني من سهم الفقراء 
ES‏ به يحصل له منه کفایته وكفاية عیاله» . انظر المجموع (١/۲۲۱)ء‏ الأم 
(۲/ 4۱ أ سنی المطالب (۱/ ۳۹۳)ء حاشہ شیتي قليوبي وعمیرة (۳/ ۲۰۰)› تحفة الحبیب (۲/ (TT \V— ۳٠٦٦‏ 
)٨(‏ سبق تخریجه . (۷) سبق تخریجه . 

(۸) في المخطوط : «وكذا». 


Cw yy @‏ 
مک ب»' ولو [۱/ ][۱۸١‏ كان حَرامًا لم يكن النّبي َة ليعطيَهما الحرامء ولکن قال 
ذلك للرَجْرٍ عن السَوَالِ والحمْل على الكسب كذا هذا. ۰ 
وک لمَنْ عليه الزكاة أن عطي ذ فقیرًا مِاقَتَيٰ دهم أو كر ولو أعطی جاز وسَقَطٌ 
الركاةٌ في قول أصحابنا النَلاثة . 
وعندً زُفر لا يجوز ولا سمط . 


وجه قوله: أن هذا صاب كايل فيَصيرٌ عَنيًّا بهذا المالٍِ ولا يجوز الصَرْف إلى الغنيّ . 

(ولَا): أنه إٽما بصي عَنبًا بعد ثٌبوت المِلْك له فأمًا قبلّه فقد كان فقيرًا فالصَدَقة لاقت 
e‏ وهذا؛ لان الى بْب باليلْكِ» والقبض شرط ثبوتِ الملْكِ فيقبض 

يملك المقبوض ثم يصير ا 

Sanaa 

وذكر ين الجامع الضغير: : وإ يُعْني به إنساتا > حب إِلَيّ . ولم يرد به الإغناء المُطْلَتي؛ لأنَ 
LEC AS RS EC A‏ 
الصَدَقة وُضِحَتْ لمثل هذا الإغناء قال النّبي ية في صَدَقَة الفِطر ٍ أغئُوهُم عَن الْمَساألَة في 
يِل هَذّا الْيَوْم» a‏ هذا إذا أعطى يائتي دزم ولیس عليه دَيْنٌ ولا له عیال فن کان عليه 
دين فلا باس بان يدق عليه قدرَ ديه وزيادةً ما دون الماقتين ِن وکذا إذا کان له عیال یحتاج 


إلى نممتهم وكسوتهم . 

وَأمّا الغْنّى الذي يحر رُم به السَرًال فهو أن يکود له سداد عَيْش بان کان له قوت یويه لما 
وی عن رسول اله ا آله قال دمن سال [ااسن] ع فهر غتی» إلا تخر من جنر 
جهنم فيل : E‏ « وما ظَهْر الغْنّى ؟ قال : «أن يَعْلَمَ أن عِندَه مَا يُعَدَيهِمْ وما 


(۱) أخر جه أبو داود» کتاب : الزكاة» باب : من يعطى من الصدقة وحد الغنى › برقم (۱۹۳۳)ء والنسائي 
برقم کک والشافعي د ا )۲/ «(V۳‏ والدارقطني برقم (۷)» والطبراني ‏ في 
رجلين مرفوعًا. وصححه الألباني . 

(۲) في المخطوط : «المراد». 

(۳) أورده الزيلعي في «نصب الراية (۲/ )٤١١‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهماء وقال: غريب بهذا 
اللفظ . ) 

. ليست في المخطوط‎ )٤( 


عَشّبو»" فان لم یكنْ له قوث يوه ولا ما يسُر به عورته يَجل له أ أن يسأل؛ لان الحال 
حال الضرورة وقد قال الله تعالی : ول لوا باریگ إل لك € [البقرة ]٠۹٥:‏ » وترك السَوًال 
في هذا الحال إلقاء التفس في التَهْلَكة وإِه حرام م فان له أن يسأل بل يجب عليه ذلك . 

ؤمنها: أن يكو مسلمًا فلا يجورٌ صَرْف الرّكاة إلى الكافر بلا خلافي لحديثِ مُعاذ 
رضي الله عنه : «حُذحَا مِن أغيياِهمْ وَرَذَّا في فُقَرَائِهمْ؛ آمر بضع الرَكاة في (فقرائهم آخذ 

من آغنيائهم وردها في فقرائهم) “ وهم المسلمود فلا يجوڙ وها في غيرهم واا 
ّى الّكاة من صَدَّقة لطر والكمًارات والُذور فلا َك في أن صَرقّها إلى [ثُقراي) © 
المسلمينَ أفضل؛ لأنّ الصَرْفَ إليهم يَقَعٌ إعانة لهم على الطاعة وهل يجوز صَرْفها إلى 
آهل الذمَة. 

قال ابو حنيفة ومحمَد: يجوز“ . 


وال ودوس :لا يجوز وخو قرول زر والتاف ‏ › 


وجه قولهم: الاعتبارٌ بالزكاةٍ وبالصرْف إلى الحربي . 

ولهما: قرله تعالى : إن دا أَلسَدَقَتِ ًا هى إن تُحْفوما نوها لمر ت 
ڪڪ يکر ع ڪم ب ن یازا ابد ۱ من غيرِ فصل بين فقير وفقير وعموم هذا 
التص يقتضي جوارّ صرف الزكاة إل إا E LA E‏ 
وقوله تعالى في الكمًّاراتٍِ }2 إطعام عرق مسين من أَوَسَط ما طمن هيك )4 
[المائدة : ٩‏ من غير فصل بین مسکین ویسکین إلا تق الزن بال رلا عزن 
الصَدَقةٍ إلى [أهل] © لانن نات يصاا ال الما اغ لك فل ا کال 


(۱) آخرجه ابن حبان (۲/ 4۳) برقم »)۳۳۹٤(‏ وابن آبي عاصم في الآحاد )۱۰٤ /٤(‏ برقم »)٥۹4٩(‏ 
والطحاوي في شرح معاني الآثار (۲/ ١۲)ء‏ والطبراني في الكبير 41/7( برقم »)٥٦۲١(‏ وفي الشاميين 
(TTY /۱)‏ برقم )0۸0(› من حديث سهل بن الحنظلية مرفوعًا. 

(۲) في المطبوع : «ْقراءِ مَنْ يُوْحذ من أغنيائهم» ٠‏ ليست في المخطوط . 

() انظر في مذهب الحنفية : الأصل (۹/۲١٠٠)ء‏ مختصر الطحاوي ص (۲٥)ء‏ المبسوط (۳/ ١١١)ء‏ تحفة 
الفقهاء .)٠۳ /١(‏ العناية (۳/ ١٤٥٠ء‏ ١۳٤ه٥).‏ 

ء)١٤١١‎ ء٠٤٠١‎ /۳( مذهب الشافعية : آنه لا يجوز دفع زكاة الفطر إلى أهل الذمة . انظر: حلية العلماء‎ )٥( 
.)۲۲۸ »۱٤۲/٩( الملجموع‎ 

. ليست في المخطوط‎ )١( 


ررر 


للا بتھنک ای عن ایی م بقیوگم فی ال وکر مییوگ ین ورک آن ترو ونقطوا لیم إن آله 
َب أَلْمُفَيِطين€ [الممعحنة :۸] وظاهرٌ هذا الَص يقتضي جوا صرف الرّكاة إليهم ؛ لأن آداء 
الرّكاة إليهم بر بهم إلا أن البرّ بطريتي الرّكاة غير مرا عَرَفْنا ذلك بحديثِ مُعاذٍ رضي الله 
عنه وإّما لا يجوز صَرفّها إلى الحرْبيّ ؛ لأنّ في ذلك إعانة لهم على قتالٍنا وهذا لا يجوز 
وهذاالمعتى لم يوجذ في الذمّنّ . 

ومنها: :أن لا يکود من بني هاشم لما روي عن رسول الله لا أنه قال : يا مَعْشرَ بَبِي 
ER E NA‏ 

وروي عنه اة أنه قال : «إنٌ الصدقة مُحرَمَة عَلّى بني هاشم" 

وروي أنه رأى في الطريق تَمْرةٌ فقال a‏ قة لأكلُها»”" ثجَ 
قال ٠‏ إن الله حرم عليكم ياء ني هاشم ُسالة ايدي الٽاس» والفمعت غا آشار إلية انها ن 
ُسالة الاس فيتمكَنٌ فيها الخبَثُ فصان الله تعالى بني هاشم عن ذلك تشريقا لهم وإكراما 
وتعظيمًا لرسول الله لاز ٠‏ 

ومنها: ان لا يکود من مواليهم لما ِي عن ابنِ عباس رضي الله عنه آنه قال استَعْمَل 
رَسُول الله علا (أَرْقَمَ بن ا بي ارقم الرْهْريّ عَلَى الصَدَقَاتِ فَاسْتَعْبَعَ بَا راع فَانّی لبي 
ا قَسَألة قال : هجا أا راقم إن الصدَقَة حرام عَلى محمد وال مُحَمّدِ وإ مالي اقم ِن 
أثشبه» آي : في حُزْمة الصَدَقةٍ لإجماعنا على أن مولى القؤم ليس منهم في جمي 
ا الا تى انلس كتا لهم؟ ا 
ود منه الجرية ومولى التَعْلبي تُوْحَدٌ منه الجزية ولا تُوْحَذ منه الصدفة الضاة فل إن 
المُراد منه في حُرْمة الصَدَقَةٍ خاصَة» وبّنو هاشم الذينَ ثُحَرمٌ عليهم الصَدَقات آل العبَّاسٍ» 


.)٠١١۲( أخرجه مسلم» كتاب: الزكاة» باب: ترك استعمال آل النبي على الصدقة» برقم‎ )١( 

(۲) سبق تخریجه . 

(۳) أخرجه البخاري» كتاب : اللقطة» باب : إذا وجد ثرة فى الطريق › برقم (۲۲۹۹)» ومسلم» کات: 
الزكاة» باب: ترك استعمال آل النبي على الصدقة› برقم (۷۱ ٠١‏ من حديث أنس مرفوعًا. 

)٤(‏ سبق تخریجه . )٥(‏ في المخطوط : «أبا رافع». 

(1) أخرجه أبو داود» كتاب : الزكاةء باب : فضل الصدقة على بني هاشم» برقم »)٠٠٠١(‏ وابن خزيمة 
)٥۷ /٤(‏ برقم »)۲۳۲٤(‏ وابن حبان (۸۸/۸) برقم (۳۲۹۳). وابن ابي شیبة (۷/ ٤‏ ۳۲) برقم )۳٣٥۲۰۵(‏ 
من حديث آبي رافع مرفوعًا. 


وآ عَليّ» وال جَعفَر» وآ عَقيل» ووَلَدُ الحارِثِ بن عبد المُطَلَّسٍ كذا ذكره الكَزْخي . 

ومنها: أن لا تكو مَنافِع الأملاك مُنَصِلة بين المُوَّدّي وبين المُرَدّى إليه؛ لأن ذلك يمتَع 
قوع [الأداء] "“ تَمْليكا من الفقير من كل وجه بل يكونٌ صَرْقًا إلى نفيبه من وج وعلى 
هذا يخر الدَفْعٌ إلى الوالِدَيْن ون عَلّواء وإلى المولودينَ وإ سَمَلوا؛ لأنّ أحدَهما ينتفع 
بمال الآخَر» ولا يجو أن يدقع الرَّجُل الرّكاةً إلى رَوْجَيَه بالإجماع» وفي دَفْع المرأة إلى 
رَوْجها اختِلاف بین أبي حنيفةً وصاحِبَيّه ذکرناه فيما تقَدَمٌ. 

وما صَدَقة التطؤعء > فيجور دَفْعُها إلى مَوّلاءِ والدفْع إليهم أولى ؛ لأن فيه أجريْن ن آجر 
OOO‏ قال التب كلا : 

فة الرَجُل على تفه صَدَقَة وَعَلّى عِيالِهِ صَدَقَةٌ َكَل مَعْرُوف صَدََة ويجوز َف الرّكاةٍ إلى 

ن يبري الاين والمولودي من الأارب ومن الإخوةوالاتعوات وغيرهم؛ لانقطاع 
نافع الأملاكٍ بينهم ولهذا تفيل شهادة البعض على البعض والله أعلَمْ . 

هذا الذي ذكرناه إذا دَق الصَدَقة إلى إنسانِ على علم منه بحاله أنه ا الصَدَقة» فأمًا إذا 
لم يَعلم بحالِه ودَفْحَ إليه فهذا على ثلاثةٍ ثةأوجُوٍ في وجو هو على الجواز حى يظهر حَطَوّه» وفي 
وجه: [هو] على الفسادِ حتّى يظهر صوابّه وفي وجه فيه تفصيل على الوفاق والخلافِ» 
اما الذي هو على الجواز حتی يظهر خَطْرٌه فهو أن يدقع راء ماله [إلی رجلٍ] “ولم يخطر 
باه وق الدع ولم يسك في أمره فدَقَعَ إليه فهذا على الجواز إلاًإذاظهر بعد الدَفْعٍ أنه ليس 
مَل الصَدَقةٍ فحيعاٍ لا يجور؛ لأ الظَاهر أله صرف الصَدَقة إلى مَحَلها حيث تى الرّكاا 
عند الدع والظَاهر لا بطل إلا باليقين فإذا ظهر بيقن أله ليس بمجل الصدَق ظهر آنه لم جز 
وتجبُ عليه الإعادةٌ وليس له أن يستَردٌ ما دُفِْعَ إليه و يق تَطْوْعًا حى أنه لو حطر ببالِه بعد ذلك 
وشَكٌ فيه ولم يظهر له شيء لا رمه الإعادة؛ لأ الظَاهرَ لا يَبْطْلُ بالشَك . 


. ليست في المخطوط‎ )١( 
ل أقف عليه بهذا اللفظ . ووجدته من حديث أبي مسعود البدري : رجه البخاري» کتاب : المغازي›‎ )۲( 


ياب : شهود الملائكة بدرًاء برقم )۳۷۸٤(‏ بلفظ : انفقة الرجل على أهله صدقة» . 


ومن حديث جابر بن عبد الله : أخرجه البخاري» كتاب: الأدب» باب: كل معروف صدقفة» برقم 
)١٦۷٥(‏ بلفظ : «كل معروف صدقة»» ومسلمء كتاب : الزكاة» باب : بيان أن اسم الصدقة يقع على كل 
نوع من المعروف» برقم .)٠٠٠١(‏ 
(۳) زيادة من المخطوط . )٤(‏ ليست في المخطوط . 


C7‏ س _ بان تسان ج 


وأا الذي هو على الفسادٍ حتی بظهرَ جوازه فهو آنه حطر باه شك في امره لکته لم 


يتحر ولا طلَبَ الدليل أو تَحرَّى بقّلبه لكتّه لم يطل الدليل فهو على الفساد إلا إذا ظهر أنه 
محل بيقين أو بغالِب الرَاي فحيتئڊٍ يجور؛ لاله لَمّا شك وجب عليه التَحَرّي والصَرْفٌ إلى 
O TCE e‏ 
إذا ظهر أن فا 

وأمًا الوجه الذي فيه تفصيلٌ على الوفاق والخلافِ فهو إن حطر بباله وشَكٌّ في أمره 
وتحَرّى ووَقَعٌ تَحَرّیه على أ أنه ته مَحَل الصَدَقةٍ فدفْعَ إليه جاز بالوجماع وکذا الم تخر 
ل أو رآه في صف ص المُقراء او على زي المُقراء دَق فن ظهر أله 
کان مَجِلا جاز بالإجماع» وكذا إذا لم يظهر حالّه عنده . 

e‏ له لم یکن مَحَلا بان ظهر آله عَنيٌ او هاشم أو مولى لهاشِميٌ أو كافرٌ أو 
والِد أو مولو ” ا اا وول ن ا 
الإعادة» وعند أبي يوسفَ لا يجوز وتَلرَمُه الإعادة وبه أذ الشافعي . 

وروی محمد بن شجاع عن آبي حنيفة في الوالِدِ والولَدِ والرَؤْجة أّه لا يجوز کما قال 
أبو يوسفَ ولو ظهر أنه عبده أو مُدَبّرٌه أو 1 وله أو مُكاتَبّه لم يَجز وعليه الإعادة في 
رل جما ر ر ال ا اي ج ل ا ا ع 
وعندڌهما يجورً؛ لاه حر عليه دين . 

وجه قول اي يوسف: أن هذا مَُجْتَهد ظهر خَطرٌه بيقن فبَطل اجيِهاده وکما لو تَخَرّى في 
ثیاب آو أوانيّ وظهر خَطرٌه E eG‏ 

ولهما: آله صَرْفُ الصَدَقة إلى مَنْ أمِرَ بالصَرف إليه فيخرحٌ عن العُهْدةكماإذا صرف ولم 
يظهز حالّه بخلافه » ودَلالة ذلك آنه مَأمورٌ بالصَرّْفِ إلى مَنْ هو مَحَل عندّه وفي له واجتِهاده 
لاعلى الحقيقة إذلاعلم له بحقيقة بحقيقة الى والفقر لعَدَمإمكانٍ لقو على حقيقَتهٍما وقد 
صرف إلى مَنْ ادى اجتهاده ار فد اتی بالم امور ع عر اد بخلافِ التّياب 


pe STD 
والأوا: ي؛ لا الملم بالقون الاه والماء الَاهر مَك فلم يات بالمامورٍبه فلم جز‎ 
CNA OEP وپخلافِ ما إِذا ظهر أنه عبده‎ 

علی ای او وو التمليك هناك لا يِكَصَرَرُ لاستحالة [۱۸١ /١[‏ تَمْليكِ 
الشيءِ من نفسه ول ي ا بيقينِ مَمْنوعٌ وإّما يكون كذلك أن لو قلنا : اه صار 
تل اة اهاد نتفر ل الك ل المر الماتر بالف إل ر ما ان 
الاشتباه وهو مَنْ وقَعَ عليه التَحَرّي وعلى هذا لا يظهرٌ خط ولهما في الصَرْفٍ إلى ابه 
وهو لا يَعلَمُ به الحديك المشهور “وهو ما روي آذ بريد ن مَعْنِ دقُع صَدَكة إلى رَجُلٍ 
ره بان يا ني المد ليد قَيكَصَدَّق ِا َدَقعَهَّا ّى ابه مَعْنٍ فما ضح رها ِي يَدِوِفَمَالَ 
له E A‏ : يا مَعْنْ لَك مَا أخَذتَ وَيَا يزيد لَك مَا 
َوبت»”"' واللة أعلَمُ . 

فصل [في حولان الحول] 

وأا حَرّلانُ الحول فليس من شرائط جواز أداءِ الرّكاة عند عامَةٍ العلماء*" . 

وعند مالك من شرائط الجواز^» فيجور تعجيل الزّكاةٍ عند عامَّةٍ العْلَّماءِ خلافًا لمالِكِ. 

والكلامٌ في التعجيل في مواضع 

في بيانِ أصل الجواز . 

وفي بيانِ شرائطه . 

وفي بيان حكم المُعَجّل ” إذا لم بقع رَكاةً. 

اما الأؤل: فهو الاختلاف الذي ذكرنا وجه قول مالك أن أداءَ الركاةٍ أداءٌ الواجب› 


)١(‏ فى المخطوط : «المعروف). 
(۲) أخرجه البخاري» كتاب : الزكاةء باب : إذا تصدق على ابنه وهو لا يشعرء برقم .)٠١١١(‏ والدارمي 
برقم )۱٦۳۸(‏ من حدیث معن بن یزید مرفوعا . 
٠‏ (۳) انظر في مذهب الحنفية : الاختيار )١١١ ء٠١٠١ /١(‏ الهداية (۱/ .)٠٤٠١‏ 
وانظر في مذهب الشافعية : المجموع .)١١١/١(‏ 
)٤(‏ ومذهب المالكية : أنه لا جوز تعجيل الزكاة. انظر الإشراف .)١١۷/١(‏ 
)٥(‏ في المخطوط : «التعجيل» . 


ea yow eC 
. وأداءٌ الواجب -[ولا ؤجوبً] “ - لايتَحَقَقُ» [ولا ؤجوبً] "قبل الحول؛ لقولِ‎ 
. لتب ب : «لا ركا في مال حى يحول عليه حول"‎ 

(ولَنَا): ما روي أذ رَسُول الله ي اسَسْلَفَ مِنَ الْعَبّاس رَ کا اة سََتَیْن““ وأدنّی دَرَجاتِ 
فعل النَبيّ با الجوازٌ . 

واا قوله: إن آداءَ الركاة آداءٌ الواجب ولا جوب قبل حَوَّلانِ الحول فالجوابُ عنه من 
5 

أحذهما: ١‏ مَمْنوع آنه لا جوب قبل حَوّلانِ الحولِ بل الؤجوبٌ ثاب قبله لجو سب 
الأْجوب وهو يلك صاب كايِلٍ نام أ و فاضل عن الحاجة الأصليَة لحْصول الغّْى به 
ولِوٌجوب شُكر نعمة المالِ على ما بنا فيما تقَدّم .ثم من المشايخ مَنْ قال بالوجوب توسَعَا 
وتأخير الأداءِ إلى مدو الحولِ ترفيهًا ونَيْسيرًّا على أرباب الأموال كالدَيْن  ¿‏ المُوّجُّل فإذا 
عَجُّل فلم يترَقَة فيسفّط الواجبُ كما في الدَيْن المُوّجّل . 
فمنهم من مَنْ قال بالوْجوبٍ لكنْ لا على سبيل التَأكيدِ وإِنّما يتأكدٌ الوْجوبٌ بآخر الحولِ. 
ومنهم مَنْ قال بالوجوب في اول الحولٍ لكنْ بطري الاستِنادِ وهو أن يجب أوّلا في 
آڃر الحول ڈ ثمّ يسيد الوجوبٌ إلى أوَلِه لاستِنادِ سببه وهو کون التّصاب حوليًا فيكولٌ 
التعجيل أداء بعد الوجوب لكنْ بالطريت الذي قلنا فيقَعٌ رَكاةً. 

والشًّاني: N E AE ET‏ 
الأصاب ويجوز آداء اليبادة قبل الؤجوب ‏ بعد [وُجوه] ”" سبب الرُجوب كأداء 
الكثارة بعد الجزح قبل الموت» وسواء َكل عن * صان واج أو ايْن» أو أكثرَ من 
ذلك يِا يستفيده في السَنة عند أصحابنا الثَلاثة 
(1) ليست في المخطوط . (۲) ليست في المخطوط . 
(© آخر ار ارده کات الزكاةء باب : في زكاة السائمة» برقم (۷۳١٠)ء‏ والضیاء (۲/ ٤١٠)ء‏ برقم 
(0۸)» وقال : : إسناده صحيح » والبيهقي )٩۵ /٤(‏ برقم )۷۰٠٦٥(‏ من حديث ابن عمر مرفوعًا . وصححه 


الألباني. 

(€) ات الدارقطني )۱٤/۲(‏ برقم (۵)» ر بلفظ : «إنا قد أخذنا من العباس زکاة العام عام الأول»» 
والبيهقي )۱۱۱/٤(‏ برقم (۷۱۵۸)ء وقال : : صحيح إسناده . من حديث علي بن أبي طالب مرفوعًا. 
)١(‏ في المخطوط : «كما في الدين». (1) في المخطوط : «الوجود». 


(۷) ليست في المخطوط . (۸) في المخطوط : «من». 


CD 


وعندً فر لا يجوز إلا عندً الّصاب الموجود حقى لو كان له اتتا زعم فعَجُل رَكاء 
الألف وذلك خحمسة وعشرودً ثم استفاد مالا أو ربح في ذلك المالٍ حمّى صار لف 
رهم فم تم الحول وعندّه آلفا ”دزم جاز عن الكل عندّنا. 

وغ زف لا يجوز إلا عن الوا رجه قر إا التجل عتا رى الان تجا 
قل وجو اليب فلا يجوز كما لو كل قبل ملك الماشن. 

وتنا: أن ملك التصاب موجودٌ في أوّلِ الحولِ والمُستفادُ على يِلْكِ التصاب في الحولِ . 
كالموجود من ابداءِ الحول بدليل جوب الرّكاةٍ فيه عند حَوّلانِ الحول فلو لم يُجْعَل 
ار جوو ي ازل لجرل لما وجيت ال ا ف لرل 4 ١‏ ای ان رل 
عَلَِّه الْحَوْل» ‏ وإذا كان كذلك جُلَتٍ الألف كأنها كانث موجودة في ابيداءِ الحول 
صر مُرَدَيّا بعد وُجود الألفي تقديرًا فجاز واللة أعلَمُ. 

فصل [في بيان شرائط الجواز] 

وأا شّرائط الجواز ففلائة: 

احذها كمال الصاب في أوَلَ الحولِ. 

والاف؛ كمالّه في آخر الحول. 

ولاك أن لا ينْقَطِعَ الّصابٌ فيما بين ذلك حى لو عُْجُلَ وله في أوَلِ الحول أقَل من 
التصاب ثم كمُلَ في آخِره فكَمٌ الحول والّصابُ كامِلٌ لم يكن المُعَّجَّلٌ رَكاةٌ بل كان 

ا ن خَلَكّ نصفه مَل فعَمٌ الحول والصابُ غير ايل لم 

يجز التّعجيلٌ وإنّما كان كذلك ال کال اللاب ف رف افجرل ا ون س 
الأجوب هو الأصابُ فاح الطرفين حال انيقا السب والطرف الأحرٌ حال الرجوب» او 
حال تاد الوب بالسبّبٍ وما بين ذلك ليس بحال الانوقاد ولا حال الرٌجوب (إذ ا 
الؤجوب) " بالسّبَّبٍ فلا معنى لاشيراط التصاب عندّه. 


)١(‏ في المخطوط : «ألف». 
(۲) سبق تخرججه . (۳) في المخطوط : «أو حال . تأكَدٍ الوجوب. 


ولأ فى اعبار كمال الصاب فيما بين ذلك حَرَجًا؛ [لأن التجا لجار يحتاجودً إلى التظر 
في ذلك کل يوم وَل ساعټ وفيه من الحرَع ما لا يخفی ولا رخ في راعاوالک مال Ù‏ 

في أوّلِ الحول وآخجره وكذلك جَرَّث عاد النْجَارِ بتَعَرُف رُءُوس أموالِهم في أوَلٍ او 
los SAAT SAE Neal‏ من التصاب وإ قل 

في أثناء الحول لضم المُستفاة إليه ولاته إذا لَك القصابٌ ۱۸١/11‏ ب] الال كله فقد 
انقَطْعَ حكمُ الحول فلا يُمْكِنُ إبقاء ٤‏ المُعَجُّل ركاه ف فيقَعُ تَطْوعًا . 

ولو کان له صاب في اول الحول فعَجًل رَكائه وانتقٌص التصابٌ ولم يستفد شيا حنى 
حال الحول والصابٌ ناص لم بَجز التعجيل ويَقَعٌ المُرَدّى تطوعا ولا يعبر يعتَبرٌ المُعَّجّل في 
مام الصاب عندناء وعند الشافعي مَل التصابٌ بما عُجُل و ويقَع رَكاة . 
ر ماف ان ِن ولم يستَفِذ شيا حى حال الحول وعنده يائ 
Ie SE oS a a‏ 
جز جز التعجيل عندَّنا وعندّه جائ . 

وجه قوله: أ المُعَّجَّلّ وفع رَكاةَ عن كل التصاب فيْعتبَرُ في إتمام التصاب . 

وتنا أن المُوَدّى مال أزال مِلْکه عنه نة الّكاة فلا َمل به الأصابُ كما لو هَلَكَ في بد 
الإمام ولو استفاة خمسة في آخجر الحول جاز التعجيل لجو كمال التصاب في طرفي 
الحول ولو کان له (يائتا وزّم) فعَجَلَ رَكاتّها خمسة فانتقص التصابُ ب ثم استفا ما 
كمل به الصابَ بعد الحول في أوَلٍ الحول التاني وتَّ الحول الّاني واللّصابٌُ كايل فعليه 
الزكا كاءٌ للحول التاني وما عُجّْلَ يكون تَطَوْعَا؛ لأنه عُجُل للحول الأول ولم تجب عليه 
الرّكاءٌ للحول الأول لنْقَصانِ التصاب في خر الحول . 

ولو كان له النا وم فعَجَل خمسة منها ثم َي الحو والتصابٌ ناص ودخل الحو | 
لاني وهو ناقِص ثم تم الحول التاني وهو كام لا ثجزي الخمسة عن السنة الأولى ولا ٠‏ 
عن السَنة التانية؛ لأ في السنة الأولى كان التصابٌ ناقصًا في آجرها وفي السَنة الَانية كان 
صاب ناقصًا في آوَلِها فلم تجب الرّكاءٌ في السَمَنيْنٍ فلا بقع المُوَدّى رَكاةٌ عنهما . 


. ليست في المخطوط . (۲) فى المخطوط : «مائتان»‎ )١( 


<( سو ر( 

زار کا بای وزان جا الول راان خا ی e a GH‏ 
E‏ اک ای فا ا 
وقسعينَ فتَمٌ الحول التاني وقد استفاد عَشْرةً حتى حال الحول على الاين . 

ان او ی اا ائ ا ا ا ابا ا 

ينبغي أن لاتُجْزئه هذه الخمسة عن السَنة التانية؛ NS‏ 

خمسة من المِائَتَيْن واجبة ووْجوبٌ الرَكاويمكَع و وُجوبَ الرّكاوٍفانعقد الحول الثاني 
والتصابٌ ناص فكان تعجيل الخمسة عن السّنة التانية تعجيادً حال تَفصانِ التصاب فلم يَجز 

والجواب: أن الرّكاةَ تج بعد تمام السّنة الأولى وتمام السّنة الأولى ل 
من السَنة الانية والؤْجوبٌ ثبت مُقارٍتا لذلك الجزءِء والّصابٌ كان كاملا في ذلك الوقتِ 
ثم انتقَص بعد ذلك وهو حال وُجود الجزء التّاني من السَنة الثانية فكان ذلك تُقُّصانُ 
اللصاب في أثناءِ الحولِ ولا عِبْرةً به عند جود الكمالِ في طرفيّه وقد وُجدَ ههنا فجاز 
التعجيل لوجود حال كمال التصاب والله أعلم . 

فصل [في حكم المعجل] 


وآمّا حكمٌ المُعَّجُل إذا لم يقَع رَكاة آنه إن وصل إلى يَدِ الفقير يكون تطعا سَواءٌ وصل 
إلى يده من يَدِ رَبّ المالٍ» أو من يَدٍ الإمام» أو نائبه وهو السّاعي؛ لاله حَصَلَ أصل القربة 
وإلما النوَقّفُ في صِفة الفرضيَة» وصَدَقة التَطَوّع لا يُحكَمَل الرّجوع فيها بعد وُصولِها إلى 
بد الفقير وإ كان المُمَجَّل في ي الإمام قاثمًا له أن يستَردّه؛ لاه لَّا لم يَصِلْ إلى يد الفقير 
لم يَمّ الصَرْفُ؛ لان يد المْصَدّقٍ في الصَدَقة فة المُعَجَلة يد المالِكِ من وجه لأته مُحَيَرّ في 
فع المُعَجُلٍ إليه ون كان يد الفقيرٍ من وج من حيث إِلّه يض له فلم بَمّ الصَرْفٌ فلم 
تقع صَدَقةَ أصلا . وإِنْ هَلَكَ في يِه لا يضمن عندَن“ . 

وقال الشافعي: إِنٍ استسلف الإمام بخغير مسألة رب المالٍ ولا آهل السَهْمانِ يضم“ 


(1) في المخطوط : «(فانتقص) . 
(۲) انظر في مذهب الحنفية: مجمع الأنبر مع ملتقى الأبحر .)۲٠۸ /١(‏ 
(۳) انظر في مذهب الشافعية: الأم (۲/ .)۲١ ٠٠٠١‏ المجموع شرح المهذب .)٠١١/١(‏ 


E E Cr a 
EE E E 
مَصنوعه . ولو دَقَحَ الإمامٌ المُعَجُّل إلى فقير فأيسَرَ الفقيرٌ قبل تمام الحولِ و مات أ وارتةً‎ 
. جاز عن الرّكاة عندّن'‎ 

وقال الشافعي؛ يستردّه الإمامٌ إلا أن يكولً 0 ل 

وجه قولِه: أن كود المُعَجّل رَكاة اما يش يَعْبْبُ عند نمام الحول وهو ليس (مَحَل 
الضرْفي) ”" في ذلك الوق فلا يق رَكاً إلا إذا كان يسازه من ذلك المال؛ ؛ لأله حيتثذ 
یکول أصلا فلا يفطم التبَعّ عن 

ولنا: أن الصدَقة لث كت الفقير ّث موعها فلا قير بالتى الحاوث بعد ذلك 
كما إذا دَقَعَها إلى الفقير بعد حَوّلانِ الحول ثم أي يسر .ولو عل ركا ماله ثم هَلَكَ المال له 
يرجع على الفقير عندَنا“ . 

وقال الشافعيء: برج Ea LL I a‏ 
الصَدَقةَ وقَعَّتْ في مَحَل الصَدَقةٍ وهو الفقَيرٌ , بنيَة الرّكاة فلا يحتَيل الرَّجوعَ كما إذا لم يَمَل : 
تھا [۱/ ۱۸۷[] مُعَجَلةٌ ولو کان له َراهِمٌ آو دانير آو عروض للتجارةٍ فعَجًل ركاه جس 
منها ثم هَلَكَ بعضُ المالٍ جاز المُعَجَلُ عن الباقي؛ لأنّ الكل في حكم مال واج بدليلِ 
يَصْمٌ البعض إلى البعض في تكميل التصاب فكانث نيَة التَعيينِ في التعجيل لَعْوّا كما لو 


/۲( البحر الرائق‎ .)٠١١ /١( الجوهرة النيرة‎ ء)۲۷١‎ /١( انظر في مذهب الحنفية : تبيين الحقائق‎ )١( 
.)۲۹٤ /۲( ممع الضمانات ص (۷)ء رد المحتار‎ )/۲ 

(۲) وفي بيان مذهب الشافعية : يقول النووي : «قال أصحابنا: شرط كون المعَجُل زكاة مجزئا بقاء القابض 
بصفة الاستحقاق إلى آخر الحولء فلو ارتد أو مات أو استغني بغير المال المعجل قبل الحول لم يحسب عن 
الزكاة بلا خحلاف» وإن استغنى بالمدفوع من الزكوات أو به وبغيره لم يضر . ويجزئه المعجل بلا خلاف». 
انظر المجموع »)٠٠١ -١۲٤١ /٦(‏ أسنى المطالب (۱/ ۲١۳)ء‏ الغرر البهية (۲/ .)۱۹١‏ حاشيتي قليوي 
وعميرة (۲/ »)٥۷‏ تحفة المحتاج (۳/ ۷( 

(۳) في المخطوط : اعلا للصرف». 

. )١١٠٤١ /١( انظر في مذهب الحنفية : المبسوط (۲/ 1۱۷۷ء ۱۷۸)ء تحفة الفقهاء‎ )٤( 

. ليست في المخطوط‎ )٥( 

)١(‏ انظر في مذهب الشافعية: الأم (۲/ .)۲١‏ وقال النووي في المجموع : وإن دفعها الإمام أو الساعي 
وذكر أنها معجلة ول یشترط الرجوع ثبت الاسترداد بلا خلاف . .)٠١١ - ۱٤۹/٩(‏ 


کان له الف رهم فعَجْل رَكاةً اليائَتَيْنِ ثم َلك بعض المال . وهذا بخلاف السوائم 
المختلفة بان كان له حمل من الإبل وأربعودً من الخْتم فعَجُل شاه عن خمس من اليل ثم 
O E‏ ؛ لأتهما مالانِ مختلِفانِ صورةً ومعتّى 
نيه التعيين صحيحة فالتعجيل عن أحدِهما لا يقَعٌ عن الآخَر واللة أعلم . 
فصل [في بيان ما يسقط الزكاة بعد الوجوب] 
وأا بيان ما يُسقِطّها بعد وُجوبها فالمُسقط لها بعد الؤجوب أحذ الأشياء 
الثلاثة: 
ا لا الصاب بعد الحولِ قبل التمَكُنٍ من الأداء وبعدّه عندَناء وعندً الشَافعيٌ لا 
سمط بالهلاك بعد التمَكن والمسالةٌ قد مضت . 
ومنها: ارده عندَّنا"“ وقال الشافعى : اَذَه لا سقط الرّكاة الواجبةً"“ حى لو أسلمَ لا 
يجب عليه الأداءٌ عندنا وعنده يجب . 
وجه قوله: : أن المُرْنَدّ قار على آداء ما وجب عليه لكنْ بتقديم شرطه وهو الإسلام فإذا 
اسم وجب عليه الأداء كالمُحدِثِ والجُّب آتهما اران على أداء الصلاةٍ لكنْ بواسطة 
الطهارة فإذا وجدّتِ الطهارةٌ يجب عليهما الأداء كذا هذا. 
(وتتا): قول التب لا : « الم يجب ما قبل" ولان المُرنَّد ليس من أهل آداءِ العبادة 
فلا یکو من آهل وٌجورها فتسفّط ‏ عنه بالردّةٍ وما در أنه قاورٌ على الأداء بتقديم شرطه 
وهو الإسلامٌ كلام فاسِدٌ لما فيه من جَعلٍ الأصل تَبَخّا لبه وجَعل التبم أصا لمَنبوعِه على 
ما بنا فيما تقَدَمَ . 


ومنها: موت مَنْ عليه الرّكاةٌ من غير وصيَةٍ عندًنا“ » وعندا الشافعيٌ لا تسمًط . 


(۱) انظر في مذهب الحنفية : حاشية ابن عابدین (۲/ »)٥۳‏ مجمع الأنہر مع ملتقی الأبحر (۱۹۲/۱). 
(۲( مذهب الشافعية : أئه. لا ةط الزكاة مع الردة. الأم (۲/ ۰1۹ 1°( C(TV‏ حلية العلماء (۳/ v)۸‏ 
الملجموع شرح المهذب (۰/ ۳۲۷ - ۳۲۹). 

(۳) سبق تخریجه . )٤(‏ في المخطوط : «فسقطت» . 

.)۳٠۲ »۳۱۱/۱( انظر في مذهب الحنفية : المبسوط (۲/ ١٥۱۸ء ١۱۸)ء تحفة الفقهاء‎ )٥( 
»)٠١ /۲( آنا لا تسقط ويخرجها الوارث من غير وصية من جميع الال . انظر: الأم‎ : ae 
.)۳۳١ ء۳۳٣١‎ /٥( اللجموع شرح المهذب‎ 


وجُمْلة الكلام فيه أن مَنْ عليه الرّكاءٌإ إذا مات قبل أدائها فلا يخلو إِمَّا أن كان» أوصّى 
بالاداء واا أن کان لم يوصٍ فإ کان لم بوص تسق عنه في حقٌ احکام الذُلیا حقی لا ۰ 
OE ag e ORE‏ 
ركه » وعلى هذا الخلافِ إذا مات مَنْ عليه صَدَقةٌ الفِطر» أو ال اك 
الصوم» أو الصلاةٌء أو التقَقَاتُء اوالخراج؛ او الجزیة؛ لآنه لا بُستزفی من ت کي 
عندنا» وعنده يسَوفی [من ترکێه] ‏ "“. وإِنْ مات مَنْ عليه العْشْرٌ فان كان الخارِجٌ قائمًا فلا 
يسمٌط بالموتِ في ظاهر الرواية. 

ورَوّى عبد الله بن المُبارَكِ عن أبي حنيفة أله سمط ولو كان اسَهْلَكَ الخارج حتى صار 
يتا في ذْمَتِه فهو على هذا الاختلافِ وإِنْ کان أوصَى بالأداءِ لا سط ويْوّدّى من ُنْب مالِه 
عندنا وعند الشافعيٌ من جميع ماله . 

والكلام فيه بناءُ على أصلين : 

احدهماء (ما ذكرنا) ” فيما تقَدَّمٌ وهو أن الرّكاءّ عبادةٌ عندّنا والعِبادةٌ لا بَعَأدَّى إلا 
باختیار مَنْ عليه إِمَّا بمباشرێه بنفسه» أ و بأمره» وٳِنابَه غيرَّه فيقومٌ النَائبُ مَقَامه فيَصيرٌ 
مُوَدَيًا بيَدٍِ التائب» وإذاء أوصى فقد آنابً وإذا لم يوص فلم يُيْبْ» فلو جعل الوارث نابا 
عنه شرعًا من غير إنابَيّه لكان ذلك إنابة جَبْريَة والجبْرٌيُنافي الوبادةً إذ اليبادةٌ فعل يأتيه 
العبد باختياره ولِهذا قلنا : إنه ليس لاومام أن يخ الرّكاة من صاجب المالٍ من غير إذنِه 
جَبْرّا» ولو أخذ لا تسقًط [عنه] ” الرّكاةٌ. 

والقّاني: أن الرَكاةَ وجبث بطري الصلةٍ . 

ألا تری 9 ا پر یل اشا با را 
الأرض وکما ثبت ثبت مشتَرَکا لقوله " تعالی e UES:‏ 
كَسبَْم ويا اجا لكم يِن الأرض) [البقر: :۷] أضاف المخرَحَ إلى الكل الأغنياء 


() في المخطوط : «النذور». (۲) ليست في المخطوط . 
(۳) نفس المصادر السابقة. )٤(‏ نفس المصادر السابقة. 


. في المخطوط : «ذكرناه»‎ )٥( 
ليست في المخطوط . (۷) في المخطوط : «بقوله».‎ )( 


حر _ کتاب الزکاق > QD‏ 


والفقراءِ جميعًا فإذا ثبت مشتَركا فلا سقط بمويِه وعندّه الرّكاءٌ حى العبِ وهو الفقير فأشبة 
ساثرّ الذيون وإِنّها لا سمط بموتِ مَنْ عليه كذا هذا. 

ولو مات مَنْ عليه الرّكاءٌ في خلال الحول يَْقَطِمٌ حكمٌ الحول عندنا""“ وعند الشافعيّ 
لاينْقَطِمٌ بل يَبني الوارِتٌ عليه فإذا قَمّ الحول آدّى الرّكاء*"» والكلام فيه آيضًا مَبنيّ على 
ما ذكرنا وهو أن الرّكاءً عبادةٌ عندنا فيُعمَبَرٌ فيه جانِبٌ المُوَدّي وهو المالِك وقد زالَ هلكه 
بموټه فيقَطِمٌ حولّه» وعنده ليست بوبادة بل هي مُؤْنة المِلْكِ فيْعتَبَرٌ قيامٌ نفس الوِلْكٍ 
و[هو] آنه قائ إذٍ الوارتُ يخلَفُ المورَتً في عَيْنٍ ما كان للمورَثِ واللّه تعالى آعم . 

فصل [في زكاة الزروع] 


وأا ركاه الرروع والئّمار وهو العشْر فالكلام في هذا التؤع أيصًا يَقَعُ في 
مواضع: 
في بيانٍ فرضييِه . 
وفي بيان كيفية الفرضية . 
وفي بيان سبب الفرضية . 
وفي بيانِ شرائط الفرضيَة . 
وفي بيان القدرٍ المفروض . 
وفي [بيان] ““ صِفتِه. 


و[في] بيان [۱/ ۱۸۷ ب] مَنْ له ولاية الأحذٍ. 


وفي بيانٍ وقت الفرض . 


(۱) انظر في مذهب الحنفية : المبسوط .)۱۸١/۲(‏ 
ومذهب الشافعي : في القديم يبنى على ما فات من الحول› أما في الجحديد لا يبنى . 
(۲) مذهب الشافعية: أنه لو مات المالك في الحول انقطع فيستأنفه الوارث من وقت ال موت . انظر: نحفة 


٠‏ المحتاج في شرح المنهاج (۳/ ١۲۳۲ء‏ ١۲)ء‏ أسنى المطالب /١(‏ ١۳۸)ء‏ حلية العلماء (۳/ ۲۲)ء المجموع 


شرح المهذب .)۳٣۳ »۳٣۰ /٩(‏ 
(۳) زيادة من المخطوط . 
)٤(‏ ليست في المخطوط . )٥(‏ ليست في المخطوط . 


وفی بیان رکیه . 
وفی بيان شرائط الرّكن . 
وفي بيان ما يُسقطه . 


وفي بيانٍ ما يوضع في بيت المال من الأموال . 

وفي بيان مصارفها. 

ipi E ا‎ 
a التأويل : کا‎ 

فان قيل: إد الله تعالى أمرَ بإيتاء الحقّ يوم الحصاد ومعلوم أن رَكاة الحُبوب لاتُخرَج يوم 
الحصادبل بعد التْقية والكيل ليظهر مقدارُها في فيرح عَشُرها فدل أن المُراد به غير العغشر 
EOE E OP POE‏ 
الح متها بوم الحصاد وهو القع ولا باقر : شيء عر فثبت نالفي امغر . 

انما اا ب ج ا ی و 
صارث مُقَسرة بيان التب ل بقوله : هما سنه نه السمَاءُ ففيه َيه العش وَمَا سُقِي عرب » أو َالِية 
فيه ضف الْعُشر» '“ كقوله تعالى : واا لكر [البقرة ]٠٠١‏ ای ا 
فته فيه النّبى بل بقوله : : في ماقي دزم حَمْسَة دَرَاهِمَ [فِي ماي ي وزم حَمْسَة دَرَاهِم] ' اا 
راكذا هذا وقوله تعالی : ا ا لبن ءامنا تفقوا سن لیت ما ڪشر ويک ا 


(۱) وجدته من حدیث ابن عمر: أخرجه الببخاري» كتاب: الزكاةء باب : العشر فيما يسقى من ماء 
السماءء وبالماء الجاري» برقم »)۱٤۸۳(‏ بلفظ : فيما سقت السماء والغيوم أو كان عََرنًا العشر وما مُق 
بالنضح نصف العشر»» وأبو داود» برقم »)۱٥۹١(‏ والترمذي برقم »)1٤٩(‏ وقال: حديث حسن 
صحیح › وار بن ماجه برقم (۱۸۱۷) والعثري : : هو النخيل الذي يشرب بعروقه من التربة بدون سقي . 

ومن حديث جابر بن عبد الله: أخرجه مسلم»ء كتاب : الزكاةء باب : ما فيه العشر أو نصف العشرء 
برقم )۹۸١(‏ بلفظ (فيما سقت الأنهار والغيم العشور وفيما سقِي بالساقية نصف العشر)» وأبو داود برقم 
(0۹۷). 


(۲) ليست في | لمخطوط . 


که مى رض [البقرة ]۲٠۷:‏ وفي لآية دلالة على أن للققراءِ حَمَّا في المخرج من الأرض 
حيث آضاقَ المخرَج إلى الكل دل على أن الاو في لك ا کا ن لاال 

على كونِ العُشر حَقّ الفقراءِ ثم عرف مقدارٌ الح بالسَةٍ . 

i si PE 

وأمًا الإجماع: I O‏ أجمعث على فرضية ية العشر. 

وأمًا العقول: : فعلى نحو ما ذكرنا في النَوْع الأول ار اى ال س ا 
شكر النّعمة وإقدار العاجز وتقوِييه على القيا بالفرائض ومن باب تَطهير النَفْسٍ [عن 
الأنوب] “ وتزكيتهاء وكل ذلك لازِمٌ عَفْلً وشرعًا واللة اعلَمُ. 


[فصل] © 
e‏ كيفيَةٍ فرضيّة هذا التَوْع فعلى نحو الكلام في كيفيَةٍ فرضية التَوْع الأول 


فصل [في بيان سبب الفرضية] 


وأمًا سببٌ فرضيَتّه " فالأرض التامية بالخارج حقيقة» وسببٌ جوب الخراج 
للأرض ‏ التامية بالخارج حقيقةًء آو تقديرًا حتى لو أصابَ الخارج آفة فهَلَكَ لا يجبُ 
]5 فيه] ‏ العْْرٌ في الأرض العُشربَةٍ ولا الخراحٌ في الأرض الخراجيةٍ به لمُواتِ التماءِ حقيقة 
وتقديرًا N A a‏ 
الخارج حقيقةٌ ولو كانت أرض ' “ حرجي يجبٌ الخراجّ لؤجود الخارج تقديرًا ولو كانت 
أرض الخراج بره أو عَلَّبَ عليها الماء بحيث لا يُستطاعٌ فيها الرراعةء أو سَبْحةًء أو 
لا يَصِل إليها الماء فلا حراج فيه لانودام الخارج فيه حقيقةً وتقديرًا. 


(1) ليست في المخطوط . (۲) زيادة في المخطوط . 
(۳) في المخطوط : «وحوبه». )٤(‏ في المخطوط : «الأرض». 
(8 تفي ا صر () في المخطوط : «الأرض». 


(۷) الَرَةّ: هي الأرض يخرج منها الماء . انظر: المعجم الوجيز (ص .)٦٠١‏ 


r © 


وعلى هذا يُحَرَحٌ تعجيل العُشر وإِلّه على ثلاثةء» أوجُوٍ: في وجه يجوز بلا خلافِ» 
وفي وجو لا يجوز بلا خلافي»› وفي وجو فيه خلاف . 

آمًا الذي يجوڙٌ بلا حلافي فهو أن يُعَجَلَ بعد الرراعة وبعدَ التباتِ؛ لأنّه تعجيل بعد 
وجود سبب الوجوب وهو الأرض التامية بالخارج حقيقةٌ . 

الا رى آنه ل فال حكذا نت ال 

وأمّا الذي لا يجوز بلا حلاف فهو أن يُعَجُلّ قبل الرراعة؛ لأته عَجَلَ قبل الوْجوب 
وقبل وجود سبب الوؤجوب لانعدام الأرض التّامية بالخارج حقيقة لانعدام الخارج 


مه ص 


حهفهه ۰ 


وأمًا الذي فيه حلاف فهو أن يُعَجُلَ بعد الرراعة قبل التباتِ» قال أبو يوسفّ : يجوز 
ال اا لار 

وجه قولٍ محمد أن سببً الوجوب لم يوجَدٌ لانيدام الأرضٍ التامية بالخارج لا ٠‏ 
الخارج فكان تعجياد قبل وُجود السَبَّب فلم يَجز كما لو عَجَْلّ قبل الرراعة. 

وجه قول اي يوسف: أن سببَ الخروج موجودٌ وهو الرراعة فكان تعجيلاً بعد وُجود 

وآمًا تعجيلْ عُشر الما فان عَجْلّ بعد طُلوعِها جاز بالإجماع وإ عَجَل قبل الطّلوع . 

ذكر الكرّْخي آنه على الاحتلاف الذي ذكرنا في الرَرْع . ۰ 

وذكر القاضي في شرجه مختصَرَ الطحاوِيّ آنه لا يجوز في ظاهر الرواية . وروي عن 
O ys‏ 
التعجيلٌ كذاههنا. ۰ ۰ 

ووجه الفرق لأبي حنيفة ومحمَد: أل الشَجَر ليس بمَحل لوجوب الحُشر؛ ؛ له حَطْبٌ آلا 

E O EVERETTE‏ ا ا 

ينْعَقِدَ الحبٌ يجب العْشْرٌ . ويجوز تعجيل الخراج والجزية؛ لان سب وجوب الخراج 


)١(‏ في المخطوط : «فضله». (۲) في المخطوط : «لانعدام». 
(۳) في المخطوط : «الحبوب». 


کر ل 
الأرض التاميةٌ /١[‏ 1۱۸۸] بالخارج تقديرًا بالتمَكن من الرراعة لا تحقيقًا وقد وُجد التَمَكَنُ 
وسببُ وُجوب الجِزيةٍ كوه ذِمَيّا وقد جد واللة أعلَم . 

فصل [في شرائط الفرضية] 

وأمًا سّرائط الفرضية فبعصُها شرط الأهلية وبعصضها شرطٌ المحاية 

ما شرط الأهليّةٍ فنوعان: 

أحدهما: الإسلامٌ وآته شرطً ابداء هذا الحقّ فلا يدأ بهذا الحقّ إلا على مسلم بلا 
خلاف ؛ ا آهل وُجوبها ابداء فلا بدأ به عليه . وكذا 
لا يجوز أن يحول إليه في قول آبي حنيفة . 

ئی پوت رو درا ی ااا ر ادد ا و س 
الخراح عنده» وعند آبي يوسف عليه عشرانِ وعند محمَلٍ عليه عشر ا 

وجه قول محمَدٍ: ١‏ ان الأصل ان كَل ارف ابكدات بصب حَقّ عليها أن لا يعبَدل الح 
دل الماك كالخراج» والجاممٌ بينهما أن كَل واج منهما مُؤْنة الأرضٍ لا تَعَلْنَ له 
بالمالكِ حتى يجبَ في أرض غير مَمْلوكةٍ فلا يختلفٌ باخلاف المالِكِ» وأبو يوسفَ 
يقول: لَمّا وجب العُشْرٌ على الكافر كما قاله محمد فالواجبٌ على الكافر باسم العشر 
يكو مُضاعَمًا كالواجب على التغْلِبيّ ويوضَمُ موضِعَ الخراج . ولأبي حنيفة أن العُشْرَ فيه 
معنى العبادةٍ والكافرٌ ليس من أهل وُجوب العبادة فلا يجب عليه العشرٌ كما لا تجبٌ عليه 
الرّكاة المعهودة ولهذا لا تجبُ 2 ابتداء کذا في حالة البقاءِ . 

وإذا تَعَذرَ إ إيجابٌ العُشر عليه فلا سبيل إلى أن ي ت يثتفِعَ الذمَّيّ بأرضه في دار الإسلام من 
ا ا تر ع ال ا ي “الذي فيه معنى الصخار كما لو 
جعل داره بُستاتًا واختلفتِ الرّواية عن أبي حنيفة في وقتِ صَيْرورَتِها خراجيَةَ كر في 
السیّرِ الکبیر آنه ما اڈ شتری صارٹ خراجیة وفي روابة ری لا صر حراج مالم يوضع 
عليها الخراجّ وإنّما يُوْحَدٌ الخراج إذا مَضَثْ من وقتِ الشُراءِ مُدَه يُمْكِنه أن يزرَعَ فيها سَواءُ 

زَرَعّء أو لم يزرّع كذا ذُكِرّ في العُيونِ في رجل باع أرض الخراج من رجل وقد بي من 


(1) ليست في المخطوط . 


GD‏ ا 
السَنة مقدارٌ ما يقدِرٌ المشتري على رَزعِها فخُراجُها على المشتري» وإن لم يكن بقي ذلك 
القدرٌ فخُراجُها على البائع . 

واختلفت الرّوايةً عن محم في موضع هذا العُشر ذكر في امير الكبير آله يوضع 
موضِع الصَدَقة؛ لان قدر الواجب لا لم يكير عنده لا َير َير صفته أيضًا . وروي عنه أنه 
يوضع موضِعَ الخراج ؛ ؛ لأنٌ مال الصدَقة لا وعد فيه لکونه مالا مَأحودًا من الكافر فيوضَعُ 
موضِعَ الخراج . 

ولو اشتری مسل من ذمَيّ أرضا حَراجية فعليه الخراجّ ولا تنقَلِبٌ عُشرية؛ لان الأصل 
أن مُؤنة الأرض لا تَتَعْيَرُ بد دل الماك إلا لضرورة وفي حى الذْمّيٌ إذا ا شتری من مسلم 
أرض عَشر ضرورة؛ لأن الكافرَ ليس من جوب العشر فأمًا المسلم فمن آهل وجوب 
الخراج في الجُمْلة فلا ضرورة إلى التغيير تذل الماك . 

ولو باع المسلمٌ من ذمَيّ أرضًا عُشرية فأخذها مسل بالشَطْعة ففيها الُشْرٌ؛ لأن الصمقة 
َحَوَلّث إلى الشفيع كانه باعَها منه فكان انقالا من مسلم إلى مسلم . . وكذلك لو كان البيْع 
فاسِدًا فاستَرَدّها البائ منه لقّساد البيْم عادث إلى العُشرٍ؛ لال البيْمّ الفاسِد إذا فسح يَرْتفِعُ 

من الأصل ويَصيرٌ كأن لم يكنْ فيرْتفِع م بأحکامه . 

ولو وجَدَ المشتري بها عَيْبّا فعلى رواية السَيَرِ الكبيرٍ ليس له أن يردها بالعيْب؛ لأنها 
صارث حَراجِيَةٌ بنفس الشَراءِ فحَدَتٌ فيها عَيْبّ زائد في يِه وهو وضع الخراج عليها فميِعَ 
الرَدٌ بالعيْب لكتّه يرجم بجصَة العيْب وعلى الرواية الأخرى له أن يردها ما لم يوع 
عليها الخراج لعَدَم حُدوثِ العيّب» > فإ رَذّها برضا البائع لا تعودٌ عُشريَةٌ بل هي خراجية 
على حالها عند أبي حنيفة ؛ لأ الد برضا البائي بمنزلة بم جدياء والأرض إذا صارث 
ANE EV‏ 

ولو النَغْلِبيْ أرضًا عَشريَة فعليه عُشْرانِ في قول أبي حنيفة وأبي يوسف» وعند 
محمّل عليه ء عش واحد: 

أمّا محمَدٌ فقد مر على أصله أن كَل مُوْنةٍ ضصْربَّتْ على ارض آتھا لا قير َر َير حال 
مالك ونه دك رخا غر ان الام ها كو ا ك بجر ان ير إذا وج 
المُعَيّرُ وقد جد ههنا وهو قضيَةٌ عمرَ رضي الله عنه فاه صالح بني تَعْلِبَ على أن يُؤخذ 


م کتاب الزکاق > aD‏ 
منهم ضعفٌ ما يُوْحَدٌ من المسلمينَ بمحضصًر من الصحابة فإ أسلَمَ التغْلِبيّ» أو باعَها من 
E E‏ يتعَيّرِ العُضْرانِ عند أبي حنيفةً» وعند أبي يوسف يتعَيَرُ إلى عشر واج 

وجه قوله: أل العُشْرَيْن كانا لكونه تَصرانيًا تَعْلِبيًا إذ الَضعيف يختَص بهم وقد بطل 
بالإسلام فيبطْل التضعيف . 

ولا حنيفة: أن العُشْرَيْن كانا خراجًا على التَعْلبيّ › والخراج لا يعي إسلام المالِك 
لما ذكرنا Sa a‏ يتمَرعٌ التعَْرٌ على أصل 
محمَلٍ؛ لأنه كان عليه ع ر واد قي الإسلام [1/ ۸۵١ب‏ واليع من السام *" فيج فيجبُ 
غر واد كما کان» وهکڏا ذکر لزي في مختصرء ان عند محا يجب عَفْر واجِء 
وذكر الطحاويّ في التعْلِبيّ يَشّري أرض ی العُشرٍ من مسلم آنه بُح منه عُشرانِ في قولِهم 
والصحيح [ما ذكره] ” الكَرْخيٌ لما ذكرنا من أصل محمَاٍ رحمه الله . 

ولو اشترى التغلبي أرض حشر فباعها من َي فعليه حشران لما ذكرنا أن القضعيف 
على الَغْلِبيّ بطريتي الخراج والخراج لا يعر ر بَبَدل الماك . 

وى الح عن أيى نيف أن عليه الخراج؛ لأ التضعيت يختط بالقفْي وال أعلم. 

والقاف العلمُ بكونِه مفروضًا ونعني به سببً العلم في قول أصحابنا الثلاثة خلافا لزفرء 
والمسألة َكَرَت في كتاب الصَلاة . 

وَآمًا العقل والبْلوعٌ فليسا من شرائط آهليّة وُجوب العُشر حى يجب العْشْرٌ في أرضٍ 
الصَبيّ والمجنون لعُموم قول لبي بلا هما سنه السماء فيه الُْضر وَمَا قي بِعَرَس » أ 
ذالية فيه ضف العف“ ؛ ولان العُشْر مُؤنة الأرضٍ كالخراج ولهذا لا توعان عندنا 
ولِهذا يجوز للإمام aR Ch‏ را ويسفط عن ضاجب الأرشن كبا لر ادى 
بتفسه إلا له إذا دى بنضفيه يقم عبادة ف] ”ينال كواب العبادة. 

وإذا أحذها ” الإمامٌ كُرْهّا لا يكن له تَوابٌ فعل العبادة وإّما يكونٌ [له] ” تَوابُ 


)١(‏ فى المخطوط : «باسم». (۲) في المخطوط : «مسلم». 
)۳( ليست في المخطوط . 
)٤(‏ سبق تخريجه في الحديث السابق. )٥(‏ ليست فى المخطوط . 


. في المخطوط : «أخذه». (۷) زيادة من المخطوط‎ )١( 


هاب ماله في وجه الله تعالى بمتزلة واب المصائب كرما بخلاف الزكاة فاد الإمام ا 
ا وإ آل ف ا اعناج اكان رار مات 2 عا 
وا ا ن ا ا مرت هی عل 

وكذا ملك الأرض ليس بشرط لؤجوب الحُشر وإنما الشرط لَك الخارج فيجبٌ في 
الأراضي التي لا مالك لها وهي الأراضي الموقوفة لمو قوله تعالى : ياي الذي اما 
فقوا من طيَبتِ ما ڪَسَبَنُم ومسا E‏ م ن الأرض€ [البقرة:۷٠۲]‏ وقولِه عر وجل : 
واوا فة وة ادد ن :14[ . 

وقول النّبيّ 4ا : «مَا سَقَنة السَمَاء قَفِيه الْعُشْر وَمَا ِي بعَرَّب » أو دَالِية قَفِيه ِف 
العُشر» ”"؛ ولان الحُشْرَ يجب في الخارج لا في الأرض فكان يلك الأرضٍ وعَدَمه بمنزلة 
واجدة. ويجبٌ في أرض المأذونِ والمكاتّب لما قلنا. 

ولو آَجَرَ أرضه الحُشريّة فعْشْرٌ الخارج على المُوَاجَرٍ عندّه وعندَهما على المُستًأجر . 
وجه قولهما ظاهرٌ لما ذكرنا أن العُضْرَ يجب في الخارج والخارج ملك المُسَأجرِ فكان 
لحر عليه كالمُستعير ولأبي حنيفة ان الخارج لوجر عى ؛ لان بدله وهو الأخر ٤ل‏ 
e‏ ا وفیه إشکال؛ لان ایل CE‏ اا : 
ا 

والجوابٌ أ الخارِجَ في إجارة الأرض إن كان عَيْنَّا حقيقيّة فلَّه حكم المْمَعة فيْقابلّه 
الاجر فكان الخارج للآَجِرٍ معتى فكان العُشرٌ عليه فان هَلَكَ الخارجّ فإ كان قبل الحصاد 
فلا عَشْرَ على المُرَّاجرٍ ويب الأجرٌ على المُستَأجر ؛ لان الأجر يجب بالتَمَكن من 
الانتفاع وقد تّمكَنَ منه إن هَلَكَ بعد الحصاد لا سمط عن المُرَاجر عُشْرٌ الخارج؛ لان 
العْشْرَ كان يجب عليه دَيْنّا في ذسَيه ولا يجب في الخارج عندّه حتى يسفُطً بهّلاكه فلا 
e‏ عنه الحْشْرٌ بهلاكه ولا يسقُط الأجرٌ عن المُْسكَأجر أيضًا وعند أبي يوسفَ ومحمَدٍ 


(۱) سبق تخرجه . 
(۲) في المخطوط : «وهو أن». (۳) في المخطوط : «يقابل المنفعة». 


العْشْرٌ في الخارج فيكونٌ على مَنْ حَصَلٌ له الخارج ولو هّلك بعد الحصاد أو قبله هَلَْكَ 
بما فيه من العُشر . 

ولو أعارّها من مسلم فرَرَعَها فالعشْرٌ على المُستعير عند أصحاينا اللاثة » وعند زفر 
على المُعیر وهکذارَوّی ' “ عبد الله بن المُبارَك عن أبي حنيفةً ولا حلاف في أن الخراجَ 
على المُعير . 

وجه قول فر أن الإعارة تَمْليك المنْمَعةٍ بغيرٍ عرض فكان هِبةٌ المنْمَعةٍ فأشبَةَ هِب 
الزذْع. 

ونا أ المثْقَعةَ حَصَلَّتْ للمُستَعير صُورةً ومعلَّى إذ لم يحصْل للمُعير في مُقَابلتِها 
عرض فكان العْشْرٌ على المستعير . ولو أعارّها من كافر فكذلك الجوابُ عندهما؛ لأنّ 
العْشْرَ عندهما في الخارج على كَل حال . 

وعن أبي حنيفة فيه روايتانِ» في رواية : العْشَرٌ في الخارج» وفي رواية: على رب 
المال. 

ولو دَقَعَّها مُزارعة فإمًا على مذهبهما فالمُزارعة جائزةٌ والعْشْرٌ يجب في الخارج 
والخارح بينهما فيجِبٌ العُشْرٌ عليهما . وأمّا على مذهب آبي حنيفة فالمُزارَعة فاسدةٌ ولو 
کان پُجیڙها کان يجبُ على مذهبه جميمٌ العْْرٍ على رَبٌ الأرض إلا أ في حِصَتِه [جميعَ 
الحشر] يجب في عَيْنِه وفي حِصَة المُزارع يكو دَينًا في ذِمَيِه . 

ولو عَصَبَ غاصِبٌ أرضًا عَشْريّة فرَرَعَها فان لم تنقَصْها الرراعة فالعْشْرٌ على الغاصب 
في الخارج لا على رَبّ الأرضٍ؛ لأنه لم تسلم له مَلْفَعةَ كما في العاريَةٍ وإِنْ تَقَصَنْها 
الرراعة فعلى الغاصِب فصان الأرضٍ كانه آجَرّها منه وعَشْرٌ الخارج على رب الأرضٍ عند 
أبي حنيفة /١[‏ ۱۸۹[] وعندهما في الخارج . 

ولو كانت الأرض حَراجِيَّة في الؤجوه كلها فخراجها على رب الأرض e‏ 
إلا في الغضب إذا لم تنمَضها الرراعة فكُراجُها على الغاصِب وإِنْ نَقَصَنْها فعلى رب 
الأرض ا ارال ا ا الأرض وإلى الخراج فإِنُ كان 


(1) زاد في المخطوط : «عن». (۲) ليست في المخطوط . 


صَمانُ التقْصانِ أكثرَ من الخراج فالخراجٌ على رَبٌ الأرض يَأحذ من الغاصب الفْصاد ‏ 


يودي الخراجَ منه وإِنْ كان ضصَّمانٌ التقَّصانِ أقَل من الخراج “ على الخاصِب وسَمَطُ 
عنه ضما النقَّصان. 

ولو باع الأرض العْشْريّة وفيها رَرْعَ قد آدرّك مع رَرْعِها أو باع الرَرْعَ خاصة فعشرٌه على 
البائع دود المشتري؛ لأنّه باعه بعد وُجوب العُشر وتقَرره بالإدراكٍ . ولو باعها والرَرْع بمٌل 
فان قَصَلَّه المشتَّري للحال فعْشَرٌه على البائع أيضًا لتقَررٍ الؤجوب في البقل بالقصل . وإ 
تركه حتّى أدرّك فعُشرّه على المشتّري في قول أبي حنيفة ومحمَلٍ لتَحَول الوؤجوب من 
السّاق إلى الحبٌ . 

وروي عن أبي يوسفّ آنه قال : عَشَْرٌ قدرٍ البمٌل على البائع وعَشُر الريادةٍ على 
المشتَري . وكذلك حكم الثّمار على هذا التمُصيل . وكذا عَدَمُ الدَيْن ليس بشرط لوجوب 
العُشر؛ لأنّ " الدَيْنَ لا يمع وُجوبَ العْشْر في ظاهر الرّوايةٍ بخلاف الرَكاة المعهودة 
وقد مَصّى الفرق فيما تقَدَّمّ والله أعلم . 

فصل [في شرائط المحلية] " 
۳ . ر 

وما شرائط المحلية فانواع: 

منها: أن تكو الأرض عَشْريَّةٌ فان كانث خَراجِيَّةَ يجب فيها الخراج ولا يجب في 
الخارج منها العْشْرُء فالعُشْرٌ مع الخراح لا يَجْسَوعانِ في أرض واجدة عندَّنا“ . 

وقال الشافعي؛ يَجَُمعانٍ فيجبٌ في الخارج من أرض الخراح الحْشْرٌ حتى قال بؤجوب 
وة , : )٥(‏ 
الحشر في الخارج من أرض السّواد .٠‏ 

وجه قوله: آنهما حَقّان مختلفان ذاتًا ومَسّلا وسببًا فلا یتداقًعان آمًا اتِلافُهما ذانّا فلا 


. في المخطوط : «فالخراج»‎ )١( 

(۲) في المخطوط : «و». (۳) ليست في المخطوط . 

)٤(‏ انظر في مذهب الحنفية : الأصل (۱۸/۲١۱١ء c(1 T4‏ ختصر الطحاوي (۲/ ۷٠١۲ء‏ ۰۸( تحفة الفقهاء 
(۲۱۹/۱). ) 

/٠( المجموع شرح المهذب‎ .)۷١ /۳( مذهب الشافعية : بأنه فيه العشر ويجتمعان . انظر حلية العلماء‎ )٥( 
.(004 - o۳ o۳2 
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شك فيه . وأا المحَل فلأ الخراحَ يجب في الذَمَةٍ والعْشْرٌ يجب في الخارج E‏ 
فلا سب وجو الخراج الأرض التاميةٌ وسببٌ جوب الحُشر الخارج حتّى لا يجبُ 
بدونه والخراځ يجب بدو الخارج وإذاثبت احلا هما ذائا ومَحلا وسببًا جوب 
أحدِهما لا يمع وُجوبَ الآخر. 

(وتَنا): ما روي عن ابن مسعود عن النَبيّ َة آنه قال : «لا يَجَتَمِعْ عَشَرٌ وَخَرَاجّ فِي 
آزض مُسلِم»'؛ ولان من أئمَّةٍ العدل وولاة الجوْر لم يَأخذ من أرض السّواد 
عُشرّا إلى يوينا هذا فالقول بوجوب العُشر فيها يُخالِفٌ الإجماعَ (فيكونٌ باطلاً) ”“؛ 
ولأنّ سببَ وُجوبهما واد وهو الأرض التامية فلا يَّجْنَوعانِ في أرض واڃِدو كما لا 
يَجْسَمِعٌ رَکاتانِ في مال واجلٍ وهي رَكاة السّائمة والتجارة. 

والدليل على أل سببَ وُجوبهما الأرض التامية أتهما يُضافانِ إلى الأرض› يقال: 

حراج الأرض وعَشْر الأرض وهي حراجية بخلاف العشرية» والإضافة ندل على 
السَبَبيَةٍ فبت أن سببَ الوجوب فيهما هو الأرض التامية (إلا أ ته) ” إذالم يزرَعها 
وعَطْلَّها يجب الخراح؛ ؛ لأ اندم التّماءِ كان لتقصير من ة ا 
E‏ ا ل ی ا دون 
الخارج حقيقة؛ لاله متحي مَُعَيّنْ ""“ ببعض الخارج فلا يُمْكِنُ إيجابه بدون لخارج. 

وعلى هذا قال أصحابنا فيمّن اشترى ى أرض عشر للتجارة أو اشترى أرض خراج 
للجارة: إن فيها الحْشْرَء أو الخراجّ ولا جب رَكاءٌ النّجارة مع أحدِهما هو الرّواية 
المشهورة عنهم 

وروي عن محمَدِ آنه يجب العْشْرٌ والرّكاةء أو الخراج والركاةٌ. 
)١(‏ أخرجه ابن عدي كما في نصب الراية (۳/ ١٤٤)ء‏ وقال: قال ابن عدي : بحيى بن عنبسة منكر 


الحديث . وقال الذهبي في الميزان )۳٤١ /١(‏ ترجمة :)١١١١(‏ قرأت في کتاب : مسائل الخلاف للشيخ أبي 
إسحاق الشيرازي أنه ضعيف - أي يحيى بن عنبسة. ووافقه ابن حجر في اللسان (١/۸١۳)ء‏ ترجمة 


(I160) 
. «وأنه باطل»‎ e 
في المخطوط : «فجُيل».‎ )٤( في المخطوط : «لأنه».‎ )۳( 
في المخطوط : «بتقصير . )ليست في الممخطوط.‎ )٥( 


(۷) في المخطوط : «مقدّر». (۸) في المخطوط : «لأن». 


GD‏ ا 


وجه هذه الرّواية : أن ركا التّجارة تجبٌ في الأرض والعْشَرٌ يجب في الرَرْع وأتهما 
مالا مختلِفانِ فلم ا و 


وجه ظاهر الرُواية : أن سببَ الرُجوب في الكل واجد وهو الأرض 

ألا ترى أنه يضاف الكل إليها؟ يال : عُشْر الأرض وحَراح الأرض ورّكاءٌ الأرض وكل 
واج من ذلك حَق الله تعالى» وحُقوق الله تعالى المُبَعَلْمَةٌ بالأموال النَّامية لا يجب فيها 
حَقَانٍ منها بسبب مال واجِدٍ كرَكاةٍ السّائمة مع التجارة. وإذا ثٍ ثبت أنه لا سبل إلى اجتماع 
العْشْرٍ والرّكاةٍ واجتّماع الخراج والركاةٍ فإيجابٌ العُشرِء ال اولی؛ لاتھما آعم E‏ 
جوا الاترى انها لا قطان بحر الصباوال مرن والركاة ا 


آولی . 

وإذا عرف أن كود الأرض عُشريَةً من شرائط وُجوب العُشر لا بد من بيان الأرض 
العشرية. 

CO E O o sS و‎ 

وجُملة الكلام فيه: ان الأراضي نوعان؛ عشرية ٠‏ وخراجية ‏ . 

اما العثرية: 

ٍِ وه ٣‏ * (ه و و 

فمنها: أرض العرَّب كلها قال محمد رحمه الله : وأرض العرّب من العُذيْب إلى 
و E ENT‏ 


وذکر الكرزْخي هي أرض الججازِ وتِهامة واليمَنِ ومكة والطائف والبرَيّةٍ وإتما كانث 
[1/ ۹ ب] هذه أرض عُشر؛ لأنَّ رسول الله ية والخلّفاء الرَاشِدينَ بعدّه لم يَأخذوا من 


)١(‏ في المخطوط : «فلا). «أهم. 

(۳) أرض العشر: كل أرض أسلم أهلها عليهاء وهي من أرض العرب أو أرض العجم» فهي لهم وهي 
أرض عشر. وكذلك كل أرض العرب» سواء فتحت صلحا أو عنوة؛ لأن أهلها لا يقرون على الشرك› 
حتى لو دفعوا الجزية ؛ ولأن النبي ياه فتح كثيرا من أرض العرب عنوة» وأبقاها عشرية» وكذلك الأرض 
التي فتحها المسلمون» عنوة وقسمها الإمام بين الفاتحين . انظر الموسوعة الفقهية .)١١۹/۳(‏ 

)٤(‏ أرض الخراج: هي أرض العجم التي فتحها الإمام عنوة وتركها في أيدي أهلهاء أو كانت عشرية 
وتملكها ذمي» كما يرى أبو حنيفة وزفر . وقال بو يوسف ٠‏ يلتزم مالکها بعشرين قياسا على أرض تغلب 
وعند محمد تبقى على ما كانت عليه؛ لأنها وظيفة الأرض . انظر الموسوعة الفقهية (۳/ .)١١۹‏ 

)٥(‏ ليست في المخطوط . )١(‏ في المخطوط : «عد رأس». 


ape STD 
ارض العرّب راجا فدَل آتها عُشْريّة إذ الأرض لا تخلو عن إحدى المُوْنَتَيْن؛ ولألّ‎ 
لخراج شه الفيء فلات في آرض المرب کما لم ّث في رقابهم وال اعم‎ 

ومنها: الأرض ض التي أسلَمَ عليها آهلّها طَوْعًا. 

ومنها الأرض التي فتَحَث عنوة وقَهْرَا وقْيِمَتُ بين الغانِمينَ المسلمينَ؛ لأن الأراضي 
لا تخلوّ عن مُؤنة إمًا العْشْرٌ وإمًا الخراجء والابتداء بالحشر في أرض المسلم أولى؛ لان 

في العشرٍ معنى العبادة وفي الخراج معنى الصَخارٍ . 

ومنها: دار النسلم إذا اندها بستاتًا لما قلنا وهذا إذا کان يسقي بماءِ ا فان کان 
يسقي بماءِ الخراج فهو خراجي . 

وأمًا ما أحياه السلمٌ من الارض للميّتة بإِذنِ الإمام: 

فقال ابو يوسف: إن كانث من حَيّزٍ أرض العْشر فهي عَشْريّة وإِنْ كانت من حَيّز أرض 
الخراج فهي خراجيةٌ . 

وقال محمد إن أحياها بماء السّماء > أو بير استنبَطهاء أ و بماء الأنهار ر الظام الى ل 
E‏ أرض عَشر» وإِن شق لها نَهْرَا من آنهارِ الأعاجم مثل َهْرٍ 
اليك و[َهر] يزڌَجرڌ فهي ارض خراج . 

وجه قول محمَدٍ: أن الخراح لايا اري المبل لما ته من محتى الشتار ايء إا 
إذا السَرَمَه فإذا استنبط عَيْتاء آو حفر بعْرّاء أو أحياها بماء الأنْهِارٍ اليظام فلم يلتم الخراج 
فلا يوضع عليه وإذا أحياها بماء الأنْهارٍ المملوكة فقد التَرَمّ الخراجً؛ لأنّ حكم الفيْء 
ل اه لأنهارٍ فصار كانه اشترى أرض الخراج . 

ولاي يوسف؛ أن حَيّرَ الشيء ء في حكم ذلك الشيءِ؛ لاله من توابيه كحريم الدَارِ من 
N E‏ ولهذا لا يجوز إحياء ما في حي القزيةٍ لكونه من توايع 
ا وقياس قول أبي يوسف أن تكو البصرة ا لأتها من 
حي أرض الخراج وإ أحياها المسلموة إلا أنه ترك القياس بإجماع الصحابةٍ رضي الله 
عنهم حيث وضعوا عليه العشرَ . 


(1) ليست في المخطوط . 


ESIL GD 
وأا الخراجِيّة:‎ 

فمنها: الأراضي ”التي فُيَحَتْ عنوة وقَهْرًا فمَنَّ الإمامٌ عليهم وتركها في يَدٍِ أربابها فإنه 
E E TF RE‏ أراضيهم الخراج aa‏ 
وأرض السّوادِ كلها كلها أرض خَراج» واجد السّواد من العُذيْ إلى عَقَبةٍ عَقَبة حُلُوانٍ ومن العلثِ 
إلى عبَادانَ ؛ أن عمرَ رضي الله عنه لَمّا فتح تلك البلا ضرب عليها الخراج بمحضّرٍ من 
الصحابة رضي الله عنهم فأئمَدَ عليها " حُذَيْفة بنّ اليمانِ وعثمان بنَ حنَيّفي فمَسَحاها 
ووَضعا عليها الخراج . 

ولألّ الحاجة إلى ابتداءِ الإيجاب على الكافرٍ» والابتِداء بالخراج الذي فيه معنى 
الصّغارٍ على الكافر أولى من العْشر الذي فيه معنى العبادة والکافرٌ لیس بأل لھا وکان 
القياس أن تكودَ مكَة حَراجِيَة ؛ لأها فْيِحَّث عنوة وقَهْرًا وترکث على أهلِها[ولم 
ُقْسّم] ” لكتا تَرَنا القاس بفعل التب ي حيث لم يَصَع عليها الخراجّ فصارث مكة 
مخصوصة بذلك تعظيمًا للحَرَم . 

وكذا إذا مَنّْ عليهم وصالحهم من جَماجوهم وأراضيهم على وظيفة معلومةٍ من لرام 
أ و الدنانيرء أو نحو ' “ ذلك فهي حَراجيَةٌ لما روي أ رَسول الله ل صَالَحَ تَصَارَی بَنِي 
ا حراج أرَاضِيِهم عَلّى لمي حل © . وفي رواية: «عَلى ا 
وَمائتيٰ حلةٍ ڍه تود منهم في وقتين لكل سن نصفُها في رَجَبَ ونصفها في المُحَرّم . 

وكذا إذا أجلاهم ونَقّل إليها قَوْمًا آخرينَ من أهل الذمَةٍ؛ لاهم قاموا مَقام الأوَلينَ . 

ومنها أرض تصاری بني تَغْلِبَ؛ لأنّ عمرَ رضي الله عنه صالَّحَهم على أن يَأخد من 
أراضيهم العُشُْرَ مُضاعَمًا وذلك حراج في الحقيقة حتّى لا يتعَيّرَ بتغْييرِ حال الماك 


کالخراجێ . 
)١(‏ في المخطوط : «الأرض». (۲) في المخطوط : «إليها» 
(۳) ليست في المخطوط . )٤(‏ في المخطوط: «و». 


. في المخطوط : «غير)‎ )٥( 

)٦(‏ آخرجه بو داود» کتاب : الخراج والإمارة والفيء» باب : في آخذ الجزية» برقم (١٤٠۳)ء‏ من حديث 
عبد الله بن عباس رضي الله عنهماء والحديث ضعفه الألباني في ضعيف سنن أي داود. 

(۷) في المخطوط : «ألف». 


GD 


ومنها: الأرض الميْنة التي احياها المسلمٌ وهي تسقى بماء الخراج وماء الخراج هو ماءٌ 
الأنهار الصغار التي حَفرنها الأعاجِمْ مدل تَهْرٍ الولْكٍ ونَهْرٍ يزدَجْرد وغير ذلك مِمّا يدخل 
فع اليه ونا ءال ن رار كا ت من [مال] “ بيتِ المال وماء العشر هو 
ماءٌ السّماءِ والآبار والعُيونِ والأنهار الوظام التي لا دحل تحت الأيدي (كسَيْحونٍ 
وجَيْحودَ) ” ووجلة " والمُراتِ ونحوها إذ لا سبيل إلى إثباتِ اليد عليها وإدخالها 


وروي عن أبي يوس ف أن مياه هذه الأنهار حَراجِيّة لإمكانِ إثباتِ اليد عليها وإدخالِها 
تحت الجماية في الجُمْلة بشَدٌ السَمُْن بعضها على بعض حتى تَصيرَ شِبةَ القثطرة . 

ومنها: أرض المواتِ ا وأرض الغنيمة التي رَضَحُها الإمام لذِمَّيّ كان 
بقاتل مع المسلمين » ودا الذمَيّ التي اتَخُذَها بُستاتًاء أو كرْمًا لما ذكرنا أن عند الحاجة 
إلى ابقداء صرب المُؤنةٍ على أرض الكافر الخراح آولی لاسا 

ومنها: :أي من شرائط المحَلَيَة وُجودٌ [۱/ ]١٠۹١‏ الخارج حتى أن الأرض لو لم تخرج 
شيا لم يجب يجب العْشرٌ ؛ لأنّ الواجبَ جزء من الخارج وإيجابُ جزءٍ من الخارج ولا خارج 
ا 

وها اد کر الخارج س ارش ما تقد براه تما الأرض وسل الأرضل ن 
عادة فلا عُفْرَ في الحطَبٍ والحشيش والقصّس الفارسيّ؛ لأنّ هذه الأشياء لاس e‏ 
الأرض ولا تُستَعَل بها عادةً؛ ؛ لان الأرض لا تنمو بها بل تفسدٌ فلم تكن تّماء الأرض حتى 
قالوا في الأرض : إذا انَخَذَّها مُقَصَبةً وفي شَّجَرٍه الخلاف» التي ثُفْطَعٌ في كَل ثلاثِ 
ا و أربع سِنْينَ آنه يجب فيها العشرٌ؛ لأن ذلك عله وافرةٌ. 

ويب في قصب السكر وقُصَّب الدّريرة؛ لأئه يُطْلَبُ بهما تما الأرضٍ فود شرط 
الؤجوب فيجب . 
فاا کون الخارج مما له لمر باقية فليس بشرطٍ لوجوب العُشر بل يجب سوا كان 

الخارح له تٌمرة باقيةء أو ليس له تّمرةٌ باقية وهي الخضراواتٌ كالبقول والرٌطاب والخيار 


(1) ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «كالسيحون والجيحون». 
(۳) فى المخطوط : «والدجلة». 


GD‏ ا 


[والقَتًاء] والبصّل والتوم ونحوها في قول أبي حنيفةًء وعند آبي يوسفَ ومحمَدٍ لا 
يجب إلا في الحُبوب وما له تَمرةٌ باقيةٌ. 

واحتَجًا بما روي عن التّبى يه أنه قال : «ليس في الْحَضرَاوًاتِ صَدََةَ" . وهذا ئم 
ولأبي حنيفة قوله تعالى : ايها ألَرَِ ءامنا فقوا من يبت ما سبش ويا جت کہ 
م الأَرض€ [البقرة ]۲٠۷:‏ وأحق ما بناوله هذه الآية الخضراواتِ ”؛ لأتها هي المخرَجة من 
الأرض حقيقة . 

وآمًا الحبوبُ فإنها غير مخرَجة من الأرضٍ حقيقة بل من المخرَج من الأرض» ولايقال 
المُرادذ من قوله تعالی : لوكا ْنَا لک يِن رض أي من الأصل الذي أخرَجْنالّكم كما 
في قوله تعالی : فد ارلا عد لاسا ری سَوَكم € [الامراف ]۲١:‏ أي أنْرَلّنا الأصل الذي 
يكو منه اللَْباسٌ وهو الماءٌ لاعَيْنَ اللٌباس إِذاللٌباس كما “هو غير مرل من السماي 
ر رد ر م ۽ س ر ب سے ۰ 
وکقوله تعالی : خلقگم من راب [الروم ]۲٠:‏ أي حَلَىَ أصلّكم وهو آدَم عليه السلام كذا هذا؛ 
لأا نقول: الحقيقة ما قلناء والأصل اعتبارٌ الحقيقة ولا يجوز العُدول عنهاإلاً بدليل قام دليل 


الحدول هناك فيب العمل بالحقيقة فيما وراءه ولأ فيماقاله أبو حنيفةً عَمَااً بحقيقة 


الإضافة؛ لأ الإخراجّ من الأرض والإبات محض صنْع الله تعالى لا صَنْعَ للعبدِ فيه . 

آلا تری إلى قوله تعالى : « اويم ما روت 9 ١أ‏ تزرغوة ام ن رغد [الواقعة -٠۳:‏ 
٠‏ فاآمًا بعد الإحراج والإْباتِ فللعبدِ فيه صَنْعٌ من السَفى والجِفْظ ونحو ذلك فكان 
الحمْل على التباتِ عَمَلاً بحقيقة الإضافة أولى من الحمْل على الحبوب. 


4 سل 


وقوله تعالی : # واوا حف يوم حصاوي € [الأنعام ]٠٤١:‏ والحصاد القطع ا e‏ 


(00 لست ف اقرط ) 
(۲) وجدته من حديث معاذ مرفوعًا : أخرجه الترمذي» كتاب : الزكاةء باب : ما جاء فى زكاة الخضروات» 
برقم (1۳۸)» وقال: إسناده ليس بصحيح وإنما يروى عن موسى بن طلحة عن النبي يله مرسلاء 
والعمل على هذا عند أهل العلم : أن ليس في الخضروات صدقة» وفي إسناده المرفوع : الحسن بن عمارة 
وهو ضعيف عند أهل الحديث ضعفه شعبة وغيره وتركه ابن المبارك. 

ووجدته من حديث طلحة : أخرجه البزار )٠١١/۳(‏ برقم .)۹٤١(‏ والطبراني في الأوسط (۹/ )٠٠١‏ 
برقم .)٥۹۲۱(‏ قال الهيثمي ۳ ): فيه الحارث بن نبهان وهو متروك وقد وثقه ابن عدي . 
ف العطرة ال )٤(‏ زاد في المخطوط : « رريًا) [الأعراف ]۲١:‏ ». 
)٥(‏ في المخطوط : «ما». 


الح عليه الخضراواتُ؛ لأنها هي التي يجب إيتاء الحقّ منها “يوم القطع . وأمًا 
الحُبوبُ فيتأحَرٌ الإيتاء فيها إلى وقتِ التلقية وقول التب ل : «ما سنه السَمَاء فيه الْعَضْرُ وَمَا 
سُقِي بِعَرّب » أذ دَالية قَفِيهِ ضف العْضرٍ»" من غير فصل بين الحُبوب والخظراواتِ ؛ 
ولأ سببَ الوْجوب هو الأرض التامية بالخارج والتماء بالخضر ابل ؛ لأن ريعهاء 
أوقَرٌ . وآمّا الحديتُ فعَّريبٌ فلا يجوز تخصيص الكتاب والخبر المشهور بمثلهء > أو يحمل 
على الرّكاةء أو يُحمَلْ قله «ليس في الخضراواتِ صَدَقة؛ على أنه ليس فيها صَدَقَة تُوْخَدُ بل 
أربابُها هم الذينَ يُوَدُونَها بأنفيهم فكان هذا تفي ولاية الأخذٍ للإمام وبه نقول واللة أعلَمٌ. 
وكذا الصابُ ليس بشرط لؤْجوب العُضْرٍ فيجبٌ العْشْرٌ في كثيرٍ الخارج وقليلِه ولا 
يرط فيه الصابٌ عند أبي حنيفةء E aS‏ 
اوس إذا كان ًا يدخل تحت الكيلي كالجئطة والشعير والذّرة والأررٌ ونحوهاء والوّسق 
ستول صاعًا بصاع التبيّ بيا الصا ماني ارطالٍ جُمَْتّها نصفٌ من وهو اربعة امنانٍ 
فیکون اانا م م وقال أبو يوسف : الَا خمسة أرطال ونل رل واحتَجًا 
في المسالة بما روي عن التب لا أنه قال ليس فِيمًا دون حَمْسَة أَوْسُق صَدَقَف“  .‏ 


L-7 
سر صر رھ کے‎ 


لاي حديفة. موم قله تعال: <ياي يها لذبن ن ءامٿوا تفقوا من طيَبلتِ ما ڪسبتم Ey‏ 


سے 


ہے سر ت مع 


ارا لک لکہ من الأرض 4 [البقرة ]۲٠۷:‏ وقوله عر وجل واوا قە دة حصادہ € [الأنعام ]١١١:‏ 
وقول التب بلا : «ما ب سفن السَمَاء فيه عر َمَا سُقِي عرب » أذ دالية فيه ضف الْعشرٍ ‏ 
من غير فصل بين القليلِ والكشير ؛ [لأن سببً الؤجوب وهي الأرض التامية بالخارج لا 
يوب التفصيل بين القليل والكثير] ". 

۳ و ت 

وأما الحديث فالجواب عن التعلق به من وجهين: 

احدهما: أنه من الآحادِ فلا يقَبَل في مُعارَضة الكتاب والخبر المشهور . 

فان قيل؛ ما َلوتّم من الكتاب ورَوَيتّم من السَنَةٍ يقتضيانِ ' ال رتم غير النَعَرّض 


)١( ٤‏ في المخطوط : «فيها 
)٤(‏ سبق تخریجه . (۵) سبق تخریجه . 


. ليست في المخطوط . (۷) في المخطوط : «يقتضي»‎ )٦( 


لمقدار الموجَّب منه وما رَوَيْنا يقتضي المقدارَ فكان بياًا لمقدار ما يجب فيه العْشرُ 
ال ل ا ا المجُمَل والمتشابه. 

فالجواب: آنه لا يَْكِنٌ حَمْلّه علی البیانِ؛ لان ما تَمَسَّنا به عام [۱/ ۱۹۰ ب] يتناوَلٌ ما 
يدخل تحت الوّستي وما لا يدخل وما رَوَيْتّم من حَبّر المقدار خاص فيمايدخلٌ تحت 
الوس فلا بلح اتا للقذر الذى يجب فيه ١‏ الح أن من شان البيان أن بك 
شاملا لجميع ما يقتضي البيان وهذا ليس كذلك على ما بيا فعُلِمَ ”آنه لم يرذ مورد 
البيان. 

والقاف: أن المُراد من الصَدَقة الرّكاةٌ؛ ؛ لأ مُطْلَقَ اسم الصَدَقَة لا ينْصَرِفُ [إلاً] کل 
a E E Sa e‏ 

فيه الركاءٌ ما لم يَْلْعْ قيمّها اء َي رهم أو يحدَوِل الرّكاةً فيُْحمَلُ عليها عَمَادٌ بالدّلائل 
بقدرِ الإمكانٍ. 

ثمّ نذكرٌ فُروعَّ مذهب أبي يوسفَ ومحمَدٍ في فصلي الخلافِ وما فيه من الخلافِ بينهما 
في ذلك والوفاق فنقول عندهما يجب الحْشْرٌ في التب ؛ لأن المْجَمَّفَ منه يبقى من سَنةٍ 
إلى سَنةٍ وهو الرَبيبٌ فيُخرَص العَِبُ جافًاء فان بَلَمّ مقدارً ما يَجيءٌ من الّبيب خمسة 
أوسُتي يجب في عِتبه العْشْرُء أو نصفٌ العُشر وإلاً فلا شيءَ فيه . 

ووي عن محقار؛ ن التب ٳذا کان رَقيقا “ يصلًځ للماءِ ولا يَجيء منه الرَبيبٌ فلا شيءَ 
فيه وإِنُ کد ؛ لأ الوْجوبً فيه باعتبار حال الجفافِ .وكذا قال أبو يوسف في سائر التمار 
ذا کان بء منها ما يبق من سنو إلى سن بالتجفيفي أله يُخرَص ذلك جائ فان بع صا 
a‏ “ والككفرى والخوخ ونحو ذلك؛ لأنها إذا جُمَمّثْ بَبْقّى 


سَنةٍ إلى سَنةٍ فكانت كالزبيب . 
وقال محمد: لا ڪش و في التَينِ والإجًاصِ والككّثرى والخوخ والثمَّاح والمشيش والتبق 
)١(‏ في المخطوط : «منه». (۲) في المخطوط : «فعلمنا». 
) () ليست في المخطوط . )٤(‏ في المخطوط : «فيها» . 


() زاد في المخطوط : « 
() الإجاص: يطلق في سورية وفلسطين وسيناء على الكمثرى وشجرهاء ا ى ت وول 
البرقوق وشجره . ولعل المقصود بالإجّاص هنا: (البرقوق) . انظر : المعجم الوجيز (ص۷). 
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۶ سو ہ7 


والتّوتِ والموزِ والخرُوب؛ لأتها "إن کان “ ينْتمَعُ بها بعضها بالتَجفيفِ وبعضها 
بالتشقيقٍ والتجفيفي» فالانيفاع بها بهذا الطريتي ليس بغالب ولا بعل ذلك عادةٌ ويجِبُّ 
اشر في الجوز واللوز والفستق؛ E GG E E CO OE E‏ 
الانفاعٌ ”“ بالجاف منها فأشبَهَتِ الرَبيبَ . 


وروي عن محمد أن في البصَل العُشْرَ؛ لاله يبقى من سَنةٍ إلى السنة ويدخل في الكيل 
ولا عَشْرَ في الآس والوَزدِ والوّسمة؛ لأها من الرياحينِ ولا يَعُمٌ الانيفاع بها . 

اقل وبا 

وقال محمة؛ لا عُشْرَ فيه؛ لأله من الرّياحين فأشَبَة الاس والورْدَء ولأبي يوسف أنه 
يدخلٌ تحت اليل ويُقَعٌ به مَْقَعةَ عامَةٌ بخلاف الآسي والعُضْفرٍ والكَانِ إذا َع القرطمُ 
والحبٌُ خمسة أوسّتق وجب فيه اشر ؛ لأ المقصود من زراعَتِها الحبٌء والحبٌ يدخل 
تحت الوسق فيُعتَبرٌ فيه الأوسُق فإذا بَلَمّ ذلك يجب الحْشْرُء ويجبٌ في العْصْمر والكتَانِ 
أيصًا على طريتي التبم وقالا في [بزر] " القُنب إذا بلع حمسة أوسني ففيه الحشر؛ لته 
يبقی ويُقَصَدٌ بالرراعةء والانيِفاعٌ به عام ولا شيءَ في القَْب؛ لأنه لحاءُ الشجْر فأشبَة لحاءَ 
ار ار ف ای وای ا ا ف 
العشر؛ له يقل الادُخارَ ولا شيءَ في حَشبه كما لا شيءَ في حَشَّب سائر الشَجُر . 

ويجبٌ في الكرًاؤيا والكرَبّرة N O‏ 
والحُلبة؛ لأتها من جُمْلة الأدوية فلا فلاَعُم الانیفاعٌ بهاء وقَصّب السکر إذا كان يخا بُ 
منه السَكرٌ فإذا بّخ ما يخر منه (خمسة أفراتي) وجب فيه العْشْرٌ كذا قال محمد : لأ 
a SS‏ في الوط ؛ ؛ لألّه لا يعم المْمَعة به» ولا عَشَرَ في 
بز الطَيخ والقِاء والخيار والرَطبة كل بز لا يلح إلا للراعة بلا خلا بينهما؛ ؛ لأنّه 
لا يقصد يقْصَدٌ بزراعَتٍها نفسّها بل ما يتولَدٌ منها وذا لا عُشْرَ فيه عندَهما . 


. زاد في المخطوط : «و». (۲) فى المخطوط : «كانت»‎ )١( 
في المخطوط : «سنة».‎ )٤( في المخطوط : «سنة».‎ )۳( ٠ 

)٥(‏ زاد فى المخطوط : «ا». 

. في المخطوط : «فقد قال». (۷) ليست في المخطوط‎ )١( 


(۸) في المخطوط : «فيها» . (۹) في المخطوط : «خمس أواق». 


 ةطئجلاك‎ “ يتمرح على أصلهما ما إذا أحرجتٍ الأرض أجناسًا [مختلفة]‎ La 
والقعير والعدسي كَل نفب منها لابب الصا وهو حمسأ اوسني ی آنه پُعطی کل صِنْفِ‎ 
حکم نفسه» أو به يضم البعض إلى البعض في تكميلِ الصا وهو خمسة أوستي رَوّى‎ 
محمد عن آبي يوسفَ : : آله لا يُضَمٌ البعض إلى البعضٍ بل يُعبرُ كل جنس بانفراده ولم رو‎ 
. عنه ما ذا أخرجٿ نوعَيْنِ من جنس‎ 

وروی الحسَنْ بن زياد وابن آبي مالك عنه أن کل نوعَيْن لا يجو بيع أحدِهِما بالأخر 
متفاضلا كالجئطة البيإْضاء والحمْراءء ونحو ذلك يضم أحدُهما إلى الآجر سَّواءٌ حرجا من 
ارضں واجدة؛ او آراضی مختلفة وْكُكَلْ ب الصابُ؛ وان کانا ما یجوژ بُ احدیما 
باحر متفاضلا كالجلطة والشعير لا بصم وان خرجا من أرض واجدۉ ونعََنَ كُل ِنب 
منها بانفرادِه ما لم يَْلْعٌْ خمسة أوسق لا شيءَ فيه وهو قول محمَلٍِ. 

وروی ابن سماعة عنه أن الغلتَيْن إن كانتا تُذْرَكانِ في وق واجِدٍ تضم إحداهما إلى 
a a‏ 

وجه رواية اعبار الإدراك: أن الح يجب في المتقعة وإنْ "كانتا تذرَکانِ في مکان واحد 
كانث مَنْفَتهما واجدة فلا يُعَبرٌ فيه اخلاف جس الخارج كمُروض الّجارة في باب 
الرّكاة. وإذا كان إدراكهما ذ في آوقات مختلِفة فقد اختلفث مَْمَعَعّهما فكانا كالأجناس 

وجه رواية اعبار القفاضُلِ وهو قول محقد, آنه لا عِبْرةً لاخيٍلافِ النَوْع فيما لا جور فيه 
التفاضل إذا كان الس مَُجِدًا كالدراهم السود والبيض في باب الرَكاة يضم أحدهما إلى 
الحَرِ في تكميل التّصاب وإِنُ كان النَوْعٌ مختلمًا .فأمًا فيما لا يجري فيه التَفاضل 
فاختلا ا ن مُعتَبَرّ في في المع من الضَمٌ كالإبل مع البقَر في باب الّكاة وهو روايةٌ 
محمَلٍ عن آبي يوسف . 

وقال ابو يوسفً: إذا كان لرجل أراضي مختلِفة في رَساتيقَ مختلِفةٍ والعامِل واجِدٌ ضَهً 
الخارج من بعضِها إلى بعضٍ وكَمّل الأوسْىَ به وإِنٍ اختلف العامل لم يكن لأحدِ 


(1) ليست في المخطوط . (۲) زاد فى المخطوط : امنه) . 
(۳) في المخطوط : «إذا». )٤(‏ فى المخطوط : «واختلاف». 


العايِلينَ مُطالّبةً حتى يلم ما خرج من الأرض التي في عَمَلِه خمسة أوست» وقال محمد : 
إذا اتَمَقَ المالِك صم الخارجٌ بعضّه إلى بعض وإِنِ اختلفتِ الأرضودً والعُمّال وهذا لا 
يُحَمَقٌ الخلا ؛ لأنّ كَل واد منهما أجاب في غير ما أجاب به الآحَرُ؛ لأنّ جوابَ أبي 
بوم ي فو غ مو الما رك ن د جرت ال على الا ا به 
وبين الله تعالى وهو فيما بينه وبين الله تعالى مُخاطّبٌ بالأداء لاجماع الأصاب في يلي 
وإه سَقَطٍّ المُطالَبة عنه وجوابُ محمَدٍ في وُجوب الح ولم يتعَرّض لمُطالبة العام فلم 
ويمًايتفَرَعٌ على قولِهما الأرض المشتركة إذا أخرجث خمسة أوستي أنه لاعُشرَ فيها حتّى 
تَبْلْعَ حِصَة كل واجِدٍ[منهما] ‏ خحمسة أوسُتي . ورَوّى الحسَنُ عن أبي يوس ف أن فيها 
العش . 

وجه هذه الزواية: أن المالك ليس بشرط لؤجوب العُشر بدليل أنه يجب في الأرض 
Nae CG E‏ 
وار هرا اا یا ا ا ی ای 
كل واحِدٍ منهما كما في مال الرّكاةٍ على ما بنا . 

هذا الذي ذكرنا من اعتبار الأوسُت عندهما فيما يدخل تحت الكيل وأمّا ما لا يدخل 

نحت الكيل كالقَطن والرَعمَرانِ فقد اختلفا فيما بينهما . ۰ 

قال أبو يوسف: يعبر فيه القيمةٌ وهو أن يََلمّ قيمة الخارج قيمةً خمسة أوسُتي من أدلّى ما 
يدخل تحت الوس من الحبوب . 

وقال محمد يُعتَبَرٌ حمسة أمثالٍ من أعلى ما يُقَدَرٌ به ذلك الشيء فالقُطنْ يُعتَبَرٌ بالأحمال 
Oo‏ ر يُعتَبَرُ كل حمل َلَكَمائة مَنّ فقون جُمْلَتّه ألم 


وا ¢ والرعفران ت ا ا أمنان يجب وإلاً فلاء 
ولكق ال د غم اتان 


وجه قولٍ محمد أن التَقْديرَ بالرّست في الموسوقات لكو الوست أقصًى ما ّدر به في 


(1) ليست في المخطوط . (۲) ليست في المخطوط . 
(۳) في اللخطوط : «يقدر». 


Cm‏ س ب 


بابه وأقصى ما يُقَدَرُ به في غير الموسوق ماذكرنا فو جب التَمَديرٌ به ولأبي يوسف أن 
الأصلَ هو اعبار الوس ؛ لأنّ التص ورد به غير أنه إن NES‏ 
وان لم يُمْكِنْ يجب اعتبارُه معتّى وهو قيمة الموسوق . 

وأمًا العسّل فقد ذكر القُدوري في شرجه مختصَرَ الكرْخي عن أبي يوس ف أنه اعتَبرَ فيه 
قيمةً حمسة أوسُت فان بَلَعّ ذلك يجبٌ فيه الْعُشْرٌ وإلاً فلا بناءً على أصله من اعتبار قيمة 
الأوستي فيما لا يدخل تحت الكيل» وما رُوِيَ عنه أنه يُعتَبَرٌ فيه حمسة أوست فإنّما أراد به 
قدرّ ”“ خمسة أوست؛ لأ العسَلَ لا يكال . 

وروي عنه: اله َد ذلك بر ارطال وروي آله اع حمس قرب کل قزبةٍ خمسود م 
فیکون جُمْلنّه اتن وخمسود مَنّا» ومحمَد اعتَبَرَ فيه خمسة آفراق کل فرق سِكَةٌ وثلاثونً 
رطلاً فیکود ماني عشرَ ما فتكونٌ جُمْله سعينَ ما بناء على آصله من اعتبار حمسة آمفال 
من على ما يُمَدَرُ به کل شيء . 

وذكر القاضي في شرجه مختَصَرَ الطحاوِيّ أن آبا يوسفَ اعَبَرَ في صاب العسّل عشرة 
االو غ اران ر اوعد یی را ری ار ف 
ووا 

ثم جوب العْشر في العسّل مذهبٌ أصحابنا'" رحمهم الله» وقال الشافعي : لا عَشْر 
فيه ورَعَمّ أن ما روي في جوب العُشر في العسّل لم يَْبّْث”“ [وما روي أنه لا عشر فيه لم 
2 

وجه قولِه: أن سببَ الوْجوب وهو الأرض التامية بالخارج لم يوجَّذ؛ لاله لمن فن 
تماءِ الأرض بل هو مُتولَدٌ من حيوانٍ فلم تكن الأرض نامية بهاء ونحنْ نقول إن لم 


)١(‏ في المخطوط: ٠‏ (۲) في المخطوط : «أمثال». 

(۳( ا e‏ ختصر الطحاوي (ص »)٤١‏ فتح القدير مع الهداية (۲/ ۰۲٤٦‏ ۹٤۲)ء‏ 
البناية (۳/ »)۳٠۷ - ٠٠۳‏ متن الكنز (ص ۲۹)ء الاختيار لتعليل المختار (١/١٠١)ء‏ مجمع الأنہر /١(‏ 
TAVA‏ 

)٤(‏ مذهب الشافعية : أنه جب فيه العشر في القديم والجديد. قال النووي : الصحيح عندنا لا زكاة فيه 
مطلقا) . انظر : الأم (۲/ ۳۹). المجموع شرح المهذب .))٥١ ٤٥١ /١(‏ 

. زيادة من المخطوط‎ )٥( 


سے 


يبت عندّك جوب العْشر في العسّل فقد ثبت عندنا آلا ترى إلى ما روي أ آبا ساره 
جاء إلى ال کل قال : ا اا اال ا 
الخوها لي [۱۹۱/۱ب] ي E‏ 

رای عرو بی عیب عن آیه عن جذ ا ا ین فهر گار ود إلى سول ذل 
م ين تخل لَهُمْ الُْشْر ِن کل عَشْر قرب َة وان يُحْمَى له وَاوييِنِ فَلمًا كان عر 
رضي الله عنه اسْتَعْمَل على ما هَُاك سُفْيَانَ بن عَبْدِ الله الكَقَفِيَ فأب بوا أن يُوَذوا إِليْهِ شَيْنًا 
رَقَالوا: : ّما كا [ذلك] ‏ شَْئا نُوَذَيه ّى رَسُول الل اة فَكََبَ دَلِك سُفْيَان إلى عُمَرَ 
رضي الله عنه فَكَسَبَ | يه عُمَرُ رضي الله عنه إِنَمَا التَحل ذُبَابُ عَيْثِ سوه الله تَعَالّى رق 
ّى مَنْ ياء قن ادوا الك مَا كائُوا ڀُوذُونةُ إلى رَسُول الِب اخم ا لَه وَاوِيهُمْ إلا قحل 
بين الاس وَبيتها ادوا َه 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن اللَبيّ اة كََبَ إلى أَهْل الْيَمَنِ أن يُوْحَد يِن الْحَسَلٍ 
لطر » وعن عمرّ رضي الله عنه آنه كان باذ عن الحسَلٍ العْشْرَ من كل عَشْر قرب قرب 
ركذا روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أله كان يفل ذلك حي كان والب بالبضرة. 

وأا قولّه: «ليس من تَّماءِ الأرض» فنقول هو مُلْحَقّ بمائها لاعيبار الاس إعداد 
الأرض لها ولأنه يتولّدٌ من أنوارٍ الشَجَرِ فكان كالتمرِ . 

ثم إلما يجب العُشرٌ في العسَل إذا كان في أرض العْشر فأما إذا كان في أرضِ الخراج 
فلا شيءَ فيه لما ذكرنا أن وُجوبً العْشر [فيه] ”“ لكونه بمنزلة القَّمرٍ لتولده من آزهار 


(۱) وجدته من حدیث عمرو بن شعیب عن أبيه عن جده: أخرجه أبر داود» كتاب : الزكاةء باب : زكاة 
العسل › برقم »)۱١٠١(‏ وابن ۰ ماجه برقم (۱۸۲۳) . 

ومن حديث ابن عمر : أخرجه الترمذي» كتاب : الزكاةء باب : ما جاء في زكاة العسل › برقم »)٦۲۹(‏ 
وقال: في إسناده مقال» ولا يصح عن النبي اء وقال: في الباب عن أبي هريرة وأبي سيارة› 
وعبد الله بن عمرو. وضعفه البوصيري من حديث أبي سيارة» انظر: مصباح الزجاجة (۲/ .)4١‏ 
(۲( زيادة من اللخطوط . 
٠‏ (۳) أخرجه أبو داودء كتاب: الزكاة» باب: زكاة العسل» برقم (۱۹۰۰)» والنسائي» برقم »)۲٤۹۹(‏ 
وابن ماجه» برقم »)۱۸۲١(‏ والحديث حسهه الألباني في صحيح سنن أبي داود. 
)٤(‏ لم أقف عليه بهذا اللفظ . وسبق تخريجه بألفاظ قريبة منه. 
)٥(‏ ليست في المخطوط . 


aM»‏ ب 


الشُجَر ولا شيءَ في ثِمار ر ت باق ررب 
الحْْرُ في العسَلٍ لاجتمع العُشْرٌ والخراح في أرض واجدة ولا يَجْكَمعانِ عندَنا. 
ويجب العشرٌ في قليله وكثيره في قول أبي حنيفة؛ لأه مُلْحَقٌ بالٽماءِ ”“ ويَجري 
مجرى التّمارٍ» والئصابٌ ليس بشرط في ذلك عنده» وعندَهما شرط وقد ذكرنا احتلاف 
وما يوجّد في الجبالِ من العسَل والفواكه فقد رَوّى محمَّدٌ عن آبي حنيفة أن فيه العُشْرَء 
وجه قول أي يوسف ا غير ملول فلا يجب فيه الع كالحطب والحشيشر 
A‏ 
فصار کما لو کان في آرضه 
لجرا اس شر اجرپ ار ئ ار آفر جج الآرئل کی انمره بین 
ي ل لان صوص العُشرٍ مُطْلَقةٌ عن شرط الحولِ ولان الحُْرَ في الخارج 
حقيقة ذ رر الؤجوب بكر الخارج e E‏ 
حراج الوظيفة فلا يجب في الست إلاَمرة واجدة؛ لأنّ ذلك ليس في الخارج بل في الذمَةٍ 
عرف ذلك بتَوْظيفي عمرَ رضي الله عنه وما وظفَ في السَنةٍ إلا مره واجدةٌ. 


فصل [في مقدار الواجب] 
وام بيان مقدار ‏ الواجب فالكلامُ في هذا الفصل في موضعين: 
احذهما: في بيان قدر الواجب من العْشر . 
والتاخ: في بيانِ قدر ٍ الواجب من الخراج . 
اما الاؤل: فما سَقَىَ بماء السّماءِ» أو سقَىّ سَيْخّا ففيه عَشْرٌ كامِل› وما قي بعُرَّب» ا 


دالية > أو سانية ففيه نصف العش والأصل فيه ما روي عن رسول الله ية آنه قال : هما 
سَقََةُ السَمَاءُ فَِيه العش وَمَا سْقّى بِعَرّب » أو داليَة » انات ى 


. في المخطوط : «أو». (۲) زيادة من المخطوط‎ )١( 


سبو ر( 

وعن آنّس رضي الله عنه عن رسول الله اة أنه قال : «فِيمًَا سَقَنْة السَمَاءُ » أو الْعَيْنْ » أ 
و و و ار 
فيختلفٌ الواجِبٌ بقِلَّة المُوْنة وكَنْرَتها . 

ولرتقي الان في ف ا اوي ا با ب في د 
لأنّ للأكثرٍ حكمَ الكل كما في السَوْم في باب الرّكا على ما مر ولا يُحْكَسَبّ ب لصاڃب 
الأرضٍ ما أنقَقَ على الغلَة من سي اا أو أجر الحافظ› أو أجر العْمّالء أو نَفقَةٍ 
البقر ؛ لقوله ل : ما سَقَنة السَمَاء َيه الْعُضْرٌ وما سي بعْرّب » أذ دالية » أو سَانية َيه ضف 
ل :ارج ا وعد ا اع اا ا ا 
أوجب الحقٌ على التفاوُتِ لتفاوُتِ المُوَنِ ولو رُفعَتِ المُوَنُ لارتفَحَ الات . 

وما الفا وهو بيان قدرٍ الواجب من الخراج فالخراج نوعانِ: حراج وظيفةٍ وخراج 


م م e.‏ 


اما خراج الوظيفة: فما وظقّه عمرٌ رضي الله عنه ففي كل جريب ارضٍ بَيْضاء تلح 
للرراعة فيز ما ُز فيها ووز القفيز صاع والدرهم ورن سبعة» والجريبُ أرض 
طولها سود ^ ذِراعًا وعَرْضُها سود ذِراعًا براع کسری بژید على ذِراع العامة بقَصبة 
وفي جريب الرَطبة خمسة راهم وفي جريب الكزْم عَشرة دَراهِمَ هكذا وظفَّه عمرُ بمحضر 
من الصحابة ولم يكر عليه أحدٌ ومثلّه يكونٌ إجماعًا. 

وأمًا جريب [۱/ ۱۹۲[] الأرض التي فيها أشجار م مُنْمِرة بحيث لا يُمْكِنْ زراعَتّها لم 
يُذكَرْ في ظاهر الرٌواية . 

وروي عن أبي يوسفَ أنه قال : إذا كانت التخيل مَلْتمَةَ جَعَلّت عليها الخراجَ بقدر ما 
تطيق ولا أزيدٌ على جريب الكزم عَشْرة دَراهِم وفي جريب الأرضٍ التي يَُخدُ فيها 
الَعقران قد ما ُطيق فير إلى عَلََها فن كانث تب عله الأرض المزروعة بُؤْحَدٌ منها 
قدرٌ خراج الأرضٍ ں المزروعة وإ کانث بلع عَلَةَ الرَطْبة يُوْحَدُ منها قدر َ حراج أرضٍ الرَطبةٍ 
هكذا؛ لأ مَبتّى الخراج على الطَاقة 


(۱) سبق تخریجه . (۲) في المخطوط : «فيه». 
(۳) سبق تخریجه . )٤(‏ في المخطوط : «سبعون». 


الا ترى آنّ حذْيَفة بن اليمانِ وعشماد بن حُنيْفيٍ رضي الله عنهما لما مَسَحا سواد الراق 
بأمر عمر رضي الله عنه ووَضعا على كل جریب يصح [للرراعة قَفيرًا وورْهَمًاء وعلى کل 
جريب يصلّح للرُطبة خمسة درام ؛ وعلی کل جريب يصلَُح] للكزم عَشرة دَراهِمَ 
فقال لهما عمرٌ : رضي الله عنه لَعَلّكّما حَكَْتّما الأرض ما لا ثُطينٌ فقالا E‏ 
تطيقٌ ولو زذنا لأطاقٌف "؟ . 

فذل الخديت عل أن مَبتّى الخراج على الطاقة فيْمَدَرُ بها فيما وراء الأشياء القلاثة 
المذكورة ذ في الخبر فيوضَع على ارض الرّعمرانِ والبستانِ في أرض ار بقدر ما تطيق 
وقالوا: زهاية الطَاقةٍ قدرٌ نصفٍ الخارج لا يُزاد عليه» وقالوا فيمَنْ له أرض رَعفَران فرع 
تکانه الحُبوبَ من غير عُذْرٍ: إله بوخد منه حراج الرّعقران؛ لأنه قَصَرَ حيث لم يزرع 
الرعقَرانً مع القُذرةٍ عليه فصار كانه عَطَلّ الأرض فلم يزرّع فيها [شيئًا] ”“ ولو فعل ذلك 
يُوْحَذ منه حراج الرَعمَرانِ كذاهذا. 

وکذا o OT‏ اله بيؤذ منه حراج الكزم 
لما قلناء وإ أخحرجث أرض الخراج قدرً الخراج لا غير يُوْحَدٌ نصفٌ الخراج وإ 
اخرجث مغلي الخراج فصاعِدًا يُحَد جميع الخراج الموَظَفِ عليهاء وإِنْ كانت لا 
تُطيقٌ قد خَراجها الموضوع عليها ”“ ينمض ن ويد منها قد ما ثُطيقٌ بلا 
حلاف واخعلف فما ذا كانت تة أكثرَ من الموضوع أن ته هل تراد أم لا؟ قال أبو 
يوسف: لا تاد فال ما اا 

وجه قول محمد أن مَبتّى الخراج على الطاقة على ما ينا فتجور الرّيادةٌ على القدرٍ 
الموّظف إذا كانث تُطيفّه ولأبي يوسف أن معنى الطَاقة ّما يُععَُّ فيها وراءَ الملصوص 
a O E‏ 
فلا تجوز الرّيادة عليه بالقياس . 


(1) ليست في المخطوط . 
(۲) فى المخطوط : «حملناها» . (۳) فى المخطوط : «لطاقت» . 
9 لبتت في الخطط. )٥(‏ في المخطوط : «قلع». 


(7) في المخطوط : «فيها» . (۷) في المخطوط : «فيما» . 


( سو Y‏ س( 


وأمًَا خراج المقَاسّمة فهو أن يمََحَ الإمام بلدةٌ في فيَمَنَّ على آهلها ويجعل على أراضيهم 
حراج مُقاسّمةٍ وهو أن يُْخَ منهم نصف الخارجء أو له او رُبعه وٳِته جائڙ لما روي أن 


رسول الله م هكذا فعل َا فتح حبر ويكونٌ حكمٌ هذا الخراج حكمَ اشر ويكون ذلك 
في الخارج كالعُشر إلا أنه يوضم موضِحَ الخراج؛ لأله حراج في الحقيقة والله أعلَمٌ. 


فصل [في بيان صفة الواجب] 


واما صفة الواجب: و لاه عَشرٌ الخارج» أو نصف عُشره 
a E a Ns‏ 


۱ 
قيمَته عندًن 


و لھ 7 2 م ا ت ه 
وعنة الشافعي: الواجبٌ عَيْنُْ الجزءِ ولا يجوز غيرٌه” وهي مسألة دَفْع القيّم وقد مرّث 


فصل [في وقت الوجوب] 


واما وقث الؤجوب: فوقت الوْجوب وقتُ خروج الززع وظهور النّمرٍ عند آبي حنيفةء 
وعند أبي يوسف وقت الإدراك . 

وفعت مخيد: وقت ‏ التقةوالحداد فان قال : إذا كان النّمرٌ قد حْصِد “ في 
الحظيرة وذرَيّ البٌْ ‏ وكان خمسة أوسُني ثم ذهب بعضّه كان في الذي قي منه المُشُرُ 
فهذا يدل على أن وق الؤجوب عندّه هو وق القَضفية في ي الرَرْع ووقت الجُذاذٍ في 
التمر» هو يقول : تلك الحال هي حال تناهي عِظّم الحبٌ والتّمرٍ واستحكايها فكانث هي 
حال الوجوب» وأبو یوسف يحت بقوله تعالی :ر انوا حَقَم وم حصكادي [الأنعام ]٠٤١:‏ 


(1) انظر في مذهب الحنفية : المبسوط (۲/ ۲۳ »)۲٤‏ متن القدورى (ص »)۲١‏ فتح القدير مع الهداية 
(۲/ ۰ ۰)۹۳ الاختیار (۱/ ۰۱۰۲ ۱۰۳)ء مجمع الأنہر مع ملتقی الأبحر (۱/ ۳٠۲)ء‏ إيثار الإنصاف 
(ص ٦۷‏ ۷۱). 

.)٤۴١- ٤۲۸ /٥( ومذهب الشافعية : أنه لا جوز إخراج القيمة . انظر المجموع شرح المهذب‎ )۲( ٠ 
فى المخطوط : «هر»‎ )۳( 

)٤(‏ في المخطوط : «وقال» . )٥(‏ في المخطوط : «عند». 

)١(‏ في المخطوط : «حصل». (۷) في المخطوط : «البذور). 


E CD 


ويومٌ حَصادِه هو يوم إدراکه فکان هو وقت الوجوب . 

ولاي حنيفة؛ قوله تعالى شرا ین طت ما سبش و ا جا لک ب أ4 ` 
[انبق:۷٠۲]‏ آم الله تعالى a‏ فدَلٌ آل چو لى 
a E aS a‏ کا کالمال المشتَرَك لقولہ تعالی : یکا اجا کم 
يِن رض [جعل الخارجَ م للكل] ”"“ فيدحل فيه الأغنياء والفقراء. 

وإذاعَرَفْتَ وقك الوْجوب على اخحيلافِهم فيه ففائدة هذا الاختلافِ على قول أبي حنيفة لا 
تهر إلا في الاستٍهلاك فما کان منه بعد الوْجوب يُضْمَنُ عُشرُه وما كان قبل الؤجوب لا يضمن . 

وما عند أي يوسف ومحمَد: فعَظه د مرة الاحتلافي في الاستهلاكٍ (وفي الهلاك) ا 
ی و و م یی او یی ا ا 
تكميل الّصاب وما هَلْك قبل الوجوب لا يعبر 

ونا هذه انكفلة: اذا اتاب إنسان الرَرْعَ أ و التمرَ قبل الإدراكٍ حتّى ضمُنَ أخذ صاجب 
المال من المُنْلِفِ ضَمان المُنْلَّف وأدّى عُشْرّه» وإِنْ أتلفَ البعض دود البعض أدّی قدر 
عُشر المُْلَّفِ من ضصمانه وما بقيّ فعشره ا 
أكله رث يضمن عُشْرّه ويكو د دنا في ذِميِه» وإِنْ أتلّفَ البعض دود البعض فَدّر عُشرُ عش ما أتلفَ 
ويكونٌ دَيْتا في ذمَيّه وعُشْرٌ الباقي يكونٌ في الخارج» وهذا على أصل أبي حنيفة ؛ لال 
الإتلات حَصَلَ بعد الوُجوب لُبوتِ الرُجوب بالخروج والظهور فكان الحق مَضمونًا عليه 
گمالږ E‏ 

وامًا على قولهما: : فلا يَضْمَنْ عَشْرَ المُنْلف؛ ؛ لأ الإتلاف حَصَل قبل وقتِ وجوب الح 
ولو لَك بتفسه فلا عُشْرَ في الهاِكِ بلا حلاف سوا لَك كله« ENON‏ 
يُصَمَنْ بالهلاكِ سَواءٌ كان قبل الوجوب»› أو بعدّہ ویکونٌ ء عُشْرٌ الباقي فيه قَلّ أو كر في قول 
e E E KGS‏ 

خمسة أوسُتي وإ لم يكن صابا لا يُعَرٌ در الهاِكِ في تكميل التصاب في الباقي عندهم 

بل إن بلع الباقي بنفسه صاب يون فيه العُشْرٌ وإلا فلا . 


. ليست في المخطوط‎ )١( 
في المخطوط : «وعندهما آي : وعلى قولهما في الهلاك».‎ )۲( 


حم کتاب الزکاق > GD‏ 

هذا إذا َلك قبل الإدراك» أو استُهّلك فأمًا بعد الإدراك والتئقية والجُذاذِ أو بعد 
الإدراك قبل التنقية والجُذاذِء فإِن هَلْكَ سَمَّط الواجبٌ بلا خلاف بين أصحابنا كالرّكاة 
تسفُط إذا هَلَكَ الصابُ“» وعند الشافعىٌ : لا تسفُط» وقد ذكرنا المسألةء وإِنْ هَلَكَ 
بعضه سقط الواجبٌ بقدره وبقي عُشْرٌ الباقي فيه » قَليلً كان أو كثيرًا عند آبي حنيفةً ؛ لأنَ 
الئصابَ ليس بشرط عنده» PT AE‏ 
الخمسة الأوسُت . وروي عن أبي يوسف أنه لا ب يُعتَبَرُ الهالِك في تمام الأوستي بل يُعتَبَرُ 
التمامٌ في الباقي» فإ كان في نفسه نصابًا يون فيه العْشَرٌ وإلا فلا. 

وان استهلك: فإِنِ اسكَهْلّكه المالك ضَمِنَ عُشْرّه ويكون ينا في ذِمَيِه» وإِنِ اسكَهْلَك بعضه 
فقدرٌ عُشرٍ المُسكَهْلَكِ بكو يتا في ذمَيه» وعُشْرٌ الباقي في الخارج» وإِنِ استَهْلّكه غير 
الماِكِ جد الضمانٌ منه وای عُشرَه؛ لاه هلك إ e e‏ 
وإ استّهلك بعضه أذ ضماله وأأى عُشْرَ القدر المُْستَهْلَكِ وعُشْرّ شر الباقي منه لما قلنا. 

وإ أكل صاحِبٌ المالِ من التمر » أو آطعَمَ غيرَّه يَضَمَنُ عَشْرّه ويكون دَيْنّا في ذِمَتهء 
وعش ما بق یکول فيه . وهذا على قول أبي حنيفة رحمه الله وروي عن أبي يوس ف أن ما 
آکل» ee‏ ه لكنْ يُعنَدٌ به في تكميل التصاب وهو الأوسق 
فإذا بلع الكل ” نٍصابا ای عُشْرَ ما بقي . 

O O N O 
.  عُبْرلاف حَرَضَم فَجُدوا وَدَعُوا الُلُكَ فن لَمْ تَدَعُوا للت‎ 


)١(‏ انظر في مذهب الحنفية : المبسوط (۲/ .)١۷١ 1۷٤‏ تحفة الفقهاء »)۳٠۷ ١ ٠٦ /١(‏ البناية في شرح 
الهداية (۳/ .)٤٠١ -٤۲۳‏ فتح القدير مع الهداية (۲/ ١ ٠٠-۲١١‏ مججمع الأنهر مع ملتقى الأبحر ٠٣ /١(‏ ۲۰( 
(۲) ومذهب الشافعية TT‏ الأداء ضمن» انظر الأم (۲/ .)٥١‏ حلية العلماء (۳/ ۹ء 
٠‏ المجموع شرح المهذب .)١۳۳ /٥(‏ 

)١(‏ في المخطوط :#الکيل» . () تصحف في المطبوع والمخطوط إلى : «خيكّمة 

)٥(‏ آخرجه آبو داود» كتاب: الزكاة» باب: الخرص» برقم »)٠٠٠١(‏ والترمذي» برقم 
- والنسائي› برقم (۹1). وابن خزيمة »)٤۲/٤(‏ برقم (۳۹). وابن حبان (۸/ »)۷٥‏ برقم 
(۰) واحاکم (۱/ .)٥٦۰‏ برقم »)۱٤٦٤(‏ وابن آبي شیبة »)٤۱٤/۲(‏ برقم »)٠٠٥٥۹(‏ والبزار 
(۷۹/7). برقم (۰)۲۳۰۵ والطبرانی (1/ »)۹٩‏ برقم »)٥1۲٨(‏ من حديث سهل بن أبي حثمة مرفوعًاء 
وضعفه الألباني. 


ووي أذ الي ا ان بعت أا ية خحارصًا اء ل فال ولال اا 
e‏ ال رلا إن انق عمك يزم أك ذ زفت علب فال : ب" 

سول الله لا a O e RE‏ 
O OE‏ وعنه اه أنه قال : «خَففواذ فِي الْخُزْص فَإِنٌ فِي امال 
الْعَرِبةَ وَالْوَصِية»" والمُرادُ من العريّةٍ الصَدَقَة أمرَ بالتخفيفِ في 7 وبين ي وهو 
أن في المال عَريةٌ ووَصيَةٌ فلو ضَمِنَ عُشْرَ ما تَصَدَقَء أو أكل هو وأهلّه لم يتحَمَقٍ مى التخفيف 
ولأته لو ضَمِنَ ذلك لاممَتَعَ من الأكلٍ حَوْقًا من الحُشْرٍ وفيه حرج إلا آنه ب يُعكَد بذلك في 
تكميل التصاب؛ لأن نَفْيّ وُجوب الضّمانِ عنه تخفيقا عليه نَظرَا له وفي عَدَم الاعتداد به 
في مام الأوسُقِ ضَرَرٌ به وبالقراءِ وهذا لا يجوڙ . ۰ 

ولي حنيفة؛ النْصوص المُفْتَضية لؤجوب العُشْرٍ في كل خارج من غير فصل بين 
المأكول والباقي . 

ف قل آلى الله ال قال : 93 ا مادو [الانمام آم اء الحى 
يوم الحصا فلا يجبٌ الحق فيما أحِدّ منه قبل الحصاد يذل عليه رينة الأية وهي قول 
تعالی : ل ڪلوا من ترو دا قمر € [الأنعام ١‏ وهذا يدل على أن قدرَ المأكول أفضل إِذ 
لولم یکن آفضل لم یکن لقوله : (ڪلوا من مرو إ1 اَٿمَرَ فائدةٌ؛ لان كَل أحدِ يَعلَمُ 
أن التمرة تُوْكَلْ ولا تَصلْح لغيرٍ الأكل . 

فالجواب: : أن اليه لازمة له؛ لان الحصاة هو القع فبقتضي أن كَل ماع واد ت 
شيء ازم إخراحٌ عُشْره من غيرٍ فصل بين ما إذا كان المقطوع مَأكولاً أو باقيا على آنا نقول 
بمج الاية أنه يجب إيتاءُ حَفَه يوم حصاده لكنْ ما حَقَه يوم حصاده أداء العُشرٍ عن 
الباقي فحَسبٌ أم عن الباقي والمأكول؟ والآية لا تَتَحَرّض لشيء ن ذلك فکان تما 


بالمسکوتِ وإِنّه لا يصح . 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الاوسط كما في مجمع الزوائد (۳/٦۷)ء‏ قال الهيثمي (۳/ :)۷١‏ فيه محمد بن 
صدقة وهو ضعيف . 

(۲) أورده ابن عبد البر في التمهيد (1/ )٤۷١‏ عن ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر فذكره مرفوعا. وانظر 
التلخیص اخحبیر (۲/ ۱۷۲). 


ا 


وما قولّه: لا بُدّ وأنْ يکود لقوله تعالى : كلأ ِن مرو إدآ نمر فائدةء فنقول 
يُحَمَلْ أن يکود له فائدةٌ وی ما فُلْنّم [۱/ ][١۹۳‏ وهو إباحة الانٍفاع ردا لاعيِقادِ الكفرة ‏ 
تحريم الانتفاع بهذ الأشياء بجَعلها للأصنام فرَدٌ ذلك عليهم بقولِه عر وجل : ڪا ين 
تَر إا اتر آي اغا اول تو ها بالصَرْف إلى الأصنام ولِذلك قال : و 
2 شرا OE a‏ واا الاحادي فقد قَيل إها وردث قبل 


فصل إفي بيان ركن هذا النوع] 


وأمًا بيان ركن هذا التؤع وشّرائط الركن 

اما ركئه: فهو التّمليك ؛ لقولة تعالى : راتوا حَقَم يوم حصكاد€ والإيتاء هو التمليك لقوله 
تعالی ا ا ای بطحام الإباحة وما لبس تاياي رأسّا من بناءِ المساجِدِ ونحو 
ذلك مما ذكرنا في الع الأول وما ليس بكَمْليكِ من كل وجو وقد مر بيان ذلك كله . 


واا ثَّرائطٌ الرّكن: فإِنَنا ذكرناها في النَوْع الأول ّا يرجح بعضها إلى المُرَذّي وبعضها 

إلى المُرَدّى وبعضًها إلى المُرَدّى إليه فلا مى للإعادة واللّه تعالى أعلم . 
فصل [في بيان ما يسقط بعد الوجوب] 

وأمًا بيان ما يسقط بعد الؤجوب 

فمنها: ملاك الخارج من غير صُئيه؛ لأنَ الواجبً في الخارج فإذا هَلَكَ يَهْلِكُ بما فيه 
كهّلاك صاب الرّكاة بعد الحول وهذا عندن" . 

وعنة الشافعئ: لا يسمُط" وهو على الاختلافِ فى الرّكاةٍ وقد مرت المسألةٌء وإِنُ هَلَكَّ 
(1) انظر في مذهب الحنفية : تبيين الحقائق (1/ ۲۹۹)ء الجوهرة النيرة (۱/ ۱۲۱)ء فتح القدیر (۲/ ۱۹۷)ء 
البحر الرائق (۲/ ۲۳۵)ء مجمع الأنہر (۳/۱٠۲)ء‏ رد المحتار (۲/ .)١١‏ 
يقول النووي : : إذا هلك بعض النصاب قبل التمكن سقطت الزكاة فمعناه م 


E E a sS ll Sl ت :اوجن هذا سقوطا ع‎ 


الجموع NS‏ المطالب (VE)‏ فة المحتاج (۱/ 40۷( نہاية المحتاج O‏ 
حاشية الجمل (۲/ ۲۹۳). 


البعض يسفُط الواجِبٌ بقدره ويُوّدّى عر الباقي قل الباقي» أو كر في قول أبي حنيفةء 
وعندهما يُعَبرٌ قدر الهالِكِ مع الباقي في تكميل قد الصا إن بع صاب يُوَدّى وإلاًفلا.  ٠‏ 

ول روايةٍ عن اي يوسف: يُعتَبَرٌ كمال التصاب في الباقي بنفيه من غير صم قدر الهالِكٍ 
إليه على ما مر . 

وإِنٍ استهلك» فإِنٍ استَهُلكه غير المالِكٍ أخذ الضمانَ منه وأدّى عَشْرّه وإن اسُهْلك 
بعضه أذدّى عَشْرَ القدرٍ المُستَهْلَكٍ من الضمانِ وإِنِ اسكَهْلّكه الماك أو اسعهلك البعض 
بأ آكله ضِنْنَ عُشْر الهالكِ وصار ديا في دمه في قولِ أبي حنيفةًَ خلاقًا لابي يوسفَ وقد 
ذكرنا المسألة . 

ومنها: الردةّعندًنا؛ لأّفي العشر معنى العبادة والكافرٌ ليس من أهل العبادةٍ» وعند الشافعيّ 
لايسفَُط كالرَكاة ومنها موث المالِكِ من غير وصيَةٍ إذاكان استَهْلَكَ الخارج"“عندنا لاق 
للشّاذ ي" كما في الرَكاة ون كان الخارٍج قائما بعَيِْه يُوَدّى الحْشْرٌ منه في ظاهر الرّواية . 

وف رواية عن ابي يوسف؛ يسفَّط بخلاف الرّكاةٍ وقد مَضى الفرق فيما تقَدَم واللّه تعالى 
2 

فصل [في حكم المستخرح من الأرض] 


هذا الذي ذكرنا حكم الخارج من الأرض وأمًا حكمْ المُستخرَّج من الأرض فالكلامٌ فيه 
في موضِعين: 

احذهما: في بيانِ ما فيه الخمُْسلُ من المُستخرَّج من الأرض وما لا حمس فيه . 

ولا في بيان مَنْ يجوز صَرْفٌ الخمُس إليه ومَنْ له ولاية حل الخمُس . 

ام الأوّل: فالحُستخرَح من الأرض نوعان: 

احذهما: يُسّمّى كرا وهو المال الذي دَفته بو آَم في الأرض . 


(۱) انظر في مذهب الحنفية: حاشية ابن عابدین (۲/ »)٤‏ مجمع الأنہر مع ملتقی الأبحر (۱۹۲/۱). 
(۲) مذهب الشافعية : أنه لا تسقط الزكاة بالردةء واختلفوا في وجوبما مع الردة إلى ثلاثة آراء (۱) آنا تجب 
(۲) إن أسلم وجبت (۳) لا تجب» انظر : الم (۱۹/۲٠ء‏ ° (TV‏ حلية العلماء «(A /Y)‏ الجموع شرح 
المهذب (۰/ ۳۲۷- ۳۲۹). 


والفاف: يمى معدِنًا وهو المالٌ الذي حَلَقّه الله تعالى في الأرض يوم حَلَقَ الأرض» 
والرّكارٌ اسم يَمَعْ على كَل واد منهما إلا أن حقيمَتّه للمعدِنِ واستعمالّه للكْزٍ مَجارًا . أن 
الكنْرّ فلا يخلو إمًا أن وج في دار الإسلامء أو دارِ الحرْب. 

وکل ذلك لا یخلو إِم أن يكو في أرض مَمْلوكة» أو في أرضٍِ غير مَمْلوكة» رر 
ام ان يکود به عَلامة الإسلام كالمصحفب والدّراوم المکتوب علبها لا له الاً اله محا 
ورل ال أو غير ذلك من عَلاماتِ الإسلامء أو علاماتِ الجاهِليَة من الدراهِم المقوش 
عليها الصنَم› »> أو الصّليبُ ونحو ذلك أو لا علامة به أصلً. 

فان جد في دار الإسلام في أرضٍ غير مَمْلوكةٍ كالجبالٍ والمفاوزٍ وغيرها فإ كان به 
علامة الإسلام فهو بمنزلة اللَقطةٍيُضَع به مايُصَع باللقّطة يعرف ذلك في كتاب اللَقَطٍ؛ 
لاله إذا كان به عَلامة الإسلام كان مال المسلمينٌ مال المسلمينٌ لا يُْكم إلا أله مال لا 
عرف مالكه فيكو بمنزلة اللَقَطة . 

وإنٌ كان به عَلامة الجاهليّة ففيه الخمُسل وأربعة أخماسه للواجد بلا خلافي كالمعدِن على 
ما بين ٬‏ وإ لم يكن به علامة الإسلام ولا عَلامة الجاهليةٍ ففد يل إل في رٌماننا یکول حكه 
حك اللَمَطةٍ أيصًا ولا يكولٌ له حكم الغنيمة ANE‏ 
من مال الكَمُرة بل من مال المسلمينَ [لم " يعرف ف ماله فیعطی له حم الط 

وقيل: حكمه حكمُ الغنيمة ؛ ؛ لأ الكنورً غالبا بضع الكفَرة. 

ون كان به عَلامة الجاهِليَة يجب فيه الخْمُل ؛ لمارُوِي آنه سيل رَسُول الله ب عَنِ الكثزٍ 
قال : «فِيه وَفِي الرّكاز امس ولأنه في معنى الغنيمة ؛ عع ا 
القهْرٍ» وهو على حكم يِلْكِ الكَمرةء فكان غَنيمة فيجبٌ فيه الخْمُْل» وأربعة أخماسه 
COT O TE RE‏ 
0 مارا م الد ل فل و واجدور اجو ولان فد ااال ب ل 
)١(‏ هنا بداية سقط في المخطوط . 


(1) أخرجه البخاري» كتاب : المزارعة» باب : من حفر برا في ملکه م يضمن برقم (۲۲۲۸)» ومسلم» 
کتاب : الحدود» باب : جرج العجماء والمعدن والتر جبار» برقم (۱۷1۰)› من حدیث آي هريره . 


@ ا 


ألا ترى آنه وجب فيه الخْمُل؟ والعب والصّبيٌ والذمي من أهل الغنيمة إلاأً! إذا كان 
لك بإذن الماع وقاطعه على شيء فلَه ن يقي , بشرطه؛ لقول التَبيّ إلا: مسلون عند ) 
شروطهم»" “؛ ولاه إذا قاطَْه على شيء فقد جعل المشروط أَجُرة لعَمَله ا 
ق 
ولاه مال الكفرة استَؤلى عليه على طريتق القهر يمس 

واخثلف في الأربعة الأخماس: 

قال آبو حنيفةً ومحمَدٌ رحمهما الله : هي لصاجب الخطّة إن كان حَبًا ون كان مَينّ 
فلِوَرَثتِه إن عُرٍفواء وإ كان لا يُعرَّفُ صاجِبٌ الخطَة ولا ورنَمه تكون لأقصى مالِكِ 
رار ا ااب ر 

وجه قوله: أن هذا عُنيمةٌ ما وصلث إليها يَدُ الغاِمينَّ وإنّما وصلث إليه يد الواجدِ لاغ ” 
فيكون عَنيمة يوجِبٌ الخْمُلَ» واخيَصاصًّه بإثباتِ اليد عليه يوب اختِصاصًه به وهو 
تسر الفلك كمالى و خد في أرض غير مَمٌلوكةٍ . 

ولهما: N‏ ؛ لاه إِّما مَلَكها بتَمْليكِ الإمام والإمام 
إّما مَك الأرض بما ود منه ومن سائر ر الغاِمينَ من الاستيلاءء والاستيلاء كما ورد على 
ظاهر الأرض ورد على ما فيها فمَلَكَ ما فیهاء الع لا یزو ما فیها؛ ؛ لأ البيْعٌ يوب 
وال ما ورد عليه البيَعٌء واليْعُ ورد على ظاهر الأرضٍ لا على ما فيهاء وإذالم يك ما 
فیھا تَبَعَّا لها فقي على مِلْكٍ صاجِب الخطة وكان أربعةٌ أخماسه له. 

وصار هذا كمَنِ اصطاد دَسمَکة انت ابَلَعَث وة آو اضطاد طا ترا کان قد ابعَلَعَ 
جَوْهَرة أته يمك الكل ولو باع السَمَكة» أو الطْائر لا تزول اللُؤْلُوَءُ والجوْهَرةٌ عن مِلكه 
لورود العقٍ على السَمَكة والطيْر دون الور والجوْهَرة كذاهذا. 

إن فيل: كيف يملك صاحت الخطة ما في الأرض بتَمُليكِ الإمام إياه الأرض؟ والإمام 


(1) وجدته من حديث عائشة مرفوعًاء أخرجه البخاري معلقًاء کتاب : الإجارة» باب : أجر السمسرة» 
برقم »)۲۱٣۳(‏ والحاكم )۲ «(oV‏ برقم (۲۳۱۰)» وسعید بن منصور (۱/ ۲۱۲)» برقم )٦٦٥(‏ . . ومن 
حدذدیث رافع بن خحدیج › أخرجه الطبراني )€ ¥0(« برقم ٤(‏ ۰ °(« قال الهيثمي ۰.0/7 °( فيه 
حکیم بن جبیر وهو متروك . 


لو فعل ذلك لكان جَورًا ہ في القِسمة والإمامٌ لا يمك الجوْرَ ‏ في القسمة فشبت أن الإمام ما 
مله إلا الأرض فبقيّ الكذْرٌ ‏ غير مَمْلوكِ لصاجب الخطة. 

فالجواب عنه من وجهين: 

احذهما: : أن الإمام ما مله إلا ر قَبة الأرض على ما ذَكرْتّم لكئّه لما مَلْكَ الأرض بَمْليكِ 
الإمام» فقد تمَرَدَ بالاستيلاءِ على ما في الأرض» وقد خرج الجوابٌ عن وجوب الخمس ؛ 
لأه ما مَلَكَ ما في الأرض بتَمْليك الإمام حتى سقط الخمُل وإنّما مَلَكه برد بالاستيلاء 
عليه فيجبٌ عليه الخمس كما لو وجَده ذ في رض غير مَمُّلوكةٍ. 

والتّانفي: أل مُراعاء المُساواة في هذه الجهة في القِسمة ما يتعَذَرُ فيسفًط اعتيارها فعا للحرَج . 

هذا إذا وجَدَ الكثْرّ في دار الإسلام] .فأمًا إذا وجَدّه في دار الحرْب فإِنُ وجَّدَّه في 
أرض ليسث بلكو لاحي فهو للواجدِ ولا حمس فيه؛ لاله مال أخذه لا على طريق القهر 
والغلبة لانيدام ‏ عَلَّبةٍ أهلٍ الإسلام على ذلك الموضع فلم يكنْ عُنيمة فلا حمس فيه ويكولٌ 
الكل له؛ a‏ ستول عليه بنفه فیملکه کالحطب والحشیش› وسَواءٌ دخل بأمانِ» 
أو بغيرٍ أمانٍ؛ لأنّ حكمَ الأمانِ يظهرٌ في المملوكٍ لا في المَباح . 

واو ا و ی > فان کان [۱/ ۱۹۳ب] دخل بأمانِ رده إلى 
صاجب الأرة فن ان اد ابن ل لل أن يَاخدَّ شيا من أموالِهم بغير رضاهم لما 
في ذلك من الغذرِ والخيانة في الأمانة فان رده إلى صاجِب الأرض يَصيرٌ يلكا له لكنْ 
و وااو ر ا ا ا 
لكنْ لا يَطيب للمشتري یاف ب المشترى شِراء فاسِدًا والفرق بينهما يُذكَرٌ في کتاب 
برع إن شاء الله تعالى . 

وإِنُ کان دخل ب بغیر أمانِ حل له ولا حُمُْسنَ فيه . أا الجِلٌ فلانٌ له أن يَاحْدٌّ ما ظْفِرَ به من 


ا ن ف . وأمًا عَدَمٌ وُجوب الخمَس فلأنه غير مًَأحوذ على سبيل القهرِ 
والغلَبة فلم يكنْ عَنيمة فلا يجب فيه الخمُْلُ حتى لو دخل جَماعة مَمَْيْعولّ في دار الحزب 


فظة وا بشيءِ من کنوزهم يج بيجب فيه الخْمَسل ولكونه عُنيمة لحْصول الأخذٍ على طريق 


)١(‏ هنا انتهى السقط المشار إليه آنه 


القهر والغلبة. 

وإِن وده في أرض مَمُلوكة لأحدِ أو في دارٍ نفسه ففيه الخْمُل بلا خلافي بخلافِ 
المعدِنِ عند آبي حنيفة ؛ لأنّ الكنْرَ ليس من أجزاءِ الأرض ولِهذالم تَكَنْ أربعة أخماسه 
لماك الرَقَبة بالإجماع فلو وجَدَ فيه المُؤْنةً وهو الخْمُْل لم يَصِر الجزء مُخالفًا للكُلّ 
بخلاف المعدِنٍ على ما نذكر . 

وأمًا أربعة أخماسه فقد اختلف أصحابُنا فن ذلك: 

عند اي حنيفة ومحمد: هي للمختطً له . 

وعند ابي يوسف: للواجدٍ؛ لأنه مُباح سبقَّث يده إليهء ولهما أن هذا مال مباح سبقَّت إليه 
يد الخصُوص وهي يد المختط ”“ يَصيرٌ يلكا له كالمعدِنِ إلا ان المعدِد انتقل بالبيْع إلى 
المشتَري؛ لأنه من أجزاء الأرضٍ والكنر لم يَنْتَقِل إليه؛ لأنه ليس من أجزاء المبيع 
والتمليك فإنِ استَوّلى عليه بالاستيلاءِ على الأرض والدار» لكن لم يصر مستوليًا على 
الكنز؛ لأن ذلك ملك المسلم» فلا يملكه بالاستيلاء ء فیبقی على يله كمَن اصطاد سَمَكة سَمَّكة 
في بَطْنِها رَه مَلَكَ السَمَكة ولد e OP‏ 

الدرَّه في البْع كذا ههناء والمختط له مَنْ خصه الإمام بتَمْليك البقعة منه» فإن لم يكن 
الور فان له بعر ف انط ل ارف إلى أقصّى مالك له يُعرَّف في الإسلام فإن لم 
يكن فلورثته كذا ذكر الشيخ الإمام الرَاهد السَرَّخسي رحمه الله. 

هذا إذا جد الكثْرٌ في دار الإسلام. 

ن ر ا ریا تدا راع واا ومر 

يضًا: نوع يَذوبٌُ بالإذابة ويَلْطَبع بال ای رار الارن اماي 

دقلعاي نمو اده یع لاقوت باه کایار ایرو راسد انا 
والفيروزج والكخل والمغرة" والززنيخ والجص والتُورة ونحوهاء والمائع نوع آحَرٌ 


(1) زاد في المخطوط : «له» . (۲) في المخطوط : «بالحيلة» . 
)۳( المُغْرَة: : مسحوف أكسيد الحدید»› ويوجد في الطبيعة مختلطًا بالطفالء وقد یکون أصفر أو حر بنا › 


ویستعمل في أعمال الطلاءء انظر الملعجم الوجيز (ص (0^٦‏ . 


سبو ر( 
كالتَفْط والقارٍ ونحو ذلك وكَلٌ ذلك لا يخلو إمًا أن وجَدّه في دار الإسلامء أو في دار 
الحزْب في أرض مَمْلوكةء أو غير مَمْلوكة . ۰ 

فإ جد في دار الإسلام في أرض غير مَْلوكة فالموجود مما يّذوبٌ بالإذابة [ويطيع 
بالجِلية يجب فيه الخْمُل سَواءٌ كان ذلك من الذَهَب» والفِضة e‏ 
بالإذابة] ”" وسَواءٌ کان ليل آو كثيرًا فأربعة أخماسه للواجدٍ كاثتًا مَنْ كان إلا الحرْبيّ 
E‏ ا اا 
ا 

وقال الشافعي: : في معان الذَمَب» والفِصّة رَبْعٌ العْشر كما في الرّكاء جتن شر طف 
اللصابَ فلم يوجب فيما دون اليائتيّن يّن» وشَرَط بعض أصحابه الحول آيضًا . 

اا ا لغنيمة في الكل 
لايُشْتَرَطُ في شيءٍ منه شرائطً الرَكاة وبجور دَفّْه إلى الوالِديْنٍ» والمولودينَ الفقراء كما 
في الغنائم : 

رجز لر اجا أذ يضرف ألى فت إا فان اجا رل ي لار الاشمان. احج 
الشافعُ بما روي أن رسول الله لاءأقطع بلال ب بن الْخَارث الْمَعَادِنَ الْمَلِيلَةَ “ وك 


منه مها رَبْعَ الْعْشر ولأنها من َماءِ الأرض وريعها فكان ينبغي أ ا 


. ليست فى المخطوط‎ )١( 
/۲( انظر في مذهب الحنفية : الأصل (۱۲۸/۲ء ۹١۱)ء مختصر الطحاوي (ص ۹٤)ء المبسوط‎ )۲( 
.)٤۷۸-٤۷٤ /۳( البناية‎ .)۲١ -۲۳۳ /۲( تحفة الفقهاء (۱/ ۳۳۰)ء فتح القدیر‎ )۱ 
: ومذهب الشافعية : حكى أصحاب الشافعية ثلاثة أقوال‎ )۳( 

الأول: في الجديد والقديم والإملاء أن الواجب ربع العشر. 


والثاني : الخمس. 

والثالث: إن وجد فيه الخمس انظر الأم (۲/ .)٤١ ٠٤١‏ ختصر المزني ص ۳٠ء‏ ختصر الخلافيات 
»)١١١-٠١۹(‏ حلية العلماء (۳/ ١۹ء‏ ۹۷)ء المجموع شرح المهذب )۹١ ۸۲ /٦(‏ فتح العزیز /7١(‏ ۸۸- 
۰( . 


)٤(‏ فى المخطوط : «القبلية). 
)٥(‏ أحرجه أبو داود» كتاب: الخراج والإمارة والفىء» باب : في إقطاع الأرضين» برقم (۲٠٠۳)ء‏ وابن 
حزيمة »)٤٤ /٤6(‏ برقم (۲۳). ومالك› برقم (0۸6)› والبيهقي (6/ 10۲(« برقم »)۷٤۲١(‏ من 
حديث ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن غير واحد مرفوعا» وضعفه الألباني. 


ر رس با اسان )> 
اكتفى بربُم العُشر لكَثرة المُؤنة في اسخراجهاء ولا ما روي عن رسول الله لا أله قال : 
«وفي الرٌكاز الخُمُْسُ» وهو اسم للمعدِنِ حقيقة وإتّما يُطْلَقُ على الكثز مَجارًا لدَلائلً : 

احذها: آنه مَأحوذ من الرَكْزٍ وهو الإثباتٌ وما في المعدِنِ هو المُنَبّتُ في الأرض لا 
ا 

والثان: أن رسول الله ية سل عَمّا ب يوجَّد من الكئز العاديّء فقال: ذ فيه «وَفِي الرٌّكاز 
الحُمُْلُ» عَطْفَ الرّكارّ على الكذز» والشيء لا يُعْطْفُ على نفيه هو الأصلُ فدَل أن المُراد 
منه المعدِنٌ. ۰ 

والذاث: ما روي أن النَبيّ ي لما قال «الْمَعْدِنُ جُبَارء وَالْقَلِيبُ جُبَار»» وَفِي الرَكاز 
احمل قل : وَمَا الركَا يا رَسُول اللّهِ ؟ قََالَ : «هُو الْمَانْ الذي حَلَقَة الل تعَالّى في الأَرْض 
يوم حَلَقَ السَمَوَاتِ » وَالأزض»"' فدَل على آنه اسم للمعدِنِ حقیقة ۱1/ ][٠۹٤‏ فقدء 
أوجب التبيّ ل الخمُ في المعدِن من غير فصل بين الذهَّب» والفِصّةٍ وغيرٍوما دل أل 
لرا غر 3 ل وا الماد کات ت أيدي الكمَرةٍ وقد زالتْ أيديهم 
ولم تنبت بد المسلمين على هلةالدر اة ضع ؛ لأتّهم لم يقصدوا الاستيلاءَ على الجبالء 
والمفاوز فقي ما تَحَتَها على [حكم] * ملك الكقرة وقد استؤلی عليه على طريق القهر 
Ss Nona‏ أخماسه له كما في الكنز . 

ولا حجُة له في حديثِ بلال بن الحارِثِ؛ لأنّه ته حسمل آله لما لم باذ منه ما زا على 

ربع العْشْرٍ لماعَلِمَ من حاجَيّه وذلك جائرٌ عندنا على ما نذكره فيُْحمَّل عليه عَمَلا 
بالدّليلين . وآمّا ما لا يَذوبُ بالإذابة فلا حُمُسلَ فيه ويكون كله للواجد؛ لان الرّذنيَء 
والجصض› والورة ونحوّها من أجزاء الأرض فكان كالتّراب» والياقوت “ والفصوصض 
ا ا ا ق 

وأمًا المائع كالقيرء والنَفُط فلا شيءَ فيه ويون للواجدٍ؛ لأته ماءٌ وأّه مِمّا لا يقْصَدٌ 
بالاستيلاء فلم يكنْ في يَدِ الكَمَارِ حى يكودٌ من الغنائم فلا يجب فيه الخمُل. 

U Nap ES Gg 


)ق ف 0 
(۳) ليست في المخطوط . )٤(‏ في المخطوط : «اليواقيت) . 


قول أبي يوسفَ (الأوّل ثج) ”"“ رجع وقال: فيه الخْمُْل فإِنٌ أبا يوسفَّ قال سالب آبا 
حنيفة عن الزثْبّتي فقال : لا حمُسل فيه فلم ازل به حتی قال ال وکا اا 
الرصاص والحديدِ» ثم بَلَعّني بعد ذلك أنه ليس كذلك وهو بمنزلة القيرٍ » والتمط . 

وجه قول اي حنيفة الول آله شيء لا نطب بنفبيه فاش الماء وجه قوله الخر وهو قول 
محم : آنه طبع مع غيره إل كان لا يبع بنفيه فاشبة شبة الفِصَة؛ لأتها لا تنطبع بنفسها لكنْ 
لكا كانت نطبم مم شي ء َر بُخالطها من تُحاس» أو آثكِ وجب فيها الحم كذا هذا إذا 
وُجِدَ المعدِنٌ في دار الإسلام في أرض غير مَمْلوكة فآمًا إذا وجَّدّه في رض مَمْلوكةٍ» أو 
دار» أو منزل أو حانوتٍ فلا حلاف في أن الأربعةً الأخماس لصاجِب اليِلْكٍ وخْدّه» أو 
غيره؛ لأ المعاِن من وايع الأرض؛ لاله من أجزائها لن فبها ومنها. 

الا ترى أله يدخل في ابع من غير تسمية؟ فإذا مَلَكّها المختط له بَمْليكِ الإمام مَلَكّها 

بجمیع آجزائها فتنتقِلٌ عنه إلى غير بالبْم تاها أيضًا بخلافِ الكذْزٍ على ما مر . 

راش ایر الخمُس قال أبو حنيفة : لا خمُس فيه في الدَارِ» وفي الأرض عنه 
روایتان ذکر في کتاب الرّکاة آله لا حمس فيه وذکر في کتاب NT‏ 
وکذا ذکر فی ي الجامع الضغبر . 

وقال ابو يوسف ومحمدً؛ يجب فيه الخمس ف في الأرض» والدارِ جميعًا إذا كان الموجود 
مما يّذوبٌ بالإذابة واحتَجا بقول التبيّ بل : «وَفِي الركاز الْخُمُس» ٠‏ من غير فصل» 
والرّكازٌ اس للمعدِنِ حقيقةً لما ذكرنا ولأنّ الإمام َلك الأرض (من ملكه) ”" ممَعَلقًا بهذا 
الخمُس؛ لأّه حى المُقراء فلا يمك إبطال حَمَهم 

وجه قول اي حفيفة: أن لمعد جزءُ من أجزاء الأرض فيْملَّكٌ بولْكِ الأرض» والإمام 
كه مُطْلَنَّا عن الحقٌ فيملكه المختط له كذلك وللإمام هذه الولاية .ألا تری آنه لو جُعل 


الكل للغايِمينَ الأربعة الأحماس مع الخمُسٍ إذاعُلِمّ أن حاجتهم لا تندَفِعٌ بالأربعة 
الأخماس جاز؟ وإذا مَلَكه “ المختط له مُطلَمّا عن حى مَعَلّ به به ینیل إل غره كذلك . 


وجه الفرق بين الذَارء والارض على الرواية الأخرى: أن تَمْليكَ الإمام الدار جيل مُطلمًا 


. في المخطوط : «إلا أنه». (۲) سبق تخریجه‎ )١( 
في المخطوط : «حين ملكها» . (4) في المخطوط : «ملك».‎ )۳( 


و سم فهرس با الستالن ع ) 
ا آلا تری أله لا يجت فيها اذ ولا الخراج؟ بخلاف الأرضٍ فاد تَمْليكها وُجد 
ا ا > أو الخراجٌ فجاز أن ت ال راا ع ل و ا و 
في أرض غير مَمْلوكة توْفيقًا بين الدليلين . 

هذا إذا وجده في دار الإسلام فأما إذا وجَّده في دار الحزْب فن وجَدّه في أرض غير 
لوک فهو له ولا حمس فيه لما مر وان وجَده في مِْكِ بعضهم فان دخل بامان ر على 
صاجِب الِلْكِ لما بنا وإ دخل بغير أمانِ فهو له ولا خمُن فيه كما في الكذز على ما 


وا و و اما المُستخرَج من البخر كاللؤلؤ 
والمرجانِ والعنبّر وكل > جِليةٍ تستخرَج من البخر فلا شيءَ فيه في قول أبي حنيفةً ومحمَد 
[وهو للواجدٍ] ”'. 


واحتج بما روي أن عامل عمرَ رضي الله عنه كتب إليه في لَؤْلرَة وُجدَث› ما فيها قال : 
فیها | .2 E‏ 


المعلِن فكذا : e‏ ل 
وا A A‏ 
انترعناها من أيديهم فكان ذلك عَنيمة فيجبٌ فيه الخْمُْسل كسائر الغنائم. 

SS O TED LG 
لم تَفْبْتْ على باطن البحار التي يُستخرَح منها‎ E البخر لا‎ 
الولو و ت ا على سبیل القهْرِ فلا يكونٌ‎ 
ا‎ TT 
. في المخطوط : «الكفرة»‎ )4( 


)٥(‏ ا عبد الرزاق (9/). برقم (1۹۷۷)ء وابن أبي شي شیبة »)۳۷٤/۲(‏ برقم (۱۰۰0۵۸)ء من 


کب ا 
عَنيمة فلا يكون "فيه الخمُل . 

وغل هذا قال امتخاينا إِه إِنٍ استخرَجَ من البحر ذَهَبًا أو فة فلا شيءَ فيه لما قلنا . وقيل 

في العنبر : ! ا وقیل : إِله روت فأشبَةَ سائرً الأرواثِ» وما روي عن 
ا والعنبَرٍ محمول على لول وعنبّر وج في خَزائن ملوك الكَمَرةٍ فكان مالا 
مغنومًا فأوجب فيه الخمُسَ . 

واما الفا وهو بيان مَنْ يجو صرف الخمس إليه» ومَنْ له ولاية الأخحذٍ ‏ وبيانٌ 
مَصارٍفِ الخمُس موضِعُه كتابٌ السَيَرٍ ويجور صرف إلى الوالِدَيْن» والمولودينَ إذا كانوا 

فقراءَ بخلافِ الرّكاةء والعُشر ويجورٌ أن يصرقّه إلى نفسه إذا كان مُحناجًا لا تُعْنيه الأربعة 
الأخماس بأنْ كان دون المائتَيْنِ فأمًا إذا بلع مِاتَيْن ¿ لا يجوز له تناو الخمُس» وما رُوِيّ 
ا و ا E E a‏ .ولو 
Ct‏ ق بالخْمُس بنفسه على الفقراءِ ولم يدقًعها إلى السَلْطانِ جاز ولا يُؤْخَذ منه ثا ثانا 
بخلافِ ركا السّوائم والعُشر وال أعلم . 

فصل 

وما بيان ما يوضع ي بيت امال من الأموالء [وبيان مصارفها: 

فأمًا ما يوضم في بيت المال من الأموالي] ” فأربعة أنواع : 

ا و ع و ا ر ع 

والنْان: حمس الغنائي والمعادِنِ» والرٌكاز. 

والفالث؛ حراج الأراضي وجزية الرَّءُوس وما صولِحَ عليه بَنو نجرا من الحْلَّل وبّنو 
نَغْلِبَ من الصَدَقَة المُضاعَفة وما أخذه العشارٌ من تَجَارٍ أهل الذَمَة والمُستَأمَنينَ من آهل 
الحرب. 

والرابع: ما أخِدٌّ من تَركة الميْتِ الذي مات ولم ب بنرك وارئًا أصلاء أو ترك رَوْجًاء أو 


o 


زوجۀ. 


)١(‏ فى المخطوط : ٠‏ (۲) في المخطوط : «أخذ الخمس». 
)۳( ليست ق 


وام ا هذه الأنواع: 

فامًا مَضرف النؤع الأؤل؛ فقد ذكرناه . 

وامًا [الذَوْعٌ الثاني : وهو خمُس الخنائم والمعادِنٍ والرّكاز فنذكرٌ مَصرقّه في كتاب السَيَرٍ . 

وما ضرف النَؤع التّالثِ: من] ”"“ الخر اج وا حواته فومارة الدين» و[إصلاح] مصالح 
المسلمينَ وهو ررق الولاق والقضاة وأهل الفثوى من العلماءء والمُفاتلة es‏ 
الطْرقء وعمارة المساجد والرٌباطات› والقناطر› والجسور» ود الور وإصلاح 
الأنهار التي لا يِلْكَّ لأحد فيها “ . 

e‏ فيْضْرَّف ا ان E e‏ و وإلی آكفا 
EO N e ri‏ 
مُستَجقيها والله أعلّم . 

فصل [في زكاة الفط] 


وما الرّكاءٌ الواجبةٌ وهي ركا الرس فهي صَدَقة الفِطرٍ» والكلامٌ فيها يقَعٌ في مواضعَ 
في . بيان وُجوبهاء وفي بيانِ كيفيَةٍ الؤجوب» وفي بيان مَنْ تجب عليه» وفي بيان مَنْ 
تجبٌ عنه» وفي بيانِ جنس الواجب وقدره وصفتِه» وفي بيان وقتِ الوجوب» وفي بيان 
وقتِ الأداءء وفي بيانِ رُکِهاء وفي بيانِ شرائط الرکن» وهي شراط جواز الأداءِ وفي بيان 
مكانٍ الأداء وفي بيانِ ما يُسقِطها بعد الوْجوب. 
اما الاولّ؛ فالدليلْ على وُجوبها ما روي عن تَعلَبةً بن صعير العُذْريّ أنه قال : خحطْبَنا 
رسول الله ي وقال في حُطبيِه «اَُواعَن كَل خُر وَعَبْدِ صَهِير وكير يضف صاع من بر » أو 
صَاعَا مِنْ تَمْر » أو صَاعَّا ِن شَمِير؛ وط اور جوت وا اما 


. تأخر النوع الثاني إلى آخر الفقرة. (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 
هنا ذكر النوع الثاني الساقط سابقًا.‎ )٤( في المخطوط : «ورض».‎ )۳( 
. في المخطوط : «الزمني»‎ )٥( 

(٦)‏ اووده ابن حجر في «الدراية» (1/ ۲7۹( ومداره على الزهري عن عبد الله بن ثعلبة. 


< لز mm‏ 7ں 
الع واجبا لا فرضا؛ لان الفرض اسم لما ثبت لُزومه بدليلي مقطوع به» وروم هذا الع 

من الركاة لم يذ يٺ بدليل مقطوع به بل بدليل فيه شُبهه العدَم وهو َر الواڃڍ وما روي في 
لباب عن عب الله بن عمرَ رضي الله عنه آنه قال قَرَض رول الله كل صَدَة لطر عَلَى 
الَكرٍ » وَالأئئى » وَالْحُر » وَالعَْدٍ صَاعَا يِن تَر » أو صَاعّا من شَجِبر . فالمُراد من قولِه : 
فرَض أي قَدَرَ [أداء الفطر] " و © الفرض في اللغة [مستعمل في] ‏ التمدير قال اللَّه 
تعالی  :‏ قنصف ما تا رش [ابعرة:۲۳۷] آي فدرم ويال : فرَض القاضي لفق بمعنى 
قَدَرَها فكان في الحديثِ تقديرٌ الواجب بالمذكور لا الإيجاب قَطْعًا والله تعالى أعلم . 


فصل [في كيفية وجوبها]ً 
واا كيفيّةٌ ؤجوبها: فقد اختلف أصحابُنا فيه » قال بعضهم : إِنّما يجب وجوبا مضَيقًا في 
يوم الفط عَينّاء وقال بعضهم DN EE‏ ر 


والكمًاراتِ ونحوها وهذا هو الصحيح ؛ لان الاير بأدائها مُطْلَيُ عن الوقتٍ فلا بعصي 
الوْجوبُ إلا في آخر العُمُر كالأمر بالركاة وسائر الأواير ‏ المُطْلَهَة عن الوقتِ. ‏ 


فصل [فيمن تجب عليه] 


م و 


واما بيان مَنْ تجبُ عليه؛ فيتضَمَنْ بيان شرائط الوْجوب وإتها آنواع . 

منها: الإسلامٌ فلا تب على الكافر ؛ لأله لا سبي إلى الإيجاب في حالة الُم ؛ لان 
فيها معنى العبادة حتّى لا َتَأدّى بدونٍ النَيّةء والكافرٌ ليس من أهل العبادة ولا تجبٌ بدونٍ 
لإسلام بالإجماعٍ > وإيجابٌ فعل لا يقر المُكَلَبُ على أدائه في الحالء ولا في التاني 
تكليفٌ ما ليس في الوْسع لهذا قلنا : إن الكقَّارَ ليسوا مُخاطَبينَ بشرائحَ هي عبادات. 

اا ا ا و 0 


)١(‏ ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «إذ». 
(۳) زيادة من المخطوط . )٤(‏ في المخطوط : «أي» . 
)٠(‏ ليست في المخطوط . ا a‏ «الأموال» . 


(۷) ليست فى المخطوط . 
(۸) انظر مذهب الحنفية : الهداية (ص ۰۲۹۲ ۲۹۳). 


فق شادمي الز ليست من قراط الجوب ونب ار على العبن ويتكلها: . 
لی عن واحتج بما ري عن الي ا آل قال: «أذُواعَن كَل حر وَعَبْدِ»» والأداءُ عنه 
يب عن التَحَمُّل " عنه وآنه يقتضي الوْجوبَ عليه . 

ولّنا: أن الوْجوبَ هو وْجوب الأداءِ ولا سبيل إلى إيجاب الأداء على العبدِ؛ لأن العبد 
a Sa‏ أدائه راسا ممىَيِع 
بخلافِ الصَبيٌ الغنيّ» إذالم يخرج وليه عنه على أصل أبي حنيفة حنيفة وأبي يوسف أنه يلرَمه 
الأداء؛ لأنه يقَدِرٌ على أدائه بعد البُلوغ . وأمّا الحديتُ فلم قَلْنّم إن الأداء عنه يقتضي 
الو جوب عليه؟ وسنذكر معناه. ۰ 

ومنها؛ الغِتى فلا يجب الأداء إلا على الغنيّ وهذاعندنا"» وقال الشَافعي : لا يُشْتَرَطُ 
لوجوبها الغِنَّى وجب على الففير الذي له زیادةٌ على قوتِ يويه وقوتِ [يوم] ‏ 
عياله“ . 

وجه قوه؛ أن وُجوبَها ثبت مَطهَّرةٌ للصًائم ومعنى المطهَرة لا يختلف بالفّى» والفقر . 

(وَتَا): قول التب ا : «لا صَدَقَةَ إلأعَن طهر تى "° وقد يتا حَدٌ الِتى الذي يجب به 
صَدَقَه الفِطر في رَكاةٍ المالِ» ثم الغِّى شرط الوْجوب لا شرط بقاء الواجب حتى لو افتقر 
بعد يوم الفِطر لا يسمُط الواجبُ؛ لأنّ هذا الحم يجب في الذْمَةٍ لا في المالٍ فلا 
يشْتَرَط ‏ لبقائه بَقاءٌ الما بخلافي الرّكاة . 


وامًا العقل والبُلوغ: فليسا من شرائط الؤجوب في قول آبي حنيفة وأبي يوسف حتى تجبَ 


)١(‏ مذهب الشافعية : آنه لا جب على المسلم فِطرة عبده ولا زوجته ولا قريبه الكافرء انظر: الحاوي الكبير 
/٤(‏ ۳۹۱-۳۹۰). حلية العلماء (۳/ .)٠٠١‏ روضة الطالبين (۲/١۲۲)ء‏ المجموع .)٦٤/١(‏ 

(۲) في المخطوط : «التمليك». 

(۳) انظر في مذهب الحنفية : الأصل (۲/ ١١٠٠ء )٠٠١١‏ ختصر الطحاوي (ص )٥١‏ المبسوط (۳/١١٠)ء‏ 
متن القدوري (ص ۲۳)» متن الكنز (ص .)١‏ عحفة الفقهاء )١۳١٤١ /١۱(‏ . 

. زيادة من المخطوط‎ )٤( 

ء٦١‎ /۲( مذهب الشافعية : أنه إذا ملك قوت يوم لنفسه وعياله وزيادة صاع وجب إخراجه» انظر الأم‎ )٥( 
معام السنن (۲/ ۸٤ء ۹٤)ء حلية العلماء‎ »)١١١ مختصر الخلافيات (ص‎ »)١ ٤ ختصر المزني (ص‎ ١ 
.)١١١-١١١ ء۱٠٥١‎ /٦( المجموع شرح المهذب‎ (٠١١ ء۱١۱/۳(‎ 

. سبق تخر جه . (۷) في المخطوط : «فلا يجب»‎ )١( 


كتاب الزكاة ۹ 
صَدَقَةٌ الفطر) "“ على الصَبِيّ والمجنونٍ إذا كان لهما مال ويُخرجُها الول من مالهما. 
وھ تراق 9لیا شد ی اتا رواشت 
وجه قولهما ا a‏ والمجانينٍ كالصوم» 
والصّلاةٍ والرّكاةٍ ولأبي حنيفة وأبي يوسف اا ل اد وف ل فا می ال 
فأشبَهَتِ العشرّء وكذلك جود الوم في شهر رمضان ليس بشرط لوجوب الؤطرةٍ حتى 
[أن] ‏ مَنْ أفطرَ لكر أو مرَّض»› أو سَمَّر يلرَمُه صَدَقة الفِطر؛ لأنّ الأمرَ بأداثها مطلي 
عن هذا الشرط ولأتها تجبٌ على مَنْ لا يوجّد منه الصَومٌ وهو الصغيرٌ . 


فصل [في بیان من تجب عليه] 


وأمًا بيان مَنْ تجبُ عليه: فشكيل على بيان سب وُجوب الِطرة على الإنسانِ عن غيره 
e‏ الؤجوب أ ما شرطه فهو أن يكو مَنْ عليه الواجبُ عن غيره من أهل الوؤجوب 

وآمّا السَبَّبٌ فرأس يلرَمه مُؤْنّه ويّلي عليه ولاية كامِلة لأنّ الرَأسَ الذي يَمونه ولي عليه 
زلا کا کرد فی کے ر ا ای الا واا کا پچ عاد کا رات چ عا 
ركاه ما هو في معنی رأسيه فيجبٌ عليه آن برج (صدقة قة الفطر) ”عن مَماليكه الذينَ هم 
لغير التّجارة لؤجود السَبَّبٍ وهو زوم المُوْنة وكمال الولايةٍ مع جود شرطه وهو ما 
ذکرنا . وقال ک4 : «أڏوا ن كل حر وَعَبْدِ» وسّواءٌ كانوا مسلمين » أو كَمَارا عندّن^؟ . 

وقال الشافعئ: لا تَوَدّى إلا فف 

ا ا ا ا ا التبيّ ا أمرّنا بالأداء 


)١(‏ في المخطوط : «الفطرة». 

(۲) ليست في المخطوط . في المخطوط : «الفطرة) . 

0) انقرفي مهب لحن الأصل (Nf ° »)۲٤۹/۲(‏ ن القدورى ن ٠‏ 
تحفة الفقهاء /١(‏ ۳۳۷)» فتح القدير مع الهداية (۲/ ۰۲۸۸ ۲۸۹). 

)٥(‏ مذهب الشافعية : أنه لا فطرة على المسلم عن عبيده الکفار» انظر : الم (۲/ ٦۳‏ ١٠)ء‏ ختصر المزنى ص 

.)٤۹ /۲( معام السنن‎ )٠١۳ /۳( حلية العلماء‎ (1۹ ۷,4۸ ء١١٤١‎ /١( المجموع شرح المهذب‎ ٤ 


عن العبلء والأداء عنه نيئ عن التَحَمّل ” فثبت أن الوْجوبَ على العبدِ فلا بد من أهليّة . 
الؤجوب في حَقّه» والكافرٌ ليس من أهل الوْجوب فلم يجب عليه ولايتحَمَّل عنه 
المولى؛ لان التحّمل بعد الؤجوب» فأمًا المسلم ُ فمن أهل الوجوب فتجبٌ عليه 
[الزكا#] "إلا ئه ليس من أهل الأداءِ لعَدَم الملْكِ فيتحَمَلٌ عنه المولى . 

م رو اه رر رهوا ا اا 
وقر لالز جرت غان اا وم امز مكل عه ااال جف ٠‏ 00ا جرت 
على العب يستذعي أهليّةً الوجوب في حَقّه وهو ليس من أهل الوْجوب؛ لان الوُجوبَ هو 
E O O‏ 
المأمورٌ به هو الأداء عنه بالتص مُسَلَمّ لكنْ لم فُلْنّم إن الأداء عنه يقتضي أن يكودٌ بطريق 
التحَمل بل هو أمرٌ بالأداء بسببه وهو رأسُه الذي يُمونُه ويّلي عليه ولايةً كاملةً فكان في 
الحديث بيان سببيّة سببيّةٍ ۱۹١ /١[‏ ب] جوب الأداءِ عَمَنْ يودي عنه لا الأداءُ بطريت التَحَمَلِ 
شر ملي جوب الاد في ق المولى وقد ّث 

[ولقد] ‏ "روي عن ابن عباس رضي الله عنه عن التَبيّ ا آنه قال : «أذوا صَدَقَةَ قَةٌ الفِطر 
عَن کل خُر وَعَبْدٍ ضير » أذ كير بَهُودِيٰ » أ ضرَاني » أو مَجُوسِي ضف صاع من بر أو 
صَاعَامِنْ تَر أو شَيِير» وهذا نص في الباب» ورج عن مدَبّريه وأئهاتِ أولاده لموم 
قوله مَل : وان كل خُر ويه وولا عبد لقيام الرقء والمِلْكٍ فيهم . 

الاترى اة ل ا وم و ى بال وروا الول زل بر ذلك غر 
اللْكِ ولا يجب عليه أن یخرجَ عن مُکاتّبه ولا عن رَقیتي مُکانّبه؛ لاه لا يلرم e‏ 
وفي ولايَه علیهم فُصورٌ ولا یجب على المُکاتّب أن يُخْرج فِطرَتّه عن نفيه ولا عن رَقيقّه 
عند عامَةَ العلّماء“ . 

وقال ماليك: يجب عليه ؛ لأن المُكاتَبَ مالِك؛ لاه يملِك اكسابه فكان في اكَيٍسابه 


(1) فى المخطوط : «التمليك». (۲) ليست فى المخطوط . 

A (۳) 

.)۲٤۸/۲( الأصل‎ .)٤۷١( انظر في مذهب الحنفية: ختصر اختلاف العلماء ص‎ )٤( 

)٥(‏ مذهب المالكية : أن على المولى أن يۋدى عن ملوکه ولا يؤدی عن مکاتبه» انظر: غختصر اختلاف 
العلماء (ص .)٤۷١‏ المدونة .)٠١ /١(‏ المعونة .)۲١۹/۱(‏ 


ر سو 7(7 


کالحر ف A‏ 
(ولدًا): : أته لا ملك له نحققة 4 لابه عبد ها قي عليه دِرْهَمٌ على لسانِ رسول الله ل 
د کا ف 


وأمّا م مُعتق البعض فهو بمنزلة المُكاتب عند أبي حنيفة » وعندهما : هو حر عليه دين . 

ون کان عَنيًّا بان کان له مال فصل عن دَيْيِه مائتَيٰ ن رهم فصاعِدا فاه يُخرج صَدَقة 
لطر عن نفيه وعن رَقيقه وإلاً فلا . 

ويُخرج عن عبده المَوَّاجَر» الوديعة» والعاريةء وعبده المديونٍ المستعْرَق بالديْن› 
وعبدِه الذي في رَقَبَيّه جناي لعموم التص ولوجود سبب الوجوب وشرطه وهو ما ذكرنا 
وبرج عن عب الرَهْنِ لما ذکرنا وهنا إذا کان للرَاین وفاء فان لم یکن له وفاء فلا 
صَدَقَةَ عليه عنه؛ لأله فقيرٌ بخلافِ عبدِه المديونِ دَيْتا مُستَغرقًا ؛ لأن الصدَقة تجبٰ على 
المولى [ولا دين على المولى . 

وأمًا عبد عبده المأذونٌ فن كان على المولى] ” دَيْنْ فلا يُخرح في قول أبي حنيفة ؛ 
لأنٌ المولى لا يملِكُ كسب عبدِه المأذونِ المديونِ وعندَهما يُخْرحُ؛ لاه يملكه وإد لم 
يكن عليه دَيْنٌ فلا يخر بلا خلافي بين أصحابنا؛ لأّه عبد التّجارة ولا فِطرةً في عبد 
التجارةعندناء ولا يُخرج عن عبده الآبق ولا عن المغصّوب المجحودٍ ولا عن عبده 
المأسورٍ؛ لاه حارج عن يَدِه وتَصَرُفِه فأشبَة المكاتبَ . 

قال أبو يوسف: ليس في رَقيتي الأخحماس ورَقيت القوام الذينَ يقومون على مرافِقٍ 
العوام " ie E SA A‏ 
هم ليس لهم مالك مُعَيَنْ وكذلك السَبْيُ ورَقيق الغنيمة» والأسرى قبل القسمة على أصله 
لما قلنا. 

وآمًا العبدٌ الموصى بركَبه لإنسانِ وبخْذميّه لاحر : فصدَقة فِطره على صاجب ”“ الرَقَبة 
لقوله كل : ا غ و را ت للات الا را هاج ا 
وح صاجب الخدم متَعَلْقّ بالمنافع فكان كالمُستعير» والمُستَأجر ولا يُخرج عن (عَبيدِ 


. فى المخطوط : «وأما إذا» . (۲) ليست فى المخطوط‎ )١( 
فى المخطوط : «مالك».‎ )٤( في المخطوط : «القوام».‎ )۳( 


GD 


التجارة) "“ عندّن") وعند الشافعيٌ : يخر . 
وجه قوله: : أن جوب الرّكاة لا يُنافي وُجوبَ صَدَقَة الفِطر ؛ لأ سب وُجوب كل واحِدٍ 
منهما مختلِف . 

ولنا: أن الجمعَ بين رَكاةٍ المالٍ وبين رَكاةٍ الرَأس يكون ّى في الصَدَقَةٍ و “قال التب 
ب : «لاً ّى في الصدَقَةَ» و ال و وین یو ل ی اخ 5 
فطره عندًنا" . 

وقال الشافى" : تجبٌ الفْطرةٌ عليهما بناءً على أصله الذي ذكرنا أن الوْجوبَ على 
العبد وإتّما المولى يتَحَمّل عنه باليلْكٍ فيتقَدَرُ بقدر اليِلْكٍ . وأا عندًنا فالؤجوبٌ على 
المولى بسب الوجوب وهو رأس يلرَمه مته يلي عليه ولاية كاله ِلة وليس لكل واجِدٍ 
منهما ولاية کال . آلا تری آنه لا يملِك كُل واجِدٍ منهما تَزْوٍیجه فلم يوجَدِ السَبَبُ؟ . 
وإِن كان عَدَدّ من العبيدٍ بين رجلين فلا فِطرةٌ عليهما في قول أبي حنيفة وأبي يوسفَ. 
وقال محمد إن کان بحالِ لو قَسَّموا أصابَ كَل واحِدِ منهما عبد کايِلٌ تجبُ على ك 
وال منهما صَدَقة فِطره بناءً على أن الرَقيقّ لا لايمَسَم و قسمة جَمْع عند أبي حنيفة [أبي 
يوسف] فلا يمك كَل واج منهما عبتا كايا وعنة محا ْم الرقيق قسمة جنم 
تلك کر واا ماع ا0ا حیث المعنی کأته انفرد به فیجبٌ على کل واجد 
منهما كالرّكاة في السّواٌ Ty‏ 


(1) فى المخطوط : «عبد للتجارة». 

(۲) انظر في مذهب الحنفية : الأصل (۲/ ۳٠۲)ء‏ كتاب : الحجة (۱/ ۹٠١-١۲٥)ء‏ مختصر الطحاوى (ص 
»)١‏ المبسوط (۳/ ۰۷ ۰ متن القدوری (ص ۲۳). 

(۳) مذهب الشافعية : آنا تجب» انظر: الأم (۲/ ۳٦)ء‏ المجموع شرح المهذب .)٠١١ ء٥۳ /١(‏ 

)٤(‏ في المخطوط : «وقد». 

.)١١١ /١( اج الخطابي في «إصلاح غلط المحدثين»‎ )٥( 

() انظر في مذهب الحنفية : الأصل (۲/ ۲٠٠٠ء‏ ۸ المبسوط (۳/ ١١٠٠ء .)۱١١۷‏ متن القدوري ص 
»)۲٤ ۰۳(‏ متن الکنز ص (۳۰)ء تحفة الفقهاء (۱/ ۳۳۷). 

(۷) مذهب الشافعية : أنه تجب الفطرة على كل واحد من الشريكين بقدر نصيبهء انظر : الأم )1/ «(IT‏ 
ختصر المزنى ص (٤٥)ء‏ الملجموع شرح المهذب 11۳/0 1۰< حلية العلماء (۳/ )٠١۳‏ . 

)۸( زيادة من المخطوط . 


< کبس ہس 7ي 
قسمة الرّقيتي لنُقَصانٍ الولاية إذٌ ليس لكل واجِدٍ منهما ولايةٌ كايِلةٌ وكمال الولاية بعض 
أوصاف السَبّب . 

ولو کان بین رجلينِ جاریة فجاءث بوَلَدٍ فادعَیاه [۱/ [۱۹٩‏ مَعَّا حتی ثبت تسب الوَلَدٍ 
منهما وصارت الجاريةأم وأييما ‏ فلا فط على واج منهما عن الجارية بلا خلافي 
بين أصحابنا؛ لأنها جاريةٌ مشتركة بينهماء وآمًا الولَدٌ فقال أبو يوسف : يجب على كل 
واج منهما صدَقة فطره " تامَة» وقال محمد : [تجبٌ] ”" عليهما صَدَقةٌ واجدةٌ. 

وجه قول ممت إن الذي وجب عليه واد و الخص الواح ۷ تج عفه إا 
رة واجدة كسائر الأشخاصء ولابي يوس آن الوَلَّدَ ابنّ تام في حَقٌ كل واڃڍ منهما 
بدلیلٍ اله يرث من کل واجدٍ منهما میراتٌ ابن کامِل فیجبٌ على کل واج منهما عنه صَدَقه 
0 ا 
ولو اشترى عبدًا بشرط الخيار للبائع أو للمشتري أو لهما جميعًا أو شَرَّط أحدهما 
الخيارً لغيره فمرٌ يوم الفِطر في مد الخيار فصَدَقة الفِطْرٍ موقوفة إن تَمّ البيْعّ بمُضي مَدَة 
ا ا ا ا ی و 
ا E E‏ 

رحن فر إن كان الخياللبانم» و لهما جميتاء > أو شَرَط البائع الخيارً لخغيره فصدقة 
الط على البائع تم ابيع آو نفس > وإنُ كان الخيارٌ للمشَّري فعلى المشتَّري تم البيْع٬‏ 
أو انفسَّخ . 

ولو اشتراه بعَقْدٍ ثانِ فمرًّ يوم الفِطرٍ قبل القبض فصَدَقة فِطره على المشتري إن قَبّضه؛ 
لأن الك ثبت للمشتري بنفس الشراءء وقَدٌ تقَرَرَ بالقبض» وإ مات قبل القبضِ فلا 
یجب على واحِدٍ منهما ". 

آما جانِبٌ البائع فظاهرٌ؛ لأنّ العبدّ قد خرج عن وأ يلیه بالبیع . ووقت الوجوب هو وقتُ 


(1) في المخطوط : «ولدلهما». (۲) في المخطوط : «فطر الولد». 
(۳) ليست في المخطوط . )٤(‏ في المخطوط : «عنه». 


)٥(‏ فى المخطوط : «أنه». 
)١(‏ زاد فى المخطوط : «بأن أسقط خيار الرؤية ولا عيب». 


ra yw CD 


ا اعات ای ا ا 
نسَح قبل تمایه وجُوِل انه لم یکن من الاصلٍ . ولو رده المشتري على البائع بخيار ۰ 
رُؤيةء أو عَيْب إن رَذّه قبل القبض فعلى البائع ؛ لأ الرَدٌ قبل القبض فسح من الأصل وإِنْ 

رذ بعد القبض فعلى المشتري؛ لاله بمتزلة ْم جديد. 

و ا وهر بان لی الان ؛ لأنْ 
ع الاب ١‏ د الياك الي دل ال بر عليه يوم الفِطرٍ وهو على ملك البائع 
فكان صَدَقة فِطره عليه يه . وإِنٌ كان في يَدِ المشكري وقتَ " طلوع الفجر فصَدَقة ره 
موقوفة لاحيِمالٍ الرَدٌ فان رده فعلى البائع ؛ لأ الرَدٌ في العقدِ الفاسِدِ فسح من الأصل. 

واا نفب ا ی ی رجت عا ف لی انی 0 ا 
عليه . ويُْخْرج عن آولاده الصعْار وإذا كانوا فقراء لقوله اة : «أدُواعَنْ كل صَغِير وكبير» 
ولأ ممم واجبة على الأب وولاية الأب عليهم تام وهل يُخرج الجد عن ابن ابنِه 
الفقيرٍ الصَغْيرٍ حال عَدَم الأب أ و حال كوه ذ فقيرًا؟ ذكر محمد في الأصل آنه لا يُخرجٌ. 

وروی الحسَنْ عن أبي حنيفة : أنه يخرج . 

وجه رواية الحسن: أن الجدٌ عند ( عَدَم الأب قائم مَقام الأب فكانث ولايته حال عَدَم 
الأب كولاية الأب . 

وجه رواية الاصلِ, ٠‏ أن ولايةً الجد ليست بولاية [تاءً مو1 “ مُطلَقَة بل هي قاصِرهٌ .ألا ترى 
نها لا ته مُت إلا بشرط عَدَمٍ الأب؟ فأشبَمَّث ولايةً الوَصيْ» والوَصيٌ لايجبٌ عليه 
الإخرام فكذا الج وأمًا الكبار العمَلاءٌ فلا يُخْرَحٌ عنهم عندّنا “ وإِنْ کانوا في عیالِه بان 
کانوا فقراءَ رَمْتّى» وقال الشافعي : عليه فِطرتّهم واحتَحٌ بما روي عن رسول الله به أنه 
قال : «آدُواعَنْ كل خُر وَعَبْدٍ صَِير » أو بير مِمْن تُمَونُون»" فإذا كانوا في عيالِه يُموَنهم 
(1) ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «قبل». 

(۳) في المخطوط : «حال». )٤(‏ ليست في المخطوط . 
)١(‏ انظر في مذهب الحنفية: الأصل (۲/ .)٠٠١١ ٠٠١‏ تحفة الفقهاء /١(‏ ٠۳۳)ء‏ المبسوط (۳/ ١٠١٠ء‏ 


. ختصر الطحاوي (ص۱٥)» متن القدوری (ص۲۳)‎ (°٦ 
انظر : ھک ف دصر الزن‎ EY ae lg bY : مذهب الشافعية‎ )٦( 


(۷) سبق تخر مجه . 


DSS TD 
اا‎ 

ولنا: أل أحد شَطرَي السَبَّبٍ وهو الولاية مُنْعَدِم والحديثٌ محمول على جواز الأداء 
عنهم لا على الوجوب . ولا يلرَمه أن پخرج عن آبوَيه وإ كانا في عياله لعَدَم الولاية 
عليهماء ولا يُخرِجٌ عن الحمْل لانعدام كمال الولاية؛ ولاه لا يَعلمٌُ حَياته» ولايلزم 
الرَوْجَّ صَدَقَة فطر رَوْجَتِه عندَنا' وقال الشافع E‏ لأنها تجبُ “ مُؤنة الرَؤج 
وولايته فو جد سبب الوجوب . 

(ولتا): أل شرطً مام السَبٍَ كمال الولاية وولاية الرَؤْج عليها ليسث بكايِاةٍ فلم بُ 
ا د من الحيَوانِ سى الرّقيق صَدَقة الفِطر إِمّا لأ وُجوبَهاعُرفَ 
بالتوٴقيف وأنه له لم برذ فيما سِوّى الرَقيتقي من الحيّواناتِ» أو لأتّها وجبث طَهرةٌ للصًائم عن 
E AO‏ ر في سائر ر الحيّواناتِ فلا تجبٌ عنها واللة أعلم . 

فصل [في بيان جنس الواجب] 

وام بيان < جن الراب وقدره وصفته: 

O O DN 
وقال الشافعيٰ : من الجنطة صا احج بما روي عن أبي سَعيدٍ الخذريّ‎ E 
ik رضي الله عنه أنه قال : کُئت اوي على عَهُدِ رسول الله ية صاعَا من‎ 


. فى المخطوط : «فيجب عليه»‎ )١( 

(۲( انظر في مذهب الحنفية : الأصل .)۲٠١١/۲(‏ الحجة .)٥١ -٠٥۲۹/١(‏ المبسوط (۳/ .)٠٠١‏ متن 
القدوری (ص۳٤)ء‏ متن الكنز (ص۳۰)ء تحفة الفقهاء .)۳۳٠٣/۱(‏ 

(۳) مذهب الشافعية : أنه يلزم الزوجَ إخراجٌ فطرة زوجته فإن أخرجت بإذنه جازء انظر: الآم (۲/ ›٦۳‏ 
٥‏ نختصر المزني (ص٤٥)ء‏ المجموع شرح المهذب -١١۳١/١(‏ ١٤١١ء‏ ۱۸١۱١)ء‏ حلية العلماء /۳١(‏ 
۳( 

)٤(‏ فى المخطوط : اتحت». 

)١(‏ انظر في مذهب الحنفية : مختصر الطحاوى (ص۱٨)ء‏ المبسوط (۳/ ۱۲١۱ء‏ ١١١)ء‏ متن القدورى 
(ص٤۲)»‏ متن الكنز (ص٠۳)ء‏ تحفة الفقهاء (۱/ ۳۳۷)ء فتح القدير مع الهداية (۲/ ۲۹۰-۲۹۰). 
)٦(‏ مذهب الشافعية : من كل نوع صاع » انظر : الام (۸/۲٦)ء‏ ختصر المزني ( ص٥ )٥‏ > حلية العلماء (۳/ 
۹,) المجموع شرح المهذب (۰۱۲۸/۱ ٩۱۲۹ء ۱٤١‏ ١٤٠١)ء‏ معالم السنن .)٠١/۲(‏ 

(۷) سبق تخر جه . 


(ولَنَا): ما رَوَيْنا من حديثِ تَعلَّبةً بن صغير العُذْريّ آنه قال : حَطَبَنا رسول الله ية . 
فقال : «أذواعَن كَل [۱/ ٩۱۹ب]‏ خُر وَعَبدِ ضف صاع من بر » آذ صَاعَا من َمْر » أو [صَاعًا 
من] ”" شيير» " وذكر إمامٌ الهْدَى الشيخ الم او رر ال اوی ان ع ن 
(الصحابة رضي الله عنهم) “ منهم آبو بكر وعمرٌ وعثمان وعَليّ رضي الله عنهم رَوَوا 
عن رسول الله ل في صَدَقة الفِطرٍ نصفٌ صاع من بر واحتَحٌ بروايقهم . 

GE 
الجواز وبه نقول فیكون الواجبٌ نصفَ صاع وما زا يكو تَوْعًا على أن المروِيّ من لَْظٍ‎ 
ئت احرج على عَهْ رسول الله ل صاعًا من طعام‎ E 
ا ا ولیس فيه ور البرّ عل قوله صاعًا من تَعْرٍ صاعًا من‎ 
شعیر تفسيرًا لقولِه : «صَاعَامِنْ ن¿ طعَام»» ودَقيق الجطة وسّويمًّها كالجئطة» ودَقيق الشعير‎ 
) ا‎ 

وعند الشافعي لايُجزئ بناء ءعلى أصله من اعيبارٍ المنْصّوص عليهء [وعندَنا 
ال ص عليه معلولّ بكونه مالا توًا على الإطلاقٍ لما نذكر وذِكْرٌ المنصُوص عليه] 
للتیّسیر لأتّهم كانوايتبايعودً بذلك على عَهْدِ رسول الله على أن الدَقيق مَنْصوص عليه 
لمارُويّ عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النَبىّ اء أنه قال «أذوا قل الْخُرُوج رَكَاة لطر فإ على 
کل ملم مدا "من قَمْح › أ دَقيق»" . ورُوِيّ عن أبي يوسف آنه قال : الدقيق حب لي من 
الجطةء والدَراهِيُ أحب إِليّ من الدقيتي والجلطة ؛ ؛ لأ ذلك أ قرَبٌ إلى دَفْع حاجة الفقير . 


(1) ليست في المخطوط . 0 مى ترجه 
(۳) في المخطوط : «أصحاب رسول الله كي . 

€ آ ر الدارقطني (۲/ ١٤٠)ء»‏ برقم (۲۰). والطحاوي »)٤۲/۲(‏ من حديث آي سعید . 

/( انظر في مذهب الحنفية : الجامع الصغير (ص٦٠١٠)» ختصر الطحاوي (ص١<٨)ء المبسوط‎ (٥) 
.)٥۸١ /۳( فتح القدير مع الهداية (۲/ ۲۹۰)ء البناية‎ .)۳۳۸/١( تحفة الفقهاء‎ ),۳ 

/۳( مذهب الشافعية : أنه لا بجوز» انظر : الأم (۲/ ۷٦ء 1۸)ء مختصر المزني (ص١٥٠)ء حلية العلماء‎ )١( 
.)۲٠٤/٦( فتح العزیز‎ .)۱۳۲ ء۱۳١۰‎ /٦( ۲؛,ء) المجموع شرح المهذب‎ 

(۷) ليست في المخطوط . (۸) في المخطوط : «مدين) . 

(۹) أخرجه الدارقطني (۲/ ٤١٠)ء‏ من حديث أبي هريرة بلفظ «أن النبي ية حض على صدقة رمضان على 
كل إنسان صاع من تمرء أو صاع من شعير» أو صاع من قمح»» وقال: في إسناده بكر بن الأسود ليس 
بالقوی . 


واختلفت الرّواية عن أبي حنيفة في الربيب كر في الجامع الصغيرٍ نصف صاعٍ وروی 
الحسَنْ وأسَد بنْ عَمْرو عن أبي حنيفة صاعًا من ربيب وهو قول أبي يوسفَ ومحمَدٍ. 

وجه هذه الرواية؛ ما روي عن أبي سَعيٍ الخدريّ أنه قال : «كتّا تخر رَكاةً الفِطر على 
عَهْدٍ رسول الله ب صاعَا من تَمْرِ» أو صاعَا من ربيب وكان طعامًنا الشعيرُ»"' ولان 
الرّبيبَ لا يكن مثل الجنطة في التَعَّذي بل يكو ن أنقَص منها كالشعير والتّمرٍ فكان التَمُديرُ 
فيه بالصًاع كما في الشَعيرِ والتمر . 

وجه رواية الجامع: : أن قيمة الرّبيب تزيد على قيمة الجلطة في العادة ثم اكتفيّ من الجنطة 
بنصفِ صاع فمن الرّبيب أولى . ويُمْكِنٌ التَوْفيق بين القولين بان يُجْعَل ”" الواجبٌ فيه 
بطريق القيمة فكانث قيمَّه في عصر أبي حنيفةً مثلَ قيمة الجطة وفي عصرهما كانت قيمَمّه 
مغل قيمة الشعير» والتمر وعلى هذا أيضًا يُحمَّل اختلاف الرّوايتيْنِ عن أبي حنيفة . 

وما الاقِطً: فتُعكَبَرٌ فيه القيمة لا يُجُزئ إلا باعتبار القيمة " وقال مالك : يجوز أن 
بُخرجَ صاعَا من اط وهذا غير سَديدٍ؛ لاه غير مَْصُوص عليه من وجو يوق به وجواز ما 
ليس بِمَنْصّوص عليه لا يكون إلا باعتبارٍ القيمة كسائر الأعيانِ التي لم يمع التلصيص عليها 
من النبي ميا . ۰ 

وقال الشافعي. لا أحِبٌ أن يُخرجَ الأقِطٌ فان أخحرج صاعًا من أقَط لم يعبيَنْ لي أن عليه 
الإعادة“. والصًَاعٌ تمانية أرطال بالعراقيّ عند أبي حنيفة ومحمّد“ 


خحمسة آرطال ولت رِطل باليراقيٌ وهو قول الشافعيي . 


¢ وعند أبي يوسف : 


(۱) سبق تخریجه . (۲) فى المخطوط : «مجمل». 

(۳) انظر في مذهب الحنفية : المبسوط (۱۳/١٠١)ء‏ تحفة الفقهاء (۱/ ۳۳۸)ء الاختيار .)٠١١١/١(‏ 

)٤(‏ مذهب الشافعية : قال في القديم : جوز لأهل البادية أن يخرجوا صاعا من أقط أو صاعا من لبن› وقال 
في الأم: رلا أحب لأهل البادية أن خرجوا الاق . انظر: الأم (۲/ ۷٦ء‏ 1۸)ء مختصر المزني (ص٥٥)ء‏ 

حل النلاء (۳/ ١۱ء »)١١١‏ المجموع شرح المهذب /٦(‏ ۰۱۳۰ ۱۳۱) فتح العزیز (7/ ۰۱۹۷ ۱۹۹٠ء‏ 

(۰ 

›۳۳۸ /۱( انظر في مذهب الحنفية: متن القدورى (ص٤۲)» متن الكنز (ص ١۳)ء تحفة الفقهاء‎ )١( ٠٠ 

۹ فتح القدير مع الهداية (۲/ ۰۲۹۲ ۲۹۷)» البناية (۳/ )٥٩۹۱ ۰٥۸۸‏ الاختیار .)١١١/۱(‏ 

(0) انظر في مذهب الشافعية : .حلية العلماء (۳/ .)۱٠۹‏ المجموع شرح المهذب (۳/ ۰۱۲۸ ٩۱۲۹ء‏ ١۳٤١ء‏ 

.)٠۹١ /۱( كفاية الأخیار‎ »)۱۹١ -۱۹۳ /۲( فتح العزیز‎ ٤ 


وجه قوله: ن صاع المدينة خمسة أرطال وت لي وتقلوا ذلك عن رسول الله كلل .. 
لقا عن سلف ولهما ماروي عن اتس رضي الله عنه آنه قال : كان رَسُول الله ل برضا 
بالْمد والمدرطلانويتسل بالصّاع › وَالصاع r‏ أرطال وهذا نص ولان هذا 
صاع عمرَ رضي الله عنه . 

وتقل آهل المدينة لم يَصِحٌ؛ لان مالكا من فُقَّهائهم يقول: صاع المدينة ثبت بحري 
عبد الملِكِ بن مروانً فلم يَصِحٌ الَفْل وقد ثبت أن صاع عمرَ رضي الله عنه تّمانيةٌ أرطال 
فالعمل بصاع عمرَ أولى من العمل بصاع عبد الملِكِ. 

ثم المُعبَرٌ أن يکود تمانية أرطال ونا وكَيْلا ورَوَى الحسَنُ عن آبي حنيفةٌ ڙنا وروي 
عن محمَدِ کیلا حتّی لو ورد وأدّی جاز عند أبي حنيفة . 

وعند محمٍَ؛ لا يجوز . 

قال الطحاوي: الصَاعٌ تّمانية أرطالٍ فيما يسوي كيلّه ووَرْنه وهو العدَس» والماشء 
والرّبيبٌ» وإذا كان الصَاعٌ يسم تًمانية أرطالٍ من العدس» والماش فهو الصَاعٌ الذي يكال 
به الشعيرٌ» والتمرٌ. 

وجه ما ذكره الطحاوي: [أن] ”" من الأشياء ء ہما " لا یختلف کیلّه ونه کالعدَس» 
والماش وما سواهما یختلف منھها ما يکود وزنه أکثر من کیلِه کالشعیر ومنھا ما یکو کیله 
اکر من وژنه كالح فیجبٌ تقدیر المکاییلِ ہما لا یختلف وزئه وكَلّه کالعدس» والماشٌ 
فإذا کان المكيال يسع ا ار طالٍ من ذلك فهو الصَاعٌَ الذي لاو 

قو مك محمد أن لَص ورد باس [۱/ 1۱۹۷[ الصًاع وآنه مکيال لا يختلفٌ ورن ما 


يدخل فيه جِمة وثقلا فوَجَبَ اعبار الكيل المنصوص عليه. 
وجه قول ابي حنيفة: ان الاس إذا احتلفوا في صاع برو الزن فد ان المُعبرَ هو 
الوزن. 


وامًا صفة الواجب: فهو أن وُجوبً المنْصوص عليه من حيث إِنّه مال تقوم على الإطلاق 


(۱) آخرجه مسلم» »> کتاب : الحيض› باب : استحباب إفاضة الماء على الرأس وعیره»› برقم )0(« 
والترمذي» برقم »)٨۰۹(‏ وأبو عوانة (۱/ ۲۳۲). والبیهقي (۱/ »)۱۹٤‏ برقم (۸۸0). 
(۲) ليست في المخطوط . (۳) في المخطوط : «ما». 


لامن حيث إِلّه عَيْنْ فيجوز أن بُعطي عن جميع ذلك القيمة راهم » أو دَنانيرً» أو فلوسا 
أو عُروضًاء أو ما شاء وهذاعندنا. وقال الشافعيٌ : لا يجوز إخراج القيمة وهو على 
الاخحتلافِ في الرّكاةٍ. 

وجه قوله: إل التص ورد بؤجوب أشياء مخصوصة» وفي تجويز القيمة يعبر حكم 
ال رها ر 

ولذا: أ ل الواجبَ في الحقيقة إغناء الفقير لقوله 6لل: «أغو ن الَطالة في مغل ل 
اليؤْم» ' والإغناء يحصّل بالقيمة بل آتَمّ وأوفر؛ لأنها اقرب إلى دف اجاج وب بن 
ان الم معلولٌ بالإفُناء وأله ليس في تجويز القيمة بعت بر حكم الَص في الحقيقة. واللّه 
الوفى: 

ا ن ا رم غل ا فی بی اعا ا را کد لدی اى ن 
e‏ > فكما لا يجوز إخراح الجئطةعن 
الجنطة باعتبارٍ القيمة بان آذّى نصفَ صاع من جنطة جَيّدوّعن صاع من حِنْطةٍ وسَطٍ لا يجوز 
إخراج غير الجئطة عن الجنطة باعتبار القيمة بان ى نصفَ صاع من تمر تلم قي 
[قيمة] اا ا ”عن الجئطة بل يق عن نفيبه وعليه تكميل الباقي وإنما 
كان كذلك؛ لأ القيمة لا تعن في المنصوص عليه وإِنّما تعَبَرٌ في غيره . 


وهذا ُد قول من يقول من آمل الأسول إن الحكم في المذصُوص عليه بء يبت بعَيْن 

الت لا بمعنى الم وإتما يعبر المعنى لإثبات الحكم في غبر المثصوص عليه وهو 
مذهبٌ مشايخ اليراتي وألا التخريجٌ على قول مَنْ يقو إن الحكمَ في المذْصُوصِ علب 
ينبت بالمعنى أيضًا وهو قول مشايخنا بسّمرقندَ وأمّا في لجس فظاهرٌ ؛ لأنّ بعض الجئْسٍ 
المنوص عليه إلما قوم مقام كله باعتبار القيمة وهي الجؤدةء والجؤدة في أموال الربا لا 
قيمة لها شرعًا عند مُقاباتِها بجليها لقول التب ب : «جَيدَا وَرَدِيها سَوَاء»”““ سقط اعتبارَ 
الاد الغا رعا ل الا جف 


وأا في خلافي الجئس فوجه التخريج أن الواجبَ في ذِمَيَه في صَدَقة الفِطر عند هُجوم 


(۱) سېت تخرججه . (۲) ليست في المخطوط . 
(۳) في المخطوط : «حنطة) . )٤(‏ لم أقف عليه . 


<a > 2 


وقتِ الوجوب أحد شيمَيْن ” إمّا عَيْنْ الملْصوص عليه وإِمًا القيمة ومَنْ عليه بالخيار إن 
شاء أخرج العيْنَ وإ شاء آخرج القيمة ولأيهما اختار تير بين آنه هو الواجبٌ من الأصل فإذا 
أى بعض عَيْنٍ المصُوص عليه نعي واجبًا من الأصل فيلرمُه تكميله وهذا التخريج 
في “ صَدَقة الفِطر صحيخ؛ لأنّ الواجبَ ههنا في الذَمّة . ألا ترى آنه لا يفط بهلاك 
اللصاب بخلافِ الرّكاة فان الواجبً هناك في التّصاب؛ لانه ربع العْشر وهو جزءٌ من 
التصاب حتى يسقَط بهلاكٍ التصاب لفَواتِ مَل الوجوب . 


فصل إفي وقت وجوب صدقة الفط] 


a SE KE E‏ : هو وقتٌ طلوع الفجر 
التاني من يوم الفطر””" وقال الشافعي PE‏ 
رمضاد حتی لو مَك عبدًاء آو ولد له َد آو کان کافرا قاسم أو کان فقیرًا فاستَعْتّى 
إن كان ذلك قبل طلوع الشمس ‏ تج تجبٌ عليه الفِطرة وإِنٌ كان بعدّه لا تج 
[عليه] ". 

وكذامَنْ مات قبل (طلوع الفجر) "لم تجبْ فِطرته وإِنُ مات بعده وجہث“ . 

وعنة انشافعي؛ إن كان ذلك قبل غروب الشمس قجِبٌ عليه وإ كان بعد لا تت وكذا 


إن مات قبله لم تجبْ وإِنُ مات بعدّه وجبثٿ”“ . 


)١(‏ في المخطوط : «سببين». (۲) في المخطوط : «على». 

(۳) انظر في مذهب الحنفية : الأصل (۲/ 0۹ .)٠‏ ختصر الطحاوي (ص١<٨)»‏ المبسوط ("/ 
۸,) متن القدوری (ص٤۲)ء‏ متن الكنز (ص٠۳)ء‏ تحفة الفقهاء /١(‏ ۳۳۹)ء فتح القدير مع الهداية 
(A «4Y /۲)‏ 

() مذهب الشافعية : أنه تحسب بغروب الشمس مع آخر ليلة من رمضان» انظر: الأم (۲/ ٠١ ٦۳‏ 
٠١‏ مختصر المزني (ص)٤‏ ١)ء‏ المجموع شرح المهذب /٦(‏ ١۲٠۱ء‏ ۱۲۸٠ء‏ ١١٤٠ء‏ ١٤٠)ء‏ حلية العلماء (۳/ 
° ۷ (. 

. في المخطوط : «الفجر». () ليست في المخطوط‎ )١( 

(۷) فى المخطوط : «ذلك». 

.)٥١ص( ختصر الطحاوي‎ »)٤٦٦ /١( انظر في مذهب الحنفية : ختصر اختلاف العلماء‎ (A) 

(۹) مذهب الشافعية : أنه يجب على الرجل أن يزكى زكاة الفطر عمن كان عنده منهم في شيء من نهار شهر 
رمضان» وغابت الشمس ليلة شوال فيزكي وإن مات من ليلته . انظر : محتصر اختلاف العلماء /١(‏ ٦٦٠٤ء‏ 
c(۷‏ ختصر المزني ( ص٤ )٥‏ . 


Ok 


مل تی ادد رت ای اا ایا شر ان تی سرت وه وکما 
ال من آخِرِ يوم من رمضانّ جاء وقتٌ الفط فوَجَبَتِ الصدقة. 

ما روي عن الٽبيّ هة ٽه قال : «صَوْمُكَمْ يَوْمَ تَصُومُونَ وَفِطرَكَمْ يَوْم تَفْطِرُونَ»“ 
أي وقت فطر كم يوم تَهُطِرونَ حص وقت الفِطر ”" بيوم ”" الفطر حيث أضافّه إلى اليوم» 
والإضافة للاختصاص فيقتضي اخيٍصاص الوقتٍ بالفِطر يظْهرٌ باليوم وإلاأ فالليالي كلها في 
حَقٌ الفِطرٍ سَواءٌ فلا يظهرٌ الاخيصاص وبه تَبَيَنَ أن المُرادَ من قوله : صَدَقة الفِطْرٍ أي صَدَقَة 
يوم الفِطر فكانتِ الصَدَقةٌ مُضافة إلى يوم الفِطر فكان سببًا لوجوبها. 

ولو عَجُّل الصَدَقة على يوم الفِطر لم يُذْكَرْ في ظاهر الرّواية ورَوّى الحسّن عن أبي 
حنيفة أنه يجوز ال لتعجیل سَنةَ ٩‏ ۱1/ ۱۹۷ب] وب سنن 

وعن حَلَفِ بن ايوب آنه يجوز تعجيلّها إِذا دحل رمضانُ ولا يجوز قبلّه . 

i: اله يجوز التعجيل بيوم أو يومَيْنٍ .وقال الحسَنْ بن زيادٍ:‎ a O 

وجه قوله: و و 
ا E‏ م التحر. 

E FP E PEO ha 
الكزْخيّ من اليومء أو اليومَيْن فقد قيل إِه ما أراد به الشرط فن أراد به الشرط فوجهه‎ 
وُجوبَها لإعناء الفقيرٍ في يوم الفط وهذا المقصوذ يحصّل بالتعجيل بيوم» آو يومَيْنِ؛‎ 
الظاه أن المتَعَجُل ي يمقى إلى يوم الفِطر فيحصُل الإْناء يوم ا‎ 
يبقى فلا يحصْل المقصْودٌء والصَحيح آله يجوز التعجيل مُطلًَا وذِكْرٌ السَنةً والسَتَيْن» في‎ 


(۱) أخرجه عبد الرزاق »)٠١١/٤(‏ برقم »)۷۳١٤(‏ وابن راهویه (۱/ »)٤۲۹‏ برقم »)٤۹1(‏ والدارقطني 


٠‏ 4/۳۲( برقم )۳٤(‏ من حديث أبي هريرة مرفوعا. 


(۲) زاد في المخطوط : «واختصاص الوقت بالفطر» . 
(۳) في المخطوط : «بالفطر» . )٤(‏ في المخطوط : السنة». 
(۵) و في المخطوط : «على» . 


روات الجن ان بي لتقدير بل هو بيان لاستکثارِ المد آي يجوڙ ون كرت المُدَه كما 


کے 2 “f‏ ر ا 2 


في قوله تعالی : إن تغفر سبعین مره فلن فر َد € [التوبة ۰ ووجهه أن الوْجوبَ 
5 س رپ ورا اا مب والتعجيل بعد وُجود 
السَبّب جائ كتعجيل الرّكاةء والعُشور وكقَارة القثّل والله أعلَمُ . 
فصل [في وقت أداة زكاة الفط] 

واما وقث ادائها: فجميع العُمُرٍ عند عامَةٍ أصحابنا ولا تسم بالتأخير عن يوم الفِطر . 

وقال ا یی ا ا ی ی ا ا ا 
اليوم سَمَطت rE‏ 

OT E 

وجه قول العامة أن الأمرَ بأدائها مُطْلَىٌ عن الوقتِ فيجبٌ في مُطلَتي الوقتِ غير عَيْن 
وإِّما يتَعَيَنْ بَعيينِه فعلا أو بآخر العْمر كالأمر بالرّكاةء والحشرء والكمّاراتِ وغير ذلك 
وفي آي وقتٍ أدّى كان مُرَدَيّا لا قاضيًا كمافي سائر الواجباتِ الموَسّعة› غير أن 
الْمُسمَحَبٌ "أن يخرجً قبل الخروج إلى المُصلى ؛ لان رسول الله لل كذا كان يَفْعَل 
ولقوله کل : توم عَنِ ْمَأ في يل هَذًا الوم فا أخرج قبل الخروج إلى المُصلى 
ا ال ٠‏ عن ال الاي برت لكيل فار الفأ بط ان 

فصل [في بيان ركن زكاة الفط] 

وامًا رُخْنّها: فالتمليك لقول ابي كلا : «أدؤاعَن كَل خُر وَعَبْد» ““ الحديت» والأداء هو 
التمليك فلا يتأدّى بطعام الإباحة وما ليس بَمْليكِ أصل ولا بما ليس بتَنْليك مُطليء 
والمسائل المبنيّةٌ عليه ذكرناها في رَكاة المال وشرائط الركّن كن آيضا ما ذكرنا هناك غير أن 
إسلا الى إليه ههنا ليس بشرط لجواز الأداء عند ابي حنيفة ومحمَِ فيجوز ر دفعها إلى 
أهل الذمةء وعند أبي يوسفَ» والشافعي شر ط ولا يجوز الدَفْعٌ [إليهم ولا يجوز 


)١(‏ زاد في المخطوط : «قبل». ( شق ترجه 
(۳) في المخطوط : «المساكين». )٤(‏ سبق تخریجه . 


a a aie ik La E 


e 
لدَفْع] إلى الحربي المُْستَأمَن بالإجماع» والمسألة ذكرناها في رَكاةٍ المالِ.‎ 
ويجور أن يُعطى ما يجب في صَدَقَة لطر عن إنسانِ واجِدٍ جَماعة مَساكينَ ويُعطَى ما‎ 
يجب عن جَّماعة يسكيتًا واجِدا؛ لأ الواجبَ ركاه فجاز جَمْحُها وتفريقًها كرّكاة المال‎ 
ولا يبْعَتُ الإمامٌ عليها ساعيًا؛ لأ النَبيّ اة لم يبْعَْ ولنًا فيه قَذوةٌ.‎ 


فصل [في مڪان الأداة ] 


وآمًا مكانْ الأداء وهو الموضِعٌ الذي يُستَحبُ يُستَحَبٌ فيه إخراج الفِطرة روي عن محم آنه يُودي 
رًّكاةٌ الال حيث المال يردي N PASS‏ 
الأول ثم رجع وقال يودي صَدَق الفِطْرِ عن نفسه حيث هو وعن عَبيِه حيث هم حَكى الحاكِمُ 
(جوعَه وذكر القاضي في شرجه مختصَرَ الطحاويّ قول أبي حنيفة مع قول أبي يوسفَ وآمًا ركاه 
المال فحيث المال في الرواياتِ كلها ويْكرَه إخراجها إلى آهل غير ذلك الموضع إل رواية عن 
أبي حنيفة آنه لا باس أن يُخرٍجًها إلى قرابته من أهل الحاجة ويَبْعَكها إليهم . 

وجه قول اي يوسة: أن صَدَقةَ الط أحدٌ نوعي الرّكاة ثم رَكاءٌ الما تَوّدّى حيث المالٌ 
TTI E‏ أن صَدَقَةَ الفطر تََعَلَقٌ بذِمَةٍ المُرَدّي لا 
بمالِه بدلیل آر له لو هَلَكٌ ماله لا تسفٌط الصَدَقَةٌ . وأمًا رَكاةٌ الما فإٍتها بَتَعَلَىٌ بالمال . 

ألا ترف ابه لو فلك الاصات تفط فا تلك اة بذِمَة المُوَدّي اعتبرَ مکانُ 
المَدّي ولَمَّا َعَلّمَتِ الرَكاءٌ بالمالٍ اعثبرَ مكانٌ المالٍ . وروي عن أبي يوسفَ في الصَدَقةٍ أت 
يرّدى عن العبدِ الحيّ حيث هو وعن الميّتِ حيث المولى ؛ لأ الوْجوبَ في العبدِ الحىّ 
عنه فيعتَبرٌ مكانه وفي الميّتِ لا فيعتَبَرٌ مكانٌ المولى . 


فصل [في بيان ما يسقط زكاة الفط] 
وآمًا بيان ما يُسقطّها بعد الوْجوب فما يُسقِطٌ رَكاةً المالٍ يُسقِطًها إلا هَلاكٌ المألٍ فإتّها لا 
۱۹۸/۱1[ تسفّط به بخلافِ رَكاة المالء والفرق ان صَدَقة الفطر تعلق بالذمّةٍ ووه قائمة 
بعد مَلالٍ المالٍ فکان الواجبٌ قائمّاء والركاة تعن بالمالٍ ف فقسمًط بهلاکه واللةٌ أعلَمُ . 


(1) ليست في المخطوط . 


ت 


ر 


GD 


ر کتاب الصوم > 
کک رض ۰ 


الكلامٌ ني هذا الكتاب بقع ني مواضع في بيان آنواع الصيام» وصِفة كَل نوع وفي 
بيانِ شراثطها» وفي بيان أرکانها» ويتضَمُنُ بيان ما يدها وفي بيان حکوها ذا فسندت؛ 
وفي E‏ الصوم المُرَقّتِ إذا فاتَ عن وقتِه» وفي بيان ما يسن و[ما] سحب 
لاصائم وما یکره i AR‏ 

اما الاؤل: فالضوم في القسمة الأولى ويلْقَيِم إلى لعَويّ» وشرعيّ. 

اما اللوي فهو الإمساك المُطْلَنٌ» وهو الإمساك عن أي شيء كان فيْسَّّى المُهْيبك عن 
الكلام وهو الصَامِتٌ صائمّاء قال اللَّه تعالى : إي نَدَرْت لِلرَمَّن صما [مريم ]۲١:‏ أي : 
افر اليك عن ااب اا فال اا 

حيل صيامْ ويل غير صائمةٍ تحت العجاج وأخرى تَعلْكُ اللْجُّما 

EE rd 

وما الشرعره: فهو الإمساك عن أشياء مخصُوصة وهي : الأكل والجماعًء 
بشرائطً مخصْوصة نذكرٌها في مواضيها إِنْ شاء الله تعالى ثم م الشرعئ ينسم إلى : : فورض »› 
و : عَيْن» ودَيْنِ» فالعيْنْ ماله وقت مُعَعّب إا 
عبن الله تعالى كصوم ‏ رمضاد» وصوم التطَرُع حارج رمضادء لأ حارج رمضاد 
مَعَيَنْ لفل شرعَاء وإِمًا بَعيينٍ العب كالصوم الملذورِ به في وقتٍ َيِه . 

والدّليل على فرضية ية صوم شهرِ رمضان : الا را الاجا وقول 

A hrm‏ کیا کیب عل لیے 
ين َنِّم لمل َنود [البغرة ]٠۸۳:‏ وقولّه : گیب يم آي : فُرض› وقوله تعالی : 


)١(‏ الصوم في اللغة: e‏ ا 
عن مريم عليها السلام -: لإي درت لمن صومًا فلن ألم الوم انيا [مريم: .]۲١‏ والصوم: 
مصدر صام يصوم صومًا وصیامًا. وفی في الاصطلاح : هو اللإأمساك عن المفطر على وجه خصوص . انظر 
الموسوعة الفقهية (۲۸/ ۷) . ۱ 
(۲) ليست فى المخطوط . 

( ا ا )٤(‏ في المخطوط : اكشهر» . 


وص صر م ت 2 ۰ 
فمن َد نكم اهر هينه [البقرة ]٠۸٠:‏ . 

وأمًا السَنة: ٠‏ فقول التب بلا : بي الإسلام على حمس : شَهَادَة أن لا إِلَهَ إلا الله > [وَأًٌ 
محمدا ر OE‏ وإقام اللا » وَإيتاءِ الرَكاة » وَصَوم رَمَصَان » وَحَح اليب من اشتطاع 
إل شی 

وقوله ية عام حَجَة الوداع ع : «أيها الاس أغبُدُوا ربكم وَصلُوا حَمْسَكُمْ وصومُوا شَهْركْ 
وچوا بی رَبك وأو رکا نوُم عي بها كم ذلا ج حَلَةَ جَة ربک" . 

واخ أجمعث على فرضيَة [صوم] ‏ شهر رمضادًء لا يَجْحَذّها إلا 


کافرٌ . 

وأمًا المعقول فمن وُجوه: 

أحذها: ا لصوم وسيلة إلى شكر التعمة إذ هو كف التفْس عن الأكل» والشُرب 
والجماع» وإنها من أجل انعم وأعلاهاء والامناع عنها مانا مع رانف فدرهاء ]د 
gS O EPO‏ 
فرض عَفلاء وشرعًاء وإليه أشارً الرَبٌ تعالى في قوله في ية الصّيام : ولڪ 
نروت 4 [البقرة: ]۱۸١‏ . 

والفاف: أنه وسيلة إلى النَقَرّى لأنه إذا انقادَث نمه للامتناع عن الحلال في 
ا من أليم عِقابه فأاولى أن تنقادً للاميٍناع عن الحرام» فكان 
الصَومٌ سببا للاتقاءِ عن محارم الله تعالىء وإ فرض وإليه وفَعَتِ الإشارة بقولِه تعالى في 
آڃر ية a.‏ 2 : لک فود [البقر: [AY:‏ . 

وة اي و ا ال ر ر إن الع ا ن 
الشهواتِ وإذا جاعَتِ امَنَعَتْ عَمَّا تَهرّى› ولِذا قال النّبي ب : «مَن خَشِي مِنْكمْ الْبَاءَة 


(1) ليست في المخطوط . (۲) سبق تخریجه . 

(۳) آخرجه الترمذي» کتاب : أبواب الطهارةء باب : : ما ذكر في فضل الصلاةء برقم (١11)ء‏ وابن حبان 
(۱۰/ 4۲1( برقم .)٤٥٦۳(‏ والحاکم (۱/ »)٥۲‏ برقم (۱۹)» والطبراني في الکبیر (۸/ ۰)۱١‏ برقم 
.)۷٥۲۰(‏ والرویاني (۰)۳۰۹/۲ برقم (٤۱۲۹)ء‏ من حديث أبي أمامة الباهى . 


)١( 0‏ في المخطوط : «الصيام». 


لصم قن الصَوْمَ لَه وِجَاء»"“ فكان الصَومٌ دًريعةً إلى الامتناع عن المعاصي وإنّه فرض . 

e a‏ الي لوقت من کو ا و وصوم كمارة القثْلٍ» 
والظهارء واليمينِ› والإفطار» وصوم المتعةء وصوم فِذية الحلقء وصوم جَزاء الصيارء 
وصوم التذر علي عن الوقبت» وصوم المين بان قال وال لصوم شير > ثي بعض 
هاه التاقات البتروة امن الحن والا ا :2 بع وبعضها غير مَُتابع» بل 
صاجبُها فيه بالخيار إن شاء تابَعَ › أن اء فرق: 

اما الْتتابع: فصوم رمضان› وصوم كمارة القعّل› والظهار› والإفطار» وصومُ كمارة 
I TS‏ 

اما صوم كفارة القلء والظهار: فلأل التَتابَُ ““ مَنْصُوص عليه» قال الله تعالى في كفارة 
القثل : ( کس لم يد فَصِيام هرر ن کیان ر ار اس ۲ وقال عر وجل 
في كقارة الظهارِ O‏ 

واا صوم كفًارة اليمين؛ فقد قرأ ابن مسعود رضي الله عنه قَمَنْ لَمْ يَجِد قُصِيَام نة يام 
مابات . 
وعنة الشافعي؛ الَتابُمٌ فيه ليس بشرط» وموضِمٌ المسألة كتابٌ الكماراتِ» وقال کیا 
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اا 4 [المحادلة ]٤:‏ . 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب: النكاح» باب: من لم يستطع الباءة فليصم» برقم »)٤۷۷۹(‏ ومسلم› 
كتاب : النكاح» باب : استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد مؤنه» واشتغال مَنْ عجز عن المؤنٍ 
بالصوم» برقم (١٠٤٠)ء‏ وأبو داود» كتاب : النكاحء باب : التحريض على النكاح » برقم ٠)۲١٤١(‏ وابن 
ماجه» برقم E »)۱۸٤١(‏ 
(۲) ليست في المخطوط . 
(۳) انظر في مذهب الحنفية : المبسوط (۳/ ١۷)ء‏ الجوهرة النيرة /١(‏ ١٤٠)ء‏ العناية شرح الهداية (۲/ 
«(rot‏ الرائتق (۲/ ۲۷۸)» مجمع الأنہر (۱/ .)٠٠١‏ 
)٤(‏ فى المخطوط : افيه 
)٥(‏ وفي بيان مذهب الشافعية : يقول الشيرازي : «وإن أراد أن يكفر بالصيام ففيه قولان: 

أحدهما: لا يجوز إلا متتابعا؛ لأن كفارة جعل الصوم فيها بدلا عن العتق فشرط في صومها التتابع 
ككفارة الظهار والقتل . 

والثاني : أنه يجوز متتابعا ومتفرقا لأنه صوم نزل به القرآن مطلقا فجاز متفرقا ومتتابعا كالصوم في فدية 
الأذى» انظر المهذب (۲/ ١٤٠)ء‏ الأم (۷/ 1۹). حاشيتي قليوبي وعميرة /٤(‏ ١۲۷)ء‏ مغني المحتاج /١(‏ 
۱۹۳-۲(« تحفة الحبیب .)٦۹ /٤(‏ 


في كمارةٍ الإفطار ر بالجماع في حديثِ الأعرابى ا : صم شهرَيِن متتابعَین»' . 


وما صومُ شهر رمضان, : فلأل الله تعالى مر بصوم الشهرِ بقوله عَرّ وجل : # فمن سهد 
ینک أللَهْرَ E eG Sa e‏ 
۸ ب] ضرورة» وكذلك الصَومٌ المنذورٌ به في وقتٍ بعَْيِه» بان قال لله عَلَيَ أن أصُومَ 
شهرَ رجب (یکون مستابعًا) "لما ذكرنا في صوم شهر رمضالً. 

وما غير امتتابع: فصوم قضاءِ رمضانَ > وصوم المتّعة» وصوم كمارة الحلق : 
جَزاءِ الصَيْلِء وصوم التذرِ المُطْلَي» وصوم اليمينِء > لأن الصَومٌ في هذه المواضع 
مُطلَقًا عن صِفة التنابُم » قال الله تعالى في قضاءِ رمضان : کی کے یل یآ 
سَفَرِ فده ایا أ بره اس فافطر فليَصّم عِدَة من أيام أحَرَء وقال عَر وجل 
في صوم المتعة 3 فن متم ب إل الج 6 اس من نئ فن م تي هيام تة لأر ف لع 
مسب إا تلم [البقرة اق : ل فيدية م من مام أو صدَقٍَ أو 

لك [البقرة [٩:‏ وقال سبحانه وتعالى في جَزاءِ الصَيْدٍ: #أو عَدَل ذلك ماما [ دوق وبل 
اسیو ] [المائدة ]٠١‏ ذكر الله تعالى الصيام في هذه الأبواب مُطْلَمَّا عن شرط التتابع. 
وكذا التَاِرُ» والحالِف في النَذرٍ المُطْلَيّء واليمين المُطلَمَةء در الصوم مُطْلَمَّا عن شرط 
التتابم . 

وقال بعضهم في صو قضاءِ رمضان : له يِشَْرَط فيه التعابمٌ» لا يجوز إلا متنابعًا. 

واحتَجُوا بقراءة أب بن كعب رضي الله عنه آله قرا اليه «فيِدة من آيام حر متابعات» 
فيزادٌ على القراءةٍ [المعروفة وصْفٌ] التتابُم بقراءه كما زيدَ وف التتابُم على القراءة 
المعروفة في صوم كقّارة اليمينِ بقراءةٍ عب الله بن مسعوو رضي الله عنه [أنه قرأ الآرة] (“ 
«فعدة من ن يام ار متَتابعاتِ» ولأن القضاءَ يكونُ على حَسّبٍ الأداى والأداءُ وجب متَتابعًا 
فكذا القضاء. 


(۱) آخرجه ابن ماجه» كتاب: الصيام» باب: ما جاء في كفارة من أفطر يومًا من رمضان» برقم 
(۷۱). وابن خزیمة (۲۲۱/۲)ء برقم »)۱۹٤۹(‏ وان ICN eNO lt‏ 
(۱۱/ ۱) برقم (1۳۹۳)» والبیهقي »)۲۲۲/٤(‏ برقم (١۷۸۳).ء‏ من حديث أبي هريرة مرفوعًاء 
وصححه الألباني. 

(۲) في المخطوط : «متتابع. (۳) ليست في المخطوط . 

)٤(‏ ليست في المخطوط . (6) زياد من المخطرط. 


وتئا): ماروي عن جَماعة من اصحاب رسول الله من نحو عَليّ» وعبا الله بن 
عبّاس» وأبي سَعيدٍ الخذري وأبي هريرة» وعائشة وغيرٍهم رضي الله عنهم أذ نهم قالوا: 
ا اتات واا غا غير أن عَليّا رضي الله عنه قال : إِنه يتاب لكتّه إن فرق جاز 
وهذا منه إشارة إلى أن التتابعَ أفضل ولو کان التنابُمٌ شر طا لما احَمَلَ الخفاء على هَولاء 
ق ا .وبهذا الإجماع ا ن ان قرا أي 
ابن کعب لو ثب ثبتث فهي على التذب» والاستحباب دون الاثٌ شتراط » إذلو كانت ثابتة 
وصارث کالمتلوٌ وکان المُراد بها الاڈ ا ا الان ین رض اال 
عنهم» بخلاف ذكر التَتابُع في صوم كقارة و اليمينِ› a‏ 
لاله لم يُخالِفه أحدٌ من الصحابة في ذلك» فصار كالمتلو في > حى العمل به. 

واما قولّه: إن القضاءَ يجب على حَسَّب الأداء والأداءٌ وجب متَتابعًاء فنقول: التتابع 
[في الأداء] ”“ ما وجب لمكانِ الصوم» لقال : أيتما كان الصَومٌُ كان التنابُعٌ شرطاء وإِنّما 
وجب لأجل الوقت لاله وجب عليهم صومٌ شهر مُعَيَن ولا ينمك من أداء الصَوم في 
الشهرٍ كله إلا بصفة التتابُم » فكان لوم التتابُم لضرورة تحصيل لصوم في هذا الوقتِ . 

وهذا هو الاصل: أن كل صو بُؤمرٌ فبه بالتتابم لأجل الفعلِ وهو الوم ويكون الاب 
شرطًا فيه حيث دار الفعلء كل صو يُؤْمر فيه بالتتايُع لأجل الوقتِ فقوت ذلك الوق 
الام واف ي الفعر واج الاب إن فال للل وة شیر شان 
يلرمه أن يَصومَ شعبان مَتَتابِعًاء لکٽه إن فاتَ شيءٌ منه يقضي إن شاء مسَتابعًاء وإن شاء 
مُمَرَقًاء لان التتابُعَ هنا لمكانِ الوقتِ» فيسفُط بسقوطهء ويمثله لو قال: لله عَلَيّ أن 
أصُومٌ شهرا مَتابِعًاء يلرَمّه ان يضوم متتابعًا» لا يخرجّ عن تذره إلا به» ولو أفطر يومًا في 
وسَطٍ الشهر يلرَمه الاسيفبال لان التحايُحَ َر للضم فكان الشرط هو وضْل الصو بيه 
فلا يسفّط عنه أبَدَا 1 وعلى هذا صوءٌ كقارة القثلِ» والظهار» واليمين. اوخت" 
لين الصوم لا سقط اا ل بالأداءِ متتابعًا . 


(۱) أخرجه الدارقطني (۲/ ۱۹۳)ء برقم »)۷٤(‏ من قول ابن عمر رضي الله عنهماء والحديث لم يسنده 
غير سفیان بن بشر. 
(۲) ليست في المخطوط . (۳) ليست في المخطوط . 


en GC 


والفقه في ذلك ظاهرٌ وهو آنه إذا وجب التتابُع لأجلٍ نفس الصّوم فما لم يُوّدّه على 
وصْفِه لا يخرج عن عَهدة الواجب وإذا وجب لضرورة قضاءِ حى الوقتِ» آو شرط التقابع 
َوَجَبَ الاستِبال» فيَقَعٌ جميعٌ الوم في غير ذلك الوقتِ الذي أَيِرَ بمُراعاة حَقَه بالصوم 
فيه» ولو لم يجب لوقع عامةٌ الوم فيه» وبعضه في غیره» فکان أقرَبَ ال 
الوقتِ والدليل على ااب ي فو ر را ا ان ا و او اي 
لو أفطرَ في بعضه لا يلرَمّه الاستقبال . 

ولو کان ا شرطا لصوم لوَجَّبَ كما في الصوم الملذورٍ به بصفة التتابعء وکما في 
صوم كقمًارة الظَهارٍ» واليمينِ» والقثْلِ» وكذا لو أفطر اما من شهرٍ رمضانً بسبب المرض 
م َر في الشهر وصام الباقيّ لا يجب عليه ول الباقي ” بشهرٍ رمضان حى إذا مى 
يوم الطر يجب عليه أن يضوم عن القضاء ء مصلا بيو م الفطر » كما في صوم كقارة القثْلِ . 

و " الإفطارء إذا أفطرَتٍِ المرأةٌ بسبب الحيض الذي لا ب صر حلو شهر عنه» إتها كما 
طْهُرَّت يجب عليها أن تَصِل» وتتابعَ حتی لو ترك يجب عليها الاستِفٌبال» وههنا ليس 
كذلك بل يبت له الخيار , بین أن يَصومٌ شوًالا مَُصِلاً وبين أن يَصوم شهرا آخرّ .فدَل أنّ 
التتابُعَ لم يكنْ واجبًا لأجلٍ الصّوم بل لأجل الوقتِ» فيسفُط بمَواتِ الوقتِ ‏ والله 
اعلَمٌ. 

وما الوم الواجب: فصوم التطَوّع بعد الشروع فيه» وصوم قضائه عند الإفساد» وصوم 
الاعتكاف عندنا. 

أمًا مسألة وُجوب الصّوم بالشروع ووُجوب القضاء بالافساد : فقد مضت في کتاب 
الصلاة. 

واماو جو ضرم لكاي : فنذكره ؤ في الاعتّكاف وآمًا التطوع : فهو صومٌ النمَل 
حارج رمضان قبل الشروع» فهذه جُمْلة أقسام الصيام واللة أعلَمُ . 


X% xX + 


لله 


(1) في المخطوط : «أحق» . (۲) في المخطوط : «القضاء». 
(۳) في المخطوط : «في» . )٤(‏ في المخطوط : «المفوت». 


فصل [في شرانطها] 

وامًا شَّرائطها فنوعانِ: 

نوع يعُمْ الصّياماتِ كلها : وهو شرط جواز الأداءء ونوعٌ يحص البعض دود البعض : 
وهو شرط الوْجوب . 

اا الشرائط العامة فبعصًها يرجح إلى الصًائم وهو شرط أهلية الأداء وبعضًها يرج 
إلى وقتِ الصوم : وهو شرط المحَلية . 

اما الذي يرجح إلى وقتِ الصّوم فنوعانٍ: نوع يرجح إلى أصل الوقتِ» ونوع يرجم إلى 
وصْفِه من الخصوص› والعموم. ۰ 

أنّا الذي يرجم إلى أصل الوقتِ : فهو بياض التهارٍ وذلك من حينِ يَطْلْع الفجرٌ النّاني 
إلى غروب الشمس» فلا يجوز الصَومٌ في الليل لأن الله تعالى أباحَ الجماعء والأكلء 
والشُربَ في اللّبالي ”إلى طلوع الفجرٍ» ثم أمر بالضوم إلى اليل بقوله تعالى : يل 
ڪه اليياي ارت اک ایگ إلى قول E O TO E‏ له کک 
وکوا واشریوا حی بین کک ٫‏ لَب لايس مى اليل يط الأسود من مجر [البقر: :۷] أي : 2 
يتبيَنَ لكم بياض التهارٍ من سَوادِ الليل PE pe‏ 
الأبيَض» والأسوَدُ هما: بياض التهار» وظلمة الليل»"“ «نر | ا ل : AY‏ 
فکان هذا تَعيينًا» [تعیین] TN E NS‏ 
الليل . 

ولأنّ ““ الجكمة التي لها شرع الصَومٌ وهو ما ذكرنا: من التقَوّى» وتعريفِ قدر 
العم » الحايل على شكرها لا يحصّل بالصوم في الليلٍ لان ذلك لا يحصْلٌ إلا بفعل شاق 


)١(‏ فى المخطوط : «الليل». 

رو ت : الصومء باب : قول الله تعالی : وکوا واشروا حى بین لر حيط اليش 
يى اليل الأسور من الجر نم أي َم إلى أل [البقرة :۱۸۷] » برقم »)۱۸١۷(‏ ومسلمء كتاب: 
الا باب: بيان أن الدخول وؤ ا يحصل بطلوع الفجرء برقم »)٠٠۹١(‏ وأبو داود برقم 
»)۲۳٤۹(‏ من حديث عدي بن بن حاتم ا 
(۳) زيادة من المخطوط )٤(‏ في المخطوط : «أما». 
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على البدن شخالفي للعادة رى التلس ولا ب يتحَمَقٌ ذلك بالإمساك في حالة الوم فلا يكونٌ 

وأا الذي يرج إلى وه من الخشوص» والشموم فقول بالل از : 

ٍ ٤ 4 er “7+ 

SS‏ وهو رواية محمل عن أبى حنيفة› ویجور 
صومٌ التطَوّع حارج رمضاد في الأيام كلها لقول التَبي ء ب : «كل عَمَل ابن آدَمٌ لَه إلا الصوْم 
انه لي وَآئا زي ٻي»“ . 

وقولِه: : «مَن صَام ِن کل شهر نة ام : اتاك عَصَرَ » وَالرَابع عَشَرَ » وَالْخَامِس عَشَرَ » فَكأئمَا 
ا ا ۰ ر سه ك 
صا Sa a a‏ اوقوله تن صام رمضان 
وأتبَعَه بيت من شوالٍ فكًاتما صاء الدَخْرَ كله" جعل الذَهْرً ر له مَخَلا لصوم عن © 
(۱) أخرجه البخاري»› کتاب : الصوم» پاب : ما يكر في الملسك› 2 «c(ooAY)‏ ومسلم» »> کتاب : 
الصيام› باب : فضل الصيام› برقم »)۱١٠١١(‏ من حدیث ۴ هريره . 
(۲) أخرجه الترمذي» كتاب: الصيام باب: ما جاء في صوم ثلاثة أيام من كل شهر» برقم (١٦۷)ء‏ 
وقال : حدذدیٹث حسن »› والنسائي› برقم (4 ۲(« واہن خزيمة «(TY /T)‏ برقم «(TI1۲۸)‏ والبيهقي 
)44/6( برقم «((AYTA)‏ من حدیث أي ذر» و صححه الألباني. 
(۳) وجدته من حدیث آبي أيوب : أخرجه مسلم»› کتاب : الصيام› باب : استحباب صوم ستة أيام من 
شوال إتباعا لرمضان»› برقم »)۱۱١٤(‏ وأبو داود برقم «(TETT)‏ والترمذي برقم (۷0۹)› وابن ماجه»› 
برقم »)۱۷۱١(‏ وابن خزيمة (۳/ ۲۹۷)ء برقم »)۲۱۱٤(‏ وابن أبي شيبة (۲/ »)۳٤۲‏ برقم (4۷۲۳)ء 

ومن حدیث ثوبان: أخرجه النسائي في الکبری (۲/ ›)۱١۲‏ برقم )A1°؟(c‏ وابن ماجه» برقم 
)۱۷۱١(‏ بلفظ : من صام ستة أيام بعد الفطر كان تمام السنة)» وابن خحزيمة (۳/ ۲۹۸)» برقم »)۲۱۱١(‏ 
والبيهقي /٤(‏ ۲۹۳)» برقم .)۸۲۱١(‏ 

ومن حدیث جابر : آخرجه آحمد (۳/ »)۳٤٤‏ برقم (۲٥۷٤۱)ء‏ بلفظ : E E‏ 
شوال فکأنما السنة O (° ee,‏ والطبراني ً في الأوسط (۳/ ۲۹۳) 

ومن حدیث ابن ا ارج الطبرانی ؛ في الوط 5 (0٠‏ برقم »)٤٦٤(‏ قال الهيثمي (۳/ 
:(IAf‏ ف کی ين سید الارن وهو تررك 

ومن حدیث ابن عمر: أخرجه الطبراني في الأوسط (۸/ )۲۷١‏ برقم (۲۲٦۸)ء‏ قال الهيثمي ("/ 
mm u‏ 
)٤(‏ في المخطوط : «من» 


وقوله: : «الصَائِمُ الْمُتَطَوَعٌ أَمِيرٌ تِه › إن شَاءَ صَامَ » وَإِن شَاءَ لَمْ يَصمْ»' ولان المعانيّ 
التي لها كان الوم حَسَّنًا وعبادةٌ وهي ما ذكرنا موجودة في سائر الايا فكانت الايام كلها 
محلا للصَوْم» إلا اله نک و ه الصومٌ في بعضهاء ويْستَحَبٌ في البعض . 

اَم الصيام في الايا المكروهة: 

فمنهاء صومٌ يومَي العيلإء وأيّام التَشريقٍ وعندً الشافعيٌ : لا يجوز الصّومٌ في هذه 
الام وهو رواية أبي يوسفَ وعبد الله بن المَبارَك عن أآبي حنيفةء واحتَج] " بالتهي ‏ 
الواروعن الصّوم فيها وهو ما رَوّى أبو ' هريرة رضي الله تعالى عنه عن الَبيٌ ڳل آنه 
قال : «أَلاً لا توما في هَذِه الأئام فنا ايام أل وَشزب وَبعَالي” . والتهْي للتَّحريم ولأ 


(1) أخرجه الترمذي» كتاب : الصوم» باب: ما جاء في إفطار الصائم المتطوع» برقم (۷۳۲)» والنسائي 

في الکبری »)٦۰٤/۱(‏ برقم (۳۳۰۲) وقال : قال أبو عبد الرحمن لم يسمعه جعدة من أم هانئ» وأخرجه 
الحاكم »)۰٤/۱(‏ برقم »)۱٥۹۹(‏ والطیالسي .)۲۲٣/۱(‏ برقم »)۱١۱۸(‏ والدارقطني (۲/ ›)۱۷١‏ 

برقم .)٠۳١(‏ قال الحسينى : قال الترمذي : في إسناده مقال» وقال النسائي : في سنده اختلاف كثير» انظر 
البيان والتعريف (۲/ ۸۷)» وصححه الألباني في صحیح الترمذي . 
(۲) ليست في المخطوط . (۳) في المخطوط : «للنهي» . 
)٤(‏ في المخطوط : «عن أبي» . 
)٥(‏ وجدته من حديث كعب بن مالك : أخرجه مسلم» كتاب : الصيام» باب : تحريم صوم أيام التشريق› 
برقم ›»)۱١١۲(‏ والبيهقي c(1 /٤(‏ برقم .(A* ° ٠(‏ 

ومن حديث نبيشة الهذلى: أخرجه مسلم»ء كتاب: الصيام» باب: تحريم صوم أيام التشريق» برقم 
»)۱۱٤۱(‏ وآبو داود» برقم (۲۸۱۳)» والنسائي» برقم .)٤٩۳۰(‏ 

ومن حديث آم مسعود ب بن الحكم أخرجه ابن خزيمة (۳/ ۰), برقم .)۲۱٤۷(‏ والضیاء (۲/ »)٤۱۹‏ 
برقم »)۸۰٥(‏ وابن آبي شیبة (۳/ ۳۹۳)» برقم »)٠٥٩٥۹(‏ والبیهقي /٤(‏ ۲۹۸)» برقم .)۸۲٤١(‏ 

ومن حديث عقة : أخرجه أبو داود» کثاب : الصيام»› باب : صيام أيام الر بى برقم (۲414(› 
والترمذي› برقم «(VYT)‏ والنسائي› برقم »)۳٠٠٤(‏ وابن خزيمة (۳/ ۲۹۲)» برقم »)۲۱٠۰(‏ وابن 
حبان (۸/ »)۳۹٣۸‏ برقم )۳ 1°(« والحاكم (۱/ 0°( برقم (۱9۸7)» وقال : حديث صحيح . 

ومن حديث أي هريرة: أخرجه ابن ماجه» كتاب : الصيام» باب: ما جاء في النهى عن صيام أيام 
التشریق» برقم (۱۷۱۹)» وابن حبان (۸/ ۳۹۷)» برقم (۲ U‏ 

ومن حديث بشر بن سحيم : أخرجه ابن ماجه» كتاب : الصوم» باب: ما جاء في النهي عن صيام أيام 
التشريق» برقم »)۱۷۲١(‏ والدارمي (۳۸/۲)» برقم (١۱۷۷)ء‏ وابن خزيمة (٤/۳۱۳).ء‏ برقم 
(۲۹7۰)» وابن آي شیبة (۳/ »)۳۹٤‏ برقم .)٠١۲۹٤(‏ والطحاوي .)۲٤۳/۲(‏ 

ومن حديث سعد بن أبي وقاص : أخرجه الطحاوي (۲/ .)۲٤٤‏ 

ومن حديث عمرو بن العاص : أخرجه أبو داود» كتاب: الصيام» باب : صيام أيام التشريق» برقم 


e CD‏ بدائع الصنائع ج۲ 
عَيَنَ هذه الأيام لأضداد الوم فلا قى مَحَلاٌ للصَوْم . 

والجواب: أن ما ذكرنا من النْصوص والمعقول يقتضي جوارً الصّوم في هذه الأيّام 
فيُحمَل النَهْيّ على الكراهةء ويُحمَل التَعيينُ على الأب والاستحباب» لَوْفيقًا بین 
الدلائل بقدر الإمكانِ» وعندنا يكره الوم في هذه الأيام والمُستَحَبُ هو الإفطار . 

ومنها: إتباعٌ رمضانَّ بث من شرَال كذا قال أبو يوسف کانوا يَكرَهون أن ينْبعوا 
زان ا 7 ا ا E‏ 
نَع رمضان بست من شوال» وما ریت أحدامن اهل الفقه» والعلم يَّصومُها ولم بنا 
عن أحدٍ من السَلَّفٍ» وإِنَ أهلَّ العلم يَكَرَهود ذلك ويَخافودً بدعَكّه» وان يُلْحِقَ آهل 
ا 

والإتباع المكروه ”“ هو : أن يصو يوم الفِطر» ويَصْومٌ بعدّه خمسة ايام .فأمًا إذا أفطرّ 
يوم العيدِ ثم صام بعده سِتَة يام ال رودا هر و و 

ومنها: صو يوم الشف بنبَة رمضاد أو بنبةٍ مكردق أَمّا بيذ [۱/ ۱۹۹ ب] رمضانً 
فقول الَّبىّ با : «لأَيصَام ليو ِي بعك فيه أنه ِن رَمَضَا إلأتَطَؤْعًاء" وعن عمرَ 
وعثمانَ وعَليّ رضي الله عنهم أتهم كانوا يَنهَرْنَ عن صوم اليوم الذي يسك فيه من رمضادً 
ولاه يريد أن يزيد في رمضادً . 

وقد روي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال : لأ افر يومًا مَنْ رمضادً ثم أقضيّه 
أحَبّ إلى أن أزيدَ فيه ما ليس منه. 


(۲۹). ومالك ›)۳۷٦/۱(‏ برقم ( ° «(AE‏ والطبراني في الأوسط )/ 1۸1(« برقم (' (A‏ . 
ومن حديث عبد الله بن حذافة السهمي : أخرجه الدارقطني (۲/ ۲۱۲)ء برقم (۳۲)ء والطحاوي (۲/ 
«(٤‏ والطبراني في الأوسط (١/۱۷۳)ء‏ برقم .)٥٤٤(‏ 
ومن حدیث على بن آي طالب : : أخرجه الطحاوی .)۲٤۳١/۲(‏ 
ومن حديث معمر بن عبد الله العدوي: أخحرجه بن آي عام في الخاد (۲/ ٩)۷۲‏ برقم .)۷٩۷(‏ 
ومن حديث أم الفضل بنت الحارث : أخرجه الطبراني في الأوسط .)٠۳١/١(‏ برقم .)٦١١١(‏ 
ومن حديث عمر بن الخطاب: أخرجه طبرا فی انار (۱۸۸/۷)» برقم .)۷۲۳٣(‏ 
(1) في المخطوط : «صيامًا» . (۲) في المخطوط : «المكروهة» . 
٠‏ (۳) قال الزيلعى في نصب الراية (۲/ E :)٤٤١‏ 


تبس ہس( 

وأمًا النَبَةَ المَُرَدٌ ESS‏ 
إن لم يكنْ يكونٌ تَطْوْعًا فلأ النَيَ المُتَرَدّدةَ لا تكون ني حقيقة لأ لني تعيينٌ للعَمَل» 
والترَددٌ يمنَمُ التَعيينّ . 

وما صومُ يوم الشَكٌ بنيَة القَطَوع: فلا يكره e‏ واحتَجٌ بما 
روي عن التَبىّ ية أنه قال : «مَنْ صَام يَوْم السك فَقَذ عَصَى أبا القاسي»"“ 

وتقا): ما رونا عن التب اة أنه قال : «لايُصَامُ ايوم ِي بسك فيه مِن رَمَضَان إلا 
تَطومًا»» اس ستفتى التَطوعٌ » والمُستفتى يُخالف حكمُه حك المُستَفتى منه . 

اما الحديث: فالمُرادُ منه صومٌ يوم السك عن رمضان لأ المرويٍ أ التي 4لا هى عَنْ 
صَوْم يَْم السك عَنْ رَمَصَانَ وَقَالْ : «مَن ضام يَوْمٌ السك فَقَذ عَصًى آبَا الْقَاسم»“ أي : صام 
فن مضا و الف المغاب في أن الأفضل أن بطو فيه تطر عا ار نط ار بطر 
قال بعضهم : الأفضل أن يَصومٌ لما روي عن عائشة وعَليّ رضي الله عنهما أتهما كانا 
يَّصومانِ يوم الك بنَةٍ التَطَوْع ويقولانِ لان لصوم يما من شَعبانً أحَبُ إلينا من أن نمَطرَ 
يومًا من رمضادًء فقد صاما وَبّها على المعنى» وهو أله يُحْتَمَل أن يکود هذا اليومٌ من 
و أن يکود من شَعبانَ» فلو صام لدارَ الصَومٌ ب بین أن يکود من رمضانًَ› 
وبين أن یون من شَعبادّ» ولو أفطرَ لَّدارَ الفِطْرٌ بين أن يكو في رمضالٌ وبين ¿ أن یکول في 


/۳( المبسوط‎ »)٤٠٤ ٤٠۳ /١( انظر في مذهب الحنفية : الجامع الصغير (ص۳۷١)ء كتاب : الحجة‎ )١( 
.)١٤۳ /١( تحفة الفقهاء‎ (٤ ۳ 

(۲) مذهب الشافعية : أنه يكره صومه إلا أن يوافق صوما كان يعتاده» انظر : حلية العلماء (۳/ ۱۷۷١ء‏ 
۸۸ المجموع شرح المهذب »)٤٠۷-٤٠۳١ ء٤٠٠١ .۳۹۹/٦(‏ فتح العزيز شرح الوجيز ›»٤٨۹/١(‏ 
۲ -6۱9). 

(۳) أورده البخاري معلقاء كتاب : الصوم» باب : قول النبي ية : إذا «رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه 
فأفطروا»» برقم (۱۸۰۷)» وأخرجه آبو داود» برقم .)۲۳۳۲١(‏ والترمذي» برقم (1۸7)» وقال: حسن 


صحيح› والنسائي› برقم «(YT 1AA)‏ وابن ماجه» برقم (17€0()› وأبن خزيمة (۳/ € °(« برقم 


(۱۹14)› واہن حبان› )۸/ «(A01‏ برقم »)۳۵٣۸۵(‏ والحاکم (۱/ »)٥۸٥‏ برقم »)٠١٤۲(‏ وأبو يعلى (۳/ 
۸) برقم »)۱٦٤٤(‏ والبزار /٤(‏ ۲۳۱)» برقم »)۱۳۹٤١(‏ والطحاوي (۱۱۱/۲). 

. لم أقف عليه‎ )٥( في المخطوط : «روي».‎ )٤( 

(7) سبق تخرججه قریبًا . 


م بان لسا ع __)> 
شَعبانً» فكان الاحتياط في الصّوم . 

a I o a 
يوم السك فإذا جاءه مُستفتٍ عن صوم يوم السك آفتاه بالإفطارٍ وشَربَ من الكوز بين‎ 
يدي المُستفتي» وٳٍٽما کان مَل كذلك لاه لو افتى بالصوم لاعتاده الاس فيَخاف أن‎ 
. يلحَقَ بالفريضة‎ 

وقال بعضهم: يُصام را ولا بى به العوامٌ للا يَظلّه الجُهّال زيادةٌ على صوم 
رمضانّ هكذا روي عن آبي يوسف آنه اسثفْتيّ عن صوم يوم السك فأفتى بالفِطر ثم قال 
للمستفتي تعال فما دنا منه أخبره سرا فقال : إِنّي صائم . وقال بعضهم : يَنَْظْرُ فلا يضوم 
ولا يمُطِرٌ فان تبي قبل الزوالء آله من رمضان عَرَمّ على الصومء أفطرَ لما 
روي عن رسول الله ياء آنه قال : «أضبٍځُوا ؤم السك مُفْطرين مَلَومِين“ ‏ ائ راک 
ولا عَازِمِينَ عَلّى الصَوْم » إلا إا كاد صَائِمًا قَبْلَ دَلِكٌ فوَصَلَ يوم السك به . 

فا ا م ال مو ار در ی اا که لك ا وان دك صر ان 
يَصْومُه قبل ذلك فلا باس به لما روي عن الب بل آنه قال : «لا تَتَقَدَمّوا الشَهْر بيَؤْم وَلا 
ومين إلا أن يُوَافِقَ ذلك صَومًا كان يضوم أَحَدك . ولان استفبال الشهر بيوم» أ E‏ 
يوهِم الريادة ة على الشهر ولا كذلك إذا واقَقَ صومًا كان يَصومُه قبل ذلك لأنه لم يستقبلِ 
الشهرَ ولیس فيه وهم الريادة. وقد رُوِيَ ن رَسول الله يا كان يَصِل شَعْباد برَمَّضَانّ. 


ومنها: صومٌ الوصال» لما روي عن التب ب آنه قال : « لا صَام مَن صَام الدَهْرَ»" وَرُوِيّ 


)١(‏ لم أقف عليه. 
(۲( خر جه البخاري› کت الصوم» باب : لا يتقدم رمضان بصوم يوم ولا يومین › برقم (€ ۱۹۱( 
ومسلم»› کتاب : الصيام› باب : لا تتقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومین › برقم (۱۸۲). والترمذي»› 
برقم »)٦۸٤(‏ وقال: حسن صحيح › وابن آبي شيبة (۲/ »)۲۸١‏ برقم »)۹۰۳7٦(‏ والطيالسي (۱/ ›)۳۱١‏ 
برقم )۳711؟(« والدارقطني (0۹/۲). 
(۳) صح هذا الحديث عن عدد من أصحاب النبي ياء ومن ذلك : 

حديث عبد الله بن عمرو بن العاص : أخرجه البخاري› کات الصوم» باب : صوم داود عليه 
السلام» برقم «(YAVA)‏ ومسلم»› > کتاب : الصيام› باب : النهي عن صوم الدهر› برقم (۱۱۹). وابن 
ماجه برقم .)۱۷۰١(‏ وابن خزيمة (۳/ ۲۹۵)» برقم (۲۱۰۹). 

ومنه حدیث عمران بن حصين : اخرجه ابن حبان (۸/ )۳٤۸‏ برقم (۳۵۸۲)ء والطبرانی (۱۸/ ۱۱۳)ء 
برقم (۱). 


کبس ري 


چو ر 


آنه ّى عَنْ صَوْم الوصًال سر أبو يوسفَ ومحمَدٌ رحمهما الله الوصال بصوم يومَيْنِ 
ا ila NY‏ "“ رمان الفِطرء وهو الليلء الال 

: «ٳذا قبل اللْيل مِن هَهُتا وَأذبَرَ اهار مِن هَهُتا فَقّذ أَفْطْرَ الصَابِمُ اكل › أو لَمْ يَأكُل»" وقيل 
في تفسير الوصال: أن يَصومٌ كل يوم من السَنةٍ دود ليله » ومعنى الكراهة فيه :أن 
[فلك] ”“يُضْيمه عن أداء الفرائض» والواجبات وده عن الكسب الذي لايد من 


ولِهذا روي آنه لَمَا نَهّی رَسُول | لله ي عَنْ الْوصًال وَقِيل لَهُ: اك توصل يا رَسُول الل 


ومنه حدیث أي فتاأدة : خر جه أبو داود» کتاب : الصوم» باب : في صوم الدهر تطوعًاء برقم 
»)۲٤٤٥(‏ والترمذي› برقم (۷1۷). وقال : حسن»› والنسائي› بر برقم (۲۳۸۷)» وابن حبان (۸/ »)٤۰۳‏ 
برقم »)۳۹٤۲(‏ وابن آبي شيبة (۲/ ۳۲۷)» برقم .)۹٥٥۱(‏ والبیهقي ,)۲۸٦ /٤(‏ برقم (۸۱۸۲). 

ومنه حديث مطرف عن آبيه : أخرجه النسائي» كتاب : الصوم» باب: النهي عن صيام الدهر» برقم 
(۳۷۹). وابن خزیمة (۳۱۱/۳)» برقم »)۲٠٠١(‏ والطيالسي »)٠١٩/۱(‏ برقم »)۱۱٤۷(‏ وأحمد» 
برقم .)۱۹۳٤۷(‏ 

ومنه حدیث عبد الله بن شداد وآبي: أخرجه ابن أبي شيبة (۲/ ۳۲۷)ء برقم .)۹٥٤٩(‏ 

ومنه حدیث ابن عباس : أخرجه الطبراني ٠)٠١ /1١(‏ برقم (١۹۷١۱)ء‏ وقال الهيثمي في المجمع 
(۳/ ۱۹۳): فيه عبيدة بن معتب وهو متروك. 

ومنه حديث أسماء بنت يزيد : أخرجه أحمدء برقم (۲۷۹۱۷)» a‏ برقم 
(۲۲۸7). والطبراني .)۱۷۹/۲٤(‏ برقم .)٤٥۲(‏ وقال الهيثمي في المجمع (۳/ ۱۹۳)ء فيه ليث بن أبي ٠‏ 
سليم وهو ثقة ولكنه مدلس . 

ومنه حدیث عمر بن الخطاب : خر جه ہو یعلی (۱/ »)۱۳٤‏ برقم .)۱٤٤(‏ 
(۱) وجدته من حدیث انش" خر جه البخاري»› کتاب : الصوم» باب : الوصال» برقم »)۱۸٦۰(‏ وابن 
حبان (۸/ »)۳٤١‏ برقم )۳٥۷٤(‏ . 

ومن حديث أبي هريرة: أخرجه مسلم» كتاب : الصومء باب: النهي عن الوصال في الصوم» برقم 
(۰)۱۱۰۳ وابن حبان (۸/ »)۳٤۲‏ برقم .)۳٥۹۷٩(‏ 

ومن حديث عائشة: أخرجه مسلم» كتاب: الصوم» باب: النهي عن الوصال في الصوم» برقم 
(۱۱۰۵)» وآبو داود برقم (۱۲۸۰). 

ومن حديث ابن عمر: أخرجه اپو داود» كتاب: الصوم» باب : الوصال» برقم »)۲۳٠۰(‏ وابن 
eT‏ ۰ برقم .)۳۹٤(‏ 
(۲) في المخطوط : «لوجود». 
( ار البخاري» كتاب: الصوم» باب: : متى يحل فطرٌ الصائم» برقم .)۱۸٥۳(‏ بلفظ «وإذا أقبل 

الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم»» وأخرجه مسلم» كتاب: 
الصيام› يات : بيان وقت انقضاء الصوم وخروج النهار» برقم »)۱٠٠١(‏ رمدي برقم :)٩۹۸(‏ وقال : 
حسن صحیح › والدارمي»› برقم (* ۷°(« من حديث عمر بن الخطاب مرفوعًا. 
)٤(‏ ليست في المخطوط . 


EEE CD 
قال ”“: «إئي ّث كَأَحَدِكُمْ . إِني أبيث عِند رَبْي يُطْمِمُنِي وَيَسْقِينِي» شار إلى المْحْصَّص‎ 
وهو اختصاصه بقَضل قوَة النبوّة.‎ 

وقال بعض الكُقَهاء: مَنْ صامّ سائ الام وأفطرَ يوم الِطرٍ » والأضحَى وأيامٌ التشريتق لا 
يدخل تحت نَهْي صوم الوصالِ» ورد عليه أبو يوسف فقال: ليس هذاعندي» كما قال 
والله أعلم /١[‏ ١٠۲آ]‏ هذا قد صام الذَهْر كآنه أشارَ إلى أن النَهْيّ عن صوم الذهر ليس 
ا ي ض» والواجباتِ ويُقّيِده عن الكسب 
ويوّدي إلى التبسّل الملهيٌ عنه واللة أعلَمٌ. 

اما صومٌ يوم عَرفة؛ ففي حى غير الحاجٌ مُسَحَّبٌ» لكفرة الأحاديث الواردة بالتذب إلى 
صومه› لال قغیلا على غير نامء و وكذلك في < خی الحاج إن کان لا يُضيفه عن 
الوقوفِ» والدعاء لما فيه من الجمع بين القربنَيْنِ ون كان يُصَيِفه عن ذلك يكر ه لان 
E e E‏ 
فقلة الؤقرف والدغاء قي لا تدرك فى ى عا َة الٽاس عاد إلأفي العُمُرِ مر 
واحدة فکان إحرارٌها أولى 

وَكَرِهَ بعضهم صومٌ يوم الجُمُعة بانفِراده» وكذا يوم الاثسَيْنِ يُن» والخميس» وقال 
عامتّهم O EWTE‏ الأيَامٌ من الأيام الفاضاة فكان تعظيحها بالصّوم مُستَحبًا» 
ویْکرّه صوم يوم السبتِ بانفِراده» لأنه تَشَبةٌ باليهود» وكذاصوم يوم N‏ 
E E E‏ َشَبةٌ بالمجوس .وكذا صومٌ الصَمْتِ وهو أن يمك عن الطعام» 
والكلام جميعًاء لأ اللي هة نَهّى عَنْ ذلك ولاه تشب بالمجوسٍ 

E‏ ولم يكرَهه عامَنّهمء 
لاله من الأيام الفاضلةء فیْستَحبٰ سحب استدراك فضيأتها بالصّوم . 


(۲) وھ و س ,و 9 
وما صومٌ يوم وإفطارٌ يوم: [فهو] EE‏ وهو صوم سينا داود ئة كان يصوم 


يومًا ويُفُطِرٌ يومًاء ولاه أشَقٌ على البدنِء إِذِ الطْبْمُ ألوف» وقال ڳل : «خَير الأغْمَال 
أَخْمَرْمَا» أ ي : آشَقّها على البدنِ» وكذا صومٌ الأيام البيضٍ لكثرة الأحاديثِ فيه» منها ما 
رَوَيْنا عن النبي يي أنه قال : «مَن ضام ئة ام من كل شه النالِك َشَرَ وَالرًابع عَشَرَ › 


. في المخطوط : «فقال». (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 


کبس سر( 


وَالْخَامِسَ عَشَرَ فَكَأئمَا صَامَ السََةَ كُلَها»“ . 

وما صوم الدَيِن: فالأيا ها مَل له [ويجوڙ في جميع الايا آ ا يام يومَي 
الفطر› والاضحَى» وآيَام التشريتي» ووم الك أمّا ما سرّى 1 السك فلررد دالت 
عنه» والتَهْيْ وإ كان عن غيره» أو لغيره فلا شك أن ذلك الغيرَ يوجَدُ بود الوم في 
هذه الأتا» فأوجب ذلك تفصانًا فيه والواجبٌ في ذه صومٌ كال فلا يتأدًى بالَاصِ» 
وپهذا بين بُطلان اح قولي الشافعيٌ في صوم المُنعة إنه يجوز في هذه الايا لأ النهِي 

عن الوم في هذه الايا عام يتناَل الصياماتِ كُلّهاء فيوجِبٌ ذلك تفصانًا فيه والواجِبُ 
في ذْمَيّه كامِل فلا ينوب الاق عنه. 

واا يوم الشك: فلانه یُحْتَمَّل أن یون من رمضانَ ویُحَمَل أن یکول من شَعبانً فان كان 
من شعبانَ یکو قضاء» وإِنُ کان من رمضانً لا يكونٌ قضاء» فلا يكونٌ قضاءَ مع السك . 

وهل يصح النذرُ بصوم يومَيْٰ العيِ وأا التشريت؟ 

رَوّى محمد عن أبي حنيفة آنه يَصِح نره لكنَّ الأفضل i‏ 
أحَرَء ولو صام في هذه الأيام يود مُسيكًاء لته يخر عنه ‏ النَذْرٌ أله أوجب 
a‏ 

وروی آبو يوسف عن آبي حنيفة : آنه لا صح تَذْره ولا رمه شيء» وهکذا رَوَی ابن 
المُبارَكِ عن أبي حنيفة» وهو قول زُفرء والشافعيّء والمسالة مَبنيةٌ على جوازٍ صوم هذه 
الام وعَدَم جوازه» وقد مرّثْ فيما تقَدَمٌ. 


ww 


ولو شرَعَ في صوم هذه الايّام ثم أفسده لا يلزمه القضاءٌ في قول أبي حنيفةء وعند آبي 
توف ومد يلرمة. 

وجه قولهما: إل الشروعَ في التَطوع سب الؤجوب کالنذر فإذا وجب المضىٌ فيه وجب 
القضاء بالإفسادء كما لو شَرَعَّ في التَطوع في سائر الأيام ثي أفسده» ولأبي حنيفة : أنَ الشروع 
ليس سببً الؤجوب وضعًاء وإنّما الوْجوبٌ يَْبْتُ ضرورة صيانة للمُوَّدّى عن البْطلانِء 
والمَوّدّى ههنا لا يجب صيائّه لمكانِ التّهي» فلا يجب المَضيٌ فيه » فلا يضمن بالإفسادِ. 


(۱) سبق تخرجه . (۲) ليست في المخطوط . 
(۳) في المخطوط : «عن» . )٤(‏ زيادة من المخطوط . 


ema ye 


ولو شرَعَ في الصّلاةٍ في أوقاتِ مكروهة فأفسدها ففيه روايتانِ عن أبي حنيفة 

في روايةٍ: لا قضاءَ عليه كما في الصوم. 

وفي رواية: عليه القضاء بخلافِ الصوم» وقد ذكرنا وُجوة الفرقٍ في كتاب الصَلاق 
والله أعلم . 

واا صومٌ رمضان؛ فوقتّه شهرٌ رمضان لا يجوز في غيرٌه» فق الكلامٌ فيه في موضِعَيْنِ : 

احدهما: في بيانٍ وقتِ صوم رمضان . 

E 

اما الأول AS‏ : (قمن سد منم نهر 
ينه [البقر: :] أي : فلْيَصّم في الشهرء وقول النبى َي : «وَصْومُوا شهْركمْ» ااا 
في شهركم لأن الشهرّ لا يصام وإنّما يصام فيه 

اوها ان ا و ون کا الا ا ى 
الالء ون ات۱1 ۲۰ تا ممه عرف باگمال شان : ثينَ يومًاء لقول النبيّ 
: «صومُوا رذع وأفطروا لرؤمه إن ع عَلَيكم قأغيلواشغبًان؛ ُلاَثِينَ يَوْمَا ثم 
ا وكذلك إن عُمٌ على الاس هلال شوَالٍ a‏ 
الأصل بقاء الشهر وكمالّه فلا يرك هذا الأصل إلاًبية بيَقين على الأصل المعهود أن (ما 
ا ن لا یزول إلا بيقين مثله . 

فان كانت التماء مُضحية ورآى الاس الهلالّ صاموا وان شهد واجِدٌبرؤية الهلل لا 
a‏ عة يقَحٌ العلمٌ للقاضي بشهادتِهم ٠‏ في ظاهر الرٌّواية ولم يدر 
في ذلك تقد 

ا در عد د الجاع بعددارجال] ‏ القسامة خم رجا 


(۱) سبق تخرججه . (۲) ليست في المخطوط . 

(۳) أخرجه البخاري» كتاب: الصيام» باب : قول النبي هة : «إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رآیتموه 
فأفطروا»› برقم ( 11°(« ومسلم»› > کتاب : الصوم» باب : لا مدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين 
)1°۸1( والترمڏذي› برقم »)1۸٤(‏ وقال : N‏ 

. في المخطوط : «الثابت». () زيادة من المخطوط‎ )٤( 


کبس ر7 


وعن حَلّفِ بن ايوب آنه قال خمسوائة» ببلخ قليل وقال بعضهم : ينبغي أن یکونٌ من 
کر س اف وا او انان وروق ال عر ای جدف رج اال فال ان 
[يقَبّل فيه شهادةٌ الواجِدِ العذل”"“ وهو أحذ قولي الشّافعيّ رحمه الله تعالى» وقال في قول 
E‏ 

وجه رواية الحسَن ۔ رحمه الله تعالى.: أن هذا من باب الإخبارٍ لا من باب الشهادة» بدليل 
أنه قبل شهادةٌ الواجِدِ إذا كان بالسّماء ء عِلَّةٌ ولو کان شهادة لما فل ء لأنّ العدَد شرطً في 
الشهاداتِ وإذا كان إخبارًا لا شهادةً فالعدَدٌ ليس بشرط في الإخبار عن الذياناتِ وإِنّما 
ُشْتَرَطٌ العدالةٌ فقَط» كما في رواية “ الإخبار عن طهارة الماء ونجاسَيّه ونحو ذلك . 

وجه ظاهر الرواية: أن حَبَرَ الاد العذل إِنّما يُقبَل فيما لا يُكَدَبُه الظَاهرٌ وههنا الظَاهرُ 
EET‏ ب مُساواة جَماعة لا يحصو إيّاه في الأسباب الموصّلة إلى 
ا دلیل کلبه» E SS‏ 
عة لأنَ ذلك يمت التساوي في الرَؤية لجواز أ قطعة من الغيم انشَمَّتُ فت فظهر الهالذل فرآه 
[واجد] ثم | سَتَرَ بالغيْم من ساعَيِه قبل A NTC OT TE‏ 
الور أو من خارج الوصْرٍء وشهدَ برؤيةٍ الهلالٍ أنه لا ثبل شهادَنّه في ظاهر الرواية. 
وذكر الطحاوي آنه قبل . 

اروت اتحاي او الا ا ل روا امرف القيرر 
والخفاء لصَفاء الهواء ارح المِصْر فتختَلِف الرَؤيةٌ. 

وجه ظاهر الزواية: أن المطالِعَ لا تختَلِفٌ إلا عند المسافة البعيدة الفاجشة» وعلى هذا 


(1) انظر في مذهب الحنفية : الأصل (۲/ ٠۳٠۹‏ ۳۲۸) ختصر الطحاوي (ص٦٥١)»‏ المبسوط (۳/ ١٤٠)ء‏ 
متن القدورى (ص٤۲)ء‏ تحفة الفقهاء ٠.٠٤٠ /١(‏ ١٤۳)ء‏ فتح العزيز مع الهداية (۲/ ٤٠۳۲ء .)٠٠١‏ 
(۲) ليست في المخطوط . 

(۳) مذهب الشافعية : في أحد قولي الشافعي : يقبل قول الواحد»ء وفي القول الآخر : لا يثبت إلا بشاهدين 


(في رؤية الهلال)ء انظر: الأم (۲/٤۹)ء‏ مختصر المزني (ص٦٥)ء‏ حلية العلماء )| (\o1 l0‏ 
اللجموع شرح المهذب )7 ¥0 (YA YAY cYTVY (TY‏ 
)٤(‏ زاد في المخطوط : «الأخبار و). )٥(‏ ليست في المخطوط . 


)٦(‏ في المخطوط : في . (۷) في المخطوط : «و». 


الرَجُل "الذي أ E‏ 
عنده فإ شهد فرَد الإمامٌ شهادَتّه ثم أفطر يقضي لاه أفسد صومٌ رمضانَ في رَعيه 
عامل ماله وهل تلرمه انار 

قال اصحابنا: لا تَلْرمه" . 

وقال الشافعيئ: تَلْرَمه إذا آفطر بالچماع“» وإ أفطر قبل أن يرد الإمام شهادَتّه فلا رواية 
عن أصحابنا في وُجوب الكقارة. 

واختلف المشايخ فيه» قال بعضهم : تجبٌ . 

وقال بعضهم : لا تجبٌ. 

وجه قول الشافعي: : آنه أفطرَ في يوم عَلِمَ آه من رمضان لوجود دليل العلم في حَقَه وهو 
الرَؤْيةٌ وعَدَمّ علم غيره لا يقدَحُ في عليه فيْوَاخَدُ بعليه» فوب عليه الكقّارةء ولِهذا 
ی ا 

(ولتًا): آنه آفطرَ في يوم هو من شعبان» وإفطارٌ يوم [هو] ' e‏ 
الكمًارة وإّما قلنا ذلك لال كوه من رمضاد إّما يعرف بالرَؤية إذا كانت الما مصحية 
NR N TG ET‏ ا في التََدِ مع 
سَلامة الآلاتِ دليل عَدَم الرَؤيةء وإذا لم تَفْبْتٍ َثبْتٍ الرَؤية لم يَنْبّث كول اليوم من رمضادًء 
یبقی من شعبا» والکمّارة لا تجبُ بالإفطار في يوم هو من شعباد بالإجماع. 

واشا جوب الضوم عليه فمَننوع» فإ المُحَفَقينَ من مشايخنا قالوا: لا رواية في 
جوب الصوم عليه وإنما الرّواية أنه يوم وهو محمول على النَذْب احتياطًا. 
a N,‏ 


. في المخطوط : «بالرجل» . (۲) في المخطوط : «(فيقابل)‎ )١( 

)١/٤۷٤( )(‏ انظر في مذهب الحنفية : الأصل (۲/ ۹4۹٠ء‏ ١٠٠)ء‏ المبسوط (۳/ ٤٦ء‏ ١٠)ء‏ تحفة الفقهاء 
)۳١١/١(‏ فتح القدير مع الهداية (۲/ ٠۳۲١‏ ١١۳۲)ء‏ البناية مع الهداية (۳/ .)٠۲٤-٦۲۲‏ 

)٤(‏ مذهب الشافعية : إن جامع في اليوم الذي ردت فيه شهادته برؤية الهلال وجبت عليه الكفارةء 
انظر : حلية العلماء .)۱١۹١ /١(‏ المجموع شرح المهذب /٦(‏ ۳۳۷) فتح العزیز .)٤٥١ ٤٤۹ /٦(‏ 
)٥(‏ فى المخطوط : «وجب». (7) ليست فى المخطوط . 

(۷) في اللخطوط : «الرؤية». (۸) في المخطوط : «لأن». 


ولو صامٌ هذا الرْجْلٌ وأكمَلَ ثلاثينَ يومًا ولم يُرَّ هلال شوَّال فإِنّه لا يُمَطِرٌ إلا مع الإمام» 
وإِنْ زاد صومّه على ثلاثينَ لأا إّما أمرناه بالصّوم احتياطًاء والاحتياط ههنا أن لا يُفُطرَ 
لاحيٍّمال أن ما رآ لم يكنْ هلالاً بل كان خَيالاً فلا يُقْطِرٌ مع الشك» ولأته لو أفطر لَلَجِقَّه 
الكَهْمةٌ لمُخالمَيّه الجماعةء فالاحتياط أن لا بطر . 

وإِنْ كانت السّماء مُتَعَبّمة تمَبَلٌ شهادةٌ الواحِدِ بلا خلافي بين أصحابناء سَواءٌ كان حرا 
أو عبداء رجلا أو امرأةّء غير محدودِ فی قَذْفٍ» أو محدودا تائبًاء بعد أن كان مسلمًا 
عاقلا بالئًا عَذلاً" . وقال الشافع فى أحدقوليه: لا قبل إلا شهادة رجلين عَذلين 
اعتبارًا بسائر الشهادات " . 

(وتتا): ما رُوِيّ عن ابن عباس رضي الله عنهما أ رَجُادٌ جَاء إلى رَسول الله ي /١‏ 
١‏ قَمَالَ: صرت الْهلل » َال : «أَتَضْهَد أن لا لَه إلا الله وَأ مُحَمْدَا رَسول اللّه؟» 
قال : نعم ال «قُمْ ا بال قادن ِي الئاس فَلْبَصومُواعُدَا» ء ذا رسو الله عل 
شهاد الواحدِ على هلال رمضانً . ولا في رسول الله يا أسوةٌ حَسنة» ولان ھال 
بشهادة بل هو إخبار» بدليل أن حكمّه يُلْرِمٌ الشَاهِد وهو الصَومٌ وحكمٌ الشهادة لا يلزِم 
الشَاهِدّء والإنسادٌ لايُكَهَمْ في إيجاب شيءٍ على نفسه» فدَّل أنه ليس بشهادةٍ بل هو 
إخبازء والعدَدٌ ليس بشرط في الإخبارء إلا اله إخبارٌ في باب الدَينِ فيْشْتَرَط فيه الإسلامء 
والعقلٌء والبُلوعٌ» والعدالةٌ كما في رواية أخبارٍ. 
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وذكر الطحاویٌ فى مختصره: آنه يُمَبَلْ قول الواجِدِ عَدلا كان» أو غير عدل» وهذا 


)١(‏ انظر في مذهب الحنفية : الأصل (۲/ ۳٠١-۳۰۵‏ ۸) ختصر الطحاوي (ص ٥ه »)٥١‏ المبسوط 
)١۳۹ ٩٤ /۳(‏ متن القدوري (ص٤۲)ء‏ تحفة الفقهاء (١/١٤۳)ء‏ فتح القدير مع الهدية (۳۲۲/۲› 
۳) البناية مع الهداية (۳/ .)١۲۷ -٦۲٤‏ 

(۲) مذهب الشافعية: قال النووي في الملجموع : في الشهادة التى يثبت ا هلال رمضان قولان: 
أصحهما: يثبت بعدل وهو نصه في القديم › والثاني : لا يقبل في رؤية هلال رمضان إلا شهادة عدلين؛ . 
انظر : الام (۲/ .)٩٤‏ ختصر المزني (ص٦٥)ء‏ حلية العلماء (۳/ ١٠٠٠ء »)٠١١‏ المجموع شرح المهذب 


.)۲۵۸ ۲۵۷ ۲٥۳ -۲٣١ /٦( فتح العزیز‎ (€ A VV CV CVO N) 


(۳) أخرجه أبو داود» كتاب : الصوم» باب : شهادة الواحد على رؤية هلال رمضان» برقم »)۲۳٤١(‏ 
والنسائي› برقم ()11۳؟(« والدارمي› برقم (۱۹۹۲)» وابن خزيمة «(*A/Y)‏ برقم (۳). واہېن 
حبان (۸/ ۲۳۰)» برقم »)۳٤٤٩(‏ وابن الجارود (۱۰۳/۱)» برقم (۳۸۰)» وآبو يعلى »)٤١۷ /٤(‏ برقم 
»)۲٥۲۹(‏ والدارقطني »)۱٥۸/۲(‏ برقم (۸)» من حدیث ابن عباس مرفوعًا» وضعفه الألباني . 


خلاف ظاهر الرّوايةء إلا أنه يُريدٌ به العدالة الحقيقيةًء فيستَقيمُ لان الإخبارً لا ثُشْتَرَطُ 
العدالة الحقيقية بل يكتفى فيه بالعدالة الظاهرة والعبدء والمرأةٌ من أهل الإخبار. 

ألا ترى أنه ضحت روايتّهما؟ . وكذا المحدود في القذف فان أصحابَ رسول الله بل 
قبلوا إخبار أبي بكرةً وكان محدودا في قَذف . 

ورَوّى أبو يوسفَّ عن أبي حنيفة : أن شهادَته برويةٍ الهلالِ لا نبل ء والصحيح آنها قبل ء 
وهو رواية الحسن عن أبي حنيفةًء لما ذكرنا أن هذا حَبَرٌ وليس بشهادةء وخَبره مقبولٌ. 

وبل شهادة واجِلٍ عَذلٍ على شهادة واجِدٍ عَذْلٍ في هلالِ رمضادً بخلاف الشهادة على 
ا انها لا قبل مالم يَشْهَذْ على شهادة رجل واجِدٍ رجلاِ» آو 
وجل افر انان ف دک أن هذا من باب الإخبارٍ لا من باب الشهادةء ويجوز إخبارٌ رجل 
عَدل عن رجل عَدُلٍ كما في رواية الأخبارِء ولو رَد الإمام شهادة الواجدِ لتَهُمة الست فاه 
يَصومٌ ذلك اليم لأنّ عندّه أن ذلك اليم من رمضادً فيوّاحذ بما عندّه. 

ولو آفطرّ بالماع هل تَلرَمه ا ا الذي ذکرنا. 

وما هلال شؤال: فإِنْ كانت السّماء مُصْحية فلا يُقَبَل فيه إلا شهادةٌ جَماعة يحص © 
العلمٌ للقاضي بخْبَرهم كما في هلال رمضاد ٠"‏ كذا ذكر محمد في نوادر الصّوم. 

وروی الحسَنْ عن آبي حنيفة أنه نه يِقَبّل فيه شهاده رجلین > أو رجل وامرآتيْن سواءٌَ کان 
بالسّماءِ غ > أو لم يكن A EE‏ 
الواجِدِ العذلٍ سَواءٌ كان في السّماءِ عة > أو لم يكنْ» وإِنٌ کان بالسّماء ء عِلَهٌ فلا تقَبَلْ فيه 
PN E E RE‏ 
قذي كما في الشهادة ذ في الحقوق» والأموال» > لما روي عن ابنِ عباس وابن عمرَ رضي 
لله عنهم انما فالا : إل رسول الله بلا أجاز شهادةٌ رجلي واج ج على رُؤْية هلال 
EY‏ وكان لا يُْجِيٌ الإفطارً إلا بشهادة رجلين . ولان هذا من باب الشهادة. 
() في المخطوط : «يقع». (۲) زاد في المخطوط : «لما بينا في هلال رمضان». 
(۳) وجدته من حدیث ابن عمر مرفوعاء آخرجه الدارقطني .)۱١۹/۲(‏ برقم (۳)ء والطبراني في الأوسط 


كما في مجمع الزوائد (۳/١٤٠)ء‏ وقال الهيثمي : فيه حفص بن عمرو الأربلى وهو ضعيف» والبيهقي /٤(‏ 
۲/) برقم )۷۷٩۸(‏ . 


ومن حدیث ابن عباس مرفوعًا: آخرجه الطبراني (۱۱/ ۷٥۲)ء‏ برقم .)۱۱١١4(‏ 
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الا ترى أنه لا يلرم الَاهِدَ شي« بهذه الشهادة بل له فيها "َف وهو إسقاط الصوم عن 
N O ALO‏ فيه العدَد نميا للنَهُّمة بخلافي هلال رمضانً فإن هناك لا 
تهُمة إذ الإنسان لا يُتَهَمُ في الإضرار بنفسه بالتزا م الصوم» فان عُمٌ على الاس هلال : شال 
فان صاموا رمضادً بشهادة شاهِدَيْنٍ أفطروا بمام الِدّةٍ " ثلاثينَ یوما بلا خحلافيء لأنّ 
قولّهما في الفِطر يبل . 

وإِنْ صاموا بشهادةٍ شاهِدٍ واجِدٍ» فرَوّى الحسَنُ عن أبي حنيفة أنهم لا يُمُطرونَ على 
شهادَتِّه برُؤيةٍ هلال رمضان عند كمال العدَدِء وإ وجب عليهم الصَومٌ بشهادته فثبتتِ 
الرّمَضانيّة بشهاكته في حى الصوم» لا في حَقّ الِطرِء لأنه لا شهادة له في الشرع على 
الفطر .ألا تری أنه لو شد وخدّه مقصًودًا لا ثبل » بخلافِ ما إذا صاموا بشهادة شاهِدَيْن 
لأ لهما شهادة على الصّوم» والفِطر جميعًا. آلا ترى لو شهدا برو ية الهلالِ تَقَبَل 
ااا( وجرت الو عي هاده بطري الخال رالا ةا 
في أن لا يُمُطروا بخلافِ ما إذا صاموا بشهادة شاهِدَيْن» لأن الوؤْجوبً هناك ثبت بدليل 
مُطلي» فيظهرٌ في الصوم» والفِطرِ جميعًا . ۰ 
وروی ابن سماعة عن محمد محمَدٍ: نهم مَُطِرود عند مام العدَدء فأورد ابن سماعة على 
محمَّدٍ إشكالاً فقال : إذا قَبلْتَ شهادة الواحِدِ في الصّوم تَفُطِرٌ على شهادَتِه ومتى أفطرْتَ 
كال ال ول ا دا ت ل الاخ وال ب امان اد ها 
اليوم من رمضاد؟ فأجاب محمَّدٌ رحمه الله فقال : لا أتَهِمُّ المسلمَ أن يتَعَجَلٌ يومًا مَكان 
يوم» ومعناه أ الظّاهرَ أنه إن كان صادقًا في شهادَتِه [۱/ ١١۲ب‏ ] فالصَومٌ وقَعَ في وَل 
الشهر فيُحْتَمٌ بكمال العدَدٍِ. 

PPN E E E 
بل بمُْتَضصّى الشَهادة . وقد يمْبْتُ بمُفََْضصّى الشيءِ ما لا يفْبْتٌ به مقصودًا كالميراثِ بحكم‎ 
` ا ابت أله يظهرٌ بشهادة القابلة بالولادة وإ كان ا تاها داي‎ 
والاسيشهادٌ على مذهبهما لا على مذهب آبي حنيفةً لأنّ شهادة القابلة بالولادة لا ثبل‎ 


(1) في المخطوط : «فيه». (۲) في المخطوط : «فشرط). 
(۳) في المخطوط : «العدد». )٤(‏ في المخطوط : «لوجوب). 


في حى الميراثِ عنده . 

واما هلال ذي الججُة: فان كانت السّماء [م مُضحية] ”فلا يبل فيه إلا ما يبل في 
رما ھال رال وو م كرا وان كان لماوعل ف فال اسحا ا 
شهادة الواجدِ. 

وذكر الكَرْخيٌ آنه لا يبل فيه إلا شهادة رجلينء وور اي ل وال 
لاله يل بهذه الشهادة حكمٌ شرعيّ وهو جوب الأضحية على التاس فشر 2 ERS,‏ 
والصحيح: هو الأول لألّ هذا ليس من باب الشهادة بل من باب الإخبار. ألا ترى أن 
الأضحيَةٌ تجبٌ على الشَاهِدِ ثم َعَدّى إلى غيره فكان من باب الخبرٍ ولا يُشْتَرَطٌ فيه العدَد. 

ولو رأوا يوم السك الهلال بعد الرّوال أو قبلّه فهو للَيْلة المُستقبَلة في قول أبي حنيفة 
و محمَلٍِ ولا يكون ذلك اليومٌ من رمضال0ٌ . 

وقال ابو يوسف؛ إن كان بعد الرّوالٍ فكذلك وإِنُ كان قبل الرّوال فهو للَيْلة الماضية 
ويكونٌ ذلك اليومٌ من رمضادً» والمسألة مختلفةٌ بين الصحابة . 

وروي عن عمرَ واب مسعود وابن عمر واس مثل قولِهما . وروي عن عمرَ رضي الله 
روا حت ول وهو قول عَلىّ وعائشة رضي الله عنهما . وعلى هذا الخلاف 
هلال شوًالي إذا رأوه يوم السك وهو يوم التَلاثينَ من رمضاد قبل الرّوال أو بعده فهو للَْلة 
المستقبلة عندهماء ويكون اليومٌ من رمضادًء وعنده إن رأوه قبل الرّوالي يكو للَيْلة ) 
الماضية ويكونٌ اليومٌ يوم الفِطرء والأصل عندَهما أنه لا يعبر في رُؤْية الهلالِ قبل الرّوال 
ولا بعدّه وإِنما العِبْرةٌ لرؤيته بعد غروب الشمس» وعنده يعتبَرٌ. 

وجه قول ابي يوسف؛ إن الهلال لا يُرى قبل الرّوال عادةّء إلا أن يكو لليلتيْن» وهذا 
يوب كول اليوم من رمضانَ في هلال رمضانًء وكونّه يوم الفِطر في هلال شرا . 

ولهما: قول التَبىّ ب : «صُومُوا لِرُؤْيته وَأفطروا روت أ مر بالصوم» والفِطر بعد الرَؤية 
وفيما قاله أبو يوس ف يتدم جوب الصوم» والفطر على الرَؤية وهذا حلاف التّص . 

ولو أن أهل مِصْر لم يروا الھلال فأكمَّلوا شعبانَ ڈ ثينَ يومًا ثم صاموا وفيهم رجل صامَ 


(1) ليست في المخطوط . a O)‏ 


يوم الك بنيَةٍ رمضانً ثم رأوا هلال شوال عَشية E SG‏ 
المطر يسعةٌ وعشرينَ يومًا وصامّ ذلك الرَّجُل ثلا ثينَّ يومًا فأهل الِصْر قد أصابوا وأحسَنوا 
واساء ذلك الرَجُلُ واخطا لأئه حالف السَة إذ السَنَّة أن يُصام رمضاد لرُؤية الهلال إذا 
كات الا هة ا ها غار ا برا كا نط الحا .وقدعَمِل أهل 
اليضر بذلك وخالفَ الرَجُل فقد أصابَ أهل المضر وأخطًا الرَجُل ولا قضاء على أهلِ 
المِصْر لان الشھرَ قد یکونْ ڈ 1 ین یوما وقد یکول تسعة وعشرینَ یوما لقول النبي بي : 
«الشهْر هكا وڌا وَأشَارً إلى جَميع أصابع يدنه د قال : «الشهْرْ هكا وَهَكَدًا [ثلثا] ° 
وَحَبَّس إِنهَامَة فِي الْمَرُة الالقةه" فثبت أل الشهرَ قد يكون ثلاثينَ ”" وقد يكون تسعة 
وعشرين . 

وقد رُوِيَ عن اتس رضي الله تعالى عنه آنه قال : صمْا عَلّى عَهْدِ رَسُول الله 4ة ِسْعَة 
ET‏ 

ولو صامَ آهل بَلَدِ ”“ ثلاثينَ یوما وصامٌ آهل بَلَدٍِ آخَرَّ عة وعشرينَ يومًا فان كان 
صومٌ أهل ذلك البَدِ برُؤيةٍ الهلالِ وثبت ذلك عند قاضيهمء > أو عدوا شَعبانَ ثلاثینَ یومًا ٹہ 
صاموا رمضان فعلى أهل البلدِ الآخرٍ قضاء يوم لاهم أفطروا يومًا من رمضادً لبوتِ 
الرمَضانيّة برَؤية أهل ذلك البلَدء وعَدَمٌرُؤية اهل البلَدٍ لا يقدَح في رُؤية اولك إذ العدَمُ 
لا يُعارض الوْجودء وإِنُ كان صومٌ أهل ذلك البلدٍ بغي رُويةٍ هلال رمضات أو لم تَفْبْتِ 
الرَؤية عند قاضيهم ولا عَدوا شَعبانً ثلاثينَ وما فقد آساءوا حيث تقَدّموا رمضاد بصوم 
2 ولي غو أهل البلَدٍ الآخرٍ قضاؤه لما ذكرنا أن الشهرَ قد یکول ثلاثينَ وقد يكوك 

تسعة وعشرينَ . 


. ليست في المخطوط‎ )١( 

(۲) آخرجه البخاري» کتاب : الصوم» باب: قول النبي ية : «إذا رايتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه 
فأفطروا»» برقم )1۹°4۸( ومسلم› > کتاب : الصيام› باب : : وجوب صوم رمضان لرؤية الهلالء برقم 
(۱۰۸۰)» وآبو داود» برقم (۲۳۹۹)› والنسائي› برقم (* ))) من حديث ابن عمر مرفوعًا. 

(۳) زاد فى المخطوط : «يوما». 

)٤(‏ ا ابن ماجه» كتاب : الصيام»› باب: ما جاء في الشهر تسع وعشرون» برقم »)۱۹٥۸(‏ من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه» وانظر صحیح سنن ابن ماجه . 

. في المخطوط : «بلدة»‎ )٥( 
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هذا إذا كانتِ المسافة بين البلَدَيْن قّريبة لا تخكَلِف فيها المطالِم » فأمًا إذا كانثْ1١/‏ . 
۲[ بَعيدة فلا ”يلرم [ ۰ أحد البلَدَيْن حكم الآخر لأ مَطالِعَ البلادِ عند 
المسافة الفاجشة تختَلِف فيْعتبَرُ في أهل كل بَلَدٍ مَطالِع "بهم دود البلَدٍ الآخر . 
وځُکِيٰ عن آبي عبد الله , ن ابي موس انش ریر آله اغ في اهل إسكندرية أن الشَمسَ 
تفرب بها ون علی تزتها بر امس بعد ذلك يمان كث .فقال : جل لأهل البلَدِ 
ال ول ا ل قفرا ی لا ا ری فو ا ؛ لأن مغرب الشمس 
E NTN‏ أهلٍ كل موضع مغربّه [وعلى هذا أهل الشهادة 
والجِيَلٍ آنه يعتبر في آهل كل موضع مغربه] . 

ولو ”“ صامَ أهل مِضْر يِسعةٌ وعشرينَّ وأفطروا للرُؤية وفيهم مريض لم يَصّم فن عَلمَ 
ما صامّ أهل مِصْره فعليه قضاء تَسعةٍ وعشرينَ يومًا لأنّ القضاءَ على قدر الفائتِ» والفائتُ 
هذا القدرٌ فعليه قضاءٌ هذا القدرٍ وإِنُ لم يَعلم هذا الرَجُل ما صَتَعَ آهل مِصْره» صامٌ ثلاثينَ 
e N‏ 
بالأصل» وقالوا فيمَنْ أفطرّ شهرًا لعُذرٍ ثلاثينَ يومًا ثم قضى شهرًا بالهلالِ فكان تِسعة 
وعشرينَ يومًا I‏ 
لأن القضاءَ ء۶ على قدر الفائت ثټ» والفائتُ ت ثلاثو يومًا فيقضي يومًا خر ESTEE‏ 
وَأمّا الذي يرجم إلى الصائم فمنها: 

الا و شر رار ارا علا ني رةه ا الجر غ 
في موضیه . 

زتها الطهارة عن الحيضي» والتفاس فإتها شرط صك الأداء بإجماع الصحابة رضي 
الله عنهم وفي کونها شرط الوْجوب خلاف ” نذکره في موضيه . 

فأمًا اللو : فليس من شرائط صِحةٍ الأداءِ فيَصِح أداء الوم من الصَبِيّ العاقِل ويْثابُ 


. في المخطوط: «لا». (۲) زيادة من المخطوط‎ )١( 
. زيادة من المخطوط‎ )٤( . في المخطوط : «مطلع»‎ )۳( 
. في المخطوط : «إن». () ليست في المخطوط‎ )٥( 


(۷) في المخطوط : «للثلائين» . (۸) في المخطوط : «كلام». 


عليه لکتّه من شرائط الوجوب لما نذكرٌه. 

وكذا العقل» والإفاقة ليسا من شرائط صِحُة ” الأداءِ حتى لو تَوّى الصَومٌ من الليل ثم 
جُنَ في التهارٍ أو أغْميّ عليه يَصِحٌ صومّه في ذلك اليوم ولا يَصِح صومّه في اليوم التانيء 
لالعَدَّم أهليَةٍ الأداء بل لعَدَم اة لان النَيَةَ من المجنونِ والمُغْمَى عليه لا َكَصَرر» وفي 
کونهما من شرائط الؤجوب کلام نذکره في موضیه . 

ومنها اليه والكلامٌ في هذا الشرط يقَعٌ في ثلاثِ مواضعَ : 

احذها: في بيانِ صله . 

والثاف: في بيانٍ كيميبِه . 

والفالث: في بيانِ وقته . 

اما الأول: فأصل انيه شرط جوازٍ الصياماتِ كلها في قول أصحابنا التَلاثة 

وقال زقَرُ: صوم رمضان في حى المُقيم جائز دون اة . 

[واحتَح بقولِه تعالی سن د نکم هر يصن [البقر: ١‏ آمرَ بصوم الشهر 
مُطْلَمَا عن شرط التيّةٍ] “ والصَومٌُ هو الإمساك . وقد أتى به فيخرح عن العُهْدةء ولان اله 
آنا نط لكين والحاجة إلى الن عة ال ا هة ر لا اة ن ال فت ل 
بل إا مرا رجاف ن الم وهر صر رمان اواج إلى ات با 

(وتغا): قول التب ل : «لاعَمَلَ لمن لا ية له" وقولّه : «الأعْمَال بالات ولل رئ ما 
وا ولان EE‏ عبادة» والعبادة ا الحند ا E‏ 
تعالی بأمره» والاختیارٌء والإاخلاص لا ي قان ون و : فمُطلَیٌ اسم 
الصّوم يضرف إلى الوم الشرعيّ» والإمساك لا يَصيرٌ [صومًا] ” شرعًا بدونِ التي 
لما يتا . 

وكا قوله: إن اليه شرط للتعيين ومان رمضان م مَعَيّنْ لصوم رمضان فلا حاجة | إلى النةء 
فنقول: لا حاجة إلى الَيّة لتعیین الوْصفِ» لکن ت تق الحاجة إلى الي لكَعيينِ الأصل . 
(1) في المخطوط : «جواز». 


الاق اا a‏ 
)٤(‏ سېق تخر جه . )٥(‏ زيادة من المخطوط . 


بيائه؛ أن أصل الإمساك متَرَدَدٌ بين أن يکود عادةٌ» أو حَميَةًّء وبين أن يکود لله تعالی؛ 
بل الأصل آذ یکو فعل کل فاعِلی ‏ لنفیه مالم یجعله لغیره فلا بُ e‏ 
تعالی» ڈ ثم إذا صار أصل الإمساك لله تعالى في هذا الوقتِ بأاصل النَيَدّء والوقتُ مع“ 
لمرْضِه يَقَعٌ عن الفرض من غيرٍ الحاجة إلى تعيين الوَصْفٍِ. 

وَأمّا [التاني في] ‏ كيفية اني : فان كان الوم عَينا وهو صومٌ رمضاد» وصوم التَقل 
خارځَ رمضان» والمنذورٌ به في وق بعَيِْه يجوز بنيّة مُطلَقَة عندّن“ . 

وقال الشافعي: (صومٌ الل يجو) ‏ بنيَةٍ مُطلَقةٍء فأمًا لصوم الواجبُ : فلا يجوز إلاً 


(0)n z8 اص‎ 
نله‎ 


e‏ ھە ابم 


ی رر شط ر ۵ رچ ازال ر تر ل 
زيادة التواب» فلا بد من زيادة النَبَةٍ وهي نيه الفرض 
وتنا قوله تمالی: (تن تب ك أله شت . وهذاقد شه الشهرَ وصامه 
فيخرج عن العهُدة» ولان النبَةَ لو شرطت إنما تش طا لف الماد لك مالي 
للتمْييزٍ بين نوع ونوع» ولا وجة للأوْلٍ "“ لأنّ مُطْلَىَ النَبَةٍ كان لصَيْرورة الإمساك /١[‏ 
۰۲ ۰ب] لله تعالی» لأله يفي لقَطع الترددِ ولقول اللي كلا. لکل امرئ ما ئُوی» وقد وی 
ان نکن االله ال > فلو لم ية یقع لله تعالی لا يکود له ما تَرّی» وهذا حلاف التّص . 
ولا وجة لاني ؛ لان مشرو الوقتِ واجد لا يعر فلا حاجة إلى التمييز عيبن الي 
ا والتّذر ' aa,‏ 
مَنَوعَ فو قَعَتٍ الحاجة إلى التعيين بالنيّةٍ فهو 


(1) في المخطوط : «عاقل». © لست ف اطاط 

(۳) انظر في مذهب الحنفية: الأصل (۱۹۷/۲)ء المبسوط (۳/ 0۹-١٦)ء‏ تحفة الفقهاء ٠۳٤۷ /١(‏ 
۸ فتح القدير مع الهداية (۲/ ۸١٠۳ء‏ ١٠۳)ء‏ البناية مع الهداية (۳/ 1۰۷ .)1٠۹‏ 

. في اللخطوط : يجوز صوم التطوع»‎ )٤( 

)٥(‏ مذهب الشافعية : آنه يجب تعيين النية لصوم شهر رمضان» انظر : حلية العلماء (۳/ ١٠٠٠ء .)٠١١‏ المجموع 
شرح المھذب ۰۲۹٤ /٦(‏ ۰۲۹۵ ۰۲۹۹ ۳۰۲)ء فتح العزیز مع الوجیز (7/ .)۳٠۲ ۰۲۹۹ ۲۹۰ ۰۲۹٤‏ 


() في المخطوط : «إلى الأول». (۷) في المخطوط : «النذور». 


وقوله: اھذا صو مفروش مسل ولک لم لا نای[ نة الفرض] ”" بدونِ نة الفرض؟ 
ول : «الفرضية صِفة للصَوْم زائدة عليه فت تفر إلى ني زاندق قغنوع؛ إا ِن اند على 
I E a r ah a‏ 
إضافيٌ ف فيْسّّى الوم مفروضًا وريضة لدخوله تحت فرض الله تعالى (لا لمَرْضِيَة 
قامت) به» وإذا لم يكن صِفة قائمة الوم لاُشَْرَطٌ له نَا الفرضص وزيا الراب 
لمَضيللة الوقتِ لا لزيادة صِفة العمل واللة أعلم. 

ولو صامٌ رمضان بنيّةٍ النَقُل أو صامٌ المنذور بعيْيِه نة انَل يقَع صومّه عن رمضان وعن 
المذور عندن" . 


وعندالشافعي : لايَقٌَ وكذالو صام رمضاد بنيَةٍ واجب آحَر من القضاء» 


ت 


ت 


والكقّارات› والنذور يَقَعٌ عن رمضانَ عندًنا وعنده لا يق › و : لْمّا نَوّى التَمَلَ فقد 
أعرَض عن الفرض» والمُعرٍض عن فعل لا یکون اتيا به . 
ونحن نقول : إله وى الاصلّ» والوّضفَ» والوقتُ قابل للأصل غير قابلٍ للوَصْفٍ 
بطَلَت نة لوضف وبقيّث نة الأصلء وو ا اال ل ال غا م ا 
في المسالة الأولى. 
ولو وى في الثذر المُعَيَنِ واجبا خر يق عا ّى بالإجماع بخلافي صوم رمضان . 
وجه الفرق أن كَل واجِدٍ من الوقتَيْن وإ تَعَيَنَ لصويه ”إلا أن أحدَهما - وهو شهرُ 
رمضان - مُعَنّ بتعيين من له الولاية على الإطلاق وهو الله تعالى» فثبت القعيين على 
و ی ر ا ع بعيين مَنْ له ولاية فصر 


تعالى في هذه الأوقات» فبقيَت الأوقات ملد ‹ “لها فإذانواها ص 


(1) ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «لأن الفرضية قائمة». 
(۳) انظر في مذهب الحنفية : الأصل (۲/ ۳۳۳)» المبسوط (۳/ ١٦ء‏ ١١٤٠ء‏ ١٤٠)ء‏ تحفة الفقهاء /١(‏ 


.)٠٠١ ء1٠4/۳( البناية مع الهداية‎ »)۳٠١ ۳٠۹ /۲( فتح القدير مع الهداية‎ ) ۸ ٠٠ 


€3 انظر في مذهب الشافعية : ختصر المزني (ص۷٥)»›‏ حلية العلماء )۳/ 100(« اللجموع cTIT/D‏ 
4 ))› ف فتح العزيز شرح الوجير (7/ c۲‏ €1( 
)٥(‏ و E‏ و )٦(‏ في المخطوط : «قابلة». 


هذا الذي ذكرنا في حى المُقيم» فأمًا المُسافرٌ: فان صامٌ رمضاد مطل الَيَةٍ فكذلك 
يَقَعٌ صومّه عن رمضادً بلا حلاف بين أصحابناء وإِنْ صام بنيَة واجب آخْر يقع عَّا “ 
نوى في قول أبي حنيفة » وعند أبي يوسف ومحمَدٍ يَقَعٌ عن رمضانَ وإِن صام بنيَة التَطوع 
وعن آبي حنيفة فيه روايتانٍ» رَوَّى أبو يوسف عن أبي حنيفة : أنه يق عن التطوع . 
ورَوّى الحسَنْ عنه: أنه يمع عن رمضادٌ . 

قال الفُدوري: الرّواية الأولى هي الأص . 

وجه قولهما: أن لصوم واب على المُسافر وهو العزيمةء والإفطارٌ له رُخحصة فإذا 
اختارَ العزيمة وترك الّخحصة صار هو والمُقَيمُ سَّواء فيَقَع صومُه عن رمضان كالمُقيم 
ولأبي حنيفة أ الصَومٌ وإِنْ وجب عليه لكنْ رخص له [في] ‏ الإفطار نَظْرّا له فلاأَنْ 
يرخص له إسقاط ما في ذِمَيه» والتَظْرٌ له فيه أكرٌ أولى . 

وأمًا إذا نَوّى التَطْوْعَّ فوجه رواية أبي يوسفَ عن أبي حنيفة : أن لصوم غير واجب على 
i E CO ES‏ 
ارج ماد e‏ 
كافيةً غو نة E aE ime‏ 
رمضان . 

وما قوله: إن الصَوم غير واجب على المُسافر في رمضادً فمَمْنوعٌ بل هو واب إلا أله 
يرخص فيه » فإذا لم يرخص ولم يلو واجبًا حر بق صومٌ رمضاد واجبًا عليه فيفع صومُه 
نه . 

وانًا المريض الذي رخص له في الإفطار : فان صام بنيّة مُطلََةٍ يَمَع صومّه عن رمضانً 
بلا خلافِ» وإِن صام , نة التطوع فعامة مشايخنا قالوا: إه يقَعٌ صومّه عن رمضاد لأته لما 


. في المخطوط : «على ما». () ليست في المخطوط‎ )١( 
. في المخطوط : «الإفطار).‎ )۳( 


سس ہر 
قَدَرَ على الصّوم صار كالصّحيح » والكرْخيّ سَوّى بين المريض» والمُسافرٍ » ورَوّى أبو 
يوسف عن آبي حنيفة : أنه بِقَع عن التطوع . 

وبْشَْرَّط لكل يوم من رمضاد نيه على جد عند عامَة العُلّماءي وقال مالك : يجوز 
صوم [جميع]'“ الشهر بني واجدة. 

زوج وله ن الواجبَ صومٌ الشهر] ” لقوله تعالی : دن ہد نكم هر ة4 
إالبقرة ]٠٠٠:‏ » والشهرٌ اسم لرَّمانِ واحِدٍ فكان الصْوم من أوَلِه إلى آخجره عِبادة واجدة 
كالصلاةٍء والحح» فيتأدى بنيَةٍ واجدةٍ. 

u‏ أل صو كل يوم عِبادةٌ على جدةٍ غير ممَعَلفةٍ بالیوم [۱/ ۲ ۰ لخر بدليل أن 

شيد احدَهما لا فيد الَحَرَء فيرط لكل يوم منه نة على جدة. 

SAA‏ جد مَمْنوعٌ بل هو اسم لأزينةٍ مختلفةٍ بعضُها مَحَلّ لصوم 
وبعضها ليس بوقت له وهو الليالي» فقد نجلل بين كَل يومَيْنٍ ما ليس بوقث لهما فصار 
صومٌُ كل يومَيْنِ عِبادنَيَنٍ مختلِفَيْنٍ كصلاتَيْنِ ونحوٍ ذلك . 

E e 

بتعيين التي حتّى لو صامْ نة مُطلَقٍ الصوم لا يع عَمَّا عليه لأ رمان حارج رمضان مَعَيْنْ 
اتل شرعًا عند بعض مشاپخناء والمُطلَق صرف إلى ما عن له الوقت. 

وعند بعضهم: اہو وق للصیامات كلها علی الإبھام فلا د تعيينِ الوقتِ للبعض 
ا > لکته عند الإطلاق صرف إل شرع ات ای , والأدنی ميق به به فیقع 
الإمساك عنه eu‏ والتَطوْعَ كان عن القضاء ء في قول آبي 


زف . 
n‏ 
وجه قوله: أ عَيَنَ الوقتَ لجهتَيْن مختلِمتَيْن متنا فيتيْن "" فسَقَطتا للّعارُض وبقي أصل 


مر اشر تکوم نزع لاي رست نتا شن في التطوع لعو فلَعَّت 
ا قي اص الب فصار كاله رى تضاء رمضا5 والشوم ولو كان كلالك بقع عن القضاء 


0ا ل ليست فى المخطرط. 
(۳) في المخطوط : «متباينتين» . 


7م ب 
کذا هذا فان وى قضاء رمضاد وكقارة الظّهار قال أبو يوسفَ ا 
اتان والقياس أن يكور عن التَطوْع» وشو قل ن 

وجه القياس: على نحو ما ذكرنا في المسألة الأولى : آن جهتي التَعيينِ تعارضتا للتنافي 
فسَمَطتا بحكم التَعارْضٍ فبقي نيه مُطْلٍَ الوم فيكو تَطَوْعًا. 

وجه الاستحسانٍ: أن التزْجيح لتعيين جهة القضاءِء لاله خَلْف عن صوم رمضانٌ وخَلَفُ 
الي ن ي وصومٌ رمضاد آقوّی الصياماتِ حتَى تندَفِعَ به ني سائر 
الصياماتِ» ولانه َل صو وجب بإيجاب الله تعالى ابتدا۶ وصومٌ كفًارة الظْهارٍ وجب 
بسبب وچد من جهة اليا كان الا قوّى فلا بُزاجمُه الأضعَف . 

وروی ابن ماعة عن محمَدٍ فيمَنْ نر صومٌ يوم بعَيِْه فصامَه يوي الَذرَّ وكمَارة 
اليمين ‏ فهو عن النَذرٍ لتعارُض ليبن فساقمل “ وقي نيه لصوم مُطلَمًا فيَمَم عن 
التذرِ المُعَيّن وال أعلَمُ . 

اما [الذّالث وهو] " وقتٌ النَيَة : فالأفضل في الصّياماتِ كلها أن يَنْويّ وقتَ طلوع 
الفجر إن أمكته ذلك» أو من الليل» لان النَةَ عند طلوع الفجر ارد وَل جزءٍ من العِبادة 
حقيقة ومن اليل تُقارنه تقديرًاء وإِن وى بعد طُلوع الفجرٍ فإِنُ کان الوم نّا لا يجو 
بالإچماع؛ وإ كان عَيْنّا وهو صومٌ رمضاد وصوم التَطوْع خارجّ رمضادًء والمنذور 
المُعَيَنُ يجوڙ. 

وقال زَقَرُ: إن كان مُسافرًا لا يجوز صومُّه عن رمضان بنيّةٍ من التهار“ . 

وقال الشافعي؛: لا يجوز , نة من التهار إلا التَطَوء“ . 


ع ۽ 


وقال ماليك؛ لا يجوز انوع أيضًا" ٠‏ ولا يجوز صوم التَطْوّع بنيّةٍ من التهارِ بعد الرّوالي 


. في المخطوط : یمین . (۲) في المخطوط : افسقطتا)‎ )١( 

(۳) ليست في المخطوط . 

(4) انظر في مذهب الحنفية : ختصر اختلاف العلماء (۲/ ٩۹)ء‏ الأصل (۱۹۸/۲). 

)٥(‏ مذهب الشافعية : : آنه لا زى كل صوم واجب من رمضان إلا بنية من الليل ويجزى صوم التطوع من 
النهار أو قبل الزوال»ء انظر ختصر اخحتلاف العلماء (۲/ .)٠١‏ 

)١(‏ مذهب المالكية : آنه لا جزئ الصيام إلا بنية قبل الفجرء يستوي في ذلك جيع أنواع الصيام» الفرض 
والتطوع » فلا يصح صومهما إلا بنية مبيّة قبل الفجر . انظر الكافي (ص ١٠)ء‏ بداية المجتهد (۲/ .)۷٠۸‏ 


< عبس ہ7 


عندنا ولِلشافعيّ فيه قولانِء آمًا الكلامٌ مع مالِكٍ فوجه قولِه : إن التَطْوْعَ َع للقَرّْض ثم لا 
o‏ 

(وتتا): ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما آنه قال : اد سول الله ل بُضبٍح لا 
ينوي الصَوم تم يبدو له فيصو م . 

وعن عائشة رضي الله عنها أن سول الل 4 اد يذل على أَلو كيل : عل ند 
ِن عَدَاءِ ؟» قَإِن قالوا: لا » قال : «قإئي صَابِم»'» وصوم التَطْوّع بنيةٍ من التهار قبل الرّوال 


ټ سے 


مرويٰ عن علي وابن مسعود وابن ن عباس وأبي طلحة . 
e N els O,‏ 
ال د )١(‏ 
لفرضٍ . 


وعند الشافعيّ في أآحدِ قوليه مُتَجَّزئ حتی قال : يَصيرٌ صائمًا من حین نوی لکن بشرط 
الإمساك في ول التهار" . 


) وخُجُئه؛ ما رَوَيّنا عن ابنِ عباس وعائشة رضي الله عنهم مُطلَقًا من غير فصل بين ما قبل 
الرّوال وبعده. وما عندَّنا: فالصّو ملا عجرأ فرضًا کان» آو تَفْلاً ويَصیرٌ صائما من اول 
التهارٍ لكنْ بالنَيّةٍ الموجودة وقتَ الركن وهو الإمساك وقتَ الغداء المُتعارَفي لما نذكرء 
فإذا تَوّى بعد الرّوالٍ فقد خلا بعض الرَكن عن الشرط» فلا يَصيرٌ صائمًا شرعًاء والحديثانٍ 
محمولانِ على ما قبل الَوالٍ بدليل ما ذكرنا. 

وأمًا الكلامٌ مع الشافعيّ في صوم رمضان فهو يحتَج بما روي عن الَبىٌ به أنه قال : « 


(۱) آخرجه مسلم» کتاب : الصيام» باب : جواز صوم النافلة بنية من النهار قبل الزوال› برقم »)۱١۱١٤(‏ 
والنسائي › برقم (۳۳۰)» وابن خزيمة (۳/ ۳۰۸)» برقم »)۲۱٤۱١(‏ والدارقطني (۲/ ›)۱۷١‏ برقم (۱۷)» 
من حديث عائشة مرفوعًا. 
(۲) انظر في مذهب الأحناف: الأصل (۲۲۹/۲ء ۲۲۷). المبسوط (۳/ .)۸١ ۸٠‏ متن القدورى 
(ص٤۲)ء‏ تحفة الفقهاء )۳٤۹ /١(‏ فتح القدير مع الهداية (۲/ .)١١ ۳١١‏ البناية مع الهداية (۳/ ١٠٠٠ء‏ 
1). 
٣٠‏ (۳) مذهب الشافعية : قال النووي في المجموع «وهل يصح [صوم التطوع] بنية بعد الزوال؟ فيه قولان: 
أصحهما باتفاق الأصحاب وهو نصه في معظم كتبه الجديدة» وفي القديم: لا يصح» 

انظر الام (۲/ »)4٥‏ مختصر المزني (ص٦ ٠)٥‏ حلية العلماء (۳/ ۹١٠)ء‏ المجموع شرح المهذب /١(‏ 
(A ۲‏ 


€ م بائع سناع > 


صِيام لِمَن لَمْ يعرم الصو ن اليل ولان الإمساكً من أل التهار إلى آخره ركن فلا 
دل E‏ . وقد انعدمَّتٌ في أولٍ التهار فلم يَقّع الإمساك في ول /١1‏ 
۳ ٠ب]‏ التهار لله تعالى لفقل شرطه» » فكذا الباقي لأنّ صوم الفرض لا يَجَرَاً ولهذا لا 
يجوز صومٌ القضاءِء والكمًاراتِ» والئُذور المُطلقة بنيةٍ من التهار .وكذا صومٌ رمضان . 

(ولَدَّا): قوله تعالى : أل كم له الصَيَاءِ فَ4 إلى قوله: نر ا يم ا إل 
اَل [البقرة [1AV:‏ أباح للمؤمتين الأكلء وال والجماعَ في ليالي رمضانَ إلى طلوع 
انو انال ناا اا ام 2 
التراخحي فكان هذا اما بالضوم مُّراخيًا عن اول التهارء والأمرٌ بالضوم آمر ا 
ا > فکان أمرًا بالصّوم بنيةٍ ماخرو عن أوَلٍ التّهارٍ وقد تى به 

فقد أ تى بالمأًمور به فيرح عن العُهدةء وفيه لال أن الإمساك في أوَلِ التهار بقع صو 
وُجدَت فيه اليه أو لم توجَّدٌ لأن إتمام الشيء ء يقتضي سابقية وُجودِ بعض منه ولأنه صا 
رمضاد في وقتِ مَعَيّن شرعا لصوم رمضادً لوجودِ رُكنِ الوم مع شرائطه التي ترجع إلى 
الأهليّةء والمحَلَيَةء ولا كلام في سائر الشرائط وإلما الكلامٌ في ان وها وق جود 
الركن» وهو الإمساكٌ وقك الغداء المُتعارفي» والإمساك في وَل الٽهارِ شرط ولیس بركن 
لان ركن العبادة ما يكودٌ شانًا على البدن مُخالِقا للعادة وَوّى التفسي وذلك هو الإسا 
وقت الغداء المُععارّفي» فأمًا الإمساك في أول التّهار ك 
رطا لانوس الى قق معنى الرَكْنٍ إلا آله لا يُعرَف كوه وسيلة للحا لجواز أن لا 
ينوي وقتَ الرَكنِ فإذا تَوّى e‏ وسيلة من حين وجوده» ل رط لصَيْرورة 
الإمساك الذي هو ركن عبادة لا لما يَصيرٌ عبادةً بطريتي الوّسيلة على ما قَرَرْنا في 
الخلافيات . 


. في المخطوط : «الصيام)‎ )١( 

(۲) أخرجه بو داود» كتاب : الصوم» باب : : النية في الصيام برقم )۲٤٠٤(‏ بلفظ : ا 
قبل الفجر فلا صيام له»ء والترمذي» برقم (' ۰) وقال: رُوي عن ابن عمر من قوله وهو أصح» وابن 
خزيمهۀ «(TIT /T) a‏ برقم )14۳۳( والطبراني )/ °4(« برقم c(۳1۷(‏ والبيهقي ٠ ۲/٢(‏ °( برقم 
(۷14۷). قال المناوي (۹/ ۲۲۳): قال أبن حجر : سنده صحیح لکن اختلف في رفعه ووففه ۰ وصَوبَ 
النسائى رفعه» من حديث حفصة مرفوعًاء وصححه الألباني . 


ر کتاب الصو > CD‏ 


وائا الحدیڈ: فهو من الآحاد فلا یصلَّح ناسا للکتاب لکته يصلٌح مُكَمّاد له فْحمَلْ 
على نمي الكمالِ كقولِه : لأ صلا ِجَارٍ الْمَسْجدِ إلا في المَسجد»' ليكو عَمَادٌ بالدليلين 
بقدر الإمكانِ. 

وأا[ صيام] " القضاءء والتُذور» والكقاراتِ فماصامها في وقتِ متَعَّن لها شرعًا 
لأ حارج رمضاد مَُعَيَنْ للتَمَل موضوعَ له شرعًا إلا أ أن يعیتّه يعيته لخيرٍه» فإذالم ينو من الليل صوما 
أرقي الوقك متَعينا افرع شرعًاء فلايملك تغْييره» فأاههنافالوقكُ قت مَعَيَنْ لصوم 
رمضادٌ وقد صامّه لوْجودِ ركن الصوم وشرائطه على ما بيّتا . ۰ 

وأمًا الكلامٌ مع فر في المُسافر إذا صام رمضان بنيّةٍ من التّهار . 

فوجه قولِه : أن الصَومٌ غير واجب على المُسافرٍ في رمضانَ حَنّْمّا .آلا ترى أن له أنْ 
يفُطِرَ» والوقتُ غير مُسَعَيَن لصوم رمضانَ في حَقّه» فان له أن يَصَومٌ عن واجب آَحَرَ فأشبه 
ر ا ار را و ای ی ا ا 

ولضا: أل الصومٌ واجبٌ على المُسافر في رمضالً وهو العزيمة في حَقّه إلا أن له أن 
يرخص بالإفطارٍ» وله أن يَصْومٌ عن واجب آَخَرَ عند أبي حنيفةً بطريق الرخصة» والتْسير 
ااي عد ریم لی اا ا و و 
آخر بقيّ صومٌ رمضان واجبًا عليه » وقد صامَه فيخرج عن العُهدة كالمقيم سَّواءٌ. 

ا فان لفان رايا ت ال ورت ا مال الأيرف لحد 
اشتَبَةَ عليه شهرٌ رمضان فتحرّى وصامٌ شهرًا عن رمضادً› وجُمْلة الكلام فيه : آنه نه إذا صام 
شهرًا عن رمضان لا يخلو إِمًا أن واقَقَ شهرّ رمضاد» أو لم يوافق أن تقَدّمّء أو تَأخَرَ فن 
واقَقَ جاز وهذا لا بُشکل لأته آدّی ماعليه» وإِن تقَدَّمٌ لم جز لأه آدّى الواجبَ قبل 
وُجوبه وقبل وجود سبب وُجوبه» وإِن تخر فن واقَیَ شوَّال یجورٌ لکن يُراعی فيه موافقةُ 
الشهرَيْنٍ في عدد الايّام وتعيين النيَة ووجوذها من الليل . 

وأمًا موافَقَة العدَدٍ فلأل صومٌ شهر خر بعدّه يكونٌ قضاءًء والقضاء يكو على قدر 


(۱) آخرجه الحاکم (۱/ ۳۷۳)» برقم a »)۸٩4۱(‏ 1°( برقم (۲)› والبيهقي )۳/ «(oV‏ 
برقم (۷£). 


(۲) ليست في المخطوط . 


TT CD 
الفائت › ال قد کون : يوقاو کون تاوف ا‎ 

وأمًا تعيينْ النَيّةٍ ووجودُها من الليل فلأل صومٌ القضاء لا يجوز بمُطلت النَيَةٍ ولا بني من 
التّهارِ لما ذكرنا فيما تقَدَمَ . 

وهل ثُسْتَرَط نيه القضاء؟ . 

ذكر القدوريٰ في شر جه مختصر الكرْخيٌّ : ائه لا يُشْتَرَطٌ . 

وذكر القاضي في شرجه مختصر الطحاوِيّ : أنه يُشْتَرَّطٌ» والصحيح ما ذكره القدوري 
لاله وى ما عليه من صوم رمضان وعليه القضاء؛ فكان ذلك منه تَعيينُ نة القضاء . 

وبيانْ هذه الجُفلة: آنه إذا واقَنَ صومُّه شهرَ شرَّال يَنْطْرٌ إن كان رمضادُ كاماد وشرَالٌ 
كاملا قضى يومًا واجِدًا لأجلٍ يوم الفط لان صو القضاء لا يجوز فيه وإِنْ کان رمضانُ 
كاملا وشوَالٌ ناقا قى بومَيْنِ يوتا [۱/ ][۲١ ٤‏ لأجل يوم الِطر ويوا لأجلٍ الصا 
لأن القضاء isp E Pe ES‏ 
لأه أكمَل عَدَدَ الفائتِ وإِنُ واقَقَ صومّه هلال ذي الجِجُة فان كان رمضانٌ كامِلا] “ و 
الجِجَة كاملا قضى أربعة أيام يومًا لأجل يوم النَحْرٍ وثلاثة ا لاجا ت تروء لاز 
القضاء ٤‏ لا يجوڙ في هذه الأيامء ا کان اا کا ور ال اا ضى خمسة أيّام 
يومًَا للتمَّصانِ وأربعة أيّام ليوم التخر وآيام التشريق» وإ كان رمضانٌ ناقصًا وذو الحِجُةٍ 
كايا فضي اة ابام لن الفاعت ليس إلا هذا القدر: وإ واقى ومةه شهرا أخر سرف 
هَدَيْنِ الشهرَيْن فن كان الشهرانِ كايلين» أو ناقِصَيْن» أو كان رمضادُ ناقصًّاء والشهرٌ 
الحَرٌ كاملا فلا شيءَ عليه» وإِنُ كان رمضانٌ كايلاء والشهر الآحَرٌ ناقصًا قضّى يومًا 
واجِدًا لان الفائتَ يوم واجِدّ. 

ولو صام بالتَحَرّي سِنينَ کثيرة ثم لب بين اه صامٌ في کل سَنةِ قبل شهر رمضادَ فهل يجوڙ 
صومه في السنة التانية عن الأولى وفي التالثة عن الانبة وف ي الرابعة عن النّالثة هكذا قال 


a 


بعضهم : يجوز لأله في كل سَنةٍ من الثَانيةء والقالثة و افا ر ا 
عليه وليس عليه إلا القضاء ءفيقَع قضاءَ عن الأول وقال بعضهم : لايجورٌ وعليه قضاءٌ 
الرْمَضاناتِ لاه صام في كَل سَنةٍ عن رمضانً قبل دخول رمضانَ . 


. ليست في المخطوط‎ )١( 


سس ہس( 


وقصَل الفقيه أبو جَعفر الهدواني رحمه الله في ذلك تفصيلا فقال : إن صامٌ في السَنة 
التانية عن الواجب عليه إلا أّه ظَنَ أله من رمضاد يجوز . وكذا في التالثةء والرًابعة لأ 
صامٌ عن الواجب عليهء والواجبٌ عليه قضاءٌ صوم رمضاد الأول دود التاني ولا يكون 
عليه إلا قضاءٌ رمضالً الأخير خاصة صَةٌ لاه ما قضاه فعليه قضاؤه» وان صاع في السَنة التانية 
عن التالة وفي السَّنة النَّالثة عن الرًّابعة لم يَجز وعليه قضاء الرّمَضاناتِ كلها . 

أا عدم الجواز عن الرَمَضانِ الأول فلأنه ما نَوّى عنه» وتعيين النَيّةٍ في القضاء وط 
ولا يجوز عن الثاني لأه صام قبله متقَّدمًا عليه . وكذا النّالتُ» والرابع 

وضرب له مَتَلا؛ وهو رجل اقَدَی بالإمام على ظَنٌ أنه رَيْدٌ فإذا هو عَمْرو صح اقتداژه به» 
ولو اقتَدَى بريد فإذا هو عَمْرو لم يصح اقتداؤه به لأنه في الأول وى الاقتداء بالإمام إلا أنه 
ظْنّ أن الإمام ريد فاخحطا في ظتّه» فهذا لا يقَدَح في صِحة اقتدائه بالإمام» وفي الثاني وى 
الاقتداءَ بريد فإذا لم يكن رَيْدَا ت ب آنه (ما اقكدّى) ‏ بأحدٍ كذلك ههنا إذا وی في صوم 
كل سَنةٍ عن الواجب [عليه] " تَعَلَقّث نيه بالواجب عليه لا بالألِء والتاني إلا آنه فظن 
أه التاني فأخطأ في ظتَّه فيفع عن الواجب عليه لا عَمّا ظَنٌ واللّه أعلمٌُ . 

اما الذرائط التي تحص بعضَ الصْياماتِ دونَ بعض وهي : شرائط الؤجوب. 

فمنها: الإسلامٌ فلا يجب الصَومٌ على الكافر في حى أحكام الدنْيا بلا خلافي حى لا 
يُخاطَبٌ بالقضاء بعد الإسلام . وأمًّا في حَقٌ أحكام الآخرة: فكذلك عندّناء وعندً 
الشافعيٌ : يجب" . 

وَقَبٌ المسالة أن [یکودً] “ الكَمَارُ غير مُخاطبينَ بشّرائعَ هي عِباداتٌ عندَنا خلاقًا له 
وهي ثُعرَت في أصُول الفقه» وعلى هذا يسُر الكافرٌ إذا أسلَمَ في بعض شهرِ رمضانً 
[أنه] ‏ لا يلرَّمُه قضاءٌ ما مَضّى لأنّ الواجبَ لم يَفْبْتْ فيما مَصَّى فلم يَْصَوّرْ قضاءُ 
الواجب. 


وهذا الٽخريح على قول مَنْ يشتر ترط لوْجوب القضاءِ سابقة وُجوب الأداءِ من مشاپخنا. 


. في المخطوط : « م يقتده. (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 
تقدم الكلام على هذه المسألة في الكلام على فرضية الزكاة.‎ )۳( 
. ليست في المخطوط‎ )٥( . زيادة من المخطوط‎ )٤( 


GD 


وأمّا على قول مَنْ لا يَشْتَرط ذلك منهم فإنّما لا يلرّمه قضاء ما مَضصّى لمكانِ الحرَج إذ ٠‏ 
لو لَرْمّه ذلك لَلَرِمَه قضاء جميع ما مَصَى من الرَمَضاناتِ في حال الكُفْر لان البعض ليس 
بأولى من البعضٍ» وفيه من الحرَّج ما لا يخفى . 

وكذا إذا أسلَّم في يوم من رمضاد قبل الزّوالٍ لا يلرَمُه صومٌ ذلك اليوم حى لا يلرَمَه 
TT‏ 

وقال مايك: يلرَمّه "واه غير سَديدٍ لأنّه لم يكنْ من أهل الوُجوب في أل اليوم» أو لما 
في جوب القضاءِ من الحرَّج على ما بيا . 

ومنها: البْلوعٌ : فلا يجبُ صومٌ رمضانً على الصَبِيّ وإِنْ كان عاقلا حتى لا يلرَمّه القضاء 
بعد البلوغ لقول النَبيّ ا : «رُفِع الْقَلَمُ عَنْ ثلث : عَن الصَبِيْ حى يَحتَلِمَ » وَعَنِ الْمَجْئُونِ 
حٌى يُفِيقَ › وَعَن النَائِم حََّى يَسَْيقِظً»" ولان الصَبيْ لصَعفِ بيه وصور عَقْلِه واشتِغالِه 
باللْهوٍ» واللَّيب يَشْىٌ عليه تفَهّمٌ الخطاب وآداء الصّوم فأسمَط الشَرعٌ عنه العباداتِ نَظْرّا له 
ذال بعك الط في حال الها ل رمالا لما بنا آنه لا يلرَمّه لمكانِ الحرج 
لأنمُدة الصّبا مَديدة فكان في إيجاب القضاءِ عليه بعد البْلوغ حَرَح. 


(1) انظر في مذهب الحنفية : المبسوط (۳/ .)۸١‏ تبيين الحقائق /١(‏ ۳۳۹) الجوهرة النيرة »)٠٤٤ /١(‏ فتح 
القدیر (۲/ .)۳٠٤-۳۹۳‏ البحر الرائق (۲/ ١٠۳)ء‏ مجحمع الأنہر .)٠٠۳/١(‏ 

(۲) مذهب مالك : آن من أسلم في أثناء يوم من رمضان لا يلزمه الإمساك بقية ذلك اليوم» بل يندب له 
الإمساك» ويستحب له قضاؤه . قال في الموطأً: «وسثل مالك عمن أسلم في آخر يوم من رمضان هل عليه 
قضاء رضمان كله وهل يجب عليه قضاء اليوم الذي أسلم فيه فقال: ليس عليه قضاء ما مضى» وإنما 
يستأنف الصيام فيما يستقبل وَأحَبٌ إلي أن يقضي اليوم الذي أسلم فيه»» وقال النفراوي : «وقع الخلاف في 
الكافر يسلم في نهار رمضان› فإن قلنا بعدم خطابه لم يندب له الإمساك کكالصبي يحتلم نهاراء وإن قلا 
بخطابه ندب له الإمساك بقية يومه ليظهر عليه علامة الإسلام بسرعة» وإنما م بجحب عليه الإمساك ترغيبا له 
في الإسلام» ويستحب له قضاء يوم الإسلام دون ما قبله» انظر الموطأ مع المنتقى (۲/ .)1١‏ الفواكه الدواني 
)۳۰۷/1( التاج والإكليل (۳/ ۳۲۸-۳۲۷). حاشية الدسوقي /١(‏ ١١٥)ء‏ بلغة السالك (١/1۸۸)ء‏ 
منح الجليل (۲/ .)٠١١‏ 

(۳) أخرجه أبو داود» كتاب: الحدودء باب: في المجنون يسرق أو يصيب حدّاء برقم (۲١٤٤)ء‏ 
والترمڏذي› برقم (۳). وابن خزيمة (۲/ »)٠١۲‏ برقم .)۰٩۳(‏ وابن حبان »)۳٥۹/۱(‏ برقم 
٤۳(‏ ۱(« والحاكم (١/۳۸۹)ء‏ برقم (۹٤4)ء‏ وقال: حديث صحيح» والضياء في المختارة »)٤١/۲(‏ 
برقم »)٤۱٥(‏ وسعید بن منصور (۲/ »)٩٥‏ برقم c(°۸*)‏ والدارقطني «(11A /Y)‏ برقم c(1)‏ 
والبيهقي (۳/ ۸۳)ء برقم )٤۸٦۸(‏ من حديث عائشة مرفوعًا» وصححه الألباني. 


وكذا إذا بَلعّ في يوم من رمضاد قبل الوا لا يُجْرئه صومٌ ذلك اليوم وإِن نى وليس 
عليه فضا إذ لم يجب غلية في أول البزه م لحَدَم أهليّةٍ الوُجوب فيه» والصَومُ لا يعَجَرًاً 
وُجوبا وجوارًا وما فيه من الحرَج على ما ذكرنا. 

وروي /١[‏ ٤٠۲ب‏ ]عن أبي يوسفَ في الصَبيّ يَبْلْمْ قبل الروال» أو اسل الكافر أن 
عليهما القضاء؛ ووجهه آنهما آدرًّكا وق اة فصارا كأنهما آدرّكا من الليلء والصحيح 
جوابٌ ظاهر الرٌواية لما ذكرنا ا ا ا پت غ ا 
يجب الباقي» أو لما في إيجاب القضاءِ من الحرَج . 

ا فز هي مر د را ا جر ك الا ا قال فا ا 
إنها ليسث من شرائط الؤجوب» ويجبٌ صومٌُ رمضانٌ على المجنونٍ والمُعْمَى عليه 
والائم لكنْ أصل الوُجوب لا وُجوبٌ الأداءِ بناء على أن عندَهم الوجوبٌ نوعانِ: 

احذهما: أصل الجوب وهو اشيِغال الذمَةٍ بالواجب وآته ثبت بالأسباب لا بالخطاب» 
ولا طالفد رة رة : اموا ال ا 

والشاي, : وجوت الأداء وهو إسقاط مافي الذمَّةٍ وتفريعُها من الواجب» وأنّه ثبت بالخطاب 
و ترط له القُذرةٌعلى فهم الخطاب وعلى أداء ما تناوَلّه الخطابٌء ت د 
ی ز عن فهم الخطاب ولا إلى العاجز عن فعلٍ ما تناوَلّه الخطابٌ» والمجنونٌ 
لدم عَمَلِه آو لاسیتاره» وای عليه والائم لجز ماعن استعمال فما عاچزو عن 
فهْم الخطاب وعن أداءِ ما تَناولّه الخطابٌء فلا يَعْبْبُ يفْب جوب الأداء في حَقَهم ويَعْبْت أصل 
جوب [في حَّهم] » لاله لاَعَِد الُذْرءًبل بت جرا . 

وتقريرٌ هذا الأصل معروفٌ في أصول الفقه » وفي الخلافيَاتِ . 

وقال اهل التحقيتي من مشايخنا بما وراء اهر : إن الؤجوبَ في الحقيقة نوع واجد وهو 
وُجوبٌ الأداءِ فكل مَنْ كان من آهل الأداءِ كان من أهل الوْجوب ومَنْ لا فلا وهو اختيار 
أستاذي الشيخ الأجَل الرَاهدِ عَلاء الدَينِ رئيس أهلي السَتَّةٍ محم بن أحمد السمرقنديّ 

رضي الله عنه؛ لان الأجوبَ المعقول هو وُجوبٌ الفعلٍِ كؤجوب الصّوم» والصّلاة 


(1) فى المخطوط : «على». (۲) في المخطوط : «على». 
( الست فن الغطرط. 


GP‏ ا 


ثر العباداتِ» فمَنْ لم يكنْ من أهل آداءِ الفعل الواجب وهو القادر على فهم الخطاب› 

e EN A 
والمُغْمَى عليه» والنائمٌ عاجزودّ عن فهم ”“ الخطاب بالضَوم وعن أدائه إذ الصو‎ 
الشَرعىُ هو الإمساك لله تعالى ولَنْ يكود ذلك بدونِ لنب » وهَوّلاءِ ليسوا من آهل اليد‎ 
. فلم یکونوا من آهل الأداءِ فلم يكونوا من آهل الوْجوب‎ 

والذي دعا الأرّلينَ إلى القولِ بالوجوب في حى هَوّلاءِ ما انعقد الإجماع عليه من 
جوب القضاء ء على المُغْمَى عليه» والتائم بعد الإفاقةء والانتباه بعد مضي بعضٍ الشهرٍ ؛ 
أو كَلّه» وما قد صح [من] مذهب أصحابنا رحمهم الله في المجنونِ إذا آفاق في بعضٍ 
شهر رمضاد آنه يجب عليه قضاء ما مَضى من الشهرٍ› فقالوا : إن وُجوبً القضاء يستدعي 
فوات الواجب المُوَقّتِ عن وقيه مع الفُذرة عليه وانيفاء الحرَج» فلا بد من الوجوب في 
الوقتِ ثم فواتِه حتّی يُمُكِنَّ إيجاب القضاء فاضطرّهم ذلك إلى إثباتِ الؤجوب في حال 
الجُنونِء والإغماءء والتَوْم. 

وقال الآخُرونَ: إن وجو ب القضاء ء لايسذعي سابقية الأجوب لامَحالة» وما يستذعي فوت 
العبادة عن وقتِهاء والقَذرةَ على القضاءِ من غير حَرّج» ولذلك اختلفت طرفم في المسألة . 

وهذا الذي ذكرنا في المجنون إذا أفاق في بعضِ شهر رمضا آله يلزه قضاء ما 
ات اجان القاس ن لاا 0 وخر قول رو والتاف ٠‏ 

وآمًا المجنودٌ جُنونًا مُستَوْعِبًا بان جُنّ قبل دحول شهر رمضان وآفاق بعد مُضيّه فلا 
قضاءَ عليه عند عامَةٍ العلماءء وعند مالك يقضي . 


o” ن‎ 


وجه القياس: أن القضاءَ هو تسليم مثلٍِ الواجب ولا وُجوبَ على المجنونِ لأن الوجوبَ 


. في المطبوع: «فعل). (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 

(۳) انظر في مذهب الحنفية : الأصل (۰۲۲۸/۲» ۲۲۹)ء الجاع الصغير (ص۱۳۸)ء مختصر الطحاوى 

(ص »)٥ ٩‏ المبسوط (۳/ ۰۸۸ ٩۸۹)ء‏ متن القدورى (ص١٠۲)ء‏ تحفة الفقهاء /١(‏ ١٠)ء‏ فتح القدير مع 

الهداية (۲/ ۳۹۹-۳۹۰۹) . 

)٤(‏ مذهب الشافعية : قال النووى : وإذا أفاق المجنون لا يلزمه قضاء ما فاته في الجنون سواء قل أو كثر 

رسواء آفاق في رمضان أو في اثناله؛ انظر : حلية العلماء (۳/ ١٤٤٠)ء‏ المجموع شرح المهذب /١(‏ ٤٠۲)ء‏ 
فتح العزيز )/ (TT «F1‏ 


حم کتقاب الصو > GD‏ 


بالخطاب ولا خطابَ عليه لانيدام القُذْرَنَيْنِء وللهذالم يجب القضاء في الجُنونٍ 
المرعب ن 

وجه قولٍ اصحابنا: آمّا مَنْ قال بالوٌجوب في حال الجُنونِ يقول : فاته الواجبُ عن وقته 
E‏ والمُطْمَى عليه ودليل 
الأجوب لهم جود سببٍ الؤجوب وهو الشهرٌ إذ الصومٌ يُضاف إليه مُطلَمًاء يقال صومُ 
الشهرء والإضافة دليل السَبَيَةء وهو قاور على القضاء ء من غير حرج . وفي إيجاب القضاء 
عند الاستيعاب حرج . 

وأمَّامَنْ اأ ًى القول بالوؤْجوب في حال الجُنونِ يقول: : هذا شخص فاته صومٌ شهر 
رمضا ودد علی قضانه من غیر حَرَحٍ فیلرمه قضاه قیاسا عل التائم» وای عليه 
ومعنی قولِنا فاه صومٌ شهرٍ رمضادً أي : لم صم ٩‏ شهرَ رمضان» وقولنا من غير حرج 
فلانه لا حرج في قضاءِ نصف الشهر› وتأثيرُها من وجهين : 

احدذهما: أن الصومٌ عبادةء والأصل في اليباداتِ وُجوبُها على الذوام بشرط الإمكان 
وانټفاء [۱/ ۲٠۰٠۵‏ ] الحرَج لما ذكرنا في الخلافاتِ إلاً ان الشرعَ عَيَنّ شهر رمضاد من 
السَنةٍ في حى القادرٍ على الصو فبقيّ الوقت المُطْلَق في حى العاجز عنه وقلا له . 

والقَانف: آنه لمّا فاته صومٌ شهرٍ رمضاد فقد فاته اواب المُتَعَلْقٌ به فيحتاجّ ج إلى استدراكه 
بالصضوم في عِدَة من أيَام أَحَرَ ليقوم الصومٌ فيها مَقام الفائتِ فيَنْجُبرٌ الفوات بالقدر 
الممكن› فاذا َر على قضمائه من غير حرج آمك القولٌ بالٌجوب عليه فیجبُ كما في 
SS‏ 
لأ الجُنود المستَوْعب لما يزول بخلافي الإغْماءء والتَوْم إذا ستو عب لأن استيعابة 
ناور والتَاور مَلْحَقّ بالعدَم بخلاف الجنونٍ فان استيعابه ليس بنادر. 

ري راي جرت ا ي ااي رة ر ا 
.. فاق في وسَطِ الشهرِ [أو في آخره] ” أو في أَوَلِه حتّى لو جُنَّ قبل الشهر ثةَ أفاق في 
آخر يوم منه يلرَمه قضاءٌ ج جميع الشهرٍء ولو جِنّ في أل يوم من رمضاد فلم مق إلا بُعدَ 


. زاد في المخطوط : «(صوم». (۲) في المخطوط : «إذا استوعب»‎ )١( 
. زيادة من المخطوط‎ )۳( 


مضي الشهرٍ يلرَمُه قضاء كَل الشهر إلاً قضاء اليوم الذي جُنَّ فيه “إن كان تى الصَوم في 
اليل وإِنُ كان لم ينو قضى جميع الشهرٍ» ولو جُنّ في طرفي الشهر وأفاق في وسَِه 
فعليه قضاءٌ الطرفيْن. 

وأمًا الجنون الأصل: : وهو الذي بَلْعَ مجنونًا ثم أفاق في بعد بعض الشهر فقد روي عن محم 
أنه فرق بينهما فقال : لا يقضي ما مَضى من الشهر . 

وروي عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى آنه سَوّى بينهما» وقال : يقضي ما مَضى من 
N a POPE‏ 

خی آتی اه تاتون سنةء او اکر : ثي صح في خر يوم من [شهر] رفقانة فالقاش 

8 انی کی کی ال اتی ر ۲ هذا الشهر. 

وجه قول محمد أن رمان الإفاقة في حَيّز رَمانِ ابتداءِ التكليف فأشبة الصغير إذا بلع في 
بعض الشهر بخلاف الجُنونٍ العارض فان هناك رمان التكليفٍ سبق الجُنو إلا اله عَجَرَ 
عن الأداء بعارض فأشبَة المريض العاجِرٌ عن أداء الضوم إذا صح . 

وجه رواية عن ابي حنيفة واي يوسق: ما ذكرنا من الطريَيْنِ في الجُنونِ العارضٍ ولو أفاق 
المجنون جُنونًا عارضًا في تهار ‏ رمضاد قبل الرّوال فتَوّى الصَومٌ أجزأه عن رمضان» 
والجُنونٌ الأصلىٌ على الاختلافي الذي ذكرناء ويجورٌ في الإعُماءء والنَوْم بلا خلافي بين 
أصحابنا . 

رعلى هذا الطّهارة من الحيض» والتّفاس آنها شرط الوجوب عند أهل التحقيقٍ من 
مشايخنا إِذِ الصوم الشرعيٌ لا د حمق من الحائض» والساء فَعَذََ اقول بوجوب الضوم 
عليهما في وقتِ الحيض والتفاس إلا أله يجب ب علیهما قضاء الوم لمواتِ صوم رقا 
عليهما ولِمَذرَتّهما على القضاء ء في َة من يام حر من غير حَرَج» ولیس عليوما قضاءٌ 
الصلواتِ لما فيه من الحرَج لا وُجوبَها يكر في كَل يوم حمس مرًاتٍ» ولا يلرم 
الحائض في السَنة إلاً قضاء عشرة أيّام ولا حَرَجّ في ذلك . 


)١(‏ زاد في المخطوط : «و». (۲) فى المخطوط : «اليوم؟. 
(۳) ليست في المخطوط . )٤(‏ في المخطوط : «من». 
(6) و في المخطوط : «زمان» . 


pe TOD 


وعلى قول عامَةٍ E‏ وأصل الؤجوب ثابت في حالة الحيض› 
والتفاس»› ونا رط الطيارة هلت الاد الام فعا ور ان ا ا عات 
عَاَِة رضي الله عنها قَقَالَّث: لِم فضي الْحَايِض الصَرْم ولا فضي الصَلةَ ؟ َمَالَّث 
عَاِشَةٌ رضي الله عنها لِلسَاِلَة : أَحَرُوريّةٌ أت ؟ هَكَدًا كَىٌ الئَسَاءٌ يَفْعَلْنَ عَلّى عَهْدِ 
ےا لك ت ا محا و الاھ ان فراش ات 
الصحابة ولم يقل أنه نكر عليها مُنْكِرٌ فيكونٌ إ TT OE‏ 

ولو طَهُرتا بعد طلوع الفجر قبل لوال لا بَجُزيوما صوءٌ ذلك اليوع [لا عن فرض ولا 
عن تَمُل] لمَدَم جوب الصوم عليوماء ووْجوده في اول الوم فلا يجب ولا يوجَدُ 
في الباقي لَدَم العَجَري» وعليهما قضاؤه مع الأيام الأحَرٍ لما ذكرناء وإ طَهُرتا قبل طَلوع 
الفجرٍ بُنْعَرٌ إن كان الحيض عشرة أيام» والتفاس ربعي وما فعليهما قضاء صلا اليشاءء 
رجزيوما صومهما من الغ عن رمضان إذا رتا قبل وع الفجر لخُروجوما عن الحيضٍ 
والتّفاس بمْجَردٍ انقطاع الدم فق الحاجة إلى النة لا غين وإن كان الخيض دود 
Cio‏ 
انيه بعد الاغتسال فكذلك . 

وإ بق sS bs‏ 
الخد وعليهما قضاء ذلك اليوم كما لو طَهُرّتا بعد طلوع الفجر لأ مده الاغيسال فيما 
دودً العشرة» والأربعينَ من الحيض بإجماع الصحابة رضي ي الله عنهم . 

را كاد غل ا عا ا ار را نو 
وكذلك الصّبِى إذا بلع » وكذلك المجنون جُنوتًا أصليًا على /١[‏ ٠٠۲ب‏ ] قول محمد لأنّه 

بمنزلة الصبا عنده. 


فصل [أركان الصيام] 
وما (ركُه) ‏ : فالإمساك عن الأكلء والشرب» والجماع لأن الل تعالى أباحَ 


)١(‏ أخرجه أبو عوانة )۳۲١ /١(‏ من حديث معاذة العدوية. 
(۲) ليست في المخطوط . (۳) في المخطوط : «ركنها . 


GD‏ م ق ج 
الأكلء والشُربَء والجماع في ليالي رمضان بقوله تعالى : يل َك َالِ 
ارم . . .€ إلى قوله: فان و کیزیف انا ا سکب اہ لک وکا افر ی ت کر ۰ 
حيط اأص ين الب السود من مجر € [البقرة :۷ آي : حتی يتبَيَنَ لكم صو التهارٍ من 
ظْلْمة الليل من الفجرء ثي م آمرَ بالإمسالكٍ عن هذه الأشياء في التهار بقولِه عر وجل : ر 
شا عم إ3 از ٠٠٠:‏ فت أن زي الوم ما لدا اد يوج الشوء يدون 

على هذا الأصل ينبني بيا ما يُفْسِدٌ الصو عه لان انتقاض الشَيء عند فواتِ 
ركه أمرٌ ضروريّ » وذلك بالأكلٍ» والشرب» والجماع سَّواءٌ كان صُورةً ومعّى» أو 
صورة لا معتّی» أو معّی لا صُورة وسَواءٌ کان بير عُذْرٍ» آو بعْذْرٍ وسَّواء كان عَمْدًاء أو 
ا أو کرها بعد أن كان ذاكِرًا لصويه لا ناسيًا ولا في معنى التاسي . 

Lp SER E 

حنيفة : لولا قول الاس لَمَلْتُ يقضي أي : لولا قول الاس إن أبا حنيفة خالّفَ الام ©“ 
قلت : يقضي لكا تَرّكنا القياسَ بالَص وهو ما روي عن أبي هريرةً عن التَبىّ بل أنه قال : 
من ي وَخُو صانم اكل أو شَرِبَ فليم صَومَة قن الله عو وَجَلَ أَطْعَمَه وَسَقَاه حَکم ببقاءِ 
صويه وعَلَلَ بانقطاع نسبة فعله عنه بإضافته إلى الله تعالى لوقوعه من غير قَصدِه. 

وروي عن آبي حنيفة آنه قال: لا قضاءَ على التاسي للأثر المرويّ عن النَبيً لث 
والقياس أن يقضيّ ذلك و[لكن] " اتباعٌ الأثر أولى إذا كان صحيحًاء وحديتٌ صحُحه ‏ 
أبو حنيفة لا يبقى لأحدٍ فيه مَطْعَنٌ . وكذا انتقده بو يوسف حيث قال: ولیس [هذا] ° 


حدیئًا شاد نَجَْرِیٌ على رَده» وكان من صيارفةً الحديثِ .وروي عن علي وابن عمرَ وأبي 
هريرة رضي الله عنهم مثل مذهينا ولأ اللسيانً في باب الصوم يما ْلب وجوه ولا 
يِن فع إلا حرج فجُول عُذْرَا فا للحرج. 
وعن عَطاءِ والتّوري : أنهما فقا , بين الأكل والشرب وبين ¿ الجماع ناسيّاء فقالا ا 


)١(‏ في المخطوط : «الاأثر». 

(۲) أخرجه البخاري» کتاب : الصوم» باب : الصا ئم إذا أكل أو شرب»› برقم (۱۸۳۱۹)» ومسلم»› کتاب : 
الصيام» باب : کر لاس شه عد د برقم »)۱۱٠١١(‏ من حديث أي هريرة. 

(۳) ليست في المخطوط . )٤(‏ زيادة من المخطوط . 


کبس ہر 
صومُه في الماع ولا يَطْسَدُ في الأكل والشربٍ؛ لان القياسَ يقتضي الفساد في الكل 
ا في الكل » إلا اتا د ركنا القياسَ بالخبرِ» وأته ورد في الأكلِ 
والشرب» يقي الجماعٌ على أصل القياس . 

واا نقول : َعَم الحديتٌ ورد في الأكل والشرب؛ لكتّه معلول بمعتى يوجَدٌ في الكل ء 

أنه فعلٌ مُضاف إلى اللّه تعالى على طريق التمحيض ”" بقولِه : «فإنما أطْعَمَه الله 

قَطْحَ إضافته عن العبدِ لوقوعِه فيه من غير قَصْدِه واختياره» وهذا المعنى يوجّد في 
الكل» واليلَةإذا كانث مَْصُوصًا عليها كان الحكمُ مَْصُوصًا عليه ويعَعَمَمٌ الحكمْ 
بمعموم "الل وكذا معنى الحرَّج يوجَدٌ في الكل . 

ر 0 ء في 
قول أبي يوسف . وعند رُفر٬‏ والحسّن بن زيادٍ: لا قضاءَ عليه . 

وجه قولهما: آنه لما تَذكَرَ آنه کان صائمًاتبَيَنّ اله أل ناسيًا فلم يَطْسُذ صومًه» ولأبي 

سف آنه أل مَبَعَمّدا لان عنده آنه ته لیس بصائم فيطل صومه» ولو دخل الذبابُ حَلقه لم 
ا لأله لا ُمُه الاحټرارٌ عنه فأشبة التاسیٌ ولو آخذه فأكله فطرّه لأنّه ت تعمد کله وان لم 
یکن مَأکولاً کما لو آكل الراب . 

ولو دخل العْبارٌ أو الخاد أو الرّائحةٌ [في] حَلْقه لم يمُطِرْه» لما قلنا. وكذا لو ابتَلَعَ 
البلل الذي بي بعد المضَمَضة في فيه مع البُراق أو ابتَلَّحَ البُراق الذي اجتمع في فيه لما 
AA NS‏ 

ون أدخله حَلْقَه مِنَعَمَدّا» روي عن أبي يوس ف أنه إن تَعَمَدَ عليه القضاءٌ ولا كمّارةٌ 
عة ووا اي مالك فقال : إن كان مقدارَ الحمصة» أو أكثر يفسد صومَّه وعليه 
القضاء ولا كقّارة كما قال آبو يوسف رحمه الله تعالى . 

رفول ای پویب یول غا و کان در الا سال اا صر کیا( 
در ٩‏ و في الجامع الصَعْيرٍ » والمذكور فيه محمول عليه وهو الأصَح . 


)١(‏ في المخطوط : «الأكل». 
(۲) في المخطوط : «التمحض؛». (۳) في المخطوط : «لعموم». 
)٤(‏ ليست في المخطوط . )٥(‏ زاد في المخطوط : «كذا). 


(7) زاد في المخطوط : «و». (۷) في المخطوط : «ذكرنا». 


ووحهه: . أن ما دول الجمَّصة يسيرٌ يبقى بين الأسنانِ عادة» فلا يُمْكِنْ التَحَرُر عنه بمنزلة 
الرّيتق» فيْشبه التاسي ولا كذلك قدرٌ الجِمَصة فإِنّ بقاءه بين الأسنانِ غير معتادِ فيمُكن 
O‏ 

وجه قوله. آنه أل ما هو مَأکولٌ في نيه إلا أنه منَعمرّ فأشبَة اللْحمَّ المنْيّنّ . 

(ولَقَا): أذ آله اکل ما لُكل عا[ ل بعص به اذا ول الوا إن امب فرفع 
رأسّه إلى السّماء ء فوقَعَ في حَلْقِه قُطرة مَطر أو ماءٌ صب في ميزاب فطْرّه لأ الاحيِرارً عنه 
ممكن . وقد وصل الماءٌ إلى جَوفه. 

ولو ٠ ۰٦/۱1‏ أَكْرة على الأكل أ و الْشُرب فأكل أو شرب بنفيه مُكرَهًا وهو ذاكِرٌ 
ارد و ا ن ع وغد زفر» والشافي :لا فد : 

وجه قولهما: :أن هذا أعذَرُ من التاسي لان الناسيّ ود منه الفعل حقيقة وإنما انقَطعَّث 
سيه عنه شرعًا بالتص» وهذالم يوجَّد منه الفعل أصلاء اا ا »ملم 
مسد صومٌ التاسي فهذا أولى. ‏ 

وتناء أن معنى الرَكّن قد فاتك لوصول المُعَّذّي إلى جَوِْه بسبب لا يَعْلِب وُجوده» 
ویمک القكرر عنه في الجُملةٍ فلا يبقى الصومٌ» كما لو أكل؛ > أو شرب بنفسه مُكرَهًا وهذا 
لأنّ المقصْود من الصّوم معناه وهو كوه وسيلة الباعثِ 
على الفسادِ على ما بيّتا» ولا يحصْلٌ شيء من ذلك إذا وصل الغِذاء ““ إلى جَوفِه جَوفه 

ركذا التّائمة الصّائمة جامعها رَوْجُها ولم تنْتَبة أو المجنونةٌ جامعها رَوْجُها فسد 
صومًها ‏ عندنا ”“ خلاقًا لرفر» والكلامٌ فيه على نحو ما ذكرنا. 


. في المخطوط : : «پأكله»‎ )١( 

(۲) انظر في مذهب الحنفية : المبسوط (۳/ ۹۸ء 4). تحفة الفقهاء »)١ ٤ /١(‏ فح القدير مع الهداية (۲/ 
«(TA‏ مع الهداية cVYA/)‏ ۷۹( . 

(۳) مذهب الشافعية : قال النووي في المجموع : لو أكره الصائم على أن يأكل بنفسه أو يشرب فأكل أو 
شرب ففي بطلان الصوم به قولان مشهوران: أصحهما: لا يبطل . انظر: حلية العلماء ›)١١٤/۳(‏ 
الجموع شرح المهذب )۰۳۲۳/۹ ١٤۳۲-٣۳۲)ء‏ فتح العزیز (۰۳۸۹/7» ۰۳۹۸ ۳۹۹). 

)٤(‏ فى المخطوط : «المغذي». ا في المخطوط : «صومه). 

. في المخطوط : اعنده)‎ )١( 
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ولو تَمَضْمَض أو استنشَقَ فسبق الماءُ حَلْقَّه ودحل جَوْقّه فان لم يكن ذاكرًا لصويه لا 
مسد صومه لاه لو شرب لم يَقْسدْ٬‏ فهذا آولی وإِنُ کان ذاكرًا فسد صومه عندّن؟ . 

وقال ابنْ أبي ليلى : إن كان وضوءه للصَلاةٍ المكتوبة لم يُمْسد وإِنُ كان للتَطوّع فسد» 
وقال الشافعي : لا يقد أيُهما "كان" . 

وقال بعضهم : إن تَمَّضْمَّض ثلا مرَاتِ فسبق الماء حَلْقَّه لم يَفْسُد» وإِنُ زاد على 
الثلاث فسد. 

وجه قول ابن اي ليلى: أن الوضوءَ للصَلاةٍ المكتوبة فرض» فكأ المضَمَضةء 
والاستنشاق من ضروراتِ إكمال الفرض»› فكان الخطا فيهما عَذرَا بخلافِ صلاةٍ التطوّع . 

وجه قول مَنْ فرق بين القّلاث وما زان عليه: أن السنّة فيهما اللات فكان لانت 
من ضروراتِ إقامة السَّة فكان عَمَرًا . وأمًا الريادة على التّلاث فمن باب الاعيِداءِ على ما 
قال النّبي ي : «فمَنْ زاد. أو نَقَص فقد تَعَذى وظلَمَ» فلم يُعذَرْ فيه والكلامٌ مع الشافعي 
على نحو ما ذكرنا في الإكراه. ) 

يُوّيد ما ذكرنا: أن الماء لا يسبق الحلْقَ في المضْمَضة والاستنشاق عادة إلا عند المُبالَغة 
فيهماء والمُبالغةٌ مكروهة في حى الصائہ» قال الب ية للقيط بن صَبرة : «بَالِغْ في الْمَضَمَصَةٍ 


)١(‏ انظر مذهب الحنفية : الأصل (۲/ ۰۲۰۱ ۲۳۷)ء كتاب : الآثار (ص۸٥).‏ المبسوط (۳/ 11ء 1۷)ء 
تحفة الفقهاء )١٠١٤ /١(‏ . 
(۲) فى المخطوط : «كيفما» . 
(۳) مذهب الشافعية : قال النووي في المجموع : «فحاصل الخلاف في المضمضة والاستنشاق إذا وصل الاء 
منهما جوفه أو دماغه ثلاثة أقوال : 

أصحها عند الأصحاب : إن بالغ أفطر وإلا فلا. 

والثاني : يفطر مطلقًا . 

والثالث : لا يفطر مطلقا والخلاف فيما هو ذاكر للصوم عالم بالتحريم). انظر الأم .)٠١١/۲(‏ مختصر 
المزني (ص۸٥)ء‏ حلية العلماء (۳/ .)٠١١‏ 
)٤(‏ في المخطوط : «زفر). 
)٥(‏ روي من حدیث عمرو بن شعیب عن أبيه عن جده مرفوعًا: آخرجه ابن آبي شيبة »)۱1/١(‏ برقم 
(9۸)» والبیهقي (۱/ ۰)۷۹ برقم (۳۷۸). 

ومن حدیث ابن عباس مرفوعًا : أخرجه الطبراني »)۷١ /۱١(‏ برقم (۱۱۰۹۱)» قال الهيثمي في المجمع 
عن حدیث ابن عباس (۱/ ۲۳۱): فيه سويد بن عبد العزيز ضعفه أحمد ويجيى وحماعة ووثقه دحيم . 


الاسينشاق إلا أن تكونَ صَائِما“'“ فكان في المُبالَغة منَعَديَا فلم يُعدَر بخلاف التاسي . 

ولو احتَلَمَّ في تَهارٍ رمضادً فأنزل لم يفطره» لقول التبيّ 4 : «ثَلاتُ لا يُفُطْرنَ الصَابِم : 
لقَيْءُ ‏ وَالْجِجَامَةٌ ‏ والإختِلام»" ولاه لا صَنْحَ له فيه فيكونٌ كالتاسي . 

ولو َظّرَ إلى امرأة وتفكر فأنزل لم يُقَطِره. 

وقال مالك ؛ إن تتابَعَ E‏ لأن التتابُحَ في التظر كالمباشرة. 

(ولََا): آنه لم يوجَدٍِ الجماع لا صورة ولا معتّى لعَدَم الاستمتاع بالّساءِ فأشبة الاحتلام 
بخلاف المباشرة. 

ولو کان يأل أو ا ٠‏ فطع الماءء أو كان يعَسَحُرٌ 
فطل الجر وهر شر رب الماءَ فقَطْعَه» ETE‏ 
والشرب بعد التدكرء والطلوع . 

ولو کان يُجامعٌ امرآتّه في التهار ناسيًا لصويه فتذَكر فرع من ساعَيّه» أو کان يجامع في 
اللي فطلَحَ الفجرٌ وهو مُخالِط فتَرَعَ من ساعَِه فصومه تام . 

وقال زَفَرٌّ: فسد صو مه وعليه القضاءٌ . 

وجه قوله: أن جزءا من الجماع حَصَل بعد طلوع الفجر والَدَكرِ وإ كفي لمَّسادِ 
الصوم لوجود المُضادَةٍ له 1ون قل ر 

ولنا: أن الموجود منه بعدً الطلوع» والتذكر هو النَرْعَ» والتزع ر الجماع ورل الشيء 


(۱) روي من حديث عائشة مرفوعا: أخر جه أبو داود» كتاب : الطهارة» باب : في الاستنشاق»› برقم 
)۱٤۲(‏ وحسنه الألباني . | 

ومن حدیث لقيط بن صبرة : أخر جه بو داود» کتاب : الصوم» باب : في الصائم جحتجم › برقم 
«(Y۳ 17)‏ والترمڏذي› برقم (۷۸۸)» وقال : حسن صحیح › والنسائي »› برقم (۸۷). وابن ماجهء برقم 
(¥ €( وابن خزيمة (۳/ ١۲۳)ء‏ برقم »)۱۹۸۰٩(‏ واہن حبان (۳/ »)۳۹٣۸‏ برقم (۰۸۷ (1١‏ وابن الجارود 
(1/ ۱"( برقم «(A* ٠(‏ والحاکم (۱/ »)۲٤۷‏ برقم (o۲)‏ 
)۲( ار جه الترمذي › کتاب : الصوم» پاب» ما جاء في الصائم يذرعه القىء. برقم (14⁄)› وقال : 
حديث غير محفوظ» من حديث أبي سعید الخدري مرفوعاء وابن خزيمة (۳/ ۲۳۲)» برقم (۱۹۷۱)ء 
وعبد بن حمید (۱/ ۲۹۷)ء برقم (۹٥4)ء‏ والدارقطني (۲/ ۱۸۳)ء برقم .)١١(‏ والطبراني في الأوسط 
٠ ٦ /٥(‏ برقم »)٤۸٠7(‏ والبيهقي (6/ ۰»)۲۲۰ برقم (۷۸۲۳)» وضعفه الألباني . 
(۳) و في المخطوط : (و». )٤(‏ ليست في المخطوط . 
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لایکودٌ تحصیلا ”له بل يکود اشیِغالاً بضِدّه» فلم يوجذ منه الماع بعد الطُلوع 
والتدَكرٍ رأسّاء فلا يَقْسدُ صومه» ولِهذا لم يقد في الأكل والسُرب كذا ذ في الجماع . 

هذا إذا نَرَعّ بعد ما تَذَكَرَء أو بعد ما طلَحّ الفجرٌء فأمًا إذا لم يزع وبَقيّ فعليه القضاءٌ ولا 
كفارة عليه في ظاهر الرٌواية . 

ووي عن اي يوسف: أنه فرق بين الطلوع والتَذَكر فقال : في الطلوع عليه الكَقًارة. 

وفي انكر لا كقَارة عليه . وقال القَافعن : E‏ 

وجه قولِه: اله ود الماع في تهر رمضاد معدا لجوده بعد طلوع الفجر والتذكر 
فيوجِبٌ القضاء والكقًارة. 

وجه رواية ابي يوسف: وهو لفرق بين الطلوع والتذٌكر : أن في الطّلوع ابتداء 
کان عَمُدا» وال جما واجد بابتِدائه وانتِهائه» والجماعٌ العمدٌ يوجبُ 
الكمارة ة.وآمًا في التذكر : فابقداء الجماع کان ناسيًا وماع الٽاسي لا يوب فساد 
الوم فصلا عن جوب الك 

وجه ظاهر الرواية: أن الكمّارة لما تجبٌ بإفساد الصّوم وإفساد الصّوم کون يعد 
و في الجماع يمَحْ وُجود الصوم فإذا امَتَعَ وُجوده استَحال الإفساد فلا 

و وت ها e e,‏ 

2 ا هذا جماعٌ لم ينَعَلَقٌ بابدائه وُجوبُ الكمًارة فلا يتعَلَقٌ بالبقاءِ عليه لأنً 
الكل فعلٌ واحِدٌ وله شَبْهة الانحادٍ وهذه الكمًارةٌ لا تجبٌ مع السَبْهةٍ لما نذكره. 

ولو أصبح جُنْبَا في رمضاد فصومّه تام عند عامَة الصحابة مثل على وابن مسعود ورَيْدِ بن 
ثابتِ وأبي الدَزداءِ وأبي در وابنِ عباس وابنِ عمرَ ومُعاذِ بن جَبَل رضي الله تعالى عنهم 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه لا صومٌ له واحتَج بما روي عن النّبىّ بي أّه قال : 


)١(‏ فى المخطوط : «عصلا 

(۲) انظر في مذهب الحنفية : الأصل (۲/ ١١۳)ء‏ المبسوط (11/۳ء ١٤ا‏ ١٤ا). ٠‏ 

(۳) مذهب الشافعية : قال الشافعي في الام : «وإن طلع الفجر وهو مجامع فأخرجه من ساعته» أتم صومهء 
لأنه لا يقدر على الخروج من الجماع إلا بهذاء وإن ثبت شينًا أو حركة لغير إ! إخراج وقد بان له الفجر» كَمَر» 
انظر : الأم (۲/ 4۷( ع خختصر المزني (ص٦٥).‏ حلية العلماء (۳/ ۹١۱)ء‏ شرح المهذب /١(‏ 
((TTA °4 TF‏ فتح العزيز مع الوجيز (t€ T/0‏ 


> ر الفھرس‎ GD 


من أصبح جُنبَا فلا صوم له»""“ قاله محمَّدّ ورَبّ الكعبة قاله راوي الحديثِ وأكده بالق 

ولعاّة الصحابة قوله تعالى : أي لَك َة لاء اک ساپک € [البقر: ٠۸۷:‏ 
إلى قولِه: « فان شروش وابتغوا ما َكب أ لم ووا واشريوا حیّ ين لر أَلحَيط الأيض 
ِي اليل اكسود من لمر [البقرة :1۸۷] أَحَلّ الله عَرّ وجل البمماء في لبالن رساد إلى 
طلوع الفجرء وإذا كان الجماعٌ في آخر الليل يقي الرَجُل ُنبا بعد طلوع الفجر لا مَحالة 
دل أن الجنابة لا تَضر الضوء. 

وأا حديتُ أبي هريرة فقد رَذَنه عائشة وأمٌ سَلَّمةً فقالث عائشة : کان رول الله ب 
ببح جُنْبَا ِن عَيْرٍ اخيلام ثم بم صو مه لك من رَمضان» اا : کان 


رول الله اة يصح جُنبّا مِنْ قرافي أي : جماع مع آنه حََرٌ واد ورد مُخالما للکتاب . 


ولو نوّى الصائم الفطرَ ولم يُحْدِتُ شيا آحَرَ سِوَّى اة فصومه تام وقال الشافعيٌ : 


ا و (€) 
بطل صومه ‏ . 
وجه قوله؛ أن لصوم لا بُدّ له من النيَّةٍ وقد لض نة الوم بنيّة ضِدّه وهو الإفطار فبطل 


ولغا: محرد الث لا نر به في أحكام القرع مالم يكل به الفعل قول التي بل 
إن الله الى عقا عن أتي ما قدت به نهم مام يتكلموا أذ يفعلو"" و نة الإفطار لم 
صل بها الفعل وبه تبن اله ما تقض نة نيةٌ الصوم بنيَّةٍ الفِطر لاأنّ نيه نيه الصوم نيه اتَصَلَ بها 
لعل فلا بطل بر بنيَةٍ لم يَنَصِلٌ بها الفعلء SUN SDS E‏ 
ملع مُنْعَقِدَا آلا ترى أنه يبقى مع النَؤْم» والتسيان» والغفلة؟ . 

ولو ذَرَعَه القيْء لم يزه سوا كان أقَلّ من مِلْء الفمء أو كان مء الفم» لقول التي 


(1) أخرجه البخاري» كتاب: الصوم» باب: الصائم يصبح جنبًاء برقم »)۱۸۲٠١(‏ ومسلم» كتاب: 
الصيام› باب : a‏ برقم ۰٩(‏ 11°( من حديث آي هريرة. 
(۲) في المخطوط : ايتمم (۳) انظر في مذهب الحنفية : المبسوط .)۸٦/۳(‏ 

)٤(‏ مذهب الشافعية : کک الشافعية فيمن نوى الإفطار بعد أن شرع في الصوم قولین أحدها: يطل 
صومه» والثاني : لا يبطل» قال الشيرازي : والأول أظهر» انظر حلية العلماء (۳/ ١١٠)ء‏ المجموع شرح 
المهذب (7/ ۹۷ ۸؟(). 

. سبق تخریجه قریبًا‎ )٥( 


اة : «ثَلات لا يُفْطرنَ الصائِم : القَيْءُ > وَالْححَامَةٌ › والاختِلام»''. وقوله : «مَنْ قاءَ فلا قَضَاءَ 
لی ولان دَرِع القيْءِ ّا لا يِن التَحَررُ عنه بل اتیه على وجو لا نئه دَفْځه فاش 
التاسىَ ولأن الأصل أن لا يمد الصَومُ بالقيْء ء سَواءٌ ذَرَعَّه» أو تما لأن فساد الصوم ل 
الذخور شرعًاء قال التّبى ية : «الفِطْرٌ مِمًْا بدخل»› والوضوء يمايخرج " (عَلقّ كر ا 
جنس الفِطْرِ كل ما یدخلٌ» ولو حَصَل لا بالدخول لم یکن كل جنس الِطر مه مُعَلْمَا بل ما 
ل بن لطر لدی بحر ہما برع ۷ یکر لك الط مایا پیا دعل وهذا 
ف التص إلا آنا عَرَفْنا الفساد بالاستِقاء ء بص آَحَرَ وهو قول النَبيٌ لا : «وَمَن اسَتَقَاءَ 

ر ولاه لا صُْعَ له في الذزع وهو سَبقُ 
القیْءٍ بل يحصْل بغير قَصْدِه واختياره» والإنسانٌ لا يُوَاحَدُ بما لا صَنْعَ له فيه » فلِهذا لا 
يُوَاحَذ التاسي بمَّساد الصّوم» فكذا هذا (لأن هذا) ”" في معناه بل أولى لاه لا صَنْحَ له فيه 
أصلاً بخلافِ التاسي على ما مر . 

فن عاد إلى جَوْفِه فإِنُ كان اقل من مِلءِ الفم لا ب مسد بلا حلافي» وإِنُ کان مِلءَ الفم 
اک افاتی کی شر ما امو ای وو ایوا رش کرلک 
لايُمْيِدٌ» وذكر القُدوريٌ في شرجه مختصَرَ الكَرْخيٌ الاختلافَ على العكس فقال في قول 
أبي يوسفَ : لا يميد وفي قول محمد يقد . 

وجه قول مَنْ قال يُفْسد؛ ر ا ی ا ا يِلءَ الفم 
له حكمٌ الخروج بدليلٍ انقاضٍ الّهارة [به] ” والطهارة لا تقض إلا بروج التجاسة 
فإذا عاد فقد وُجد الخول فيدخحلٌ تحت قول التب اة : «وَالفطر مِمّا يَذخْل» . 

وجه قولٍ مَنْ قال لا يُفْسة: أ الود ليس صَنْحَّه بل هو صْْح الله تعالى على طريقٍ 
التّمَحْض يعني به مَصْنوعَه لا صَنْعَ للعبا فيه رأسّاء فأشبَة ذَرْعَ القيْءِ» وإلّه غير مُمَسِدٍ كذا 


(۱) سبق تخرمجه . 
(۲( أخرجه أٻو داود» کتاب : الصيام› باب : الصائم یستقّی ء عامدا» برقم (۲۳۸۰) بلفظ : «من ذرعه 
قيْٰء وهو صائم فليس عليه قضاء وإن استقاء فليقض ٠)‏ والترمذي برقم »)۷۲١(‏ وقال: حديث غريب› 
وابن ماجه برقم (7 17۷( والدارقطني (۲/ ›)۱۸١‏ برقم (۲۲). 

(۳) لم أقف عليه . )٤(‏ في المخطوط : «على». 

. فى المخطوط : «لأنه». (1) زيادة من المخطوط‎ )٥( 

(۷) ل أقف عليه . 


> م الفھرس‎ GD 


عود E‏ فان أعاده فان کان مل يِلءَ الفم فسد صومّه بالاتفاق لوجود الإدخحال ی معدا لما 


OT ERE‏ ء الفم حك الخروج حقى يوجِبَ انيقاض الطّهارق فإذا أعاده فقد 
EE‏ فيوحب فساد الصوم . 

وان کان قل من ِء الم قفي قول ابي يومف لا شيد وفي قول مح يد . 
(وجه قول محمَد) : أته ُد الذخول إلى الجؤْف بصُليه قفد ولأبي يوسفَ أن 
الدخول! ّما يكون بعد الخروجء وقليل القَيْء E i E‏ 
٠ ۰۷/1]‏ الطّهارة به فلم يوجَدِ الدخول فلا بيد 

هذا الذي ذكرنا كله إذا ذَرَعَه القئء ادتقا إن کان يه ال ثي صرته بل 
حلاف لقول الّبىّ ب : «ومَن اسَْقاء فَعَلَيْه الْقَضَاء»”" وإنْ كان أ قل من مِلءِ الفم لا يقد 
في قول أبي يوسفَ› وعند محم يميد واحتَحٌ بقول التب اة : : «وَمَن اسْتَقَاءَ فَعَلَيْهِ الْقَضَاء 
مُطْلْقّا» من غير فصل بين القليلٍ» والكثير . 

وجه قول اي يوسف؛ ما ذكرنا أن الأصلَ أن لا يَفْسدَ الصو إلا بالدخول بالتصلّ الذي 
رَويناء ولم يوجَذ ههنا فلا يُعْسَد» والحديتٌ محمول على الكثير تَؤْفيقًا بين الّليلين بقدر 
الإمكان. 

رامقا ء لا يتفرع عليه العودُء والإعادةٌ لأنَ الصو قد فسد بالاستِقاء وكذا 


ليله في قولٍ محمَّاِ لأ عندّه فسد الصَومٌ بنفس الاستقاءء وإن كان قلي وما على قول ) 


ابي يوس فان عاد لايد ون آعاده فيه عن ابي يوسف روايتانِ في رواية : شيد 
وفي رواية: لا يفيد. 

وما وصل إلى الجرْف أو [إل ۲ <° الدماغ عن المخارق الأصليَة كالأئف والاَذْن 
والدبُر بان استَعَط أو احتف أ و أقطْر في أَذُبِه فوّصّل إلى الجوْف أو إلى الدماغ فسد 
صومّه» أا إذا وصل إلى الجؤْفي فلا شك فيه لوجود الأكلٍ من حيث الور . وكذاإذا 
وصل إلى الدماغ لأنّه له مَنمَذ إلى الجوْفِ فكان بمنزلة زاوية من روايا الجوْفي. 

وقد روي عن التبيّ ب أنه قال لِلَقِيط بن صَبرة: : بالغ في الْمَضَمَصَة ‏ وَالإسَينشاق إلا أن 


(1) في المخطوط : المحمد 
() سبق تخریجه . (۳) ليست في المخطوط . 


َكُونَ اما“ ومعلومٌ أن استٍفناءه حالة الصوم للاحتراز عن فساد لصوم وإلاً لم يكنْ 
للاستثناءِ معتّى . 

ولو وصل إلى الاس ثم حرج لا يُصْيِد بأنِ استَعَط بالليلٍ ثم حرج بالتهار لأئه لما خرج 
عَلِمَ أنه لم يَصِل إلى الجوْفِ» أو لم يستقَرً فيه . 

رانا ما وصل إلى الجؤْف أو إلى الدماغ عن غيرٍ المخارِقٍ الأصليَةٍ بأن داوى الجائفةء 
والآمةء فإِنْ داواها بدواءِ يبس لا يمد لأنه لم صل إلى الجوْف ولا إلى الذماغ ولو عَلِمَ 
ئه وصل يمد في قول ابي حنيفةً » ون داواها بدواءِ رطب يميد عند آبي حنيفة وعندهما 
ا ا اتا ا 9 ا رلا لنمو امان ااا 
ممن به و(من غيرها) “ مشكول فيه» فلا نحكَمُ بالفسادِ مع الك . 

ولا حنيفة. إل الدواء إذا كان رَطْبَّا فالظْاهرٌ هو الوصو لوٌجود المْمَدٍ إلى الجؤْف فيبّى 
الحكم على الغاهرء وأا الإقطار في الإ ابل فلا شيد في قول آپي حنيغة» وعندهما شد ؛ 
فيل : إل الاختلاف بينهم بناء على مر خفي ' " وهو كيفية خروج البول من الإحليل فعندهما 
أن خر وجه منه لان له م قل فإذا اقطر فبه يِل إلى الجؤف كالإقطار في الأذُنِ. 

وعنة اي حفيفة: أن خُروج البولٍ [منه] ‏ من طريق اقرش ترشع الماءِ من 
الخرّف الجديد فلا يل بالإقطار فيه إلى الجوْفِ» والظاهرٌ أن البو لير فة رو 
الشّيءِ من مَنْمَذِه كما قالا. 

ورو الحسَن عن آبي حنيفة ثل قولهما» وعلى هذه الرّواية عمد أستاذي رحمه الله . 

وذكر القاضي في شرجه مختصَرَ الطحاوِيّ وقول محمَلٍ مع بي حنيفة . 

آنا الإقطار في فب المرأة فقد قال مشاينا hs Ck a‏ 
منْمَذّا فيصل إلى الجوْف كالإقطارِ وؤ في الأُن» ولو طن بره e‏ 
E a‏ بي الَصل فيه 

وکذا قالوا ف فیمَن ابتَلّحَ لٌَحمًا مربوطا على حيط ثم م انعَرّعَه من ساعَيه : إِنّه لا يمد ون ترکه 


(۱) سبق تخريجه . (۲) في المخطوط : «في غيرهما» . 
(۳) في المخطوط : استيتي. (4) ليست في المخطوط. 


)٥(‏ في المخطوط : «الترشيح (0) في المخطوط : «قبل». 


- م الفھرس > 


فسد وكذا ريي عن محملٍ في الضائم إذ ادحل حَشبة في المقحدة؟ إله لا يميد صومه إلاًإذا 
غاب بَ عر الخكَبةٍ وهذايدُل على أن اسِقرارَ الال في في الف شرط فسا الصوم . 

ولو دحل أَصْبَُه في ذبْره قال بعضّهم : يقد صومه . 

وقال بعضهم : : لايضيد؛ وهو قول الفقيه آبي الليثِ لان الأضبحَ ليسث بال الجماع 
فصارت كالخشبة إلا أن يكون الأصبع مبلولاً هكذا قالوا. 

ولو اكتَحَل الصًَائم لم يَقْسدْ وإ وجَدَ طَعمّه في حَلْقّه عند عامَةٍ العُلَّماء . 


وقال ابن آبي ليلى : يقسد 

وجه قوله: إلّه لما وجَدَ طَعمَّه في حَلْقّه فقد وصل إلى جره . 

(ولَنَا): : ما رُوِيّ عن عبد الله بن مسعود أنه قال : : خحَرَح عَلَْتا سول الله ب فى رَمَضانً 
وَعَيتَاه مَملوءَ كان خا حل أم له" ولان لا ل مالين إلى الجزف ولا إلر 
الذماغ وما وجَدَ من طعيه فذاكً أثرٌ ره لا عَيْنّه» وأنه لا يميد كالعُبار» والذخانِ. وكذالو 
وا ا ۶ه فسَشَرَبّ فيه أنه لا يَضرّه لأنه وصل إليه الأذه ر لاالعنولواك 
حَصاة ا أو نواة او حَسَجًا أو شيشا أو نحو ذلك ًا لا يكل عادةٌ ولا یحصْل به قَوام البدنٍ 
يقسد صومه لوجود الأكل صورةً. 

ولو جامع امرآته [۱/ ۷ |٠‏ فيما دود الفرج فأنزل آو باشرَها أو قا e‏ 
Sasa‏ وكذا إذا فعل ذلك فأنزلت المرأةٌ 
لوجود الجماع من حيث المعنى وهو قضاء الشهوة ة بفعله وهو المس بخلافِ التظر فإِلّه 
ليس بجماع أصلا لاه ليس بقضاء للسّهوة بل هو سببٌ لحُصولٍ الشهوة على ما َع به 
الحديث : «إياكم وَالنظْرَة قَإِنها تَزرَع في الَْلْب الشهوة". 
(۱) ۾ آقف عليه من حدیث ابن مسعود. 

ووجدته من حديث عائشة : أخرجه ابن ماجه» كتاب: الصوم»ء باب: ما جاء في السواك والكحل 
للصائمء برقم (۱۹۷۸)» والطبراني في الشاميين (۳/ ١۷)ء‏ برقم (۱۸۳۰), وفي الصغير (١/٦٤۲)ء‏ 
برقم »)٤١١(‏ قال البوصيرى في مصباح الزجاجة (۲/ ۷): : هذا إسناد ضعيف لضعف الزبيدى واسمه 


e i eR ap FT 


.)۳۸٤( برقم‎ ۷ 


< کبس ہر 


ولو عالّجَ ذكره فأمتى اختلف المشايخ فيه» قال بعضهم: لايَقْسدء وقال بعضهم : 
فس يقد وهو قول محمَدٍِ بن سَلَّمةًء والفقيه أبي الليث لو جود قضاءِ الشهوة بفعله فكان 
اا حيث المعنى» وعن محمد a‏ في امرآته قبل الصبح ثم 
لصح فار منها فامكى بعد البح آله لا سد صوه وهو بمتزلة الاحقلام. 

E E E E 
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ول رحاش ادارا ار ونم فا مرها ل رار 
کان تَرّى من الليل إن صومّه ذلك الوم جائرٌ لما ذكرنا 5 E‏ 
أهليةً الأداءِ وإِنّما يُنافيانِ النيّةَ بخلاف الحيض» والّفاس واللة أعلَمُ . 

وما حكمُ فساد الضوم: فمَسادُ لصوم يتَعَلَقٌ به أحكامٌ بعضُها يعم الصّياماتِ كَلّهاء 
وبعضها يَخْص البعض دود البعض . 

اما الذي يَعُمُ الكل: فالإثمٌ إذا أفسد بغير عذر لأه أبطْل عَمَلّه من غير عُذر وإبطال العمل 
من غير عدر حرام" لقوله تعالی : وا بطلا اعمس € [محمد :۳۳] وقال الشافعئٌ : كذلك 
إلا في صوم التطوع" بناءً على [أنَ] “ الشروعٌَ في انوع (موجِبٌ لاتمام) ع 
وعندّه ليس بموجب» والمسألةٌ ذكرناها في كتاب الصَلاةٍء وإ كان بعُذْرٍ لا يام م وإذا 


)١(‏ في المخطوط : «في رجل). 

(۲) انظر في مذهب الحنفية : شرح فتح القدیر (۲/ ۰٣٠۳۹۳-۳)ء‏ الأصل للشیبانی (۲/ ۳۰۳)ء كتاب: 
الحجة (۱/ ۳۹۷-۳۹۰) المبسوط .)۷٠١-٦۸/۳(‏ 

(۳) مذهب الشافعية : أنه (غخير بين إتمام الصوم وبين الخروج منه فإن خرج منه لم يجب عليه قضاء على 
الإطلاق). انظر: المجموع للنووی (٩/٩٤٤-۲٥٤)ء‏ الأم (۲/ ۳١٠٠)ء‏ ختصر المزني ص »)٥۹(‏ حلية 
العلماء (۳/ ۱۷۷). ) 


)٤(‏ ليست في المخطوط . )٥(‏ في المخطوط : «يوجب الإتمام». 


اختلف الحكم بالعُذرٍ فلا بد من [معرفة] ' “ الأعذا ر المُسقِطة لاإثم» والمُوَاخِذة فبينها 
وفيت الله تعالى فنقول : 

هي المرّض» والسَمَرُء والإكراه» والحبَلء والرّضاعَء والجوعٌء والعطش› 
السَنّء لكنْ بعضها مُرخص» وبعضها مي مُطْلَقّ لا موب فما فيه حَوْفٌ زياد ضَرَر 
دون حَوْف الهلاك» فهو مُرَخص وما فيه حَوْف الهلاكِ فهو ميخ مُطْلَقّ بل موب فنذكر 
جمَلة ذلك فنقول : 

أا المرَض : فالمُرَّخص منه هو الذي بُخاف أن يزداد بالصّوم وإليه وقَعَتِ الإشارةٌ في 
الجامع الصخير . فاته قال في رجل خاف إن لم بطر أن تزداد عَبْناه وجَعّاء آو حُمّاه دة : 
أفطرّ» وذكر الكرْخي في مختصّره : أل المرَض الذي ييح الإفطارَّ هو ما يُخافُ منه 
الموتٌ» أو زياد العِلَةَ كاتا ما كانت العِلَّةٌ. 

وروي عن ابي حنيفة: آنه إن كان بحال بباح له آداءُ صلاة الفرض قاعِدًا فلا َس بان 
يفط والُييح اَن بل الموجبُ هو الذي بُخا منه ” الهلا لان في إلقاء لضي 
إلى " التَهْلّكة لا لإقامة حَقّ الله تعالى وهو الوُجوبٌ» و الوْجوبٌ لايبقى في هذه 
الحالةء وإّه حرام فكان الإفطار مُباحًا بل واجبًا . 

واما السشفَز: فالمُرخص ی منه هو مُطْلَقٌ السَمَرٍ ا لمُمَدَرِء والأصل فيهما قوله تعالى : فمن 
کات نکم ریسا أو عل سَمَرٍ دة ِن اياي ار € [البقر: ١‏ آي : فمَنْ کان منکم مریضاء 
أو على سَمَرٍ فأفطرَ بعْذرٍ المرَض» والسَمَر فعِدَةٌ من أيّام حر َل أن المرض والسفر سببا 
اااشوة ٠‏ ثم السَقَرُ والمرَض وإ أطلَقَ رهما في الأية فالمُراد مهما المقَيدُ لان مُطلَقَ 
السَفْرٍ ليس بسبب الرّخصة لان حقيقة حقيقة السَفرٍ هو الخروج عن الوَطنِء أو الظهور» وذا 
بحصّل بالخروج إلى الضيعة ولا تعلق به الرخصة فعلم أن اله حض ت سََر مُقَدرٌ بتقدير 
معلوم وهو الخروج عن الوَطنِ على قَصْدِ مَسيرة : ثة أيام فصاءِدًا عندناء وعند الشَافعيّ 
يوم وليلةء وقد مَضى الكلامٌ في تقديره في كتاب الصلاة. 


وكذا مُطْلَقٌ المرَضٍ ليس بسبب للرٌخصة لأ الرخصة بسبب المرض» والسفر لمعنى 


(1) ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «فيه» . 
(۳) في المخطوط : «في» . (6) في المخطوط : «إذ». 


DE E PORE‏ و 
الل ولا بريد بَمُ امسر ) [البقره ٠:‏ ] ومن الأمراض ما بِقَع الصو ويُخفه ويكولٌ 
و ا ال ل بل الأكل يره ويَشتد شد عليه ومن الد ال خط 
بما يسهُلْ على المريض تحصيله» والتَضييقٌ بما شد عليه . 

ا ء على من O‏ على 
العذر أولى . 

م و سو ته 4ھ ,”# (D.7. (DJ,‏ 

وسَّواءٌ كان السَمَرٌ سّفر طاعة› أو مباخا > أو معصية عندنا 1 

[۲۰۸/۱]وعند الشافعي: ٠‏ سَمَرُ المعصية لا يفيد الرخصة والمسألة مَصَتْ في كتاب 
الصلاةٍ واللة أعلَم . 

وسّواءٌ سافر قبل دخول شهر رمضادًء أو بعدّه أن له أن يرخص فيْفَطرٌ عند عام 
الصحابة» وعن عَليّ وابنِ عباس رضي الله عنهما آنه إذا أل في الوِصْرِ ثم سافر لا يجوز 
له أن يفطرَ . 

وجه قولهما: أّه لما اسَهّل في الحضر لزمَه صومٌ الإقامة» وهو صومٌ الشهر حَنّمّا فهو 
بالسَمُّر يُريدٌ إسقاطه عن نفسه فلا يملِك ذلك كاليوم الذي سافر فيه» إِلّه لا يجوز له أن 
ا 
يده ies SE aE‏ ول5 السفر إّما 
كان سببَ الرّخصة لمكانِ المشَقَةٍ وإّها توجَدٌ في الحالين فتَفْبْتٌ الرّخحصة في الحالين 

وما اوجه] ٣‏ قولِهما إل بالإهلالِ في الحصر لزه صوم الإقامةء فنقول : َعم إذا 
ا مه “ صومُ السَمَرِ» وهو أن يكو فيه رُخحصة الإفطار لقوله تعالى : 

کمن کات نکم ریسا أو عل عا سه سَفَرٍ € [البقرة ] فکان ما قلناه عَمَا بالاَيتيْن . فكان أولى 
)١(‏ في المخطوط : «مباح». (۲) تقدمت هذه المسألة في الصلاة. 
(۳) ليست في المخطوط . )٤(‏ في المخطوط : «فلم يلزمه». 


KEE CD 
بخلافي اليوم الذي سافر فيه لاه كان مُقيمًا في أل اليوم فدخل تحت خطاب المُقيمينَ في‎ 
. ذلك اليوم فلَزِمّه إتمامه حَنْمًا‎ 

فأمًا [: في] "" اليوم التاني» والتَالثِ فهو مُسافرٌ فلا يدخل تحت خطاب المُقَيمينّ 
ولان من المشايخ مَنْ قال : إن الجزءَ ء الأول من كل يوم سب لوجوب صوم ذلك اليوم» 
وهو كان مقيمًا في ول الجزء فكان الجزءُ # الال سببا جوب صوم الإقامة . وأمًا في اليوم 
التاني» والثّالثِ فهو مُسافرٌ فيه فكان الجزء ۶ الأول في حَقّه سيب لْجوب صوم السَمَرٍ فيبْتُ 
الوجوب مع رُخحصة الإفطار . 

ولو لم يترخص المُسافرٌ وصامٌ رمضادٌ جاز صومّه وليس عليه القضاءٌ في عدو [منٰ] © 
تام أَخَرَء وقال بعض الاس : لا يجوز صومّه في رمضاد ولا يعتَدٌ به [ويلرَمُه القضاء] ". 

وحکی القدوريّ فيه اختِلافًا بين الصحابةٍ فقال : يجوز صومّه في قول أصحابنا وهو 
قول علي وابن ن عباس وعائشة وعثمادً بن أبي العاص المي رضي الله عنهم . 

وعند عمرَّ وابن عمرَ وأبي هريرة رضي الله عنهم لايجورٌء وحْجَةٌ هذا القول ظاهر 
قوله تعالى: فمن E‏ أو عل سَقَرِ وده من ايام حر [البقرة ]٠۸٤:‏ [أمرً 
المُسافر بالصّوم في تام َر حَرَ] “ مُطلَمًا مُطلقاء سَواءٌ صامٌ في رمضانًء أو لم يَصّم إِذ الإفطاز 
غير مَذکور و في الآية» فكان هذا من الله تعالى جعل وقت الصوم في حَقٌ الُسافر أياما حر 
وإذا صامٌ في رمضادً فقد صام قبل وقێه فلا ُعكدٌ به في مَْع لُزوم القضاء . 

وروي عن التي يا أنه قال : «مَن صَام ‏ رای ب ام ا 
مضادة للعبادة. وروي عنه با أنه قال : «الصَاثِمُ في السَمَر كالْمُمُطر ذ في الْحَضر»“ فقد حَقَقَ حَقَوّ 
له حك الإفطار . 

(ولتا)» ما رزوی ان سول لوھ اني ر ا 
أنهم صاموا ذ في السّفر وروي أ نهم أفطروا حى روي أن عَليّا رضي الله عنه امل هلال 


)١(‏ زيادة من المخطوط . (۲) زيادة من المخطوط 
(۳) ليست في المخطوط . 
)٤(‏ ليست في المخطوط . N‏ | 


)0( أخرجه ابن ماجه» کتاب : الصيام»› باب : ما جاء في الإفطار ؤ في السفر› برقم c(1777(‏ من حدیٹث 
عبد الرحمن بن عوف» وضعفه الألباني . 
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وماد وعو ي إلى رواد فاج ها صائمّاء ولان الله تعالى جعل المرَض» والسّفر من 
الأعذار المْرَخَصة لاإفطار تسيا وتخفيقا على أرباىها وتؤسيعا عليهم ؛ ال الل الى 
بريه أنه بم اشر ولا يد َم انر € [البقرة ]۸٠:‏ فلو تَحَتَمَ عليهم الصوم في غير 
اتر ولا بجوز ني اتر لکن ته تسیر ريي علبهم» وهلا ضا موضوع العم 
ويُنافي معنى التَيْسيرٍ فيوّدذي إلى التناقضِ في وضع الشرع› تعالى الله عن ذلك . 

ولأن السفر ّا كان سببَ الرّخصة فلو وجب القضاء مع وُجود الأداءِ أصار ما هو سب 
الرّخصة سببَ زيادة فرض لم يكنْ في حى غير صاجِب الحُذرٍ وهو القضاء مع جود الاداءٍ 
فيتناقض» ولان جوا الصوم للمُسافر في رمضاد مُجْمَحٌ عليه فن التابعينَ أجمَعوا عليه 

بعد وقوع الاختلاف فيه بين الصحابة رضي e‏ والخلاف في العصر الأول لا يمنع 

نوقاة الإجماع في العصر القني» بل الإجماع المُنَاخر ر برقع الخلاف المُتمَدَم عندًنا على ما 
عرف في أَصول الفقه. 

وبه تبيَنَ أ الإفطار مَضمرٌ في الآيةء وعليه إجماع أهل النَمسيرِ وتقديرُها : فمَنٌْ کان 
منکم مریضًاء آو على سََرٍ فافطر فة من آيام حر ر . وعلى ذلك يجري ذِكرٌ الرّخص على 
أنه ذكر الحظر في القرآنِ؛ قال الله تعالى : حرمت علیکم ألمي وام 1 ولنم ألفنرير] “) 
[المائدة : ]٣‏ إلى قوله تعالى : فمن أضْطر عير باع ولا عاد َل إِنّم عليه [البقرة :1۷۳] أي : مَنِ 
اضْطَرٌ فأكل لأنه لا إثمّ يلحَمّه بنفس الاضطرار وقال تعالى : ایشا کل ولش و بان أت 
قا أسسيْسَرَ من مدي [البقرة ]٠١١:‏ أي : فان أخصِرتُم فاحلَّْم فما اسمَبْسَر کک من الهدي لاأنه 
معلو م أنه على الك من الح مالم يوج الإحلالً وقال اله تعالى: ENTER E‏ 
ی ب دی ت من [۲۰۸/۱ب] کان ینک مسا أو بو آدی من راد قدي من مِيار 4 
[البقرة ٩:‏ أي فمَنْ کان منکم مریضًاء أو به آڏی من رأسِه فحَلَیٌ ودَقٌَ الأڏى عن 
رأسه ففِذيةٌ من صيام» ونظائره كثيرة في فى القرآنِ . 

والحديثانٍ محمولانٍ على ما إذا كان الصو يُجْهده ويْضيمه فإذا لم يُقُطِرْ في السَمْرِ في 
هذه الحالة صار كالذي أفطرً في الحضر لأنه يجب عليه الإفطارٌ في هذه الحالةٍ لما في 
الصوم في هذه الحالةٍ من إلقاء التفس إلى التَهْلكة» وآئه حرام . 


)١(‏ ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «من». 
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ثم الصّومٌ في السَمَّرٍ أفضل من الإفطارٍ عندناء إذالم يُجْهذه الصومٌ ولم 
يْضَعِفّه" . وقال الشافعي : الإفطارٌ أفضل" بناء على أن الصَومٌ في السَمَّرِ عندًنا عَزيمة» 
والإفطارّ ُخصة وعند الشَافعيّ على العكس من ذلك . 

وذكر القدوريّ في المسألةٍ اخيلاف الصَحابةٍ فقال : روي عن حَدَيْفةً وعائشة وعُرْوةً بن 
لبر مثل مذهرنا وروي عن ابنِ عباس رضي الله عنهما مثل مذهبه واحتجٌ بما رَوَبنا من 
الحديتَيْن في المسالة الأولى . 

KEE‏ الذي ٤اموا‏ کيب يڪم الميام گما کيب ڪل الد يِن 

. . إلى قوله تعالى : ول NS‏ 

e 

احذها: آنه أخبر أن الصْيام مكتوبٌ على المَؤْمِنينَ عامًا أي : مفروض إِذِ الكتابة هي 
الفرض نة . 

والذان: أنه مر بالقضاءِ عند الإفطار بقوله عر وجل : ممن کات نكم ريسا أو عل سر 
ف من ايام أ € [البقرة C[1A4:‏ والأمرٌ بالقضاءِ عند الإفطارٍ دليل الفرضيَةٍ من وجهين : 

هما: أن القضاءَ لا يجب " ذ و ر 

الان أن القضاء ندل ن الأداء ندل على جوب الأصل . 

والقًال: أن الله تعالى مَنَ علينا بإباحة ‏ الإفطار بعُذر المرض والسَّمًر بقوله تعالى : 
ريد ا پڪم ا لا يد بڪَم آلْمُنرَ 4 [البقرة ]٠۸١:‏ أي : E‏ بالإفطار 
للحُذرٍ ولو لم يكنٍ الصَومٌ فرصا لم يكنْ للامينان بإباحة الِطر معى لان الفط ميا في 
e‏ 

والرابع: أنه قال : # وللكڪيلوا اَذَه [البقرة ]۱۸٠:‏ ثم شط كمال العد هة في القضاءِ و 


(1) انظر في مذهب الحنفية : شرح فتح القدیر (۲/ ١١٠)ء‏ تحفة الفقهاء /١(‏ ۹٠)ء‏ حاشية ابن عابدين 


.)4٥ /۲(‏ 
(۲) انظر في مذهب الشافعية : انظر: الحاوي (۳/ »)١٠٠٤‏ الملجموع .)٠٠١ /١(‏ الروضة (۲/ .)۷١‏ 
() في المخطوط : «يكون». )٤(‏ في المخطوط : «في إباحةا. ٠‏ 


)٥(‏ في المخطوط : «وهذا». 


دليل ازوم ج ال ای اد القضايء وإلّمايكود ذلك في 
الفرائض وروي عن التب لاء أنه قال : «مَنٰ کاٹ َه حَمُولة تأي إلى شِع لصم رمان 
حَیت ارک“ امہ المُسافرَ بصوم رمضان إذا لم يُجهده الصَوم. 

فشبت بهذه الڏلائل أن صومٌ رمضانَ فرض على المُسافر إلا أنه رخص [له] " الإفطار 
وأثرٌ الرخصة في سوط المأثم لا في سقوط الؤجوب» فكان جوب الصوم عليه هو 
الحكمُ الأصلي وهو معنى العزيمة . 

وروي عن انس رضي الله عنه عن النّبى با أنه قال : «الْمُسَافِرّ إن أَفْطْرَ قَرخْصَّة وَإِنْ يَصَمْ 
EA APO‏ 
َة و في المسالة الأولى لأتها دل على وُجوب الصّوم على المُسافر في رمضادًء وما لا 
EY‏ 

والجوا بُ عن تَحَلْقّه بالحديكيْن ما ذكرناء : ف المسالة الأرل آنهنا تلان غلى ال 
رف الَف على تفه لو صام َد باللائل أجمع بقدرٍ الإمكانِ. 

وهذا الذي ذكرنا من جوب الوم على المُسافر في رمضاد قول عائَة مشايجنا؛ 
وعند بعضهم لا جوب على المُسافر في رمضانء والإفطار باخ مطل [له] لاه ثبت 
رُخحصة وَبْسيرًا عليه . ومعنى الرّخصة وهو التيْسيرُ والسّهولة في الإباحة المُطلقة أكمَلْ لما 
فيه من سقوط الحظرء والمُرَاححذة جميعًاء إلا أله إذا ترك الترحص واشتَحَل بالعزيمة يود 
ا 

لكنْ مع هذا؛ الصَومٌ في حَمَّه أفضل من الإفطارٍ لما رونا من حديثِ نس رضي الله 
عنه وأمًا المُبيح المُطْلَقُ من السَمَرٍ فما فيه حرف الهلاكِ بسبب الصّوم» والإفطارٌ في مثله 
واج فصلا عن الإباحة لما ذكرنا في المرَّضٍ. 

وَآمّا الإكراه على إفطارٍ صوم شهرٍ رمضاد بالقثل في حى الصحيح المقيم فْمُرَخص› 
(۱) أخرجه أبو داودء كتاب: الصوم»› باب : متى يفطر المسافر إذا خرج» برقم »)۲٤٠١(‏ والبيهقي /٤(‏ 


e AA «(T0‏ بن المحبق الهذيلى › وقال البيهقي : قال البخاري : عبد الرحهن بن 
حبیب منکر الحديث ذاهبٌ» ول يعد البخارى هذا الحديث شيئًا» وضعفه الألباني . 


(۲) ليست في المخطوط . (۳) سبق تخریجه . 
)٤(‏ زيادة من أ لمخطوط . 


a»‏ ر ت ےج 


والضومٌ انضل حتی لو امع من الافطار حقی أل حاب عليه؛ لأ الوب ثارت حال 
الإكراه وأثر الرخحصة في الإكراه في سوط المأثم بالترْكٍ لا في سوط الوجوب بل بقيّ 
الجوبٌ ثابتًاء ولتك حرام وإذا كان لصوم واجبًا حالةً الإكراهء والإفطار حَرامًا كان 
حَقّ الله تعالى قائمًاء فهو بالامتٍناع بَذَلَ نفسّه لإقامة حى الله تعالى طَلَبَا لمرضاته فكان 
مُجاهِدا في دينه فيْثابٌ عليه . 

وأمًا في حَقّ المريض والمُسافر فالإكراه مُبيح مُطْلَق في حَفّهما [بل موجبٌ] » 
والأفضل هو الإفطارٌ بل يجب عليه ذلك ولا يسه أن لا يَُطِرَ حى لو امَتَعَ من ذلك فقيل 
يانم . 

ووجه الفرق : أن في الصحيح المُقيم الوْجوبٌ كان ابت قبل الإكراه من غير رُخصة التَركٍ 
أصاا فإذا جاء بالإكراه وأنه من أسباب الرّخصة فكان أثرّه في إثباتِ رُخحصة التَرْكٍ لا في 
إسقاط الوْجوب فکان الوْجوبٌ قائمًا فکان حَقٌ [۱/ ٠۹‏ ۰ ل تمالی قاتتا کان امام 
بالا نفسّه لإقامة حى الله تعالى فكان أفضل كما في الإكراه على إجراءِ كلمة الكفر» 
والإكراه على إتلافي مال الغير فأمًا في المريض» والمُسافر فالؤجوبٌ مع رُخصة ازلو 
کان ثابتًا قبل الإکراہ فلا ُد وأ یکو للإکراہ أثر خر لم يكن ثابتًا قبلّه» وليس ذلك إِلاً 
إسقاط الوْجوب رأسًا وإثبات الإباحة المُطْلَمَة فئُرّل منزلة الإكراه على أكل الميْتَة 
وهناك با باح له الكل بل يجب عليه كذا هنا واللة أعلَُّ. ۰ 

راما حَبَل المرأة وإرضاعها: إذا حافتا الصرَر بوَلَدِهما فمُرَحص لقوله تعالى : س 
بے نگم گیا آد عل سر َد ِن اياي أ [ابر؛ . وقد بَيّنّا أنه ليس المراد عَيْنّ 
المرّضٍ» فان المريض الذي لا يضر الوم ليس له أن يفْطرّ فكان ذِكْرٌ المرَض كنايةً عن 
أمرٍ يَضرٌ لصوم معه . وقد وُجِدَ ههنا فيدخلانِ تحت رُخصة الإفطار . 

وقد روي عن النَبيّ ب أنه قال : «يُفْطِرٌ الْمَرِيض › وَالْحبْلّى إذَا حافت أن تَضَعَ وَلَدَمَاء 
وَالْمُرْضْمُ إا حافث الْقَسَادَ عَلّى وَلَدِما»” . وقد روي عن النَبىّ ية أنه قال: «إِن الل 


. ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «هل)‎ )١( 
«(4/۲۲ خر جه ا عاصم في الآحاد (۳/ ۳١۱)ء برقم )14(« والديلمي ف في الفردوس‎ () 
کات ان مال‎ «c(۹ ( برقم‎ 


وضع عن المُسافر شَطرَ الصَلاة وعن الحُْلى» والمُرْضع الصيام»"'“ وعليهما القضاءٌ ولا 
فدية عليهما عندَنا ". 
وقال الشافعي: عليهما القضاءُ والِذية لكل يوم مد من حط" والمسألة مختلفة بين 
الصحابة» والتابعينَ فرُوِي عن عَلىّ من الصحابة» والحسّن من التابعينَ أتهما يقضيانِ ولا 
يمديان [وبه أخذ أصحابنا. 
قۇ ا م ت ” ر ا A ê E u‏ (£) 
وروي عن ابن عمرَ من الصحابة ومجاهِيٍ من التابعينَّ إنهما يقضيانِ ويفديانٍ] ‏ وبه 
أخحذ ‏ الشافعي . 
حتَج بقولِه تعالى؛ 9و 
e‏ يطيقانٍ لصوم فدخلتا تحت الاية فتجبٌ عليهما الفِدية . 
(ولتا) : قوله تعالی : فمن ن کات ینک ریش 4 اليه [البقرة :1۸4[ « أوجب على المريض 
القضاءَ N‏ 
کل أله كل حكم لحاثه لأنّ تَأحيرَ البيانِ عن وقتِ الحاجة لا يجوز . 
وقد ذكرنا أن المُراد من المرَّض المذكور ليس صورة المرَض بل معناه . وقد جد في 
الحايل» والمُرْضع إذا خافًتا على ولهما فيدخلانِ تحت الاي فکان تقدیر قوله تعالی : 
مسن گات ینم مریشًا) فْمَنْ کان منکم به معكّی يَصرُه الصومٌ. أو عل سَقَرٍ َة من 
َا ر [البقرة ]1۸٤:‏ . 
وما قوله تعالی: # ول اأ بطيمودم 4 [البقرة ]۱۸٤:‏ فقد قل في بعض وجوه التأويل : إن 


ر ر 


عل اأذیک r‏ م ودي طعَام سكين € [البقرة [1A4:‏ « والحايل› 


بے ص سے ٭ 


(۱) آخرجه أبو داود» کتاب : الصوم» باب : اختیار القطر» برقم (۰۸٤۲)ء‏ وابن ماجه» برقم »)۱٦١۷(‏ 
وعبد بن حید (۱/ ۰)٦۰‏ برقم »)٤۳۱(‏ وابن آي عاصم في الآحاد »)۱٦۳/۳(‏ برقم »)۱٤۹۳(‏ 
والطبراني (۱/ ۳٠۲)ء‏ برقم (۷17)» والبيهقي /٤(‏ ۲۳۱)» برقم »)۷۸٦۹(‏ من حديث أنس مرفوعًاء 
وصححه الألباني. 

(۲) انظر في مذهب الحنفية : الأصل للشیباني (۲/ ١٠٤٠)ء‏ الحجة )٠٠١ ۳۹۹ /١(‏ مختصر الطحاوي ص 
C3)‏ المبسوط (۳/ 44 1°( متن القدورى ص (۲۵)› فتح القدير مع الهداية )۲| (o1 «o00‏ . 
٠‏ (۳) مذهب الشافعية : قال القفال في حلية العلماء E E‏ من الصوم» 
NE E‏ . انظر: الأم (۳/۲١٠ء »)٠٠١٤١‏ 

مختصر المزني ص (۷٥)ء‏ حلية العلماء (۳/ ١٤۱)ء‏ المجموع شرح المهذب .)۲٦۹-۲۲۷/٦(‏ 

. في المخطوط : «يأخذ»‎ )٥( . ليست في المخطوط‎ )٤( 


reg ©‏ 
لا شمر فى الايد معتاهوعلى الذي لا بطبقرة؛ وله جار فى الل فال الله تعالى 
EA.‏ م أن تلوأ (سه ]۷٠:‏ أي : لا ضلا وفي بعض القراءاتِ (وعلى الذينٌ َ 
وقوه ولا بطیقوته) على أله لا حجُة له في الاية لأن فيها شرع الفِداءِ مع لصوم على سبيلِ 
التخييرِ دون الجمع بقوله تعالى : وان تصوموا حير َّڪَم € [البقرة وقد تخ ذلك 
بوجوب صوم شهرٍ رمضان حَنّمّا بقوله تعالی : من ہد نگم اهر نة [البقر: :140[ 
وعنده يجب الصوم» والمداءٌُ ج ا ر و ا 
جَبْرّا للفائتِ» ومعنى الجبْر يحصل بالقضاءء ولهذا لم تجبْ على المريض» والمُسافر . 

E E DOE 
بطر ني شهر رمضان لاله عار عن الضوم وعليه اليذية عند عة الما . وقال‎ 
." مالك : : لافدية عليه‎ 


آذ 


وجه قوله: :أن الله تعالى أوجب الفذية على المطيتي للصَوم بقولِه تعالى : #وعل آلذیک 
يفوت ودي طمَام مِشكينٍ € [البقرة ومر ل یا اشر تلزن انیا رمات 
مالك خلاف إجماع السَلَّفِ» فإ أصحابً رسول الله يا أوجَبوا الفِذيةٌ على الشيخ 
الفاني› فکان ذلك إجماعا منهم . 


 ءاّنيَب في الآية على ما‎ UE EN E 
وإمّا على إضمار «كانوا» أي : وعلى الذينَ كانوا يطيقوته أء ي : الوم ثم عَجّزوا عنه ديه‎ 
طُعامٌ سكين واللة أعلَمُ.‎ 

ولان الصو لّمّا فاته مَسَتِ الحاجة إلى الجابر ونَعَدرَ جَبْرُه بالصوم (فيْجبَرُ EN‏ 
ونُجْعَلّ الفِذية مثا للصَوْم شرعًا في هذه الحالة للصرورة كالقيمة في ضصَمانِ المتلَفاتِ. 


(۱) انظر في مذهب الحنفية : المبسوط (۳/ .)٠٠١‏ تبيين الحقائق /١(‏ ۳۳۷). الجوهرة النيرة ›)1٤۳١/١(‏ 
فتح القدیر »)۳٥٦/۲(‏ درر الحکام (۱/ ١٠۲)ء‏ البحر الراتق (۸/۲٠۳)ء‏ رد المحتار (۲/ .)٤۲۷‏ 

(۲) انظر في مذهب المالكية : المنتقى شرح الموطأً (۲/ .)۷١‏ التاج والإكليل (۳/ ۳۲۸)ء الخرشي (۲/ 
۲ ), الفواكه الدواني (١/۹٠۳)ء‏ حاشية العدوي (١/۹٤٤)ء‏ حاشية الدسوقي »)٥۱١/١(‏ منح 


.)٠١١ /۲( الجليل‎ 


(۳) فى المخطوط : «فتجب الفدية» . 


سس ر( 


ومقدار الفدية مقدارٌ صَدَقة الفِطر› وهو ان يطعم عن کل یوم سکیا مقدارَ ما يُطِْمْ 
في صَدََة الفِطر .وقد ذكرنا ذلك في صَدقةٍ لطر وذكرنا الاحتلافٌ فيه . 

ثم هذه الأعذارٌ كما رخص › او ثب الفطر في شهر رمضاد ترَخص» أو تبي في 
المنذور في وقتٍ بعينه› حى لو جاء (وقت الصوم) وهو مریض مرَضًا لا يستَطيع معه 
الصومٌء أو يستطيع مع ضرَرٍ أفطرَ وقضى . 

وَأمّا الذي يحص البعض دود البعض . 

فامًا صومٌ رمضانَ فيتعَلٌق بقّساده حكمان: 

احدهما: وجوت القضاء . 

والثّاف: وجوب الكقارة 

أمّا وجوبٌ [۱/ ۹٠۲ب]‏ القضاء : فاته بْب مطل الإفساد سوا كان صُورةً ومعّىء 
أو صورة لا معتّى» أو معنّى لا صورةء وسَواءٌ کان عَمُداء أو ا وسَواءٌ کان بحذر» أو 
بغير عَذر» لأ القضاءَ يجب جَبْرًّا للفائتِ فيستَذعي فوات الصّوم لا غيرَء والفوات 
يحصْل بمُطْلَت الإفساد فتقَحٌ الحاجةٌ إلى الجبر بالقضاء ليقوم مَقام الفائتِ فيلْجَبرٌ الفواثُ 
معتّی . 

وأمّا جوب الكمًارة فيتعَلْىّ بإفساو مخصُوص وهو الإفطارٌ ‏ الكايل بوجو د الأكل آو 
ارتا N‏ 
(ونعني بصْورة الأكل» والشرب ومعناهما: ٠‏ إيصال) ‏ ما يُقْصَدٌ التَعَذّي به أو التداوي 
إلى جَوْفِه من الفم لان به يحصّل قضاءٌ شهوة البطْنِ ”على سبيل الكمال. 

وني ور ا و : إيلاجّ الفرج في القَبْلٍ لأنّ كمال قضاءِ شهوة الفرج لا 
ت 

ولا حلاف في وُجوب الكقٌارةٍ على الرَجُل بالجماع» والأصل فيه حي الأعرابيّ 
وهو ماروي أن راتا جا إلى رول الل ونال TE‏ لکت 
(1) في المخطوط : «صوم». 


(۲) في المخطوط : «الوقت» . (۴) في الا : «الإفساد». 
)٤(‏ في المخطوط : «بإيصال». )٥(‏ في المخطوط : «الفطر». 


وور 


وأهلَكت› فقال : «ماذا صنعت؟» قال : واقعتٌ امرآتی فی نهار رمضال مُتَعَّمّدا ونا صائم 


فقال : «أعتِق رَقَبةّه وفي بعض الرٌواياتِ قال له : امن غير عَذرٍ ولا سَفُر؟» قال: تَعَم» فقال : 
DLT‏ 


«اعتق رهه . 

وأمًا المرآءٌ فكذلك يجب عليها عندّنا إذا كانث مُطاوعة""» ولِلشّافعيٌ قولانِ: في 
قول : لا يجب عليها أصلاء وفي قول : يجب عليها ويتحَمَلها الرَّجُل" . 

وجه قوله الأول أن وُجوبً الكمًارة عرف نصا بخلافِ القياس لما نذكر» والتص ورد 
في الرَجُل دود المرأة. وكذا وره بالرُجوب بالوَطْءِ وأته لا يكَصَوَرُ من المرأة فإنّها موطوءة 
وليست بواطةٍ فبقيّ الحكمٌ فيها على أصل القياس . 

ووجه قوله الثاني أن الكمًارة إّما وجبث عليها بسبب فعل الرّجَلِ فوّجَبَ عليه التَحَمّل 
ككَمَن ماء الاغقسال . ا 

وتنا: أن الَصّ وإنُ ورد في الرَّجُّل لكته معلول بمعلًى يوجّد فيهماء وهو إفساد صوم 
رمضان بإفطار كايل حرام محض تعدا فتجبٌ الكمًارةٌ عليها بدلالة التصُ وبه تبن آله لا 
سبيل إلى التحَمّل لأ الكَمَارة ّما وجبث عليها بفعلها وهو إفساد الصو . 

ويجبُ مع الكمًارة القضاء عند عام العُلّماء . وقال الأوزاعيّ : إن كمَرَ بالصوم فلا قضاء 
E‏ َعَم أن الصوميْن يداحلا وهذا غير سَديدِ لان صومٌ الشهرَيْنِ يجب تكفيرًا جرا 

۽ 0 o‏ ر ت 

عن جناية الإفسادء أو رَفَّْا لَب الإفساو» وصومٌ القضاء يجب جَْرّا للفائتِ» فكل واجِلٍ 
منهما1شُرع] ‏ لغير ما شرع له الآحَرُء فلا يسفُط صومٌ القضاء بصوم شهرَيْنِ» كما لا 
سقط بالإعتاقِ . 


)١(‏ عزاه الهيثمي في «المجمع» (۳/ )۱٦۷‏ لأب يعلى والطبراني في «الكبير» و«الأوسط)» وقال: رجاله 
قات . 

(۲) انظر فی مذهب الحنفية : الأصل للشیبانی (۲/ »)۲٠٠-۲٠۰۴۳‏ المبسوط (۳/ ۷۲» ۷۳)ء نحفة الفقهاء 
KS /۱(‏ فتح القدير مع الهداية (۲/ ۰۳۳۸ ۳۳۹). البناية (۳/ )١١۲-٠٦٠١‏ . 

(۳) مذهب الشافعية : قال النووي في المجموع : والأصح على الجملة وجوب كفارة واحدة عليه خاصة عن 
نفسه فقط وأنه لا شيء على المرأة ولا يلاقيها الوجوب . انظر: الأم (۲/ ١٠٠)ء‏ حلية العلماء (۳/ ۷١١)ء‏ 
اللجموع شرح الممذب /٦(‏ ۳۳۲-۳۳۰)ء فتح العزيز مع الوجيز .)٤٤٤ ء٤٤۳١ /١(‏ 

. ليست في المخطوط‎ )٤( 


سس ہل( 


وقد روي عن أبي هريرة أن التي اة أمَرَ الذي وَاقَعَ راه ان يَصوم يما . 

ولو جامع في الموضع المكروه فعليه الكمًارةٌ في قول أبي يوسفَ ومحمٍَء لأله يجب 
به الح فلا تب به الكَقّارة أولى. وعن أبي حنيفة روايتان: رَوّى الحسَنُ نه أثه لا 
كقّارة عليه » وروی آبو يوس عنه [آنه] “ إذا توارَتِ الحشَفة وجب العُسل آنزل» أو لم 
زل وعليه القضاءُ والكارة. 

وجه رواية الحسن: اه لا يتعَلَّىٌ به وُجوبٌ الحدٌّ» فلايتَعَلَّقٌ به وُجوبٌ الكمَّارقء» 
والجامع أن كَل واحِدٍ منهما شرع للرَجر > والحاجة إلى الرَّجر فيما يَعْلِب وجوده وهذا 
ندر ولان (المحَلّ مكروة) " فأشبَة وطء الميتة. 

وجه رواية اي يوسف؛ أن وُجوبَ الكمَّارة يَعتَمِد إفساد الصّوم بإفطار كايل وقد وُجدَ 
لؤجود الماع صورةٌ ومعلّى . 

لوال او فت ما يصلَح به البددء أمّا على وجه التَعّذي أو التداوي مَُعَمّدَا 
فل ا واا ع 

وقال الشافعي: لا كمَارة عليه“ . 

وجه قولِه: أن وجوبَ الكقًارة ہت معدولاً به عن القياس لأن وُجوبَها لرَفٰع الذئب . 
والتَوبة كافية لرفع الدب > ولان الكمّارةٌ من باب المقادير» والقياس لا يَهُتّدي إلى تعیین 
المقاديرء وإِنّما عرف وُجوبُها بالتص» والتص ورد في الجماع لکل والشر ت لا 
في معناه لأ الجماعَ اشد حُزْمة منهما حى يتعَلَقَ به وُجوبٌ الحدٌ دوتهماء فالتص الوارد 
في الجماع لا يكونٌ وارِدًا في الأكل والشرب فيصر على مورد الت . 

(وتَتَا): ما روي عن النَبيٌ اة آنه قال : «مَن أَفْطْرَ فِي رَمَصَانَ مُنَعَمْدَافُعَلَيهِ مَأ عَلّى 


(1) زيادة من المخطوط . (۲) في المخطوط : «في المحل سوءة». 

(۳) انظر في مذهب الحنفية : المبسوط (۳/ ۷۳ء »)۷٤‏ متن القدورى ص(٤۲)ء‏ فتح القدير مع الهداية 
.)۳٤٠١-۳۳۸/۲(‏ البناية مع الهداية (۳/ .)٠٠١-٠٠1‏ 

)٤(‏ مذهب الشافعية : إذا أكل لا كفارة عليه إلا في الجماع ومن الشافعية من قال يجب بالأكل الكفارة 
الصغرى» قال النووي: من أفطر بغير جماع من غير رخصة ولا عذر- مذهبنا أن عليه قضاء يوم بدله 
وإمساك بقية النهار وإذا قضى يومًا كفاه عن الصوم وبرئت ذمته منه› انظر : الأم (۲/١٠٠)ء‏ حلية العلماء 
(۳/ 10- 111( اللجموع شرح امهذب (TT T4 TAD‏ . 


e CY 


لْمْظّاهر»“» وعلى المُظاهر الكَمّارةٌ بص الكتاب» فكذا على الممطر متَعَمَدً 

ولَنّا ايضًا: الاستدلال بالمواقعة والقياس عليهاء أمّا ا الكمّارة في 
المواقعةٍ وجبث لكونها إفسادًا لصوم رمضادً من غير عُذْرٍ ولا سَمَرٍ على ماَطْقَ به 
الحديت» والأكل والشُربٌ إفسا لصوم رمضاد منَعَمّدَامن غير عُذْرٍ ولا سَمّرٍ فكان 
اجات الكار هادا او ل 

والدليل على ان الؤجوب ين امواقًعة ما ذكرنا وجهان: 

افا 

اما الَجْمَل: فالاستدلال بحديث الأعرابي . 

ووجهه: ما ذكرناه في الخلافيًاتِ . 

وأمًا المْفَسَّر: ١‏ فلأ إفساد صوم رمضاد َنْب ورَفْعٌ الذلْبٍ واب عَفْلدً وشرعًا لكونه 
قبیځاء والكمارة تضلّح رافعةً له لأتها حَسَنة وقد جاء الشرع بكونِ الحسَناتِ من التَوْبةِي 
والإيمانٌ والأعمال الصالِحاث رافعة للسيمات إلأأنّ ا فة المقادير . وكذا 
الروافع لھا لا َعَم مقادیرما إلا القارع للاحکام وهو ال تعالی فمتى ورد اقرع في ذل 
خاص بإيجاب رافِي خاص وود مثل ذلك الذنْبٍ في موضِع حر كان ذلك إيجابًا لذلك 
الرافي فيه» ويكود الحكم فب ابال لا اليل والتباس» وال اعم 

وجه " القياس على الواقًعة فهو أن الكفارة هناك وجبث للرّجر عن إفسا صوم رمضالً 
صيانة له في لوقت الشريفب» لأتهاتَصْلَح زاجرةء والحاجة ةمسب إلى الاجر الاو 

فلات منْ تال ائه لو آفطر یوما من رمضاد لته إعتاق رکب فإ لم چذ فصيامٌ شهربنِ دبعن 
فان لم یستطع فإطعام سین یسکیتا لامح منه . وأا الحاجة إلى الجر فلِوجود الذاعي الطبيعي 
إلى الأكل» والشُرب» والجماع» وهو شهوةالأكل» والشُربٍ» والجماع» وهذا في الأكلء 
والشرب أكثر لأ الجوعء والعطش يملل الشهوة فكانتِ الحاجة إلى الجر عن الأكلء 
والشرب اثر فكان شرع الرَاجرٍ هناك شرعًا ههنا من طريتي الأولى . 
(۱) أخرجه البزار (۳/ ٤۳۱)ء‏ برقم »)۱۱٠۷(‏ والدارقطني (۲۰۸/۲)» برقم (۲۲). قال الهيثمي (۳/ 


1A‏ \(: فيه الواقدى وفيه کلام کيو وقد و 
(۲) ليست في المخطوط . (۳) في المخطوط : «وأما». 


وغلىهذة الطريقة بنع عد جواز إيجاب الكمَارةٍ بالقياس لأنّ الدّلائل المُمَتَضية 
لكونِ القياس حُجَة لا تفصل بين الكقًارة وغيرٍها. 

ولو آکل ما لايُتَعَّذّى به ولا يَداوّى : كالحصاةء والتواةء والتّراب» وغيرها فعليه 
اال كار غل ف عا الا ۰ ۰ 

وقال مالك : عليه الكمًارةٌ لأنه وجد الإفطارٌ من غير عذر . 

وتناء أن هذا إفطارٌ صورة لا معكّى أن معنى الصّوم وهو: الكف عن الأكل» والشرب 
الذي هو وسيلة إلى العواقب الحميدة قائمّء وإنّما الفائتٌ صْورة الصّوم إلا آنا ألحَمَّنا 
الصورة بالحقيقة وحَكمُنا بمَسادِ الصّوم احتياطا. 

ولو َلَعَجَو ززه صحيحة يابسأًء أو لوز ياس فعليه القضاء ولا كَقَارةٌ عليه لود الأكلِ 
صورة لا معی» لأنه لا بُعتادٌ أكله على هذا الوجه فأشبة شب أكلّ الحصاء ولو مضع الجؤزة أو اللَوزة 
الیابسة حتی يَصِلّ المضع إلى جَؤفها [حتی ابَلَّعّه] ‏ فعليه القضاء والكِمارةء کذارَوَی ابن 
سماعةً عن أبي يوسف لاله کل لبها إلا آله صك إليها ما لا يُؤْكل عادةٌ. 

e a EL‏ اه لو أكل لوزة صغيرة ”" فعليه القضاء 
والكقمًارة. وقوه - في اللَوْزةٍ - محمول على اللَوْزة الرَطبة لأتها مأكولة كلها كالخوخةء 
OES‏ لا يُوْكَلْ عادة ولا يحصل به 
الذي والتداوي . 

ولو كل عجيتًا أو دقيقًا فعليه القضاءٌ ولا كفارة عليهء لأنه لا ية يَقَّصَدٌ بهما التَعَذّى ولا 
التداوي» فلا فوت معنى الصوم . 

ودر في الفتارًى رواية عن محكَدٍ أنه فرق بين الذقيقيء والعجين فقال : في الدقيتقي 
القضاءٌ والكمًارةً» وفي العجين القضاء دود الكقارة. 


(۱) انظر في مذهب الحنفية : ختصر اختلاف العلماء (۲/ ١٤)ء‏ المبسوط .)٠٠١/۳(‏ 
ومذهب الشافعية : أنه يفطرء وانظر : مختصر المزني ص .)٥۸ »٥۷(‏ 

(۲) مذهب المالكية: قال: من بلع الحصاة وجب عليه الفطرء انظر: المدونة (۱۹۹/۱). 

(۳) في المخطوط : ھک )٤(‏ ليست في المخطوط . 

() زاد في المخطوط : «أو خحوخة» . )٨(‏ ليست في المخطوط . 


> م بدائع الصنائع‎ E, 

ولو قضَمَ جِنطة فعليه القضاء والكقًارةٌ كذا رَوّى الحسَنْ عن آبي حنيفة لأ هذا مما 
صد بالأكلٍ» ولو ابتلّعَ إهليلَّجة” ٠"‏ رَوَى ابن رُسّمّ عن محمَدٍِ أن عليه القضاء ولا كقارة 
لأنه لا يتداوّى بها على هذه الصفة. 

وروی هشام عنه أن عليه الكقارة. 

قال الكزخي: وهذا أقيس عندي» لاه يْتّداوّی بها على هذه الصْفة» وهكذارَوّى ابن 
ماعة عن محمَدٍ . وكذا ذكر القاضي في شرجه مختصَرَ الطحاويٌ أن عليه الكمًارةً. 

ولو أكل طيًا فعليه القضاء ولا كقّارةً لما قلناء إلا أن يكو أرمَنئًاء فعليه القضا 
والکقارةٌ. وكذا رَوّى ابن رُستُمَ عن محمَدٍ قال محمَّدٌ: لأله بمنزلة الغاريقود أي : ينّدارّى 
به» قال ابن رُستُم : فمَلْتُ له هذا الطْينٌ الذي يُقْلی اكل التاس؟ قال لا أدري ما هذا فاته 
لم بعلم آنه يُتّدارّی به» آو لاء ولو أكل ورَق الشَجَّر فإِنْ كان مِمَّا يُوْكَلٌ عادةً فعليه القضاء 
والكفاة؛ ون كان مِمًا لا يُوْكل فعليه القضاءٌ ولا كمّارةً عليه ولو أكل سكا أو غاليةً أو 
رَعفّران فعليه القضاء والكَمَارةء لان هذا يُوْكل ويّداوّى به. 

وروي عن محَدٍ فيمَنْ تنارَل سِمْسمة قال : فطرنّه . ولم يذكر أن عليه الكمًارةًء أو لاء 
واختلف المشايخ فيه قال محمَدٌ بن مُقاتل الرَّازى: عليه القضاء والكمًارءٌ. وقال أبو 
القاسم الصمَارُ: عليه القضاء ولا كمَارة عليه . 

وقد ذکرنا أن السَمْسمة لو كانت بين أساه فادها أن لا يمَسد لأنه لا ْمَك /١[‏ 
١٠ب‏ ] التَحرر عنه. 

وروي عن آبي يوسفَ فيمَن امتَص سُكرة بفيه في رمضان مَُعَمَدَّا حتّى دخل الماء حَلْمَه 
عليه القضاءء والكمًّارة لأ السَكَرَ هكذا يُوْكَلٌ» ولو مص إهليلَّجةٌ فدخل الماء حَلْقَه؟ 
قال : لا سد صومّه ذکره في الفتاوّی» ولو خرج من بَيْن آسنانه دَمٌ فدخل حَلْقّه آو ابَلَعَه 
فن كانت الغلَبة للدم فسد صومُه وعليه القضاءٌ ولا كَقّارةً عليهء ون كانت الغْلَبة للزاق 
فلا شيءَ عليه» وإِن كانا سَواء فالقياس أن لا سد وفي الاستحسانِ يَفْسدٌ احتياطًا . 


)١(‏ الإهليلجة: شجر ينبت في الهند وكابل والصين› ثمره على هيئة حب الصْتَوْبّر الكَبّارء انظر الوسيط 
(۲/ ۳۲) مادة (الإهليلج). 
(۲) زاد فى المخطوط : «إن». 


ولو أخرج ازاق من فيه ثم ابتلَعَه فعليه القضاء ولا كفارةٌ عليه . وكذا إذا ابلح بُزاقَ غيره 
لأ هذا مما يُعافٌ منه حتى لو ابتَلَعَ لعابَ حَبيبه» أو صَديقه ذكر الشَيح الإمام الرَاهدٌ شَمْس 
الأئمَةٍ الحلواني أن عليه القضاء والكمّارة لأ الحبيبَ لا يَعافُ ريق حَبيبه» أو صديقه. 

ولو أكل لَحمًا قديدًا فعليه القضاء والكقارةٌ لأنّه يُوْكَل في الجُمْلة. 

ولو أكل شحمًا قديدًا؟ اختلف المشايخ فيهء قال بعضهم : لا كقَارةً عليه لاله لا 
يُوْكَلْ . وقال الفقيه أبو اللي : إل عليه القضاءء والكمارة كما في اللحمء > لأنه يُوْكل في 
الجُمْلة كاللحم ”" القديد . 

ولو أكل مَيْنَةَ فإِنْ كانت قد أنْتَنَثْ ودَوَدَثْ ذ فعليه القضاءٌ ولا كمارة عليه» وإِنُ كانت غير 
ذلك فعليه القضاءُء والكقارةٌ. 

ولو آولَجّ ولم بزل فعليه القضاء والكقارةٌ لجو الماع صُورةً ومعتى» إذ الماع : 

هو الإيلاج» فأمًا الإنزال : فقُراع من الماع فلا : بُعتَبَرُ ولو أنزل فيما دود الفرج فعليه 
اقضاء ولا كثارة عليه سور في الجماع لجووه معثى لا صورة» وكذلك إذا و بهي 
فأنزل لقُصورٍ في قضاء “ الشهوة لسَعةٍ المحل ولَبْوة الطب . 

E N E 
. ذا‎ 

در في عَيونِ المسائل أن في هذه المسالة أربعة أقوال للمُتَأخُرينَ . 

قال بعضهم : لا كَمَّارةً عليه 

وقال بعضهم : عليه الكقًارةٌ. 

وقال بعضهم : إِنٍ ابتَلْعَّها قبل أن يُخرجَها فلا كمَارة عليه فن أخر جها من فيه ثم أعادها 


فابتَلَعَها فعليه الكقارة . 
وقال بعضّهم : إِنٍ ابعَلَعَّها قبل أن يُخرجَها فعليه الكمَّارةٌ وان أحرجها من فيه ثم أعادها 
فلا كقارة عليه . 


قال الفقيه ابو الليث: ٠‏ هذا القول أصٌَُ لان ّما أحرجها صار بحال يُعاف منها وما دامَّتْ 


(1) في المخطوط : «كما في اللحم». (۲) في المخطوط : «اقتضاء» . 


En CD 
. في فيه فاه يتلَدَدُ بها‎ 

ولو تمحر على ظْنٌ أن الفجرَ لم يَطْلّع فإذا هو طالِعٌ أو أفطرَ على ظَنٌ أن الشّمس قد 
غَرَبَث فإذا هي لم تغربْ فعليه القضاءٌ ولا كمارة لأنه لم يِمُطر مَعّمّدَا بل خاطئًا ألا ترى أنه 
لا إثم عليه» ولو أصبح صائمًا في سَفْره ڈ SS SS‏ 
من حيث الصورة قائم وهو السَمَرٌ فأورَتٌ شَبْهة وهذه الكمارةٌ لا تجبُ مع السْبْهة والأصل 

فيه أن الشبهةً إذا استئدث إلى صورة دليلي فإن "لم يكنْ دليلد في الحقيقة بل من حيث 
الظاهرٌ اعتَيرث في مَنْع جوب الكمًّارة وإلاً فلا .وقد وْجِدَث ههناء وهي صْورة السَفَرِ 
ا ف ا 

ولو أكل أو شرب أو جامع ناسيًا أو ذَرَعَه القَيْءء فظنّ أن ذلك يُمَطرُه فأكل بعد ذلك 
مُتَعَمّدَاء فعليه القضاء ولا كمّارة عليهء لأنَ الشَبْهةً ههنا اسسَنَدَّث إلى ما هو دليل في 
الظاهر لوْجود المُضادّ للصَوْم في الظاهر وهو الأكل والشُربُ والجماءٌ"“ حتى قال مالك 
يمسا الصوم بالأكلِ ا 

وقال ابو حنيفة: لولا قول الاس لَمَّلْتُ [له] “ يقضي . وكذا القيْء لأنه لا يخلو عن 
عَوْدٍ بعضِه من الفم إلى الجؤْف» فكانتِ الشَبْهة في موضع الاشتباه فاعمُبرّث» قال 

محمَّدّ: إلاَأنْ يكون بَلَّعّه» أي : بَلَعّه الخبرٌ أن أكلَّ الٽاسي والقيٰءَ لا بُفْطرانِء فتجبُ 
الكمارة لأته ظَنّ في غير موضع الاشتباه فلا يعبر 

ور الحسَنٌ عن اي حنيفة؛ آله لا كمارة عليه سَواء يله الخبرٌ وعَلِمَ أن صومَه لم يهْسد 
أو لم يَبْلْعْه ولم يَعلم . فإِنٍ احتَجَمَّ فظنّ أن ذلك يمَطره فأكل بعد ذلك مُتَعَمَدَّاء إن استفّى 
i SG E‏ 


مُستَدة إلى صورة دليل . 


)١1(‏ فى المخطوط : «وإن». 

(۲) انظر في مذهب الحنفية : شرح فتح القدير (۲/ ۳۲۷)» المبسوط (۳/ ١٦)ء‏ تحفة الفقهاء /١(‏ ١٠)ء‏ 
تبیین الحقائق (۱/ ۳۲۲). 

(۳) مذهب المالكية: قال فى المدونة : يبطل صومه إذا أكل أو شرب ناسيًاء انظر : المدونة »)۱۸١ /١(‏ 
مواهب الجليل (۲/١١٤)ء‏ قوانين الأحكام الشرعية ص (۹١۱)ء‏ حاشية الدسوقي .)٨۱۸/١(‏ 

. ليست في المخطوط‎ )٤( 


وإِن بَلْعّه حبر الججامةٍ وهو المرويٌ عن رسول الله كلا : «أفْطّر الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُوم؟»“ 
روئ الخي عن أبي حنيفة أنه لا كمارة عليه لأن ظاهر الحديثِ واب العمل به في 
الأصل فأورَتٌ شبهة . 

وروي عن أبي يوسفَ آنه تجبٌ عليه الكمّارةٌ لأ الواجبَ على العاميّ الاستفتاء من 
لني اال قرا لاحات 09 الي يكرا بوا ود كو شاه 
منْروكاء فلا يَصيرٌ ذلك شَبْهةء وإِنْ لم يستفْتِ فقيهًا ولا بلَعّه الخبرٌ فعليه القضاءٌ والكمًارة 
لان الججامة لا ثنافي ركن الصّوم في الظًاهر وهو [الإمساك عن] ” الأكل 
a E SE‏ 

ولول ارا بشهوة أو فَبَلَّها أو ضاجَعَها ولم زل فظن أن ذلك يمَطره ه فأكل بعد ذلك 
معدا فملیه الكنار؛ لان ذلك لا پناني ركن الضوم في القَاهرء فکان ك ني غبر مضي 
فکان مُلْجَمًا بالعدَم إلا إذاتَاوَلَ حديكًا أو استفتى فقيمًا فأفطرَ على ذلك ا 


وإِنُ أخطا الفقيه ول تاليف (لأن ظاهرَ الحديث الفتوّى والحديث يصير 
(r)‏ 
¢ 


: روي من حديث عدة من الصحابة‎ )١( 
وابن ماجه‎ »)۲۳٣۹۷( منهم نوبان : أخرجه أبو داود» كتاب : الصوم» باب : في الصائم بحتجم»› برقم‎ 
/۸( برقم (٤۱۹۸)ء وابن حبان‎ »)۲۳٣/۳( وابن خزيمة‎ ›)۱۷۳۱١( برقم (۱۹۸۰)» والدارمي» برقم‎ 
وقال: صحيح على شرط الشيخين›‎ »)٠٥٥۸( برقم‎ »)٥۹۰/۱( والحاکم‎ »)۳٠۳۲( برقم‎ ۰۱ 

وصححه الألباني. 

ومنهم أنس بن مالك: أخرجه الدارقطني (۲/ ۱۸۳)ء برقم .)١١(‏ 

ومنهم رافع بن خديج : أخرجه الترمذيء كتاب: الصوم» باب : كراهية الحجامة للصائم» برقم 
.)۷۷٤(‏ وقال حسن صحيح» وصححه الألباني . 

ومنهم أبي هريرة: أخرجه ابن ماجه» كتاب: الصومء باب: ما جاء في الحجامة للصائم» برقم 
(۱۹۷۹). وابن أبي شيبة (۲/ ۳۰۷)» برقم (4۳۰۳). وآبو یعلی (۱۱۳/۱۱)» برقم (1۲۳۹)» وصححه 
الأالاق: 

ومنهم أسامة بن زید: أخرجه الضیاء ۰)۹7/٤6(‏ برقم .)٠١١٠۹(‏ 

ومنهم شداد , بن أوس: أخرجه ابن ماجه» كتاب : الصوم > باب : ما جاء في الحجامة للصائم› برقم 
(۱۹۸۱)» وابن حبان (۳۰۲/۸)» برقم »)۳٣۳۴۳(‏ والحاکم (۱/ 0۹۲ برقم »)۱٥١٦۹۳(‏ وابن ¿ أبي شيبة 
(۳۰۹/۲)» برقم (4۲۹۷). وصححه الألباني . 
(۲) ليست في المخطوط . 
(۳) في المطبوع: «لأن ظاهر الحديث والفتوى يصير شبهة) . 


CD‏ م ب س 
ولو اغتابَ إنسانًا فظَنّ أن ذلك يُمَطِرُه ثم أكل بعد ذلك مُسَعَمّدَّا فعليه الكمًارةٌء وإِنٍ 
استفتى فقيهًا أو تَأوَلَ حديدًا لأّه لا يُعنَد بمَنْوّى الفقيه ولا بَّأويلِه الحديك ههنا لأن ذلك 
شە غلى من لە مةن ٠‏ الف واعرا] ٠‏ لا خفن على ا خد انه لين المراد 
من المروىّ «الْغِيبَة تَفْطِرٌّ الصًَائِم» حقيقة الإفطار فلم يَصِرْ ذلك شبْهة› وَكذا لو دَهَنَ شارب 
فظن أن ذلك يُمَطِرٌ فأكل بعد ذلك مَُعَمَّدًَا فعليه الكمًارةٌ وإِنٍ استفتّى فقيها أو تَأرّل حديثًا 
لما قلنا واللة أعلَم. 

ولو أفطرَ وهو مُقَيمٌّ فوَجَبَّتْ عليه الكقّارةٌ ثم سافر في يويه ذلك لم تسمَط عنه الكمّارةٌ 
ولو مرض في يويه ذلك مرَضًا يرخص الإفطار أو بُبيحه تسفط عنه الكمارةٌ. 

a RE LORE Ah 
EE E المعنى يحدث في الباطن ثم يظهر أثره ذ‎ 
وو و قت الإفطار لته لم بظهز اثر في الظاهر فكان المُرَخْص أو المُْبيح موجودا‎ 
للكمّارةء أو وجو أصله أورَتٌُ شبْهة في‎ e وقت الإفطارِ› فمََعَ انعقاد الإفطار‎ 
الؤجوب وهذه الكمّارة لا تجبٌ مع الشبْهةء وهذا المعنى لا يتَحَمَق في السَمّرٍ لأنه اسم‎ 
للحُروح والانیقال من مکان إلی مکانء وإتّہ یوجَدٌ مقصورا على حال وُجودہ فلم یکن‎ 
. العْرَحْص | و المَبيح موجودًا وق الإفطار فلا يور في وُجوبها‎ 
وكذلك إذا أفطرَّت المرأةٌ ثم حاضث في ذلك اليوم أو نَْسَّث سَمَطّث عنها الكمارة لأنَ‎ 
الحيض دم مُجَْمِعٌ في الرَجِم يخرځ شيتًا فشيتًا فكان موجودا وقتَ الإفطار لكئّه لم يرز‎ 
) فمَتَعّ جوب الكقارة ولو سافر في ذلك الوم مكرما لا تفط عنه الكمًارةٌ عند آبي‎ 
يوسفَ» وعند زُفر تسمّط» والصحيح قول أبي يوسفَ لما ذكرنا أن المُرَخَّص أو المُبيحَ‎ 
وج مقصورًا على الحال فلا يور في الماضي» ولو جَرَحَ نفسّه فمرض مرَصًا شديدا‎ 
(مُرَخصًا للإفطار أو مُبیسا) ”؟‎ 

اختلف المشايخ فيه قال بعضُهم : يسفَّط . وقال بعضهم : لا يسمُط . وهو الصَحيح لألّ 
المرَض هنا حَدَتَّ من الجُرح وإنها وُجِدَّث مقصْورة على الحال فكان المرَض مقصْورًا 
)١(‏ في المخطوط : في . (۲) ليست في المخطوط . 
(۳) في المخطوط : «يرخص الإفطار آو يبيح». 


على حال حدوثه فلا يُوَثَرٌ في الرّمانِ الماضي واللة أعلَم . 

وَمَنْ أصبح في رمضان لا ينوي الصَومٌ فأكل أو شرب أو جامع [عليه قضاء ذلك 
اليوم] "“ ولا " كمارة عليه عند أصحابنا التلاثة» وعندً رُفر عليه الكَمَارةٌ بناءٌ على أن 
سوم رمضان تاشی بدو ال نذه فود فسا صوم رمضان بشرانطه» وعندنا لا نای 
فلم يوجَدٍ الصَومٌ فاستحال الإفساد. 

وروي عن أبي يوسف إن أكل قبل الرّوالٍ فعليه القضاءٌ والكمارة وإ أكل بعد الرّوال 
فلا كمّارةً عليه » كذا ذكر القُدورىٌ الخلاف “ بين أبي حنيفةَ ومحمَلٍ وبين أبي يوسف في 
شرجه مختصَرَ الكزْخيّ . 

وذكر القاضي في شرجه مختصَرَ الطحاوِيّ الخلاف بين آبي حنيفة وبين صاحِبيّه . 

وجه قول مَنْ قَصَل بين ما قبل الزْوالٍ او بعده: : أن الإمساك قبل الّوالٍ كان بمَرّْض أن ف 
صومًا قبل الأكل والشرب والجماع لجوازٍ أن ينوي فإذا أكل فقد بطل الفرضية وأخرجه 

من أن يَصيرَ صومًا فکان إفسادا للصَوْم معتّی بخلافِ ما بعد الرّوالٍ لان الأكل بعد الرّوالٍ 
لم يمع إبطالا للقَرْضيّة لبُطلانِها قبل الأكل» ورَوّى الحسَنُ عن أبي حنيفةً فيمَنْ أصبح 
لا ينوي صومًا ”ثم نوی قبل الرَوالِ ثم جامع في بَقَيَةٍ يويه؟ فلا كمارة عليه . وروي عن 


أبي يوسفَ أن عليه الكَمارةٌ. 
وجه قوله: أن صومٌ رمضانً يتأدّى بنيّةٍ من التهارٍ قبل لوال عند أصحابنا فكانتِ ال 
: من التهار والليل سواءً . 


وجه ظاهر الرواية: E‏ > فكذا إذا جامع في آجره 
لان ايوم في كونه مَخَلا للضم [و] لا يَجَرًأً أو يوجِبٌ ذلك شَبْهة في اجر اليوم وهذه 
الكمًارةٌ لا تجبٌ مع الشَبْهة . 

وذْكرَ ذ في المُنتقّى فيمَنْ أصبح يلوي الفِطرَ ثم عَرَمّ على الصّوم : ثم أكل محمد معدا أنه لا 


)١(‏ ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «فلا». 
(۳) في المخطوط : «في قول . )٤(‏ في المخطوط : «الاختلاف». 
)١(‏ في المخطوط : «إفسادا». (7) في المخطوط : «الصوم؟. 


(۷) ليست في المخطوط . 


كمارة عليه عند [۱/ ١١۲ب‏ ] أبى حنيفة. 


وعند ابي يوسف: عليه الكمّارةٌ والكلامٌ من الجانبَيْن على نحو ما ذكرنا. 


ولو جامع في رمضان معدا رازا باڻ جامع في يوم ثي جامع في اليوم التاني 
فى في القالثِ ولم يُكَمْز فعليه لجميع ذلك كله كقارةٌ واجدةٌ عندنا وعندً 
الشافعيّ عليه لكل يوم كقّار. 

ولو جامع في يوم ثم كق م جامع في يوم خر فعلیه كقارةٌ ری في ظاهر الرواية. 
وروی زَفَرُ عن أبي حنيفة ار له لیس عليه كقارة أ خری› ولو جامع في رمضانَيَنِ ولم يکفز 
للأوَلِ فعليه لكل جماع كمّارةٌ في ظاهر الرٌواية . وذكر محمد في الكيسانيّاتِ أن عليه كقّارة 
واجدة وكذا حَكى الطحاوِي عن أبي حنيفة. 

وجه قول الشافعي: ته تَكرَرَ سببٌ وُجوب الكمَارة وهو الجماع عنده» وإفساد الصوم 
عندناء والحكم يتك بقكرر سيبه وهو الأصل إلاًفي موضع فيه ضرورة كما : ا 
البدنيّة وهي الحدود لما في التكرر ” من َف الھلالٍ ولم يوذ ههنا فينكرر ال خوت 
ولهذا تكرَرَ في سائر الكمًاراتِ وهي كقارة القتل» واليمين› والظّهار . 

(ولَدَا) ٠‏ حديث الأغرابيّ Eo E‏ ي مره رَسول الله اة باق َة 
رَاجدَة بقَولِهِ أعَيِنَ ت ت رمه وان کان قول : : «واقَعبُ» يحول المرة والتكرار ولم يستفيز فدَلً 
ال الحكم لا يختلف بالمرَة والتكرار ولان معنى الجر لازم في هذه الكمارة أعني كفار؛ 
الإفطارٍ بدليل اختصاص وجوبها بالعمِ المخصوص ”في الجناية الخالصة الخالية عن 
هة بخلاف سائر الكقًاراتِ» والرَجر بحصَلٌ بكقارة واد بخلاف ما إذا جامع فور 
ثم جامع لأته لما جامع بعد ما كمَرَ عَلِمَ أن الرَجُرَ لم يحصْل بالأوّل . 

ولو أفطر في يوم فأعتق ثم أفطرَ في اليوم الثاني فأعتقَ تق ثم آفطر في اليوم التالثِ فأعتق 
ثم استُحِفَّتِ الرَقَبة الأولى فلا شيء عليه لأ الثانيةً زئ عن الأرلى .وکذا لو استُحقّت 


(1) انظر في مذهب الحنفية : الأصل للشيباني (۲/٠٠۲)ء‏ مختصر الطحاوى ص (٤٥)ء‏ المبسوط (۳/ 
K2:‏ ا (۳۲/۱). 

(۲) مذهب الشافعية : ا امرآته في رمضان فعلیه لکل يوم كفارة» انظر: الأم (۲/ 44)ء حلية 
العلماء (۳/ »)١۱١۸‏ الجموع شرح المهذب »۳۳۹٣/۱(‏ ۳۳۷). 

(۳) في المخطوط : «التكرار». )٤(‏ في المخطوط : «المحض». 


م کتابالصوم وران 
التانية لأن التالثةَ تَجُرئ عن الثانية ولو استَجِقَّتِ التالثة فعليه ‏ إعتاق رَقَبةٍ واجدة لأنَ ما 
تقَدّمّ لا بُجْزئ عَمّا تَأخَرَء ولو استَحِمَّتِ الثاني أيضًا فعليه إعتاق رَقَبةٍ واجدة لليوم التّاني 
والتّالك. 

ادا ل ا لے ان را ن ا ا چ 
بالعدّم» وجُيل كأنّه لم يكنْ وقد أفطرَ في ثلاثةٍ ثة ايام ولم مر لشيءٍ ا و کا 
واجدةٌ ولو استُحِفّت الأولى والالة دود الَانية أعتقَ تق رَقَبة واجِدة لليوم التالثِ لان 
الثاني أجرّات عن الأولى» والأصل في هذا الجنس أن الإعتاق التاني يُجْزئ عَمّا قله 
ولا يجزئ عَمًا بعده. 

رَآمّا صيامٌ غير رمضادً فلا يعلى بإفسادِ شيءٍ منه وُجوبٌ الكمًارقء لأنّ وُجوبَ الكمارة 
بإفساو صوم رمضاد عرف بالتَؤقيفي» وآه صومٌ شريف في وقتٍ شریفب لا یوازیهما 
غيرهما من الصّيام والأوقات في الشَرَفي والحُْمةق فلا يلق به [في] ” وُجوب 
الكقارة N‏ ء فآمًا الصّيامٌ المفروض : فإ كان الصّوم مَتَتابعًا كصوم 
الكمًارة والمنذور متتابِعًا فعليه الاستقبال لَواتِ الشرائط وهو التَتابُعٌ» ولو لم يكن متتابعًا 
كصوم قضاء رمضا والثذر المُطلتي عن الوقت والثذرٍ في وقټ بِعَيْنِه فحکمَه أن لا 

e ES‏ وعليه ما كان قبل ذلك في قضاءِ رمضاد والنَذرٍ المُطلَقٍ 


وقي الور “ في وقتٍ بعَيِْه» عليه قضاءٌ ما فسد ' ا 


وما صوم التَطَوْع: فعليه قضاؤ إه عندنا خلاقا للشافعيّ "وقد روي عن عائشة رضي 
اللا ا ا ا تين مَُطوعَتين اهدي يتا حي فالتا من 
قَسَالَتْ حَفْصة رَسُول الله ل قَقَال : «افضِيا بَوْمًا مائ . 


(1) في المخطوط : «عليه». (۲) في المخطوط : افعليه». 
(۳) ليست في المخطوط . )٤(‏ في المخطوط : «عن» . 
a‏ «النذر». () في المخطوط : «أفسد». 


(۷) انظر في مذهب الحنفية : الأصل للشیبانی (۳۰۳/۲)» الحجة (۱/ ۳۹۷-۳۹۵)» أحكام القرآن 
للجصاص yS‏ المبسوط (۳/ .)۷٠-٦۸‏ 

(۸) انظر في مذهب الشافعية : الأم (۲/١١٠)ء‏ مختصر المزني ص (۹٥)ء‏ حلية العلماء (۳/ ۷۷١)ء‏ 
اللجموع شرح المھذب ›۰۳۹۲/٦(‏ ۳۹۸) ف فتح العزيز -٤٦٤ /٦(‏ -€10). 

)٩(‏ أخرجه الطحاوی ›»)۱١۸/۲(‏ رال ا «(A‏ برقم )۸۱٤۹(‏ من حدیث عائشة مرفوعا. 


ا 


والكلام في جوب القضاء مين على الكلام في جوب المضيّ» وقد ذكرناه في كتاب 
ا آفسده بان شرع في صوم آو صلاةٍ على 
ظنٌ آنه عليه ثم تبي أنه ليس عليه فأفطر متَعَمَدً 

. أن يمضيٌ فيه‎ RES 

وقال قر عليه القضاء . وحَكى الطحاوِيٰ عن آبي حنيفة فيمَنْ شَرَعَ في صلاةٍ طن آٽها عليه 
مشل قول زفر وعلى هذا الخلاف إذاشَرَعَ في صوم الكم رةثم آيسَرَ في خلالِه فأفطرَ 
مَعَمَدًا ل ترا بين آله ليس عليه تين آله شرع في التفل ولهذا تُب إلى المُضيّ 
فيه» والشروع في التغلٍ ُرَم على اصلِ اصحابناء فيلرَمه المُضيّ فيه ويره القضاء إذاأفسد 
کغالوشر شرح في التعلٍ ابجداء ولهذا كان الشروع في الح المظنون يرما كذا الضوء. 

(ولنًا): آله شَرَعَّ مُسقِطا لا موجبًا فلا يجب عليه المُضيْ» ودليلٌ ذلك ا و 
إسقاط مافي ذْمَحِّه فإِذا تَبَيَنَ ر آنه لیس في [۲۱۲/۱[] ذِمَيه شيء من ذلك لم يِڪ 
قضدا ”» والشروع في الوبادة لا عع من غير قي إلاًله استَحِب له أن عضي ي 
لشروعِه في العبادة - في رَعوه - وتَشَبُهه ‏ بالشارع في اليبادق فيْثابُ عليه كما ياب 
المَشَبّه بالصائمينَ بإمساك بَقَيّة يومه إذا أفطرَ بعُذْرٍ» ولأن الشك بالاشتباء اا ي 
وجوذه في باب الصوم» فلو أوجَّبنا عليه القضاء لَوَقَعَ في الحرّج بخلافِ الحجّء فان قوع 
لك والاشتباه في باب الح ناور غاي الُذْرةء فكان مُْحقًا بالعدّم فلا يكون في إيجاب 


القضاءِ عليه حرج واللة أعلَمُ . 

وأمًا حكمٌ الوم المَُقّتٍ إذا فاك عن وقه فالصَومٌ المُوَقّتُ نوعانٍ: صو رمضاة 
والمنذور في وقتٍ بعَيْيِه . 

أما صومٌ رمضانَ فيتعلق بفّواته احكامٌ ثلاثة: 


وجوبٌ إمساك بقيّة اليوم تَسَبّهّا بالصَائمينَ في حال . 


(1) في المخطوط : «قصده». (۲) في المخطوط : «ولتشبّهه». 
(۳) في المطبوع : «والاشتباه». 


ووجوب القضاءِ في حال ووْجوب الفِداءِ في حال . 
أمَّا جوب الإمساك تَسَجُهًا بالصائمينَ فكل مَنْ کان له عُذْرٌ في صوم رمضان في 
أوّل اهار مانِعٌ من الوؤجوب أو مَبيحٌ للفِطر ثم زال عدر وصار بحال لو كان عليه © 
في وَل التهار لوَجَبَ عليه الصَومٌ ولا بباح له الفِطْرُ كالصَبِيّ إذا بّخ في بعض التهار 
وسل الكافر وأفاقَ المجنون وطَهُرَّتِ الحائض وقَدِمَ المسافرٌ مع قيام الأهليَّةَ يجب 
ةا 2 بَقَيّةٍ اليوم .وكذا مَنْ وجب عليه الصَومٌ في أوَلٍ التهارِ لوجود سبب 
الؤجوب اة ثم تع علب لضي فيه باذ أفطرَّ مََعمّدا أو أصبح يوم م الشك 
مفطرًا ثم بين ا تسر على ن أن الفجرَ لم يَطْلْع ثَ بين له آنه طلَعَ 
ع اي في بقَيَةٍ اليوم بها بالصائمينَ . وهذا عندًن" . 
رائ الثاني نرت رجب ملب شرفي ال اهار لر ميد لشفي ي 
قيام الأهليَةٍ يجب عليه إمساك بَقََة الوم تَشَبها ون لافلا على قرله: لايجت 
لإمساك على الصَبِيّ إذا بلع في بعضٍ التهارِ» والكافر إذا أسلَمَء والمجنونٍِ إذا اناق 
والحائض إذا طْهُرّث والمُسافر إذا قَدِمٌ مصْرَه» لأته لم يجب عليهم الصَومٌُ في أوَلِ 
التهار . 
وجه قوله. ا ای شی زو تپ د ا بی 
الإمساك حَلَمَّاء ولِهذالو قال E‏ أذ اوم الوم الذي يعدم فيه لان فقَدِم بعد ما 
أكل النَاذِرُ ذ فا ل بجت الاساك اهيا . 


(ولتًا): : ما روي عن النبي أ 
(e‏ 
يومه» . 


Ia‏ م 


)١(‏ فى المخطوط : «عليها». 

(۲) انظر في مذهب الحنفية : تبیین الحقائق (۱/ ۳۳۹)ء فتح القدیر (۲/ ۳۹۳- ١٠۳)ء‏ درر الحكام /١(‏ 
٥‏ ) البحر الراثق (۲/ ١٠۳)ء‏ رد المحتار .)٤١۸/۲(‏ 

(۳) مذهب الشافعية : قال الإمام أبو عبد الله الدمشقي صاحب كتاب رحة الأمة: وإذا قدم المسافر 8 
أو برئ المريض أو بلغ الصبى أو طهرت الحائض في أثناء النهار لزمهم E‏ 
مذهب الشافعي» انظر: رحة الأمة (ص ١۱۹)ء‏ وما بعدها. 

)٤(‏ في المخطوط : «فلا». )٥(‏ لم أقف عليه. 


وصومٌ عاشوراءَ کان فرضًا يومغْذِ» ولان رَمالً 8 وقتٌ شريف فيب تَعظيمْ 
هذا الوقتِ بالقدرٍ المُهْكِنٍِ» فإذا عَجَرّ عن تعظييه بتحقيتي الصوم فيه يجب تَعظيمُه 
بالتَسَبه بالصًائميرً ثمينَ قضاءَ لحَمَّه بالقدرٍ المُمِْن إذا كان آهل للكَسَبه وفيا لتعريض نفيه 
للتهْمة» وفي حى هذا المعنى الوْجوبٌ في أوَل التهارِ وعَدَمٌ الؤجوب سَواء. 

وقول : «التشبه وجب خُلقاعن الصوم» مَمْنوعَ بل يجب قضاءَ لحُرْمة الوقتِ بقدر 
الإمكانِ لا حَلَمَاء بخلافف مسالة النَذْرٍ لأ الوقتَ لا يستَجِق التعظيم حتّى يجب قضاءُ 
حَقّه بإمسالكٍ ية اليوم» وههنا بخلافِه . 

وأا جوبُ القضاء فالكلامٌ في قضاء صوم رمضا ي ي مواضع في بيان اص 
وجوب القضاءِ» وفي بيانٍِ شرائط جوب القضاءِ» وفي بيانِ وقتِ وُجوبه» وكيفيَة 
Fd‏ وفي بیان شرائط جوازه. 

اا صل الؤجوب فلِقولہ تعالی : تسن گات ینم ریسا اد ع سَقَرٍ َة ِن بار 

اح € [البقرة ۰ ] أي : فأفطر فيِدًةٌ من يام أَحَرَء ولان الأصل فى العبادة المُوَقََةَ إذا فاتَّث 
عن وفتِها أن تقضى لما ذكرنا في کتاب اللا وسواءٌ ار 
عُذْرٍ لأنه لَمّا وجب على المعذور فلا يجب على المُقَصّرٍ أولى» ولان المعنى يَجْمَعُهما 
وهو الحاجة إلى جَبْرٍ الفائتِ بل حاجة غير المعذور أشد 

رمَا [بیان] '“ شرائط وجوبه ”" 

فمنها: القَذرةٌ على القضاء حتى لو فاته صومٌ رمضاد بعْذْرٍ المرَض أو السَمَرِ ولم يرل 
مريضًا أو مُسافرًا حتّى مات لَقَيّ الله ولا قضاءَ عليه لأ مات قبل وُجوب القضاءِ عليه» 
لکته إن أوصَى بان يُطْعَمَ عنه صَحُٺْ وصيتّه ون لم يجب عليه» ويْطْعَمُ عنه من ثلث ماله 
لال صِحُة الوَصية لا توق على الوٌجوب كما لو أوصًى بْب ماله للفُقراء أنه يَصِحٌء وإنْ 
م عله ي كا هدا فزن رى المريض أو ند العا راد د ن الوقن درم 
فاته يلرَمُّه قضاءٌ جميع ما أدرّك لأنّه قَدَرَ "على القضاءِ لروال العذرء فان لم يَصم حتى 


)١(‏ ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «الوجوب». 
(۳) في اللخطوط : ايقمدر) . 


© 


أدرّكه الموت فعليه أن يوصي بالفِذية وهي أن يُطْعَمَ عنه لكل يوم سكين لأنَ القضاءَ قد 
وجب عليه لمّ عَجَرَ عنه بعد وُجوبه بتقصير منه فيتحَوَلٌ الوْجوبُ إلى بَدَلِه وهو الفِدية. 
والأصل قو ماري ار مال اق ي ان ا مان ر رل ا و 
۲ب اعن رج أذرَكة رَمَصَان وهو تَييذ الْمَرَضي لاَيُِيڻ الصَوْم قََاتَ کے هل يُقَضی 
عَله؟ قال رَسُول الله كلل : «إٍن "مات قَبْلَ أن يُطِيق الصَيَام قَلا يْضَى عَنه › وَإِنْ مَاتَ وَهُوٍ 
مَريض وَقَّذ أطَاق الصَيَام فِي مَرَضِه َلك فَلْيَفْض عَنة» ”". والمُرادُ منه القضاء بالفِدية لا 
بالصّوم لما روي عن ابن عمرَ رضي الله تعالى عنه "" موقوفاعليه ومرفوعًا إلى 
زول الله ك أنه فال لا تشو دمن أخد ولا نض اذغ اح ولأن سال 
يحكَملٌ اليابةً حالةً الحياة لا يحتَمل بعد الموتِ كالصَلاة. 

وروي عن التي مسر را اه قال : «مَن مَاتَ وَعَلَهِ قَضَاء رَمَصَانَ أطْعَمَ عن ولي“ وهو 
محمول على ما إذا أوصّى أو على النَّذْب إلى غير ذلك وإذا أوصَى بذلك يُعتبَرُ من الل 
وإِنْ لم بوص فتَبَرَعَ به الوَرَثهُ جاز وإ لم يتبَرّعوا لم يلرّمهم» وتسقٌط في حَقّ أحكام ادنيا 


EE 


وعند الشافعي: يلرَمُهم من جميع المالِ سّواءٌ أوصًى به أو لم يوص”" . والاخټلاف فيه 


. زاد في المخطوط : «كان». (۲) لم أقف عليه‎ )١( 
لم أقف عليه.‎ )٤( . في المخطوط : «عنهما»‎ )۳( 

: ومسلم»› > کتاب‎ »)۱۸٥۱( آخرجه البخاري› کتاب : الصيام› باب : من مات وعليه صوم» برقم‎ )٥( 
من حديث عائشة مرفوعا.‎ )۱٠٤١( الصيام» باب : قضاء الصيام عن الميت› برقم‎ 
فتح‎ »)٠١١ /١( الجوهرة النيرة‎ ء)۲۷١‎ /١( انظر في مذهب الحنفية : المبسوط (۳/ ٩۸)ء تبيين الحقائق‎ )١( 
.)٠٠١٠-۲٤۹/۱( البحر الرائق (۳۰۹/۲)ء مجمع الأنہر‎ »)۳١۸ /۲( القدیر‎ 
وفي بيان مذهب الشافعية : يقول النووي : «قال أصحابنا: من مات وعليه قضاء رمضان أو بعضه فله‎ )۷( 
حالان:‎ 

أحدهما : أن يكون معذورا في تفويت الأداء ودام عذره إلى الموت كمن اتصل مرضه أو سفره أو إغماؤه 
أو حيضها آو نفاسها أو لها أو إرضاعها ونحو ذلك با موت م يجب شيء على ورثته» ولا في ترکته لا صيام 
E E‏ 

الحال الثاني : أن یتمکن من قضائه سواء فاته بعذر آم بغیره» ولا یقضیه حتی یموت»› ففیه قولان 
مشهوران : ) 

أشهرهما وأصحهما: عند المصنف والجمهور وهو المنصؤص في الجديد أن يجب في تركته لكل يوم مد 
من طعام» ولا يصح صيام وليه عنه› قال القاضي أبو الطيب في المجرد: هذا هو المنصوص للشافعي في 


@ ر ا ےچ 
كالاختلافِ في الرّكاةء والصَحيح قولنا لأنّ الوم عِبادةٌ والفِذية بدَل عنهاء والأصل لا 
يتأدّى بطريق النيابة فكذا البدل والبدل لا يُخالِف الأصلَ والأصل فيه أنه لا يجوز أداءُ 
العبادة عن غيره بغير أمره» لأله يكونُ جَبْرّا والجِبْرٌ يُنافي معنى العبادة على ما بنا في 
كتاب الزكاة. 

هذا إذا أدرَكٌ من الوقتِ بقدر ما فاته فماتَ قبل أن يقضيّ» فأمًا إذا أدرّك بقدر ما يقضي 
فيه البعض دود البعض بأنْ صح المريض أيَامًا ثم م مات ذكر في الأصل أنه يلرَمُه “ 
SS ERA ES SS‏ 
بالإطعام لجميع الشهر بل لذلك القدرٍ الذي لم يَصّمّْه وإِنُ صامَه فلا وصيَة عليه رآسًا . 

وذكر الطحاويٌ هذه المسألةً على الاختِلافِ فقال في قول أبي حنيفة : يلرَمه قضاء 
ین الا ا اا ی ا 
ايوم وإ صامَّه لم ' يلرَمه شيءٌ بالإجماع» وعندَ محمَلٍِ يلرَمه بقدر ما أدرَكٌ. 

وذكر القدوري في شرجه مختصّر الكرْخيّ أن ما ذكره محمَدّ في الأصل قول 
جميع أصحابناء وما آثبتّه الطحاويّ من الاختلافِ في الان علطا ونا ذلك في 
e‏ التذر» وهي أن المريض إذا قال : لله عَلََ أن أصومٌ شهرًا. فن مات قبل أن 

يَصِحٌ لا يلرَمُه شيءَ» وٳِن صح يومًا واڃِدا يلرَمُه أن يوصيّ بالإطعام لجميع الشهرٍ في 

e‏ وعندَ محمد لا يلرمه إلا مقدارٌ ما (يَصِحٌ على ما) 
ذکره القدوریٌ. 

وإ كان مسأل القضاء على الانّفاقق على ما ذكره الدوري فوجه هذا القولٍ ظاهرٌ لأ . 
القذرةٌ على الفعل شرطً وجو الفعل إذ لو لم يكن لكان الإيجابُ تكليفَ ما لا دول 


كتبه الحديدة» وأكثر القديمة. 

والثاني : وهو القديم وهو الصحيح عند جماعة من محققي أصحابنا وهو المختارء أنه جوز لوليه أن يصوم 
عنه» ویصح ذلك ويجزئه عن الإطعام وتبر به ذمة الميت» ولكن يلزم الولي الصوم» بل هو إلى خيرتهء 
ودليلهما في الكتاب». انظر المجموع e‏ الأم (۲/ ١١۱١ء .)١٠١‏ أسنى المطالب -٤۲١/١(‏ 
«c(۷‏ الغرر البهية (۲/ ۲۳۰). حا شيت قليوبي وعميرة )۲/ «(Ao -Af‏ مخني المحتاج )۲/ (IVY‏ 
حاشية الجمل (۲/ ١۳۳)ء‏ التجريد لشع العبید (۲/ ۸۲). 
)١(‏ فى المخطوط : «من» . (۲) فى المخطوط : «بمقدار». 
(۳) في المخطوط : «(فلا) . )٤(‏ في المخطوط : صح . 


الوْسمٌ» وآنه مُحالٌ عفاد وموضوعٌ شرعًا ولم يقدِز إلا على صوم بعض الأيّام فلا يلرَمُه إلا 
ذلك القدرُء فإِنُ صا ذلك القدرَ فقد آتّى بما عليه فلا يلرَمُه شيءٌ آخرُ» وإ لم يَصّم فقد 
قَصرَ فيما وجب عليه فيلرَمُّه أن يوصيّ بالفِدية لذلك القدرِ لا غير إذلم يجب عليه من 
الوم إلا ذلك القدرٌ . 

اذ كانت الس اوغ الان على هاد ر الاری قر چە ال ما ت 
المسألتَيْن ما ذكرنا وهو لا يحتاج | إلى الفرق بينهماء لأن قولّه فيهما واد وهو أنه لا يلرمه 
من صوم القضاءِ والصَوم المنذور به إلاً قد يام الصَحُةٍ حقّى لا يلرَمُه الوَصِية بالإطعام 
فيهما إلا لذلك القدر . 


وما وجه قولهما فهو: ان قدر ما يقر عليه من الصَوم يصلَّح له الايا كلها على طريقٍ 
البدل لان كل يوم صالخ للضم فيْجْمَلٌ كانه قَدَدَ على الكل فإذا لم بصم امه الوَصية 
بالذية لكل وإذا صامٌ فيما قَدَرَ وصار قد ما صام مُستَِقًا للوقتِ فلم ي صالِحًا لوقت 
حر فلم يكن القول بوجوب الكَلٌ على البدلِ فلا يلرَمُه الوَصيَةٌ بالفِذيةٍ للكلٌ» ومنها أن لا 
يكو في القضاءِ حَرَجٌ لأن الحرَج مني بتص الكتاب . 

وأمّا وُجوبُ الأداء في الوقتِ فهل هو شرط وُجوب القضاء حارج الوقتِ؟ فقد ذكرنا 
احلا المشايخ في ذلك وحَرّجنا ما صل به من المسائلِ على القولينِ ما فيه اتفاقء وما 
فيه اختلاف . 

آنا وقتُ وٌجوبه فوقت آدائه . وقد ذکرناه وهو سائر ر الام حارج رمضان سِوى الايا 
السب لقوله تعالی : کس کات یکم کہا او عل سَمَ َة من اي أ زابر ]٠۸٤:‏ آم 
ر ر 

والكلام في كيفيَّةٍ وجوب القضاء أله على الفورِ أو على التراخي كالكلام في كيفيّةٍ يميه 
الوجوب في الأمر المُطلّتي عن الوقتِ أصلا كالأمر بالكمًاراتِ والتُذور المُطْلَمَةٍ 
ونحوهاء وذلك على التراخي عند عامَةٍ مشايخناء ومعنى الّراخي عندَهم آله يجب في 
مُطْاَت الوقتٍ [۱/ 1۲۱۳] غير عَين» وخيار التَعيينٍ إلى المُكلّف في أي وقتِ شَرَعَّ فيه 
تَعَيّنَ ذلك الوقتٌ للؤجوب وإِن لم يشر رع يتضَيَى الوجوبٌ [عليه] ”" في آجر عَمُره في 


. ليست في المخطوط‎ )١( 


رمان يتمكنْ فيه من الأداءِ قبل موه . 

وحَکی الكرْخي عن أصحابنا أ ته على الفورٍء والصَحيح هو الأول . 

وعند عامَة أصحاب الحديثِ الأمر المُطلَقُ يقتضي الوْجوبَ على الفور على ما 
عرف في أصُولِ الفقه وفي الح الات بين أصحابنا نذكره في كتاب الح إن شاء 
الله تعالى . 

وحَکی القّدوريٰ عن الكَرْخي آنه كان يقول في قضاءِ رمضادٌ : إِنّه مُرَقّتٌ بما بين 
رمضائَيْنِ . وهذا غير سّديدٍ بل المذهبٌ عند أصحابنا أن وُجوبَ القضاءِ لا يتوقَّتُ لما 


۾ ~~ کو 


ذکرنا او ا ء مطلق عن تَعيينٍ بعض الأوقات دول بعض» يجري على 
إطلاقه . ولِهذا قال أصحابنا: إِنّه لا يكره لمن عليه قضاءُ رمضانٌ أن يتطوعَّء ولو کان 
الوْجوبٌ على الفورٍ لَكَرهَ له التَطْوٌَ قبل القضاء لأله يود تًأخيرًا للواجب عن وقتِه 
المضيتي» وإنّه مكروة وعلى هذا قال أصحابُنا: إِلّه إذا أحرَّ قضاءَ رمضانَ حتّى دخل 
رمضان آَحَرٌ فلا فِذيةً عليه" . ٠‏ 

وقال الشافعي: عليه الفِدية كأ قال بالؤجوب على الفورٍ مع رُخصة التأخير إلى رمضانً 
م وهذا غير سديدٍ لما ذكرنا آنه لا َلالة في الأمرٍ على تَعيينِ الوقتِ» فالتعيينُ يكونْ 
كما على الذليل والقول بالذية ِل لأّها لا تجبُ حَلَمًا عن الصوم عند العجز عن 
حل غج الات جى ملقد ١‏ عادةً كما في [حَىّ] " الشيخ الفاني» ولم يوجٍَ 
العجرٌ لابه قاد على القضاءِ فلا معنى لإيجاب الفدية . 

وما ما شرائط جواز القضاء ءِ فما هو شرط جواز آداءِ صوم رمضانٌ فهو شرطٌ جوازٍ قضائه 

إلا الوقتَ وتَعيينَ الي من الليلء فإلّه يجوز القضاء ء في جميع الأوقات إلا الأوقات 
)١(‏ انظر في مذهب الحنفية : كتاب : الحجة .)٤۰١-٤١١/١(‏ المبسوط (۳/ ۷۷)ء متن القدورى 
(ص٥۲)»‏ فتح القدير مع الهداية (۲/ ٥ -۳٠ ٤‏ البناية مع الهداية (۳/ ۰1۹۲ 1۹۳). 
(۲) مذهب الشافعية : 0 الشيرازي في المهذب في حكم تأخير القضاء إلى رمضان آخر: فيه وجهان: 
أحدهما: يجب لكل سنة مد والثاني : لا يجب شيء٠‏ قال النووي في المجموع وا ع . انظر: 
الأم (1 .)٠٠۳‏ مختصر المزني ص ۸٥ء‏ حلية العلماء (۳/ ١۱۷۳ء ,)٤‏ المجموع شرح المهذب /٦(‏ 
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< س ر 
المستئناةء ولا يجوز إلا بني مُعَيَنةٍ من الليل بخلاف الأداءء ووجه الفرق ما ذكرنا واللّه 
الموفق. 

e‏ : فشرطه العجرٌ عن القضاء عجرا لا جى معه الهُذرةٌ في جميع عَمْرِه فلا 
يجب إلا على الشيخ الفانيء ولا فداء على المريض والمسافر ولا على الحايِل والمزضع 
ا رى معه القذرةُ لفقا شره وهو العجر المسكدام» وهذا لأ اليداة 
لف عن القضاءء والقُذرةٌ على الأصل د َمْتَمٌ المصيرَ إلى الخلَّفِ كما في سائر الأخلافِ مع 
أصولِهاء ولِهذا قلنا: إن الشَيحَ الفاني إذا فدَى ڈ ثم قَدَرَ على الصوم بطل الفِداء. 

وَأمّا الصوم المذورٌ في وقتٍ بعينه : فهو كصوم رمضان في جوب القضاء ۽ إذا فات عن 
وقتِه وقَدَرَ على القضاءِء وإِنُ فاتَ بعضه يلرَمُه قا 
کو E E E‏ آنه يلرَمه 
الاستقالء والفرق بينهما قد تقَدَمَ م 

E LL 
مات قبل لم يجب علیه» فلا يلرم شي٤» كما لو مات قبل دول رمضادٌ وكذلك إذا‎ 
أدرَكٌ الوقتَ وهو مريض ثمّ مات قبل أن يَبْرأ فلا قضاءَ عليه فإك بَرِىٌ قبل الموتِ فعليه‎ 
ا‎ 
e“ ونار‎ ê رمه أ يوصي بالفذية لما قي‎ 
لا يلرَمُه شيءٌ بلا خلافٍ» ولو "صح يومًَا يلرَمّه ن يوصيّ بالفِدية لجميع الشهرِ في قول‎ 
أبي حنيفة وأبي يوسف وعندَ محمَلٍ بقدرِ ما صح . وقد ذكرنا المسألةً واللة أعلَمٌُ.‎ 

فصل [فيما يستحب للصائم وما يكبه] 
وأمًا بيان مايُسَنٌ وما يُسَحَبٌ للصّائم وما يُكرّه له أن يَفْعَلَّه فنقول: يُسَنْ للصًائم 


(1) في المخطوط : «مفطر». (۲) في المخطوط : «معين . 
(۳) في المخطوط : «قال». )٤(‏ في المخطوط : «وإن». 


صِيايتا وَصِيام هل اتاب أَكَلّة السُحُورٍ»" ولأنه يُستعانٌ به على [صيام] ‏ التهارِ» وإليه 
أشار التب اة في التذب إلى الحو فقال : «اشتميئوا ِعابِة الهارٍ على قيام اليل وبأل 
السُحُورٍ عَلّى صيام النَهّار" والسَنَةٌ فيها هر الاخ لأنّ معنى الأسيعانة فيه أبلَمٌ. وقد 
روي عن رسول الله ي أنه قال: «ثلا مِن سَُن المُرْسَلِينَ: تاجيز السُحُور » وتغجيل 
الإفْطارٍ » وَوَضْعُ اْيَمِينِ عَلَّى الشَمَالِ تخت السْرَة في الصلاة وفي رواية قال : لات مِن 
أخلقٍ الْمُرْسَلِينَ» . 

ولو شك في طلوع الفجر فالمُستَحَبُ له أن لا يأل هکذا رَوّی آبو يوسفَ عن آبي 
Es‏ إذا شك في الفجرٍ فأحَبُ إِلَيّ أن يَدَعَ الأكلَ لأنه يُحتَمَلُ أن الفجرَ قد طَلَعَ 
فيكو الأكل إفسادا للصَوْم فيْتَحَرَرٌ عنه . والأصل فيه ما رُوِيّ عن التب ية آنه قال لوابصة 
بن معبَدٍ : «الْحَلل بهن وَالْحرَام بن وَبَيَهّمَا أمُور مهات فَدَع مَا ريبك إلى ما اريبك © 
ور اكل وغو غاد ا ى عدر جرب اغا اعا و فة ا رو كردن 


(1) أخرجه مسلم» كتاب : الصيام» باب : فضل السحور وتأكيد استحباب تأخيره» برقم (١۹٠۱)ء‏ وأبو 
داود برقم »)۲۳٤١(‏ والترمذي» برقم (۷۰۸)» وقال: حسن صحیح» والنسائي برقم »)۲۱٣١(‏ 
والدارمي › برقم (۱1۹۷)» وأحمد برقم (۷ ۷4( من حديث عمرو بن العاص مرفوعًا . 
() ليست ف الخطرط. 
( اشراب ماجه» كتاب: الصيام» باب : ما جاء في السحور» برقم (1۹۳٠)ء‏ وابن خزيمة /١(‏ 
)٤‏ برقم (۱۹۳۹)ء والحاکم (0۸۸/۱)» برقم .)٠٥١۱(‏ والطبرانی (۱۱/ »)۲٤١‏ برقم (۱۱۹۲۵)ء 
من حديث ابن عباس مرفوعا. قال البوصيرى في مصباح الزجاجة (۲/ ١۷)ء‏ برقم (11۹)» فيه زمعة بن 
)٤(‏ فى المخطوط : «فيه». 
)٥(‏ ل أقف عليه بهذا اللفظ . ولكن هذه السنن الثلاث وردت في الأحاديث الصحيحة. 
«تعجيل الفطر» أخرجه الببخاري» كتاب : الصوم» باب: تعجيل الإفطار» برقم »)۱۸١٥7(‏ ومسلم» 
كتاب : الصيام» باب: فضل السحور وتأکید استحبابه» برقم (۱۰۹۸)» من حدیث سهل بن سعد. 
«تأخير السحور» أخرجه البخاري»› کثات : الصوم» باب : تأحیر السحورء برقم (۱۸۲۲)» ومسلم» 
كتاب : الصيام» باب : فضل السحور وتأكيد استحبابه واستحباب تأآخیره وتعجیل الفطر»ء برقم .)۱٠۹٥(‏ 
«اليمين على الشمال»: أخرجه البخاري» كتاب : الاستسقاء» باب: الاستسقاء في المصلى» برقم 
(۰)۹۸۱ وابن ماجه برقم (۷). من حدیث عباد بن تيم عن عمه. 
(7) أخرجه الترمذي» كتاب: القيامة والرقائتق والورع» باب: منه» برقم (۱۸١٥۲)ء‏ والنسائي» 
(0۷۱۱)» وقد صححه الألباني في صحيح جامع الترمذي . 
(۷) ليست في المخطوط . 


< سس ہ7 


قوع الك ني طُلوع الفجر مع [۱/ ۲۱۳ ب! أن الأصل هو بَقاءٌ اللي فلا يَْبْتُ الٽهار 


بالشَكٌ. 
وهل يكره الأكل مع 


رَوّی مِشام دز ایتا ورَوّى ابن سماعة عن محمَلٍ أنه لا یکره 
والصحيح قول أبي يوسف» وهكذا رَوّى الحسَنْ عن أبي حنيفة آنه إذا شك فلا يأكَلْ وإِنْ 
اکل فقد اساء لما ُي عن رسول الله ل آله قال : ألا ِل َلك جتی ألاً إن جى الل 
KEE‏ “. والذي يكل مع الشَك في طلوع الفجر 
يَّحومٌ حول الجِمَى فوشك أن ك له ذلك . 

وعن الفقيه أبي جَعمر الهندوانيٌ أنه لو ظهر على آمارة الطلوع من صب الدبداب" 
والافان يكره وال فلاء ولا عيبل على ذلك لاله مادم وتار . 

هذا إذاتَسَحُر وهو شاك في طلوع الفجرء > فأمًا إذا تَسَحُرَ وأَكبَرٌ رأيه أن الفجرَ طالِع 
فذكر في الأصل وقال : إن الأحَبً إلينا أن يقضيّ . 

ورَوّى الحسَنْ عن أبي حنيفة نه يقضي . 

وذكر القدوریٌ أن الصَحيحَ أنه لا قضاءَ عليه 

وجه رواية الاصل: أنه على يَقين من اللي فلا يبْطَل إلا بيقين مثلِه . 

وجه رواية الحسَنٍ: أن غالِبً الرَّأي دليل واب العمل ب به بل هو في حَقٌ [وْجوب] (۳( 
ن .وعلى رواية ية الحسّن اعتَمَدَ شيخنا رحمه الله» وَيْسَنْ 
تعجيل الإفطار إ إذا عرب امس هکلا ري عن أبي حنيفة آنه قال : وتعجيل الإفطار إذا 
لالخالا ر راي الو حرا «تُلاث مِنْ سنن 
المُرْسَلِين““ وذكر من جُمْايّها تعجيلّ الإفطار . وروي عن التب يلا أنه قال : «لا ترالُ مي 
(۱) آخرجه البخاري» کتاب: الإيمان» باب: فضل من استبرأً لدينه» برقم »)٥۲(‏ ومسلم»ء كتاب: 


المساقاةء E i‏ والترمذي؛ برقم (۱۲۰۵)» وقال: حسن 
(۲) الدہداب ال O OT‏ دب ا ارت ا ان ارب 0 
(YY‏ . 


(۳) ليست في المخطوط . )٤(‏ سبق الكلام عنه قربا 


eS 


حير مَا لم يَنَْظروا لطا طْلُوع الْجُوم»' ولِتَأخير يردي إليه» ولو شك في غروب 
الشمس لا ينبغي له اذيُطْطر لجواز أن الشمسَ لم تغرب فكان الإفطا إفسا5ا للضوم. 

ولو أف وهر فاك قي قرو الس ول ن الال م دت اا ا م لالم 
يذكرٌه ‏ في الأصل ولا القدوريٰ في شرجه مختصَرَ الكْخيّ . 

وذكر القاضي في شرجه مختصَرَ الطٌحاويٌ: أنه يلرَمّه القضاءُ فرق بينه وبين التَسَحر . 

ووجه الفرق: أن هناك اليل أصلْ فلا ينْبْتُ الها بالشَكٌ فلا يبْطل المَُيمَنُ به بالمشكوك 
فيه » وههنا التهارٌ أصل فلا يَنْبْتُ الليل بالشكٌ» فكان الإفطارٌ حاصادً فيما له حكمُ التهارء 
فيجبٌ قضاوه» ويجو أن يكو ما ذكره القاضي جوابً الاستحسانِ احتياطا . فأمًا في 
ا أن لا يُحْكَمَّ بوجوب القضاء E‏ ا 

e hp‏ لوطل هدا نحم ادف 

الرّوايتين في مسالة التر بان 5 تسحر واک بر ریه أن الفجرَ طالِع . 

ولو أفطرّ وأكبَرٌ رأيه أن الشُمس قد عَرَبّتْ فلا قضاءَ عليه لما ذكرنا أن غالب الرّأي حجُة 
موجبةً للعَمَلٍ به» وأله في الأحكام بمنزلة اليقينٍ» وإ كان غالب ر EE‏ 
فلا شك في وُجوب القضاء عليه لاه انضافَ إ إلى عَلبةٍ الظْنّ حكمْ الأصل وهو بقاء التهار 
فوَقَعَ إفطارُه في التهارِ فيلرَمّه القضاءء واختلف المشايخ في جوب الكقارة. 

قال بعضهم : تجبٌ لما ذكرنا أن غالب الرّأي نزل منزلةٌ اليقين في جوب العملء 
كيف وقد انم إليه شهادة الأصل وهو بقاءٌ النّهار . 

وقال بعضهم : لا تجبٌ وهو الصَحيح لأنّ احتِمال الغروب قائمٌ فكانتِ الشْبْهة ثابتة 
وهذه الكمًارةٌ لا تجبُ مع السْبْهة وال أعلَمُ . 
e‏ 

ومنهم السائب بن يزيد: أخرجه أحمد (۳/ »)٤٤۹‏ برقم .)٠٥۷۵۵(‏ 


ومنهم العباس : أخرجه الدارمي» كتاب : الصلاةء باب : كراهية تأخير المغرب› برقم (' ۰{ 

ومنهم الصنابح : أخحرجه الطبراني (۸/ ١۸)ء‏ برقم »)۷٤١۸(‏ وقال الهيثمي في المجمع :)"١١/١(‏ 
رجاله ثقات . 

ومنهم آبو الدرداء : أحرجه الطبراني كما في مجمع الزوائد (۳/ .)٠١٤‏ وقال الهيثمي : فيه الواقدي وهو 
EEE‏ 


(۲) في المخطوط : «أكبر). 


ٍلا باس أن يكَجلَ الصَائمْ بالإثدِ وغيره» ولو فعل لا يُعْطِرّه» وإ وجَدَ طعمَّه فى 
خلقة عند غامة العلماء ء لما رَوَيْنا أ رَسُول الله َة اكَحَلّ وَهُوّ صَاثِمٌ وما ذكرنا أنه ليس 
للعَيْن مَنْمَذ إلى الجوْفِ» وٳِن وجَدَ في حَلقِه فهو أثرٌ ه لا عينه» ولا با س أن يدهن لما قلناء 
وکره أبو حنيفة أن يمضعَ الصَائمُ العِلك لاه لا يُؤْمَنْ أن يَنْمَصِلَ شىء منه فيدخل حَلقَهء 
كاه المشع تجربخاالصرة للقاد فيكره ولو نعل لا بطد عوئه لاه لا بعل وضول 
شيءٍ منه إلى الجؤْف» وقيل هذا إذا كان معجوتاء فأمًا إذا لم يكن يمَطره لأنه يتمَتّتْ فيصل 
شيءٌ منه إلى [جوفه ظاهرًا وغالبًا . 

ويُكرّه للمرأة أن تَمْضْعَ لصَبيَتِها طعامًا وهي صائمة لاه لا يُؤْمَنُ أن يَصِلَ شيء منه 
اا حف ا او 0 املكو رة 

ویره للصًائم أن يَذوق العسّل أ و السَمُنَّ أو الرَيْتَ ونحوً ذلك بلسانه ليَعرف 
۰ ته جد او ردي ولذ لم a e‏ تَذؤف 
أن يستاك سواءٌ کان اراد اسا أو رَطبًا ملول او غير ملول وقال ا ا 
کان مبلو لا OS‏ 

e و‎ ۹ n 
OTT 5 الْمسك»‎ 

وجه قول ابي يوسف: أن الاستياك بالمبلول من [۱/ ]۲٠٤‏ الراك انال الماءِ فى 
(1) ليست في المخطوط . ENE‏ 
(۳) انظر في مذهب الحنفية : الأصل (۲/ .)۲٤٤‏ كتاب : الحجة /١(‏ ١١٤)ء‏ الجامع الصغير ص (١١٤٠)ء‏ 
ختصر الطحاوى (ص٦٥)ء‏ المبسوط (۳/ (۹٩‏ تحفة الفقهاء ›)۳٠٣۷ /١(‏ فتح القدیر »۳٤۸/۲(‏ ۳۹( 
البناية مع الهداية (۳/ )٦۸١ -٦۸۲‏ 
)٤(‏ مذهب الشافعية : قال الشافعي في الأم : ولا أكره السواك بالعود الرطب واليابس وغيره بكرَةّء وأکرهه 
بالعشي لا أحب من خلوف فم الصائم » وإن فعل لم يفطره» انظر : الم (۲/ ١١٠)ء‏ محتصر المزني ص ›٥۹‏ 
فتح العزیز .)٤۲۳-٤٩۱ /١(‏ 
()٥(‏ أخرجه البخاري› کتاب : الصوم» باب : فضل الصوم› برقم ›)۷4٥(‏ ومسلم› > کتاب : الصيام» 
باب : : فضل الصيام› برقم »)۱١١١(‏ والنسائي برقم »)۲۲۱٣(‏ والدارمي› برقم (1۷4)› من حدیث 
أي هريرة مرفوعا. 


Cema yu 
الفم من غير حاجةٍ فیکرّه.‎ 

(وتتا): ما روي عن النَبيّ اة آنه قال : «حَيرٌ خلال الصائِم السواك»' والحديث حجُة 
على أبي يوسفَ والشّافعيٌ لأّه وصَفَ الاستياك بالخيْرية مُطلَمًّا من غير فصل بين المبلول 
ور الارل» وين أن كر في آزل اهار واغره [لان المقکر رت ع ا 
رى فة الارن وغ اول ارو ا 7 ال 

وامًا الحديث؛ فالمراد منه تفخيم شَأنٍ الصّائم والتَرْغيبُ في الصّوم والتبيه على كوه 
محبوبًا لله تعالی ومُرْضیه» ونحنٌ به نقول او يُحمَلْ على آنه کانوا يتحَرّجودَ عن الكلام 
مع الصائم لتَعَيرٍ فيه بالصوم فمَنَعَهم عن ذلك ودَعاهم إلى الكلام. 

ولا بَأسَ للصّائم أن يقَبّل ويباشِر إذا أينّ على نفيبه ما سِوّى ذلك . 

اما اللة: فما روي أن عمرَ رضي الله عنه سَأل رَسُول الله هة عَن الْقَبْلَةَ ِلصّايِم 
مال : «أَرَأْتَ لو تَمَد تَمَضْمَضت بمَاءِ تم مَجَجتَة أَكَانَ يَضرْ؟» قال : لاء قًال: «قَصمْ إذا». 
وقي درواي آخری عن فر رضي الل عت انقال E E‏ 
رَسُول الله هة فَقُلْت : إئي عَمِلْتُ اليم عَمَا عَظِيمًا إني فبَلْتُ وأا صَارِم همال : «أرَأَْت رَو 
َمَضْمَضْت بِمَاءِ اكان يَضرْك؟» قُلْتُ: لا قال: «قَصمْ إذّا» ”". 

وعن عائشة تھا الث : گان سول الل 4 بل وُو ضام *“. وذو أ شاا وقي 


(۱) أخرجه ابن ماجه» کتاب : الصيام» باب : ما جاء في السواك والكحل للصائم› برقم )7۷( 
والدارقطنى (Y‘T/Y)‏ برقم (7( والبيهقي )4/ «(YVY‏ برقم (۸۱۱۰)» فال : الد غیره ثبت منه » 
وعاصم بن عبد الله ليس بالقوي› والله أعلم . وقال البوصيرى في مصباح الزجاجة »)٥۳١ /١(‏ برقم 
:)٠۱۳(‏ هذا إسناد ضعيف لضعف الد . 

(۲) ليست في المخطوط . ) 

(۳) آخرجه آبو داود» كتاب : الصوم» باب : القبلة للصائم» برقم (۲۳۸۵)» وأحمد (۱۳۹)ء (٤۴۳۷)ء‏ 
والدارمي )4 «<(\Y¥‏ وز صححە الألباني في صحيح أبي داود. 

)٤(‏ روي من حديث عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما: حديث عائشة: أخرجه البخاري» كتاب: 
الصوم» باب : القبلة للصائم› برقم (۸۷) ومسلم» کتاب : الصيام» باب : بيان أن القبلة في الصوم 
ات محرمة على من لم تحرك شهوته» برقم »)۱۱١١(‏ وأبو داود برقم (۲۳۸۲)ء وابن ماجه برقم 
.)۱۹۸٩١(‏ حدیث أم سلمة : أخرجه البخاري› كتاب : الحيض»› باب: من سمى النفاس حيضًاء برقم 
(۹4(› ومسلم»› کتاب : الحيض › پاب : الاضطجاع 2 الحائض في حاف واحد» برقم (۹47)(› 
والنسائي برقم «(YAT)‏ وابن ماجه برقم (۷( . 


سألا رَسُول الله اة عَن ابد لِم ء تی اللات وحص كخ وال : «الشَيْح ملك 
لإزبه [وَأنا أمْلَككُمْ لإزبي] "“" ا «[الشَيخ] يَمْلك فة . 

وما الُباشرة؛ فما روي عن عائشة رضي الله عنها أن رَسول الله له كان يبَاشر وَهُرّ 
a‏ و کان هكم لإزبو" وروي عن أبي حنيفة آنه كرة المُباشرةٌ. 

ووجه هذه الرواية: أن عند المباشرة لا يوْمَنْ على ما سوّى ذلك ظاهرًا وغالبًا بخلاف 
اَل وفي حديتَ عائشة رضي الله عنها إشارةٌ إلى أن رسول الله َة كان مخْصُوصًا بذلك 
حیث قالٿت وکان أملككم لإربه. 

فالاو نو ك للصًائم أن يتمَضْمَضَ لير الوضوء لاه يُحتَمَل أن يسيق ق الماءُ 
إلى حَلْقّه ولا ضرورة فيه ITE‏ لاله مختاج إلبه لإقامة السو وأمًا 
اهاد و لاان و العا عل الا وال اف ال ف اليارل دقان ان 
خا ال و ۰ ۰ 

وقال ابو یوسف: لا يکرّه» واحتَج بما روي ن رول الله ل صب عَلَى رَأْسِو مَاءَ مِنْ 
دة الْحَر وَهُوَ صَابِمْ. 

وعن ابن عمرَ رضي الله عنهما: آله کان يبل الوب ويتَمٌّ به وهو صائمٌ ولاه ليس فيه 
إلا دقع او ا ا و ولأبي حنبفة أن فيه إظهار الصَجَر من اليبادة 
N‏ اء وفعل زرل الله ا يرل على حال رض وهي 
حال حَوْفِ الإفطارٍ من شِدَةٍ الحرٌ. 

وكذا فِعْل ابن عمرَ رضي الله عنهما محمول [على] “ مشل هذه الحالةء ولا كلام 
فيه . 


لاکره الججامة للصًّائم لما رُوِيّ عن ابن عباس رضي الله عنه أذ ر سول الله ل 


(1) ليست في المخطوط . (۲) انظر الحديث السابق. 
(۳) ليست في المخطوط . (0) سی ت هة فنا 
)٥(‏ فى المخطوط : «ولكنه». )٦(‏ سبق تخریجه . 


ومسلم» کتاب : الصيام› باب : التخيير في الصوم والفطر› في السفر› برقم (۲۲(. 
(۸) زيادة من المخطوط . . 


ت 


ھر وهر ا 


TTT E‏ ولو احتَجَہَ 
لا يمره عند عامَةٍ الحْلْماءء وعند أصحاب الحديث بُمطرهء واحتَجُوا بما روي أ 
رَسُول الله َة مَرَ عَلّى مَعْقِل بن يَسَارِ وُو يَحْكَجِمُ في رَمَصَانَ مَل «أفْطر الاجم 
وَالْمَحجُوم»" . 

(وتَتا): ما روي عن ابنِ عباس وآتّس رضي الله عنهما أ رَسُول الله ية اخْتَجَم وهو 

ثم ولو كان الاحيِجام بطر “لما فعله . ورَوَيْنا عن رسول الله هة أنه قال : «ثَلذَتُ لا 
يفطن الصَائِم : القَيْءُء وَالْججَامَةً والإاختلاي . 


وأمّا ما رُوِيّ من الحديثِ فقد قيل : إِلّه كان ذلك في الابتداءِ ثم رخص بعد ذلك . 

والتاف: أنه ليس في الحديث إثبات الفِطر بالججامة فيُحَمَل أنه كان منهما ما يوجبُ 
الِطرَ وهو ذَهابٌ واب الوم كما رُرِيَ عن ابنِ عباس رضي الله عنه أن رسو الله ية 
مر برجل یحم رجلا وهما َغتابانِ فقال افر اْحَاجمْ والَْخجُوم» أي : بسبب الغية 
منهماعلى ما روي «الْغِيبَةُ E‏ ولان الججامة ليسث إلا إ: خراجَ شيءِ من الدم 
والفِطرٌ مما يدخل والوضوء مما يبرح كذا قال رسول الله با . 

وليس للمرأة التي لها زوج أ تَصوم تَطْوُعَا إلا بإذنِ زَوْجهاء > لما روي عن التبي ا أنه 
قال : «لً جل لامرَأة ومن بالل وَالْيَوْم الجر أن تَصُوم صم تَطوع إلا ِذْنِ رها" ولان له 
حَقّ الاستمتاع بها ولا يُمْكِنه ذلك في حال الصوم» وله أَنُ يمتَعَها إِنُ كان يَضره» لما ذكرنا 
آنه ته لا يُمِْئه استيفاء حَقَه مع الصوم» فکان له مَنْعُها . فإ کان صیامُها لا يَضرُه بان کان 
صائمًا أو مريضًا لا يقَدِرٌ على الجماع فليس له أن يمتَعَهاء > لأ المع كان لاستيفاءِ حَقّه 


(۱) أخرجه البخاري› کتات: الصوم› باب : الحجامة والقيء للصائم› برقم )7 «(1A‏ وأبو داود برقم 


.(YTVY) 

(۲) ليست في المخطوط . (۳) سبق تخریجه . 
)٤(‏ في المخطوط : «مفطرًا». (۵) سبق تخریجه . 
ea‏ 


(۷) أخرجه مسلم» كتاب : الزكاةء باب : : ما أنفق العبد من مال مولاهء برقم (۲۹ 1°( TT‏ 
۱,) برقم (1۲۷۳) من حديث أبي هريرة مرفوعًا. 


حر کتاب الصوم_____> ™ 


فإذا لم يقل على الاستمتاع "فلا معنى للمَلْع . 

ولیس ۲۱٤/۱1‏ ب] لعب ولا أمة ولا مُدَبّر ولا مُدَبّرووأم ولَدٍ أن تَصوم بغير إِذنٍ 
المولى؛ و انار لرل إا ئي البر اله تى وخر اران اباك 
صَردًها إلى التطَوْع وسَواء كان ذلك يَضرٌ المولى أو أو لا يَضره» بخلاف المرآةٍ لأن المنْعَ 
ههنا لمكان الملْكْ فلا يف يف على الضرَر . 

وروج أن بُمَطْرَ المرأة ة إذا صامَت بغير إذنِه» وكذاللمولى» وتقضي | المرآة إذا اذد لها 
وا أو بانّتْ منه» ويقضي العبدٌ إذا اذد له المولى أو أَعِقّ لان الشُروعَ في التَطَوْع قد 

صح منهما إلا أّهما معا في المُْضيّ فيه لح الرَؤْج والمولى؛ > فإذا أفطرا لزمَهما القضاء. 

راما الأجير الذي استاج ی ا 
المستَاج جر أا لو کان لا يَضرٌه فلَّه أن يَصومٌ بغر إذِه لأ حَقّه في مَنافِعه بقدرٍ ما تتَأدّی به 
الوا ول عا فمن فر > بحلاف الخد فان له آن عة و إن كان لا 
يوه صومه لان الماع هناك لَك الاس وآه يهر في حَقّ جميع المنافع سِوّى القدر 
a‏ 

راتا بنك الجر وأ واه نها رع بغیر فی لاله لاحن له في تنانوهاء ناا 
ل ا ا ا س 

ولوا را الساف دول يره أو يضرا حر ثري فيه الإقامة ره له أن بطر في ذلك 
اليوم» وإ كان مُسافرا في وله لأنه اجتمع الحرم للفِطر وهو الإقامة والمُرخص والمبيح 
وهو السَمَرٌ في يوم واحِلٍ جد فكان التزجيځ للمُحَرْم احتياطا فن كان أكبرٌ رأ أن لا يَفِىَ 
دخولّه المصْرّ حتى تَيب الشَمسل فلا بَأس بالفطر فيه . 

ولا بس بقضاء رمضان في عَْرِ ذي الجِجَةٍ وهو مذهبٌ عمرَ وعامَةٌ الصحابةٍ رضي 
الله عنهم إلا شيا حُكِي عن عَليّ أنه قال : : ره فيها لما روي عن الي 4 آله ّى عَنْ 
قَصاءِ رَمَضَانَ و في اشر" الصحيح ة قول العامة لقوله تعالى : من کات ینک ریسا أو 


(1) في المخطوط : «الاستيفاء» . (۲) لم أقف 


E gg 


کے ی ت 


ڪل سَفَرِ فَِدَة ِن € [البقرة ٠١‏ مُطلَقًا من غير فصل ولأتها وق يُسَحَبٌ فيها 
ge‏ فبها أولى من القضاءِ في غيرٍهاء ا 
للاي الاج او لكاب رتت ا و نحولّه على الدب في حى 
مَنٍ اعتاد تتفل بالصوم في هذه الأيّام» فالأفضل في حَقّه أن يقضيّ في غير ها لئَلا تفودَه 
فضيلة صوم هذه الأيام ويقضي صوم رمضاد في وقتٍ آََرَ الله أعلَمْ بالصواب . 


*% kk +X 


(دفہریں 


فصل فى بيان السجدات التى فى القرآن N‏ 
فصل فيما يخرج به المصلي من الصلاة O a e‏ 


فصل في وجوب اكيز EOE ONCOL DEO‏ 


فصل فی بیان «من يجب عليه» E EDA ay‏ 
فصل في بيان قضاء التكبير E O E Gy‏ 
فصل في سنن الصلاة . E OE I E OO‏ 
فصل : ما يؤتى به بعد الفراغ من الافتتاح E SC‏ 
فصل فیما یستحب ویکره فیها VT SIRS ESN o‏ 
فصل في مفسدات الصلاة OT AMA Ei NOES RES ES‏ 
فصل في شرائط جواز البناء E ESO RSE SRS‏ 
فصل في الكلام في محل البناء PEVSNER OR‏ 
فصل في بيان حکم الاستخلاف E RSD‏ 
فصل في شرائط جواز الاستخلاف ENES EES REE ENES‏ 
فصل في بیان حکم الاستخلاف E E CT SO‏ 
فصل في صلاة الخوف VEALED SSR ES‏ 
فصل في مقدار صلاة الخوف E E O‏ 
فصل في کيميتها O E O OS OSE ONCE‏ 


فصل فى شرائط الجواز E‏ 
فصل في حكم فساد هذه الصلوات E TT‏ 


ڪڪ الفهرس 


فصل في مسائل السجدات EEE DESE CREASES‏ 
فصل في صلاة الجمعة EES O O O‏ 
فصل في كيفية فرضيتها SE A O‏ 
فصل في بيان شرائط الجمعة O n‏ 
فصل في مقدارها O‏ 
فصل في بيان ما يفسدها O O O‏ 
فصل فيما يستحب في هذا اليوم O‏ 
فصل في بيان ما هو فرض كفاية O‏ 
فصل في الصلاة الواجبة O OEE‏ 
فصل فيمن تجب عليه GES O O O‏ 
فصل في مقدار الوتر ENO EAE RSS‏ 
فصل في بيان وقته USSD Sî‏ 
فصل في صفة القراءة فيه SO O O‏ 
فصل في القنوت E OR E‏ 
فصل في بیان ما يفسده O SC‏ 
فصل في صلاة العيدين O O‏ 
فصل في شرائط وجوبها O O O o‏ 
فصل في بيان وقت صلاة العيدين O O‏ 
فصل في بيان قدر صلاة العيد E O‏ 
فصل في بیان ما يفسدها OE O‏ 
فصل فيما يستحب في يوم العيد CEASE ER oS‏ 
فصل في صلاة الكسوف والخسوف O I‏ 
فصل فی قدرها وکیفیتها SRO ONE O‏ 
فصل فى صلاة الاستسقاء ol‏ 


فصل في الصلاة المسنونة RS‏ 

TT O N 
E فصل فیما یکره منها‎ 

فصل في قضاء الستن Een‏ 
فصل في صلاة التراويح في ليالي رمضان as.‏ 
فصل في قدر الترويح a. a‏ 
فصل في سننها ss.‏ 
فصل في بيان أدائها إذا فاتت ا ا 
ا o.‏ 
TT E‏ 
فصل في بيان أفضل التطوع A a‏ 
فصل فيما يكره من التطوع N E EEE‏ 
فصل فيما يفارق التطوع الفرض SE O O E‏ 

فصل في صلاة الجنازة E EET.‏ 

صل في غسال ابیت ooo‏ 
فصل في وجوب غسل الميت LL‏ 
فصل في كيفية غسل الميت ا 
فصل في شرائط وجو ies‏ 
فصل فيمن يقوم بالغسل SS.‏ 
فصل في التكفين LL‏ 
فصل في كيفية وجوبه LL‏ 
ا UT‏ 
فصل في صفة الكفن a‏ 


GD 


فصل في حمل الجنازة E ERE‏ 
فصل في بيان من يصلى عليه SEA SESE CSE A‏ 


فصل في بیان ما تصح به وتفسد E DE OTO RT TTI‏ 
فصل في مفسدات صلاة الجنازة TT‏ 


فصل في مكروهات صلاة الجنازة SM LCR O‏ 


e eS sra es mi har ESAS Eh gE OES ED a کتاب الرّكاة‎ 


فصل في الشرائط التى ترجع إلى المال .. 


فصل في بيان النصاب فى الذهب والفضة 


فصل في بيان صفة النصاب e‏ 
فصل ر e‏ 
فصل فيما إذا كان ذهبًا مفردًا e‏ 
فصل في صمة نصابت الذهب TEE‏ 


aunuuansenenncenssnanecanoeon eG asaoas a“? 


suaueunusdaunuenoeovnnsnnnsnbaogsd os G4. 4® 


a“uununeunnoeonnansncaGsc SAG a“ ¢ %M ®» %4 


sueunsuaaunanuennnsanuaunao dao 4% %44» %» 


uusunsununnnnnnsnunuanisaGsoaG ®» 3 ® ¢ %4 * ® 


sueuownaunauncnsunacaunCbso rG + 24o 4ھ‎ ¢ 


iie pA ap REO TRT pT 


ES RR eT ¥, 5 r e Fg O" 
A 3 a A E O a ey gh RRS GAS ی چ کے پک‎ 


الذهرس 

و e EE a a a a‏ 
فصل في نصاب أموال التجارة د ES‏ 
فصل فى صفة نصاب التجارة RSG MSS RNS‏ 
E‏ الواجب في النصاب 0O Cg‏ 
فصل في صفة الواجب في مال التجارة N yy‏ 
فصل E O‏ 

فصل في نصاب البقر O‏ 

فصل في نصب الغنم e‏ 

فصل في صفة نصاب السائمة tan:‏ 

فصل في مقدار الواجب في السوائم Rs‏ 

فصل في صفة الواجب في السوائم a‏ 

فصل في زکاة الخيل . E‏ 

فصل فى من له المطالبة بأداء الواجب eT‏ 

م ب الال o‏ 

فصل في بيان القدر المأخوذ مما يمر به التاجر 

فصل في ركن الزكاة EL ASR‏ 

فصل في شرائط الركن o‏ 

فصل فيما يرجع إلى المؤدي O‏ 

فصل في الذي يرجع إلى المؤدى إليه E‏ 

فصل في حولان الحول E‏ 

فصل في بيان شرائط الجواز A‏ 

فصلل في حكم المعجل E SES‏ 

فصل في بيان ما يسقط الزكاة بعد الوجوب O‏ 


u aC©BeGgdbdDGogaCceoebdEGoD Odd GéGQdOQdabDdAa © ¢ 


dW #4] OGG OGOGOGO dG GO DOG Ga GH OG E ¢ 


a. -=.G®G®GasabDGdG DGG GêGûAGGûBbBGbCê Gê û û a 


6GÖGGoOoOQbQG®G H4O HGODOGtHGGMGQbDQGQGOD® dG bb # @ 


’’©SQaQnnEeEDoDGQDOGOGGHGOGOOGO SHG GG RH GO چ‎ ¢ 
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dU uw EneRNSOGORHRObdGCEDDGGEG DEG GEO QEB 5GB o ¢ 


O RHOGQRSRGCGGOGORhHGhDGOGOHBOGO GEO 4 4 oO Q 5 


فصل في بيان سبب الفرضية O TT‏ 
فصل في شرائط الفرضية ESASI ROS ESE NSO‏ 
فصل في شرائط المحلية DEN A CR‏ 
فصل في مقدار الواجب oy‏ 
فصل في بيان صفة الواجب EE O OE‏ 
فصل في وقت الوجوب ARIE ESTE O O‏ 
فصل في بيان ركن هذا النوع CSR NES A‏ 
فصل في بيان ما يسقط بعد الوجوب a oy‏ 


فصل في وقت وجوب صدقة الفطر ads neNa EEE SS‏ 
فصل في وقت أداة زكاة الفطر A CA O‏ 
فصل في بيان ركن زكاة الفطر OEE RS ES‏ 
فصل في مكان الأداة Ty‏ 


ir 


DD 


فصل في حكم من أفسد صومه TT‏ 


فصل في حكم الصوم المؤقت NA ONO‏ 
فصل فيما يستحب للصائم وما یکره SA Os eR E EER EES Oa‏ 


مطابع دار الطباعة والنشر الإسلامية 


الماشر من رمضنن المنطقة الصناعية ب ۲ - تلیفاکس : ٣١۲۳۱۴۳ - ۳٦۹۳۳۱۲‏ 
مكتب القاهرة : مدينة نصر ۱۲ ش اہن هانئ الأندلسي ت : ٤۰۳۸۱۳۷‏ - تلیفاکس : ۴۳١٠۷٠١١؛‏ 


